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اا 0 


بسم الله الرحمن الرحيم: . 


ال ع سو عرد قن ةا 

يه عدن سعد بن أن أوقاض ايسول : وسو ل الله َه على عدنمان 
ابن مظعون التبتل». ولو أذن له لاختصينا». رواه البخارى (0759:7. 

54."- عن أنس بن مالك» يقول: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبى مََيهِ 
'يسألون عن عبادة النبى َه فلما أخبروا كأنهم.تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من 
النبى مَركتُهِ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فإنى أصلى 
اليل أبداء وقال آخسر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخحر: وأنا أعتزل النساء 
فلا أتروج أبدا. فجاء رسول الله ملت إليبم» فقال: أنتم الذين قلتم كذا و كذا؟ أما والله. 
إنى لأخخشناكم لله وأتقاكم له لكنى أصوم وأفطرء وأصلى وأرقد» وأتروج النساءه فمن 
رغتب عن سنتى فليس منى) . رواه البخارى (؟:لاه/9). . 

باب وجوب النكاح إذا اشتدت الحاجة إليه ش ٠‏ 

. 8 عن عبد الله بن مسعود: كنا مع النبى مه شبابا لا نمجد شيكاء فقال لنا 


باب كراهة التبتل وكون النكاح سنة. ' ٠‏ | 
قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة» وقد ثبت بالحديث الثانى ترججيح ما ذهب 
إلية 5 00 رحمه الله من أن النكاح أفضل من الاشتغال بالعبادات النافلة؛ حلافا للإمام 
ات وجحوب النكاح إذا اشتدت الجاجة إليه: | 
قال | وٌلفن:* “دلالة المحديث ب النكا ظا برقن خا الاعر هؤأ جواب» 
وجو بج طامر سر 
والقرينة على أن الواجوب مختص بن تاقت إليه الع كو # «ومن لم يستطع فعليه 








إعلاء السئن وجوب النكاح إذا اشتدت الحاجة ' 3 
رسول الله بنك : : ويا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوجء فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) .رواه البخارى ١١‏ 8 7). 


اقرع ره لوواسل: اللاناون و2 الايد انال يس نامرد راي ا ا 0 
الحديث ورد فى باب من تاقت نفسه إلى النكاح. فإما أن ينكح إن قدر على مؤنته؛ وإما أن يصوم 
إن لم يقدر عليهاء وقوله: «فعليه بالصوم) معناه المواظبة عليه والإكثار منه فلا يرد أن الصوم يزيد 
فى الشهوة» فإن ذلك إذا صام أياما قلائل؛ فإذا أكثر منه انكسرت شهوته؛ ومن شك فليجربء قاله 
الشيخ: ولو عالج نفسه بغير الصوم بالطريق المشروعة فى الشريعة لجاز» فافهم. وفى ”الدر امختار“: 
“ويكون واجبا عند التوقان» | إلى أن قال: ويكون سنة م وكذة فى الأصح: فيألم بخركه» ويئاب إن 
نوى تخصينا.وولدا حال الاعتدال” . وفى "رد امحتار” : : "وهو محمل القول بالاستحباب» وكثيرا ما 
يتساهل فى إطلاق المستحب على السنة (7 :5ا؟ و97 ؟5). 


قال بعض الناس: 

٠‏ 0 سنة مؤكدة. فيه نظر وىء فإن النكاح من العادات دون الغبادات» وإن واظب”- 

عليه ميلك . . والمواظبة على العادات لا تتم ل 1 اللو انكر 
اتباع السنن العادية) فر جح قول من فال بالاستحباب. وأما قوله 00 فى حديث الباب المار: «فمن 
رغب عن سنتى) إلخ فلا دليل فيه على كونه سنة مؤكدة: والرد ليس قرينة عليْه؛ فإنه يوجه إلى 
من يرجح التخلى بالعبادات النافلة على النكاح» كما يدل عليه سياق الحديث؛ء فإن الصحابة كانوا ' 
قصدوا ذلك» فرد عليهم جَركِدَّدِ هذه الرهبانية. وأما من لم تشتد حاجته إليه فلا بأس بترك النكاح لهء 
نعم! هو خلاف السنن العادية» فيرتكب ترك الأولى؛ والسعادة فى اتباع كل ما ثبت عنه مله من 
قول وفعل وعبادة وعادة» والله تعالى أعلم وله الحمد اه. 

قلت: لم يكن رسول الله مَرّلِْهِ ليتوعد على ترك عادته بمثل هذا الوعيد, فإن العادات 
لا وعيذ.على تاركهاء وأيضا: فإن العادة لا تكون أفضل من العبادات إلا إذا كانت تعبدية» والنكاح 
من سنن المرسلين كالسواك؛ فيكون سنة عبادة لا سنة عادة» لااسيما والتكاح وسيلة إلى تحصين 
الرجال والنساء جميعاء والإحصان والعفة من مقاصد الشريعة ومطالبها السنية» فافهم. ا 

وروى أحمد فى 'مسنده » وفيه انقطاع بين مكحول وأبى ذرء ورواته كلهم ثقات عن أبى 
فون قله دغل على سوك اله َيه رجل يقال له عكاف بن ؛ بشر التميمى» فقال له النبى مِيِن: ديا 
عكاف! هل لك زوجة؟» قال: لآ قال: "ولا جارية؟” قال: ولا جارية! قال: «وأنت موسر بخير؟» 








ج- ١١‏ ش 8 
باب استحباب الإعلان بالنكاح والخطبة وكونه فى المسجد 


5- عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله من : «أعلنوا هذا 
النكاح؛ واجعلوه فى المساجدء واضربوا عليه بالدفوف). رواه الترمذى )١8/8:1١(‏ 
اوقال: “هذا خديتة جعت غريت" . 


قال: أنا موسر تخير] قال: ”أنت إذا من وان الغتاطي لى كنت فى اا من رهبانهم» 
إن سنتنا التكاح» شرار كم غرابكمء وأراذل موتاكم غرابكمء أبا الشيطان ترسون؟ ما للشيطان من 
: سلاح أبلغ فى الصالحين من النساءء إلا المتزوجون, أولئك المطهرون المبرؤون من الخنا إلى أن قال: 
ويحك يا عكاف! تزوج وإلا فأنت من المذبذبين” الحديث بطوله ١57:0(‏ و .)١54‏ ظ 

قلت: ورواه عبد الرزاق عن محمد بن راشد» عن مكحولء؛ عن غضيف بن الحارث عن 
رذن كنا فى "الامقاية 05د/اه20 225 الراقطة وحطيق هذا مولن ف سه كه . 
فى "التقريب” .)١58(‏ فالحديث محتج به» وله طرق عديدة كما يظهر من الإصابة» لا يخلو 
كلها من ضعف واضطراب» ولكن مجموع الطرق قد جعل الحديث صال حا للاحتجاج به؛ وفيه 
تصريح بكون النكاح سنة» وبكون العازب من شرار الناس ومن إخوان الشياطين؛ إذا كان مؤسرا 
صحيحا يستطيع الباءة» وهذا يؤيد قول من قال: إن النكاح سنة مؤكدة حال الاعتدال» فإن مثل: 
هذا الوعيد لا يكون إلا.على ترك امو كدة دون المستحب. وروى الطيرانى فى ”الأؤسط :عن 
أنس» رفعه: «من تزوج فقد استكمل نصف الإبمان فليتق الله فى النصف الباقى»» كذا فى ”جمع 
الفوائد” (5:1١؟)‏ وسكت عنه. فهو صحيح أو حسن على قاعدته المذكورة فى الخطبة» وشىء 
يستكمل به نصف الإبمان لا يكون أدنى منزلة من السنن المؤكدة: فافهم. . 

باب استحباب الإعلان بالتكاح والخطبة وكونه فى المسجد 

قال المؤلف: دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة» وفى ” رد المحتنار" (9:7؟4): عن ”فتح 
'القدير": قال الفقهاء: المراد بالدف ما لا جلاجل له (597:1). 
فائدة: 

قد روى أبو داود وسكت عنه؛ عن رجل من بنى سليم؛ قال: خطبت إلى النبى َيه أمامة 
بنت عبد المطلب» فأنكحنى من غير أن يتشهد فدل ذلك على جرواز النكاح بغير خطبة مع عدم 








إعلاء السئن الإعلان بالنكاح والخطبة وكونه فى المسجد 1 


1.517 عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: "علهكا زيمتل اللد َيه التشهد فى 
الصلاة» والتشهد فى الحاجة؛ وذكر تشهد الصلاة» قال: والتشهد فى لجاب 0 
ظ الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يبده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال: ويقراً 
ثلاث آيات» ففسرها سفيان الثورى: ” واتقوا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. 
اتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيباء اتقوا الله وقولوا قولا 
سديدا” الآية. رواه الترمذى وصححهه. رواه البيبقى من حديث واضل الأحدب عن 
شقيق عن ابن مسعود بتمامه. وفى رواية للبيبقى: «إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة 
من النككاح أو غيره فليقل: الحمد لله نحمده ونستعينه) إلخ (نيل 878:5 و 88). 


كراهة؛ فالخطية له مسعحبة وأما ماه فى التلخيص بعد نقل هذا الحديث: وذكره البخارى فى 


4 


'تاريخه” (5914:7) وقال: 'إسناده مجهول 5 


قال بعض الناس: فالجواب عنه أن سكوت أبى داود يدل على أن الحديث محتج به ورواته 
معلومون عنده؛ فهو أعنى سكوت أبى داود على علم مقدم على قول من جهل» فافهم. 
قلت: فهمنا وعرفنا جهلك بدرجة البخارى وبشرط أبئ داود فى ” كتابه”'» ذأنه يرئ أن 
الحديث إذا كان صالحا أولى من أراء الرجال فسكوته لا يدل على صحة الحديثء بل على 
صلاحيته للاحتجاج به فقطء وقد يكون الحديث صال حا وإن كان بعض الرواة مجهولا عند المحدثين 
كما ذكرنا فى المقدمة مفصلا. 


تذييل: قد نقل العلامة المناوى فى ” كنوز الحقائق" )١19:7(‏ حديث: ”يوم الجمعة يوم 
جطبة (بالكسر) ونككاح” وعزاه إلى أبى يعلى الموصلى» فاحفظه. 


)01 5 ”النيل" 0:9 8): ادف رواية بحذف أن» وفى رواية للبيبقى إثباتها بالشك. فقال: الحمد لله“ أو أن الحمد لله اه. 
وفيه أيضا: ” قال شعبة: قلت لأبى إسحاق: هذه القصة فى خخطبة النكاح وفى غيرها؟ قال: فى كل حخاجة (40:5). قلت: فى 
“شرح العرمذى“ للشيخ أبى الطيب المدنى رحمه الله تعالى ”وأن هى المخففة من الثقيلة» كقوله تعالى: طإوآخر دعواهم أن 
الحمد لله رب العالمين» اه" . وفيه أيضا: ”قال الجررى: يجوز تخفيف أن وتشديدهاء ومع التشديد رفع الحمد ونصبه؛ رويناه 
بذلك انتسبى» ورفع الحمد مع التشديد يكون على الحكاية اه. وفيه أيضا: يمكن أن يراد بها جميع الحاجات» ويندرج فيبها 
النكاح؛ فيأتى الإنسان بها ويستعين بها على قضاءها. 














مصام 


باب ما يد عى به للمتزوج وما يفعل به 
م7 ٠‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن التبى َي كان إذا رف الإنسان إذا 
تزوج قال: بقانم وبز املك رعنع وكا عي رواه ' تمدق" ا .)١138‏ 
وقال: حسن صحيح. 
عن عقيل بن أبى طالب رضى الله عنه: أنه تزوج امرأة من بنى جشمء 
فقالوا: بالرفاء والبنين» فقال: لا 7 تقولوا هكذاء ولكن قولوا كما قال رسول الله َه : 
«اللهم بارك لهم وبارك عليهم). رواه النسائى وابن ماجه وأجمد بمعناه» وفى رواية 
له: الا تقولوا ذلك فإن النبى مَك قد نهانا عن ذلكء قولوا: بارك الله فيك» وبارك لك 
م وطن لحرن الو ب لت برا رن ال 
عقيل قال .فى الفتح: ورجاله.ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال (نيل ' 


الأوطار 38:7 و 40). 





فائدة: ٠‏ 
فإن قلت: إن قوله بَركُِه: «واجعلوه فى المساجد» المذكور فى المتن يستنبط من ظاهره أن: 
العقود من المعاملات بأسرها تجوز فى المساجدء فإن النكاح عقد من تلك العقود والفقهاء صرحوا 
بمنعهاء قلت: لا نسلم ذلك» فإن النكاح له شبه عظيم بالعبادات دون المعاملات» فإن فيه 
الخطبة بالاهتمام؛ ولم ترو الخطبة من فعل النبى مَك والصحابة رضى لله عنهم فى حاجة غير 
عور اموي إن ف اماي ردح لارروى امد د ا 1 
الاهتمام» فالقياس بك قال بعض الناس: "أو يقال: إن إجازة النكاح قد وردت مخالفة للقياس 
فتقصر على موردها” . ش 
قلت: كلا! بل وردت موافقة للقياسء فإن العلة إنما هى الإعلان» والمسجد أولى له لكونه 
جامعا للمسلمين من غير جاجة إلى الاهتمام بالتداعى؛ ولذا استحب له يوم الجمعة لهذه العلة 
بعينهاء واقتصر فى ' الفتح” (:؟ ا ا 'ويستحب عقد النكاح فى 
المسجدء لأنه عبادة» وكونه يوم الجمعة “ اه. 
باب ما يد عى به للمتزوج وما يفعل به 
قال المؤلف: دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة. 1 








إعلاء السنن ش ١‏ / 


#٠ 7١‏ عن أنس رضى الله عنه” " ولما زوج مَكُهِ عليا رضى الله عنه فاطمة رضى 
الدغما مغل السيقه فقال لقاطية ات ثتنى بماءء فقامت إلى قعب فى البيت» فأتت فيه 
بماء» فأخحذه ومج فيه ثم قال لها: تقدمى. . فتقدمتء» فنضح بين ثدييها وعلى رأسهاء 
وقال: : اللهم إنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ثم قال: أدبرى» فأدبرت» 
فصب بين كتفيهاء » ثم قال: اللهم إنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ثم قال: 
اثتونى بماء» قال على: فعلمت الذى يريد» فقمت» فملأت القعب ماءء وآتيته به» فأخذه 
ومج فيه. ثم قال: تقدم. , فتقدمتء فصب على رأسى وبين يدى» ثم قال: اللهم إنى 
أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم. ثم قال: أدبر» فأدبرت» فصب بين كتفى. وقال: 
الهم أنى أعيذه بك وقريسه من الشيطان الرجنيم. توزقال؛ ادخل بأهلك بسم الله 
والبركة» رواره ابن حبان فى " صحيحه” (الحصن الحصين ١١٠١‏ مطبوع أنوار محمد 

باب ما ينظر فى المخطوبة من الصفات المحمودة 

١‏ *- عن جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأة فى عهد رسول الله مطل 
فلقسيت النبى مد فقال: (يا جابر! تروجت؟) قلت: نعم! قال: «بكر أم ثيب؟) قلت: 
ثيب. قال: «فهلا بكرا تلاعبها؟) قلت: يا رسول الله! إن لى أخغوات» فخشيت أن 
تدخل بينى وبينين» قال: «فذاك إذا. إن المرأة ة تنكح علي دينها ومالها وجمالهاء فعليك 
بذات الدين» تربت يداك). رواه مسلم(41/4:1). 


باب ما ينظر فى امخطوبة من الصفات المحمودة 
قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة وأما ما فى ” التلخيص الحبير': وعن عائشة 
رضى الله عنها مرفوعا: «تزوجوا النساء فإنهن يأتيتكم بالمال». رواه الحاكم موصولا من طريق 
سلم بن جنادة» وقال: إنه تفرد بوصلهء وأخرجه أبو داود فى ' المراسيل” فى ذكر عائشة رضى الله 
عنها ورجحه الدارقطنى على الموصول (717:7). وفى * الجامع الصغير” (9:1؟١)‏ إلى البزار 
والخطيب بغير ضمير الخطاب» ثم رمز لتحسينه فقد دل على الترغيب فى النكاح بسبب المال» 


)١(‏ والظاهر أنه لم يحضر القصة وأخذها من على رضى الله عنهء كما يفهم من قوله: قال على» كذا فى حاشية الحصن عن الحرز. 
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5 8- عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة؛ عن أبيه عن جده 
(مرفوعا): «عليكم بالأبكار» فإنبن أعذب أفواهاء وأنتق أرحاما». رواه ابن ماجه؛ 
وروى الطبرانى من حديث ابن مسعود نحوه وزاد. ”وأرضى باليسير” (فتح 

توه مغن متقل بن يسار قال:ججاء رجل إلى النين 2 ققال: إن أصبتٌ 
امرأة ذات حسب وجمال» وأننا لاتلد فأتروجها؟ قال: ولاع! ثم كأ الشانية فنهاه» ثم 
أتاه الغالفة فقال: «تزوجوا الودود الولود فإنى مكائر بكم). رواه أبو داود والنسائئي 
وأخرجه أيضا ابن حبان وصححه الحاكم (نيل الأوطار :6 ). 


0 ا 050955 
وقال: حصير فى بيت خير من امرأة لا تلد. والله ما أقربكن لشهوة» ولكنى سمعت 
رسول الله مُه يقول: «تروجوا الودود الولود. فإنى مكاثر بكم الأنم يوم القيامة». رواه 
الخطيب وسندة جيد» (كنز العمال /:588). 


ه/. - عن أنس مرفوعا: «تزوجوا الودود الولود» فإنى مكائر بكم يوم القيامة). 
أخرجه ابن حبان» وهو ضحيحء كذا فى 'فتح البارى" (0). ظ 


والحديث الأول يدل على الترغيب عن النكاح للمال. 

فعنه أجوبة منها: أن الدين مقدم على جميع الصفات» كما دل عليه الحديث الآول من 
الباب» ولكن إذا اجتمع الدين والمال فهو أحسنء فلا منافاة بين الحديثين» وذلك المال وإن كان 
مملوكا للزوجة فى الأكثر لكن قد تعطيه المرأة له على سبيل الهبة» وقد يعطيه له أهلها ببها استقلالا. 

ومدبا أنه مَدِ رغب فيه لمن نصب عينه الدنياء فإنه إن لم يرغب فى النكاح نظرا إلى كونه 
من سان المرسلين» فلا جرم أنه ينكح ليحصل به امال فيتحصل مطلوب الشريعة؛ وهو التناسل 
والتكاثر فى أمته عليه أفضل الصلاة والسلام. ْ ٠‏ 

ومنبا أن النكاح سيب البركة فى الرزق؛ فعسى أن , يبتم الناكح بالرزق يقف به عن 
التكاح؛ فدفعه أرحم المرشدين مَيككُِ بهذا القول. وهذا هو اللائق بشأنه وعادته َره. وهو أقوى 
الأجوبة وأحسنها عندىء ويؤيده ما فى ” التلخيص الحبير * مرفوعاء وصححه الحاكم (10/:17؟) 








إعلاء السنن ٠١‏ 


باب جواز الزفاف 


«وام دعن عائسةترضى الل عنيا: "أنه رفك ار أة :إل رمن من لضان 
فقال النبى مَرْه: يا عائشة (رضى الله عنبا) ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجيهم 
اللهو". رواه البخارى .)7175:١1(‏ 
باب استحباب الوليمة وكون وقته بعد الدخول 
المهاجرون على الانصارء فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع» فقال: 


5, 


باب جواز الزفاف 

قوله: “عن عائشة رضى الله عنها إلخ قال فى ” الدر“: ”وهل يكره الزفاف؟ امختار لا إذا 
لم يشتمل على مفسدة دينية” اهه قال الشامى: ”الزفاف بالكسر ككتاب! إهداء المرأة إلى 
زوجها' قاموس. والمراد به هنا اجتماع النساء لذلك» لأنه لازم له عرفا أفاده الرحمتى. 

قوله: المحتار لاء كذا فى ' الفتح” .)١9/:9(‏ مستدلا له بما مر من حديث الترمذى» وما 
رواه البخارى عن عائشة فذكر الححديث. ثم قال: وروى الترمذى والنسائى عنه يده : فصل ما بين 
الحلال والحرام الدف والصوت»ء وفى ” البحر” عن الذخيرة (؟: :)475‏ ضرب الدف فى العرس 
مختلف فيه وكذا اخمتلفوا فى الغناء فى العرس والوليمة؛ فمنهم من قال بعدم كراهته كضرب 
الدف“ اه. قلت: وكل ذلك مقيد بأن لا يشتمل على مفسدة دينية» وقلما يخلو اجتماع النساء 
منهاء فتراهن فى الولائم لا يصلين الصلوات لأوقاتهاء ولا يحتجين من الأجانب» ولا يراعين أداب 
الاجتماع فى امجالسء وإلى الله المشتكى» والفقيه من وقف على أحوال زمانه. والله تعالى أعلم. 

باب استحباب الوليمة وكون وقته بعد الدخول 

قوله: ”عن حميد إلخ“ قال المؤلف: الأمر فى هذا الحديث محمول على الاستحباب إلا أنه 

استحباب تأكيدى» كما يدل الحديث الذى بعده؛ ولا وجوب فإنه طعام لسرور حادث. 








ا 0 استحباب الوليمة و كون وقته بعد الدخحول ل 


أقاسمك مالى وأنزل لك عن إحدى امرأتى» قال: بارك الله لك فى أهلك 
ومالك. فخرج إلى السوق فباع واشترى؛ فأصاب شيئًا من أقط وسمنء فتزوج فقال 
النبى ل : «أولم ولو بشاة). رواه البخارى (١1/17:7/ا).‏ 

عن بريدة قال: لما خطب على رضى الله عنه فاطمة رضى الله عنباء 
قال رسول الله مه : «إنه لا بد للعروس من وليمة». رواه أحمد وسنده لا بأس به 
(فتح البارى .)١9/:5‏ 


07١‏ - عن أبى هريرة رفعه: «الوليمبة حق وسنة. ا 
عصى) الحديث. رواه أبو الشيخ والطبرانى في ا وف الجارق؟ 58 .)١‏ 
وسنده صحيح أو حسن على قاعدة الحافظ فى ' الفتح . 

”- عن ثابت قال: ذكر تزويج زينب ابنة جبحش عند أنسس» فقال: 
مارأيت:الشين مَهٌ أولم على أحذ من نسائنهاما أولم عليينناء أولم بشاة* 
رواه البخارى (١1/:5ا/ا5).‏ 

عن صفية بنت شيبة قالت: " أولم النبى على بعض نسائه بمدين من 
شعي ر ” رواه البخارى .)/1/1:1١(‏ 

؟5م/ الو عن أسن بن الك اه كاناايق عكر سن معدم برسرل اله ينه المدينة) 


قوله: "عن بريدة" إلخ. قال المؤزلف: لاله على تاكيد الوليمة ظاهرة» أى استحياا م ؤكداء 
قوله: عن أبى هريرة إلخ. قال المؤلف: دلالته على أن الوليمة سنة ظاهرة يعنى سنة فضيلة. 
قوله: “عن ثابت” إلخ. قال المؤلف لق ذلائقة فلن متاك اواج عن اتطلف لظام 
وأيضا فيه دلالة على أن الوليمة لا تحتاج إلى بذل مال كثير. 
قوله: “عن صفية “ إلخ. قال المؤلف دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. 
قوله: “عن أنس" إلخ: قال المؤلف فى "فتح النبارى “ :)١99:9(‏ عن ابن السبكى عن أبيه 
والمنقول من فعل النبى ركه أنها بعد الدخول كأنه يشير إلى قصة زينب بنت جحش. وقد ترجم 
عليه البيبقى وقت الوليمة اه. 
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فكان أمهاتى يواظبنى على خدمة النبى َه فخدمته عشر سنين. وتوفى النبى مَك 
وأنا ابن عسشرين سنة؛ فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل» وكان أول ما أنزل 
فى مبتنى رسول الله َيه بزيئب بنت جحش أصبح النبى بريه بها عروساء فدعا القوم: 
فأصابوا من الطعام ثم خرجواء وبقى رهط منهم. الحديثء رواه البخارى (715:7). 


فائدة: فى ' فتح البارى” :)٠١7:5(‏ عن الإمام الشافعى رحمه الله لا أعلمه أمر بذلك غير 
عبد الرحمنء ولا أعلمه أنه مِيِلُهُ ترك الوليمة'". 


قلت: وقد ثبت فى (مستدرك الحاكم 4:١؟)‏ من رواية الواقدى: حدثنا عبد الله ابن عمرو بن 
رموع [لتحافيل بن عمزو بن عق بن الغا كال "كانت أم عي رزو الفى جك يذ كرت 
قفعة هجرتيا إلن الخبشة» وارتداد زو جها الأول إل التنضرائية وكنات الى علد إلى التجاشى 
يأمره أن يخطبها للنبى مَرَيَْهْ ويزوجها منه» ففعل وأصدقها أربعمائة دينار من عنده» فقبضها خالد 
ابن سعيد لأم حبيبة) ثم أرادوا أن يقوموا. فقال: اجلسوا فإن سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا 
ل ا اه ملخصا. 


قلت: وليس ذلك بوليمة» بل هو طعام التزويج؛ ويلتحق به ما تعارفه المسلمون من نثر 
التمر ونحوه فى مجلس النكاح. فقد روى البيسبقى عن معاذ بن جبل بسند فيه ضعف وانقطاع: 
"أن النبى ريده حضر فى أملاك (أى نكاح) فأتى بطباق عليها جوز ولوز وتمر» فدغرت»؛ فقبضنا 
أيدينا. فقال: ما بالكم لا تأحذون؟ فقالوا: لأنك نبيت عن النهبى» فقال: ما نبيتكم عن نببى 
العساكر» قرعا ات اد ازو انعو عانقا ررب إماء اللرو صقت بر عاراك ابر 
وهو لا يوجد ضعيفا فضلا عن صحيح؛ وفى ” مصنف ابن أبى شيبة * عن الحسن والشعبى: " أنهما 
كانا لا يريان بأسا بالنهب فى العرسات والولائم» وكرهه أبو مسعود وإبراهيم وعطاء وعكرمة » 
كذا فى " التلخيص الحبير” (714:7). 

وقال فى ”فتح البارى” :)١99:9(‏ ” وحديث أنس فى هذا الباب صريح فى أنها أى 
الوليمة بعد الدخول» لقوله فيه: ”اصبح عروسا بزيدب فدعا القوم: واستحب بعض الالكية أن 
تكون عند البناء» ويقع الدخول عقبها وعليه عمل الناس اليوم” اه. قلت: ولكن العمل فى ديارنا 
بعد الدخول كما فى حديث أنس. وقد ورد فى حديث أبى هريرة عند الشيخين ' شر الطعام طعام 
الوليمة يدعى إليبا الأغنياء» ويترك الفقراء“. كذا فى " التلخيص الحبير” .)7١7:5(‏ 
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باب جواز الوليمة إلى أيام إن لم يكن فخرا 
لام “ات عن أنس رضى الله عنه قال: «تزوج النبى بََلنهِ صفية: وجعل 
فتح البارى .)١١١:9(‏ 


5" عن حفصة بنت سيرين قالت: “لما تزوج أبى دعا الصحابة سبعة أيام؛ 
فلما طعموا دعا أبى وأثنى). وأخرجه البيبقى من وجه آخر أتم سياقا منه» وأخرجه عبد 
الرزاق من وجه آخر إلى حفصة:» وقال فيه: " ثمانية أيام “ (فتح البارى .)١١١:9‏ 


86م.9- حدثنا محمد بن المثنى قال: نا عفان بن مسلم» قال: حدثنا همام» قال: 


باب جواز الوليمة إلى أيام إن لم يكن فخرا 
قوله: ”عن أنس” إلخ. قال المؤلف: دلالته والذى بعده على الباب ظاهرة: إلا التقييد فإنه 
.يتحصل من الحديث الذى فى آخر الباب. 

. قوله: ”حدثنا محمد“ إلخ قال المؤلف: هذا الحديث قد تكلم فيه كثيرا كما نقله فى ' فتح 
البارى” )7١١:9(‏ لكن سكوت أبى داود عليه يكفى للإحتجاج به وأيضا قد قال شيخ الإسلام 
الحافظ العلامة ابن حجر فى ” فتح البارى” 7٠١:9(‏ و١١5):‏ ' وهذه وإن كان كل منها لا يخلو 
عن مقال فمجموعها يدل على أن للحديث أصلا” (يعنى أنه حسن لغيره) وفيه أيضا: قال 
العمرانى: إنما تكره إذا كان المدعو فى الغالث هو المدعو فى الأول» وكذا صوره الرويانى» واستبعده 
بعض المتأخرين وليس بعيد, لأن إطلاق كونه رياء وسمعة يشعر بأن ذلك صنع للمباهاة» وإذا كثر 
الناس فدعا فى كل يوم فرقة لم يكن فى ذلك مباهاة غالبا اه. وفيه أيضا: وإذا حملنا الأمر فى 
كراهة الثالث على ما إذا كان هناك رياء وسمعة ومباهاة كان الرابع وما بعده كذلك؛ فيمكن حمل 
ما وقع من السلف من الزيادة على اليومين عند الأمن من ذلكء وإنما أطلق ذلك على الثالث لكونه 
الغالب . ش 


تفصيل أحكام الوليمة وأقسامها 
وقال الموقى فى“ الى © "الوليمة اسم للطعام فى العرس خاصة لا يقع هذا الاسم على 
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نا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفى» عن رجل أعور من ثقيف -كان يقال 
له معروفا أى يثنى عليه خيرا إن لم يكن اسمه- زهير بن عثمان فلا أدرى ما اسمه (هذا 


عير كلك سكاء ابو اعد لوعو علب وغيرة هن لهل الف وقال يعن القتيداء ع عابنا 
وغيرهم: إن الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادثء إلا أن استعمالها فى طعام العرس أكثر» 
وقول أهل اللغة أقوى؛ لأنهم أهل اللسانء وهم أعرف بموضوعات اللغة وأعلم بلسان العرب"“. 
قال: ولا خلاف بين أهل العلم فى أن الوليمة سئة فى العرس مشروعة لما روى أن النبى مَرْيُه أمر بها . 
وفعلهاء وليست واجبة فى قول أكثر أهل العلم. وقال بعض أصحاب الشافعى: هى واجبة لأن 
النبى َيِه أمر بها عبد الرحمن بن عوفء ولأن الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة. 

:.ولنا أنبا طعام لسروز,خادث» فأشبه سائر الأطعمة؛ والخبر محمول على الاستحباب بذليل 
ما ذ كناف وكوته أمز يشاة» ول تخلاف فى أدبا ئلا تجب) :وما ذكروة من المنى لا اص لله ل هو 
باطل بالسلام ليس بواجبء وإجابة المسلم واجبة. وقال ابن عبد البر: لا خلاف فى وجوب الإجابة 
إلى الوليمة لمن دعى إليها إذا لم يكن فيا لهو وبه يقول مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحابه 
والعنبرى؛ ومن أصحاب الشافعى من قال: هى من فروض الكفاية؛ لأن الإجابة إكرام وموالاة» . 
٠‏ فهى كرد السلام, ولنا ما روى ابن عمر أن رسول الله َيِه قال: إذا دعى أحدكم إلى الوليمة 
فليأتباء وفى لفظ: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها. 

وقال أبو هريرة (مرفوعا): شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليمها الأغنياء ويترك الفقراء» ومن 
لم يجب فقد عصى الله ورسوله؛ رواهن البخارى» وهذا عام» ومعنى قوله: شر الطعام طعام 
الوليمة»» والله أعلم» أى طعام الوليمة التى يدعى إِليْها الأغنياء ويترك الفقراءء ولم يرو أن كل 
وليمة طعامها شر الطعام؛ وإلا لما أمر بهاء ولا ندب إليباء ولا أمر بآلإجابة إليباء ولا فعلهاء ولأن” 
الإجابة تجب بالدعوة» فكل من دعى فقد وجبت عليه الإجابة» وإنما جب الإجابة على من عين 
بالدعوة» بأن يدعو رجلا بعينه أو جماعة معينين» فإن دعا الحفلى بأن يقول: يا أيبا الناس أجيبوا إلى 
الوليّمةة أو يفنول الرسول: آمرت أن أدعو كل من لفنيت أوافن شعح» لم تحب الإخابة ولم 
تستحبء لأنه لم يعين بالدعوة فلم تتعين عليه الإجابة» ولأنه غير منصوص عليه ولا يبحصل كسر 
قلب الداعى بترك إجابته» وتجوز الإجابة ببذا لدخوله فى عموم الدعاء. وإذا صنعت الوليمة أكثر 
من يوم جازء رإذا عي فى اليوم الأول وجبت الإجابة» وفى اليوم الشانى تسحبء وفى اليوم 
الثالث لا تستحب» وهكذا مذهب. الشافعئء وقاله سعيد بن المسيب أيضاء والدعاء إلى الوليمة إذن 
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اكد الاير ا )» أن العبى لا ل قال: «الوليمة أول يوم حقء والثانى 


الولو كن ب ماوق رةه عن البى م أحمد أنه قال:إذا دعى أحدكم فنجاء 
مع الرسول فذلك إذن له رواه أبو داود» وقال عبد الله بن مسعود: إذا دعيت فقد أذن لك. رواه 
الإمام بإسناد» فإن دعاه ذمى فقال أصحابنا: لا تجب إجابته ولكن تجوز لما روى أنس: أن يبوديا 
دعا النبى مَيْكلهُ إلى خخبز شعير وإهالة سنخة؛ فأجابه, ذكره الإمام أحمد فى ”الزهد'» فإن لم يجب 
أن.يطعم دعا وانصرفء لأن الواجب الإجابة إلى الدغوة أما الأكل بغير واجب.صائما كان أو 
مفطرا. نص عليه أحمدء فإن كان صائما صوما واجبا أجاب ولم يفطرء فإن الصوم واجب والأأكل 
غير واجب. فقد روى أبو هريرة سرفوعا إذا دغى أحدكم فليجب فإن كان صائما فليدع؛ وإن 
كان مفطرا فليطعم. رواه أبو داودء وإن كان صوما تطوعا استحب له الأكل. 


وقد روى أن و و فاعتزل رجل من القوم ناحية. فقال: 
إنى صائم» فقال النبى مَِْهِ: دعاكم أخوكم وتكلف لكم (وتقول: إنى صائم) افطر ثم اقض يوما 
٠‏ مكانه. رواه الدارقطنى والبيسبقى» وهو مرسلء لأن إبراهيم تابعى؛ ومع إرساله فهو ضنعيف, لأن 
محمد بن أبى حميد متروك» وصححه ابن السكن؛ وهو متعقب بضعف ابن أبى حميد, لكن له 
طريق آخر عند ابن عدى» من طريق إسماغيل بن أبى أويس عن ابن المتكدر عن أبى سعيد. وفيه 
لبنة وابن المتكدر لا يعرف له سماع من أبى سعيد اه من * التلخيص الحنبير” .)١:7(‏ وإن كان 
مفطوا فالأولى له الأكلء لأنه أبلغ فى إكرام الداعى وجبر قلبهء ولا يجب عليه ذلك» ولأصحاب 
الشافعى فيه وجه آخرء أنه يلزمه الأكل لقول النبى مَكِلهِ: وإن كان مفطرا فليطعم. ولأن المقصود 
منه الأأكل فكان واجباء ولنا قول النبى َكل وإذا دعى أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء 
ترلةع. حديث صحيح (رواه مسلم عن جابر كما فى " التلخيص الحبير" لا ةا" 

والملقصود الإجابة» ولذا وجبت على الصائم الذى لا يأكل؛ وإذا دعى إلى وليمة فيسها 
معصية كالخمر والزمر والعود ونحوهء وأمكنه الإنكار وإزالة المتكرء لزمه الحضور والإنكار» وإن 
لم يدر على الإنكار لم يحضرء وإن لم يعلم بالمنكر حتى حضر أزاله» فإن لم يقدر انصرف» 
ونحو هذا قال الشافعىء وقال مالك: أما اللهو الخنفيف كالدف والكسير فلا يرجع. وقال أصبغ: 
أرى أن يرجع؛ وقال أبو حنيفة: إذا وجد اللعب فلا بأس أن يقعد فيأكل (هذا إذا لم يكن اللهو 
بقرب الطعام بل على ناحية بعيدا منه). وقال محمد بن الحسن: إن كان من يقتدى به فأحب إلى 








إعلاء السئن جواز الوليمة إلى أيام إن لم يكن فخراً ظٌّ 
معروف,. واليوم الثالث سمعة ورياء». روآه أبو داود و سكت عنه .)١7١:7(‏ 


أن يخرج (وهذا كالتفسير لقول أبى حنيفة رحمه اللّه). . والأصل فيه ما روى سفينة عن على: أنه 
دعا رسول الله مَكهِ إلى طعام» فجاء فوضع يده على عضادتى الباب فرأى قراما فى ناحية البيت 
فرجع؛ وقال: ليس لى أن أدخل بيتا مزوقا. حديث حسن» وروى أبو حفص يإسناده أن النبى مله 
قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. (ورواه أحمد 
والنسائى والترمذى والحاكم من طريق أبى الزبير عن جابر به كذا فى التلخيص الحبير .)91١7:9‏ 

وإن كانت فى البيت صور حيوان فى موضع يوطأ أو يتكأ عليها كالتى فى البسط والوسائد 
جاز الحضورء وإن كانت على الستور والحيطان وما لا يوطأ وأمكنه حطها أو قطع رأسها فعل 
وجلسء وإن لم يمكن ذلك انصرف ولم يجلسء وعلى هذا أكثر أهل العلم؛ قال ابن عبد البر: هذا 
أعدل المذاهب» وحكاه عن سعد بن أبى وقاص وسالم وعروة وابن سيرين وعطاء وعكرمة بن 
خالد وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير» وهو مذهب الشافعى» فإن قطع رأس الصورة 
ذهبت الكراهة؛ قال ابن عباس: الصورة الرأسء فإذا قطع الرأس فليس بصورة. 

وقد روى عن أبى هريرة مرفوعا ما يدل على ذلك وصنعة التصاوير محرمة على فاعلهاء 
لما روى عبد الله مرفوعا: إن أَشّد الناس عذابا يوم القيامة المصورونء متفق عليه. والأمر بعمله محرم 
كعمله. وأما دخول منزل فيه صورة فليس بمحرم, وإنما أبيح ترك الدعوة من أجله عقوبة للداعى 
يإسقاط حرمته لإيجاده المنكر فى داره؛ روى أن النبى ميد دخل الكعبة» فرأى فيها صورة إبراهيم 
إسماعيل (عليهما السلام). رواه أبو داود» وفى شروط عمر رضى الله عنه على أهل الذمة: أن 
يركوا اراب شيع ويد ليدعلهنا المانوة للشيف ييا والازة بدواديه» وروي ابن عائد 
فى ''فتوح الشام”' : أن النصارى صنعوا لعمر رضى الله عنه الطعام حين قدم الشام؛ فدعوه فى 
الكنيسة؛ فأبى أن يذهبء وقال لعلى رضى الله عنه: امض بالناس فليتغدواء فذهب على بالناس» 
فدخل الكنيسة» وتغدى هو والمسلمون» وجعل على ينظر إلى الصورء وقال: ما على أمير المؤمنين 
لو دخل فأكل» وهذا اتفاق منهم على إباحة دخولها وفيها الصورة. ودعوة الختان لا يعرفها 
ا منقدمون» ولا على من دعى إليها أن يجيبء وإنما وردت السنة فى إجابة من دعى إلى وليمة 
تزويج» يعنى بالمتقدمين أصحاب رسول الله مَك الذين يقتدى بهمء وذلك لما روى أن عثمان بن 
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19 عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى ثنا حفص بن غياث؛ عن ابن 
حرج عن سليمان بن موسى» عن الزهرى؛ عن عروة» عن عائشة ئشة» قالت: قال رسول 
الله ره : : لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدلء وما كان من نكاح على غير ذلك فهو ش 
باطل؛ فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له». أخرجه ابن حبان فى صصححيحه 

فى النوع الثامن والتسعين من القسم الأول ثم قال: لم يقل فيه «وشاهدى عدل» إلا 


أبى العاص دعى إلى ختان فأبى أن يجيب» فقيل له: فقال: : إنا كنا لا نأتى الختان على هد رسول 
الله مت و لا ندعى إليه؛ رواه الإمام أحمد يإسناده» فحكم الدعوة للختان وسائر ألدعوات غير 
الوليمة أنها مستحبة» لما فيها من إطعام الطعام والإجابة إليها مستحبة غير واجبة» وهذا قول 
مالك رحمة الله عليه والشافعى رحمه الله عليه وأبى حنيفة رحمة الله عليه وأصحابه. 

وقال العنبرى: تجب إجابة كل دعوة» فقد روى أبو داود عن ابن عمر رضى الله عنه 
0 إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه عرسا كان أو غير عرس. ولنا أن الصحيح من السنة إنما ورد 

فى إجابة الوليمة وهى الطعام فى العرس خخاصة؛ وهو قول أهل اللغة» وقد صرح بذلك فى بعض 

روليات ابن عمر رضى الله عنه عن رسول الله َهِ أنه قال: إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس - 
فليجب. . روآه ابن ماجة (فما فى رواية أبى داود من زيادة غير عرس ليس بمحفوظ) والأمر بالإجابة 
إلى غيره محمول على الاستحباب» وقد دعى أحمد إلى ختان فأجاب وأكل» ؛ فأما الدعوة فى حق 
فاعلها فليست لها فضيلة تختص بهاء لعدم ورود الشرع بهاء ولكن هى بمنزلة الدغوة بغير سبب 
حادث, فإذا قصد فاعلها شكر نعمة الله عليه وإطعام إخوانه وبذل طعامه فله أجر ذلكء إن شاء الله 
تعالى ' اه ملخصا (4:8 ٠١‏ و7١١).‏ قلت: وكل ذلك موافق لمذهبنا معشر الحنفية» وما كان 
خلافا نببت عليه كما ترىء والله تعالى أعلم.. 
٠‏ باب لا نكاح إلا بشهود. 

قوله: "عن سعيد” إلخ. هذا الحديث يدل على اشتراط الولى والشهود العدول فى صحة © . 
ا ا ا ال ا د ٠‏ 
لكن لا نشترط عدالتهم فى شهادة النكاح» فإن شرط العدالة مذكورة فى بعض الأحاديث وفى 
ا ال ل ا ل 
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ثلاثة أنفس» سعيد بن يحبى الأمنوى عن خفص بن غياث؛ وعبد الله بن عبد الوهاب 
الحجبى عن خخالد بن الجارث؛» وعبد الرحمن بن يونس الرقى عن عيسى بن يونسء ولا 
يصح فى. ذكر الشاهدين غير:هذا الخبر (زيلعى:7:١).‏ 

٠‏ لام #- عن ابن عباس رضى الله عتبما أن النبى ميك قال: «البغايا اللاتى ينكحن 
أنفسهن بغير بينة). روا الترمذى» وذكر أنه لم يرفعه غير عبد الأعلى» وأنه قد وقفه 
مرة» وأن: الوقف أصحء بلدا يم لأن عبد الأعلى ثقة» فيقبل رفعه» وقد يرفع 
الراوى الخديث وقد يقفه, كذ! فى “المنتقى مع النيل” (77:7). قلت: فالحديث صحيح 
مرفوعا رو 

رانقي عر طان وان مك ررك الاكاع [9 بيك ورواه العزيدي 
»)١40:1(‏ وصححه:؛ 


' #ساغن أبى سوسى وضى الل خف مرفوها: الانكاح | لا بولى وشاهدين). 
رواه الطبرانى فى الكبير » كذا فى ”الجامع الصغير” (؟ ثم حسنه بالرمز» 
وقال الوينمئ فى مجع روه (585:5): رواه أبو داود وغيره خلا قوله: 
الكاماين زواه الطبرانى وفيه أبو بلال الأشعرى وهو ضعيف» قلت: ذكره ابن حبان 
فى 'الثقات “» ولينه الحاكمء وقول القطان: “لا يعزف البقة” وهم فى :ذلك فإنه 
معروف» .يروى عن قيس بن الربيع والكوفيين» وروى عنه أهل العراق. مشهور بكنيته: 
واسمه مرداس كذاافى ' 'اللسان” 154:5١‏ وه" ). 


ولو حملنا المطلق على المقيد فالمراد بالعذالة الإسلام» فلا يجوز نكاح المسلمة بشهادة الكفارء وكذا 

تكاح الذمية عند محمد وزفرء وقال أبو حنيفة وأبو يوسف بنجموازه وحملا الأحاديث على نكاح 

م ا 

ا 
قؤله: "عن أبى موسئى"” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» وفى " الكقاية': فإن 

قيل: كيف ناز تخصنيض غموم قوله تغالى: الإفانكخوا ما طاب لكم» وغيره من + الآأى ىق بخبر 
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*- عن جابر قال: قنال رسسول الله كا ك: دلا نكاح إلا بولى وشاهدى 
عدل». رواه الطبرانى فى ”الأوسط“ لعي م د م اذ الزيير. 
فإن كان هو الواسطى الك فيز ةا وإلا فلم أعرفه» وبقية رجاله ثقات “مجمع 
الزوائد' (787:5). وذكر البيبقى عن الشافعى أنه قال: هو ثابت.عن ابن عباس وغيره 
من الصحابة» أى ا دلا نكاح إلا بشاهدين» " الجوهر النقى " (015:7. 





الواحد؟ قلنا: ذكر فخر الإسلام فى "المبسوط” (م لأن ذلك عام خص منه مواضع 
الراك يك سوس بغر رانم 
فائدة: 

ش فال الوفق فين الم "أجمع المسلمون على أن التكاح مشروع؛ والمشهور فى المذهب 
أنه ليس بواجب إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع فى مخطور بشركه فيلزمه إعفاف نفسه» 
.وهذا قول عامة الفقهاء, وقال أبو بكر ابن عبد العزيز (من الحنابلة): هو واجب» وحكاة عن أحمدء 
وحكى عن داود أنه يجب فى العمر مرة واحدة للآية والحخبر» ولنا أن الله تعالى حين أمر به علقه 
على الإستطابة بقوله: لإفانكحوا ما طاب لكم من النساء؛ والواجب لا يقف على الاستطابة» 
وقال: #مشى وثلث ورباع». ولا يجب ذلك بالاتفاق» فسيدل على أن المراد بالأمر الندب» 
وكذلك الخبر يحمل على الندب أو على من يخشى على نفسه الوقوع فى لمحذور قال القاضى: 
وعلى هذا يحمل كلام أحمد وأبي بكر فى إيجاب النكاح" اه 7 0" 

2 

فى ”التلخيض الحسير (015.4:1: قوليه: ل ا 

ملاو ساو يا ع دنه لوك ود وار 
سعدء وعند غيرهما بألفاظ كثيرة» وهو كما:قال ليس فى شىء من الطزق أنه قال: قبلت. فهذا 
يشوهم به أنه يدل:على الكفاية بالإيجاب دون القبول. فالجواب عنه أنه لا يدل على الكفاية 
بالإيجاب» ففى ” الدر اممتار“: ”ويشعقد أيضا.بما أى بلفظين وضع أحدهما له للمضى والآخر 
للاستقبال أو للحالء فالأول:الأمر كزوجنى نفسك. أو كونى امرأتى. فنإنه ليس بإيجاب بل هو 
.توكيل ضمنىء فإذا قال فى امجلس: زوجتء أو قبلتء أو بالسمع والطاعة (بزازية). قام مقام 
الطرفين. وفى ”رد لنحتار” قوله: بل هو توكيل ضمنى أى أن قوله: زوجنى توكيل بالتكاح للمأمور 
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:5١‏ - عن عبد الوهاب بن عط عن سعيدء عن قاد عن لحن يعن سعيد 


معنى» ولو صرح بالتوكيل وقال: وكلتك بأن تزوجى نفسك منى» فقالت: دمع 
التكاح» فكذا هنا “غاية البيان” (؟ )2 
فائدة: 2 

قال الموفق فى ” المغتى “: ”إن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين» هذا المشهور عن أحمدء قال 
الموفق فى المغنى : عن عمر وعلى» وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن 
والتخعى وقتأدة والذورى والأوزاعى والشافعى وأضحاب الرأى» وعن أحمد أله يضح بغير شهود 
إذا أعلنوه» وه قول الزهرى ومالك. قال ابن المنذر: لا يقبت فى الشاهدين فى النكاح خبرء وقال 
ابن عبد البر: قد روى عن النبى مَرْيه: ولا نكاح إلا بولى وشاهدين عدلين) من حديث ابن عباس 
وأبى هريرة وابن عمر إلا أن فى نقله ذلك ضعفا فلم أذكره (قلت: قد ذكرنا فى المتن أنه صح عن 
عائشة مرتوعا ولبت ثبت عن الصحابة من قولهم كما قاله الشافعى رحمه الله وبذلك ينجبر ما فى 

بعض الروايات المرفوعة من الضعف» فإن الحديث الضعيف. إذا تأيد بأقوال الصحابة 7 تقو كداامز 
فى "المقدمة ). وقال يزيد بن هارون: أمر الله تعالى بالإشهاد فى البيع دون التكاح؛ فاشترط 
أصحاب الرأى الشهادة للنكاح ولم يشترطوها للبيع (ولنا ما ذكرناه فى المثن). وروى الدارقطنى 
عن عالظة عن الج نوكه أنه فال+ الاابد فى البكاع من أريفة»الولى والاروج والشاهدات (نيه أبو 
الخصيب مجهول) ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولدء قاذ شترطت الشهادة فيه لعلا 
يجحده أبوه فيضيع نسبه بخلاف البيع» » فأما نكاح النبى مَه بغير ولى وغير شهود فمن خصائصه 
فى النكاح فلا يلحق به غيره (روى الدارقطنى )78١:7(‏ عن أبى سعيد, قال: "لا نكاح إلا بولى 
وشهود وؤمهر إلا ما كان من النبى َيه وله مََلَِهْ خصائص كثيرة فى :باب النكاح» ذكرها الحافظ 
فى ”التلخيضص“ بأبسظ وجه). فأما الفاسقان ففئ انعقاد النكاح بشهادتهما. روايتان: إحداهما: 
لتقن وهو -مذهث الشافعئن للخبر. والثانية: ينطقد بشهادتبماء-وهو-قؤل أبى حنيفة» لأنها تحمل 
سشد كع القاتق #تسائر التيعسلات» وعلن كلنا الروايين لا.يعتير فتبر حقيقة العدالة» بل ينعقد 
راف سر فى اقال» أن دكا وكود: ف ارا »اول عاسة انان ب ارات 

حقيقة العذالة» فاعتبار ذلك ب* يشق فا كتفى بظاهر الخال اه (7: 51 7). 


قوه: ل لعا لت: فد نبت الرولي عن عغرترطتى ال نه باشتر اط 
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0 أن عمر'قال: «لا نكاح إ لو امو . رواه البيبقى» وقال: هذا 
إسناد صحيح. وابن المسيب كان يقال له راوية عمرء (الجوهر النقى .)١:"‏ ظ 
5 - أخخبرنا مالك عن أبى الزبير: "أن عمر أتى برجل فى نكاح لم يشهد 
عليه إلا رجل وامرأة. فقال عتم هذا نكا اخ السر ولا نجيزه» ولو كنت تقدمت فيه 
لرجمت ". رواه محمد فى ' الموطأ” .)١41(‏ وهو مرسل صحيح. ين 


الشهادة فى النكاح؛ وكذا عن ابن عباس وعائشة وأبى موسىء وروى عن أبى سعيسد وجابر 
وابن مسعود وعلى رضى الله عدم مرفوعا وموقوفاء وفيه رد على يزيد بن هارون.فى قوله: 
" أمر الله بالإشهاد فى البيع دون النكاح؛ فاشترط أصححاب الرأى الشهادة للنكاح ولم يشترطواها 
للبيع” إلخء فإن أمصحاب الرأى لم يششرطوها فى النكاح إلا اتباعا للأحاديث المرفوعة وتقليدا 
للصحابة» حتى قال فخر الإسلام: ' إن حديث الشهود مشهون يجون تخصنيص الكبات ب * ؤً 
كما فى " فتح القدير” .)١١1:(‏ ا 

وأما البيع: فقد قام الإجماع على أن الأمر بكتابته والإشهاد عليه أمر إرشاد وندب» بدليل 
قوله تعالى: «إفإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اوتمن أمانته» الآية. قال الجصاص فى ” الأحكاء “ 
له: ”ولا خلاف بين فقهاء الأمضّار أن الأمصار أن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذ كور جميعه 
فى هذه الآية ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الخط والصلاح والاحتياط للدين والدنياء وأن شيكا منه غير 
واجبء وقد نقلت الأمة خلفا عن سلف عقود المداينات والأشربة والبياعات فى أمصارهم من غير 
إشهاد مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم عليهم؛ ولو كان الإشهاد واجبا لما تركوا الدكير 
على تا ا بذلك» وفى ذلك دليل على أنهم رأوه ندباء وذلك منقول من عصر 
النبى مَْهِ إلى يومنا هذاء ولو كانت الصحابة والتابعون تشهد على بياعاتها وأشريتها لورة النقل به 
متواترا مستفيضاء ولأنكرت على فاعله ترك الإشهاد, فلما لم ينقل عدهم الإشهاد بالنقل المستفيض 
ولا إظهار الخدروي تاركه من العامة ثبت بذلك أن الكتاب ا لعجت 
غير واجيين” 42851159 

قوله: ”أخبرنا مالك“ إلخ. قلت: وقو يام قوير العاف لل رد 
لكونها قد وجدت موصولة عند غيرة؛ والأثر صريح فى كون الشهادة شرطا لصحة التكاح؛ ألا 
ترى أن عمر رضى الله عنه لم يجز شهادة رجل وامرأة» وأجاز شهادة رجل وامرأتين؟ وقال فى 
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1 .+ أخبرنا محمد بن أبان (القرشى) عن حمماد عن إبراهيم: ”أن عمر بن 
الخطاب أجاز شهادة رجل وامرأتين فى النكاح والفرقة “. قال محمد: ” وبه نأخذء وهو 
قول أبى حنيفة " (الموطأ 4١‏ ؟7). وهو مرسل حسن. 00 

84 عن ابن عباس قال: ” أدنى ما يكون فى النكاح أربعة الذى يزوج 
والذى يتسزوج. وشاهدان“. رواه ابن أبى شيسبة فى ”مصنفه» والبيبقى 
فى ”الخلافيات”" وصححه. (كذا فى * التلخيص الحبير* 98:37 .)١‏ 

1 , مت أخخبرنا عباد بن العوام؛ أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبى زباح 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ”أنه كان يجيز شهاذة النساء مع الرجال 
فى النكاح . أخرجه محمد فى ” الحجج' (77)) وهو مرسل حسن. 


الأول: هذا نكاح السر ولا نجيزه» ولو كنت تقدمت فيه أى فى هذا الأمر بالمنع وسبقت بإقامة 
الحجة على عدم جوازه واشتهر ذلك ثم فعلت بعد الاطلاع عليه لرجمتء ومثل هذا الوعيه 
الشديد صريح فى عدم صحة التكاح ما لم تكمل الشهادة؛ ولو كملت برجلين أو رجل وامرأتين 
كان نكاحا جائزا وإن كان سراء وإنما يفسد نكاح السر أن يكون بغير شهود؛ فأما إذا كملت فيه 
الشهادة فهو نكاح العلانية وإن كانوا أسروه؛ قاله محمد فى المؤطاء قلت: وهذا يؤيد ما رواه عبد 
الأعلى عن ابن عباس مرفوعا: ”البغايا اللاتى ينكحن أنفسهن بغير بينة“. فإن الرجم لا يكون إلا 
على الزانى والزانية» فهل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطعن أصحاب الرأى بأنهم زادوا 
الشهادة فى التكاح برأيهم؟ وهذا رسول الله مَلِدِ قد جعل اللاتى ينكحن أنفسهن بغير بينة بغاياء 
وهذا عمر يقول لمن تزوج بغير بينة: لو كنت تقدمت فيه لرجمتء أ فلا يعدبرون القرآن أم على 
قلوب أتفالها؟ قال الترمذى: وفي الباب عن عمران بن حصين وأنسن وأبى هريرة» والعمل على هذا. 
ضبد ]هل العلم.من أصحاب التبى مد ومن بعدهم من التابعين وغيرهمء قالوا: لا نكاح إلا بشهود» 
لم يختلفوا فى ذلك عندنا من منضى منبهم إلا قوما من المتأحرين من أهل العلم. وإنما اختلف أهل 
العلم فى هذا إذا شهد واخد بعد واحد؛ فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: لا يجوز 
التكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقّدة النكاح» وقد رأى يعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد 
واحد أنه جائز إذا أعلنوا ذلكء وهو قول مالك بن أنس» وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى 
. عن أهل المدينة. (قلت:.ولا يخفى. أن البينة والشهادة على شىء لا تصح إلا بمشاهدة الشهود إياه؛ 
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بيان امخرمات 
1 باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 
5 #ساعن ابن عبان رض الله عدبم قنال: قال الى لكر ا ب 


الا تحل لى يحرم من الرضاعة مسا يحرم من النسب» ٠‏ هى بنت أخى من الرضاعة». روأه” 
البخارى فى الشهادات من ” متحكس” 0 1160). 


٠ 7‏ اس عن عائشة رضى الله عنها فى حسديث طؤيل: فقنال. رسول اد علار. 
((نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة) رواه الب لبخارى فى الشهادات من 


والتكاح إما هو إيجاب وقبول؛ وه وآنى غير زمانى» فلا بد من حضور الشاهدين عند عقدة 
النكاح» فافهم). وقال بعض أهل العلم: شهادة رجل وامرأتين تجوز فى النكاح وهو قول أحمد 
وإسحاق اه ٠ .)171:1١(‏ 

قلت: وهو قول أبى حنيفة وأصحابه ودليله ما ذكرناه من قول عمر رضى الله عنه فى المتن 
آخرا وذهب التيخعى والأؤزاعى والشافعى وأخمد فى رواية إلى أنه لا ينعقد بشهادة النساء وإن 
0 ذكره الموافق فى ” المغنى “» واحنتج بقول الزهرى: ”مضت السنة عبن رسول 
الله مرك أن لا يجوز شهادة النساء فى الحدود ولا فى التكاح ولا فى الطلاق” . وعزاه إلى أبى عبيد 
فى ”الأموال” (:1 4 *). 

والمعروف عن الزهرى ما رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه: حدثنا حفص عن حسجاج عن 
الزهرى قال: * مضت السنة من رسول الله مركم والخليفتين من بعده أن لا يجوز شهادة النساء فى 
الحدود” (زيلعى 08:7 ؟). ليس فيه ذكر النكاح ولا الظلاق ولم نراه فى كتاب الأموال لأبى 
عبيد ونستوفى الكلام إن شاء الله تعالى فى باب الشهادة, فانتظر. 

. باب يحزم من الرضاعة ما يحرم من الدسب 
قال المؤلف: دلالة حديث الباب ظاهرة. 
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باب لا يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين وطيا 

املع نا ابن المبارك؛ عمن موسى بن أيسوب» عن عمه إياس بن ععامرء عن 
على رضى الله عنه قال: “سألته عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهماء ثم أراد أن يطأ 
الأخرىء قال: لا حتى يخرجها عن ملكه؛ قلت: فإن زوجها عبده؟ قال: لا حتى 
يخرجها عن ملكه” . رواه ابن أبى شيبة» زاد ابن عبد البر فى "الاستذكار” من طريق 
أبى عبد الرحمن المقرئّ عن موسى: "أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أ ليس ترجع 
إليك؟ لأن تعتقها أسلم لك قال: ثم أخمذ على بيدى فقال: إنه يحرم عليك مما ملكت 
بيتك ما.يحزم عليك من الحزائر إلا الغدد “ ل :). قلت: رجال 
ابن أبى شيبة كلهم محتج بهم. 

8 "- عن على رضى الله عنه: ”أنه سكل عن الأختين المملوكتين» فقال: إذا 
أحلت لك آية وحرمت عليك أخرى؛ فإن أملكهما آية الحرام » رواه ابن أبى شيبة (كنر 
العمال :2.0595 


٠‏ باب لا يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين و طئا 

قوله: ” ثنا ابن المبارك “ إلخ قال المؤلف: أما رجال هذا السند فابن المبارك ثقة ثبت فقيه عالم 
جواد مجاهد جمعت فيه حصال الخير» كما فى ” التقريب” ( )١‏ وموسى .بن أيوب هذا مقبول 
كما فى التقريب أيضا (157) وأياس بن عامر صدوق كما فى "التقريب” أيضا ( )٠‏ ودلالته 
على الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن على رضى الله عنه ” إلخ. ثانى آثار الباب قال المؤلف: المراد من الآية ا محللة هو 
قوله تعالى: : «إوما ملكت أعانكم». وامحرمة قوله تعالى: أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف» 
كمافى فتح القدير” ١71:5‏ و؟7؟١).‏ وهذا الأثر يدل على أن مقتضى التعارض بين الآيتين أن 
برح ونه هت وللولالته على الباجء والأر مويدة "١‏ لقامذة الفقهاء: "ما اجتمع الحلال والحرام 
ونيم علب اكرام '. وقد رواه البيبقى بهذا اللفظ عن ابن مسعود موقوفا بسند ضعيف كما 
فى ”تنزيه القرآن“ .)١5(‏ وأما ما فى ” كنز العمال“ عن أبى صالح قال: قال على رضى الله عنه 


(1) إإما قلنا ذلك ولم نقل : ”محتج به“ لأن السند لم يعرف مفصلا. 











-6٠٠‏ عن ابن شهاب» عن قبيصة بن ذؤٌيب: "أن رج سال عتبان بن عفان 


عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عنمان: أحلتبما أية» وحرمتهما آية 
أخرىء فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك» قال: فنخرج من عنده فلقى رجلا من أصحاب 


سلونى فإنكم لا تسألون مثلى» ولن تسألوا مغلى ". فقال ابن الكواء: أخبرنى عن الأختين 
الممل وكتين» فقال: أحلتهما آية وجرمتبما آية» لا آمر به ولا أنبى عنه» ولا أفعله أنا ولا أحد من 
أهل بيتى» ولا أحله ولا أحرمه '. رواه ابن أبى شيبة ومسدد وأبو يعلى وابن جرير والبيبقى وابن 
عبد البر فى ” العلم” (5317:4). 

فإن ثبت لا ينافى ما ذكر عنه رضى الله عنه فى المتن» فإن معناه لا أحرمه على سبيل القطع 
كتحريم الأختين نكاحا للتعنارض بين الآيتين» ولكن مقتضى التعارض وجوب الاحتياط فيه؛ 
فلا يجمع بينبما وطيا كما هو عملى وعمل أهل بيتى» تأمل. ويمكن أن عليا كان أولا متردداء ثم 
بان له ترجيح الحرمة بالقاعدة التى ذكرها ”أن أملكهما آية الحرام” وأيضا: فرواية المّن محرمة 
ورواية كنز العمال غير محرمة» فتترجح امحرمة على غيرهاء والآثر رواه أبو يعلى ورجاله رجال 
الصحيح كما فى ”مجمع الزوائد”. وقد عرفت بما ذكرناه فى المتن من طريق عبد الرزاق أن 
عليا رضى الله عنه هو الذى صرح بحرمة الجمع بين الأختين وطيا بملك بمين» وقال: لو كان لى 
من الأمر شىء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا": فدل على أن قوله لإبن الكواء: لا أمر به 
ولا أنبى عنه '» محمول على ما ذكرناء كيلا تتضاد الاثار عنه» فافهم. وروى البزار عن قتادة قال: 
”وراجع رجل ابن مسعود فى جمع بين الأختين: قد أحل الله لى ما ملكت يبمينى» فقال: جملك مما 
ملكت بمينك“. ورجاله رجال الصحيح, ولكن قتادة لم يدرك ابن مسعود كذا فى مجمع 
الزوائد” (559:4). 

قلت: وهذا والله هو الفقه, فأخبر أن قوله: «إإلا ما ملكت أيمانكم» لا يدل على حل الإماء 
مطلقاء وإلا ندل على حل إتيان البهيمة» لكونه ما ملكت يمينك» فلما خصصته بالإماء بدلالة العقل 
فعليك أن تخصه بإماء معلومة بدلالة الشرع. فقد روى قتادة عن ابن مسعود قال: حرم الله عز 
وجل (أى حرمها نصا من غير اشتباه) من النساء نحن عشرة امراة» وانا كر اننتى عشرة امراة زايا 
بدلالة النص القرآنى) الأمة وأمهاء والأختين يجمع بينهماء والأمة إذا وطىها أبوك» والامة إذا وطئبها 
ابنك» والأمة إذا زنت» والأمة فى عدة غيرك» والأمة لها زوج وأمتك مشركة:؛ وعمتك وخالتك 
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رسول الله مكنم فسأله عن ذلك» فقال: لو كان لى من الأمر بشىء ثم وجمدت أحدا 
ار قالل.ابن شهاب: "أراه على بن أبى طالب “. رواه:مالك 

'الموطأً” .)١50(‏ وفيه أيضا: : مالك أنه بلغه عن الزبير بن العسوام مثل ذلك. ٠‏ وروأه 
0 “سأل رجل عفمان فذكره وصرح 


به على التلخيص الحبير (7:7. 9). 


من الرضاعة “ روأه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة عن ابن مسعود متقطع» كذا فى 
مجمع الزوائد أيضا. قال المحقق فى ' الفتح” :)١١7:5(‏ وعن عثمان رضى الله عنه | إباحة وطئ 
ل قال: : لأنهما أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى فرجح الحل؛ قيل: الظاهر أن عثمان 
رضى الله عنه رجع إلى قول الجمهور وإن لم يرجع فالإجماع اللاخق يرفع النلاف السابق» وإثما 
بتم إذا لم يعتد بخلاف أهل الظاهر” اه. 
قلت: قد صرح جماعة من امحققين من أهل الأصول بعدم اعتداد خلافهم: وأن خلانهم 
لاش ل من الجا امد منهم النووى فى "تهذيب الأسماء واللغات فى ترجمة رئيس 
الظاهرية” داود الظاهرى. وم: منهم أبو بكر بن العربى عند ذكر الظاهرية فى ع 'القواصم 
والعواصم” وقال: “هى أمة سخيفة تسورت على مرتبة ليست لها وتكلمت بكلام لم تفهمه 
تلقفوه من إخواز نهم الخوارج بين حكم على يوم صفين تقالت: حادم عدبي 
ابن حزم وذمه وأظهر سخافة رأيه» وفى ” دراسات اللبيب” عن السيوطى: ”أن الإجماع لا ينخرق 
بخلافهم» ومذهبهم مردود بالكتاب والسنة". وأيضا فإن القادح فى الإجماع إنها هو قول امجتبد» 
وأهل الظاهر بمعزل عن الاجتهاد كذا فى ' تذكرة الراشد” للعلامة اللكنوى (4854 و 485). 
قال الموفق فى ' المغنى": “إنه لا يجوز الجمع بين الأخنتين من إمائه فى الوطئ» نص عليه 
أحمد فى رواية اجماعة فبطل ما رواه ابن منصور عنه قال: لا أقول حرام؛ ولكن نسبى عنه أو 
يحمل أنه ليس بحرام قطعا بل حرام ظدا.. وكرهه عمر وعثمان وعلى وعمار وابن عمر وابن 
مسعود» وممن قال: بتحريمه عبيد الله بن عتبة وجابر بن زيد وطاوس ومالك والأوزاعى وأبو حنيفة 
والشافعى ' اه (49:8). وقال الجصاص فى ” أحكام القرآن“: ”قد كان فيه خلاف بين السلف 
ثم زال وحصل الإجماع على تحريم الجمع بينبما بملك اليمين» ثم ذكر أن قول عثمان لا يدل على 
إباحة المجمع» وإنما يدل على أنه كان ناظرا فيه غير قاطع بالتحليل» التحريم» وقطع على فيه 
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باب من تحرم من أشل قرابة المرأة 
1 ماعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «نسبى النببى + َك أن تنك الرأة على 
يك أ حالما رواه الجماعة.» وفى روأية: (: نبى أن ييجمع بين امرأة وعمتهاء وبين 
المرأة وخالتنا). رواه الجماعة إلا ابن ماجة والترمذىء ولأتحمد والبخارى والتزمذى من 
حديث جابر مثل اللفظ الأول. قال ابن عبد البر: حديث أبى هريرة أكثر طرقه متواترة 
عنه» وزعم قوم أنه تفرد به وليس كذلك (نيل الأوطار 0/:5). 


بالتتحريم. وقد روى إياس بن عامر أنه قال لعلى : إنهم يقولون إنك تقول: 0 
آية. فقال: كذبوا” اه .)١7.:7(‏ وقد بسط المصاص الكلام فى الباب وأشرح فليراجع . أو لفظ 
أياس بن عامر يدل على أن عليا لم يرد بقوله: ”أحلتهما آية وحرمتهما آية. 0 
إباحة الجمع» وإنما أراد ما قدمناه من نفى التحريم قطعا وإثباته ظنا. وكان ذلك فى زمن الصحابة 
لاختلافهم فى ذلكء ثم لا حصل الإجماع على تحريم هذا الجمع تبدل الظن بالقطع» وحرم الجمع 
بين الأختين وطيا بملك اليمين حراما قطعاء والله تعالى أعلم. 
باب من تحرم من أشهل قرابة المرأة 

. قوله: ”عن أبى هريرة رضى الله عنه" إلخ. وفى ” المغنى “ لابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع 
أهل العلم على القول به وليس فيه أى فى حرمة الجمع بين بين المرأة وعمتباء وبينها وبين خالتهاء 
بحمد الله امتلافء إلا أن بعضن أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافا وهم الرافضة والخوارج لم 
يحرموا ذلكء ولم يقولوا بالسنة الشابتة عن رسول الله مَك وهى ما روى أبو هريرة فذكره ثم 
قال: ولأن العلة فى تحريم الجمع بين الأخختين إيقاع العداوة بين الأقارب» وإفضاؤه إلى قطيعة الرحم 
المحرم, وهذا موجود فيما ذكرنا (فإن الضرائر ئر لا يأتلفن أبدا إلا نادراء يشعر بذلك وصفهن 
بالضرائرع فإن احتجوا بعموم قوله سبحانه: ”وأجل لكم ما وراء ذلك "» خصصناه بما رويناه (وهو 
متواتر كما ذكرناه) . وبلغنا أن رجلين من الخوارج أتيا عمر بن عبد العزيز» فكانا مما أنكرا عليه 
رجم الزانى وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتهاء وقالا: ليس هذا فى كتاب الله. 
فقال لهما: كم فرض الله عليكم من الصلاة؟ قالا: :. حمس صلوات فى اليوم والليلة» وسألهما عن 
عدد ركعاتباء فاخبراه بذلك» وسألهما عن مقدار الزكاة ونصابباء فاخبراه فقال: فهل تجدان ذلك 
فى كتاب الله؟ قالا: لا نمجده فى كتاب الله. قال: فمن أين صرتما إلى ذلك؟ قالا: فعله رسول 
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باب جواز الجمع بين امرأة وببت زوج كان لها من قبل 


> قال البخارى رحمه الله تعالى عنه فى صحيحه : 'وجمع عبد الله بن 


الله جك والمبزلمون بعددة كال دكولك بهد . فكل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر 
لو كان أحدهما ذكرا والآخر أثنى لأجل القرابة لا يجوز الجمع بيشهما لتأدية ذلك إلى قطعية الرحم 
كربسة © فى المماع من العافس والغيرة لين الترائر» ولا يحرم الجسمع ين إتى المم وات الخال 
(إذا لم تكونا أختين بأن تكونا ابنتى عمين أو ابنتى خالين) فى قول عامة أهل العلم لعدم النص فييبما 
. بالتحريم» ودحولهما فى عموم قوله تعالى: #وأحل لكم ما وراء ذلكم». ولأن إحداهما تحل 
للأخرى لو كانت ذكراء وفى كراهة ذلك روايتان إحداهما يكره» روى ذلك عن ابن مسعود وبه 
قال جابر بن زيسد وعطاء والحبسن وسعيد بن عبد العزيز» وروى أبو حفص يإسناده عن عيسى بن 
طلحة قال: نبى رسول الله مَهِ أن تتزوج المرأة على ذى قرابتها كراهية القطيعة. وأقل أحواله 
الكراهة. والأخرى لا يكره وهو قول سليمان بن يسار والشعبى والأوز زاعى والشافعى وإسحاق 
داف عند حية ا" اه ملخصا (/11/9:1). ٠‏ 


وقال الجصاص فى "أحكام القرآن* له :)١51:7(‏ المنصوص على تحربمه فى الكتاب 

هو الجمع بين الأختين وقد وردت آثار متواترة فى النبى عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتهاء 

رواه على وابن عباس وجابر لمك وار ري رار ماي الخترت وأبو هريرة وعائشة وعبد 

لله بن عمر رضى الله عنهم أن النبى َه قال: دلا تنكح المرأة على غمتهاء ولا على خالقهاء 

لع رس ل ا ا "لا الصغرى على الكبرى, ولا الكبرى 

على الصغرى“. على اختلاف بعض الألفاظ مع اتفاق المعنى (وهو محمل ما رواه عيسى بن طلحة 

بلفظ: " نبى رسول الله َه أن تزوج المرأة على ذى قرابكها'. فالقرابة المطلقة فيه محمولة 

على المقيدة التى ذكرها عامة الرواة فافهم). . وقد تلقاها الناس بالقبول مع تواترها واستفاضتهاء . 

وهى من الأخبار الموجبة للعلم والعمل» #توجيا اتععيال تمكميهدا يع الاي اه. ثم رد على 
الخوارج بما لا مزيد عليه. 0 

باب جواز الجمع بين امرأة وببت زوج كان لها من قبل 
قال المؤلف: دلالة الآثار على الباب ظاهرة. قال الموفق فى ” المغنى ” (45.:7): ”أكثر أهل 
العلم يرون الجمع بين المرأة وربيبتها جائزا لا بأس بهء فعله عبد الله بن جعفر وصفوان بن أمية» وبه 
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جعفر بين ابنة على رضى الله عنه وأمرأة على رضى الله عنه اه“. وفى ” فتح البارى“ 
:)١:9(‏ وصله البغوى فى الجعديات من طريق عبد الرحمن بن مهران أنه قال: 
جمع عبد الله بن جعفر بين زينب بنت على رضى الله عنه وامرأة على رضى الله عنه 
ليلى بنت مسعود . وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر فقال: ' ليلى بنت مسعود 
النبشلية وأم كاثوم بنت على رضى الله عنه لفاطمة فكانتا امرأتيه. وقوله: "لفاطمة” أى 
من فاطمة بنت رسول الله م ولا تعارض بين الروايتين فى زينب وأم كلشوم, لأنه 
تزروجهما واحدة بعد أخرى مع بقاء ليلى فى عصمته؛ وقد وقع ذلك مبينا عند 
ابن سعد اه . 


-#١٠‏ وفيه أيضا: “أخرج ابن أبى شيبة من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد 
أن عبد الله بن صفوان تابعى» (تقريب )١١7‏ تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته أى من 
غيرهاء قال أيوب: فسكل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به بأسا وقال: نبئت أن رجلا كان 
بمصر اسمه جبلة» ججمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها. وأخرج الدارقطنى من طريق 
أيوب أيضا عن ابن سيرين: أن رجلا من أهل مصر كانت له صحبة يقال له 
جبلة فذكره اه . 


فال سائر الفقهاء الإ الحسن وعكرمة وابن أبى ليلى» رؤيت عسبم كراغيته؛ لأن إحداهما لو كانت 
ا ل 
كانت ذكرا لم تحرم الربيبة عليه). 

ولنا قول الله تعالى «إوأحل لككم ما وراء ذلكم». ولأنهما لا قرابة بينهما فأشبم 
ا ال ا ا 
تزويج أحدهما من الآخر فى قول عامة الفقهاء. وحكى عن طاوس كراهيته» ومتى ولدت رأ 
من ذلك الرجل ولدا صار عما لولديبما وخالا وإن تزوج امرأة لم تحرم أمها ولا ابنتها على أبيه 
ولا ابنهء فمتى تمزوج امرأة وزوج ابنه أمها جاز لعدم أسباب التحريم فإذا ولد لكل واحد منهم ولد 
كان وله الاين حال ولد الأبء ووئد الأب عي ولد الاين . 








إعلاء السئن ْ 5 


باب من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتمها 
04 2ل عاق رصي لله عت مرفوعا: ا 
ا ب ا ال ا 0 
"“حرمتا عليه '".. رواه عبد الرزاق» ولا بأس بإسناده (فتح البارى 9). 
5 عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: ”"اختصم سعد بن أبي وقاص 
وعبد بن زمعة فى غلام» فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخى عتبة بن أبى وقاص عهد 


باب من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتمها 

قوله: عن أم هانئ إلخ. قال المؤلف: دلالته على :الباب صريحة:؛ وهو وإن كان ضعيفا لكن 

يكفى للاعتضاد» فإن الحديث الثانى والثالث يثبتان المقصود وإنما قدمته غليهما لكونه صريحا 
له: “عن الحسن" إلخ. قال المؤلف: دلالته على ما فيه ظاهرة. 

قوله: “عن عائشة " إلخ: قال المؤلف: فى " الجوهر النقى : "وفى 'المعالم” للخطابى: هو 
مذهب أصحاب الرأى والأوزاعى وأحمد» وفى قوله عليه السلام: واحتجبى منه يا سودة» حجة 
لهمه لأن لما زأى الشه يعحبة علم أنه من مائهء فأجراه : فى التحريم مجرى النسبء وأمرها 
بالاحتجاب منه” اه (؟ ). قال. بعض الناس: هذا أقصى ما اطلعت عليه من دليل المسألة والله 
تعال ى أعلم. والآن اذكر ما يعارض المذكورء وأجيب عنها كما ظهر لى: 4 ففى البخارى: قال 
عكرمة عن ابن عباس: ' إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته ' )١54:9(‏ مع " فتح البارى". 

قلت: احتلفت الرواية عن ابن عبساسء فاحدى الروايتين هذه؛ والأخرى مافى ”فتح 
البارى". قوله: ويذكر عن أبى نصر عن ابن عباس أنه حرمه. وصله الثورى فى “جامعه من 
طريقه» ولفظه: أن رجلا قال: إنه أصاب أم امرأته» فقال له ابن عباس: حرمت عليك امرأتك وذلك 
بعد أن ولدت منه سبعة أولاد كلهم بلغ مبلغ الرجال .)١8:9(‏ فتساقطتا للتعارض على ما ثبت 


.)١(‏ فيه تصحيف عندى فإن ابن أبى شيبة إنما رواه عن أبن هانئ الخولانى كما سيأتى؛ فلعل بعض امجاهيل من الرواة صحفه بأم 
هانئ» فافهم. 
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أبى من وليدته» فنظر رسول لل مي إلى شيبه فرأى شيها بينا بعتبة فقال: ولك 


بالمرفوع يقدم على الموقوف» وأيضا: فإن امحرم راجح على المبيح حين لم يمكن التطبيق. وفى " فتح 
البارئ”: أخرج الدارقظنى والطبرانى من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى مَل سكل عن 
الرجل يتبع المرأة حراما ثم ينكح ابنتهاء أو البنت ثم ينكح أمهاء قال: لا يحرم الحرام الحلال. إنما 
يحرم ما كان بنكاح حلال. وفى أسنادهما عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى وهو متروك 
.)١174:9(‏ قلت: وهذا كما ترى لا .يصلح للمعارضة. وفى ” كنز العمال” عن عائشة رضى الله 
عنبها مرفوعا: لا يفسد حلال بحرام» ومن أتى امرأة فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتهباء فأما نكاح 
فلا". رواه أبن عدى والبيبقى. وعن.عائشة رضى الله عنها مرفوعا أيضا: ولا يحرم الحرام الحلال 
إنما. يحرم ما كان ببكاح حلال). رواه:العقيلى والبيبقى اه. 
.قلت: فهذه الأخبار باطلة عند أهل المعرفة» ورواتها غير مرضيينء قاله الجصاص فى ” أحكام 
القرآن* له (؟:8١١).‏ على أنهم متفقون أن التحريم غير مقصور على النكاح ولا على الوطئ 
المباح» لأنه لاخلاف أن من وطئٌ أمته خائضا أن هذا وطأ حرام فى غير نكاحء وأنه يوجب 
التحريم قاله الجصاص أيضاء وفى ”البخارى”“: وقال أبو هريرة رضى الله عنه: ولا تحرم عليه حتى 
يلزق بالأرض يعنى حتى يجامع) ١5:9(‏ مع ”فتح البارى”) فهذا الأثر يدل على أنه لا اعتبار فى 
الحرمة لمقدمات الجماع» وهو يخالف المذهب. فالجواب عنه أن التفسير بقوله: يعنى إلخ لم يدر 
قائله أنه أبو هريرة أو غيره؛ وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» فإن قول التابعى لا حجة فيه 
والالزاق بالأرض يحتمل الجماع والمباشرة واللمس والنظر إلى الفرج الداخل جميعاء فتخصيصه 
بالجماع دعوى بلا بينة. وإن سلمنا أن أباهريرة أراد به الجماع» فنقول: إن أقوال الصحابة مختلفة. 
وقد قام الإجسماع على كون اللمس بمدزلة الوطئ فى تحرم أم الأمة والزوجمة وبتدجماء كا يات 
فلا حجة فيما يخالفه فافهم. . 
وفى ‏ فتح البارى“: وروى عبد الرزاق. عن معمر عن قتادة قال: قال يحيى بن يعمر 
للشعبى. ”والله ما.احرم.حرام قط حلالا قطء فقال الشعبى» بلى! لو صببت خمرا على ماء حرم 
.شرب ذلك الماء“ اه. وفيه أيضا. ” وأما قوله (أى البخارى): وقال بعض أهل العراق» فلعله عنى به 
الثورى» فإنه من قال بذلك من أهل العراق “ اه. وفيه أيضا: ”وقد أخرج ابن أبى شيبة من طريق 
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لو ل الحجرء واحتجبى منه يا سودة بنت زمعة! قالت: فلم ير 
سودة قط' » رواه مسلم فى ” صودرية” د للا 


حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتهاء 
ومن طريق مغيرة عن إبراهيم وعامر هو الشعبى فى رجل وقع على امرأته. قال: حرمتا عليه 
كلتاهما اه. وفيه أيضا: "ونه قافن غنر أهل العزاق عطاء والأوزاعن وأحمد وإميحافاه هع 
رواية عن مالك" ١5:ه‏ 8 01). 


وفى "عمدة القارى": (وروى ابن أبى شيبة) عن جرير عن حجاج عن ابن هانئ الخو لانى» 
قال رسول الله َي : «من نظر إلى فرج امرأة لم يحل له أمها ولا بنتسها” .48١8:9(‏ قال بعض 
الناس: وابن هانئ مجهول روى عنه البخارى فى ”الأدب المفرد' كما فى " التقريب” (0؟*)» 
ولم أتعبع بقية رجاله لعدم الطائل» ويا عجبا للعلامة العينى كيف تسامح فى تحقيق مثل هذا 
الحديث؟ مع أنه لم ينقل فى ”عمدة القارى “ حديثا فى الباب سواه» وكذلك العجب من العلامة 
امحقق ابن الهمام حيث نقل فى ” فتح القدير “ حديثا منقطعا ومرسلا ولم يسق سنده لينظر فيه غير 
أن قال: وروى أصحابنا من طريق ابن وهب عن أبى أيوب عن ابن جريج (هو من اتباع التابعين) 
أن النبى مَُهِ قال فى الذى يتزوج المرأة» فيغمز ولا.يزيد على ذلك: لا يتزوج ابنتباء وهو مرسل 
ومنقطع ٠ .)١75:37(‏ 

وإما ذكرت هذين الحدينين لعل أحدا يطلع على إسنادهما فيستفيد ببماء وعليك بعلم 
الإسناد فإنه أشد الأشياء حاجة إليه وأحسن قوة“. قلت: والعيجب ممن يدعى سعة النظر فى 
الحديث ورجاله كنيف يخفى عليه مغل هذا الإسناد الظاهرء ثم يبأسف على مثل العينى واين 
الهمام» حيث لم.يخبراه حال الإسكاة«الذى لا بحهلة أ حك من له مسكة بالشديف: فإن أثر ابن أبى 
شيبة رجاله ثقات مشهورون. ش ش ظ 

أما جرير فهو ابن عبد الحميد بن قرط الضبى أبو عبد الله الرازى القاضى نشأ بالكوفة؛: كان 
ثقة حجة» يرحل إليه» وهو من رجال الجماعة» روي عن الأعمش والثورى وأقرانهما كالحجاج 
ابن أرطاة الكوفى القاضى» وهو المراد بالحجاج فى هذا الأقتاف اوحمس ليث كما مر غير 
مرةء وابن هانئ هذا ليس الذى جهله الحافظ فى التقريبء فإنه لم يرو عنه إلا جرير بن عثمان» ولم 
ينسبه أحد إنى خولان» بل هو حميد بن هانئ أبو هانئ الخولانى المصرىء بدليل أن ابن أبى شيبة 








وصفه بالخولانى» وأبا بكر الرازى كناه بأبى هانئ فى ” أحكام القرآن” له :)١71:1(‏ وهو ثقة من 
ثقات التابعين» وهو اكبر شيخ لابن وهب» أخرج له مسلم والأربعة والبكاري ى " الأذقي ) كنا 
فى التبذيب” (50:7 و١ه).‏ 


فالسند حسن إلا أنه مرسل» وهو حجة عندنا وعند الجمهور من السلف. وأما أثر ابن وهب 
فقد ذكره سحنون وهو ثقة فى ' المدونة” عن ابن وهب عن يحبى بن أيوب عن ابن جريج» ويرفع 
الحديث إلى رسول الله َيه أنه قال فى الذى يتزوج المرأة» فيغمزها ولا يزيد على ذلك: 
"لا يتزوج ابنعها": قال: وكان ابن مسعود يقول: ” إذا قبلها فلا تحل له الإبنة أبدا"» قال ابن 
وهب: وكان عطاء يقول: إذا جلس بين فخذيها فلا يزوج ابنتها. (قال: وروى محرمة) عن أبيه 
عن عبد الله بن أبى سلمة ويزيد بن قسيط وابن شهابء فى رجل تزوج امرأة فوضع يده عليها 
فكشفها ولم يمسها: ”أنه لا يحل له ابنهبا” اه .)5١1:7(‏ ا 
وابن جريج من ثقات اتباع التابعين» وهو أول من صنف بالحجاز» ومراسيل مثله حجة 
عندناء ولما رواه شواهد من أقوال الصحابة والتابعين» قال أبو بكر الرازى فى ” أحكام القرآن“: 
“روى حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة 
وابنتها. وروى الأوزاعى عن مكحول أن عمر جرد جارية» ثم سأله إياها بعض ولده فقال: إذها لا 
تحل لك» وروى حجاج (هو ابن أرطاة) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أنه جرد جارية ثم 
سأله إياها بعض ولده فقال: إنها لا تحل لك وروى المثنى عن عمرو بن شعيب عن ابن عمر أنه قال: 
أبما رجل جرد جارية فنظر إليه منها يريد ذلك الأمر فإنها لا تحل لابنه» وعن الشعبى قال: كتب 
مسروق إلى أهله قال: انظروا جاريتى فلانة فيبيعوهاء فإنى لم أصب منما إلا ما حرمها على ولدى 
من اللمس والنظر” اه (571:7) 
قلت: والمحدث لا يحذف من أول الإسناد إلا ما كان سالماء وجزم مغل الجصاص الحافظ 
عات بيده الآناز ججح شيا وتندة التلرفا ررقم الحتيت إن المتيفة تارة وإلق اللنين 
أخرى» فثبت أن الغمز واللمس والتقبيل فى معنى الوطئ» قال أبو بكر الرازى فى ” أحكام القرآن“ 
ل" واتفق أضتكابا والتورى ومالك والأوراعى واللذع والشافس ]0 المج يتور متولة الجاع 
فى تحريم أم المرأة وبنتباء فكل من حرم بالوطئ الحرام أوجبه باللمس إذا كان بشهوة» ومن 








لم يوجبه بالوطئع الحرام لم يوجبه باللسممن بشهوة» ولا خلاف فى أن اللمس المباح فى الزوجة 
تحرم بالوطئ الذى يوجب مثله الحدء وهو قول شاذ قد سبقه الإجماع بخلافه” اه .)١7١1:7(‏ 
قلت: وقد ثبت بمرسل أبى هانئ كون النظر إلى الفرج فى إيجاب التحريم مثل اللمس» وهو , 
قول ابن مسعود ومسروق وابن عمر كما تقدم؛ فقال به أئمتنا وتركوا القياس فيه بالآثار» والمراد 
بالفرج هو الفرج الداخل؛ لأنه الفرج حقيقة» وإطلاقه على الشق ونحوه مجاز كما لا يخفى» فلما 
كان إيجاب النظر للتحريم خلاف القياس يقتصر على مورده الحقيقى» فلا يعمه وغيره فافهم. 1 
وفى ” الجوهر النقنى “ فى باب الزنا لا يحرم الحلال: قال ابن حزم: روينا عن ابن عباس أنه 
فرق بين رجل وامرأة بعد أن ولدت له سبعة رجال كلهم صار رجلا يحمل السلاح» لأنه كان 
أصاب من أمها ما لا يحل. وعن سعيد بن المسيب وأبى سلمة ابن عبد الرحمن وعروة ابن الزبير 
فيمن زنى بامرأة: لا يصلح له أن يتزوج ابنتها أبداء ولابن أبى شيبة عن ابن المسيب والحسن قال: 
إذا زنى الرجل بالمرأة فليس له أن يتزوج ابنتها ولا أمهاء وروى ذلك عن غير هؤلاء أيضاء روى 
.عبد الرزاق فى ” مصنفه” عن عثمان بن سعيد عن قتادة (فذكر أثر عمران بن.حصين المذكور فى 
'السنن"» ثم قال) وعن ابن جريج سمعت عطاء يقول: إذا زنى رجل بأم امرأته أو بنشباء حرمتا 
عليه جميعاء وعن ابن جريج أخبرنى ابن طاوس عن أبيه فى الرجل يزنى بالمرأة: لا ينكح أمها 
ولا بنتباء (قلت: عطاء وطاوس من أجلة أصحاب ابن عباس لم يكونا ليخالفاه إلا وعندهما علم 
وقد ذهب عكرمة مولى ابن عباس أيضا إلى التحريم كما شيأتى.:.وهذا يقتضى أن الصحيح 
اعن ابن عباس هو التحريم كما رواه ابن حزم عنه) وفى مضنف ابن أبى شيبة عن قتادة وأبى هاشم 
. (وهما من أجلة أصحاب أنس) فى الرجل يقبل أم امرأته أو ابنتها قالا: حرمت عليه امرأته» وقال 
"ابن حزم: روينا عن مجاهد لا يصلح لرجل فجر بامرأة أن يتزوج أمها. ومن طريق شعبة عن 
الحكم بن عتيبة قال: قال النخعى: إذا كان الحلال يحرم الحلال فا حرام أشد تحربما (فإن الحرام أولى 
بالتشديد والتغليظء كما لا يخفى). 
وعن الشعبى: ما كان فى الحلال حراما فهو فى الحرام أشدء وعن ابن مغفل: هى لا تحل له 











ا من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتمها ايك 


فى الحلال فكيف تحل له فى الحسرام؟ رع جف ةا لمارا تمع أ قار العامة 
حرمت عليه أمها وابنتسها. (ومجاهد من أجلة أصحاب ابن عباش). وعن النخعى فى رجل فنجر 
بامرأة فأراد أن ي يشترى أمها أو يتزوجهاء فكره ذلك. وعن عكرمة معن عن رجل فنجر بامرأة 
أيصلخ له أن يتزوج جارية أرضعتها هى بعد ذلك؟ قال: لا قال ابن حزم: وهو قول الثؤرى؟ وفى 
"المعالم“ للتخطابى: هو مذهب أصحاب الرأى والأوزاعى وأحمد وفى ”أحبكام القرآن” 
للرازى: هو قول سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وحماد وأبى حنيفة وأصخابه. وجديث: 
لا يحرم الحرام الخلال على تقدير ثبوته لا يصح تعميمه (بل هو خباص با حرام الذى سكل عنه مثل 
النظر إلى الوجه: بشهوة أو المراودة على الجماع ونجوها) إذ وطئ (الأمة) المجوسية والأمة 
بغر كة رااان رام ريشي النخوع» إن قبل الوظلى فى جل الساال يت يغبت به النسب والزنا لا. 
قلنا: اعتبار النسب ساقطء إذ وطئ الصغيرة يغبت التحريم ولاايشبت به النسبء والعقد يشبت 
النسبء لا التتحريم” اه (؟:866 ). 


ا د لام ا ا ل ا 
وهو قول عمران بن حصين وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وغيرهم من الصحابة» وهو مقتضى ‏ 
٠‏ حديث اختصام سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فى ابن ولسيدة وزمعة وقوله َك لسنودة: 
"احتجبى منه ' بعد الحاقة بزمعة للفراش» وأثر أببي هاني المرسل صبريح في ذلك» فقول أصحابا 
: اماي لحرت 0 

0 ل‎ ١ 
وطكها بشببة أو خحلالاء ولو وطئ أم امرأته أو بندبا حرمت عليه امرأته؛ نص أحمد على هذا فى‎ 
.رؤاية جماعة. وروى نحو ذلك عن عمران بن حصين وبه قال الحسن وعطاء وطاوس ومجاهاه‎ 
والشعبى والبخعى والشورى وإسحاق وأصحاب الرأى» وروى عن ابن عباس: : أن وطئ الحرام‎ . 
.لا يحرم؛ وبه قال سعيد بن المسيب ويحبى بن يعمر وعروة والزهرى ومالك والشافعى وابن المنذرء‎ 
لما روئ عن النبى كله أنه قال: لا يحرم الحرام الحلال. ولأنه وطبئع لا تضير به الموطوءة فراشاء‎ 
فلا يحرم كوطئع الصغيرة» ولنا قوله تعالى: إولا تتكحوا ما نكح آباءكم من النساء». . والوطئٌ‎ . 








الايد ' من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها 1 


هو" اللي يه بهن معو جروا ١‏ بها م لها وهال وول« حول هد بعك خاو ف يار ا بلا أ ابعاد ويقة لقو وإ انفد جو ار ل باعل لو وري حورا ف اله حور تي ابوت بك ورا فول ااا وخ ال تفي عق مف افد وو و جهو 


يسمى نكاخحا قال الشاعر: ”إذا زنيت فأجد نكاحا“ فحمل فى عموم الآية» وفى الآية قرينة تصرفه' 
إن الرطرة ».وهر قرلة مسميعانه وتعالى :9 إنه كتان يوا جقة ومنتكا وباء منياد4 نان الشيع العقلى 
. والشرعى والعرفى الذى فسر به الألفاظ الثلاثة إنما هو فى الوطئع دون مجرد العقد كما لا يخفى). 
0 وهذا التغليظ إنما يكون فى الوطئ. وروى عن النبى مَك أنه قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر 
إلى فرج امرأة وابنتسها. وروى الجوزجانى بإسناده عن وهب بن منبة قال: ملعون من نظر إلى فرج 
اراسي تج لضي الك واعيدر ل شن إن تيمت لطر لا 0 
عقد يفسده الوطأ بالشببة» فأفسده الوطيع الحرام كالإحرام» وحديثهم لا نعرف صحته. وإنما هو 
. من كلام ابن أشوع بعض قضاة العراق: كذلك قال الإمام أحمد وقيل: إنه من قول ابن عباس» 
ووطيئع الصغيرة ممنوع (فإنه محرم أيضا) ثم يبطل بوطأ الشببة* اه (487:17 و 487). 
تذييل: 
فقال: ل ل ل ا 
كشفت بعض أعضائها لأجل الؤطئ: ويحتمل أن يكون الكشف كناية عن الوطئ””. اعلم أنهم 
لزانتن رط مرق عداك نايت طلى أ حالق الامو ا باباكسراتر الت يشهيارة 
والنظر» فقال مالك: القبلة والمس يقومان مقام الوطئئع» والنظر محتمل لثبوت الحرمة كالقبلة ولعدمه 
كالتفكر. وقال الشافعى: لا ب ينبت حرمة المصاهرة بالنظر بشهوة ولا بالمباشرة بشهوة”" ف فى أظهر 
أقواله» وقال أبو حنيفة: تثبت تنبت الحرمة بالمسن والنظر إلى فرجها الداخل بشهوة اه 

قلت: إن المراد بقول الث بعض أ ع كاعر اقرع وهو الطاس رف" ره يفار" 
مه 4): ” وفى ” الفتح“ وهو ظاهر الرواية (يعنى الاعتتبار فى النظر إلى فرجها المدور الداخل 
المذكور فى ” الدر امختار“) لأن هذا حكم تعلق بالفرجء والداخل فرج من كل وجه» والخارج فرج 


)١(‏ قلت: ولكن أثر اين عمر الذى قدمناه عن أخكام القرآن للرازى يؤيد الاحتمال الأول (مؤلف). 
(؟) قلت: هذا خلاف ما ذكر الرازى عنه كما تقدم؛ ونقل الإجماع على كون اللمس بمنزلة الجماع عند الكل ما خلا ابن شبرمة. 














ج - ١ ٠ ١١‏ 4ن 


لا يجوز أن ينكح أخت مطلقته حتى تنقضى عدتهما 
وكذا لا يجوز أن يكح خامسة قبل انقضاء عدة واحدة من الأربع 

باد حر ماف روطان ا دكن لف اسك 2 اذ 
أبى كثير قال: قضى على بن أبى طالب رضى الله عنه فى الرجل يكون تحته أربع نسوة 
فطلق إحداهن قال: لا تكح امرأة حتى يخلوا أجل التى طلق. لاماي بسن 
الحسن فى كتاب الحجج (ص 5 7؟) ورجاله محتج بهم. 

#81- أخبرنا عباد بن العوام قال: 'أخبرنا سعيد بن أبى عروبة» حدثنا قتادة عن 
.ابن عباس أنه قال: ”لا يزوج خامسة حتى تنقضى عدة التى طلق حاملا كانت أو غير 
حامل؛ وكذلك فى الأختين“ رواه الإمام محمد بن الحسن فى كتاب الحجج (710). 


من وجهه والاحتراز عن الخارج متعذر فسقط اعتباره؛ ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت متكئة (بحر) 0 
فلو كانت قائمة أو جالسة غير مستندة لا تنبت الحرمة» (إسماعيل) وقيل: تثبت بالنظر إلى منابت 
الشعر» وقيل: إلى الشق» وصححه فى * الخلاصة” بحر اه. 
باب لا يجوز أن يكح أخت مطلقته حتى تنقضى عدتهها 
. وكذا لا يجوز أن ينكح خامسة: قبل انقضاء عدة واحدة من الأربع 

قوله: ” أخبرنا إسماعيل” إلخ. قال المؤلف: إسماعيل هذا قال فى ” الميزان" : قال الفسوى: 
تكلم قوم فى إسماعيل؛ وهو ثقة عدل أعلم الناس بحديث الشام, أكثر ما تكلموا فيه قالوا: يغرب 
عن ثقات الحجازيين اه. وفيه أيضا قال خ (أى البخارى): إذا حدث عن أهل بلده فصحيح» وإذا 
ش حدث عن غيرهم ففيه نظر اه .)١: ١(‏ قلت: قد روى هناك عن أهل الشامء وسعيد هذا 
مختلف فيه وهو الرحبى» ويقال: الزرقى الصنعانى من صنغاء دمشق» وقيل: إنه حمصى وذكره 
:ابن حبان فى ” الثقات “» كما يتحصل من ” تبذيب التبذيب” ٠١7:4(‏ و )1١4‏ وقد .مر غير 
مرة» أن الإخمتلاف غير مضرء ويحبى بن أبى كثير قال فى * التقريب': ثقة ثبت» لكنه يدلسء 
ويرسل اه ورمز له للستة (/17؟). على أن التدليس غير مضر عندناء فالسئد رجاله محتج بهم 

. قوله: ”أخبرنا عباد بن العوام “ إلخ. قال المؤلف: عباد هذا ثقة من رجال الجماعة كما فى 
'التقريب” .)١7(‏ وسعيد بن أبى عروبة من رجال الجماعة» ومن أحفظ أصحاب قتادة» ولكنه 








إعلاء السئن ع سف سمت م 


8 أخيرنا محمد بن عمرو قال: أخبرنا إسماعيل بن إسحاق بن حازم؛ عن 
أبن الرياة عن سليمان بن لسار : "أن خالد بن عقنبة كن تمته أربع نسوة» فطلق واحدة 
كار ترون اسيل أداتتقضي الندة تقرف ييديما مرواد ب الجكم» راصاب 
الننى نك يوضهذ متوافرون ” . رواه محمد فى الحجج (5 31 و 7176). 


اللطرن اع عجرف كما جم ل أتهذيب التبذيب” (515:4 و14) ولكن تأيد بشواهد 
عديدة» وحديث الختلط إذا تأيد بمتابع أو شاهد تقوى. وقد صرح الحافظ فى ” مقدمة الفتح” أن 
البخارئ لم يخرج له عن سعيد شيئاء واحتج به هو والباقون )4٠١(‏ فالظاهر أنه سمع من سعيد 
اتام ار و اك مار (50). وفى 
ينب الشبذيين”: : قال الحاكم فى علوم الحديث: لم يسمع قتادة من صحابى غير أنس» وقد 
ل مثل ذلك إلخ (/: هه"). قلت: غايته الانقطاع» وهو غير 
. مضر عندناء ودلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. 
كل أحرا محمد ب عد وإلخ قال المؤلف: و ا ا 
وأمامافى ”موطأ محمد رحمه الله“: أخبرنا مالك حدثنا ربيعة بن أبى عبد الرحمن . ”أن الوليد 
مأل القاسم وعروةم كات فأ نسو فز نيت وأدة عوج أخرى فقالا نعم» 
فارق امرأتك ثلاثاء وتتزوج» فقال القاسم: فى مجالس مختلفة" اه 4١(‏ ؟). فهذا بظاهره يدل 
على أنه لا حاجة إلى انتظار انقضاء العدة لتزوج الخامسة» وروى عنبما فى موطأ مالك كما نقله 
ْ فى ””التعليق الممجد “» صريح فى ذلكء فالجواب عنه: أنبما تابعيان فيرجح ما نقلناه عن الصحابة 
على رأيبما. قال الموفق فى المغنى: ”إذا تزوج الحر أربعا حرمت الخامسة تحريم جمع» وإن تزوج 
العند اثيين حرمت الثالفة تحريم جمع؛ فإذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فالتحريم باق بحاله» فى قولهم 
جميعاء وإن كان الطلاق بائنا أو فسخا فكذلك عند إمامناء (أحمد) حتى تنقضى عدتهاء وروى 
ذلك عن على وابن عباسء وزيد بن ثابت» وبه قال سعييد بن المسيب ومجاهد والنخعى والثورى 
وأصجاب الرأى». وقال القاسم محمد وعروة وابن أبى ليلى ومالك والشافعى» وأنق تون وأبر عبد 
وابن المنذر: له نكاح جميع من سمينا فى تحريم الجمع وروى ذلك عن زيد بن ثاببت» لأن امحرم 
الجمع بينهما فى النكاح, والبائن ن ليست فى نكاحه؛ وروى عبيدة السلمانى: أنه قال: ”ما أجمعت 
الصحابة على شئء كإجماعهم على أربع قبل الظهرء وأن لا تتكح امرأة.فى عدة اختها وروى 
عن النبى ظلة: أنه قال: الاح كاه بونو اه رن الجر واايض على ريحم اا + وروى 








جه 


للف . ا 


باب جواز نكاح المسلم نساء أهل الكتاب إلا المجوسيات 
+٠‏ عن شقيق قال: ”تزوج حذيفة امرأة يهودية» فكتب إليه عمر: خل 
سبيلهاء فكتب إليه إن كانتت حراما فعلت» فكتب عمر: أنى.لا أزعم أتها حرام لكن 
أخاف أن تكون مومسة* (أى فاجرة كلما فى ” القاموس“ )» رواه ابن أبى شيبة بسند لا 
بن بة والذلخيص ابي ل 


عن أبى الزناد قال: "كان للوليد بن عبد الملك أربع نسوة» فطلق واحدة البتة» وتزوج قبل أن تعل؛ 
فعاب عليه ذلك كثير من الفقهاء» وليس كلهم عابه" قال سعيد بن منصور: " إذا عاب عليه سعيد 
ابن المسيب فأى شىء بقى “ ولأنها محبوسة عن النكاح ”لحقه أشبه ما لو كان الطلاق رجعياء 
وفارق المطلقة قبل الدخول بها" اه (فلا عدة عليها أصلا (41:1 4) وقد بسط الكلام فى المسألة . 
الجصاص من جهة النظر والدراية» فليراجع (؟7:١1١‏ و )١1١‏ قال: وعموم قوله تعالى: «إوأن 
تجمعوا بين الأختين» يقتضى تحريم جمعهما على سائر الوجوه» وهو موجب لتحريم تزويج المرأة» 
وأختها تعتد منه» (وألحقت السنة بها عمة الزوجة وخالتها كما مر فحكمهما فى ذلك حكمها) م 
فيه من الجمع بينهما فى استحقاق نسب ولديهماء وفى إيجاب النفقة المستحقة بالتكاح والسكنى 
لهماء وذلك كله من ضروب الجمع؛ فوجب أن يكون محظورا منتفيا بتحريعه الجنمع بيدهماء وقد 
اختلف فقهاء الامصار فى ذلك» فروى عن على» وابن عباس» وزيد بن ثابت» وعبيدة السلمانى» 
وعطاء» ومحمد ابن سيرين» ومجاهدء فى آخرين من التابعين: أنه لا يعزوج المرأة فى ععدة أختباء 


وكذلك لا يتزوج الخامسة وبعدى الأربع تعتد منهء واختلف عن سعيد بن الممسيب وعطاء 


السو فروئ عن كل واحد منبم روايتان: إحداهما: أنه يتزوجها إذا كانت عدتها من طلاق 
بائن» والأخرى: لا يتروجهاء وقال قتادة: رجع الحسن عن قوله: إنه يتروجها فى عدة أخمتهاء 
ا لعا ل ل لمق ناد بجاح امجووى تنبا الت 
معتدة منه. ويدل عليه من جهة النظر اتفاق الجميع على تحريم الجمع بين وطئ الأختين بملك اليمين» 
والمعنى فيه أن إباحة الوطئع حكم من أحكام التكاح وإن لم يكن نكاح ولا عقد» فواجب على 
ذلك تحريم الجمع بينهما فى حكم من أحكام النكاح. فلمنا كان استلحاق التسب» ووجوب النفقة» 
والسكنى من أحكام التكاح» وجب أن يكون ممنوعا من الجمع بينهما فيه اه .)1١7:(‏ 
باب جواز نكاح المسلم نساء أهل الكتاب إلا ا مجوسيات ش 
قال المؤلف: دلالة مجموع الأحاديث على الباب ظاهرة. قلت: وحرمة نكاح النحبوسيات 
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-0١‏ عن عفمان رضى الله عنه "أنه نكح ابنة الفرافصة الكلبية وهى نصرانية 
على نسائه» ثم أسلمت على يديه ". رواه البيبقى (التلخيص الحبير 01:7 7). 


والوثنيات متفق عليها بين الأثئمة. فقد قال الحافظ فى التلخيص الحبير بعد ما تكلم فى قيس بن. 
الربيع وضعفه: " قال البيبقى: الح اكتراك وات يؤكدهء ونقل الحربى. الإجنماع على 
المنع» إلا عن أبى ثورء ورده ابن حزمء بأن الجواز ث ل مس و حي ار 
شيبة» من طريقه رض معنا صحيح وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار» 
كذلك” اهء وفى ”* الفتح” : الكن لا اد التتى لتر اللازية حن اموس دل غلى أتنيم أهل كتانب 
وكان القياس أن تجرى عليهم بقية أحكام الكتابيين» لكن أجيب من أخذ الجزية من المجوس أنهم 
اتبعوا فيه الخبر» ولم يرد مثل ذلك فى النكاح والذبائح“ اه من هامش ” التلخيص” (701:1). 
قلت: وحجة من ذهب إلى جواز النكاح با مجوسيات» ما ورد فى بعض الآثار عن عبد 
الرحمن بن عنوف مرفوعا. "إنما لجوس طائفة من أهل الكتاب» فاحملوهم على ما تحملون عليه 
أهل الكتاب” . وقد ذكرناه فى المتن» وما رواه الشافعى عن سفيان عن سعيد ابن المرزبان عن نصر 
بن عاصمء قال: قال فروة بن نوفل: على ما تؤخذ الجزية من امجوس وليسوا بأهل الكداب؟ فذكر 
القصة فى إنكار المستورد عليه ذلك» وفيها فقال على: "أنا أعلم الناس بامجوس» كان لهم علم 
يعلمونه» وكتاب يدرسونه» وإن ملكهم سكرء فوقع على ابنته: أو أخمته فاطلع عليه بعض أهل 
مملكته, فلما أصبح جاؤوا ليقيموا عليه الحد» فامتنع منهم» فدعا أهل مملكتهء » ققال: تعلمون دينا 
خيرا من دين آدم؟ قد كان آدم ينكح بديه من بناته؛ فأنا على دين آدم» وما ترغب بكم عن دينه 
فبايعوه على ذلكء وقاتلوا من خالفهم» فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم فرفع من بين أظهرهم؛ 
وذهب العلم الذى فى صدورهمء؛ وهم أهل كتاب» وقد أخذ رسول الله َنهِ منهم الجزية » قال 
ابن حزيمة: ”وهم فيه ابن عيينة» فقال نضر ب بي عاصم) وإها خواعيدى بن عاضا ررقو لع نلق علي 
ل وح للباتوا رقا كاين مسر وان بن عباس '. نعم له شاهد يعتضد به» أخرجه عبد بن 
حميد فى 'تفسيره' عن الحسن الأشيب عن يعقوب العمى» عن جعفر بن أب المغيرة» عن عبد 
الرجمن ابن أبزى» قال: قال على: “كان المجوس أهل كتاب» وكانوا متمسكين به '. فذكر القصة» 
وهذا إسناد حسن كذا فى التلخيص الحبير ” 0 0 


والجواب عن أثر عيد الرحمنء أن الححفوظ ما رواه مالك فى ”الوط اع رفك اموا بيخ 








م 
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- نا إبراهيم بن الحجاج» نا أبو رجاء جار لحماد بن سلمة» نا الأعمش.عن 
زيد بن وهبء قال: ‏ كنت عند عمر بن الخطاب» فذكر من عنده النمجوس فوثب عبد 
الرحن بن عوفء فقال: أشهد بالله على رسول الله مُه لسمعته يقول: إنما امحوس 

من أهل الكتاب» فاحملوهم على ما تحملون عليه أهل الكتاب". رواه ابن أبى 
0 كتاب النكاح يسدد حسن (التلخيص الخبير ؟ 30). 


سنة أهل الكتاب " : قال مالك: يعنى فى الجزية» كما فى ”التلخيص“» وفى 2-0 
صاحب " التمهيد” فى قوله عليه السلام فى المجوس: (سنوأ ب لو 
دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب؛ وعلى ذلك جمهور الفقهاء» وقد روى عن الشافعى أنهم كانوا 
أهل كتاب فبدلواء وأظنه ذهب فى ذلك إلى شىء؛ روى عن على من وجه فيه ضعفء ثم ذكر 
هذا الأثر» ثم قال: وأكثر أهل العلم يأبون ذلك. ولا يصححون هذا الأثر» والحجة لهم قوله تعالى: 
أن 7 تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا» يعنى اليبود والنصارىء وقال تعالى: هويا أهل 
الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والانجيل» ‏ . فدل على أن أهل الكتاب هم أهل التوراة ٠‏ 
والإنجيل اليبود والتصارى لا غير ” اه (؟:١١5).‏ 
قلت: فاللفظ الذى رواه ابن أبى عاصم فى حديث عبد الرحمن بن عوف, من قوله: «إما 

الجوس طائفة من أهل الكتاب» محمول على الرواية بالمعنى» فلا حجة فيه» وإن صح فهو محمول | 
على أنهم مثل أهل الكتعاب فى الجزية» وأما أثر على فمع ضعفه لا يدل إلا على أنهم كانوا أهل 
الكتاب فى القديم» ثم لما سلب عنهم العلم؛ وأسرى على كتابهم؛ لم يبقوا أهل الكتاب بعد ذلك» 
ل لا ل انمه 
إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا” . وأيضا: فإن قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات 

يؤمن 4. يفيد حرمة نكاح الكتابيات بأسرهاء لكونبن مشركات؛ ل مر 
نكاح النصرانية واليهودية» قال: "إن الله حرم المشسركات على المؤمنين ولا أعلم نوراه خييا 
أعظم من أن تقو تقول المرأة رنينا عيسن؛ وهوعيد مخ عباد الله '. روآه البخارى كمافى ‏ “جمع 
الفوائد“ (557:1): ؤقال ابن عباس: نزلت هذه الآية: وإولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن» 
كر الناش عتنى :ع تزلتك هذه الآية التى بعدها: إاليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكمء وطبامحيخل لمم» وا محصنات من المؤمنات» وا محصنات من الذين أوتوا 
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عن قيس (وهو أبن الربيع الزيلعى) بن مسلم عن الحسن (تابعى جليل) 
ابن محمد بن على: «أن النبى َي كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام» فمن 
أسلم قبل منه» ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية» غير ناكحى نسائهم؛ ولا أكلى 
ذبائحهم). رواه عبد الرزاق وابن أبى شيبة فى مصنفيهما. وذكره ابن أبى شيبة فى 
التكاح وعبد الرزاق فى كتاب أهل الكتاب» ولفظه فيه: "ولا تؤكل لهم ذبيحة؛ 
ولا ينكح ذ فيمهم فيهم امرأة) (زيلعى. »)4:١7‏ قلت: سند مرسل وقيس مختلف فيه”".وهو 
حسن الحديث على الاصل الذى ذكرناه غير مرة. 


الكتاب من قبلكم». فنكح الناس نساء أهل الكتاب. رواه الطبرانى فى الكبير كما فى ' جمع 
. الفوائد” أيضاء وسكوت المغزلى عنه يدل على أنه صحيح» أو حسن على قاعدته؛ فإذا كان جواز 
نكاح الكتابيات على خلاف القياس بآية المائدة» لا بد أن يقتصر على الكتابيات التى علم كونين 
من أهل الكتاب بالنصء أو بدليل قطعى غيره» وأثر عبد الرحمن وعلى من خبر الآحاد» فلا يجوز 
الزيادة به على النص» فافهم. 
وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المجوس أهل الكتاب؟ قال: لاء وقال 
أيضا: أخبرنا معمر قال: سمعت الزهرى سكلء أتؤ صل الجزية ممن ليس من أهل الكتاب؟ نعم! 
أخذها رسول الله َيِه من أهل البحرين» وعمر من أهل السواد» وعفمان ... من بربر» كذا فى 
الجوهر النقى“ .)٠١١:7(‏ وقول عمر ”ما أدرى ما أصنع فى أمرهم” ؟ أى المجوسء فيه دليل على 
أنهم لم يكونوا عنده من أهل الكتاب» ولا عند أحد من الصحابة» وإلا لم يكن للتردد فى وضع 
الجزية عليهم معنى» ثم لما روى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع النبى مَكتَّهُ يقول: «سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب»» لم يكن معناه عندهم أنهم من أهل الكتاب؛ بل كان معناه عندهم أن أخذ الجزية غير 
مخصوص بأهل الكتاب» بل الكفار كلهم فى ذلك سواءء ألا ترى أن عثمان أخذها من بربر 
وليسوا من المجوس؟ والله تعالى أعلم. 

وقال أبو بكر الجصاص الرازى فى أحكام القرآن له: ”واختلف فى المجوس» فقال أجل 
السلف وأكثر الفقهاء: ليسوا أهل الكتاب» وقال آخرون: هم أهل الكتاب والقائلون بذلك شواذ» 


.)70175( فى ”التلخيص": قال البيبقى: وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده‎ )١( 
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8١4‏ أخبرنا محمد بن عمر هو الواقدى» حدثنى عبد الحكم بن عبد الله بن 
أبى فروة عن عبد الله بن عمرو بن سعيد بن العاص: (أن رسول الله 2 كدب إلى 


والدليل على أنهم ليسوا أهل الكتاب قوله تعالى: «إوهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم 
ترحمون» أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. فأخبر تعالى: أن أهل الكتاب 
طائفتان» فلو كان المجوس أهل الكتاب لكانوا ثلاث طوائف. 

فإن قيل: إنما حكى الله ذلك عن المشركين» وجائز نان بكرو ةقد قلسل ل إن الله لم 
يحك هذا القول عن المشركين» ولكنه قطع بذلك عذرهم؛ فهذا إنما هو قول الله تعالى واحتتجاج 
منه على المش ركين فى قطع عذرهم بالقرآن» وأيضا: فإن المجوس لا ينتحلون شيعا من كتب الله 
المنزلة على أنبيائه» وإنما يقرؤون كتاب زرادشتء وكان متنبيا كذاباء فليسوا إذا أهل كتاب» ويدل 
على أنهم ليسوا أهل كتاب» حديث يحبى بن سعيد؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال عمر: 
ما أدرى كيف أصنع بلنمجموس: وليسوا أهل كتاب؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت 
النبى مله يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»» فصرح عمر بأنهم ليسوا أهل كتاب» ولم يخالفه 
عبد الرحمن ولا غيره من المسحاية::ويدل على أنبم ليسوا أهل كناب أن البى ميد يللد كتب 
إلى صاحب الروم: فإيا أهل الكتاب! تعالوا إلى كلمة سواء ب بيننا وبينكم 4 وكتب إلى كسرى» 
ولم ينسبه إلى كتاب. 

وروى فى قول تعالى: إآلم غلبت الروم4 أن المسلمين أحبوا غلبة الروم؛ لأنهم أهل كتاب. 
وأحبت قريش غلبة فارس» لأنهم جميعا ليسوا بأهل كتاب» فخاطرهم أبو بكر رضى الله عنه 
والقصة فى ذلك مشهورة. وأما من قال: إنهم كانوا أهل كتابء ثم ذهب منهم بعد ذلك؛ 
ويجعلهم من أجل ذلك من أهل الكتاب» فإن هذا لا يصح ولا يعلم ثبوته وإن ثبت بك وجب أن 
لاايكونوا من من أهل الكتابء لأن الكتاب قد ذهب منهم» وهم الآن غير منتحلين بشىء من كتب 
ش الله تعالى " اها .)1707:7١(‏ 

قلت: : وحديث مخاطرة أبى بكر رضى الله عنه أخرجه الترمذى» عن ابن عباس بلفظ: : كان 
المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم» لأنهم وإياهم أهل الأوثان» وكان المسلمون 
يحبون أن يظهر الروم على فارس» لأنهم أهل كتاب “لدو وض تيار نك مكرم الاطلمن: “كان 
' المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم؛ لأنهم وإياهم أهل كتابء وفى ذلك قول الله تعالى: 
«إويومئذ يفرح المؤمنون4. وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسو | بأهل كتاب» 
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مجوس هجرء يعرض عليهم الإسلام فإن أبوا أعرض عليهم الجزية. بأن لا يكح 
ا م 'الطبقات” (زيلعى ؟:1) 


لانن ع 111ص ممع د ويه داه ارما اديه 
وكه١).‏ اي لو 1 و ل ل 1 
عليه الذهبى .)5٠١:7(‏ 


وتما يدل على أن الجزية لا تختص بأهل الكتاب» ما أخرجه الحاكم فى مستد ركه عن ابن 
عباس. ققال: ”مرض أبو طالب فجاءت قريش» فجاء النبى مََْهِ وعند رأس أبى طالب مجلس 
رجل» فقام أبو جهل كى بمنعه ذاك» وشكوه إلى أبى طالب فقال: يا ابن أخى! ما تريد من قومك؟ 
قال: يا عم! إنما أريد منهم كلمة تذل لهم بها العرب» وتؤدى إليهم بها جزية العجم. قال: كلمة 
واحدة» قال: ما هى؟ قال: ”لا إنه إلا الله “. الحديث؛ وقال: صحيح الإسناد وأقره عليه الذهبى 
(؟:477) ولا يخفى أن العجم يعم غير العرب كلهم, وفيه دليل على نفى الجزية عن كفار العرب 
أيضاء لما فيه من التقسيم وهو ظاهر. 
تذييل: 

قد منع بعض الأئمة كالشافعى رحمه الله ومن وافقه نكاح الأمة مع طول الحرة» ونكاح 
الإماء من أهل الكتاب؛ واحتجوا فى ذلك بقوله تعالى: #إفمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح 
المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أبمانكم من فتياتكم المؤمنات4 إلى قوله: لإذلك لمن خحشى 
العنت منكم وأن تصبروا خيرا لكم#. الآية» والاستدلال به مبنى على قاعدة خلافية ذكرها 
الأصوليون فى تقبيد الحكم بشرط» أو صفة هل يوجب نفيه عما سواه أو لا؟ ش 

قال أبو بكر الرازى فى ” أحكام القرآن“ له: ” الذى اقتضته هذه الآية إباحة نكاح الإماء 
المؤمنات عند عدم الطول إلى الحرائر المؤمنات» لأنه لا خملاف أن المراد بالمحصنات ههنا الجرائر» 
وليس فيها حظر لغيرهن؛ لأن تخصيص هذه الحال بذكر الإباحة لا يدل على حظر ما عداهاء 
كقوله تعالى: إولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق4» » لا دلالة فيه على إباحته عند زوال هذه الحال: 
وقوله تعالى: إلا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة» لا يدل على إباحته إذا لم يكن أضعفا مضاعفة» 
وقد بينا ذلك فى أصول الفقه. 


0 








وقد روى عن أبى يوسف أنه تأول قوله تعالى: لإومن لم يستطع منكم طولا»» على 
عدم الحرة”'؟ فى ملكهء وأن وجود الظول هو كون الخزة تحته وهذا تأويل سائغء لأن من ليس 
عنده حرة» فهو غير مستطيع للطول إليباء إذ لا يصل إليهاء ولا يقدر على وطئهاء فكان وجود 
الطول عنده هو ملك وطئ الحرة» وهو أُولى من تأويل من تأوله على القدرة على تزوجهاء لأن . 
القدرة على المال لا توجب له ملك الوطئ إلا بعد التكاح» فوجود الطول بحال ملك الوطئ أخص 
منه» بوجود امال الذى به يتوصل إلى النكاح؛ ويدل عليه أنا وجدنا لملك وطأ الزوجة تأثيرا فى منع 
نكاح أخرى» ولم جد هذه المزية لوجود المال فإذا لاحظ لوجود المال فى منع نكاح الأمةء فتأويل. 
أبى يوسف الآية على ملك وطئ الحرة أصح من تأويل من تأولها على ملك المال اه .)١17:1(‏ 
فكان معنى الآية جواز نكاح الأمة» لمن ليس تحته حرة» وأما من كان تحته حرة» فقد دلت الآثار 
على عدم جواز نكاح الأمة له: روى البيسبقى عن الحسسنء ” نبى رسول الله َيه أن ينكح الأمة 
على الحرة “؛ ثم قال: مرسل إلا أنه فى معنى الكتاب. 

قلت: يريد قوله تعالى: وإفمن لم يستطع منكم طولا». كذا فى ” الجوهر النقى” (87:17) 
وعدم إعلال البيبقى إياه بما سوى الإرسال» يدل على صحة إسناده إلى الحسن؛ والمرسل حجة 
عندناء قال أبو بكر الرازى: ' وروى مجاهد» عن النبى مره مثله» ولو لا ما ورد من الأثر لم يكن 
تزويج الأمة على الحرة محظوراء إذ ئيس فى القرآن ما يوجب حظره» والقياس يوجب إباحته» 
ولكنبم اتبعوا الأثر والله أعلم” ٠ ٠ .)١177:7(‏ 

وتما يدل على جواز نكاح الأمة» وإن قدر على تزوج الحرة» إذا لم تكن تحته قوله تعالى: 
إفاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواجدة أو ما ملكت 
أمانكم)». قد حوت هذه الآية الدلالة من وجهين على جواز تزويج الأمة مع القدرة على نكاح 
الحرة: أحدهما: إباحة النكاح على الإطلاق فى جميع النساء من العدد المذكور من غير تخصيص 
لحرة من أمة. 200 ء. 
والفانى: قوله تعالى فى نسق الخطاب: للأو ما ملكت أيمانكم» ومعلوم أن قوله: «إأو ما 
ملكت أمانكم)» غير مكتف بنفسه فى إفادة الحكم وإنه مفتقر إلى مقدر؛ ومقدره هو ما تقدم 


01 أى وحمل قوله: إأن يتكح المحصنات» على معنى أن يطأهن» فإن التكاح ‏ نيقة فى الوطأ مجاز فى العقد كما قاله 











إعلاء السئن . . جواز نكاح المسلم نساء أهل الكتاب إلا امجوسيات" - 5 
6 عن أبى ميسرة (هو عمرو بن شرحبيل تابعى جليل) هو الهمدانى 

قال: ”إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم". رواه ابن أبى شيبة بسند صحيح 

(الجوهر النقى 707:7). 3 


ذكره مظهرا فى الخنطاب» وهو عقد النكاح» فكان تقديره فاعقدوا نكاحا على ما طاب لكم من 
النساء أو على ما ملكت أيمانكم؛ وغير جائز إضمار الوطأ فيه إذ لم يتقدم له ذكرء فثبت بدلالة هذه 
الآية أنه مخير بين تزويج الأمة أو الحرة. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: «إوأتكحوا الأيامى منكم 
والصالحين من عبادكم» وإمائكم». وذلك عام يوجب جواز نكاح الإماءء كما اقتضى جواز 
نكاح الخرائر» ويدل عليه أيضا قوله تعالى: «إولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم» ومحال 
أن يخاطب بذلكء إلا من قدر على نكاح المشركة الحرة» ومن وجد طولا إلى الحرة المشركة» فهو 
يجد طولا إلى الحرة المسلمة؛ فاقتضى ذلك جواز نكاح الأمة مع وجود الطول إلى الحرة المسلمة» 
كما اقتضاه مع وجوده إلى الحرة المشركة؛ قاله الجصاص الرازى فى أحكام القرآن له (؟:59١).‏ 

وفى ” الجوهر النقى“: قال ابن حزم: روينا عن عبد الرزاق قال: سألت سفيان عن نكاح 
الأمة» قال: ؛ لم ير على به بأساء (وجزم مثل سفيان بأثر حجة ولو لم يسنده كما ذكرناه فى 
"المقدمة ') وذكر عبد الرزاق أيضا عن الثورى عن ليث عن مجاهدء قال: مما وسع الله به على هذه 
الأمةنكاح الأمة والنضرانية» وإن كان موسراء وبه يأخذ سفيان"* اه (817:7). وقال الجصاص: 
”وروى عن على» وأبى جعفر» ومجاهد» وسعيد بن جبير: ريدي السب رواية وإبراهيم: 
والمنسن رواية والرهري كاار ' ينكح الأمة وإن كان موسراء وعن عطاء وجابر بن زيد: : أنه إن 
خشى أن يزنى بهاء تزوجها" اه (156:1). ٠‏ 

قلت: وروى عن ابن عببناس قنال: الوك ادرو ]ةئيه "» ولكن سنده 
قت كمناي "الموهر الى : (87:9). وفنيه أيضا: : ولابن أبى شيبة» عن الحارث قال: 
” يعزوج الحر من الإماء أربعا” '» وله أيضا بسند صحيح عن الزهرى قال: "يزوج الحر أربع إماء 
وأربع نصرانيات» والعبد كذلك '» (أى يتزوج اثنتين لما سيأتى). وأخرج محمد فى ”الأثار” 
عار يد ججاد من إراهي كال "لحر أن يعزوج أربع مملوكات» وثلاثا واثنتين 
وواحدة 0 6٠‏ والله تعالى أعلم. 

قوله: ”عن شقيق” إلخ'". استدل به من لم ير نكاح الزانية» لقول عمر رضى الله عنه: 


(1) أى فى الحديث الأول من هذا الباب. 
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باب جواز النكاح فى حالة الإحرام 


5 عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «تزوج رسول الله َيه 
ميمونة رضى الله عنها وهو محرم). رواه الأئمة الستة فى كتبهم. وزاد البخارى 
«وبنى بها وهو حلال» وماتت بسرف) (زيلعى 06 ش 

7- حدثنا محمد بن خزية قال: حدثنا معلى بن أسد قال: خدثنا أبوعوانة 
عن مغيرة عن أبى الضحى عن مسروق عن عائشة ثشة» قالت: «تزوج رسول الله َي بعض 
نسائه وهو محرم). رواه الطحاوى .)557:١(‏ ورجاله ثقات» وفى “فتح البارى” 
:)١ 57:99‏ صححه ابن حبان. 


”لكن أخاف أن تكون مومسة“. ولا حجة لهم فيه, لجواز حمله على الأولى والأحبء ولا نزاع 
فى أن الأولى المؤمن أن لا يزوج زانية ما دامت زانية ومتهمة بالزناء وإنما الكلام فى الجواز وصحة 
النكاح وأما قوله تعالى: «إالزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك 
وحرم ذلك على المؤمنين» فمحمول على الزانية والزانى» وهما زانيان لم يتوبا عنه» فلا يجوز 
للمؤمن أن ينكح زانية وهى على زناهاء ولا للمؤمنة أن تنكخ الزانى وهو على زناه لم يتب منه» 
ولذا قلنا: لا يكون الزانى كفوا للعفيفة الصالحة» وكذا بالعكسء فافهم» وسيأتى لذلك مزيد إن 
شاء الله تعالى - والأثر رواه محمد فى ”الآثار“: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن حذيفة 
بن اليمان: "أنه تزوج يبودية بالمدائن» فكتب إليه عمر بن الخطاب: أن خل سبيلهاء فكتب إليه 
أحرام هى.يا أمير المؤمنين؟ فكتب إليه: أعزم عليك أن لا تضع كتابى حتى تخلى سبيلهاء فإنى 
أخاف أن يقتدى بك المسلمون» فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن» وكفى بذلك فتئة نساء 
المسلمين“. قال محمد: ” وبه نأخذ لا نراه حراماء.ولكنا نرى أن يختار عليبن نساء المسلمين وهو 
قول أبى حنيفة “ اه (54). ليس فيه قوله: ”لكن أخاف أن تكون مومسة"» والله تعالى أعلم. 
: باب جواز التكاح فى حالة الإحرام ١‏ 

ولد عن ابن عادو ' إلخ» قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: "حدثنا محمد لخ كال الول قد ذكرت فى المثن أن رجاله ثقات؛ فتفصيله أن ' 
٠.حمد‏ بن خزيمة مشهور ثقة» كما فى ”الميزان “ (017:1). ومعلى بن أسد وثقوه وهو من رجال 
الصحيحين, إلا أن أبا حاتم قال: ”ثقة» ما أعلم أنى عفرت له على خطأ غير حديث واحد ء 
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ا ل اا 0 المواساتى تنا 
كامل أبو العلاء عن أبى صالح. عن أبى هريرة: «تزوج رسول الله مَلنَهِ وهو محرم). 
رواة الطحاوى فى مشكل الحديثء (الجوهر النقى 56:7). ورجاله ثقات. 

6 حدثنا روح بن الفرج قال: ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا ابن أبى فديك 
قال: حدثنى عبد الله بن محمد بن أبى بكر قال: سألت أنس بن مالك عن نكاح أنخرم؛ 
فقال: وما بأس به هل هو إلا كالبيع. زواه الطحاوى (؟:444). ورجاله رجال الصحيح؛ 
إلا الأول» وقد وثقه الخطيبء وقال فى ” فتح البارى" (75:9 .)١‏ إسناده قوى. 


كناش "اي دين 3 و/3). 

فإن قلت: يحتمل أن يكون ذلك الحديث هذا الذى فى المتن» قلت: هذا الاحتمال يجرى 
كل حديث من أحاديث الصحيحين أيضاء فما هو الجواب عدهما فهو جوابنا عن الطحاوى» 
ولريب أن الطحاوى من الحفاظ المتقنين» » كما أن أصحاب الصحيحين من أهل الفن» وهذا مع 
اعمال أن يكون أبو حاتم أخطأ فى تخطنته» وأما بقية رجاله فقال الطحاوى: "ثم قد روى عن 
عائشة رضى | الله عدبا أيضا ما قند وافق ما روى عن ابن عباس وروى ذلك عدها من لا يطعن أحد 
فيه أبو عوانة عن مغيرة عن أبى الضحى عن مسروق» فكل هؤلاء أئمة يحعج برواياتهم 
(44:1). ودلالته على الباب ظاهرة. | 

قوله: "كنا سلننان بن شعيت" إل قال المؤلفي قن الجوهر التقى: والكيسانى وثقه أبو 
سعيد السمعانى» وخالد وثقوه كذا فى التبذيب للمزى» وكامل وثقه ابن معين والعجلى. وذ كره 
ابن شاهين فى ” الثقات “اح الاك لق ”المستدرك” 00 قلت: بقى أبو صالحء ففى 
"التقريب“::”ذكوان أبوؤ صالخ السننات الزيات المدتوء ثقة.ثبت اه. ورمز :له للسية (017/9). 
در ما عن ابانيا ارارق *االجوهر النقى"' ': وقال (أى الطحاوى) فى " مشكل 
لد وس “ اهء وفيه أيضا: قال الطحاوى: "وهذا 
ما لا نعلم أيضا عن أبى هريرة فيه خلافا (1: نه 

قوله: " حدثنا روح“ إلخ. ققال المؤلف: وفى ' المجسوهر النقى ' بد نقل هنا الأثر: ”وروح 

ثقه الخطيب» وأخرج له صاحب “امرك قلت: أحمد بن صالح هذا من رجاله الجماعة 


إلا السائي: 03م “تبذيب التبذيب “. وقد مر مرارا أن الاختلاف 
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- حدثنا محمد بن خزيعة قال: ‏ ثنا حجاج (وهو ابن منهال) قال: ثنا 
جرير بن ا ده لس 0 


يضر مان فيك عدا ذو متحي بين اميل موز جال الخداجا درق كسا قن . 
"التقريب” .)5١5(‏ وعببد الله هذا صدوق من رجال الصحيحين» كما فى ' التقريب” .)١141(‏ 
ودلالة الأثز على ,الباب ظاهرة. 


قوله: " حدثنا محمد بن خزيمة” إلخ. قال المؤلف: أما رجاله فمحمد هذا ثقة» كما مر فى.' 
حراكت اران وحيدك ماخر ارو طيال )وخر قوسل و وال نايا كسا ان 
"التقتريب” (00). وجرير بن حازم فقسال فى ” التقريب” بعد الرمز له للستة: مين 
ل ا 


قلت: لم يرو هنا عن قتادة. والجواب عن احتمال الوهم فى الحديث ما هو الجوات عن . 
أحاديث أصحاب الصحاح. فإن الطحاوى من أهل الفن كاصحاب اما وتتليمان الأعمْش' 
من رجال الجماعة:» ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع؛ لكنه يدلس» كما فى " 'العقريب “لالووة 
و .)٠١‏ والتدليس غير مضر عندنا وقد مر غير مرة. وإبراهيم هو النخعى وهو مشهور لا يختاج 
إلى البيان. فالسند رجاله ثقات محتج بنهم. ودلالته على الباب ظاهرة. وأما ما يعارض هذه 
الأحاديث» فمنها: ما رواه مسلم مرفوعا: «لا يتكح المحرع» ولا ينكح, ولا يخطب)» (491:1).. 
وما رواه أيضا عن يزيد ابن الأصم قال: حدثتنى ميمونة بنت الحارث: أن رسول الله مُه تزوجها. 
وهو حلال. قال: وكانت خالتى وخالة ابن عباس (454:1). ومنها ما فى ' الدراية": روى مالك 
أن طريقا تزوج امرأة وهو محرم» فرد عليه عمر رضى الله عنه نكاحه :)7١1(‏ وروى أبو داود 
وسكت عنه» عن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس فى تزويج ميمونة وهو محرم(7517:1). 


والجواب عن الأول بأنه محمول على الكراهة» لدفع تعارض فعله وقوله َي وإثفا يقدم 
القول على الفعل'ويسقط به إذا لم يمكن التطبيق؛ وفى ”الجوهر النقى": * هو محمول على الوطئ 
(لم اخفر هذا الشق لكونه بعيدا: مؤلف) أو الكراهة» لكونه سببا لنوقوع فى الرفث لا أن عقده 
لنفسه أو لغيره بأمره ممتنع» ولهذا قرنه بالخطبة» ولا لاف فى جوازها وإن كانت مكروهة؛ فكذا 
التكاح والإنكاح؛ وصار كالبيع وقت النداء” اه. 








جواز النكاح فى حالة الإحرام ش 5 


والجواب عن الثانى افيه أينا: "وفى ايند ير الأثرم عن أبى عبيدة قال: ل 
فرخ َه من خضيبرة زتؤسه إلى دك معدم شتة سبع» وقام عليه جفر:بن أُبى طالب من أرض 
الحبشة؛ وخطت: عليه ميخو نةم ست الخارث» وكانت أخفها لأمها أسماء بنت عميس عنده» وأختها 
لأبيباء وأمها أم الفضل تحت العباس» فأجابت جعفرء وجعلت أمرها إلى الغباس؛ فانكحها : 
النبى مره فلما:رجع بنى لها بسرفب حلالاء ويجعلها أمرها إلى العباس مشهور» وذكره موسى ابن 
عقبة أيضاء وذكره ابن إسحاق قال: وقيل: جعلت. أمرها إلى أم. الفضلء فجعلت أم الفضل أمرها . 
إلى :العباس» وفئ الاستيعاب لأبى عمر:.ذكر سيد عن زيد:بن الحباب عن أبى مشر عن شرحبيل 
ابن سعمد'قال: لقى العباسن رسول الله عد باللمحفةى جين اعبيمر.عمرة:العقبة» فقبال: يا رسول 
. اله مي ! تابمت ميمونة» هل لك أن تسزوجها؟ فدزوجها رسول الله يكهِ وهو محرم: فلما أن قدم : 
مكة أقام ثلاثا: الحديث» وفى آخره: فخرج فبنى بها بسرف» فلما جعلت أمرها إلى غيرها يحتمل أن ييخفى 
عليها الوقت الذى عقد فيه العباسء فلم تعلم به إلا فى الوقت الذى بنى بها فيه وعلم ابن عياس أنه 
كان قبل ذلك» فالرجوع [ إليه أولى» كيف؟ وقد تأيد برواية أبى هريرة» وعائشة” 9:9 و45). 


و الجواب عن الغالث أنه فعل الصحابى» فلا يعارض فعل النبئ َه ويمكن حمله على 
التأذيب» لكيلا يقع المتزوج على المرأة فى حالة الإحرام وعن الرابع؛ إن نسبة الوهم إلى ابن 
عبان جرأة. ا ل و ا 9 
. عن ابن عباس موصولا. 
فائدة: ا ٍ 1 

فق ”حاشية الطحناوى”*: ”قال الإمام العيبى: فإن قلت: ا ا 
وظهر أشر تزويجهيا وسو محرمه قلت: : هذا لا يجدى شيئاء لأنه عليه السلام قدم مكة محرما 

لا خلالا إجماعا” ١(‏ 0 فإن-قيل: | إذا حمل الحديث القولى الناهى عبن النكاح فى الإحرام ش 
على الكراهة؛ يلزم أن النبى مه ارتكب المكروهء قلنا: لاء فإنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك 
بياتا للجوازء وبمصلحة التشريع ترتفع الكراهة؛: كان هناك رافعا للكراهة فلا ارتكاب؛ فلا محذورء 
والله تعالى أعلم. 








تحدم عوار التكاح بالأمة على الحرة وجواز عكسه ش 
ل عن الحسن رضى الله عنه: انب رسول الله يه أن ينح الأمة على 
اللاوةة: اع سننه أ وقال: عرس قوسد 66). 


ل الاتكج لأ علي اغةوككع اشر على 


0 ش 
17م حدلنا مسدد نا هشيم -رحمه الله تعالى- ونا وهب بن بقية عن ابن أبى 
ليلى عن حميضة بن الشمردل عن الخاريث بن قنيس» قال مسدد بن عميرة: وقال وهب 
الأسدى: قال: "أشلمت:وغندى ثماك: نسو قال: فنذكرت ذلك للنبى ميد فقال: 
واختر منهن أربغا». وحدثنا به أحمد بن إبراهيم: نا هشيم بهذا الحديث» فقال: قيس بن 
الحارث مكان الحسارث بن القيس. قال أحمد بن إبراهيم: متاعر العدراب يعى ان 
ابن الحارث. رؤاه أبو داود ١(‏ :2 فى سننه وسكت عنه. 


٠‏ باب عشم ععواز لنكاح بالأمة .على اغخترة وجواز عكسه 
قال الإلفدء دلالة مجموع أحاديث الباب على الباب ظاهرة. 


ش . باب لا تباح للحر بالتزوج إلا الأربع من النساء ' 

قوله: ا إلخ. قنال المؤؤلف فى ”نيل الأوطار“ ا يخ 
عدويو أن لكي تد ته عو لجداسن الألمة اهار 1 قلت: هو مختلف فيه» كما 
مر غير مرة» وقد صحح الترمذى حديثه» كما مر فى كاب الحج وغيره؛ والاختلاف لا يضر. 
ودلالته على الباب ظاهرة. إلا التقييد بالحرء فإنه يتتحصل بما سيأتى فى الباب الذى بعد هذا من . 
جواز تزوج العبد بامرأتين فقطء وكذا دلالة باقى الأحاديث من الباب. وقد علمت من هذا الباب ٠ ٠‏ 
أن تحريم الزائدة على الأربع ثابت بدليل قوى» وقد صحح حديث غيلان أئمة الفن» فلا يجترأ على . 
القول بجواز العزوج من الزائدة على الأربع إلا من اتخبذ إلهه هوام وفى ” النيل : قال فى 








31+ لبان لا تباح للحر بالتزوج إلا الأربع من النساء 0 

ل 50000 "أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة» فقال 
النبى َرْه: «اختر منبن أربعاء وفارق سائرهن). رواه 1 الشافعى والترمذى وابن 
ماجه وابن حبان فى 000 '» والحاكم فى ' اورم » وأبو داود عن 
الزنهرى؛ وقال أبو حاتم: ' زيادة وهى من الثقة مقبولة“. وصححه البيبهقى وابن 
القطان أيضا (كتز العمال / 0061 


6 اوس عن اب حفر كنال "أسلم غيلان وعسده عشر نسوةء قال رسول 
الله عيهِ: أمسك أربعاء وفارق سائرهن). رواه ابن حبان فى امع م (كنز 
اعمال 0 ). وسئدة صحيخ على قاعدة العلامة الحافظ السبيوط.. 


"الفتح “: اتفق العلماء على أن من خخصائصه ميد الزيادة على أزيع نسوة يجمع بينمن (1:5). 
قلت: وقد أوهم قوم من الجسهال أن قوله تعالى: «إمغنى وثلاث ورباع4 الآية؛ تبيح للرجل 
تسع.نسوة ولم يعلموا أن مثنى عند العرب عبارة.عن اثنين وثلاث عبارة عن ثلاث مرتين» ورباع 
عبارة عن أربع مرتين» فيخرج من ظاهره على مقتضى اللغة إباحة ثمان عشرة امررأة» ولا يخفى 
جهل من قال به. ؤقال بعضهم: إن ذكر الغدد .لا يستلزم نفى ما عداه, فالآية تبيح للرجل ما شاء. 
من الأعداد. وعضدوا جهالتهم بأن النبى بَرَّْهِ كان تحته تسع نسوة:؛ ولم يعلموا أن له فى التكاح 
وفى غيره خمصائص ليست لأحد غيره؛ بيانها فئ سورة الأحزاب. وقد ذكر الحافظ فى ” الفتح “ 
اتفاق العلماء على أن من خصائصه وَل الزيادة على أربع من النساء؛ يجمع بينبن كما مر؛ ومن 
تدبر سياق هذه الآيةع وتأمل معناها تبين له أن المقصود بها تاكيد الإقساطء والنبى عن الجور وأمر 
الناس بالعدل فى اليتامى والأزواج؛ بدليل قوله سابقا: لإفإن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى# 
وقوله لاحقا: إفإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وهذا يفيد حمل قوله: «إفانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلث ورباع» على حصر الأزواج فى أربع» والدهى عن الزيادة على هذا العدد, لما 
لا يخفى أن الإطلاق فى عدد الأزواج يناقض الأمر بالإقساط والعدل فإن مراعاته مع كثرة 
الأزواج إلى ا يع سي ا ا ل ار كر ع 
أنه لا يجو للزجل الزبادة على ربع فى النكاح؛ وقد حك الماع ضاحب ' ف البارى" 4 
وا مهدى فى ' '"البحر “» والنقل عن الظاهرية لم يصحء فإنه قد أنكر ذلك. منهم من هو أعرف 











اج 0 1 اه 


1 1 كن أحبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا قيس بن مسلم الجدلى (ثقة كما فى 
فى قول الله: هوا محصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم». قال: كان يقول: 
#ووحرمت عليكم أمهاتكم4 إلى آخخر الآية» قال: ” حرمت عليكم المحصنات إلا 
ما ملكت أيمانكم بعد الأربع . رواه الإمام محمد فى ' كتاب الأثار” (50). 
باب لا يجوز أن يتزوج العبد فوق امرأتين 
-951١1/‏ روئ الكذاققى ع عور رو لله عنه قال: ينكح العبد امرأتين. ورواه 
واخرجه ابن أبى شيبة عن عطاء والشعبى والحسن وغيرهم (التلخيص الحبير :13 5). 


بمذهبهم؛ قاله الشوكانى فى ” السيل الجرار“ كما فى ”روضة الندية “ )١3(‏ فبطل بذلك ما قاله 
مؤلف ' الروضة”: ' وذهبت الظاهرية إلى أنه يحل للرجل أن يزوج تسععاء وحكى ذلك عن ابن 
الصباغ والعمرانى وبعض الشيعة» وحكى عن القاسم بن إبراهيم أيضا” .)١47(‏ فإن الرواية عن 
الظاهرية لم تصحء كما قاله الشوكانى؛ وكذا عن ابن الصباغ وغيره. وأما الشيعة قاتلهم الله فلا 
عبرة بقولهم, ولا يقدح خلافهم فى صحة الإجماع وأيضا: فإن ابن الصباغ وإبراهيم بن القاسم 
والعمرانى ونحوهم, من المتأخرين عن الأثئمة المقتدئ بهم فى الدين» لا يقدح خلافهم فى الإجماع 
المنعقد قبلهم» وهؤلاء الأئمة الأربعة وأصحابهم الذين دارت عليهم الفتوى فى عضرهم واتفقت 
الأئمة على الأخذ بأقوالهم مجمعون على تحريم الزيادة على أربع بالنكاح؛ ولم نعلم واحدا من 
الصحابة ذهب إلى جواز هذه الزيادة» فرحم الله مؤلف الروضة“ أمير البوفال» حيث جره حب 
فيد الأمراء والسلخطين إلى [حباء هذا القر ل المت ونهرة بعد طيةه وهل هنا إلا ضلال: ظ 





فسوف ترى إذا انكشف الغبتار أفرس محسبت رلك أم حمنار: “ 
٠‏ باب لا يجوز أن يتزوج العبد فوق امرأتين . ' 
قال المؤلف: دلالة آثار الباب عليه ظاهرة وقد نقل فى النيل بلفظ التضعيف عن أبى الدرداء 





إعلاء السئن ١‏ د 


> عن الحكم بن عتيبة: مم 
0 دواه ابن أبى شيمة؛ والبيبقى من طريقه (التلخيص الحبير ١17:1‏ 07... 
باب الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق واحدة بائنة 
| أنه لا يتروج أخرى حتى تنقضى عدة التى طلق 
6 أخيرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا إنسماعيق بن [سحاق بن حازم عن 
أبى الزناد عن سسليمباثة بن يمنار: “أن خالد بن عقبة كن تحته أربع نسوة؛ فطلق واحدة 
لجراي الام بل ار تنقضيى العندةع: فرق :بينيسها مروان :بن الحكم وأصحاب 
النبى مرك يومعذ متوافرون “ . روأه الإمام محمد فى "كتاب الحجج” :"9 وه8 "0 ). 
ولم أعرف إسماعيل بن إسحاق» وبقيته ثقات» ورواه عبد الرزاق بسند صحيح؛ كما 
ذكرناه فى الحاشية. 





لإجماع أكثر الصحابة» على أن امحرم يقدم على المبيح» ولا يصح الاحتتجاج يإطلاق قوله تعالى: . 
ش «إفانكحوا ما طاب لكم من النساء» الآية, فإن امخاطب بقوله: «إفاتكحوا» وقوله: «ؤفإن لم 
.تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم». ليس إلا الأحرارء فإن العيد لا يملك التكاح إلا يإذن سيده» 
ولا تملك بمينه أحدا من المماليك ما دام عبداء ومن تأمل سياق الآية وسياقها تبون له أن امخاطب ببما 
وبما بعدها من كان من أهل الولاية والوصية قادرا على النكاح والإنكاح وملك اليمين ونحوهاء 
والعيد بمعزل عن كل ذلك» فليس داخلا تحت الخطاب بها. والله تعالى أعلم. ومن أراد البسط 
فليراجع أحكام القرآن للرازى. ظ 0 0 
باب الرجل يكون عتده أريع نسوة فيطلق واحدة بائية 
أنه لا يتروج أخرى حتى تنقضى عدة التى طلق , 
قوله: أخبرنا متمد بن عم“ إتخ. قنال بعض الناس: ”لم أقدر علئ تعسيين رجاله» ولكنه 

نايت السد للقاعدة الذهتووة ين أهل الصو من أن :لتم ذا احرج بيحدرية كان نصخيخا له» 
وادعا اعتجورد الت طى الي ور .اقلت: محمد بن عمر هو الواقدى متكلم فيه» ولكن | 
الراجح توثيقه» كما مر نقلا عن ' خرص أفية . وإسماعيل بن إسحاق لم أعرفه» وأبو الزناد 
وَشليمان بن يسار من رجال الجماعة, تقنان. وخالد ين عقب هو ابن أيئ متعيظ الأموى» وهو من 








١١ 6‏ لايجوز أن يدكح خخامسة قبل انقضاء عدة واحدة من الأريع هه 


"٠‏ أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنى سعيد بن يوسف عن يحبى بن 
كثير (الصحيح عندى: يحبى بن أبى كثير؛ مؤلف) قال: ”قضى على بن أبى طالب 
رضى الله عنه فى الرجل يكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهنء قال: لا تنكح امرأة حتى 
يخلو أجل التى طلق". رواه الإمام محمد .فى الحجج (170) وسنده منقطع محتج به. 

ا أخبرنا عباد بن العؤام قال: أخبرنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن 
التسوات ال يكرد ينه ارق ةبطاق جالع للاناء قال: ” كان لا يرى بأسا 


مسلمة الفتح صحابى» كما فى “تعجيل المنفعة ” .)١31(‏ 
قوله: ”أخبرنا إسما:عيل بن عياش“ إلخ. :قال المؤلف: 2 
محتج به إن كان من أهل الشام كما مر غير مرة؛ وسعيد بن يوسف مختلف فيهء.وقد.ذكره ابن 
حبان فى ” الثتقات“. وقال أبو حاتم ”ليس بالمشهون» وحديفه ليس بالمنكر". كما يتحصل من 
"تنيت السلييب ” .)١ ٠5و ٠١7:5‏ ويحبى هذا هو يحبى بن أبى كثير» كما يظهر من ترجمة 
إمام لا يسحدث إلا عن ثقة » هذا محصصل,ترجمنته.فى ” تبذيب التبذيب” :579:74 
عست فالسند منقماع؛ او ا ا 
لل اموه وج او ا فإ قلت: فى 
ب لا الكو ل ع 11 
ومسلم 555 حديثه. بالعنعنة» فهو 00 عن الإمام الع 0 
وقال اللجصاص فى "أحكام القرآن” له١١1‏ ده “روى ابن المبارك قال: حدئنا أشعث 
عن الشعبى عن مسروق.قال: بلغ عدمر أن امرأة من قريش.تبزوجها رجل من ثقيف فى عدتهاء 
0 اه 0 سكي ا يي 
5 ل 1 10 . قيل: فمانة ردت لا ال لها 
ش الصداق بما امحل من فرجهاء ويشرق بينبسماء ولا جلد عليهساء وتكمل عدتبا من الأولء 








إعلاء السئن 220 للا سا 5ه 


505 من الآخرء ثم يكن خاطناء فبلغ ذلك عمر فقال: يا أيها الناس! ردوَا الجهالات إلى 
. إلسبنة. وروى ابن أبى زائدة عن أشعث مثله وقال فيه: فرجع عمر إلى قول على“ اه والمذكور من 
السند صحيح» وفى * التلخيص الخحبير ": أما قول عمر فرواه مالك والشافعى عنه؛ عن ابن شهاب 
عن سعيةاى لسع وسلدعان بن يناري لكر القفية: ولبالان فال عير عام أذ كع قل 
عدتها فإن كان زوجها الذى تروجها لم يدخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها 
. الآول» وكان خاطبا من الخطاب» وإن كان دخل فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عذتها من زوجها 
.الأول ثم اعتدت.من الآخر ثم لم يتكحها أبدا. قال البييقى: وروى الفورى عن أشعث عن الشعبى 
عن مسروق عن عمر أنه رجع فقال: لها مهرها ويجتمعان إن شاء اه (77/:7). ظ 

قال الجصاص: ” واختلف فقنهاء الأمصار فى ذلك أيضاء 5007 
' محمد وزفر: يفرق بينهماء ولها مهر مثلهاء فإذا انقضت عدتها من الأول تزوجها الآخر إن 
عات وهو قول الشورى والشافعئ. وقال مالك والأوزاعى والليث بن سعد: لا تحل له أبداء قال 
مالك والليث: ولا بملك اليمين. ‏ قال أبو بكر الجصاص: لا خلاف بين من ذكرنا قوله من الفقهاء, 
مساك لسعاي مه ار ال 
يحرمها عليه تحربما مؤبداء فالوظأ بشبدبة أحرى أن لا يحرمها عليه" اهء وفى ” الجوهر النقى": 
الشافعى احتج على انقطاع الزوجية (بالطلاق البائن وحل نكاح ” 
' أحكامهامن الإيلاء والظهار واللغان وغير ذلك» وهو قول القاسم وسالم؛ قلت: قد اختلف 
| عنبماء كذا ذكر صاخب”الاستذكار“؛ وقد بقى من أمحكام النكاح الحبسء والمنع من الترويج؛ 
0 ولحوق السب والكسوة والنفقة إن كانت حاملاء د ثم ذكر البيبقى عن ابن المسيب فى رجل تحته 
ش ار و روا لتر الصف لمي . وكذلك قال فى الأختين. 
8 قلت: قد جاء عن ابن المسيب بسند صحيح على شرط الجماعة خخلاف هذاء قال ابن أ 8 
د : ثنا ابن عبينة: عن عبد الكريم هو الجزرى عن سعيد بن المسيب» » قالن لا يزوج حتى تنقضى 
عدة التى طلق. ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج والشورى عن الجزرئ عن ابن المسيب» وعرو عر 
عن الجزرى عن ابن المسيبء أنه كرههاء قال: ويقولون فى الأختين مفل ذلك. وقال ابن حزم: صح 
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حاملا كانت أو غير خامل» وكذلك فى الأخنين". رواه الإمام محمد فى ”الحجج 
(#) ورجاله رجال الجماعة إلا أن الست شطع وين قيادة دان عنات! 


لكين ال ران ن المسيب 0 .قال البيبقى: 1 
عن الحسن» وعطاء بن أبى رباح؛ قلت: قد ثبت ثبت عنبما لاف ذلك» قال ابن أبى شيبة: ثنا عبد 
الأعلى هو ابن عبد الأعلى عن يونس هو ابن عبيد عن الحسن: أنه كان يكره أن يزوج حتى 
تنقضى عدة التى طلق» وبه أيضا عن الحسنء كان يكره إذا كانت له امرأة» فطلقها ثلاثا أن يزوج 
أختباء حتى تنقضى عدة التى طلق؛ وهذا السند على شرط الجماعة. (قلت: والكراهة فى عرف 
المتقدمين بمعنى الحرمة» كما هو ظاهر على من له نظر فى كلامهم). وله أيضا بسند صحيح عن 
عطاء؛ سثل عن رجل كان له أربع نسوة» وطلق إحداهن ثلاثا أيتروج خحامسة؟ قال: حتى تنقضى 
عدة التى طلق. وروى مثل هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. وروى ابن أبى 
كيية ددن ل بأن نيه اعد غلن قال: لا يتروج خخامسة حتى تنقضنى عدة التى طلق» وله أيضًا بسند 
صحيح منه سكل عن رجل طلق امرأة فلم تنقض عدتها حتى تزوج أختهاء ففرق على بيدهماء 
وجعل لها الصداق بما استحل من فرجهاء وقال: تكمل الأخرى عدتها وهو خاطبء وله أيضا 
بسند صحيح عن عمرو بن شعيب قال: طلق رجل امرأته ثم تزوج أختها فقال ابن عباس لمروان: 
فرق بينه وبيدها حتى تنقضى.عدة التى طلق. 
وفى ”مصئف عبد الرزاق ' عن ابن جريج؛ عن عمرو بن شعيب» أتى مروان وهو أمير فى 
رجل كان عنده أربع نسوةء فطلق واحدة فبتباء م نح ا خامسة فى عددتماء فنداه ابن عباس» وهر 
جالس فى طائفة الدارء لأفرق بينهما حتى تنقضى عدة التى طلق. وفيه عن الثورى عن أبى الزناد 
عن سليمان بن يسار لا أعلمه إلا عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرابعة فلا.يتزوج حتى تنقضى 
عدة التى طلق. وكذا رواه ابن أبى شيبة» وله بسند صحيح عن عبيدة: : لا يحل له أن يتزوج 
الخامسة حتى تنقضى عدة التى طلقء وله بأسانيد صحيخة عن مجاهد, وابن أبى نجيح: والنخعى 
وأبى صادق مثل ذلك. وله أيضا عن الشعبى: : سكل عن رجل نكح امرأة ثم طلقهاء ثم تزوج أختها 
فى عدتها قال: يفرق بينهما. وفى ”الاستذكار“: عند الثورى وأبى حنيفة وأصحابه لا يتزوج فى 
العدة أى عدة الرابعة. وروى ذلك عن على وزيد بن ثنابت» وعبيدة» وعمر بن عبد العزيزء 


.)/865:5١ ومجاهد, وإبراهيم” اه‎ ١ 








00 عن: سهيرة كيني وأنه كان مرك 3 ل فال 0 
0000 سبيله) ولا تأعذوا ما نيعموهن شي». 


رواه مسلم ١(‏ : : ١هغ).‏ 


باب أن جواز نكاح المتعة منسوخ 

قوله: “عن سبرة إلخ“: قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» وفى " شرح مسلم” للنووى 
رحمه الله: ‏ وانعقد الإجماع على تحريعه. ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة” اه .)451١:1١(‏ 
وفى المقام تفصيل حسن وبيان لطيف ”فى شرح مسلم" . ظ 
الفائدة الأولى: 

فى سنن الترمذى عن فيروز الديلمى: قال: ” أتيت النبى َم فقلت يا رسول الله! إنى 
أسلمت وتحتى أختان؛ فقال رسول الله ميك : ار ع سس ليف حمسن غرييت اعد 
.)١ 4: ١‏ فهذا يدل على أن الرجل يختار أيتبن شاءء وقآل أبو حنيفة رحمه الله دراك 
5 منبن“. فالجواب عنه أن ذلك خلاف النص» فإن قوله تعالى: «إوأن تجمعوا بين الأختين»» ية يفيك 
حرمة الجمع بيدبماء ولا يتأتى الجمع إلا بالثانية فكان العقد عليها محرما باطلا دون الأولى؛ لعدم 
وجود الجمع عند التزوج بهاء ؛ فيحمل الحديث على أنه كان نكحهما معاء فخيره مه بيدهماء 
ليختار إحداهما للتزويج بها ثانياء والله تعالى أعلم. أو كان لا يعرف الأقدم منهما من المتأخرة» 
وهذا هو الجواب عمما ورد فى حديث غيلان الثقفى: أنه أسلم. وتحته عشرة نسوة» فأمره لد أن 
يختار منهن أربعاء ويفارق سائرهن» أو يحمل التخيير على التخيير بالأقدمية» دون الحسن والجمال 
وغيرهماء وأما ما جاء فى حديث نوفل بن معاوية؛ وقد أسلم وتحته حمس نسوة» قال: "فعمدت 
إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معى منذ ستين سنة» فطلقتها” اه. ففيه أن ذلك كان باجتهاد من 
نوفل: ألا ترى أنه طلقها ولم يكن حاجة إلى التطليق» وإنما العمدة قو قوله َه له: ” أمسك أربعاء 
وفارق الأخرى“. أخرجه الشافعى رحمه الله كما فى ”التلخيص الحبير” (0701:7). وهو نص فى 
تفاركة الماعرة مشينء وا تقال أعلم: 
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7- عن أب قزيزة مر فرعا رعرع روعي الع كاعر عاونا و اعد 
والميراث). أحرجة الدارقمطيى وقال أبن القطان فى كتابه ': إسناده حسن” (زيلعى 
6). وفئ "الدراية” إسناده حسن اه 


وإن سلمناء فنقول: كل ذلك محمول على أن ذلك كان قبل تحريم الجمع بين الخمس 
والأختين» فعلى هذ! يكون العقد حين وقع صحيحاء ثم طرأ التحريم بعد فيكون له الخيار إذ لا 
عموم فى قوله َك فيحمل على ما ذكرناء والمسلم لو تزوج أخستين معاء أو خمسا معاء فارقهن 
كلهن» ولو تزوج متعاقبا فارق المتأخرة» فكذا من أسلم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث 
بريدة: ” فإن هم أجابوك فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين"» ولآن نحريم 
الجمع.... يستوى فيه الابتداء» والبنقاء» كما لو تزوج صغيرتين» فأرضعتهما امرأة حرمتاء وإذا 
استوى الابتداء والبقاء» لا يخير بعد الإسلام لذوات انحارم»'بل كان كالمسلم يجمع بين الأختين أو 
يزوج خمسا قاله فى ” الجوهر النقى” (88:7). والله تعالى أعلم. وقد تكلم صاحب * الجوهر 
النقى “ على سائر أحاديث البباب» وحكى عن البخارى أنه لا يصح فى الباب شىء؛ ومن أراد 
البسط» فليراجعة. ش ش 
الفائدة الثانية: 

ل ل ا لأن الحدود تدراً 
بالشببات» وفيه شببتان» الأولى يمكن أن ب لم يبلغ ذلك الفاعل؛ والأخرى الاختلاف فيها 

فى القرن الأول.والفانى» ففى " التلخيص الحبير” (91/:7؟5): عن ابن حزم رحمه اللّه: أوقد ثبت 

على تحليلها بعد رسول الله يد جماعة من السلف» منهم من الصحابة رضى الله عدهم أسماء بنت 
أبى بكرء وجابر بن عبد الله» وابن مسعود» وابن عباس» ومعاوية» وعمرو بن حريث» وأبو سعيد» 
وسلمة» ومعيد ابنا.أمية بن خلفء قنال: ورواه جابر عن الضجابة مندة رسول الله ميق وهدة أبى 
بكر» ومدة عمرء إلى قرب آخر خلافته ' اه. وفيه عن ابن حزم أيضا (791/:1): ” وقال به من 
التابعين طاوس» وعطاء» وسعيد بن جبير» وسائر فقهاء مكة» قال: وقد تقصينا الآثار بذلك فى 
كتاب:الإيصال” اه. وفيه أيضا (؟97:1؟): "أخرج البيبقى من طريق الزهرىء قال: ما مات أبن 
غباس حتى رجع عن هذه الفتياء» وذكره أبو عوانة فى صحيحه أيضا” اه. وأما ما رواه الإمام 
العلام مالك فى الموطأً: عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير: “أن خولة بنت حكيم دخلت على ابن 








إعلاء السنن ا : 


الا ح بحجة عند الحاكم 
وحكم به ولم يكن فى نفس الأمر فهو نكاح ظاهرًا وباطنًا 
14 قال محمد رحمه الله تعالى فى 'الأمرا” : بلغنا عن على كرم الله 
وجهه: أن رجلا أقام عشده بينة على امرأة أنه تزوجهاء فأنكرت؛ فقضى له بالمرأة, 
فقالت: إنه لم يتزوجنىء فأما إذا قضيت على فجند نكاحى. فقال: لا أجدد نكاحك» 
الشاهدان زوجاك. (رد امحتار 4: .)2١‏ ورواه أبو يوسف عن عمرو بن المقدام» عن 
ابيه عن على» وهو مرسل حسن. كما ذكرناه فى الحاشية. 


الخطاتم نقالك: إن ره اب استمتع بامرأة مولدة؛ فحملت منهء رم د ل 
فزعا يجر رداءه» فقال: هذه المتعة» ولو كنت تقدمت”" فيها لرجمت “. اه والسند رجاله رجال 
مسلم» فهذا الأثرينبت الحد على من فعل ذلك عاما به» فأجاب عنه الإمام محمد فى ' موطفه” 
:351): "وقول عمر رضى الله عنه: ”لو كنت تقدمت فيها لرجمت “. إنما نضعه من عمر على 
التبديدء وهذا قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا” اه. قلت: وإنما تأول قول عمر رضى الله عنه 
إلى هذا الحديث مرفوع ثبت به درء الحدود بالشبهات» وسيأتى فى الحدود. 
باب إذا ثبت النكاح بحجة عند الحاكم 
وحكم به ولم يكن فى نفس الأمر فهو نكاح ظاهرا وباطنا 

قوله: “قال محمد رحمه الله“ إلخ» قال المؤلف: قال محمد رحمه الله بعد نقل الأصل فى 
ار كبا وار رونا ساد ”قاو لي بقار اللكاج بيدينها باعلا بالكدياء ا امسن من ليده 
العكد عد طاحراء تورك ااروح فيجاء وقد كان في ذلك عضوم من الزنا وصيانة مائه” (1:5١1ه)‏ 
اه. وفى ”التعليق الممجد” : ذكروا (أى فقهاء الحنفية) أن بلاغات محمد مسندة:» فإن قيل: 


(1) أسلم يوم الفتح» وشهد حجة الوداع؛ ثم أن عمر غربه فى الخمر إلى خيبر» فلحق ببرقل» فتنصر» فقال: لا أغرب بعده أبدا كما 
ذكره ابن حجر فى الإصابة كذا فئ * التعليق الممجد” (51؟) مؤلف. ش 

(؟) قوله: "تقلت وربسيك” بصينة امكل البلرع فى #انوباشيس ل أعلتك الزن قبل :ذلك اله لاغمله لرجمت من فعل 
ذلك بعد تقندمى» كذا فسره الشافعى فى الأم» وضبطه بعضهم: لو كنت تقدمت على الخطاب» وكذا قوله لرجمت بزئة 
الخاطب امجهول» والمعنى أنك سوم حت بالعقوبة لجهلك بالنسخ والحدود تندرئٌ بالشيبة» كذا فى " حاشية الموطأ عن المحلى ' 


(مؤلف). 











جع - 00020200031١‏ إذاثيت التكاح بحجة فهو نكاح ظاهرا وباطنا 


جار قف * يه * عد مداه روماه وي ايو "مهن ريقكم الصا" لود ,فيد يفضي ا 35 بار يعار" يو بك 16 هد ليك يا اود “زا بق ال لف قد 


لم يعلم سنده فينظر فيه يقال: إنه لا حاجة إليه» فإن امجتهد لما احتج”" بحديث كان تصحيحا له 
عند الحنفية» ودلالته على الباب ظاهرة» وقال القارى فى شرح الشفاء: "إن المسألة المذكورة هى 
الرواية المشهورة عن على كرم الله وجههء حيث قال: شاهداك زوجاك“ اه (77:7). وقال أبو 
بكر الرازى فى "أحكام القرآن ' له: ”قال أبو حنيفة: إذا حكم الحاكم بينة بعقد» أو فسخ عقد مما 
يصح أن يبتدأ فهو افذ؛ ويكون كعقد نافذ عقداه بينهما' وإن كان الشهود شهود زور. وقال أبو 
يوسفء ومحمد والشافعى: حكم الحماكم فى الظاهر كهو فى الباطن» قال أبو بكر: روى نحو 
قول أبى حديفة عن على» وابن عمرء والشغبى» ذكر أبو يوسف عن عمرو”" بن المقدام» عن أبيه: 
أن رجلا من الحى خطب امرأة وهو دونها فى المسبء فأبت أن تزوجه فادعى أنه تزوجهاء 
وأقام شاهدين عند على فقالت: إنى لم أتزوجه؛ قال: قد زوجك الشاهدان» فأمضى عليها 
. التكاح» قال أبو يوسف: وكتب إلى شعبة بن الحجاج يرويه عن زيد: أن رجلين شهدا على رجل 
أنه طلق امرأته بزور» ففرق القاضى بينهماء ثم تزوجها أحد الشاهدين» قال الشعبى: ذلك جائز. 
(قلت: شعبة لا يسأل عنه؛ وشيخه زيد يحتمل أن يكون زيد بن جبير ابن حرمل؛ أو زيدا العمى؛ 
وأياما كان فشيوخ شعبة كلهم ثقاتء فإنه لا يروى إلا عن ثقة» والشعبى تابعى جليل أكبر شيخ 
لأبى حنيفة:» وتبين بذلك أن أبا حنيفة ليس بمنفرد فى المسألة» بل له سلف فيها من الصحابة 
والتابعين). وأما ابن عمرء فإنه باع عبدا بالبراءة» فرفعه المشترى إلى عثمان» فقال عثمان: أتحلف 
بالله ما لعبته وبه داء ك: ته فأبى أن يحلف فرده عليه عثمان» فباعه من غيره بفضل كثير» فاستجاز 
ابن عمر بيع العبد مع علمه بأن باطن ذلك الحكم خلاف ظاهره» وأن عفمان لو علم من مثل علم 


(1) وفيه أن محمدا لم يحتج به بل خالفه وخلاف الراوى لروايته جرح فيه» والجواب أن أبا حنيفة احتج به وهو إمام مجنتبدء 
وما بلغ الحديث محمدا فقد بلغ أبا حنيفة أيضا من غير طريق محمدء لأنه أسن منه لا شيما وفتواه يوافقه» فافهم (مؤلف). 

(1) الظاهر أنه عمرو بن أبى المقدام» وأبو المقدام اسمه ثابت بن هرمزء وعمرو هذا ضعفه الناس لغلوه فى فى التشيع» » ولكن قال أبو 

محاتم: يكتب حديقه» وذمه أبو داود» وقال: روى عنه سفيان» وليس يشبه حدديئه أحاديث الشيعة» يعنى أن أحاديشه مستقيمة. 

. وزاد ابن الأعرابى: ولكنه كان صدوقا فى الحديث كذا فى ”التبذيب” .)٠١:8(‏ وفى ”الميزان ' عن يحنى بن معين: قال 

عمرو بن ثابت لا يكذب فى حديثه اه (187:7). وأبوه وثقه أحمدء وابن معين» وأبو حاتم» وأبو داود وغيرهم؛ كذا فى 

”التبديب” .)١15:7(‏ روى عن سعيد بن المسيب وأبى وائل» وهو من الطبقة السادسة» فبينه وبين على واسطة» فالحديث 


ك1 مرسل» وهو حجة عندناء والله تغالى أعلم (مؤلف). 
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ابن عمر لما رده» فثبت بذلك أنه كان من مذهبه أن فسخ الحاكم العقد يوجب عوده إلى ملكه, وإن 
كان فى الباطن خلاقه. (قلت: أخرجه مالك فى الموطأ كذا فى ' جمع الفوائد” (550:1). قال أبو 
بكر الرازئ: ونا دل علن صبحة كول أبن" حنيفة حديث ابن عباس فى قصة هلال ب بن أمية» ولعان 
النبى َي بينه وبين امرأته» ثم قال: إن جماءت به على صفة كيت وكيت فهو لهلال بن أمية» وإن 
ا ال ا حر ا وري ا 6 
المكروهة» فقال النبى يِفَِهِ:ِ لوالا ما مضى من الأبمان لكان لى ولها شأنء ولم تبطل الفرقة القتى 
وفيت عاك ف غلم يككات المراة وس د ارو ت)#فظبنار داك أعللة فى أن العقوة ولد رخ امن 
حكم بها الحاكم مما لو ابتدأ أيضا بحكم الحاكم وقع” اه (581:1). ٠‏ 
قلت: ويستأنس لهذه المسألة بقوله تعالى: وإلو لا جاءوا عليه بأربعة شهداءء فإذ لم يأتوا 
بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون». حيث حكم يكذبنهم بمجرد عدم امجئع بالشهداء, 
ولا يخفى أن عدم إتيان المدعى بالشهداء لا يستلزم كذبه فى نفس الأمرء ولكن الحاكم مأمور 
بتكذيبه بمجرد ذلك؛ وإجراء الحد عليه؛ وهو وإن لم يكن كاذبا فى نفس الأمرء ولكنه كاذب فى 
حكم الله وشرعه. ففيه دليل على أن حكم الحاكم فى العقود والفسوخ نافذ ظاهرا وباطناء فافهم. 
فائدة: ش ٠ ٠‏ ْ 
فى 0ك دعن أنئ هزيرة قال قال وشتول الل عكف: والزا: نى المججلود لا ينكح إلا 
مثله). رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: ”أن رجلا من المسلمين استأذن 
رسول الله قله فى امرأة» يقال لها أم مهزول» كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه» قال: 
فاستأذن.نبى الله َم أو ذكر له أمرهاء فقرأ عليه نبى الله مَكه: «إوالزانية لا يتكحها! لازان أو 
مشرك». رواة أحمد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ”أن مرثد بن أبى مرئد الغنوى 
كان يحمل الأسارى بمكة, وكان بمكة بغى يقال لها عناق» وكانت صديقته قال: فجقت 
النبى مَرلَِم فقلت: يا رسول الله! أنكح عناقا. قال: فسككت عنى فنزلت: سا 
زان أو مشرك»؛ فدعانى» فقرأها على» وقال: لاتتكحها '. رواه أب داود والنسائق والعرمذى: 
وحديث أبى هريرة» قال الحافظ فى بلوغ المرام: رجاله ثقات. وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه 
أيضا الطبرانى فى ” الكبير والأوسظ“» قال ف , ”مجمع الزوائد: ورجال أحمد ثقات» وحديث 











ا 1 سس لت ل وباطنا _ 00 


عمرو بن شعيب. حسنه الترمذى اه (5:ه ه و5ه). 1 5 1 

فهذه الأحاديث دالة على النبى عن نكاح الصالح الزانية وهى زانية».وبه نقول» ولكن 
لا تدل على عدم صحة النكاح» وقد قال أهل الأصول من المحققين: إن النبى إذا كان لغيره لاايدل 
على الفساد والإبطال» وإذا كان بعينه يدل عليه؛ وفى ”رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة 
(ص١٠):‏ ” الزانية يحل نكاحها غند الثلاثة» وقال أحمد يحرم نكاجها حتى يتوب . 

قلت: أما حديث أبى هريرة فهو عندنا محمول على مراعاة الكفاءة فى باب النكاخ ومعناه 
أن الزانى المجلود ليس بكفؤ لصالحة بنت الصلحاءء فلا يتسزوج إلا مثله» وفيه دلالة على اعنتبار 
الكفاءة:من ححيث الديانة أيضا.. وأما.حديث عبد الله بن عغمرو»: ومرثد بن أبى مرثد» فلا دلالة فيهما 
على حرمة نكاح الزانية مطلقاء لكون أم مهزول وعناق مشركتين إذ ذاك مع كونهما مسافحتين» 
فلم يبق إلا قوله تعالى: #إالزانى لا يكح إلا زانية أو مشركة: والزانية لا يكحها إلا زان أو مشرك؛ 
وحرم ذلك على المؤمنين والاستدلال به على حرمة نكاح الزانية مشكل جداء فإن قوله تعالى: 
«الرانى لا يكح إلا زانية©. لا يخلو من أحد وجهين ين إما أن يكون خبرا وذلك حقيقة» لو نهيا 
وتحرماء ثم لا يخلو من أن يكون المراد بذكر التكاح هنا الوطأ أو العقدء وعلى الغانى فيمتنع أن 
يحمل على معنى الخبر وإن كان.ذلك حقيقة حقيقة اللفظء لأنا وجدنا زانيا يزوج غير زانية» وزانية 
تعزوج غير الزانى» فعلمنا أنه لم يرد مورد الخبر إذا أريد بالتكاح العقدء فغبت أنه أراد الحكم 
والدبى» وإذا كان كذلك لم يكن زنا المرأة أو الرجل موجبا للفرقة إذ كانا جميعا موصوفين بأنهما _ 
زانيان» لأن الآية قد اقتضت إباحة نكاح الزانى لازانية؛ فكان يجب أن يجوز للمرأة أن يزوج 
الذى زئى بها قبل أن يتوباء وأن لا يكون زناهما فى حال الزوجية يوجب الفرقة» وكان يجب أن 
يجوز للزانى أن يزوج مشركة» وللمرأة الزانية أن تعزوج مشركاء ولا لاف فى أن ذلك غير 
ع ا ار 00 
ال حك اح سروس روماه '" ومن تابعه أو أ أن يكون حكم الآية 


(؟) وصححه الحاكم فى المستدرك عنه بلفظ: ”أما أنه ليس بالتكاح» ولكنه الجساع لا يزنئ بها إلا زان أو مشرك” .)١54:7(‏ 
فامعنى أن الزانى لا تطاوعه على الزنا إلا زانية أو مشركة» والزانية لا يزنى بها أ لا زان أو مشرك» وحرم ذلك أى الزنا على 
المؤمنين. (مؤلف). 
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باب أن النكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة 
هم ١‏ "- عن عطاء الخراسانى: * أن علياء وابن عباس سكلا عن رجل تزوج امرأة 
وشرطت عليه أن بيدها الفرقة» والجماع. وعليبا الصداقء فقالا: عميت عن السنة؛ 
وولت الأمر غير أهله» عليك الصداق» وبيدك الفراق» والجماع" . رواه الضياء المقدسى 
فى ” امختارة “ (كنز العمال ./:١31؟).‏ وهو صحيح على قاعدة السيوطى رحمة الله. 
منسوخا على ما روى عن سعيد بن المسيبء قاله الجصاص فى ” أحكام القرآن” له (77:15؟). 
أما علي الأول فالمعتئ. الزانئ لا يطأ حين هو زان بوطفه إلا زانية أو:زويجة مش ركة» والنزائية 
و ل ا 
3 لضركات» وتزويج المشركين» فهما مرتكبان للزنا فى وطئ المشرك المسلمة» ووطئ المسلم 
اك لي 1 
وأما على الثانى فالمعنى أن الزناة ليسوا بأكفاء للصلحاء من المسلمين» » وإنما هم أكفاء 
9 من الزناة أو المش ركين والمشركات» فلا يتزوجوا إلا بأكفائبم» وحرم ذلك على المؤمنين» . 
والمراد الزجر والتبكيت» كقوله: #إاعملوا ما شئتم ومن شاء فليكفر» دون جواز نكاح المسلم 
الزائى بالمشركة أو الزانية المسلمة بالمشرك» ثم نسخ حرمة نكاح الغفيف بالزانية» وعكسه» بقوله 
تعالى: ل الأيامى منكم ». ش 
إلا زانية قد ا ب و كان يقال: يات 
المسلمين “. أخرجه محمد فى ”موطبه“ (ه ١‏ 4) والجصاص فى ”أحكام القرآن” له (178:1). 
باب أن النكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة ش 
قال المؤلف: دلالة أثر الباب عليه ظاهرة» من خنيث أن الشروط المذكورة فى الأثر فاسدة» 


تخالف مقتضى العقد وتستلزم قلب الموضوع؛ والعقد د وقع على محل قابل ولم تعير»فعلم أن 
الشروط الفاسدة لا تفسد التكاح. 








ج١١‏ 5 | 0 . : | اي 


أبواب الأولياء والأكفاء. 
| الس ا 0 
5 عن أب هريرة رضى الله عنه: «أن رسول الله ة قال: لا تنكم الأ 
حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: أن 
تسكت». رواه مسلم (1: 4868). 


باب لا يشترط الولى فى صحة نكاح البالفة. 

قوق عن أن عن .” إلخ. قال المؤلف: فى 'نهاية ابن الأثير” : الأيم فى الأصل التى 
ل زوج لهاء بكرا كانت أو ثيباء مطلقة كانت أو معوفى عنها ١(‏ :8). قلت: بقى أنه يطلق على 
الصغيرة أم لا؟ ففى ' “شرح النووى“ نقل الاتفاق عن أهل اللغة أنه يطلق عليبها ١(‏ :6 . فنقول 
بالاسمذان | إنما يكون فئ حق من له إذن, ولا | إذن للصغيرة؛ فلا تكن مرادة. ويختص الحديث 
بالبوالغ وهذا ظاهرء وأما القول بأن الاستيمار لاستطابة نفسهاء فبعيد جداء فإن قل: : لما أريد بالأيم 
1 إلخ؟ فإنها دخلت فى العموم 
المذكورء قلت: وذلك لثلا يتوهم أن البكر لغلبة الحياء عليها لعلها خارجة عن العموم؛ فأظهره مله 
بقوله ذلك أن حكسها كذلك» فههذا التتخصيص بعد التعسي لبيان الفرق بين الإذنين» إذن الثيب 
وإذن البكرء ويؤيده قولهم فى الحسديت: "وكيف إذنبا إلخ' 0 

إجازتها؟ وأنها لا تقول شيعا فافهم. وفى صحيح مسلم أيضا: عن ابن عنباس: أن النبى ريه قال 
"اليب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر وإذنها سكوتها” اه. وعلى هذم الرواية حمل 
بعضهم رواية الأيم» فقالوا: الأيم بمعنى القيب» كما قال التووى ١(‏ :1 فعلى هذا أيضا مطلوينا 
ثابت» فإن المعنى من محمصل هذه الألفاظ امختلفة أن الثيب تستأمرء وهى أحق بنفسها من وليهاء 
(وهذا يفيد جواز نكاح الثيب. بدون الولى» والشافعى رحمه الله لا يقول به) والبكر أيضا تستأسء ش 
وإما بين حكم كل من ذلك على حدة للاهتمام بشأنه» لكلا يتوهم أن البكر بغلبة حمياءها لا حاجة 
إلى استثمارهاء فذكر ذلك استبداداء وأما الثيب الصغيرة :06> اير خلى تفقيها رهالهاء ولا تير 
استئذانها. وقد قال النووى فى ' لس م : “وتخصيص العموم بالقياس جائز عند 
كشيرين من أهل الأصول * (450:1). وفى الدراية؟ اعد ان رم «الشيب أحق 








إعلاء السئن لا يشترط الولى فى صحة نكاح البالغة ف 

١0‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى مره قال: «الأيم أحق بنفسها 
حل اوليباء والذكر تستادة فى تفمنهاء وإذأنها ماتيا رواء ملم 06488209 

. حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن أبى سلمة: ”جاءت‎ "١ 
امرأة إلى رسول الله مك فقالت: إن أبى أنكحنى رجلا وأنا كارهة: فقال لأبيما:‎ 
لا نكاح لكء اذهبى فانكحى من شئت“. أخزجه سعيد بن منصورء وهذا مرسل جيد‎ 
٠ .)7”70 و‎ 7١15 (دراية‎ 

19م عن حسين بن محمد» عن جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عيئان: ا ا ا ل د ا 
فخيرها النبى مَِظَِهِ “. رواه الإمام العلام أحمد» ورجاله ثقات. وقال ابن القطان: صحيح 
(إدراية ١57؟).‏ 
٠‏ 1 عن ابن عباس رضى الله عنهما: "أن النبى عه رد نكاح بكر وثيب 
أتكحهما أبوهما وهما كارهتان" . رواه الدارقطنى» وهو بإسناد ضعيف والصواب 
مرسل (دراية:١7١5؟).‏ 


بنفسها من وليها والبكر يستأمر أبوها»؛ أخرجه مسلم وأجاب بعض من لا يقول بالإجبار» بأن 
الدلالة منه بطريق المفهوم؛ وفى الاحتجاج به اختلاف» وعلى تقديره فالمفهوم لاعموم له فيحمل 
على من دون البلوغ» وأيضا: فقد خالفه المنطوقء فإنه قال: إن البكر تستأذن» فلو كانت تجير لم 
يحتج لاسكذانهاء ويحتمل أن يكون التفريق بيدهما بسبب أن الثيب تخطب إلى نفسهاء فتأمر 
وليسا أن يزوجهاء والبكر تخطب إلى أبيسها فاحشيج إلى استعذانجاء فمن أين وقع لهم أن التشرقة 
أجل الإخيار وعداية. أففسةة 0 

قوله: ”عن ابن عباس“ ' إلخ برواية مسلم. قال المؤلف: اند عن ناتدلعرة المذيث الذى 
قبله ظاهرة» بل هو أصرح فى الجزء الأول من الحديث الذى قبله. ش 

قوله: ” حدثنا أبو الأحوص إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: "عن حسين بن محمد ' إلخ. قال المؤلف: دلاله على الباب ظاهرة؛ وفى الحديث 
كلام إسنادى» فصله فى ” الدراية ' لكنه غير مضر.. 


اقول عن لن تابن إلخ. ياحوايات قال المؤلف: دلالعه على الباب ظاهرة: قال فى 








'الجوهر النقى " (7:7 و 717): وقوله مَل : دولا تكح البكر حت قستأن» دليل على أن البكر 
البالغ لا يجبرها أبوهاء ولا غيره. قال شارح " العمدة": وهو مذهب أبئ حنيفة» وتمسكه بالحديث 
قوىء لأنه أقرب إلى العموم فى لفظ البكرء وربما يزاد على ذلك بأن يقال: الاستيذان إنما يكون فى 
حق من له إذنء ولا إذن للصغيرة» فلا تكون داخلة تحت الإرادة. ويختص الحديث بالبوالغ» فيكون 
أقرب | إلى التناول. وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله َم قال: ولا تدكح البكر حتى تستأذن» 
وهو قول عام؛ وكل من عقسد ععلى خلاف ما شرع رسول الله م فهو باطل * . لأنه الحجة 
على الخلق» وليس لأحد أن يستثنى من السنة إلا سنة مثلهاء فلما ثبت أن أبا بكر الصديق زوج 
عائشة من النبى َه وهى صغيرة؛ لا أمر لها فى نفسهاء كان ذلك مستثنى منهء انتمبى كلامه. 
وقوله ْله فى حديث ابن عباس: والبكر يستأذنها أبوهاء ينيع و اذاب دب اكرام 
ويدل عليه أيضا حديث جرير عن أيوب عن غكرمة عن ابن عباسء (فى رذ َيه نكاح بكر 
زوجها أبوها وهى كارهته). 
العموم أولى من المفهوم بلا خلاف: 

فترك الشافعى منطوق هذه الأدلة» واستدل بمفهوم حديث ”القيب أحق بنفسها“ وقال: هذا 
يدل على أن البكر بخلافها. قال أبن رشد:.العموم أولى من المفهوم بلا لافلا سيم وفى 
حديث مسلم: البكر يستأمرها أبوها. وهو نص فى موضع الخدلاف. وقال ابن حزم: ما نعلم لمن 
أجاز على البكر البالغة إنكاح أبيها لها بغير أمرها متعلقا أصلا. وذهب ابن جرير أيضا إلى أن البكر 
البالغة لا تجبر وأجاب”" عن حديث: ” الأيم أحق بنفسها"» بأن الأبم من لا زوج لهء رجلا أو امرأق 
بكرا أو ثيباء بقوله تعالى: «إوأنكحوا الأيامى منكم والصا حين من عبادكم» الآية وكرر ذكر 
البكر بقوله: ”البكر تستأذن» وإذنها صماتها"» للفرق بين الإذنين» ومن أول الأيم بالثيب أخطأ فى 
تأويله» وخالف سلف الأمة وخلفها بإجازتهم لوالد الصغيرة ة تزويجها بكرا كانت أو ثيبا من غير 
خلاف اهء وحمل الموامرة على استطابة النفس خروج عن الظاهر من غير دليل» ولو ساغ هذا 
التأويل لساغ فى قوله َه فى الصحيح: ”لا تنكح الثيب حتى تستأمر“. 

قال البيرقى: وروينا عمن الشعبى: لا يجبر إلا الوالد. قلت: لم يذككر سنده» وقد صح عن 


40 3 عن إستدلال الإمام الشافعى رحمه الله بمفهومه. ظ ' 
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الشعبنى خلاف ذلك. قال ابن أبى شيبة: حدثنا عبدة بن سليمان» عن عاصمء عن الشعبى» قال: 
يستأمر الرجل ابنته فى النكاح البكر والثيب. ثم ذكر البيبقى رده. يه نكاح بكر.زوجها أبوها 
فأبت من حديث جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عنباس» ثم قال: أخطأ فيه جرير. 
والمحفوظ عن عكرمة مرسلا. ٠‏ 

قلت: جرب ابن .جازم ثقة جلي» وقد زادالقع» غلا نضتره إر سال من أرّسلهء "خيفت؟ توقة 
تالف اوري وار يلاي نان فروياه عن أيوب كذلك مرفوعاء ل ْ 
وأخرج رواية:زيد كذلك النسائى وابن ماجة فى سننهما من حديث معد معتمر ابن سليمان عن الباب» ' 
والرواية التى ذكرها البيبقئ بعد هذلتشهد لهذه الرواية بالصحة. قال البيسقئ: وروى من وجه: 
آخر عن عكرمة موصولاء وهو أيضا خطأء وفئ سنده عبد الملك الذمارى؛ قال الدارقطنئ: أنه ليس 
بالقوى» .وأنه. وهم فيهء والصواب مرسل. قلت: هذه كما تقدم زيادة من الذمارى؛ وهؤ.أخزج له 
الحاكم فى ' المستدرك » وذكره ابن حبان فى " الفقات"» وذكر صاحب الكمال عن عمر بن على. 
الصوفىء أنه ثقة» ثم .قال البيبقى: وإن صح فكأنه كان وضعها فى غير كفؤ فخيرها عليه السلام». 
وعلئى ذلك: حمل حديث عبد الله ابن بريدة» عن عائشة قلت: إذا نقل الحكم مع سببه فالظاهر تعلقه 
به وتعلقه بغنره محعاج إلى دليى: 
وقد نقل الحكم وهو التخيير» وذكر السبب وهو كراهية (البكر) والثيب» ولم يذكر سبب 
آخرب ثم.قال البيبقى: مرسل» ابن بريدة لم يسمع من عائشة» ئشة» قلت: قد ذكر مسلم .فى مقدمة كتابه . 
أن إمكان اللقاء والسماع يكفى للاتصال اتفاقاء ولا شك.فى إمكان سماع ابن بريدة من عائشة؛ 
لأنه ولد سنة حمس عشرة» وسمع جماعة من الصحابة. فروايته عدها محمولة على الاتصال؛ على 
أن صاحب. الكمال صرح بسماعه:مبباء وف قولها: أجرت ما صنع (أبى) دليل على أن النكاح 
يقف على الإجازة خلافا لمبيبقى وأصحتابهه وسيذكره البيبقى بعده فى باب التكاح لانيقف على 
الإجازة” اه. ملخصا بتقديم وتأخير يسير (1: 001 

قلت : وحديث عبد الله بن بربدة عن عائشة أخرجه النسائى بلفظ: “جاءت فتاة إلى 
النبى 2 فقالت: يا رسول الله! إن أبى زوجنى ابن أخيه لتروع بن من يفيه قال: فجعل 
الأموكيا فقالت: إنى قد أجزت ما صنع أبى ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من 
الأدي شويع : '. وأخرجته ابن ماجة من وجه آخر. فقال: عن ابن بريدة» عن أبيهمقال: ” جاءت فتاة” 
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إلخ» سواء كذا فى ”.نصصب الراية “ :)+ وهذا: لا ختلاف ا “لإمكان :أن يكون ابن. بريدة 
.سمعه من أبيه مزة» ومن”عائشة أخمرى» غير أن من قال: :.ابن بريدة عن أبيه. .:فقد سلك الجادة» ومن 
تعن عائشة فقد حفظ» وقلة ثبت سمناعه عن عائشة بقؤل صاحب الكمنال فهو الراجح» ولذا 
:أودعه النسائى: 'فى مجتباه الذى«هو عنده صحيح. والله أعلم. ولنا حديث آخر أخرجه الدازقطنى 
عن الوليد بن.مسلمةقال: #قنال.ابن أبئ ذشب: أخبزنى نافع عن:ابين عم رأ :أن رجلا زوج ابنته بكرا 
فكزهت ذلك» فزد النبى َيِه ذكاحها ).قال الحافظ فى الدراية: رواتة:ثقات؛ لكن قيل: 
لم يسمعه ابن أبى اذب عن نافع وهو مزدود فقد صرح بالإخبار: فى رواية الدارقطنى. اه(؟57). 
وأما الأحاديث المعارضة للأحاديث التى: ذككرناها فنسوقهها مع أجزاب :عنها .+ فمنها ما فى 
”الدراية* : “وأخرج أصسحاب السنن أينضا إلا النسنائى :عنعغائشة ئشّة مزفوعا: أيما.امزأة تحت بغير 
إذن وليها فتكاحسها باطل»: فتكاجها 'باطل» فتكاحهنا باطل» الخديث حسنه الترمفذدئى وصححه ابن 
حبان” 2370). فاللجواب عنه أنه عام ممخصوص البعض للأخاديث التى ذكرت فى الباب» فهذا 
ش الحديث محمول على نكاح الصغيرة والأمة أو هو محمول على نفى الكمال؛ كلا لا: تسب إلى 
الوقاحة. ٠‏ قد ورد فى .تزويج'العبد بغير: إذن مولاه نحو ذلك::ففى ”الدراية ': .حديث: أيما عبد 
تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر. الترمذى من حديث جابر وصجيحه. و 055585 
ويؤيد أن الحديث ليس على ظاهر معناه فعل عائشة رضى الله عنها ببخلافه. وهو مافى "الدراية": 
أناغافقة روييت حفضنة بن عن الرحمن أخيها عن المنذر .ابن الربير وعبد الرحمن غائب»: فلما 
قدم غضب» ثم أجاز ذلك» أخرجه مالك بأسناد صحيح (0. 5*7). 
: ومنبا ما فى الزيلعي.عن * مشتدزك ابحاكم ' مرفوعا: «لا.تكاح إلا بولى) اه. وفيه: أيضا 
:قال الخاكم: وهذا الممديث لم.يحكن للشينخين إختلاء الصسحيحين منه إل 79؟007).. ولواب عنه 
هامردعن ابلتديث الأول. 
ومنها مسا فى الزيلعى عن أبى<هريرة مرفوعا: “لا.يووج المزأة:نفسبها+فإن الزانينة:هى التى 
': تزوج نفسها. أخرجه الدازقطنى وابن خزعة (أى:فى ”صحيحه ). ؤفئ الزيلعى: فى:هذا 
الحديث كلام.غير مضر .)١7:5(‏ 
دواطلن اب ما مر فى الذئ قبله فافهم وحقق.. وأيضا: فقد قلنا بنظلان التكاح بدون'الؤلى: فى 
بعض الصورء ون كان المتروجة بالغة أو ثيبة» كما إذا تكحت بغير :كفوء ؤلم يزض به الولى. 
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العنى ا امرأة نحت بغير إذن وليباء فتكاحها باطل فى بعض الأحوال» فإن الغالب أن الولى 
لجع كاحي إلا بن عب كنوء لهاء قال الخصاص) : وقد روى فى بعض الألفاظ: ' أيما امرأة 
تزوجت بغير إذن مواليها. '. وهذا عندنا على الأمة تزوج نفسها بغير إذن مولاهاء وأيضا: فإن 
عائشة رضى عر ا ا 
عنها فقد تقدم فى تزويجها حفصة بنت عبد الرحمن» وما أوله به البيبقى: أنبا مهدت تزويجهاء 
ثم تولى عقد النكاح غيرهاء فأضيف التزويج إليهاء وأيده بما أسنده عن عبد الرحمن ابن القاسم 
قال: ” كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد, فإذا بقايت عقدة النكاح قالت لبعض 
أهلها: زوج فإن المرأة لا تلى عقدة التكاح '. كذا فى الدراية (570). ففيه أنه لا يدل على أنمها كانت 
تقول بفساد نكاح البالغة بغير إذن وليباء » بل غاية ما فيه أنها كانت لا ترى للمرأة أن تتلفظ بإيجاب 
النكاح أو قبوله» لما جبل الله النساء على الحياء» فكانت تقو تقول لبعض أهلها: زوجء ولا دليل فيه على 
أن بعض أهلها هذا كان يكون وليا للمخطوبة» ولو سلم دل على أن الولى الأقرب إذا غاب تنتقل 
الولاية إلى الولى الأبعد. والصحيح عند الشافعية خلافه» قاله فى ” الجوهر النقى” (77:7). 

.وأما حلاف الزهرى فذكره ابن عبد البرء قال: "كان الزهرى يقول: إذا تتزوجت المرأة بغير 
إذن وليها جازء وهو قول الشعبى؛ وأبى حنيفة» وزفر“ اه من ” الجوهر التقى' (10:1). ومخالفة 
الراوى لمزويه قدح فيه عندناء وفيه قدح آخرء وهو أن حديث: «أبما امرأة تزوجت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل » نما هو من حديث سليمان بن موسى؛ وابن لهيعة: وحسجاج بن أرطاة» عن 
الزهرى» وقد ذكر ابن جريج أنه سأل عنه الزهرى فلم يعرفه. رواه الطحاوى عن شيخه ابن أبى 
عمران: : أنا يحبى بن معين عن ابن علية عن ابن جريج بذلك اه (7 :6). وتعقبه البيسبقى بأنه لم 
يذكر هذا عن ابن جريج غير ابن علية» وليس هذا بشىء» فأيش يلزم من انفراد ابن علية ببلا؟ وثد 
كان من الأئمة الحفاظء قال ابن حنبل: ' إليه المنتتبى فى التقبت بالبصرة" . وقال شعبة: ' ابن علية 
سيد المندثين”. على أنه لم ينفرد بذلك» بل تابعه عليه بشر بن بن الملفضلء قال أبن عدى فى 
”الكامل" : قال الشاذكونى: "ثنا بشر بن المفضل عن ابن جريج أنه سأل الزهرى فلم يعرفه . 
وذكر صاحب” الكمال“ بسنده عن أبى داود السجستانى» قال: ”ما أحد من المحدثين إلا قد أخطاً 
إلا ابن غلية» وبشر بن النفضل” » كذا فى ”الجوهر النقى “» وتأيد قول ابن علية وبشر هذا بمذهب 
الزهرىء فلو أنه كان يعرف الحديث لما خالفه. 








ج ١ط‏ 0 .2 ش إنو 


باب الثييث لا بد من رضاها بالقول 

2 عن عدى الكندى قال: قال رسول الله مله : ا‎ >0١ 
والبكر رضاها صمتها». رواه ابن ماجه (ص75١). وعنزاه فى “الجامع الصغير”‎ 
إلى ابن ماجه؛ والإمام أحمد, ثم صححه.‎ )١14:1( 
وأما حديث الحاكم عن أبى بردة عن أبيه مرفوعا: ولا نكاح إلا بولى». فيحتمل أن يكون‎ 
المراد بالولى هو الذى إليه ولاية البضع من والد الصغيرة أو مولى الأمة» أو بالغة حرة لنفسهاء‎ 
فيكون ذلك على أنه ليس لأحد أن يعقد نكاحا على بضع إلا ولى ذلك البضع. وهذا جائز فى اللغة‎ 
قال الله تعالى: «إفليملل وليه بالعدل». فقال قوم: ولى الحق هو الذى له الحق» فإذا كان من له‎ 
.)7:7( الحق يسمى ولياء كان من له البضع أيضا يسمى وليا له قاله الطحاوى‎ 

وأما حديث أبى هريرة مرفوعا: «لا يزوج المرأة نفسها» فمحمول على وجه الكراهة؛ 
لحضور المرأة مجلس الأملاك, لأن إعلان النكاح مأمور به. ولذلك يجمع له الناس» فكره للمرأة 
حضور ذلك المجمع (صونا لحيائبا). قاله الجصاص فى أحكام القرآن له (407:1): وقوله: "إن 
الزانية هى التى تسزوج نفسها“» كونه من قول أبى هريرة موقوفا عليه لا مرفوعا أشبه؛ فإن عبد 
ش اللا بن حرت روامموقوفا وتقيزة» قال البييقن: يفيه أن يكرق عد اللسلام حفظة زإنها مت 
المرفوع من الموقوف» كذا فى ” التعليق المغنى على الدارقطنى” (7:4:7). 

ولنا أيضا ما رواه البيبقى من وجوه: ”أن عليا أجاز نكاح امرأة زوجها أمها برضاها". ثم 
قال: ”مداره على أبى قيس الأودى: وهو مختلف فى عدالته”. قلت: احتج به البخارى وصحح 
الترمذى حديثه وذكره ابن حبان فى الفقات» ولا أعلم أحدا من أهل هذا الشان قال فيه: إنه 
مختلف فى عدالته غير البيبقى» وقد جاء ذلك من وجه آخرء قال ابن أبى شيبة: ثنا ابن فضيل عن 
أبيه عن الحكمء قال: ” كان على إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولى» فدخل ببا أمضاه » فقد 
روى من وجوه يشد بعضها بعضاء كذا فى ” الجوهر النقى" (75:7). 

ْ باب الثيب لا بد من رضاها بالقول | 

قوله: "عن عدى إلخ. قال المؤلف: فى ” تبذيب التبذيب”* ما حاصله: أن الراوى عن 
عدئ هذا وهو ابنه عدى بن عدىء قال أبو حاتم: ”روى عن أبيه مزسلاء لم يسمع عن أبيه؛ يدخل 
بينبما العرس بن عميرة“ .)١5.:7(‏ فثبت ببذا أن الحديث مرسل ولا يتصل. 








باب أن النكاح إلى:العصيات وأن المرأة قد نستحق ولاية الإنكاح 
1" قال عمر بن الخطاب: إذا كان العصبة أحدهم أقرب بأم فهو أحق“ : 
زواه الإنام حيتي ” الاو اي (59595). 
18 عجو مد رس دعي جارك لالس ف ع لي د 
رحن كال رسا انه ل اه نتيا روطي اذه عنيا1 شين رادها الى رن 


والججواب عنه أن العرس بن عسيرة ة صحابى» روياجن الى 2ل كماني ' اتبذيب 
التبذديب” 7: :) فهذا مرسل صحابى وهم كلهم عدول. وففل هذا المزمئل عقبول عند غيريا 
أيضاء ولا يقندح ذلك فى الاتصال» فالحدديث متعصل صحيح؛ كما مشى عليه فى ”الجامع 
الصغير” » فافهم. وله الحسمد على أن مقصود الباب يستنبط من أحاديث الباب الذى قبل هذا 
ودلالته على الباب ظاهرة. 

0 باب أن الدكاح إلى العصبات وأ امرأة قد تستحق ولاية الإتكاح 

قوله: “قال عمر رضى الله عنه “ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب من حيث أن العصبات 
قدمت فى ولاية الإنكاح» ثم أثبت حق الإنكباح للأم» فقد ثبت أن ولاية التكاح مستحقة 
للعصياتء وقد تكو للمرأة أيضا. ونقل صاحب ” الهداية“. حديث] الدكاح إلى العصيات» وقال 
العينى فى ' شرحه' : ذكر هذا الحدبيث شمس الأئمة السرخسى» وسبط ابن الجؤزى» ولم يخرجه 
أحد من الجماعة؛ ولا يغبت.مع أن الأئمة الأربعة اتفقوا على العمل به فى حق البالغة اه (؟:7). 

٠‏ . قلت: إن شمس الأئمة ليس من أهل الحديث» وسبط ابن الجوزى لا يعتمد عليه؛ وقد ذكر. 

رسفن ميان الاعتدال” (7:). وقد أطال فى ذمه شيخ الإسلام ابن تيمية فى ” منهاج 
السنة” ١70:3(‏ .المصرى). فالحدي مت ليت كنا قال الجن العتييء والأبر لعل وني 
لان بحتج.بهحيث اتدل يه لججهلة فى شير خذة امالة. 

قوله: "عن عائشة ة' إلخ. قال المؤلف:.قد.أنكحت عائشة نشة جارية» وقرر ذلك رسول 


0 فى حاشية "المشكاة": قال التوربشتى: تغنى وغنى بجعنى» وكلا الفعلين فيه جائزء ويحتمل على.لفظ الغيبة بجماعة النساء: 

المرلامنه من يتان ذلله من الإماء والستقلة: كإن اللأزار من تسساء العرك يشكفن من الفلا مسقن الأساف» وأن كرون 

على خظاب.الحضور لهنء ويكون من إضافة الفعل إلى:الأمر.به والإذن فيه: ولا يحسن فيه.تفريد الخطاب ههناء إذ قد جل 
منصب الطيبات الصديقات عن مغاناة ذلك بأنفسهن اه. فينضبط على الأول من التفعل» وعلى. الثانى من التفعيل ‏ لمعاتِ. 
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الأنصار يحبون الغناء. رواةنابن حبان فى .صحيحه” (مشكاة نظامى دهلى ا 


الله مي فنبت أن المرأة لها حق الإنكاح؛ ويعارضه ما فى ' لالط ما 1 ا قزيرة 


قال: قال رسول الله ِلك : لحري الا ران وه ترون هخم الحديث. رواة ابن ماجة» 
والدارقطنى. وأخرج امنا البميي. قال ابن كثير: ا وقفه على أبى هريرة". وقال 
الحافظ: ”رجاله ثقات ' اه. 

فلك وقلا عرف أن زيافة الدقة مفبؤلق فالحديك مرفرع) ولفوانعن الخارطة ناهذا 
الحديث محمول على الصورة التى يكون فيها عصبة من الرجال موجوداء وهو مقدم على المرأة» 
فلا ولاية للمرأة فى هذه الحالة» وأما.عدم استحقاق المرأة مطلقا فلا فإن الأثر والحديث اللذين قد 
ذكرااى لمأن يشيعان ذلك اقيم كلت د وقد جرع البيق من وخ ره نعلي اجاز اكات امرأة 
رودا أده إظياما» كا مر فى الاب الذي بجر قال هذا الا جد وابية وال التعداض في ' عم 
القرآن” له: وقد دلت هذه الآية “فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بي: بينهم بالمعروف” 
على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها. 

أحدها: إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولى» والشانى: نبيه عن العضل إذا تراضى 
الزوجان؛ ونظير هذه الآية فى جواز النكاح بمباشرة النساء إياه قوله تعالى: للإفلا تحل له حتى تنكح 
زوجا غيره» فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا». أضاف عقد النكاح إليهاء ونسب التراجع 
إليهما. ومن جهة السنة حديث ابن عباس: حدثنا محمد بن بكرء حدئثنا أبو داود حدثنا الحسن بن 
على حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم» عن ابن 
عباس: أن رسول الله َه قال: «ليس للولى مع الثيب أمر) (وهذا سند صحيح). فقوله: ليس 
للولى مع الغيب أمر يسقط اعتبار الولى فى العقد. وقوله: الأبم أحق بنفسها من وليها بمنع أن يكون 
له حق فى منعها العقد على نفسها (؟ ٠:‏ و١١‏ 4). فدل ذلك كله على أن للمرأة مباشرة النكاح 
بنفسها. وإذا كان كذلك ث ثبت له حق الولاية على غيرها أيضا. قال الجصاص: وحديث: «لا تروج 
المرأة المرأة ولا تروج المرأة نفسها»؛ محمول عندنا على وجه الكراهة» لحضور المرأة مجلس 
الأملاك. وقد ذكر أن قوله: الزانية هى التى تنكح نفسهاء من قول أبى هريرة. فقدروى من وجه 
آخرء وذكر فيه أن أبا هريرة قال: كان يقال: الزانية هى التى تتكح نفسها. وعلى أن هذا اللفظ 
خخطأ بإجماع المسلمين» لأن تزويجها نفسها ليس بنزنا عند أحد من المسلمين» ولفظ الوطئ غير 








إعلاء السنن 15 
باب أن السلطان ولى من لا ولى له 

١ 4 4‏ عن عائشة رضى الله عنها أن النبى ريه قال: «أبما أمرأة نكحت إلى أن 
قال: فإن المجروا فالكسلطان وان كن وى لها روا اتيك ا التكالى وابن بحياده 
وصححاه. (نيل الاوطار .)١5:"‏ 

فصل فى الكفاءة 
باب مرا عاة الكفاءة وجواز التكاح فى غيرها 
1" عن عائشة رضى الله عدبا قالت: قال رسول الله يِل : «تخيروا 


مذكور فيه وإن حمل على أنها زوجت نفسهاء ووطها الزوج؛ فهذا أيضا لا خملاف فيه أنه ليس 
بزناء لأن من لا يجيزه إنما يجعله نكاحا فاسدا يوجب المهر والعدة. ويشبت به النسب إذا وطئ» 
وقد استقصينا الكلام فى ” شرح الطحاوى” (40172:1). وإذا كان الكلام مصروفا عن الحقيقة 
إجماعا نم يستقم الاستدلال به على فساد التكاح» بل غاية ما يغبت به كراهة حضور المرأة مجلس 
الأملاك. وأن تتولى أمر النكاح بنفسهاء لكونه دالا غلى قلة حياءها ووقاحتهاء والوقاحة من 
مقدمات الزناء كما لا يخفى» ولا يدل على نفى ولايتسها على نفسهاء وعلى نفس غيرهاء سواء 
كت أحدا من الرجال وهو الأولى» أو لم توكل» فافهم. 
باب أن السلطان ولى من لا ولى له 

قوله: ”عن عائشة' إلخ. قال الموفق فى ”المغنى “: ”لا نعلم خحلافا بين أهل العلم فى أن 
ل ل 0 
وأبو عبييد وأصبحاب الرأى» والأصل فيه قول النبى َه : فالسلطان ولى من لاولى له. وروى أبو 
ل 0 (قلت: كان النجاشى 
وكيل رسول الله َيِه وزوجها رسول الله ِدهِ وكيلهاء وهو خالد بن سعيد بن العاص؛ فقد 
أخرج الحاكم فى ”المستدرك” أن النجاشى قال لها: وكلى من يزوجكء فأرسلت إلى خخالد بن 
'سعيد بن العاص فوكلته 4:١؟).‏ ولأن للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلى المال» ويحفظ الضوال» 
فكانت له الولاية فى النكاح كالب“ اه 01:7 3). 

باب مراعاة الكفاءة وجواز النكاح فى غيرها 
قوله: ”عن عائشة“ إلخ. قال المؤلف: وفى الزيلعى: واستدل ابن الجوزى فى التحقيق على 








00 بيآن الكفاءة فى التكاح 7 
لدم وأنكحوا الأكفاءء؛ وأنكحوا إليبم». رواه ابن ماجه .)١57(‏ وفى "فتح 
البارى” (007:9: أخرجه ابن ماجهء وصححه الحاكم» وأخرجه أبو نعيم من حديث 
عمر أيضاء وفى إسناده مقال» ويقوى أحد الإسنادين بالآخر اه. قلت: والجملة الأولى 
ذكرها فى ' كنز العمال * (4:4 4" وعزاه إلى تمام» والضياء المقدسى عن أنس مرفوعاء 
وإسناد الحافظ العا يح على 1ه المتقى فى كنز العمال» وعزاه العلامة السيوطى 
فى ” الجامع الصغير” ١(‏ ع اما » وسنن البيبهقى وسنن ابن ماجه» 
ثم صححه بالرمز إلا أن فيه: "اك ل" موضع "واتكدو | الأكفاء . 

5 - عن على رضى الله عنه رفعه: «ثلاث لاتؤخرء الصلاة إذا آنت» والجنازة 
إذا حضرتء والأيم إذا وجدت لها كفوا». أخرجه الترمذى والحاكم بإسناد ضعيف (دراية 
قلت حسنه السيوطى فى ” الجامع الصغير” )١١8:1(‏ بالرمز وصححه الحاكم 
والذهبى كلاهما كما فى المستدرك(57:7١).‏ والاختلاف غير مضر كما مر غير مرة. 


اشتراطهاء بحديث عائشة رضى الله عنه أنه عليه السلام قال: تخيروا لنطفكم؛ وانكحوا الأكفاء. 
وهذا روى من حديث عائشة ومن حديث أنس» ومن حديث عمر بن الخطاب» من طريق عديدة 
كلها ضعيفة .)١8:5(‏ 

قلت: وفى سند ابن ماجة الحارث بن عمران الجعفرى المدنى قد ضعفوه» ونسبه ابن حبان 
إلى الوضعء وقال أبو حاتم فى حا.يثه هذا: لا أصل له كناف " تبذيب النبليب ' (187:7): 
وفى المقاصد الحسنة بعد نقل الحديث وعزوه إلى ابن ماجة:؛ والدارقطنى» ما نصه: ” ومداره 
على أناس ضعفاءء؛ رووه عن هشام أمثلهم صالح بن موسى الطلحى؛ والحارث بن عمران 
الجعفرى؛ وهو (أى الحديث) حسن” إلخ (4/) فحاصل هذا الكلام» أن سند الحديث مختلف 
فيه جعله بعضهم صحيحاء وبعضهم حسنا. وقد مر غير مرة أن الاختلاف غير مضرء ونقل 
الحديث فى الدراية» ولم يتكلم عليه وسكت عنه ابن الجوزى كما ترى مع تشدده ودلالته على 
استخباب رغاية الكفاءة ظاهرة؛ والصارف بصيغة الأمر عن الوجوب ما نذكره من جواز النكاح 
إلى غير الكفوء. 

قوله: ”عن على" إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. 
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131 .سنفيان وإسرائيل عن أبى إمسحناق عن أبى ليلى'التكندئ قنال: :قال 2 
سلمان: الا تؤمكم ولا تكح نسائكم. أخرجه ابن أبى حاتم فى العلل ١(‏ 4057 ). وقال: 
ورواه شعبة.عن أوس بن.ضمعج عن سلمان» ثم حكى عن أبيه وأبى زرعة قالا: حديث 
الثورى أصح وقال ابن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيم (013: هذا إسناد. جيد. 

1-.عن.عسبد الله بن بريدة.عن أبيه قال: “جاءت فتاة إلى رسول الله َيه 
.فقالت: ام وين ابن أخيه ليرفع بى نخسيسة» ققال: :فجعل الأمر إليباء: فقنالت: 


قوله: ' سفيان وإسرائيل إلخ “ قلت: فيه دلالة على أن العجمى ليس بكفوء للعربية وهو 
شاهد قوى لما رواه الحاكم: حدثنا الأصم ثنا الصنعانى ثنا شسجاع بن الوليد ثنا بعض إخخواننا عن ابن 
جريج عن عبد الله بن أبى مليكة عن عبد الله بن.عمر قال:.قال رسول الله ميلك : «العرب بعضهم 
أكفاء لبعض» والموالى بعضهم أكفاء لبعض إلا حائك أو حجام». قال صاحب ” التنقيح“: ”هذا 
منقطع» إذ لم يسم شجاع بن الوليد بعض أصحابه “ انتبى. كذا فى ” نصب الراية“ .)١8:9(‏ 

قلت: والانقطاع فى القرون الفاضلة لا يضرناء لا سيما وله شواهد ذكرها الزيلعى بالبسط. 
وقال ابن تيمية فى ' اقتضاء الصراط المستقيم": ” روى أبو بكر البزار وذ 2 سنده عن أوس بن 
ضمعج قال: قال سلمان: نفضلكم يا معشر العرب! لتفضيل رسول الله َي إياكم» لا ننكح 
نساءكم, ولا نؤمكم فى الصلاة ثم.قال: وهذا إسناد جيدء وتمام الحديث قد رو عن سلمان من 
غير هذا الوجه. رواء الشورى عن أبى إسحاق عن أبى ليلى الكندى عن سلمان الفارسى أنه قال: 
فضاعمونا يا سعاشر ايرب بالقين» لا.تؤمكم» ولا:تدكح نشاءكم. رواه متحمند بن .أبى :عفر العدئى 
وسعيد فى. سئنه. وغيرهما. 

. وهذا هما احتج به أكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية من الكفاءة بالنسبة إلى العجمى» واحتخ 
به أحمد.فى إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست حقا لواحد معين» بل:هى من المقؤق المطلقة 
فى.النكاح» حتى أنه يفرق بينبما عند.عدمهاء وااحتج أصحاب الشافعى وأحمد ببذا :على أن 
الشرف مما يستحق به التقديم .فى الصلاة “.اه (77). قلت: وفى-حديث ابن عمر بطرزيق الحاكم 
دلالته على اعتبار الحرية والحرفة فى الكفاءة أيضا والله تعالى أعلم. 

قوله: “عن.عبد الله" إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من حيث أنه يقد خيزها بعد 








08 بيان الكفاءة فى النكاح إن 


قد أجزت ما صنع أبى» ولكن أردت أن أعلم .النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شىء"“. 
رواه اين ماجه ورجاله رجال الصحيح (نيل الأوطاره07. 

5 عن أبى عريزة عرفوعاء نويا ابن بياضة أتكتحوا أبارعندة واتكسر] غليف: 
قال: وكان حجاما». رواه :أبو داود والحاكمء وإسناده حسن (التشخيص الحبير 
5ه وفى التعليق المغنى: بسند جيدء وكذا فى ' بلوغ المرام” . 

عن الزهرى قال: «أمر رسول الله مراك بنق بياضة أن يزروجوا أبا هند. 
امرأة مهم فقالوا: نزوج بناتنا موالينا. فأنزل الله عز. وجل: «إإنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا» الاية. قال الرهرى: "نرلت ف أبى عند جتخاضة -. رواه أبو داود 
ف 1 شيل © وسكت عيف:: ا : 

-١‏ عن الحكم بن عسيسينة: ' أن النبى مه أرسل بلالا :إلى أهل بيت من. 
الانصار يخطب إليهم» فقالوا: عبيد حببشىء قال بلال: لولا أن النبى مَرٍْ أمبر لى أن 
أتيكم لما آتيتكم. فقالوا: النبى مَركُمِ أمرك؟ قنال: نعم! قالوا: قد ملكت فجاء النبى مَل 
فأختبره» فأدخلت على النبى ري قطعة من ذهب فأعطاه إياهاء فقال: سق هذا إلى 
(:صض52), وسكت عنة. 


التكاح؛ وظاهر السياقة أنه كان لعدم الكفوء, لقوله: ” لينرفع.بى " إلخ..فثبت أن مراعاة الكفوء أمر 
معتمد :عليه وحقنالككفؤءٍ للنساء ولأوليائها كليبما ثابتةه وفضله فئ رد امار مما.نضه عن 
الظهيرية؛ ” لو.انتسب الزوج لها نسبا.غير نسبه» فإنِ ظهر.دونه وهؤ ليس بكفوء فحق الفسخ ثابت 
للكل؛ وإن كان كفوءا فحق الفسخ لها دون الأوليناء (370:7). فقبت أن حق الكفناءة ثابت .. 
للمرأة ولأوليائها كليهما. 

قؤله:. "عن أبى هريرة ” إلخ. دلالته على الجزء النانقن من الباب. من حيث أنه لد م بنكاح 
الحرة من العبد المعتق» والأمر فى الحديث ليس للإنجاب بل هو للاستحباب كما هؤ ظاهر.. 

قوله: ”عن الزهرى” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الثانى كدلالة الذى قبله. ‏ ' 


قؤله: ' عن الحكم+ إلخ. قال المؤلفى: دلالته.على الجزء الثانى من الباب.ظاهرة. 
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باب أن للولى أن يزوج مولاته من نفسه وأن الواحد يتولى طرفى النكاح 

> خطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بهاء فأمر رجلا فزوجه” 
رواه البخارى (؟:١٠77).‏ 

١‏ - عن عائنشة رضى الله عدبا: للإويستفتونك فى الدساء. قل الله يفعيكم 
فيبن 4 إلى قوله: «إوترغبون أن تتكحوهن4. قالت عائشة رضى الله عنها: هو الرجل 


تكون عندة اليتيمة هو وليها ووارثباء فأشركته فى ماله حتى فى العذق» فيرغب أن 


ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه فى ماله بما شركته. فيعضلهاء فنزلت هذه 
الآية “. رواه البخارئ 551:159). 

م : قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: "دين أمرك إل ؟ 
قالت: نعم! فقال: قد تزوجتك” رواه البخارى .)9/17/٠١:5(‏ 

هه ١‏ 8- عن عقبة بن عامر رضئ الله عنه: أنه عليه السلام قال لرجل: (أترضى 
أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم! وقال للمرأة: أ ترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم! 
فزوج أحدهما صاحبة». الحديث. رواه أبو داود بسند صحيح وأخرجه أيضا ابن 
حبان فى صحيحهه: والحاكم فى مستدركه وقال: ”صحيح على شرط الشيخين" 
(الجوهر النقى 0م 


بات أن اللا لى أن زوع امولاته هن نفنية ون الراعاة يتولى أرقي الدكاج 

قوله: ” خطب' إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. 

“قوله: "عن غاشة . إلخ. قال المؤلف: فى "“فتح البارى ئ: "ويه احتج محمد بن الحسن على 
الجوازء لأن الله لما عاتب الأولياء فى تزويج من كانت من أهل المال والجمال بدون سنتها من 
الصداق وعاتبهم على ترك تزويج من كانت قليلة المال والجمال» دل على أن الولى يصح منه 
تزويجها من نفسه: إذ لا يعاتب أحد على ترك ما هو حرام عليه؛ ودل ذلك أيضا على أنه يتزوجها 
ولو كانت صغيرة لأنه أبر أن يقسط لها فى الصداق ولو كانث بالغة» لما منع أن يدزوجها ها 
تراضيا عليه فعلم أن المراد من لا أمر لها فى نفسها” .)١71:5(‏ 

قوله: قال ”عبد الرحمن” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة. 

قوله: “عن عقبة “ إلخ. قال المؤلف: دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. ودل على هذا 


175 اعم اءسا .طق انا للا سلا 
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أبواب المهر 
باب لا مهر أفل من عشرة دراهم 
15 56- حدثنا عمرو بن عبد الله الاودى حدثنا وكيع عن عباد بن منصور قال: 
حدثنا القاسم بن محمد قال: سمعت جابرا رضى الله عنه يقول قال: سمعت رسول الله 


أيضا ما أخمرجه الطحاوى فى مشكل الحديث بسندهء ” أن عليا أتى برجل» فقالوا: وجدناه فى 
خربة مراد ومعه جارية مخضب قميصها بالدم فقال له: ويحك ما هذا الذى صنعت؟ قال: أصلح 
الله أمير المؤمنين؛ كانت بنت عمى ويتيمة فى حجرىء وهى غنية فئ المال» وأنا رجل قد كيرت» 
وليس لى مال؛ فخشيت إن هى أدركت ما يدرك النساء أن ترغب عنى» فتزوجتهاء قال: وهى 
تبكى» فقال: أ تزوجتيه؟ فقائل من القوم عنده يقول لها: قولى: نعم! وقائل يقول لها: قولى: لا 
فقالت: نعم تزوجته» فقال: خذ بيد امرأتك”. كذا فى ”الجوهر النقى” (85:7). 
باب لا مهر أقل من عشرة دراهم 

قوله: ' حدثنا عمرو” إلخ. قال المؤلف: ذكر صاحب " فتح القدير “ هذا الإسناد 50 
أوجدنا بعض أصحابنا صورة السند عن الحافظ قاضى القضاة العسقلانى الشهير بابن حجر (وهو 
الإمام العلام الحافظ الشهير نور الله مرقده). قال ابن أبى حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله “ إلخ. فإن 
قلت: هذا البعض مجهولء فكيف يحتج با مجهول على المطلوب؟ قلت: لنا عنه جوابان - فالأول 
منهما أن الشيخ ابن الهمام مجتبهد مقيد» واحتجاج المجتهد بحديث تثبيت له لآ سيما إذا ظهر 
مشرجة أيضاء والغاق أنه متحتنوق بالقرائن الدالة على الأمن :من الكذاب::فإن النقل من كتاب 
أحمد من المشهورين كاذبا به بعيد جدا! لا سيما عند عالم فاضل مبجتبد منقدء فإن كشيرا من 
العلماء يقدرون على تتبع الكتاب» فلو كذب ذلك الناقل لافتضح على روس الناس» فاجتراوٌه عليه 
أبعد وأيتناء فد أخرج الدازقطتى مكله عن تجاير رسي الهخن وعن على ,رطتى لله عنه من ولهيها 
من طرق بعضها ضعيفء وبعضها حسن لا سيما إذا انضم بعضها إلى بعض. وليس هذا الحديث 
مرويا على طريق الرواية الحسديقية من ابن الهمام إلى النبى مََكتهِ متصلاء بل هو نقل من كتاب أبن 
أبى حاتم» كما هو الظاهر. فلا يضره جهالة الصاحبء فإن الاعتماد إذن على اللباب. قلث: 
وأخرج الدارقطنى بطريق داود الأودى عن الشعبى قال: قال على: لا يكون مهرا أقل من عشرة 








لله يقول: «ولا مهر أقل من عشرة). من الحديث الطويل رواه ابن أبى حاتم قال 


دراهم (797:7). وأعله بعضهم بداود الأودى وضعفوه. ولكن روى عنه شعبة وسفيان» وشعبة 
لا يروى إلا عن ثقة. وقال ابن عدى: ' لم أر له حديثا منكرا جاوز الحد إذا روى عنه ثقة“. (وههنا 
كذلك فقد روى عنه ذلك ثقتان» عند الدارقطنئ كما سنبينه) وإن كان ليس بقوى فى الحديث» 
فإنه يكتب حديثه ويقبل إذا روى عنه ثقة ".. وقال العجلى: ' يكتب حديثه» وليس بالقوى". وقال 
الساجى: ' صدوق بهم" اه من ” تبذيب التبذيب” .)5١5:(‏ 

قلت: قد روى هذا الأثر عن داود الأودى عبيد الله بن موسى وهو رجال من الجماعة وثقه 
غير واحد كما فى ”التبذيب” (50:5 و١2).‏ ومحمد بن ربيعة وهو من رجال البخارى فى 
الأدب' » وأصحاب ” السنن” كما فيه أيضا )١57:3(‏ وثقه ابن معين وأبو داود وأبو حاتم 
والدارقطنى وغيرهم» فداود الأودى حسن الحديث وإن كان ليس بالقوى فالأثر حسن. وأما ما 
أخرجه الدارقطنى عن عكرمة عن ابن عباس عن على قال: ”لا مهر أقل من خمسة دراهم". ففيه 
الحسن بن ديدار وهو ضعي بالاتفاق» أججمع من تكلم فى الرجال على ضعفه: كما فى 
"التبذيب” أيضا (77/7:7). فلا يصلح معارضا لما روآه الأودى؛ والشعبى عن على ليس بمنقطع؛ 
معد ااه احاح لكي اع ب رقي بوجاسية يد حاطيت قاله المنذرى فى 
”مختصره '؛ وقال الحافظ فى ”التبذيبت" : ' والمشهور أن مولده كان لست سنين خلت من خلافة 
عمر” اه (18:5). وعلى هذا فكان عند مقتل عثمان ابن ستة عشر سنة» فلا يبعد سماعه من 
على» فلا يصح إعلاله بالانقطاع» ولو سلم فالانقطاع لا يضرنا. قال الجصاص: قال الله تعالى: 
إوأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم». فعقد الإباحة بشريطة إيجاب بدل البضع وهو 
مال؛ فدل على معنين: أحدهما: أن بدل البضع واجب أن يكون ما يستحق به تسليم مال. 

والغانى: أن يكون المه رمآ يسمى أمُوالاء وفى ذلك دليل على أنه لا يجوز أن يكون المهر 
الشىء التافه الذى لا يسمى أموالا. واختلف الفقهاء فى مقدار المهرء فروى عن على رضى الله عنه 
أنه قال: لا مهر أقل من عشرة دراهم (وسنده حسن كما مر) وهو قول الشعبى؛ وإبراهيم فى 
آخمرين من التابعين» وقول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد والحسن بن زياد. وقال أبو سعيند 
الخدرى» والحسن» وسعيد بن مسيبء وعطاء: يجوز التكاح على قليل المهر وكثيره: قال أبو بكر 
(المصاص): قؤله تعالن: «إآن تبتغوا بمو الكم4 يدل على أن ما لا يسمى أموالا لا يكون مهراء 
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نا ٠‏ مبحث المهر م 
الحافظ (اين حجر): إنه بهذا الإستاد جمين» ولا أقل منه وحسنه البغوى كما فى شرح 


وإن شرط أن ييسمى أموالاء هذا مقتضى الآبة وظاهرهاء ومن كان له درهم أو درهمان لا يقال 
عنده أموال» فلم يصح أن يكون مهرا بمقتضى الظاهرء فإن قيل: ومن عنده عشرة:دراهم لا .يقال 
عنده أموال وقد أجزتها مبهرا قيل له: كذلك يقتضى الظاهر لكن أجزناها بالاتفاق» وجائز 
تخصيص الآية بالإجماع؛ وأيضا: قد روى حرام بن عفمان عن ابنى جابر عن أبيهما.أن النبى َيه 
قال: لا مهر أقل من عشرة دراهم (وهو حديث حمسن كما فى المتن). وقال على: لا مهر أقل من 
عشرة دراهم. ولا سبيل إلى معرفة هذا الضرب من المقادير التى هى حقوق الله تعالى من طريق 
الرأي؛ وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق. وقد اجتج بعض أصحابنا لاعتبار العشرة أن البضع عضو 
لا تجوز استباحته إلا بمال» فأشبه القطع فى السرقة» فلما كانت اليد عضوا لا تجوز استباحته إلا 

بمال» وكان المقدار الذى يستباح به عشرة على أصلهم فكذلك المهر يعتير به“ اه (9: :2014 

9 ثم أيد-مذهب الحنفية بدلائل عديدة ٠‏ من النظر. والنصوص. وأجاب عن دلائل الخصوم بما لا 
مزيد عليه» فليبراجع. ودليل عدم جواز القطع فى ما دون عشرة دراهم, ما أخرجه أحمد عن عبد. 
الله بن عمرو قال: قال رسول الله مله : قلح فيما دون جمشرة دراهم» وفيه نيس بن بابر ضحفه ش 
الجمهورء وقال أحمد: ”ما كان به بأس". كذا فى ” مجمع الزوائد . وفيه أيضا عن ابن مسعود. 
قال: ”لا تقطع اليد إلا فى دينار أو عشرة دراهم .. رواه الطبرانى» والقاسم أبو عبد الزحمن 
. ضعيف» وقد وثق. ورواه الطبرانى فى ” الأوسط” عن ابن مسعود مرفوعا قال: ” القطع فى دينار أو 
عشرة دراهم”. وفيه سليمان داود الشاذكونى وهو ضِعيفٍ (7177:7 و174). قلت: الشاذكونى 
مختلف فيه وثقه عبدان وابن عدى» كما فى * النسان” (:4/-85). فهذه أسانيد حسان, وإذا 
ثبت ذلك دل على أن عشرة دراهم ليس بالشىء التافه» بل هى من الأموال عند الشارع؛ حيث أمر 
بقطع اليد امحترمة بسرقتها أو بسرقة ما يساويها فى القيمة؛ فافهم. فإن مدارك.أبى حنيفة وأصحابه 
ذقيقة عدا ورانه مال الإعان من القر ياه وال تغال أعلم. ش 

فإن قلت: إن الآية فى المهر مطلقة عن التحديد, ولا تجوز اراد على اتانيه يشير ارال 
لا سيما إذا كان جسنا لا صحيحا على ما قالوا.. قلت: إن المطلوب من تجويز المهر تعظيم البضع 
كما فهمه الفقهاء. ولو لا ذلك وكان المهر عوضا محضا لجاز ليكاح ولع يجيب مر الثل إذ 
رضيا عليه» وإذا ليس فليس. فهل ترى أن يحصل بمطلق المال؟ لا أرى أنك تقول: نعم!.فإذا ثبت 
هذا قلبا: إن الآية مجملة لا مطلقة» وتفسير الجمال يجوز لعي ري 








البخارى للشيخ برهان الدين الحلبى (فتح القدير» .)١85:1‏ 


والآن نذكر ما يخالف من الأحاديث ما ذهب إليه الحنفية مع الجواب عنهاء فالأول: منبا ما 
فى البخارى (1/4:7/): عن سهل بن سعد أن النبى مَيَكِيهِ قال لرجل: “تزوج ولو بخاتم من 
حديد اه. وفى بعض ألفاظه: "اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد” فذهب وطلب ثم جاء فقال: 
ما وجدت شيئا ولا خائمًا من حديد (01774:7. والجواب عنه أولا بأنه محمول على المبالغة, لأن 
خاتم الحديد ليس مالا معتدا به» وقد حققنا فى تقرير حديث الباب أن المال قد شرط لتعظيم البضع 
فلا يعارض هذا الحديث حديث اشتراط عشرة دراهم فى المهر» فإنه ليس محمولا على حقيقته. 

ا وثانيا: أن الخاتم من الحديد منبى عنه» وصحح حديث النبى ابن حبان كما نقله فى ” حاشية 
البخارى” (8077:1). وفى “عمدة القارى': ”قال ابن العربى: ذكر خاتم الحديد كان قبل النبى 
عنه بقوله مَيكه: إنه حلية أهل النار. فنسخ الدبى جوازه» وطلبه له (47:8). وأيضا: فقد ورد فى 
حديث ابن مسعود عدد الدارقطنى (7414:7): فقال رسول الله ريه : «قد أنكحتكها على أن 
تق رأهاء وتعلمهاء إذ أرزقك الله تعالى عوضتهاء فتزوجها الرجل على ذلك». قال الدارقطنى: تفرد 
به عتبة وهو متروك الحديث اه. قلت: ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: ” يخطئ ويخالف”. كذا 
فى " اللسان” (8:4/؟١).‏ فالحديث غير ساقط من الاعتبار» وأيضا: فإن تأويل الحديث وتفسيره 
يصح بالقياس» فكيف لاايصح بالحديث الضعيف» وهو أولى من أراء الرجال عندنا. 

والثانى: ما صححه الترمذى كما فى ” النيل” :)8١:7(‏ عن عامر بن ربيعة: ' أن امرأة من 
بنى فزارة تزروجت على نعلين» فقال رسول الله مَكِلهِ: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: 
نعم! فأجازه” أه. والجواب عنه أنه يحتمل أن تكونا بلغتا قيمة عشرة دراهم ولا يبعدء فلا يندبض 
الحديث للاستدلال مع هذا الاحتمال. 

والثالث: مافى البخارى: “سأل النبى َيِه عبد الرحمن بن عوف»ء وتزوج امرأة من 
الأنصار كم أصدقتسها؟ قال: وزن نواة من ذهب“ اه. وفى ” فتح البارى“: ”وقع عند الطبرانى 
فى "الأؤسط“ فى آخر حديث: .قال أنس“رضى الله عنه: جاء وزنها ربع دينار” ٠٠١:9(‏ 
و307). وإسناده صحيح أو حسن على قاعدة الحافظ» فهذا يدل على أن المهر يجوز أقل من عشرة 
دراهم. والجواب عنه أنه إما محمول على المعجلء أو يقال: إنه مرجوح لحديث العشرة: لأن فيه 
زيادة» والأخذ بها متعين» فافهم. 

الرابع: ما أخرجه أبو داود عن جابر رفعه ورجح وقفه: "من أعطى فى صدأاق امرأة ملا 
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ار قرا شن ابي 1 لقو (055). واجواب عنما م فى الجواب الذي 
قبل هذا. : 
والخامس: ما فى النيل”: أخرج مسلم من حديث ابن جريج عن أبى الزبير قال: سمعت 
جابرا يقول: ' كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله َه ". قال أبو 
بكر البيبقى: ' وهذا وإن كان فى نكاح المتعة» ونكاح المتعة صار منسوخاء قائما نسخ منه شرط 
الأجل» فأما ما يجعلونه ضداقا فإنه لم يرو فيه نسخ” .)8١:7(‏ والجواب أن الأمر ليس كما قال. 
الحافظ البيبقى» فإن أمر المتعة لما كان مبناه على المسامحة» فيحتمل أن يكون ما يتعلق به كذلك» 
عاعر اح طق كاري اامزورر از رمو تحار رازاعاة امصي يا 
الاستدلال» فافهم. 
السادس: ما فى “فتح البارى": أخرج النسائى وصححه من طريق جعفر بن سليمان» عن 
ثابت» عن أنس رضى الله عنه قال: ” خطب أبو طلحة أم سليم» فقالت: والله ما مثلك يزدء ولكنك 
كافر وأنا مسلمة» ولا يخل لى أن أتزوجكء فإن تسلم فذاك مهرى؛ ولا أسألك غيره: فأسلم 
فكان ذلك مهرها" .)١7:5(‏ والجواب أنه كان قبل نزؤل قوله تعالى: «إوأحل لكم ما وراء 
ذلكم أن تبتغوا بأموالكم» فافهم. فإن أبا طلحة تزوج أم سليم قبل مقدم النبى مَْلِتهِ المدينة» لما فى 
هذا الأثر أن إسلامه كان بتحريض أم سلمة ودعوتهاء وأبو طلحة ممن شهد العقبة» فكان إسلامه 
قبل الهجرة» وسورة النساء مدنية اتفاقا. | 
السابع: ما فى البخارى فى حديث طويل» مروى عن سهل بن ساعد: فقام رجل فقال: يا 
رسول اللد! أنكحنيها قال: هل عندك من شىء؟ قال: لا! قال: اذهبء فاطلب ولو خاتما من حديد» 
فذهب وطلب ثم جاء فقال: ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديدء قال: هل معك من القرآن شىء؟ 
قال: معى سورة كذا وسورة كذاء قال: اذهب فقد أنكحتها بما معك من القرآن” 5 0 إلى 
9 مع ” فتح البارى'). وفى” فتح البارى” :)١179:9(‏ وفى حديث أبى أمامة زوج النبى مَل 
رجلا من أصحابه امرأة على صورة من المفصل» جعلها مهرها وأدخلهاء قال علمها" . وإسناده 
0 وفى سان الترمذى بسند حسن عن أنس بن ماللك: أن رسول 
لله ميك قال لرجل من أصحابه: «هل تزوجت يا فلان؟ قال: الا والله يا رسول,الله! ولا عندى ما 
د قال: أليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى! قبال ثلث القرآن» قال: أليس معك «إإذا جاء 








إعلاء السئن 0 ث المهر 5م 


نصر الله والفتح»؛ قال: بلى» قال: ربع القرآن» قال: أليس معك «إقل يا أيبا الكافرون4؟ قال 
بلى! قال: ربع القرآن» قال: أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال: بلى! قال: ربع القرآن قال: تزوج 
تروج) (1710:7).. 

والجواب'ما مر فى الذى قبله: وما ضر من زيادة قوله فى حديث ابن مسعودة " وإذا رزقك 
الله فعوضها"» وهذا أصل المذهب عندنا أن المنافع الدينية لا تصلح مهراء وقد وسع فيه المتأخعرون» 
ففى "الدر المحتار' : ' لكن فى النهر ينبغى أن يصح على قول المتأخرين» وفى "رد ا محتار": أصله 


.... الصاحب البحرء حيث قال: وسيأتى إن شاء الله تعالى فى كتاب الإجارات أن الفتوى على جواز 


ْ الاستتجار لتعليم القنرآن والفقه؛ فينبغى أن يصح تسميته مهراء لأن ما جاز أخذ الأجرة في مقابلته 
من المنافع جاز تسميته صداقاء كما قدمناء نقله عن" البدائع ” (7:لا02). 

1 لا تتوهم منه أن الحديث يحمل عليه عند المتأخرين» يعنى أنهم يقولون: | إنه مه نوج 
رجلا على تعليم الدرآن من حيث أنه عقد إجارة فصح كونه مهراء لأنهم لا يقولون بأخذ الأجرة 
على تعنم اران فى من البى كلدل عل اديت ات سحا فيال جار 10711 
تعلى» فلا حكن حمل الحديث عليه» وإما تأويل الحديث عندهم ما قد ذكر. ان 

الثامن: ما فى ” كنز الغمال” عن أبى سعيد (مرفوعا وبسند صحيح على قاعدة السيوطى) 
رواه الحاكم فى ”المستدرك”: ”لا يضر أحدكم بقليل من ماله تزوج أم بكثير بعد أن يشهد” 
(445:4). والجواب أن المراد به ما لم يقل من عشرة» قلت: ولم أجده فى ” المستدرك ” فى باب 
التكاح, والله تعالى أعلم. 

وفى ””الجوهر النقى“: ”ثم ذكر البيبقى حديفا عن الندرى مستشهدا به هو (أى المهر) ما 
اصطلح عليه أهلوهم وفى سنده أبو هارون العبدىء قال فيه حماد بن زيد: كذاب» وقال السعدى: 
كذاب مفتر» وقال أحمد: ليس بشئء» وقال هو والنسائى: متروك» وقال يحبى: ضعيف عندهم 
لا يصدق فى حديثه؛ وقال شعية: لأن أقدم فيضرب عنقى أحب إلى من أن أحدث عنه؛ ومثل هذا 
كيف ايستشهك به اه 115). وفيه أيضا فئ تزوج عبد الرحمن على وزن نواة من ذهب» ذكر 
الخطابى أن النواة اسم لقدر معروف عندهم؛ وفسروها بخمسة دراهم من ذهبء وقال عياض: 
كذا فسرها أكثر العلماء» وقال النووي: هو الصحيحء وفى اليك كار لكر امل العم يقولون: 
عْ وزنها خجمسة دراهم, فظاهر هذا أنه تروج بأكثر من ثلاثة مثاقيل من الذهب " إلخ (95:5). 0 
اقلت: الع اداه جا «إومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح امحصنت المؤمنات 








ذمما ملكت أماتكوج. والطول هو امال كما فسره به غير واحده فيه دليل على أن كل قليل 
وكثير لا يصلح للمهر» وإلا لم يكن لاشتراط الطول معنى» وفى ” التمهيد“: قال مالك وأبو حنيفة 
وأصحابهما والليث: لا يكون القرآن» ولا تعليمه مهراء وهو أولى ما قيل به فئ هذا الباب» لأن 
الفروج لا تستباح إلا بأموال لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم» ولذكره تعالى الطول فى التكاح» 
وهو المال. والقرآن ليس بمال» ومعنى ' أنكحتكها بما معك من القرآن “ أى لكونه من أهل القرآن ' 
على جهة التعظيم للقرآن» كما روى أنس أنه عليه الببلام زوج أ سليم أيا طلحة على إسلامةء 
وسكت عن المهرء لأنه معلوم أنه لا بد منه» كذا فى ” الجوهر النقى" .)١١:79‏ 
الفائدة الأولى فى ' 'الدراية : 

قوله (أى قزل صاحب ” الهداية'): والمتعة ثلاثة أثواب من كسوة مثلهاء وهى درع وخمار 
وملحفة. وهذا مروى عن ابن عباس وعائشة رضى الله عنهماء أما حديث ابن عباس فأخرجه . 
البيبقى» وأما حديث عائشة رضى الله عنهاء فلم أجده“ (587)..وفي ” التلخيص اللبير“: وقال. 
الفيقى رويثا عن اب عبان رضن الغته أنهاقال المنفنة عق #ور سيره عدوا كانامر مدا 
متعها بخادم ونحوه؛ وإن كان معسرا فثلاثة أثواب أو نحو ذلك» وقد أخرجه ابن أبى حاتم من 
ظريق على ين أى طلحة عه 805319 وهنذاهو الأثر الذي مراعن ”الندراية” الإشارة إلية 

فى ' التلخيص : وفى ابن ماجة عن عائشبة رضى الله عنها ”أن عمرة بنت الجون تعوذت من 
سول الله مقي قتال: تقد عذت ععاد» فطلقها ومتعها بئلاثة أثواب رازقية” باو يادي قاسم 
وهو واهى؛ وأصل قصة الجونية فى الصحيح بدون قوله: ومتعها وإنها فيه: اا لياه ١‏ 
يكسوها ثويين رازقين" اه (611:6. . 
الفائدة الثانية: 

فى " اللخيص" أيضا: ”حديث ابن عمر: ”لكل مطلقة متعة إلا التى فرض لهاء ولم يدخل 
ببا؛ سيا نصف المهر“: موقوف الشافعى عن نالك عن نافع عنه ببذاء ورواه البيسبقى :من 
طريقه وقال: رويناه عن جماعة من التابعين القاسم بن محمد ومجاهد والشعبى اه. وفى 
"التلخيص“ أيضا: : روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضى 
الله عنه قال: أدنى ما أرى يجزى من متعة النساء ثلاثون درهما أو ما أشبها” .)"1١:5(‏ قلت: هذا - 


إسناد رجاله رجال الصحيح ولعله محمول على قيمة الأثواب. 








إعلاء السنن | ش 3 


باب وجوب مهر المثل عند عدم تسميته فى النكاح 
-١‏ عن علقمة قال: ' أتى عبد الله فى امرأة تزوجها رجل ثم مات عنهماء 
ولم يفرض لها صداقاء ولم يكن دخل بهاء قال: فاخمتلفوا إليهء فقال: أرى لها مثل مهر 
نسائها. ولها الميراث؛ وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان الأشجعى أن النبى َه 
قضى فى بروع ابنة واشق بمثل ما قضى" . رواه الخمسة؛ وصححه الترمذى» وصححه 
أيضا ابن مهدى. .وقال ابن حزم: "لا مغمز فيه لصحة إسناده ' (نيل الأوطار» > 4). 
باب استحباب تعجيل شىء من المهر عند الدخول ْ 
ره 1" عن رجل رضى الله عنه من أصحاب النبى مَرهِ: "أن عليا رضى الله 
عنه لما تروج فاطمة بنت رسول الله يه ورضى الله عدها أراد أن يدل بهاء فمنعه 
رسول الله يه حتى يعطيها شيئاء فقال: يا رسول الله مَّه! ليس لى شىء. فقال له 
النبئ. مرك : أعطها درعك: فأعطاها درعه. ثم دخل بها. رواه أبو داود ١)‏ 55 
و/91١).‏ ومح 





وي بم ان كيد صل قلت ل لكات 
قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة. 
باب استحباب تعجيل شىء من المهر عند الدخول 
5 : الحذيث الأول يدل على مدع الدخبول بغير أداء شىء من المهر والثانى يدل على 
خلافهء فحمل الأول على الاستحبابء والثانى على الجواز. 
الفائدة الأولى: عن أنس بن مالك رضى الله عنه: ”أن رسول الله كه أعتق صفية» وجعل 
عتقها صداقها". زواه الترمذى» وقال: حسن صحيح” .)١47:1(‏ فهذا يدل على صحة كون 
الإعتاق مهراء ولم نقل به. فالجواب عنه ما فى ”شرح مسلم” للإمام النووى: " اختلف فى معناه» 
فالصحيح الذى اختاره الحققون أنه أعتقها تبرعا بلا عوض ولا شرطء ثم تزوجها بلا صداق» 
. وهذا من خصائصه برل أنه يجوز ل 0 اه. 
:وايؤيده ما.فى بعض ألفاظ البخارى : ”أصدقها نفسها“ (104:7). وظاهر أن نفس المرأة لا تصلح 
“للضداق إجماعاء فالمعنى أنه تزوجها بلا مهر. وفيه (أى فى ” شرح مسلم') أيضا: ' واختلف 
العلماء فى من.أعتق أمقه على أن تزوج به ويكون عتقها صداقهاء فقال الجمهور: لا يازمها 








ج ١١‏ ْ ا 


١69‏ عن خيثمة عن عائشة رضى الله عنها قالت: «أمرنى رسول الله مَلَِهِ أن 
أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شينا». رواه أبو داود (191/:1). وفى بعض 
نسخه المذكور فى الحاشية قال أبو داود: خيفمة لم يسمع من عائشة رضى الله عنبها 
قلت: فالإسناد منقطع. وهو لا يضرنا. وقال ابن القطان: ينظر فى سماعه من عائشة 
ا لمعنه وقينيب :8/317 فال على أن عندم سراف مدا يمن متي وقد 
روى عن على والبراء بن عازب» وعدى بن حاتم» والنعمان بن بشير» فلا يبعد سماعه 
من عائشة؛ وعنعنة المعاصر الممكن اللقاء محمولة على الاتصال عند الجمهور» وهو 
المذهب المنصور. 

باج يجاب تقال لير 
*- عن عائشة رضى الله عدها: «أن رسول الله َيِه قال: الل احم 


أن نتزوج بهء ولا يصح هذا الشرط وبمن قاله مالك والشافعى وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر 
اه (5531:1). قلت: والوجه أن الإعتاق ليس بمال يسلم إلى لى المرأة» ولا بد فى المهر من ذلكء وإنما 
هو فعل يحصل به حق الحرية» فافهم. 

الفائدة الأخرى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن رسول الله مَرلِنهِ قال: (أبما امرأة 
نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لهاء وما كان بعد عصمة النكاح فهو 
لمن أعطيه» وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته“. رواه الخمسة إلا الترمذى» وسكت عنه أبو 
داود» وأشار المنذرى إلى أنه من رواية عمرو بن شعيب» وفيه مقال معروف قد تقدم بيانه فى أوائل 
هذا الشرح» ومن دون عمرو بن شعيب ثقات. كذا فى ” النيل” (41:57). قلت: قال الترمذى: 
“قال محمد بن إسماعيل: رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن 
شعيب“ إلخ (40:1). فالحديث رجاله ثقات» وقد حسنه السيوطى فى ” الجامع الصغير* 
.)3١4:1(‏ إلا فيه: "أو أخحته ” موضع "وأخته '. قلت: وتفصيل حكم ما يعطاه الزوج والزوجة 
عند التكاح وبعده بحث عنه الفقهاء فى كتب الفقه» فليراجع» وإنما نبسهناك على الأصل الذى بنى 
عليه الفقهاء تفريعهم: رالله تعالى أعلم. 

باب استحباب تقليل المهر 
قوله: "عن عائشة' إلخ. 01 اريس على لباب للائرة قله بعلي لإوآتيتم إحداهن 











بركة أيسره مؤّنة). رواه أحمد (نيل» 8:7). وعزاه الإمام السيوطى فى الجامع الصغير 
١‏ الراك طم لاحك براي ناا قبي لطا تر معطي رلك 
(أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة) اه. : 

5- عن عقبة بن عامز رضى الله عنه قال: 'قال.رمتول الله مَرَكِله: '«خير 
الصداق أيسره). رواه الحاكم وصححه (نيل» 14:5). 

ْ باب وجوب المهر بالخلوة 

9 إلا عن محمد بن ثوباث: .أن النبن مكلك قال: «من كشفن"امرأة فنظر على 
عورتها فقد وجب الصداق». رواه أبو داود فى المراسيل (77 و4 ؟) وسكت عنه. وفى 
التلخيص الحبير :)91١:7(‏ ”رجاله ثقات“. وفى الجوهر النقى (4:7  :)٠١‏ وهو سند 
على شرط الصحيح ليس فيه إلا الإرسال . 


قنطارا») يدل على جواز تكفير المهرء وبه احجت امرأة على عمر حين أراد المنع تكشير المههر ش 
والقصة بذلك مشهورة فى السير: وذكر الحافظ فى ” التلخيص': ”وتزوج عمر آَم كلثوم بنت 
فاطمة على أربعين ألفا وتزوج الحسن بن على رضى الله عنه بعض نسائه على أكثر من ذللك ٠‏ 
لك اوري ”مجمع الزوائد” (87:4؟ و 785)» والله تعالى أعلم. 
باب وجوب المهر بالخلوة 

قوله: عن ”محمد“ إلخ: قال المؤلف: دلالته: والذى بعده على الباب ظاهرة. قال الموفق فى 
”المغنى “: ”وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرهاء ووجبت 
عليه العدة وإ ن لم يطأ؛ روى ذلك عن الخلفاء الراشدين» وزيد وابن عمر» وبه قال على بن الحسين 
وعطاء والزهرى؛ والأوزاعى» وإسحنق؛ وأصحاب الرأى وهو قديم قولى الشافعى» وقال شريح 
والشعبى» وطاوس» وابن سيرين» والشافعى؛ فى الجديد: لا يستقر إلا بالوطأء وحكى ذلك عن ابن 
مسعود» وابن عباس» وروى نحو ذلك ع. أحمد» روى عنه يعقوب بن بختان أنه قال: إذا صدقته 
المرأة أنه لم يطأها لم يكمل لها الصداق» وعليها العدة» وذلك لقول الله تعالى: «ووإن طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم» وهذه قد طلقها قبل أن يمسهاء 
وقال تعالى: طإوكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض) والإفضاء الجماع» ولأنها مطلقة لم 
تمس أشببت من لم يخل بها - ولنا إجماع الصحابة رضى الله عنهم. . روى الإمام أحمد والآثرم 











كن وجوب المهر بالخلوة :ْ أ 


١‏ عن يحبى بن سعيد (الأنضارى)'عن سعيد بن المسيب: ”أن عمر بن 
الخطابةقضتى فى الراة إذا تزوجتهنا إلرد جل أنه إذا أرحيت السكور فقد وجب عليه 
الصداق” ورؤاه انكف الوط 1 15)» ورجاله رجال الصحيح. ورواه عبد الرزاق فى 
مصنفه عن أبى هريرة» قال عمر:.” إذا أرحيت الستورء وغلقت الأبواب فقد:وجب 
الصداق". سكت عنه الحافظ فى التلخيص. 

14 عن وزارة بن أو قال ”قط الخلفاء الراشندون المهذيون أنه إذا أغلق 
الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق". رواه أبو عبيد فى كتاب النكاح» وسكت 
عنه الحافظ فى التخليص )١1:7(‏ ورواه أحمد والأثرم أيضا وزاد: "وفيت العذة ‏ 
قاله الموفق فى المغنى (17:8). 

:مت أحبر نأ مالك أعبرّنا أبن شَهَاب عن زيذ بن ثابت قال: ”إذا دتخل الرجل 
بامُرأته» وأرخحيت الستور فقد وجب الضداق“. رواه محمد فى الموطأ (0 4 .)١‏ ورجاله 


رجال الصحيح: 


بإسنادهما عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون (الحديث وقد ذكرناه فى المآن) 
وزاد. ”وجبت العدة“. ورواه أيضا عن الأحنف عن عمر وعلى وعن سعيد بن المسيب وعن زيد 
ابن ثابت: ”عليها العدة ولها الصداق كاملاء وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم أحد فى عصرهم 
فكان إجماعاء وما رواه عن ابن عباس لا يصح قال أحمد: يرويه ليث وليس بالقوى؛ وقد رواه 
حنظلة خلاف ما رواه ليث» وحنظلة» أقوى من ليث؛ وحديث ابن مسعود منقطعء قاله ابن المنذرء 
ولأن التسليم المستحق وجد من جهتها فيستقر به البدل كما لو وطتها أو كما ل: سرك كارها أذ 
: باعشبا وسلمتها. وأما قوله تعالى: «إإمن قبل أن تمسوهن» فيحتمل أنه كنى بالمد.بب عن السبب 
الذى هو الخلوة» بدليل ما ذكرنا وأما قوله تعالى: للإوقد أفضى بعض.كم إلى بعض#» فقد حكى 
عن الفراء أنه قال: الإفضاء الخلوة دخل بها أو لم يدخل» وهذا صحيح, فإن الإفضاء مأخوذ من 
الفضاءء وهو (الخلاء) الخالئى؛ فكأنه قال: لإوقد خلا بعضكم إلى .بعض» وأما تحريم الربيية فعن 
أحمد أنه يحصل بالخلوة» وقال القاضى وابن عقيل: لا تحرم. وحمل القاضى كلام أحمد على أنه 
حصل مع الخلوة نظرا ومباششرة. ..والصحيح أنه لا يحرم لقول الله تعالى: وفإن لم تكونوا دخلتم 
ببن فلا جناح عليكم) والدخول كناية عن الوطئ» والنص صريح فى إباحتها بدونه فلا يجوز 








إعلاء السئن 3 


باب أنه لا يجوز نكاح العبد إلا ياذن سيده 
5 عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله مره : «أبما عبد تزوج بغير 
إذن سيده فهو عاهر). رواه 0 وأبو داود والكرمذئ وقتال: ” حديث خيس 
وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه (نيل *:14). 
باب خيار الأمة إذا ا عتقت ما لم توطئ بعد العتق 
"١ 1/‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: “كان زوج بريرة رضى الله عنه حرا 


خلافه ” اه ملخصا (717:1 و 54). 
باب أنه لا يجوز نكاح العبد إلا يإذن سيده 

قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة حيث جعل فعل العبد هذا فى حكم انزناء 
والزنا حرام؛ فهذا الفعل حرام أيضاء ولا دلالة فيه على بطلان التكاح وعدم توقفه على إذن السيدء 
فإن كون العبد عاهر! بهذا العقد ليس على حقيقته. ألا ترى أنه لا يوجب الحد» ويوجب المهر 
بالدخول عند بعض العلماء؛ قال الموفق فى ” المغنى ": ” أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح 
بغير إذن سيده؛ فإن نكح لم ينعقد نكاحه فى قولهم جميعا. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن 
نكاحه باطل. والصواب ما قلنا (من أنه لا ينعقد) إن شاء الله فإنهم اختلفوا فى صحته» فأظهر 
الروايتين عن أحمد أنه باطل» وهو قول عثمان وابن عمرء وبه قال شريح» وهو مذهب الشافعى؛ 
وعن أحمد أنه موقوف على إجازة السيد, فإن أجازه جاز» وإن رده بطل» وهو قول أصحاب 
الرأى» لأنه عقد يقف على الفسخ» فوقف على الإجازة كالوصية“ اه ملخصا .)4٠١:8(‏ 

ثم استدل بقوله مرك : 0 
سيده باطل» وقد قدمنا أن الاستدلال به به على ذلك ليس بتام. ألا ترى إلى قوله َيِل : َي : «من تزوج 
امرأة على صداق وهو لا يريد أن يفى لها به فهو زان». أخرجه أحمد والطبرانى عن صهيب بن 
سنان» والبزار عن أبى هريرة والطبرانى عن مي.مون الكردى عن أبيه؛ ورجال الأخير ثقات» وفى 
الأولين مقال» ولكن الطرق يقوى بعضها بعضا كما فى ”مجمع الزوائد” (184:4). وقد أجمعوا 
على عدم بطلان هذا النكاح؛ فافهم؛ والله تعالى أعلم. 

باب خيار الأمة إذا أعتقت ما لم توطئ بعد العتق 
قوله: ”عن عائشة رضى الله عنها إلخ. قال المؤلف: حديث الترمذى يدل على خميار الأمة 
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فخيرها رسول الله يه ". رواه الترمذى )١48:1(‏ وقال: '“حسن صحيح". وفى فتح 

البارى (7777:9): عند أبى داود من طريق ابن إسحاق بأسانيد عن عائشة أن بريرة 
أعتقت» فذكر الحديث. وفى آخره: "إن قربك فلا خيار لك“ اه. وفيه أيضا: وفى 
رواية الدارقطنى: ' إن وطئك فلا خيار لك اه“ قلت: رادل سا سعد ١‏ 
حسن على قاعدة الحافظ قدس سره. 


حين عتقت إذا كان زوجها حراء ولكن عممنا الحكم سواء كان زوج المعتقة حرا أو عبدا لحديث 
ابن سعد والدارقطنى» فإنه يدل على أنها ملكت بعضهاء فملاك الأمر عتق المعتقة من غير تقييد أن 
. يكون زوجها حرا أو عبداء ولا يمكن اعتبار الكفوء سببا سببا للعتق» فإنه لا دليل عليه والحديث صريح 
قل ماعلا سكي وحديك الى ؤار والن] سق الزن يد 'فتح البارى” يدل على امتداد 
الخيار إلى الوطئ» وأما ما فى ' نيل الأوطار” وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: ” كان زوج بريرة 
عبدا أسود يقال له مغيث عبذا لبنى فلان» ككأنى أنظر إليه يطوف وراءها فى سكك المدينة “. رواه 
. البخارى وفى لفظ: "إن زوج بريرة كان عبدا أسود لبنى مغيرة يوم أعتقت بريرة رضى الله عنمباء 
والله لكأنى به فى المدينة ونواحيها وأن دموعه لتسيل على لحيته بترضاها لتختاره فلم تفعل". رواه 
الترمذى وصححه (25:5). فيطبق بينه وبين حديث الباب بما فى ” الجوهر النقى" : ” وإذا اختلفت 
الآثار فى زوجها وجب حملها على وجه لا تضاد فيه؛ والحرية يعقب الرق ولا ينعكسء فثبت أنه 
كان حرا عند مأ خيرت لا عبداء ومن أخبر بعبوديته لم يعلم بحريته قبل ذلك. 

وقال ابن حزم ما ا 0 
عنده زيادة علم» ثم لو لم يختلف أنه كان يداه جاءاقن شن دمن الاخيبان أنه عليه السلام إنما 
خيرها لأنها تحت عبد؟ هذا لا يجدونه أبداء فلا فرق بين من يدعى أنه خيرها لأنه كان عبداء وبين 
من يدعى أنه خيرها لأنه كان أسودء واسمه مغيث. فالحق إذا أنه إنما خيرها لكونها أعتقت» فوجب 
تخيير كل معتقة» ولأنه روى فى بعض الآثار أنه عليه السلام قال لها: ملكت نفسك (قد ذكر فى 
المتن معناه) فاختارى» كذا فى ” التمهيد“. فكل من ملكت نفسها يختار» سواء كانت تحت خر أو 
عبد وإلى هذا ذهب ابن سيرين وطاوس والشعبى» ذكر ذلك عبد الرزاق بأسانيد صحيحة؛ 
.وأخرجه ابن أبى شيبة عن النخعى ومجاهد وحكاه الخطابى عن حماد والثورى وأصحاب الرأى» 
وفى ” التبذيب “ للطبرى: وبه قال مكحولء وفى ” الاستذكار”: إنه قول ابن المسيب” (1837). 
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ٍ 1548 وفى الدراية (4 5؟): ابن سعد مرسل الشعبى أن النبى َي قال لبريرة 
لما عتقت: “قد عتق بضعك معك فاختارى“ ووصله الدارقطنى من حديث عائشة رضى 
لله عنها بلفظ: ” اذهبى» فقد عتق معك بضعك” . 


ولما كان ملاك المسألة هو العتقء وكون الزوجة قد ملكت نفنسها بعد ما كانت تملوكة؛ لا يضرنا 
هذا التعارض» ولا حاجة إلى تطويل الكلام فى كون زوج بريرة حرا أو عبدا. 

وأما ما فى ' الدراية “: “وروى مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله 
عنها فى قصة بريرة رضى الله عدها: ” وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله ريه ولو كان حرا لم 
يخيرها". وبين النسائى فى رواية أن هذا كلام عروة” اه (74؟). ففيه أمران -الأول كونه عبدا 
عن عائشة؛ فتعارض الأمر عنهاء والثانى على تقدير كون لفظ: "ولو كان“ إلخ. من كلام عائشة 
رضى الله عدبا عدم التخير عند كون الزوج حرا. فاجواب عن الأول ما مر فى هذه الحاشية عن 
'الجوهر النقى". وعن الثانى أنه قياس صحابية» فكيف يعارض الحديث المرفوع المشبت أن مدار 
التخيير هو العتق فقطء فافهم. وفى لكام طريل لما نالور تق الطولاك . 

قال الموفق فى ' المغنى : " 
رواية علماء المدينة وعملهم؛ وإذا روى أهل المدينة حديفا وعملوا به فهو أصح شىء» وإنما يصح أنه 
ترام اسرد وتياتة: وأدا غيره طاقن بالك زه ) :اواك ارح تيع عر ريون سب ال 
سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة إننا أرادت أن تشترى 
بريرة للغتق “+ فذكر:الحديث» وفيه:”” وخخيرت فقال عبد الرخمن: وكان زوجنها جرا .)4514:1١(‏ 
فإن قيل: وفيه أيضا قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال:-لا أدزى قلنا. 
مذهب أهل الحديث فى نسيان الراوى حديثه بعد ما حدث به: 

قد ذكر البيبقى فى ” كتاب المعرفة” فى باب ”لا نكاح إلا بولى “ أن مذهب أهل العلم 

بالشرية وسون فول مير الغا ةقاتواة متتو از عن نإو قي + فال الشويقن : وتتدرواة 
سمالة عن حي ع قبلا الحمن)فائيت ت كونه حراء قلنا: شعبة إمام جليل وقد روى عن عبد 
الرحمن أنه كان حزاء فلا يضره نسيان عبد الرحمن على ما عرف» ولا يغارض بسماك» وهو 
متكلم فيه؛ قال أحمد: مضطرب الحديث؛ء وقال ابن المبارك: ضعيف الحذيث وكان شعبة يضعفه؛ 
ذم فى التق جيك أسامةايق ريدعن القنات عن عانس رضي الل عن فيه "إن شعت أن 


قال أحمد: هذا ابن عباس وعائشة قالا فى زوج بريرة: أنه عبد 








| 0 


ك0 .0 


أبواب نكاح الكفار 
باب تقرير الكفار على أنكحتهم 

8+ عن ار بودشيات! أنه بلغه: أث باتكو فق شهيد رمونل اله رك رسلمهد 
بأرضهن» وهن غير مهاجرات» , وأزواجهن خين أسلمن كفان» مشين بنت الوليتك بن 
المغيرة» وكانت تحت صفوان بن أمية» فأسلمت يوم الفتح» وهرب زوجها صفوان بن 
أمية من الإسلام. فبعث إليه رسول الله رلته إلى أن قال: ثم رجع (أى صفوان) مع 
رسول الله َيه وهو كافر» فشهد حنيناء رالطائف» وهو كافر وامرأته مسلمة؛ ولم 
يفرق رسول الله مُه بينه وبين امرأته جتى. أسلم صفوان» واستقرت عنده امرأته بذلك 
النكاح . واه الإغام نايز الوط + 01330: 
تقرى تحت هذا العبدا “؛ قم قال: 200 ماس هن انه 
ضغيف عندهم. . ومع ضعفه قد تلض عليه فيهء كما بينة اليهبقى بعد فكيف يتارض ارواية شعبة 
بمثل هذا وبمثل رواية سماك, ثم أخمرج البيمبقى رواية عروة عن عائشة ئشة قالت: ”كان زوجها عبدا 
كوه ونون الله يه فاخحتا, تسيا رار كاد عرانم حيرم ا : قد تقدم بيان النسائى 
فى رواية.أن قوله: ”ولو كات حرا“ إلخ من كلام عروة» أخرجه من طريق إسحاق الحنظلى عن 
عير بووعيية انيد عن مام ببووافقه الطخاويع'فى ذلك» وكذا ابن حبان فى " صحيحه . 
ولفظه: وقال عروة ولو كان حرا“ إلخ. ؤذكر ابن حزم أنه روى عن عروة خلاف هذا. فأخرج من 
طريق قاسم بن أصبغ: حدئنا أحمد بن يزيد حدثنا موضى بن معاوية حدثنا جرير عن هَشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة ئشة رضى الله عنها قالت: ” كان زوج بريرة حرا اه ملخصا من ' عقود 
الجواهر” (151:1). فاندحض قول من زعم أن الأسود خالف الناس فى زوج بريرة» فقد رأيت 
أنه لم ينفرد بذلك بل وافقه على ذلك القاسم وعروة فى رواية؛ وابن المسيب فى أخرى؛ ا 
الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عرو بن دينار عن سعيد بن المسيب قتال: ”كان زوج بريرة حرا" 
كذا فى ”العقود أيضا. وأخرج الطحاوى عن طاوس بسندين صحيحين إليهء قال: 'للأمة الخيار 
إذا أعتقت وإن كان تحت قرشى وفى لفظ له أنه قال: “لها أطياز فى العيد واو 0 5 4). 

الع باكر 0 
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حدثنى محمد ابن أخى الزهرى عن عمه عن عروة عن عائشة ئشة رضى الله 
عنها مرفوعا: «(خرجت من نكاح غير سفاح». رواه الواقدى (زيلعى» 3ه 5). وفيد 
أيضا قال فى التنقيح: الواقدى متكلم فيه اه" : 

قلت: قد مر غير مرة أنه قد وثقه ثقه كثير» وأن الاختلاف غير مضم 

1ع سن عافن رطن الل نيا عر فرضاء العريدك من لكان فون 1215 . 
روأة ابن سعد بسند حسن (الجامع الصغير» 7:؟). 

*- عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا: «خرجت من لدن آدم من نكاح 
غير سفاح). روأه ابن سعد بسند حسن (الجامع الصغير» 7:؟). 

8- عن على رضى الله عنه مرفوعا: «خرجت من نكاح؛ ولم أخرج من 
سفاح من لدن آدم إلى أن ولدنى أبى وأمى» لم يصبنى من سفاح الجاهلية شىء). 
رواه العدنى وابن عدى فى الكامل والطبرانى فى الأوسط وسنده حسن (الجامع 
الصغير» ؟:7). باب 

إذا أسلم أحد الزوجين يفرق بينمهما بعد عرض الإسلام على الآخر وإبائه عنه 
64- حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا: نا أبو معاوية عن الحجاج (هو ابن 


1 1 21011011ظ1 
باب إذا أسلم أحد الزوجين يفرق بينمهما بعد عرض الإسلام على الآخر وإبائه عنه 
قوله: ” حدثنا أحمد إلخ. قال المؤلف: تفصيل الكلام فى هذا السند ما فى " فتح البارى” 

بلفظ: ” حكى الترمذى فى ” العلل المفرد“ عن البخارى أن حديث ابن عباس (سيأتى) أصح من 

عدوت عمرو ب تعيي وعائة كدقان جاع : بن أرطاة» وله علة أشد من ذلك وهى ما ذكره أبو 


عند ني حاب اللجاح عن يعني القطاد: أن حجاجا لم يسمعه من عمرو ابن شعيبء وإنما حمله 
عن العزرمى» والعزرمى ضعيف جدا” أه (71/5:9). 
قلت: قول البخارى أصح بظاهره يدل على أن حديث عمرو بن شعيب صحيح أو حسن 
عنده والأثر الذى نقل فى المتن يقويه» والتدليس غير مضر عندنا لا سيما وقد حسبن الترمذىئ 
حديثه بالعنعنة: والجواب عن ضعف العزرمى أنه ليس بجمع على تركه؛ فقد زوى عنه شعبة 
والفورى كما فى * التبذيب" (97:9*) وأبو حنيفة الإمام الأعظم كما فى ” جامع المسانيد” 
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رطة) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله مي رد انته زينب على 
, العاص ب بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد». رواه الترمذى .)١ 55:1١(‏ وقال: "هذا 
حديث فى إسناده مقال”' . قلت: وفى الجوهر النقى (؟:81): ' أحديث عمرو بن شعيب 
عندنا صحيح اه * . وقد مر غير مرة أن الاختلاف لا يضر. 

6- عن أيوب عن عكرمة عن | أبن عساس فى اليبودية أو النصرانية تكون 
تحت اليهودى أو النصرانى فتسلمء فقال: ' يفرق بيدهماء الإسلام يعلو ولا يعلى عليه“ . 
أخرجه الطحاوى وسنده صحيح (فتح البارىه .: 330). 


أ 
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(؟:1ه2). ومن روى عنة أمشال هؤلاء من الأجلة لا يكون متروكاء لا مسيما وشعبة لا.يروى إلا 
عن ثقة عنده كما ذكرناه مرارا. وكذا شيوخ إمامنا عندنا ثقات كلهم إلا من صرح بتضعيفه 
والحديث صححه صاحب الجوهر النقى؛ ويشير إلى كونه محتجا به كلام الحافظ العلامة أبى عمر 
ابن عبد البر الآتى عن قريب. وأما ما فى الترمذى عن ابن عباس رضى الله عنه قال: ” رد النبى لت 
ابنته زينب على أبى العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول» ولم يحدث نكاحا" "هذا 
حديث ليس يإسناده بأس: ولكن لا نعرف وجه الحديث؛ ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن 
الحصين من قبل حفظه” اه 17:10 .)١‏ 

وفى ' فتح البارى : *وصححه الحاكم» ووقع فى رواية بعضهم بعد السنتين» وفى أخرى 
بعد ثلاث» وهو اختلاف جمع بينه على أن المراد بالست ما بين هجرة زينب وإسلامه؛ وهو بين فى 
المفازع قإنة اس يدر فارسلت زيممد اواك الاك أي ابرلا اا 
عليه أنايرعل له رشع ماري الرقااك واه اسار في الخنيب المع مره لله فى حقه: 
'حدثنى فصدقنى ووعدنى فوفى لى” والمراد بالسنتين أو الفلاث ما بين نزول قوله تعالى: إلا هن 
حل لهم# وقدومه مسلما فإن بينهما سنتين وأشهر” (9:؟/71). فالجواب عنه بأن هذا الحديث 
أيضا متكلم فيه ومختلف عليه» ففى ” فتح البارى” ما نصه: ”على أن الخطابى قال فى إسناد 
حديث ابن عباس رضى الله عنه هذه نسخة ضعفها على بن المدينى وغيره من علماء الحديث» يشير 
إلى أنه من رواية داود ابن الحصين عن عكرمة رحمه الله قال: وفى حديث عمرو بن شعيب زيادة 
ابسست :فنع جنيك ابن عباس "والتيك محم على اللافي غير أن الأققة ربوا إساد عديق ابره 
عباس" اه (7171:3). وفى الميزان : ' قال على بن المدينى: مأ رواه عن عكرمة فمنكر” اه. 
وفيه أيضا: قال أبو داود: " أحاديفه عن عكرمة مناكير ' (117:1؟). فلا فرق بين هذا الحديث» 
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5"- عن أبن عباس: انفخة الغيراية ل مدساسة اعرية: 
علقه البخارى ووصله ابن ياش رلمظه. فهى أملك بنفسها (فتح البارى 5: ا 

77 عن إبراهيم الصائغ : ”سكل عطاء عن امرأة من أهل العهبد أسلمت ثم. 
أسلم زوجها فى العدة أ هى امرأته؟ قال: :لا! إلا أن تشاء هى بنكاح جديك وصداق . 
علقه البخارى فى صحيحه (فتح: ا 003 1 
ا ا ا 1 0 : 
” وجنح ابن عبد البر إلى ترجيح ما دل عليه حديث عمرو بن شعيب؛ وأن حديث ابن عباس لا 
يخالفه, قال: والجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهماء فحمل قوله فى حديث ابن عباس: 
بالتكاح الأول» أى بشروطه وأن معنى قوله لم يحدث شيكا. . أى لم يزد على ذلك شيفاء » قال: 
وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصولء وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد ومهر جديد» 
والأخذ بالصريح أولى من الأخند بالحقمل» ويؤيده مذهب ابن عباس امحكى عنه فى أول الباب؛ 
فى المتن/ فإنه موافق لما دل عليه حديث عمرو بن شعيب" :1/8 ). 

قلت: : فعلى قأعدتّنا يكون الحديث منسنوحاء فإن الروك [ذاعكل لافنا زو فالاعتبار 
بعمله» ويكون ذلك العمل علمآ على نسخ الحديث» وفى ” الجوهر النقى : : “وذ كخر ساحَت 
”التمهيد ' حديث ابن عباس ثم قال: إن صح فهو متروك منسوخ عند الجميع» » لأنهم لا يجيزون 
رجوعه مد وإْسلامم زينب رضى كان قبل أن ينْرّل الفرائض" (" 00 وفى ‏ فتح 
البارى ١‏ : "ثم قال يزيد: حديث ابن غياس أقوئ إستنادا والعمل على حديث عتمرو بن شعيب» 
ير يريد عمل أهل | العراق» وقال الترمذى فى حديث ابن عباس: لاايعرف وجهه وأشار بذلك إلى أن 
ردها إليه بعد مث سيين أو بعل سدين أو ثلاث مشكل» لاستبعاد أن تبقى فى العذةٍ هذة المدة. ولم 
يدعب اعد إن إجواز تقرير المسلمة تحت المشرك"إذا تأخر إسلامه عن إسلامها إذا نقَضت عدتبا. 
ومن نقل الإجسماع فى ذلك ابن عبد البرء وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر قال بجوازءة ورده 
بالإجماع المذكورء وتعقب بشبوت ألخلاف فيه قديما. وهو منقول عن على رضى الله غنه؛ وعن 
إبراهيم النخعى, أخرجه ابنْ أبى شيبة عدبما بطرق قويّة؛ وبه أفتى حماد شيخ أبى حنيفةه وأجات 
اخملا عن الإشكال بأن أبقاء العدة فى تلك المدة ممكن» وإن لم تجر العادة غالبا , به ولا سيما إذا. 
كانت الدة إها هى ستعان وهر فإن الحيض قد يلئ عن ذوات الأقراء لعارض علة أحيانا. 


وبحاصل هذا أجاب البيبقى وهو أولى ما يعتمد فى ذلك" 0 00 
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لاا اك دنا عنانين العؤاى عن أن إسسعاف الشينان :عن يزيد ود غلقمة: "أن 
عبادة بن النعمان بن زرعة التغلبى كان ناكحا بامرأة من بنى تميم» فأسلمت» فقال له 
عمر بن الخطاب: إما أن تسلم وإما أن ننتزعها منك» فأبى» فنزعها عمر منه . رواه ابن 
أبى شيبة» كما فى امحلى (111:17 و4 )7١‏ وأعله بجهل يزيد بن علقمة أولاء ثم احتج 
به من طريق شعبة: أخحبرنى أبو إسحاق الشيبانى قال: ”سمعت يزيد بن علقمة أن جده 
وجدته كانا نصرانيين فأسلمت جدته؛ ففرق عمر بن الخطاب بينهما اه“ . وإذا كان 
شعبة فى إسناد فشد يديك به. 

94ا”- وفى زادالمعاد(؟:١١5).‏ شاقن عمسن رقي أل عله "أن نصرانيا 
أسلمت امرأته فقال عمر رضى الله عنه: إن أسلم فهى امرأته» وإن لم يسلم فرق بينهماء 
فلم يسلم ففرق بيسهما' » وكذلك قال لعبادة بن النتعمان؛ وقد أسلمت امرأته اه. 
فالحديث صحيح وذكره محمد فى الحجج (51؟) بلاغا ثم أسنده عن يعقوب بن 
إبراهيم (هو أبو يوسف الإمام) عن سليمان بن أبى سليمان (وهو أبو إسحاق) الشيبانى 
عن السفاح (هو ابن مطر) الشيبانى عن داود بن كردوس عن عمر نحوه؛ والسفاح بن 
مطر من رجال التهذيب مقبول, ذكره ابن حبان فى الثقات» وداود بن كردوس التغلبى 
ذكره ابن حبان فى الفقات أيضاء وقال: يروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» 
إعداده فى أهل الكوفة» كذا فى كشف الأستار (؟). 


قلت: ولا يخفى ما فنيه من التكلف والتعسف. قال ابن حزم: ”أسلمت زينب أول ما بعث 
َيه بللا خلاف؛ ثم هاجرت وبين إسلامها وإسلام زوجها أزيد من ثمان عشرة سنة» وولدت فى 
خلال ذلك ابنها علياء فأين العدة؟ اه. وأيضا: فلا يخلو إذ ردها عليه أن يكون كافرا أو مسلماء 
فإن كان كافرا فهذا مالا شك فيه أنه كان قبل نزول الفرائض والأحكام, إذ القرآن والسنة 
والإجماع على تحريم فروج المسلمات على الكفار. وإن كان مسلما فلا يخلو أن تكون حاملاء ' 
فتماذى حملها ولم تضعه حتى أسلم فردها عليه السلام إليه فى عدتها. وهذا لم ينقل فى خبر (بل 
الثابت خخلافه كما سنذكره) أو يكون خرجت من العدة فيكون أيضا منسوخا بالإجماع أنه لا 
سبيل له عليها بعد العدة» كذا فى ” الجوهر النقى“ (640:9). قلت: وفى” سيرة اين هشام :”أن 
زينب بنت رسول الله ميم لما هاجرت» وذلك بعد خلاص أبى الغاص من الأسر الذى حصل له 
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6 عن قتادة عن سعييد بن المسيب: أن على بن أبى طالب قال فى الزوجين 
الكافرين يسلم أحدهما:. هو أملك ببضعهما ما دامت فى دار هجرتها . رواهة خماد 
ابن سلمة كما فى احلق:(1:4:1١؟)‏ وسنده صحيح. 1 ظ 

ا 5خ عن مطرف بن طريف عن الشعبى: عن على: "هو أحى بها مالم يخرح 
من مصرها” . رواه سفيان بن عيينة كما فى امحلى (4:1 ١؟)‏ وسنده صحيح وقد أثبت 
بعضهم سماع الشعبى من على» كما ذكرناه فى الاستدراك وغيره من المواضع. 


ببدرء روعها هبار بن الأسود بالرمح, وهى فى هودجهاء وكانت حاملا فيما يزعمون؛ فلما ريعت 
طرحت ذا بطنها” اه (78:1؟). فأين العدة بعد ما وضعت وأسقطت؟ اللهم إلا أن يقال: إنها 
ْ أسقطت سقط لم يستبن خلقه» ودون إثباته خخرط القتادة» وقصة نخس هبار زينب بنت رسول 
الله مله وإسقاطها بنسخه مشهورة ذ فى السيرة. قاله الحافظ فى "الإصابة” ,5 066 ٠‏ 
فإن قيل: إن الثابت بالحديث ارتفاع التكاح بالردة فمن أين زدتم قيد عرض ن الإسلام على 
الإو ثم الل غناة قاداء قلدنا فى ذلك ما زوى عمن عمر رضى الله عنه. أخرجه الطحاوى فى 
"معانى الأثار” :)١51:1(‏ حدثنا أبو بشر:الرقئ ثنا أبو منعاوية الضرير عن أبى [منلحاق الشيبانى 
عن السفاح عن داود بن كردوس قال: ” كان رجل منا من بنى تغلب نصرانى تحته أمرأة نصرانية» 
فأسلمت فرفعت إلى عمنء فقال: أسلم وإلا فرقت بينهماء فقال له: لم أدع هذا! إلا استحياء من 
العرب أن يقولوا: | إنه أسلم على بضع امرأة. قال: ففرق بينهما * حدثنا أبو بكرة ثنا هلال بن يحيى 
ثنا أبو يوسف ثنا أبو إسحاق الشيبانى عن السفاح عن كردوس بن داود التغلبى عن عمر نخوه 
قلت: أما أبو بشر الرقى شيخ الطحاوي فقد صحح حديثه النيموى فى "آثار السلان" (4:9). 
وهو عبد الملك بن مروان الأهوازى له ترجمة حافلة فى ”التبذيب “» وثقه ابن حبان (4:5 ؟4). 
وأبو معاوية الضرير من رجال الجماعة ثقة ثقَةٌ له ترجمة أحفظ الئاس لحديث الأعمش (تق :)١8١1‏ 
وكذا أبو إسحاق الشيبانى من رجال الجماعة ثقة أيضا (تق //07. والسفاح هو أبن مطر الشيهائي, | 
ذكره ابن حبان فى " الثقات"» كذا فى ' التبذيب” .)١٠١5:5(‏ وداود بن كردوس التغلبى ذكره 
ابن حبان فى ” الثقات” ' أيضاء كما فى اللسنان”* (475:5). فالحديث حسن» وأثر ابن عباس المذكور 
فى المثن وأثر عمر هذا كلاهما فى ما إذا أسلمت المرأة فى دار الإسلام؛ وفيهما دلالة على أنها فى 
تكاج زوجها حتئ يعرضى عليه الإسلام فيأبيي» فيفرق القاضى أو الإمام بيديما. وأا المت ني 
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نا معتمر بن سليمان عن معمز عن الزهرى: ”إن أسلمت ولم يسلم 
زوجها فهما علي نكاحهما إلا أن يفرق بيدهما سلطان “. رواه ابن أبى شيبة. 

1 نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن» قال: 
'إذا أسلمت وأ بى أن يسلم فإنها تبين منه بواحدة” . وقاله عكرمة» رواه ابن أبى شيبة 
(الحلى 7: :") وسنئده صحيح. 


دار ري فهى قن نكاع زوسها حقى تنيض اللانة يض لهك ولتمانا ذلك الأجل يالا من 
العرض الذى كانوا يعرضونه عليه لو كان فى دار الإنسلام إلا أن تخرج ج المرأة :قبل ذلك إلى دار 
الإسلام» فينقطع الأجل بذلك ويجب به البينونة قاله الطحاوى (معانى الآثار ١‏ :). وجنحوا 
فى ذلك إلى ما رواه الطحاوى بسسند حسن عن على أنه قال: قر أعو بك اجهدانها كانت فى :دار 
هجرتها” (؟67:5١).‏ أى فى الدار التى تجب عليها هجرتهاء وهى دار الحيرب. ومعنى قوله: “هو 
أحق بنكاحها' 'أى فى العدة لأن بقناءها فى عصمة الكافر دائما ولو تطاول بها الزمان بعيد جداء 
افلا بد من تأويل قوله إلى ما ذكرناء والله تعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم. 
| واحتسجت الشافعية ومن وافقهم بقصة إسلام عكرمة بعد إسلام زوجهاء وإسلام امرأة 
صفواأن بن أمية قبل إسلام زوجها بشهر! وأن أبا سفيان أسلم وامرأته هند كافرة» ثم أسلمت» 
وثبوا كلهم على النكاح؛ ولم يكن إسلام واحد منهم قبل الآخر مبطلا للنكاح. والجواب أن أبا 
سفيان أسلم بمر الظهران» وهى من توابع مكة» ومكة لم تكن فتحت فى ذلك الوقت» فلم تصر مر 
الظهران دار إسلام بعدء قلم يختلف بهما:الدار (وإسلام أحد الزوجين قبل الآخسر لا يكون مبطلا 
للنكاح فى دار الحرب كما تقدم). وأما امرأة عكرمة فخرجت عقيب خروجه؛ فأد كته ببعض 
الطريق» ولم يشيقن بأن ذلك الموضع معدود من دار الكفرء ولو كان من دار الكفر فلم يصل إلى 
هناك حتى فارقت امرأته مكة. وأما صفوان فإن عمير بن وهب أدركه وهو يريد أن يركب البحرء 
فرجع به» وفى ”التجريد” للقدورى عن الواقدى: أنه أدركه بمرقاء السفن لأهل مكة» وهذا الموضع 
من توابع مكة. . فلم يختلف به وبزوجه الدار» كذا فى * الجوهر النقى” (69:7). | 
ْ وقال محمد فى "كتاب الحجج” (85): إذا لمث اماو روسها عانهة ل أبنك 
هو فى غيبته هى امرأته» ولا تقع بيدهما فزقه» ولو طال ذلكء ولو انقضت العدة لم يلتفت إلى ذلك 
أنها امرأته حنتى يعرض عليه الإسلام» فإن أسلم كانت امرأته وإن أبى أن يسلم فرق بيدهما. 
وكانت العدة من حين فرق بيشهماء فإن أسلم بعد ذلك وهى فى العدة لم يكن له أن يراجعها إلا 
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65*- حدثنا عبيد الله بن محمد المؤدب ثنا على بن معبد ثنا عباد بن العوام عن . 
سفيان بن حسين» عن الزهرى: “أن أبا العاص بن ربيعة أخذ أسيرا يوم بدرء فأتى به 
النبى مَرَكِلْهْء فرد عليه ابنته» قال الزهرئ: وكان هذا قبل أن ينزل الفرائض يعنى ابنة 
انبى َيِه وردها على زوجها". رواه الطحاوى .)١151:1(‏ و فى سفيان مقال» وعبيد 
الله المؤودب ضعيفء كما فى ”كشف الأستار" .)07١(‏ 

*- حدثنا عبيد الله ثنا على ثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة: «أن 
رول الله ار ود على أن العاضن ابهد. قال اقاقة: كان هذا قبل أن شرل سورة براعة): 
رواه الطحاوى )7٠١(‏ أيضاء وفيه عبيد الله المذكؤر. وإنما ذكرنا الأثرين تأييدا للاحتمال 
الذى أبديناه قياسا. 


ٌ 
ع 


٠‏ بتكاح جديد“ اف. هذا إذا انا أى الزوجان كلاهما فى.دار الإسلام. وإن كبانا قى دار الحراب 
فلا تبين المرأة من زوجها حتى تنقضى عدتهاء وتحيض ثلاثا منذ أسلمت. فإن أسلم زوجها وهى فى 
ش لعن كاناقلى كايا إن أسلم ون اتقطاء العذة أو خريك قبل للك إلى دار الإسلام وجيت 
البينونة» وانقطع الأجل. ذكره الطحاوى فى ”معانى الآثار” .)١517:7(‏ ”د 
الواردة فى الباب كلها. ا 
' ولا يعارضه ماروا أبو داود عن ابن عباس رضى الله عنه قال: ”أسلمت امرأة على عنهد 
رسول الله يه فعزوجتء فجاء زوجها إلى النبى مَل فقال: يا رسول اللها كنت أسلمت 
وعلمت بإسلامى» فنزعها رسول الله مركم من زوجها الآخرء وردها على زوجها الأول 
وقال أيضا: إن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله ثم جاءت امرأة مسلمة بعده» فقال: 
«ازجرن للها نبا لتلست يمي تردا علي" 
قال الترمذى: ” حديث صحيح"» كذا فى ” زاد المعاد" (؟:18١).‏ فإن المرأة فى الأول 
هاجرت بعد إسلام زوجها فى دار الحرب» وفى الثانى تأخرت هجرتها عن هجرة زوجها بعد ما 
أسلما فى دار الحرب معا. ولا ما فى صحيح البخارى عن ابن عباس: ” كان المشركون على 
منزلتين من النبى مَك م والمؤمنين» كانوا مشركى أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه» ومشركى أهل هد 
لا يقاتلهم ولا يقاتلونه» فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهرء 
فإذاطهرت حل لها النكاحء فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه » كمافى 
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قال ابن شيرمة: 7 كان الناس على عنهد رسول الله يله يسلم الرجل 
قبل المرأة» والمرأة قبل الرجل» فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهى امرأتهء وإن أسلم 
بعد العدة فلا نكاح بينهما” . ذكره ابن القيم فى زاد المعاد (؟:770). وأعله بالانقطاع 
ليس إلا وهو ليس بعلة عندنا فى القرون الفاضلة. 


'التلخيص” (7"04:7). فإن معناه ردت إليه ببكاح جديد إن كان قد أسلم بعد ما هاجرت» 
أو بالتكاح الأول إن كان قد أسلم قبل جمجرتباء وانقضاء عدتباء بدليل ما زواه ابن عباس نفسه 
عند أبى داود والترمذى» وقد ذكرناه أنفا. | 

ولا يعارضه أيضا ما رواه مالك عن الزهرى: أن صفوان بن أمية أسلمت زمن الفتح فلم 
يفرق النبى مُه بيبماء واستقرت عنده ختى أسلم صفوان وكان بين إسلاميبما نحو من شهر “ 
اه. فإن مكة كانت دار الإسلام إذ ذاك فلا تجب البينونة إلا بعرض الإسلام على زوجهاء ولما 
. عرض عليه الإسلام لم يأب ولم يدكرء بل طلب المهلة» فأجله النبى مله . ونحن لا نقول بوجوب 
البينونة إلا بالإباء بعد العرض» دون الاستمهال. ولا يرد علينا أيضا ما رواه مالك عن الزهرى: ”أن 
أم حكيم بنث المحارث بن هشام وكانت تحت عكرمة بن أبى جهل؛ فأسلمت يوم الفتح وهرب 
زوجها من الإسلام حتى قدم اليمن» فارتحلت أم حكيم فدعته إلى الإسلام فأسلم» وقدم على 
رسول الله َه فلما رآه رسول الله َه وثب فرحا حتى بايعه» فشبت على نكاحها ذلك" (18). 
فإن مكة كانت دار الإسلام؛ فلا تبين المرأة قبل عرض الإسلام على زوجهاء وحين عرض عليه 
لم يأب ولم ينكرء وعكرمة لم يبرب من الإسلام بعد عرضه عليه؛ بل هرب قبله» فافهم. 

ولا ما رواه الشافعى رحمة الله عليه عن جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازى 
وغيرهم عن عدد مثلهم: "أن أبا سفيان أسلم بمر الظهران وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة» ومكة 
.يومئذ دار حرب» وكذلك حكيم بن حزام". كما فى * التلخيص” (004:9). فإن مر الظهران . 
كانت دار حرب أيضاء وقد قدمنا أن البينونة لا تجب فى دار الحرب ما لم تحض المرأة ثلاث حيض 
بعد إسلامهاء أو إسلام زوجها. وأما أن مر الظهران كانت دار حرب» فلكونها من توابع مكة؛ 
وتوابع البلد تبع له فى كونها دار حرب أو دار الإسلام. وإن سلمنا أنها كانت دار الإسلام لكونها 
معسكر المسلمين فبإسلام الزوج فى دار الإسلام لا تبين منه امرأته ما لم يعرض عليهاء ولم يوجد 
تباين الدارين لكون أبى سفيان» وحكيم بن حزام جاءا مستأمنين» أجارهما عباس بن عبد المطلب 
رضى الله عنه. ولم يجيئا مأسورين» ولا مهاجرين» وبذلك يتحقق تباين الدار» لا بمجرد دخول 
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7 - أخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن حماد عن إبراهيم قال: "كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى عبد الحميد (هو عامله على الكوفة): إذا أسلمت المرأة قبل زوجها 


وذهب أهل الظاهر إلى أن لمرأة إذا أسلمت ولها زوج كافر ذمى أو حربى فحين إسلامها 
انفسخ نكاحها منهء سواء أسلم بعدها بطرفة عين أو أكثر أو لم يسلمء لا سبيل له عليها إلا بابنتداء 
نكاح برضاهاء وإلا فلاء وإن أسلم هو قبلهاء وامرأة غير كتابيية فساعة إسلامه قد اتفسيخ نكاحها 
منه أسلمت بعده بطرفة عين فأكشرء » لا سبيل له عليما إلا بابتداء تكاح برضاها إن أسلمت» وإلا 
فلاء سواء حربيين كانا أو ذميين. وهو قول عمر بن الخظاب وجابر بن عبد الله وابن عباس رضى 
عدم وبه يقول بعاد بن زيد وال حكم بن عنيية وسعيد بن جبير وععز بن عبد العزيز وعد 
ابن عدى الكندى والحسن البصرى وقتادة والشعبى وغيرهم ذكره ابن حزم فى المحلى (0717:1. | 

قلت: .لم يثبت شع عن كرو ين عبان رعكرمة رعسو ين يد المرير ما شاه لني بل الفايت 
تيع الغردي يعد ع رضن الإملدم تكبا لاكرنا فى اللانء وروى ابن حزم نفسه من طريق حماد بن 
زيد عن أيوب السختيانى عن عكرمة عن ابن عباس فى اليهودية أو النصرانية تسلم تحت اليبودى 
أو النصرانى» قال: ” يفرق بيدبماء الإسلام يعلو ولا يعلى' اه. لم يقل: بانت منه امرأته ساعة 
إسلامهاء وإإما قال: يفرق بينهماء فلا بد من مفرق» وهو الإمام أو نائبه. ومن طريق عبد الرزاق عن 
أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: ” نساء أهل الكتاب لنا حل ونساؤنا عليهم حرام" اه 
.)7"١ 5:0‏ وهذا مما لا نزاع فيه» بل هو مما أججمعنا عليه وأنتمء وإثما النزاع فى وجوب البسيتونة 
بمجرد الإسلام أو بتفريق الحاكم» ولم يتعرض له جابر أصلاء ألا ترى أن عمر رضى الله عنه طلق 
امرأتين كانتا له بالشرك حين نزل قوله تعالى: «إلا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن4» إلى قوله 
تعالى: «إولا تمسكوا ب بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا» الآية. أخحرجه الطبرى ش 
فى" التفسيو: * (47:7) بسند صحيحء فإن كان إسلام أحد الزوجين يقتضى الفرقة من ساعة هش 
لم يكن لعمر حاجة إلى التطليق. وقد صح عنه أنه طلق فدل ذلك أن الآية لا توجب الفرقة بإسلام. 
. أحد الزوجين من فوره. وإنما توجب عدم الإمساك ووجوب التخلية؛ سواء كان بالطليق أو بالتفريق 
بعذ عرض الإسلام على الآخر أو بانقتضاء العدة. وإذا كان ذلك ون رسو إلى دوا 
. الرسول وآثار الصحابة. فوجدناه َيه لم يفرق بين الزوجين بتقدم أحندهما إلى الإسلام وتأخر 
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عرض على زوجها الإسلام؛ فإن أسلم فهما على نكاحهما الأول وإن أبى أن يسلم فرق 


الآخرء كما مر برواية مالك عن ابن شهاب. وإن تعلل ابن حنزم ومن على دينه بإرساله» فقد قال 
أبن عمد البر: إن شهرة هذا الحديث يث أقوى من إسناده (زاد المعاد ؟ 5). وقد وصله الطحاوى 
فى معانى الآثار “ من طريق ابن إسحاق عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن قال: «رد 
النبى يله على عكرمة , دارا ب رد خسار بيه قور أ قري ا ل 
أه (15:5 .)١‏ ولو لا إقراره عَُْهُ الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلام أخدهما عن الآخر بعد 
صلح الحديبية وزمن الفتح, لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عرض ولا عدة: لقوله 
تعالى: 39 هن خل لعولا هم مارك لون وار «ؤولا تمسكوا بعصم الكوافر» وأن الإسلام 
سْببٌ الفرقة» وكل ما كان-سنببا للفرقة : تعقبه الفرقة. كالرضاع والردة ونحوهماء لكن الذى أنزل 
عليه قوله تعالى: لإولا تمسكوا , 0 «إلاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن» 
لم يحكم بتعجيل الفرقة؛ بأبى هو وأمى بره واتفاق الزوجين فى التلفظ بكلمة الإسلام معا فى 
لحظة واحدة معلوم الانتفاء. 

قال ابن القيم: وما حكاه ابن حزم عن عمر رضى الله عنه (من تعتجيل الفرقة بمجرد إسلام 
احتهم كما أدزى من أو كا والورر عله عاق ثم ذكر ما ذكرناه فى المتن» وقال: فهذه 
. الأثار صريحة فى خلاف ما حكاه أبو محمد بن حزم عنه؛ وهو حكاه وجعلها روايات أخر (وهى 
فى الأصل رواية واحدة قد اختلفت الرواة فى التعبير عنها بألفاظ مختلفة معناها واحد). وإنما 
تمسك أبو محمد بآثار فيها: أن عمرو ابن عباس وجابرا رضى الله عدهم فرقوا بين الرجل وامرأته 
بالإسلام. وهى آثار مجملة ليست بصريحة فى تعجيل التفرقة» ولو صحت فقد صح عن عمر 
رضى الله عنه ما حكيناه» وعن على رضى الله عنه ما تقدم وبالله التوفيق“ اه ملخصا (١؟:١؟5).:‏ 

ثم رجعنا إلى آثار الصحابة» فرأينا عمر رضى الله عنه وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه قد 
حكما بالتفرقة بغد عرض الإسلام على الزوج وإبائه عنه؛ ووافقهما على ذلك الزهرى والحسن 
وإبراهيم النخعى من التابعين» وهذا إذا أسلمت المرأة وهى وزوجه كلاهما فى دار الإسلام. فإن 
التفريق والعرض لا يتيسر إلا هناك» وهو المتبادر من الاثار التى حكيناها عنهم» وأما إذا أسلم أحد 
الزوجين فى دار الحرب فلم نر أحدا من الصحابة تعرض لبيان ذلك غير على كرم الله تعالى وجهه. 
فروى عنه فى الزوجين الكافرين يسلم أحدهما هو أملك ببضعها ما دامت فى دار هجرتها أى فى 
دار الحرب» وروى ابن شبرمة مرسلا: ' كان الناس على عهد رسول الله مه سلم الرجل قبل 
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بينهما". رواه محمد فى النجج له (5 5): وسنده حسن» وفى ابن أبان مقال من قبل 


امرأة» والمرأة قبل الرجل» فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهى امرأتهء وإن أسلم بعد العدة. 
فلا نكاح بينبما". وهو محمول على إسلام أحد الزوجين فى دار الحربء لما عرفت فى قول, 
العمرين من عدم اعتبار العدة إذا أسلم وهما فى دار الإسلام؛ فقول على يغ يفيد عدم وقوع البينونة. 
بإسلام أحدهما فى دار الحرب مطلقاء سواء أسلم الزوج ولم تسلم المرأة» أو بالعكس. وول انوا 
شبرمة يقتضى وقوع الفرقة بانقضاء العدة ذ فى الصورتين كليهماء ولا شك أنه لا بد من الفرقة دفعا 
اتساب ولا سييما ف إسلام إلرأة ويقاء الزوج: كافزاء فتجتعلنا مإمسل اين كتبرمةانتفسرا ها فى ول . 
على من الإجمال» وقلنا: مراده بكونه أملك ببضعها ما دامت فى دار هجرتها أنها لا تبين منه إلا إذا 
حاضت ثلاثا منذ أسلمتء لأن الإسلام ليس سببا للفرقة» فإن إضافة انقطاع النكاح إلى الإسلام 
لا نظير له فى الشرع. ولا أصل يلحق به قياسا بجامع صحيح؛ ولا سمعى يفيده؛ فلا بد من سبب, 
تضاف الفرقة إليه» والإسلام عاصمء واختلاف الدين منتقض بتعزوج المسلم كتابية» فلم يبق إلا ! إباءا 
الإسلام» لأنه يصلح قاطعا فأضفنا انقطاع النكاح إليه» فكان هو المناسبء والعر ض على الإسلام 
فى دار الحرب متعذر لقصور الولاية» فأقمنا شرطها وهو مضى الحيض الذى هو شرط البينونة فى 
الطلاق الرجعى مقام السبب» وهو تفريق القاضى عند إباء الزوج الإسلام. ولم يتنبه ابن حزم لهذا 
المعنى» ولم يكن ليدرك ما أدركه أبو حنيفة, فقد رزق من الفقه ما لم ينله أجلة الفقهاء لمجتهدين 
النحدثين» فكيف بابن حزم الذى لا يعرف إلا ظاهر الرواية» ولم ينل ما ناله الفقهاء من "الدراية؟ 
فتراه يقول فى ” امحلى " : ”أما قبول أبى حنيفة فظاهر الفسادء لأنه لا حجة له لا من قرآن ولا سنة 
ولالمجماج» وهو أبيضا قول لا يعرف مشل تفسيمه لأحد من أهل الإسلام قيله» وككذا قول مام 
سواء سواء ”اهب 7:70 .)7١1‏ وقد عرفت أن قول أبى حنيفة هو الذى تجتمع به الآثار كلها لا يقوت 
منها شىءء وما ذهب إليه ابن حزم من تعجيل الفرقة بمجرد الإسلام أحد الزوجين لا يساعده نص 
ولا سنة».ولا قول صاحب ولا تابع؛ ولا قياس صحيح؛ وما تبسك به من الآثار امجملة لا يصلح 
متمنسكا له لوقوع التصريح بخلافه عن الصحابة والتابعين» وكيف يعرف مثل تقسيم أبى حنيفة 
من لم يعرف طريق الجمع بين مختلف الآثار؟ فافهمء والله يتولى هداك.. 

. وقد روى ابن حزم عن عمر رضى الله عنه روايات عديدة) رواها بصن الوا مله لاي 
52007 فمنها ما رواه من طريق شعية عن الحكم بن عتيبة: " أن هانئ بن هانئ بن قبيصة 
الشيائى وكان نصرانيا عنده أربع نسوة فأسلمن» فقدم المدينة ونزل على عبد الرحمن بن عوف. 
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الحفظ» قال أحمد: ”لم يكن ممن يكذب “. وقال أبو حاتم: ' يكتب حديثه ولا يحتج به 


فأقرهن عمر عنده؛ قال شعبة: قلت للحكم: عمن هذا؟ قال: هذا شىء معروف” اه. ومعناه 
أقرهن عنده لكونه قد أسلم بعد ما عرض الإسلام عليه» فلم يكن عمر ليقر المسلمة تحت كافر وقد 
علم بقوله تعالى: إلا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن». 

ومنها ما رواه من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختيانى وقتادة عن ابن سيرين عن 
عَبْدَ الله بن يزيد الخخط ”أن تصرانيا أسلمث ارأتة فخيرها عمر بن إلخطاتٍ إن شاءت فارقته؛ 
وإن شاءث أقامت عليه” وهو محمول على أن النصرانى لم يكن حاضرا حتى يعرض عليه 
الإسلام» فخير امرأته بين أن تنتظر حضوره فيعرض عليه الإسلام, أو لا تنتظر وتدزوج بعد تفريق 
الحاكم بينهما. 

ومشها ما رواه.عن طريق جماد بن سلمة عن بداؤذ الطائى عن زياد بن عبد الرحمن: " أن 
حنظلة بن بشر زوج ابنته وهى مسلمة من ابن أخ له نصرانى» فركب عوف بن القعقاع إلى عمر 
رضى الله عنه فأخبره بذلك. فكتب عمر فى ذلك إن أسلم فهى امرأته» وإن لم يسلم فرق بينهماء 
فلم يسلم؛ ففرق بينهماء فتزوجها عوف بن القعقاع“ اه. ومعنى قوله: ”إن أسلم فهى امرأته' . 
أى يجدد العقد بيدبما ولا يعزوجها غيره لكونه أحق بهاء وهى بنت عدمه» وفهم ابن حزم منه أنه 
إن أسلم فهى امرأته بالنكاح الأول وكيف بتصور صحة نكاح المسلمة بالكافر؟ وهل يجوز لمسلم 
أن يظن بعمر ذلك وهو أعرف الناس بالشريعة وحدودها؟ وأعمل الناس بهاء والله تعالى يقول: 
«إولا تكحوا المشركين حتى يؤمنوا». 

ومنها ما رواه من طريق ابن أبى شيبة: نا محمد بن فنضيل عن مطرف بن طريف عن 
القي ع علق قال: ”إذا أسلمت امرأة اليبودى أو النصرانى كان أحق ببضعهاء لأن له عهدا . 
ومعناه هو أحق بباء إن أسلم. وإلا فقد رواه سعيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبى بلفظ أخر قد 
أودعناه فى المتن» ووافقه عليه سعيد بن المسيب» فهو الصحيح الراجح دون ما تفرد به محمد بن 
فضيلء فافهم. وأحسن الله عزاءنا فيك يا ابن حزم! حيث لم :تتنبه للمجمل والمفسر» وجعلت 
امجملة رواياث برأسها مع إمكان إرجاعها إلى المفسر الذى هو قاض على امجمل دائماء قال: وروينا 
من طريق عبد الرحَمن بن مهدى ومحخمذ بن جغفر غنذزء قال عبد الرحمن عن سفيان الثورى عن , 
منصور والمغيرة بن مقسم وقال غندر: عن شغبة نا حماد ابن أبى ساجمان كلهم عن إإراهيم يم النخعى 
فى ذمية أسلمت تحت ذمى قال: تقره عنده. وبه أفتى حماد بن أ بئ سليمان اه .)1١:1/(‏ 








إعلاء السئن بيان حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين 0 


قلت: معناه تقر عنده؛ إن أسلم بعد عرض الإسلام عليه بدليل ما رواه محمد الإمام فى 
'الحجج” له (صن750): أخحبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: ”إذا كانا يبوديين أو 
لع ايك فأسلم الزوج فهما على نكاحهاء أسلمت امرأة أو لم تسلم» وإذا أسلمت المرأة عرض 
على الزوج الإسلام؛ فإن أسلم أمسك بنكاحه الأول؛ وإن أبى أن يسلم فرق بيدهما. وإن كانا 
مجوسيين فأسلم أحدهما عرض الإسلام على الآخر, فإن أسلم كانا على نكاحهما الأول وإن أبى 
فرق بيدبما' إلخ وهذا مفسر بين» وهو قاض على المجمل كما لا يخفى. قال الموفق فى ”المغنى ": 
'إنه إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة» انفسخ النكاح فى قول عامة 
العلماء. قال ابن غبد البر: لم يختلف العلماء فى هذا إلا شىء روى عن النخعى؛ شذ فيه عن 
جماعة العلماء» فلم يتبعه عليه أحد: زعم أنها ترد إلى زوجها وإن طالت المدة (أى إذا أسلم) لما 
روى أبو داود واحمتج به أحمد عن أبن عباس أن رسول الله رد زينب على زوجها أبى العاص 
بنكاحها الأول. قيل له (أى لأحوسة: الي روف أنفاردها بتكاح مستأنف؟ قال: لس له أصل» 
وقيل: كان بين إسلامها وردها إليه ثمان سنين. ولنا قول الله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم 





يحلون لهن». وقوله سبحانه: «إولا تمسكوا بعصم الكوافر». والإجماع المنعقد على تحريم . 


تزويج المسلمات على انكفار» فأما قصة أبى العاص مع امرأته فقال ابن عبد البر: لا يخلو من أن 





تكون قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار» فتكون منسوخة بما جاء بعدها (وهو الراجح وإليه  .‏ 


ذهب الزهرى:وقتادة كما ذكرناه فى المان) أو تكون حاملا استمر نحملها حتى أسلم زوجها (قلت: 
كانت .املا مما فنسخها هبار بن الأسود حين خرجت من مكة مهاجرة بعد بدرء فأسقطت 
حملها. فسقط هذا الاحتمال كما تقدم ذكره) أو مريضة لم تحض ثلاث حيضات حتى أسلم 
(قلت: وهل تبقى على من أسقطت عدة؟ والإسقاط بمعنى الوضع) أو تكون ردت إليه بنتكاح 
جديد» فقد روى ابن أبى شيبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبى ركه ردها على أبى 
العاص بتكاح جديد. رواه الترمذى» وقال: سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون 
يقول: ” حديث ابن غباس أجود إسناداء والعمل على حديث عمرؤ بن شعيب” اه (075:5). 
قلت: هذا الشىء الذى روى عن النخعى لعله لم يصح عنه. فإن أبا حنيفة رحمه الله أقعد 
الناس بمذهب إبراهيم وأتبعهم له. وأعرف الناس به وبأقواله: ولا أثر لذلك فى ما حكاه عنه من 
الآثار غير ما مر ذكره أن الزوجين إذا كانا فى دار الإسلام فأسلم أحدهما عرض الإسلام على 











وطبقته: وعنه أو داود وأبو الوليد الطييانسيان كما فى السبذيب ره :6 ولم يذكره 
لاسرع مويل 


الآخرء تيان أسلم فهى امرأتة» وإت أبن فرق بينتتماء ولا معن للندة في ذلك إنما الغدة أى تربص 
ثلاثة قروء إنما هو إذا أُسَلم فهى امرأته» وإن أبى فرق بينهماء ولا معنى للعدة فى ذلكء إنما العدة 
أ اتريص ثلالة قروء فا عو إذا ألم أخدهما في ذا الرب. 2 
دليل تُبوت الفرقة باختللاف الدارين: ٠‏ 
قال ابن التركماني:.وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى العمل بحديث عمروين شعيب» وأن 
أحد الحربيين إذا أسلم وخخرج إلينا وبقى الآخر بدار الحرب وقعت الفرقة باختلاف الدارين لقوله 
تعالى: لوفلا ترجعوهن إلى الكفاري». فلو كانت الزوجية باقية كما يقوله الشافعى كان هو أحق 
بباء وقال تعالى: طؤلا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن4. قال تعالى: «إوآتوهم ما أنفقوا». فأمر 
برد المهمر على الزوج فلو كانت الروجية 0اراستحق البضع ويدله».وكال تعالى: «إولا جناح عليكم 
أن تنكحوهن4. ولو كان التكاح الأول باققيا لما جاز لها أن تدزوج؛ وقال تعالى: «إولا تمسكوا 
بعصم الكوافري. فنهانا الله أن نمنع من نكاحها لأجل زوجها الخربى؛ وفواعل قد تطلق على 
الرجال؛ قال ابن عطية فى “تفسيره”: رأيت لأبى على الفارسى أنه قال: ' دنفت الففية أبا الست 
الكرخى يقول فى تفسير قوله تعالى: ورلا سكرام بعصم الكوافر»» أنه فى الرجال والنساءء 
فقلت له: النحويون لا يرون هذه إلا فى النساءء لأن كؤافر جمع كافرة» فقال: وأيش يبمنع هذاء 
أليس الناس يقولون طائفة كافرة وفرقة كافرة» فبهت وقلت هذا تائيدا انتبى. وقال تعالى: 
رحست بن دار ا طاطاحت الابكم4. قال أب و سغيد عم د نولت :فى سجايا أواطاين» 
وقال عليه السلام فيهن: ”لا توطأ حامل حتى تضع» ولا عائل حتى تستبرأ بحيضة". واتفق الفقهاء 
على جؤاز وطء المسبية بعد الاسسبراء ولو كان لهنا مه زوج لم يسب: معهاء ولآن الفرقة ما أن 
تتعلق بإسلامهاء أو بحدوث الملك؛ أو باختلاف الدار. واتفقوا على أنها لا تتعلق بإسلامهاء وثبت 
أيضا أنبا لا تتعلق بحدوث الملكء فإنه لو باع أمته المزوجة فلا فرقة» وكذا لو مات عنها وانتقلت 
للوارث؛ فتعين أنبها تتعلق باخمتلاف الدارء ومعنى الاخمتلاف أن يكون أحدهما من أهل دارنا إما 
بالإسلام أو ذمة» والآخر حربيا من أهل دارهم؛ حتى لو دخل مسلم دارهم بأمان أو دخل حربى 
دارنا أو أسلما ثمه ثم حرج أحدهما إلينا فلا فرقة اه (؟ :5 ويدل على أن المعنى فيه ما ذكرنا 
من اخختلاف الدارين انيما لو رسا (مق وداراخرت ينل أو ني اراقع بينبسا ترقة ابتا 








لم تختلف بهما الداران» وأن الحربية إذا خرجت إلينا مسلمة أو ذمية ثم لم يلحق بها زوجها وقعت 
الفرقة بلا خملاف (ولم يوجد السبى). وقد حكم الله تعالى بذلك فى المهاجرات فى قوله: 
ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا 1 أتيتموهن أجورهن4. ثم قال: «إولا تمسكوا بعصم الكوافر» 
اه قاله الجصاص فى ” أحكام القرآن” .)١88:7(‏ 

وفيه أيضا: فإن احتجوا بحديث أبى سعيد الخدرى فى قصة سبايا أوطاس وسبب نزول 
الآية عليها وهو قوله: لإ وا حصنت من النساء إلا ما ملكت أيمانكم©. لم يفرق بين من سبيت مع 
زوجها أو وحدها. قيل له روى حماد قال: أخبرنا الحجاج عن سالم المكى عن محمد بن على قال: 
لما كان يوم أوطاس لحقت الرجال بالجبال وأخذت النساء. فقال المسلمون: كيف نصنع ولهن 
أزواج؟ فأنزل الله تعالى لإوالمحصنت من النساء الآية. فأخبر أن الرجال لحقوا بالجبال» وأن 
السبايا كن منفردات عن الأزواجء والآية فيبن نزلت» وأيضا لم يأسر النبى مُه فى غزاة حنين من 
الرجال أحدا فيما نقل أهل المغازىء وإنما كانوا من بين قتيل أو مهزوم» وسبى العام 
الرجال بعد ما وضعت الحرب أوزارها فسألوه أن يمن عليهم باطلاق سباياهم وأ أخما إذا لم يخل 
٠‏ هراد الله تعتالى افق المعتى الموج اللفرقة قن السبية من أحد وجهين إما اختلاف الدارين نيما أو 
ا 0 إيجاب الفرقة بخدوث الملك» 
(ولذا لم تقع الفرقة بشرى الأمة المزوجة وهبتها وبا ميراث وغيره من وجوه الأملاك الحادثة) قضى 
0 وأوجب ذلك مخصوص الاآية فى المسبيات دون 
أزواجهن اه. قلت: وللخصم أن يقول : إن المعنى الموجب للفرقة فى المسبية حدوث الرق بعد ما 
كانت حرة» ولذا تقع الفرقة ولو سبى الزوجان معاء لحدوث الرق فيهما بعد ما كانا حرين؛ 
ولم يوجد ذلك ملعنى فى بيع الأمة المزوجة وهبتها وموروثيتها فافهم. فالصحيح الاستدلال بالنص 
الوارد فى المهاجرات» أو يقال: إن وقوع الفرقة بالرق غير معقول المعنى» فإن الرق لا يمنع ابتداء 
التكاح فلان لا يمنع بقاوه أولى والله تعالى أعلم. 

ودلالة الآثار التى أودعناها فى المتن على معنى الباب وتائيد مذهب الحنفية فى ذلك ظاهرة 
بالتقرير الذى تضمنه كلامنا بأبسط وجه ولله الحمد. وببهذا يطلع الناظر فى المحلى أن ابن حزم 
رحمه الله نسب إلى كثير تمن سماه من التابعين خلاف ما ذهبوا إليه؛ إنما اغتر بما روى عندهم 
مجملاء ولم يتنبه لا روى عنهم فى هذا الباب مفسراء والله ولى التوفيق يؤتى الحكمة من يشاء 
ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خخيرا كثيراء اللهم اجعلنا منهم» ونور قلوبنا بنور الإيمان والحكمة 








0 ء: ااهء! 


باب الولد يتبع خير الأبوين إذا أسلم أحدهما 

- أخبرنا محمود بن غيلان قال: ثنا عبد الرزاق قال: ثنا سفيان عن عثمان 
البتى عن عبد الحميد بن سلمة الأنصارى عن أبيه عن جده؛ أنه أسلم وأبت مرأته أن 
تسلم» فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم. فأجلس النبى َه الأب ههناء والأم ههناء 
ثم خيره» فقال: ” اللهم اهده” فذهب إلى أبيه. روأه النسائى ١١:7(‏ و7١):‏ وسكت 
عنه فهو صحيح عنده. 

8" حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى أنا عيسى ثنا عبد الحميد بن جعفر 
الا ا ل را ا ا النبى لك 
فقالت: بحي وى نت أر تيه وقالارائع ابنتى. فقال له النبى َيه : ' اقعد ناحية” 
وقال لها: ”اقعدى ناحية“. وأقعد الصبية بينهماء ثم قال: ”ادعواها'» فمالت الصبية 
إلى أمهاء فقال النبى موك : «اللهم أهدها». فمالت إلى أبيها فأحذها. رواه أبو داود 
(1:؟51): وسكت عنه. 





واختم لنا بالمسنة ونضر الله ابن حزم وأنزل عليه شأبييب الرحمة والغفران فققد فتح لنا باب التوسع 
فى الرواية كما فتح لنا الفقهاء أبواب الدراية» وصلى الله على خماتم فص الرسالة والهداية» سيدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه أولى النصرة والحماية» صلاة سلاما متلازمين متواترين اا 
باب الولد يتبع خير الأبوين إذا أسلم أحدهما 
قال المؤلف: دلالة حديثى الباب عليه ظاهرة» وفى سند الأول كلام وهو أن عبد الحميد 
وأباه وجده لا يعرفونء قاله الدارقطنى كما فى ”تبذيب التبذيب” .)١١8:5(‏ 
قلت: : ل سكت عليه النسائى وقد تقرر أن ما سكت عليه فهو صحيح عنده؛ علم أنهم 
معروفون عنده فافهم. ووجه دلالة الحديث على الباب من حيث أنه مَكثهِ دعا للولد بالهداية إلى 
أبيه المسلم» فدل على أن المطلوب تبعية الولد لخير أبويه» وأنما خيره تطبيبا لقلويبما واعتمادا على 
استجابة دعائه» ولا شك أن دعاءه مستجابء فعلم أن تخيير الولد مخصوص به َه ضرورة أن 
الصغير لا يبتدى بنفسه إلى الصواب» والهداية من الله تعالى للصواب بغير هذا الولد غير لازمة؛ 
بخلاف هذا فقد وفق امخير بدعائه يكل والله تعالى أعلم. ويؤيد نفى التخيير ما مر عن ابن عباس: 
"الإسلام يعلو ولا يعلى" وغيره من النصوص العامة الواردة فى تغليب الإسلام على الكفر فافهم. 





إعلاء السنن ِ شْ 1١1١‏ 


٠‏ أبواب القسم 
باب وجوب العدل بين الأزواج فيما يطاق 
816 عن أبى هريرة رضى اللله عنه عن النبى مَرْيَِه قال: «من كانت له امرأتان 
ميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحيد شقيه ساقطا أو مائلا». رواه 
الخمسة والدارمى وابن حبان والجاكم قال: وإسناده على شرط الشيخين» واستغربه 
الترمذى مع تصحيحه (نيل .)١178:"‏ 


. ومن قال بالتخيير قيده بما إذا بلغ الصبى سبع سنين أو ثمان سنين» وفى لفظ أبى داود: أنه مَل خير 
صبية كانت فطيما“» والفظيم لا يطلق على من بلغ سبعاء لأنهم كانوا يفطمون لنحو حولين» فلا 
حجة فيه فى محل النزاع؛ وأيضا لا يصح إثبات التخيير بهذا الحديث على مذهب الشافعى رخمه ' 
الله لأن التخبير إنما يكون بين شخصين من أهل الحضانة والأم ليست من أهل الحضانة عنده. لأنها 
كافرة والآأب مسلم» فكيف يحتج له بحديث لا يقول بموجبه؟ وذكر الطحاوى هذا الحديث من 
' وجه آخرء وفيه أنه عليه السلام قال لهما: ”هل لكما أن تخيراه؟ ففيه أن التخيير كان باختيارهماء 
(والشافعى ومن وافقه لا يقولون بذلكء فالظاهر ما قلنا من كونه مخصوصا بالنبى َه ويؤيده ما 
سيأتى فى حضانة بنت حمزة رضى الله عنه من عدم تخييره ل 
جعفر لكون خالتها أسماء تحته فانظر) كذا فى ”الجوهر النقى” .)١779177:7(‏ والحد 
ال ا ا ا ش 
يعرفون» وفيه أن الخصومة كانت فى ابن صغير» وبعضهم يقول: عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن 
جده رافع بن سنان» وهو وأبوه ثقتان وجده رافع بن سئان معروفء ولذا رجحه ابن القطان» وفيه 
أن النزاع كان فى بنت فطيم. وقد عرفت أنه لا يصلح حجة للشافعى بل هو حجة عليه والله أعلم. 
1 باب وجوب العدل بين الأزواج فيما يطاق 
.قال المؤلف: : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. واستدل الخزفية 0 هذه بالأحاديف 
ئ' وبظاهر قوله تعالى: «إفإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة) الآية على وجوب العسوية بين البكر 
والشيب. وأما ما رواه البخارى عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج الرججل البكر علي ألثيب أقام ْ 
عندها سبعا وقسمء وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم” . قال أبو قلابة: ولو 
شكت لقلت أن أنسا رفعه إلى النبى مَيك.. وقال عبد الرزاق: أخبرنا سفيان عن أيوب وخالذ» قال 











ج ١١‏ وجوب العدل بين الأزواج فيما يطاق : ١١‏ 


ا ل لي يي ا 
عائشة رضى الله عنهم. أن النبى مه كان يقسم بين نسائه فيعدل؛ ويقول: «اللهم هذا 
قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك) “زواة الأزبعة ومتححه ابن حبان 
والحاكمء ؛ قال الترمذى: يعنى به الحب والمودةء كذلك فسره أهل العلم. قال الترمذى: 


خالد: ولو شعت لقلت رفعه إلى النبى مي 9:9/). 

والجواب عنه ما فى العناية: محمول على التفصيل بالبداءة دون الزيادة» كما ذكر فى 
خديث أم سلمة أنه عليه السلام قال: 'إن شعت سبعت لك وسبعت لهن“. ونحن نقول للزوج أن 
يبتدى بالجديدة ولكن بشرط أن يسوى بينهما. وأما ما فى ”النيل" 1:9:”) عن أم سلمة رضى 
الله عنبا: أن النبى مَرَيْهِ لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام؛ وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك» فإن 
ا اي ا رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه» 
ورواه الدارقطنى ولفظه: أن النبى َه قال لها حين دخل بها: ليس بك على أهلك هوان إن 
شعت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك» وإن شع شكت سبعت لك وسبعت لنسائى. قالت: تقيم معى 
ثلاثا خالصة اه. وفيه أيضا لفظ الدارقظنى فى حديث أم سلمة فى إسناده الواقدى وهو ضعيف 
جدا. فالجواب عنه أن الحديث أخرجه ابن أبى حاتم فى ”علله” عن أبى قتيبة عن إسرائيل عن أبى 
إسحاق عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة أن النبى مَركْلهِ لا خطيما قال لها: إن شعت 
سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائى وإن شعت زدت فى مهرك وزدت فى مهورهن 
(400:1). ورجاله كلهم ثقات» وفيه أنه مَركهِ قال لها ذلك حين خطبباء فكان يرى تسويتها 

ثر أزواجه قبل التزوج بها فى كل شىء حتى فى المهر أيضاء فكيف يصح أنه أقام عندها ثلاثا 
٠‏ -خالصنة؟.ولأنه لو كانت الغلاث حقا لها دون سائر النساء لكان إذا أقام عندها سبعا كانت ثلاث 
منبن غير محسوية عليهاء ولوجب أن يكون لسائر النساء أربع أربع؛ فلما كان لسائر النساء إذا 
أقام عندها سبعا سبع كان كذلك إذا أقام عندها ثلاثا لكل واحدة منبن ثلاث ثلاث» هذا هو النظر 
الصحيح. 0 

ظ 0 عن 0 الدارقطنى بطريق الواقدى» نفسه روى عن عائشة مرفوعا: ' البكر إذا 


)فب :لال على جواز لقس بالتسبع أن يق عند كل واد سا سبحاء وهو حجة على من نع لقس زد من بو ولي 
أو من ثلاث كما ذكره العينى فى "العمدة* (445:5) (المؤلف). 











إغللاء البسان وجوب العدل بين الأزواج فيما يطاق 35 
رواه غير واحد عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبى قلابة مرسلاء وهو أصح من رواية 
سند قفر سلينة وقد أخمرج البيبقى من طريق علنى بن أبى طلحة عن ابن عباس 
فى قوله: «إولن تستطيعوا» الاية. قال: فى الحب والجماع؛ وعن عبيدة بن عمرو 
السلمانى مثلهعرفتح البارى لحافظ الدنيا العسقلانى» 515:9 و7075). 


نكحها رجل وله نساء لها ثلاث ليال وللثيب ليلتان“. أخرجه الدارقطنى أيضا (؟:405). وإذا 
تعارضا تساقطاء وروايات غير الواقدى ليست بصريحة فى أنه إذا أقام عند البكر سبعا لا يسع لبقية 
أزواجه» وإذا ثلث للشيب لا يفلث للبواقى» وإنما فى بعضها: ' إذا تزوج القيب فلها ثلاث ثم 
0 ”للبكر سبعة وللشيب ثلاثة ثم يعود إلى نسائه “. وفى بعض روايات أم 
"وإلا فغلئت ثم أدوز. '. وكل ذلك محتمل كما لا يخفى والمذهب عندنا هو التسوية بين 
ل ل "الدر التمتار“: ” يجب وظاهر الآية أنه 
فرض» نبرء أن يعدل أى أن لا يجوز فيه أى فى القسم بالتسوية فى البيتوتة» وفى المأكول والملبوس 
والصحبة“ إلخ (؟:؟5 56 و"1” مع ”رد انحتار ). 
وأما ما رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنه قالت: كان النامن يتغتيرون بببنداياهم 
يؤمى؛ وقالت أم سلمة: إن صواحبى اجتمعن فذكرت له فأعرض عنها ' اه. وروى أيضا عنما: 
"أن نساء رسول الله مله كن حزبين» فحزب فيه عائشة رضى الله عنها وحفصة وصفية وسودة» 
والحزب الآخر أم سلمة رضى وسائر نساء رسول الله َه وكان المسلمون قد علموا حب رسول 
الله مرق عائة نذا كانت عند الحلا نيط يزيا ال لنت سول اد ل ار 
كان رسول الله مَِنهِ فى بيت عائشة ئشة بعث صاحب الهداية إلى رسول الله َيِه فى بيت عائشة 
فكلم حزب أم سلمة؛ فقلن لها: : كلمى رسول الله كه يكلم الناس» فيقول: من أراد أن يبدى إلى 
رسول الله مَكتهِ هدية فليبدها حيث كان من نسائه» فكلمته أم سلمة بما قلن» فلم يقل لها شيئا | 
فسألنبا فقالت: ما قال لى شيئاء فقلن لها: : كلميه حتى يكلمك؛ فدار إليها فكلمته؛ » فقال لها: 
ولا تؤذينى فى عائشة فإن الوحى لم يأتنى فى ثوب امرأة إلا عائشة) قالت فقلت: : أتوب إلى الله من 
أذاك يا رسول الله مها ثم إنين دعون فاطمة بنت رسول الله ميك ذا فأرسلة إلى رهول الله مرف : 
تقول: : إن نساءك ينشدنك العدل فى بنت أبى بكر فكلمته» ؛ فققال: ”يا بنية أ لا تحسبين ما تحبين ما 
يقالت : بلى! فرجعت إليبن فأخبرتهنء فقلن ارجعى إليه» فأبت أن ترجع؛ فأرسلن زينب ا 
بت جحشء فأتته فأغلظت» وقالت: : إن نسايك ينشدنك الله العدل فى ينت ابن أبى قحافة فرفمت 








جا ٠‏ ل 


باب كيف القسم بين الأمة والحرة 
ا دعل بن أحميدزنا محمد" بوعناى بن ريد نا اسعبين زخ معيو 
نا هشيم عن ابن أبى ليلى عن المنسهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدى عن 
على رضى الله عنه أنه كان يقول: 'إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة الثلث؛ 
وللحرة الثلثين". رواه الدارقطنى .)4٠١:5(‏ 


صوتها حتى تناولت عائشة رضى الله عنها وهى قاعدة” إلخ. وفى ”ففح البارى“: وأنه لا حرج 
على المرء فى إيثار بعض نسائه بالتحف» وإنما اللازم العدل فى المبيت والنفقة ونحو ذلك من الأمور 
اللازمة» كذا قرره ابن بطال عن المهلب. فالجواب عنه ما فى فتح البارى أيضا: وتعقبه ابن المنير بأن 
لنبى م لم يفعل ذلك؛ وإنما فعله الذين أهدوا له وهم باختيارهم فى ذلكء وإنما لم يمنعهم 
اللبى يلد لأنه ليس من كمال الأخلاق أن تمرضن لوجر مكل للك خا فينة ان المتعرطن“لظلك 
الهبدية» وأيضا فالذى يعدى لأجل عائشة كأنه ملك الهدية بشرطء والدمليك يتبع فيه تمنجير 
المالك؛ مع أن الذى يظهر أنه ملل كان يش ركهن فى ذلكء وإنما وقعت المنافسة لكون العطية تصل 
إليبن من بيت عائشة اه ١١١:0(‏ و؟51١).‏ قلت: وهذا الأخير أرجح عندىء وإنما وقعت المنافسة 
لوصول الهدايا إليبن من بيت عائشة لما فيه من إيهام تفضيل الصحابة السيدة عائشة على سائر 
الأزواج» وهن أمهاتهمء ولا ينبغى لهم أن يفرقوا بين أمهاتهم فافهم. فإن بعض الناس لم يتفطن 
لهذه النكتة» ورد على ابن المنير لسوء فهمه. 
الفائدة: أحرج الدولابى فى ” الكنى” بسنده عن جابر بن زيد (أبى الشعاء صاحب ابن 
عباس قال: كان لى امرأتان فكنت أقسم بينبما حتى أعد القبل اه (417:1 .)١‏ وهذا من كمال 
الورع» وليس بواجب..فإن قلت: لم يكن القسم واجبا عليه مُه فكيف يستدل على المقصود 
بفعله؟ قلت: إن سلم بناء على أشهر الأقوال فالجواب عنه أنه كان يعامل فيه معاملة من وجب عليه 
كسا يدل علية مياق الأحاذريق 
ظ باب كيف القسم بين الأمة والحرة 
قوله: نا دعلج إلخ. قال المؤلف: وفى الزيلعى: المنهال بن عمرو فيْه مقال» وعباد الأسدى 
ضعيف. قال فى ” التنقيح“: قال البخارى: فيه نظر. وحكى ابن الجوزى عن ابن المدينى أنه ضعفه 


.)89:5( قلت: هو الحصائغ الراوى كتاب السنن عن سعيد بن منصور كما فى تبذيب التهذيب‎ )١( 











إعلاء السئن كيفية القَسم بين الحرة والأمة ١4‏ 

141ب عن سليمان بن يسار قال: ”من السنة أن الحرة إن أقامت على يار فلها 
إوثاك رلامة يرم . رواه البيبقى (التلخيص الحبير» 4:7 .)7١‏ قلت: سليمان هذا تابعى 
ثقة» كما فى التقريب )١٠١7(‏ فالحديث مرسل. 

144 أخبرنا عباد بن العوام قال: أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن حصين بن عبد 
الرحمن الحارئى عن الحارث عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال: ”لا تكح 
الأمة على الحرة» وتنكح الحرة على الأمة» فيكون لها ثلثان من ماله ونفسه» وللأمة 
الثلث“. رواه الإمام محمد فى الحجج .)7١١(‏ ورجاله ثقات وإن كان أكثرهم قد 


اه (57:7). قلت: أما المنبال هذا فذب عنه فى التعليق المغنى بما نصه: تكلم فيه شعبة ووثقه ابن 
معين والنسائى والعجلى. وقال الدارقطنى: صدوقء وله عند البخارى حديفان فغبت أنه ثقة. 
وأجاب العلماء عن كلام شعبة فيه بجواب صحيح .)4٠١:7(‏ وعباد هذا مختلف فيه» فقد ذكره 
ابن حبان فى ” الثقات“ كما فى ”الميزان* .)١١:7(‏ والاختلاف غير مضر كما مر مراراء ودلالته 
على الباب ظاهرة. ش 

قوله: عن سليمان اه: قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: ”أخبرنا عباد إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وفى ”الدر انختار : 
اولإائة راتحا رام الولد والمدبرة والمبعضة نصف ما للحرة أى من البيتوتة والسكنى معهاء أما 
النفقة فبحالهما“ اه (101:7). قال بعض الناس: فهذا يخالف الأثر المذكور فى آأخمر الباب فى 
أمر الأموال» ححيث لم يعتبر التنصيف فى النفقة؛ ويمكن الجواب عنه بأن مرادهم بالنفقة هو النفقة 
اللازمة المفروضة» فإنه لو نصف فيها تستضر الأمة فى د بعض الأحوالء والأثر يجب أن يحمل على 
النفقة التبى يتبرع بهاء ولكن لم أر هذا التفصيل فى كتب الفقه غير أن الإمام محمدا روى هذا 
الأثر ولم يتكلم عمليهء ولا ذكر تأويلا لهء فهذا بظاهره دليل على أن التنصيف يجرى عنده فى 
النفقة أيضا فليتأمل وليتتبع فى كتب الفقه اه. قلت: لا تخالف فإن عليا رضى الله عنه إنما أوجب 
التثليث فى ماله ونفسه؛ ونحن نقول بالتسوية فى المأكول والمشروب والملبوس» لأن ذلك من 
الحاجات اللازمة فيستوى فيه الحرة والأمة كما فى ”البدائع“ (77:7). والمال لا يطلق على النفقة 
اللازمة عرفاء فالظاهر أن مراد على التثليث فى ما سوى ذلكء والله تعالى أعلم. 

















١١6 ١١ج‎ 


باب استحباب القر عة للاستصحاب واحدة منمبن و فى السفر ' 

6" - عن عائشة رضى الله عنبا: أن النبى مم كان إذا أراد أن يخرج سفرا 
أقرع بين أزواجه فأيتبن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه(نيل الأوطار .)١79:‏ 
باب صحة نرك النوبة لضرتمها 
15" عن عائشة رضى الله عنها: «كان رسول الله مَل لا يفضل بعضنا على 
بعض فى القسم). الحديث وفيه: ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وخافت أن 


أ 


باب استحباب القر عة لاستصحاب واحدة منمين فى السفر . 
قال المؤلففى:” رد الحخاز “: قوله: ولا قسم فى السفر إلخ. لأنه لا يتيسر إلا بخحملهن معفة 
وفى إلزامه ذلك من الضرر ما لا يخفى نهرء ولأنه قد يثق بإحداهما فى السفر وبالأخرى فى 
الحضر والقرار فى المدزل لحفظ الأمتعة أو لخوف الفتنة» أو يمنع من سفر إحداهما كثرة سمنهاء 
فتعيين من يخاف صحبتها فى السفر للسفر لخروج قرعتها إلزام للضرر الشديد» وهو مندفع بالنافى . 
لسر راط حاار ال وي ل 0 وفيه أيضا: قلنا: كان استحبابا لتطييب 
قلوبين» لأن مطلق الفعل لا يقة يقتضى الوجوب مع أنه مََكُِهِ لم يكن القسم واجبا عليه؛ وتمامه فى 
"الفتح والبحر” (501:7). قلت: ليس هناك مطلق الفعل بل هو فعل مستمر متصل بكان وإذا 
الدالتين على الإستمرار» فالجواب أما على مذهب من لم يقل بكون الفعل موجبا مطلقا فظاهر» وأما 
على مذهب من قال بكونه موجبا فباعتبار وقوع الحرج المنفى عن الشريعة فافهم. 
الفائدة: فى الطحاوى: القرعة بالضم طينة أو عجينة مدورة مغلا يدرج فيبها رقعة 
يكتب فيها اسم للسفر والحضر ثم يسلم إلى صبى يعطى كل امرأة واحدة منهن؛ حلبى عن 
القهستانى 47:79 .)١‏ 
باب صحة ثرك النوبة لضرتمها 
قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة. وفى ' الدر امختار : أولها اوضرع عن اليه 
لأنهها ونح فها قط ” (؟:/ا" و48ه5)» قلت: وفى الحديف جواز طلاق المزأة لأخل كبرها 


)١(‏ قال العينى فى * شرح البخارى” : ” وعماد القسم فى حق المسافر وقت نزوله: وحالة السير ليست منه ليلا كان أو نبارا” اه 
47:99 4). وفيه أيضا: قال ابن القصار: ”ليس له أن يسافر بمن شاء منهن بغير قرعة» وهو قول مالك وأبى حنيفة والشافعى” 











إعلاء السان صحة ترك انوية لضرتها 3 


يفارقها رسول الله َيّْهِ: يا رسول الله مها يومى لعائشة فقبل ذلك منهاء ففيها 
وأشباهها نزلت: إوإن امرأة خافت من بجلها نشوزا الآية. رواه أبو داود» وتابعه ابن 
سعد عن الواقد عن ابن أبى الزناد فى وصله» ورواه سعيد بن منصور عن ابن أبى الزناد 
مرسلا لم يذكر فيه عن عائشة رضى الله عنهاء وعند الترمذى من حديث ابن عباس 
موصولا نحوه؛ وكذا قال عبد الرزاق عن معمر بمعنى ذلك» فتواردت هذه الروايات 
على أنها خشيت الطلاق فوهبت. 

١7‏ - وأخرج ابن سعد بسند رجاله ثقات من رواية القاسم بن أبى بزة مرسلا: 
«أن النبى ميته طلقها فقعدت له على طريقه» فقالت: والذى بعفك بالحق ما لى فى 
الرجال حاجة» ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة» فأنشدك بالذى أنزل 
عليك الكتاب هل طلقتنى لموجدة وجدتها على؟ قال: ”لا*! قالت: فأنشدك لا 
راجعتنى فراجعهاء قالت: فإنى قد جعلت يومى وليلتى لعائشة حبة رسول الله عينم . 
(فتح البارى» 70/7:53). 








وزيادة سنها إذا شك فى رغبتها وشهوتها للمجامعة؛ أو ظن أن لها حاجة إلى الرجال ولم ترض 
نفسه بمجامعتباء وأما إذا علم أنها لا حاجة لها إلى الرجال وأنها راضية بترك مجامعتها فأولى 
إمساكهاء كما فعله رسول الله مَفْلِ وفيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فافهم» وكن 
من الشاكرين. 


جد جمد نهد 





00 ْ ٠ ا‎ 


كتاب الرضاع 

يأك الرتخاء يسرع ا عرس انميت ذا كان فى ملاقة :و قلبلة وك لوا 

عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا فى حديث طويل: «الرضاعة تحرم 
ما تحرم الولادة). رواه البخارى (5 75). ش 

8+- عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قيل للنبى مََيهِ: ألا تمزوج ابنة . 
حمزة؟ قال: ' إنما ابنة أخى من الرضاعة“ . رواه البخارى (4 075. 

- عن قتادة رحمه الله قال: كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعى نسأله عن 
الرضاع. فكتب أن شريحا حدثنا أن عليا رضى الله عنه وابن مسعود رضى الله عنه كانا 
يقولان: ' يحرم من الرضاع قليله وكثيره" . رواه النسائى (87:7). 


باب أن الرضاع يحرم ما يحرمه الدسب إذا كان فى مدته, وقليله وكثيره سواء 

قال المؤلف: االامعيرء اعادية إذات عليه طافرا. وأما ما يخالف الباب فالأول منها 
روأه الجماعة إلا البخارى كما فى ” النيل” (47:7؟) عن عائشة رضى الله عنها أن النبى مِرَلهِ قال: 
ولا تحرم المصة ولا المصتان". وأخرجه مسلم كما فى “فتح البارى” )١177:9(‏ من حديث أم 
الفضل زوج العباس» أن رجلا من بنى عامر قال: يا رسول الله! هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال . 
”لا”. وفى رواية له عنها: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة والمصتان)» اه. والثانى ما روى 
غن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: ' كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن 
ثم نسخن بخمس معلوماتء فتوفى رسول الله ركهِ وهن فيما يقرأ من القرآن"» أخرجه مسلم 
أيضا (زيلعى . والفالث: ما فى ” النيل” (760:7 و١5١)‏ عن زينب بنت أم سلمة قالت: 
. قالت أم سلمة لعائشة رضى الله عدبما أنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذى ما أحب أن يدخل على؛ 
فقالت عائشة: أما لك فى رسول الله مرِتهِ أسوة حسنة؟ وقالت: إن امرأة أبى حذيفة قالت: يا 
رسول الله مها إن سالما يدخل على وهو رجلء وفى نفس أبى حذيفة منه شىء؛ فقال رسول 
لله مه : «ارضعيه حتى يدخل عليك". رواه أحمد ومسلم. وفى رواية عن زينب عن أمها أم ‏ 
سلمة أنها قالت: أبى سائر أزواج النبى مَرَيَِهِ أن يدخلن عليبن أحدا بتلك الرضاعة» وقلن لعائشة: 
ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله مَلتَهِ السالم خاصة؛ فما هو بداخل علينا أحد ببذه ولا 
رأينا.. رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجة. وقد قال بعض أهل العلم: إن هذه السنة بلغت 
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-١‏ أخبرنا مالك أخبرنا ثور بن زيد أن ابن عباس كان يقول: "ما كان فى 
الحولين وإن كانت مصة واحدة فهى تحرم” رواه الإمام محمد فى ”الموطاً” (077؟). 
قلت: إسناده صحيح . ١‏ 


طرقها تصاب التواتر اهء وفى "فتح البارى” .)١7/:9(‏ وذكر الطبرى فى ” تبذيب الآثار” فى 
مسند على رضى الله عنه “ هذه المسألة وساق بإسناده الصحيح عن حفصة مثل قول عائشة وهو 
ما يخص به عموم قول أم سلمة: ” أبى سائر أزواج النبى مله “ إلخ ب والجواب عن الأول 
والثانى: ما فى فتح البارى تحت الحديث الثالث ما نصه: ”قال القرطبى: هو أنص ما فى الباب إلا 
أنه يمكن حمله على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف الرضيع. وقوى مذهب الجمهور بأن 
الأخبار اختلفت فى العدد» وعائشة التى روت ذلك قد اختلفت عليها فيما يعتبر من ذلك. فوجب - 
الرجوع [ إلى ارين بعلا عاذ لسر زعت عن تيت ار ال يعي ارد كاي 1 
التحريم فلا يد يشترط فيه العدد كالصهرء أو يقال: ماء يلج الباطن فيحرم فلا يشترط فيه العدد 
كالمنىء والله أعلم. وأيضا فقول عائشة رضى الله عدها: عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس 
معلومات فمات النبى مله وهن مما يق رأ“» لا ينتبض للاحتجاج على الأصح من قولى الأصوليين 
لأن القرآن لا يغبت إلا بالتواتر. والراوى روى هذا على أنه قرآن لا خبرء فلم يقبت كونه قرآناء 
ولأ ذكر:الراواق أن غير لتيل فزلناقيه* و او ب 

قلت: قد روى أبو داود وسكت عنه من حديث عائشة مرفوعا فى قصة بنى سالم؛ فقال لها. 
النبى مَل : «ارضعيه): فأرضعته حمس رضعاتء فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة الحديث 
(488:1). وفى الجوهر النقى: ” وقد ورد أنه عليه السلام قال لها: «ارضعيه عشر رضعات» 
ثم ليدخل عليك). قال ابن حزم: إسناده صحيح” .)١57:17(‏ فهذا اختلاف فى الباب أشار إليه 
القرطبى» ويمكن المخلاص منه أيضا بأن قصة سالم قد رويت من وجوه مختلفة» وهى واقعة حال 
قد اختلف فيباء وقوله ملل : «الرضاعة تحرم) إلخ قاعدة كلية فكيف تعارض واقعة الحال قاعدة 
كلية؟ مع أن العلماء قالوا كما سأذكر أن تلك الواقعة فيها احتمال الخصوصية بأهلهاء فالحكم 
للقاعدة الكلية» ويرد على من قال: لا يحرم المصة ولا المصتان. قوله تعالى: فإ وأمهاتكم اللاتى 
أرضعنكم4. فإنه مطلق وهو متواتر» فكيف يقيد بخبر الواحد؟ نعم! لو كانت الآية مجملة كان 
بمكن أن تفسر بخبر الواحد هذاء وبالقراءة الثابئة من خبر الواحد وهى قراءة خمس رضعات» 
وكان يمكن التطبيق بين حديث المصة والمصتين» والقراءة المذكورة» بأن الأول محمول على التمثيل 
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- عن أبن عباس:رضى الله عنهما قال: الا لاما ان 
الحولين” .رواه البيبقى وقال: : هذا هو الصحيح موقوف» ثم ذكر من حديث الهيثم بن 
جميل» ثنا سفيان فذكره عن ابن عباس رضى الله عدهما مرفوعاء قلت: الفيكم نهدا بولقه 
ابن حنبل وغيره» قال الدارقطنى: حافظ, فعلى هذا الحكم له على ما هو الأصح عندهم» 
لأنه ثقة وقد زاد الرفع (الجوهر النقى .)١1/.:1‏ 


دون التحديد, والثانى على التحديد. وفى ' الجوهر النقى ": ذكر صاحب الاستذكار أنه (أى عدم 
تقييد الحرمة بخمس رضعات ونحوها) ول على وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن المسيب 
والحسن ومجاهد وعروة وعطاء وطاوس ومكحول والزهرى وقتادة والحكم وحماد وأبى حديفة 
ومالك وأصحابهما والشورى والليث والأوزاعى والطبرى» وقال الليث: أجمع المسلمون على أن 
قليل الرضاع وكثيره يحرم فى المدة» قال أبو عمر: لم يقف الليث على الخلاف فى ذلك 
.)١3307:5(‏ والجواب عن الثالث: ما فى " فتح البارى' : * ومنها دعوى الخصوصية بسالم وامرأة 
أبى حذيفة؛ والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج النبى قله : “ما نرى إلا هذا رخصة أرخصها رسول 
الله ريه بسالم خحاصة' ' اه وفيه أيضا وقرره آخرون بأن الأصل أن الرضاع لا يحرم؛ فلما ثبت 
ذلك فى الصغر خولف الأصل له وبقى ما عداه على الأصل؛ وقصة سالم واقعة عين يطرقها 
احتمال الخصوصية فيجب الوقوف عن الاحتجاج بما” اه .)١78:9(‏ 
قلت: ويؤيد احتمال الخصوصية ظاهر أمر الأرضاع بغير قيد أن يلقى لبن المرأة فى شىء ثم 
يشرب منه؛ فإن مس جسم امرأة هى غير محرم له لا يجوز كما هو كلية الشريعة فافهم. وكيف 
لا يقال بالخصوصية؟ مع أن أحاديث الباب تدل على تحديد أحكام الإرضاع فى الحولين» وما ثبت 
من أول حديث الباب قد استثنوا منه بعض النساءء ففى " فتح القدير”: ”وقد جمعت فى قوله: 
يفارق النسب الرضاع فى صور كأم نافلة”'؟ وجدة الولد 
وأم عم وأخت ابن وأم أخ وأم خال وعمة ابن اعتمد 
وفيه أيضا: ثم قالت طائفة: هذا الإخراج تخصيص للحديث أعنى: "يحرم من الرضاع ما 
يكون اليه يدليل العتعن و التقفون عن آله ليس تخصيم ا لأنه أحال نا بحرم بالر مناغ 
على ما يحرم بالنسب» وما يحرم بالنسب هو ما تعلق به خطاب تحريمه. وقد تعلق بما عبر عنه بلفظ 


)١(‏ فى ”رد انحتار": أشار بالكاف إلى عدم الحصر فى ذلك إلخ (555:7) (مؤلف). 
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197 عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخل على رسول الله مله وعندى 
رجل؛ فقال: «من هذا؟” قلت: أخخى من الرضاعة! قال: (يا عائشة -رضى الله 
عنها!-- أنظرن من إخوانكن. فإنما الرضاعة من المجاعة). رواه الجماعة إلا الترمذى 
(نيل الأوطار 15 5). 


الأمهات والبنات وأخوانكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فما كان من مسمى 
هذه الألفاظ متحققا فى الرضاع حرم فيه؛ والمذكورات ليس شىء منها من مسمى تلك» فكيف 
تكون مخصصة وهى غير متاولة» ولذا إذا خلا تناول الإسم فى النسب جاز النكاح» كما إذا ثبت 
النسب من اثنين ولكل منهما بنت جاز لكل منهما أن يدزوج بنت الآخر وإن كانت أخت ولده 
من النسب. وأنت إذا حققت مناط الإخراج أمكنك تسمية صور أخرى” اه (7: 11" و7١7).‏ 

قال الموفق فى ”المغنى": ” كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع؛ وهن 
الأمهات والبنات والأجوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأحت» على الوجه الذى 
شرزحناه فى النسب بقول النبى. يِه فذكر ما ذكرناه فى المتن» ثم قال: وقال النبى مَرْيُهِ فى درة 
بنت أبى سلمة: «إنها لو لم تكن ربيبتى فى حجرى ما حلت لىء إنها ابنة أخمى من الرضاعة 
أرضعتنى وإياه ثوبية ' متفق عليه. ولأن الأمهات والأخوات منصوص عليبنء والباقيات يدخلن فى 
عموم لفظ سائر ا محرمات» ل اه (477:17). وأخرج الدارقطنى من حديث 
أبى حصين عن أبى عطية قال: جاء رجل إلى أبى موسى فقال: إن امرأتى ورم ثديها فمصصته 
فدخل فى حلقى شىء سبقدى؛ فشدد عليه أبو موسى (وقال: حرمت عليك امرأتك) فأنى عبد الله 
ابن مسعود فقال: سألت أحدا غيرى؟ قال: نعم! أبا موسى فشدد علئء فأتى أبا موسى» فقال: 
أرضيع هذا؟ فقال أبو موسى: لا تسألونى ما دام هذا الحبر بين أظهركم' اه (458:1). وأخرجه 
من طريق أبى موسى الهلالى عن أبيه أيضاء وزاد قال رسول الله مَيّهِ: ولا يحرم من الرضاع إلا ما 
أنبت اللحم وأنشز العظم" . قال الحافظ فى ” التلخيص“: ” الحديث رواه أبو داود أيضا من حديث 
أبى موسى الهلالى عن أبيه. قال أبو حاتم: مسجهولان؛ ولكن أخرجه البيسبقى من وجه آخر من 
حديث أبى حضين عق أب عطية ” اه (؟:١791).‏ 

قلت: فالحديث حسن» وقال الطحاوى فى ”مشكله": ”روى عن النبى مَلْْهِ: ١لا‏ تحرم 
المصة من الرضاع ولا المصتان»» مداره على عروة بن الزبير» فمن رواته من رواه عنه عن عائشة. 
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باب أن لبن الفحل يحرم 
5- عن عائشة شة رضى الله عنبها قالت: جاء عمى من الرضاعة ليستأذن على 
لح اران يار با درا ل لد : : «فليلج عليك فإنه 
عمك. فقالت: أككا أر مي لمرأة ولم يرضعنى الرجلء قال: دا مك نايج 
عليك) رواه الترمذى »)١45:1١(‏ وقال: حسن صحيح. وفى ' 'التلخيص الحبير” 
37307:59): متفق عليه. 


ومنهم من رواه عنه عن عبد الله ؛ 00000 
الأمر علق هذا ووتعدنا عروة قد تالت ذلك افقال :مفلا قال شعيكد بن الننيب امنا كان ف 
الحولين وإن كان قطرة واحدة فهو يحرم؛ وما كان بعد الحولين فهو طعام يأكله فعلم أنه مع شدة 
تمسكه بالحديث وكمال ورعه لم يترك ما روى عن عائشة إلى خلافه إلا وقد ثبت نسخ ذلك 
. عنده» ويحتمل أن يكون نسخه عنده على ما روى عن عائشة قالت: ” كان فيما أنزل من القرآن 
ثم سقط لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات,ء ثم نزل بعد أو خمس رضعات” . فثبت عنده 
سقوط ذلك من الأحكام بسقوطه من القرآن» مع أن أجلة الصحابة على التحريم بقليل الرضاع 
وكثيره. منهم على بن أبى طالب وابن عباس وابن عمرء وروى أن ابن عمر سكل عن المصة 
والمصتين» فقال: ”لا تصلح“. فقيل له: إن ابن الزبير لا يرى بهما بأساء فقال: يقول الله تعالى: 
لإوإخوانكم من الرضاعة» قضاء الله أحق من قضاء ابن الزبير. ثم فقهاء الأمصار جميعا على هذا 
القول من أهل المدينة وأهل الكوفة إلا قليلا منهم” اه من ' المعتصر” .)١٠١*:1(‏ 
باب أن لبن الفحل يحرم 

قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. 

الفائدة: فى ”عمدة القارى“: ”قال بعضهم: وألزم بعضهم ببذا الحديث”" الحنفية القائلين 
أن الصحابى إذا روى حديثا عن النبى مدِ وصح عنه شم صح عنه العمل بخلافه أن العمل بما رأى 
لا بما روى؛ لأن عائشة صح عنها أن لا اعتبار بلين الفحل» وأخذ الجمهور منهم الحنفية بخلاف 
ذلك» وعملوا بروايتها فى قصة أخى أبى القعيس» وحرموا بلبن الفحل؛ وكان يلزمهم على 
قاعدتهم أن يتبعوا عائشة ويعرضوا عن روايتها. وهذا إلزام قوى انتسبى. قلت: لو علم هذا القائل 





)١(‏ هو أول أحاديث أحباب» وقد رواه البخارى باختلاف ألفاظ. 








لمان لين الفجحل يحرم نفدل 


! ه. 9م- عن أبن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سكل عن 
وجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاماء وأرضعت الأخرى جارية» فقيل له: 
هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: ' لاء اللقاح عه + واف مالك :فى ” الموطا” 1915 
قلت: رجاله رجال الصحيح. 


مدرك ما قالته الحنفية فى ذلك لما صدر منه هذا الكلام؛ ولكن عدم الفهم وأريحية العصبية يحملان 
الرجل على أخبط من هذاء وقاعدة أصحابنا فيما قالوه ليست على الإطلاق» بل هى لا يخلو . 
الصحابى فى عمله بما رأى لا بما روى: أنه إن كان عمله أو فتواه قبل الرواية أو قبل بلوغه إليه كان 
الحديث حجة؛ وإن كان بعد ذلك لم يكن حجة؛ لأنه ثبت عنده أنه منسوخ» فلذلك عمل بما رأه 
لا بما رواه» على أن ابن عبد البر قد ذكر أن عائشة أيضا كانت ممن حرم لبن الفحل” (91:9؟). 
قال الموفق فى ”المغنى “ فى تفسير لبن الفحل: ”معناه أن المرأة إذا أرضعت طفلا بلبن ثاب من 
وطيئ رجل حرم الطفل على رجل وأقاربه» كما .. م ولده من النسبء لأن اللبن من الرجل كما 
هو من المرأة» فيصير الطفل ولد الرجل والرجل أباه» وأولاد الرجل إخوته» سواه كانوا من تلك 
المرأة أو من غيرهاء ومن قال بتحربمه على وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد وا حسن والشعبى 
والقاسم وعروة ومالك والفورى والأوزاعى والشافعى وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر 
وأصحاب الرأى. قال ابن عبد البر: وإليه .هب فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام وجماعة 
أهل الحديث» ورخص فى لبن الفحل سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن 
يسار وعطاء بن يسار والنخعى وأبو قلابة. ويروى ذلك عن ابن السزبير وجماعة من أصحاب 
النبى مَْلهِ غير مسمين, لأن الرضاع من المرأة دون الرجل؛ ويروى عن زينب بنت أبى سلمة أنها 
أرضعتبا أسماء بنت أبى بكر امرأة الزبير قالت: وكان الزبير يدخل على وأنا أمتشط فيأخذ بقرن 
من قرون رأسى فيقول: اقبلى على فحدئينى أراه والدا رما ولد فهم إخخوتى» ثم إن عبد الله بن الزبير 
أرسل يخطب إلى أم كلثوم ابنتى على حمزة بن الزبير» وكان حمزة للكلبية؛ فقلت لرسوله: وهل 
تمل له؟ وإنما هى ابدة أخقه. فقال عبد الله: إنما أردت بهذا المنع لما قبلك» أما ما ولدت أسماء فهم 
إخوتك» وما كان من غير أسماء فليسوا لك بإخوة» فأرسلى فسلى عن هذا. فسَالك وأصحاب رسول 
الله مله مدوافرون» فقالوا لها: إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئاء فأنكحتها إياه فلم تزل 
عنده حتى مات عنها (رواه الشافعى عن الدراوردى بسنده» وبه قال ابن بنت الشافعى كما فى *التلخيص 
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دلائل ومسائل شتى من أبواب النكاح 
باب الحث والتحريض على الدكاح والنمبى عن التبتل 
وأن الاشتغال به أفضل من التخلى للعبادة 
5 عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: “لوعلمت أنه لم يبق من 
أجلى إلا عشر ليال لأحببت أن لا يفارقنى فيبن امرأة “. رواه الطبرانى وفيه عبد الرحمن 


وسكت عنه 577:7). ولنا ما روت عائشة واي الي ب 
المتن وزاد: قال عروة: فبذلك كانت عائشة تأخذ تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب» 
لك ال و مر ا ل 
الفحل» فإن ما أخحرجه الشيخان عنبا أصح مما أخرجه غيرهما). فلا يعول على ما خالفه. فأما 
حديث زينب فإن صح فهو حجة لناء فإن الزبير كان يعتقد أنبا ابنته وتعتقده أباها (ومن لازم ذلك 
كون أولاده إخوة لها). والظاهر أن هذا كان شهون عندهم؛ وقوله مع إقرار أهل عصره أولى من 
قول ابنه وقوم لا يعرفون” اه :2/8 ). 

وأيضا: فإن الاجتباد من بعض الصحابة والتابعين لا يعارض النصء (وهو قوله مَرََه: «فإنه 
عمك فليلج عليك)) ولا يصح دعوى الإجماع لسكوت الباقين, لأنا نقول نحن نمنع أولا أن هذه 
الواقعة بلغت كل امجتبدين منهمء وثانيا أن السكوت فى المسائل الاجتمهادية لا يكون دليلا على 
الرضاء وظنى أن هذا الأثر لم يصح وإلا لأنكر على ابن الزبير أهل عصره لا سيما ابن عباس 
منهم؛ والله تعالى أعلم. وقال القاضى عياض: ”لم يقل أحد من أئمة الفقهاء وأهل الفتوى بإسقاط 
حرمة لبن الفحل إلا أهل الظاهر وابن علية» والمعروف عن دأود (الظاهرى) موافقة الأئمة الأربعة“ 
اه من ”عمدة القارى” (:089). وروى أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله مَيهِ: ”يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسبء من نخال أو عم أو ابن أو أخ”. ورجاله رجال الصحيح كما فى 
مجمع الزوائد (71:4). وفيه أيضا: عن كعب بن عجرة مرفوعا: «لا تحل بنت الأخ ولا بنت 
الأخت من الرضاعة“. رواه الطبرانى وفيه جابر الجعفى وقد وثق اه. 

باب الحث والتحريض على النكاح والنمبى عن التبتل 
وإن الاشتغال به أفضل من التخلى للعبادة 
قوله: ”عن عبد الله إلى قوله عن عبيد بن سعد“ إلخ. قلت: دلالتها على معنى الباب ظاهرة 
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ابن عبد الله المسعودى وهو ثقة ولكنه اختلط» وبقية رجاله رجال الصحيح (مجمع 
الزوائد» 5:١١5؟).‏ 

لام عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: الور ل 
الرجال الذين يقولون لا نتروجء والمتبتلات من النساء اللاتى يقلن مثل ذلك). الحديث. 
رواه أحمد وفيه الطيب بن محمدء وثقه ابن حبان وضعفه العقيلى» وبقية رجاله رجال 
الصحيح (مجمع الزوائد» »)55١:14‏ فالحديث حسن. 


واحتج من رأى التخلى للعبادة أفضل من النكاح؛ بما ذكره البيبقى عن الإمام الشافعى رحمه الله» 
إن الله تعالى ذكر القواعد من النساء فلم يدنهبن عن القعود؛ ولم يندببن إلى النكاح. وذكر عبدا 
أكرمه فقال: ”سيدا وحصورا“. والحصور الذى لا يأتى النساء ولم يندبه إلى نكاح. قلت: من يرى 
أن التكاح أفضل من التخلى للعبادة لا يقول بالدبى عن القعود» بل يجوز القعود عن النكاح عنده 
وإن كان التكاح أفضل. وإما لم يعدبين إليه لأنسين لا طمع لهن فيه» | إذ القواعد هن اللاتى قعدن 
عن الحيض والولد لكبرهن. ومعنى ”لا يرجون نكاحا” يطمعن فيه. وروى القاضى إسمعيل فى 
"أنمكام الفرآن* ' بسئده عن ربيعة فى قوله تعالى: «إوالقواعد من النساءه» قال: التى إذا رأيتسها 
استقذرتهاء فلا بأس أن تضع الخمار والجلباب وأن تراها. وأما الاستدلال بأمر يحيى عليه السلام 
فهو شرعه؛ وشرعنا وارد بخلافه فهو أولى. وما قاله ابن التركمانى فى ” الجوهر النقى": "أنه ليس 
الكلام ذ فى الحصور وإنما الكلام فيمن له قوة على الجماع' . فليس على ما ينبغىء لما فيه من ترجيح 
معنى لين فى تفسيرالمخصور وليس كذلك» بل الراج أنه اذى يكف عن لنساء ولا أيبين مع 
القدرة. قاله سعيد بن المسيب» وهو الأصح لوجهين؛» أحدهما أنه مدح وثناء عليه» والمدح والثناء 
إها يكون على الفضل المكتب دون الجبلة فى الغالب» والثانى أن حصور فعول» وبناء فعول اللغة من 
صيغ الفاعلين» وإذا ثبت ل ل ا . فأما شرعنا فالتكاح 
قاله ابن العربى فى ” أحكام القرآن” له .)1١4:1(‏ وقال فى العارضة: هذا منكر لأنك ذكرت 
يحبى ونسيت محمدا بَرْيِّهِ ورغبته ومدحه وحثه عليه. وأيضا فإنك قلت: شريعة من قبلنا ليست 
شريعة لنا ولا يقتدى منبا بحرف. ثم ذكر البيبقى حديث أهل الصفة وأنهم أضياف الإسلام لا 
يأوون إلى أهل ولا مال. 
قلت: الكلام فى من يجد أهبة النكاح؛ وهؤلاء كانوا فقراء. . ثم ذكر البيبقى أن امرأة سألت 
النبى مَيِهِ عن حق الزوج وأنها قالت: لا أتزوج ما بقيت فى الدنيا. قلت: : فى سنده سليمان 
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4- عن أبى نجيح أن رسول الله َيه قال: «من كان موسرا لايك نم 
تلاك ايا ادر لست رن ١‏ جد لكي وكا ردن جين ب 


اليمانى ضعيف. والراوى عنه القاسم العرنى» قال أبو القاسم: لا يحتج به والراوى عنه ابن المغيرة. 
وفى ”الميزان “: محمد بن المغيرة السليمانى فيه نظرء كذا فى ” الجوهر النقى” (7:؟77). قلت: 
وللحديث طرق عديدة عند البزار يقوى بعضها بعضاء وبعضها رجاله ثقات كلهم» كما فى 
مجمع الزوائد” (7:4. "). والجواب أن الكلام إنما هو فى من يستطيع النكاحء والمرأة التى 
سألت ان َيه عن حق الزوج قالت: ”يا رسول الله! أخبرنى ما حق الزوج على الزوجة؟ فإنى 
امرأة أبم» فإن استطعت وإلا جلست أيما“. وفى رواية: “أخبرنى ما حق الزوج على زوجته؛ فإن 
كان شيئا أطيقه تروجتء وإن لم أطقه لا أتروج“. فلما أخبرها بحقه قالت: ”لا جرم لا أتروج 
أبدا“. أى لأنها رأت نفسها لا تطيقه ولا نزاع فى مثلها. وأيضا فقد قدمنا أن من يرى النكاح 
أفضل من التخلى لا يقول بالنبى عن القعود» بل يجوز القعود عن التكاح عندهء وإن كان التكاح 
أفضل. ل ا ما بى عتك رغبة يا رسول الله 
ولكن لا أحب أن أتزوج وبنى صغار» فقال رسول الله مَريْهِ: «خير نساء ركبن الإبل نساء قريش» 
أحناه على طفل فى صغره. وأرعاه على بعل فى ذات يده" . رواه الطبرانى ورجاله ثقات (مجمع 
الزوائد 5:١17؟).‏ فمن قعد عن النكاح بعذر فلا بأس به والله تعالى أعلم. 
قال الموفق فى ”المغنى“: ” والناس فى النكاح على ثلاثة أضرب. منهم من يخاف على نفسه 
الوقوع فى المحظور إن ترك التكاحء فهذا يجب عليه فى قول عامة الفقهاىء لانه يازمه إعفاف.نفسه 
وصونها عن الحرام وطريقه النكاح. الثانى من يستحب له وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع فى 
محظورء فهذا الاشتغال به أولى له من التخلى لنوافل العبادة» وهو قول أصحاب الرأى وهو ظاهر 
قول الصحابة رضى الله عدهم وفعلهم؛ فذكر قول ابن مسعود المذكور فى المتن وزاد: ' لتزوجت 
مخافة الفتنة “. وقول ابن عباس لسعيد وقد مرء وقال إبراهيم بن ميسرة: قال لى طاوس: لتدتكحن 
أو لأقولن لك ما قال عمر لأبى الزوائد: ”ما بمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور” . (رواه ابن أبى 
شيبة وغيره كمافى "فتح البارى" 8 قال أحمد فى رواية المروزى: اميت الغترحة من اهل 
الإسلام فى شىء» وقال: من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام» ولو تزوج بشر 
(الحافى) كان قد تم أمره. واحتج الشافعى بقوله تعالى: طوزين للناس حب الشهوات من النساء 
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8+ عن عبيد بن سعد يبلغ به النبى مَرْي قال: «من أحب فطرتى فليستن 
بسئد ومن سنتى النكاح). رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إن كان عبيد بن سعد صحابياء 
وإلا فهو مرسل ( مجمع الزوائد» 5:؟555). 


١‏ والبنين4. وهذا فى معرض الذم» ولأنه عقد معاوضة فكان الاشتغال بالعبادة أفضل منه كالبيع. ولنا 
ما تقدم من امر الله تعالى به ورسوله وحفهما عليه. ثم ذكر نحو ما ذكرناه فى المتن من الآثار. ثم 
قال: وهذا حث على النكاح شديدء ووعيد على تركه يقربه إلى الوجوب والتخلى منه إلى 
التحريم ولو كان التخلى أفضل لانعكس الأمرء ولأن النبى َه تزوج وبالغ فى العددء وفعل 
ذلك أصحابه ولا يشتغل النبى يِه وأصحابه إلا بالأفضل ولا تجتمع الصحابة على ترك الأفضل 
والاشتغال بالادنى. 

ومن العجب أن من يفضل التخلى لم يفعله؟ فكيف اجتمعوا على النكاح فى فعله وخالفوه 
فى فضله؟ فما كان فيهم من يتبع الأفضل عنده ويعمل بالأولى؟ ولأن مصالح التكاح أكثرء فإنه 
يشتمل على تحصين الدين وإحرازه؛ وتحصين المرأة وحفظها والقيام بهاء وإيجاد النسل وتكفير 
الأمة» وتحقيق مباهاة النبى مَِفَِدِ وغير ذلك من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة» فمجموعها 
أولى. وقد روينا فى ” أخبار المتقدمين”: أن قوما ذكروا النبى لهم فضل عابد؛ فقال: أما أنه لتارك 
شىء من السنة. فبلغ العابد فأتى النبى سأله عن ذلك» فقال: إنك تركت التزويج. فقال: يا نبى 
الله! وما هو إلا هذاء فلما رأى النبى احتقاره لذلك قال: أرأيت لو ترك الناس كلهم التزويج من 
كان يقوم بالجهاد وينفى العدو ويقوم بفرائض الله وحدوده؟ والبيع لا يشتمل على مصالح النكاح 
ولا يقاربها“ اه (97:) ملخصا. قلت: قد بقى عليه قوله تعالى: طوزين للناس حب الشهوات 
من النساء والبنين6 الآية» قال الشافعى: وهذا فى معرض الذم. 

والجواب أن نعم إذا كانت هذه أحب إليهم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله» بدليل قوله 
تعالى: طقل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ونجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى 
يأتى الله بأمره# الآية. وأما إذا كان الله ورسوله والجهاد فى سبيله أحب إلى النفس من تلك 
الشهوات فليس حبها بمذموم» فهل ترى أن رسول الله َكدهِ كان يحب مذموما حيث قال: حون 
إلى من ديا كم التساء .. 
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عن ربيعة الأسلمى قال: كنت أخدم النبى مَيلَهٍ فقال لى: (يا ربيعة ألا 
تروج؟» قلت: لا والله يا رسول الله! ما أريد أن أتروج» وما عندى ما يقيم المرأة» وما 
أحب أن يشغلنى عنك شىء. فأعرض عنىء ثم قال لى الثانية: (يا ربيعة ألا تزوج؟) 
لل م د ليه 
تأعرض عنى. ثم رجعت إلى نفسى فقلت: والله لرسول اله مه أعلم منى 
فى الدنيا والاخيرم والله لشن قال لى أتروج لأقولن: نعم يا رسول الله! ا 
فقال لى: يا ربيعة! ألا تزوج؟ قلت: بلى! مرنى بما شعت» قال: «انطلق إلى آل فلان 
حى من الأنصارء فقل لهم: إن رسول الله َيه أرسلنى إليكم يأمركم أن تزوجونى 
فلانة لامرأة منهم». فذهبت إليهم» فقلت لهم: إن رسول الله مه يأمركم أن 
تروجونى» فقالوا! مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله َيه والله لا يرجع رسول 
رسول الله َيه إلا بحاجته. الحديث مختصر رواه أحمد والطبرانى وفيه مبارك بن 
فضالة وحديثه حسنء وبقية رجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد» .)١57:5‏ 

-١5‏ عن.أنس رضى الله عنه مرفوعا: «حبب إلى من دنياكم النساء والطيب» 
وجعلت قرة عينى فى الصلاة). أخرجه أحمد والنسائى والحاكم والبيسبقى» وإسناده 
جيد (العزيزى» 7:؟١5).‏ وما اشتهر من زيادة ثلاث فيه بلفظ: “حبب إلى من دنياكم 


قوله: "عن زبيعة الاسلي ” إلخ. قلت: وهذا نص فى موضع النزاع؛ فإن ربيعة كان يرجح 
صحبة النبى مِيِهِ على النكاح» وما كان يحب أن يشغله عنه شىء» ومع ذلك فقد أعرض عنه 
النبى ميلد وحنه على النكاح مرة بعد أخرى» وهو يقول: ما عندى ما يقيم المرأة وما أحب أن 
يشغلنى عنك شىء. وقال أحمد فى رجل قليل الكسب يضعف قلبه عن العيال: الله يرزقهم» 
العزويج أحصن له ورما أتى عليه وقت لا بملك قلبه فيه (ويؤيد قوله أثر ربيعة الأسلمى هذاء فإن 
النبى مِكَهِ حنه على النكاح ولم يكن عنده ما يقيم المرأة). وهذا فى حق من يمكنه التزويج» فأما 
من لا يمكنه (بأن لا يرضاه أحد بعلا لابنته) فقد قال الله تعالى: #وليستعفف الذين لا يجدون 
نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله»» كذا فى "المغنى” (913/:7). 

قوله: ”عن أنس” إلخ. وفى قوله: ” دنياكم" دون دنياى أو دنيانا إشارة إلى أنه َيه إنما 
يضاف إليه أمور الآخرة قاله الحفنى. ودلالته على كون التكاح محبوبا له مي وأن حب النساء 
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ثلاث . لا أصل له قاله العراقى فى أماليه والحافظ ابن حجر فى تخريج الكشاف وبذلك 

صرح الزر كشى فقال: إنه لم يرد فيه لفظ ثلاث. (المقاصد الحسنة للسخاوى (85). 
- عن سعيد بن جبير قال: قال لى ابن عباس: "هل تزوجت؟” قلت: لا 

قال: “فتروج فإن خير هذه الآمة أكثرها نساء“. أخرجه البخارى (فتح البارى» 19:9). 


لا ينافى الزهد وكمال العبادة» فإنه مرَِيَهْ سيد الزاهدين والعابدين» وأن النكاح لاا يخل فى كون . 
ل ل ل 

قوله: غ0 مسج بن بير إلخ. الظاهر أن مراد ابن عباس بالخير النبى مركم وبالأمة 
أحصاء أصحابه. وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح, إذ لو كان راجحا ما آثر النبى َيه 
غيره» والذى تحصل من كلام من العلم فى الحكمة فى استكثاره من النساء عشرة أوجه: أحدها: 
أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة» فينتفى عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك. 
ثانيها لتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيبم. ثالشها: للزيادة فى تألفهم بذلكء رابعها: للزيادة فى 
التكليف» حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منبن عن المبالغة فى التبليغ وفى عبادة ربه. 
عوامنينها: لك علي ددم نجية قبلانة شرواة أعر اله على .من بكادبه عنادسيها: تقل اللحكام 
الشرعية التى لا يطلع عليها الرجال» لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفى مثله. 

سابعها: الاطلاع على محاسن أخخلاقه الباطنة» فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه» 
وصفية بعد قعل أبيها وعمها وزوجهاء فلو لم يكن أكمل الخل فى خلقهلنفرث منه» بل الذى وقع 
أنه كان أحب إليبن من جميع أهلهن. | 

عر عد 0 ادناه دو لما ولي ردن اناك ارون كا لا 
والوصال» والصوم يكسر الشهوة» فانخرقت هذه العادة فى حقه بَريِيّ فكان يطوف على نسائه 
فى الليلة الواحدة. 

وتاسعها وعاشرها: ما قاله فى الشفاء: هلم تشغله كثرتين عن عبادة ره ب زاد الك 
عبادة لقيامه بحقوقهن وهدايته إياهن“ اه. من ”فتح البارى “ ملخصا (19:9). ومن العجائب أن 
م ير لسر و ا و عب 0 
يرجعون إليبن فى ما أشكل عليبهم من أحكام الرجال» ولم يكن يرجعن | فى شىء من أحكام 
النساء» وفيه آية كبرى من تأثير صحبته مَك فافهم. 


و 








اج ١6 ١ ١١‏ 
باب لعب النكاح وجده سواء شْ 


1 أخخبرنا عبد الرجمن بن عفد الله بن عتبة بن مسعود عن القاسم بن عيد 
الرحمن. بن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: دخل المسيب بن نجبة على فريعة بنت 
خبان وهو أبن عمهنا وخالها'فققال: يا فريعة أشعترت: أنه:ؤلدت لى جارية؟ فقالت: بارك 
الله لك! قال: فإنى قد أتكختها ابنك. قالت: قبلت» ثم لبث ساعة فقال: ما كنت بجاد 
وما كنت إلا لاعبا. قالت: قد عرضت على التكاح وقد قبلت. قال: بينى وبينك عبد 
له بين مسعود» فدخحل عليهما عبد اللو فلما قصا عليه القصة قال: حدثت تايا مسيب 
بالنكاح؟ قال: نعم! قال: ‏ فإن النكاح جده ولعبه ميواء: كما أن الطلاق جده ولعبه 


| سواء . أخرجه محمد فى الحجج له (10). وقال: أجاز قول فريعة "قد قبلت”. 


وكانت امرأة عبد“ الله: اوانقااضم عر عنيد الله يمل ولكنة ف آمل بهم وصاجب بيت 
أدرى بما فيه» فهو مرسل صحيح فى حكم الموصول. : 

7714- أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه قال: 
"إن لعب النكاح وجده سواءٍ كما أن لعب الطلاق وجده سواءً). أخرجه محمد فى 
الحجج (1١0)؛‏ وهو مرسل رجاله ثقات. ومراسيل النخعى صحاح كما مر غير مرة. 

باب لعب النكاح وجده سواء 

قوله: "أخبرنا عبد الرحمن إل آجر الباب” دلالة: الأثرين على معنى الباب ظاهرة. 

قال محمد: قال أبو حنيفة فى نكاج اللعب والهزل: أنه جائز كما يجوز نكاح الجدء وقال 
أهل المدينة: لا يجوز منه إلا ما كان على وجه الجد. . 

“قال مسا هذا لعمرى قياس قولهم فى المستكرهة على النكاح. ولئن جاز أن يبطل نكاح 
الهزل ليجوزن أن يبطل طلاق الهزل؛ وما هو| إلا جمع بينهما والطلاق فرقة بينهماء ؛ فإن جاز هذا 
فى أحدهما ليجوزن فى الآخر ولكن بطل فى أحدهما لييطلن فى الآخرء وقد جاءث فى ذلك آثار 
كثيرة على وجه واحد (فلا يصح إبطال النكاح بالهزل وإ يقاع الطلاق به) اه (0701. 21 


ب 








إعلاء السئن 1 1 ١‏ 


باب من تزوج امرأة فى عدتبا يفرق بينمهما 
وتستكمل العدة ثم يتروجها إن شاء 
أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعى عن على رضى الله عنه 
أنه قال فى المرأة تتزوج-فى ‏ عدتها: ' يفرق بينها وبين زوجها الآخرء ولها الصداق منه 
بما استحل من فرجهاء وتستكمل ما بقى من عدتها من الآول» وتعتد من الاخر عدة 
مستقبلة» ثم يزوج الآخر إن شاء". رواه محمد فى الحجج له (791)» وهو مرسل 
5 أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد أنه قال: ”قد 
رجع عمر رضى الله عنه فى التى تنكح فى عدتبا والمفقود:زوجها إلى قول على رضى 
الله عنه. رواه محمد فى الحجج أيضا (1517). وهو مرسل حشن. وقال البيسبقئ: 
روى الثورى عن أشعث عن الشعبى عن مسروق عن عمر أنه رجع؛ فقال: ' لها مهرها 
ويجتمعان إن شاء". كذا فى * التلخيص الحبير” (7/8:7؟). ْ 
باب جواز الدخول بالزوجة قبل أن يعطيمها شيئا من صداقها. 
ل 


باب من تزوج امرأة فى عدتما يفرق بينمهما 
وتستكمل العدة ثم يتزوجها إن شاء 

قوله: أخبرنا أبو حنيفة إلخ. قال محمد: قال أهل المدينة مفل قول أبى حنيفة إلا فئ خصلة' 
واحدة قالوا: لا يجتمعان أبدا بنكاح مستقبل» قالوا: بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه انه 
قال: لا يجتمعان أبدا. قيل لهم: وقد قال هذا عمر فيما بلغنا ثم رجع عنه فذكر الاثرين (751). 

باب جواز الدخول بالزوجة قبل أن يعطيهها شيئا من صداقها 

دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة» وكره أهل المدينة أن يمس الرجل المرأة قبل أن يعطيسها 
من مهرها شيئًا فيستحلها به ولا بأس به بذلك عندنا إذا رضيت المرأة ذلك ورضى به أولياؤها وإن 
كان الصداق حالا ذكره محمد رحمه الله فى الحجج وقوى مذهبه بالآثار والنظره لومم 








١# ْ ش‎ ١١ ج‎ 


ال عه برو العام بحننا الحتما .إن أرطاة عر شقلا إن أو راح تن 
الرجل يتوج المرأة: ال ال ل ل اميد 

ع ”3)- وزاجاله ثقات.. 

م018 أخينرنا سعييد بن أتى غرونة عن قعادة تن سعيل بن السيبا فى رجل 
ا متاخل بها قبل أن يعطيهاشيئاء قال: ”لا بأس به ". رواه محمد فى الحجج 
أيضا (201). ووكالاتقات ل است عر زرافم التق ودح رمن لجره: : 

١‏ باب ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا ش 

٠:‏ الالات أتحبرنا قيس .بن'الربيع أخخبرنا الأغر بن الصباح عن خليفة بن الحصين عن 
أبي“نضر عن عبد الله بن “عباس قال: ” جاء رجل من أهل خراسان إلى عبد الله بن عباس 
فقال: تحتى امرأة من أجمل النساء قد ولدت لى سبعة كلهم قد أطاق السلاح: وإنى 
كنات قد أصنبت من أمها:صبْوَة؛ فما ترى؟ قال: كم مالك؟ قال: ثلاثمائة ألف. قال: 
فبكم يسرك أن تفديتهًا من مالك؟ فقال: بمالى كله:'قال: قد حرمت عَلَيِك . أخرجه 
محمد فى الحجج (1779) وسنده خاسن. قال أبو زرعة: أبو نصر الأسدى الذى يروى 
عن ابن عباس ثقة» كذا فى التهذيبٌ ١1‏ 01 

008١‏ أخبرنا قيس بن الربيع عن القعقاع عن يزيد الضبى قال: سألت الحسن 
النصزى عن جل ضم إليه صبية بشهنوة أ يتروج أمها؟ قال: لا ا مت 
(095 واحتج به. اد 

- أخبرنا أبو.حنيفة عن حماد عن إبراهيم» 0000 امرأته 
لمسها من شهوة حرمت عليه امرأته. أخرجه محمد فى الحجج (السابق) ورجاله ثقات. 


باب ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا 
1 الآثار على معنى البات ظاهرة. وألزمٌ محمد من" قال: إن الحرام لا يحرم الخلال» بأنه 
يقول: ”إن زنى بالأم لا تحرم عليه إلا بنته وكانت' امرأته بحالهاء وإن تزوج بالأم بعد الابنة ترويجا 
فالتكاح فاسدء وإن دخل بببا/حرمتا غليه جميعاء لم تحل له إلا بنقه ولا الام؛ وحرم هذا الجماع 
نكاحه للإينة الصتحيح الذى كان صحيحا قبل جماع الأم؛ فقد تركوا قولهم: :إن الحرا م.لايحرم . 
الحلال» فى قولهم: إنه | إذا تزوج أمها فدخل بها حرمت عليه البنت. . أرأية مده 








إعلاء السغن ظ 0 

أخبرنا إسماعيل بن عياش الحمصى حدثنى سعيد بن يوسف عن يحبى 
ابن أبى كثير قال: سثل عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
وسالم بن عبد الله عن رجل أصاب امرأة حراما هل يحل له نكاح امرأة أرضعتها؟ 
فقالوا كلهم: هى حرام . أخرجه محمد فى الحجج وسنده حسن» وسعيد بن يوسف 
هذا هو الرحبى الزرقى الصنعانى من صنعاء د مسق ذكره ابن عبان في الثقات . وقال 
أبو حاتم: ليس بالمشهور وجديثه ليس بالمنكر. كذا فى "ينيب 7 0104 

5 77"- أخبرنا إسماعيل بن عياش الحمصى حدثنى ابن جريج عن ابن طاوس 
عن أبيه» عن الرجل يزنى بالمرأة» قال: لا يتكح أمها ولا بنشها. أخرجه محمد 
فى الحجج أيضا ورجاله ثقات. 

0000 فالخل شع ار نكال 'إذا نظر إلى فرجها فلا يحل له أمها 
.ولا بندها. أخرجه محمد فى الحجج أيضا ورجاله ثقات. 
باب انعقاد النكاح بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما ٠‏ 

لوده ا مر ل وو 0 
الو ا في ا ا م 
أحمد فى مسنده وهذا سند على شرط الشيخين (الجوهر النقى» 59:7). 


حلالا فقد حل له أن يجمع بين امرأة وابنتها وإن كان حراما فهذا حرام قد حرم الحلال” اه 
(04*). وقال ابن حزم: ' روينا من طريق شعبة عن الحكم بن عنبسة قال: #الواليفض: إذا كاد 
الجلال يحرم الحلال فالحرام أشد تحريما. وعن الشعبى: ما كان فى الحلال حراما فهو فى الحرام أشد 
وعن ابن مغفل: هى لا تحل له فى الحلال فكيف تحل له فى الحرام اه من الجوهر النقى (85:7). 
باب انعقاد النكاح بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما 
قوله: " جدثنا محمد بن بشر إلى قوله: واكم سناد" إل حديث عائشة من الطريقين 











ين انعقاد النكاح بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما 11 


فقفك جد تين بن تعسير انا يوضف بن عذي ااعلى بن مسهر عن مام 
عن أبيه» قالت عائشة : “كنت إذا ذكرت قلت: إل الاسشتعي :امراةاقين تقمبها لير 
بغير مهر . الحديث أخر جه الطحاوى. وحسين بن نصر قال فيه السمعانى وابن يونس: 
ثقة ثبت وبقية السند على شزط البخارى (الجوهر النقى: السابق). 
ماي اما 2 
العلم قالوا: “لا تحل الهبة لأحد بعد النبى َيه ولو تزوجها على سوط لحلت“. أ 
عبد الرزاق فى المصنف (الجوهر النقى» السابق) وهذا إسناد صحيح. 
4 وعن طاوس قال: لا يحل لأحد أن يبب ابنته بغير مهر إلا للنبى مه . 
- وعن مجاهد: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى» قال: بغير صداق. 
وعن عطاء سئل عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال: لا يكون إلا بصداق. 
وعنه: قال: لا يصلح إلا لصداقء لم يكن ذلك إلا للنبى َه . | 
5- وعن الحكم وحماد؛ سئلا عن رجل وهب ابنته لرجلء فقالا: 
“لا يجدوز إلاايستدداق :دكن الخنمصة ابن ا اقية اق مطعله أساتيد سس 


(الجوهر النقى» السابق). 


الى اللا انكر و ماف وتاك لبد لذ حي ز الفط خط الل قد براقا 
بغير صداق. وقد قال الشافعى: "لم يكن لأحد أن يقول: جمع رسول الله مر بين أكثر من أربع» 
ونكح امرأة بغير مهر” . وذكر البيسقى فى باب الرجل يعتق امته ثم يمزوج بها: 0 
أعتق صفية وجعل عنقها صداقها". ثم ذكر عن يحبى بن أكثم قال: هذا كان للنبى َيِه خا 

وذكر هذا الحديث للشافعى فحمله على التخصيص» وموضع التخصيص أنه أعتقها مطلقا 
تم تروجها على غير مهرء ونكاح غيره لا يخلو عن مهر انتسبى. وقد دلت الآثار على اختتصاص 
النبى مَيْدُه بالواهبة نفسها بلا مهر دون لفظ الهبة» ويؤيد ما قاله هؤلاء أن الآية خرجت مخرج 
الامتنان لرفع الحرجء والحرج إنما هو فى وجوب الصداق لا فى الانعقاد من جهة اللفظء إذ لا فرق 
فى اللفظ بين وهبت وزوجتء وذلك أنه قد لا يقدر على المهر فيضنيق عليه التماسه» فأما إبدال 
العبارة بغيرها فلا ضيق فيه» وإذا ثبت أن الذى خص به عليه السلام هو الانعقاد بغير مهر» فانتفت 
الخصوصية بلفظ الهبة لعلا يلزم كثرة الاختصاص إذا الأصل عدمه كذا فى الجوهر النقى (؟:١07.‏ 








ا ع 0 00 1 : 0 


0 _ ا ع لسري سد ساس لا “جاءت امرأة إلى رسبول الله عق 
فقالت: يا رسول الله! جكت أهب لك نفسىء ة فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيهبا شيعا 
جلست فقال رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله مله ! إن إن لم يكن لك يها حاجة 
فروجنيباء فذكر الحديث بطوله. وفيه قال: الماك واكك 4 بستاو القرا0 . 
جْ روام البخارى (فج البازيه + :0 ومسيلم (الجوهر النقى» 3 1ل 
ظ باب إذا زوج الوليان فآلنكاح للأول منهما : 

ا - عن قتادة عن ا حسن عن سمرة مرفوعا: «أما امرأة زوجها وليان فهى 
للآول منهما» . رواه أحمد والدارمى وأبو داود والترمذى حسنه الترمذى وصححه أبو 


قوله: "عن سهل بن سعد“ إلخ. قد دل قوله تعالى: «إإن وهبت نفسها للنبى#» على جواز 
التكاح بلفظ الهبة كما قدمناء وأن المخصوصية للنبى بيه إما هى فى الانعقاد بغير صداق لا فى 
. الهنبة؛ ودل منا فئْ حديث سَّهل بن.سعد من قوله عليه السلام: «ملكتكها)؛ على جوازه بلفظ 
التمليك أيضا. وقال الشافعى رحمه الله: : لا ينعقد إلا بما سمى الله تعالى» وهو لفظ:النكاح 
والتزويج الذى ورد به القرآن» ويتسقض ذلك بالطلاق فإنه تعالى ذكره بشلائة ألفاظ» الطلاق 
والفراق والسراح. وقد أجمع أهل العلم أنه لا يختص بها بل يشاركها ما هو فى معناهاء كاخلع 
والبائن والبتة والحرام. وهبة المرأة نفسها إن أراد الطلاق. واحتج تج البيبقى لمذهبه بحديث فى آخره: 
ْ "استحللتم فروجهن بكلمة الله“ ثم قال: قال أصحابنا: وهى كلمّة التكاح والتزويج الذين ورد 
ببما القرآن. والجواب أنا لا نسلم ذلك» بل بل ذكر الهروى وغيره أن المراد بها قوله تعالى: لإفإمساك 
بمعروف أو تسريح يإحسان©. (أراد بالكلمة الحكم كما فى قوله تعالى: «إوإذا ابتلى إبراهيم ربه 
بكلمات»» ؛ أى بأحكام عديدة كلفه ببها)» قال الخطابى: قيل فيها وجوه هذا أحسنهاء وقيل المراد 
بها كلمة التوحيد» وهى لا إله إلا الله محمد رسول الله إذ لو لا إسلام الزوج لما حلت له وقال 
القرطبى: وأشبه من هذا الأقوال أنها عيارة عن حكم الله تعالى بجواز التكاح ثم لو سلمنا أن المراد 
بالكلمة ما ذكروه فذاك لا ينفى الحل بغيرها اه من الجوهر النقى(؟ :87) بتغيير يسير فى التعبير. 

باب إذا زوج الوليان فالتكاح للأول مهما | 

| 21 ”عن قتادة“ إلخ. دلالته على الباب ظاهرة. قال الموفق فى لي إن هنا 
اولان لرجلين وعلم اسايق مشهسا انكاح له دشل بس شاي أو ثم يدل؛ وهذا قول ل الشورى 








زرعة وأبو حاتم والحاكم فى المستدرك» وصحته متوقفة على سماع الحسن من سمرة 
.فإن رجاله ثقات. ورواه الشافعى وأحمد والنسائى من طريق قتادة أيضا عن الحسن عن 
عقبة بن عامر. قال الترمذى: الحسن عن سمرة فى هذا أصح. وقال ابن المدينى: لم 
يسمع الحسن عن عقبة شيئاء كذا فى التلخيص الحبير (599:7). 


والحسن والزهرى وقتادة وابن سيرين والأوزاغى والشافعى وأبى عبيد وأصحاب الرأى؛ وبه قال 
عطاء ومالك ما لم يدخخل بها اثنانى فإن دخل بها الثانى صار أولى لقول عمر: إذا أنكح الوليان 
فالأول أحق ما لم يدخل با الثانى» ولأن الثانى اتصل بعقده القبض فكان:أحق. 
230 ولناماروى سمرة وعقبة عن النبى بَكُهِ فذكر. حديث المتن» وروى. نحو ذلك .عن على 
وشريح» ولأن الثانى.تزوج امرأة فى عصمة زوج فكان باطلاء كما لو علم أن .لها زوجاء وأما . 
حديث عمر رضى الله عنه فلم يصححه أصحاب الحديث. وقد خالفه قول على رضى الله عنه» 
وجاء على خلاف حديث النبى مَفِهِ وما ذكروه من القبض لا معنى له فإنالنكاح يصح بغير ' 
قبض» على أنه لا أصل له فيقاس عليه. فإن جهل الأول منبما فسخ النكاحان أئ يفسخ الحاكم 
التكاحين جميعاء ثم تشزوج من شاءت منهما أو من غيرهماء نص عليه أحمد فى رواية الجماعة؛ 
وهذا.قول أبى حنيفة ومالك" إلخ ملخصا (4:7 ١‏ و707). 
باب أن شهادة النساء منفردة لا تقبل فى الرضاع 

٠‏ قلت: وفى ”الهداية”: ”ولا يقبل فى الرضاع شهادة النساء منفردات. وإفها ينبت بشهادة 
رجلين:أو رجل وامرأتين ” اه (7704:7). وعلله بقوله: "إن ثبوت الحرمة لا يقبل الفصل عن زوال 
الملك فى باب النكاح, وإبطال الملك لا يف يغبت إلا .بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين” (2981:7). 
ومذهب وروي عسر النوة اط وال 2111 طالب وابن عباس رضى الله عنهم. قال 
الحافظ فى ” الفتح”: ” وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفى فى ذلك شهادة المرضعة» لانها شهادة على 
فعل نفسهاء وقد أخرج أبو عبيد من طريق ععمر والمغيرة بن شعبة وعلى بن أبى طالب وابن عباس» 
أنهم امتنعوا من التفرقة بذلك» فقال عمر: فرق بينهما إن جاءت.ببينة وإلا فحل بين الرجل وامرأته 
إلا أن يتبرها . ولو ضتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت” اه .)١94:5(‏ 
وهذا حسن أو صحيح على قاعدة الحافظ فى الأحاديث المزيدة فى الفتح“» والله تعالى أعلم. 
وقال العينى فى العمدة: وروى ابن مهدى بإسناده عن رجل من عبس قال: سألت عليا وابن غباس 

















إعلاء الستن م١‏ 


كتاب الطلاق 
باب أن الطلاق أبغض الحلال عند الله تعالى إذا كان بغير حاجة ‏ ' 

"عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى بَريَْهِ قال: «أبغض الحلال إلى 
لله عز وجل الطلاق». رواه أبو داود وقد مسكت عنه (07:1). ورواه الحاكم فى 
المستدرك وصخح سنده فى الجامع الصغير.(1١:5)‏ بعد عزوه إليهما وإلى ابن ماجه. 

0- عن ابن سيرين قال: بلغنى أن أبا أيوب يعنى أراد طلاق أم أيوب» 
فاستأمر النبى بريه فقال: (إن طلاق أم أيوب لحوب) ردان د رادار 
(75). وسكت عنه. 


رضى الله تعالى عدهم عن رجل تتزوج امرأة» فنجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهماء فقالا: ينزه 
عنها فهو خير. وأما أن يحرمها عليه أحد فلاء وقد قال زيد بن أسلم: إن عمر بن الخطاب لم يجز 
شهادة امرأة واحدة ذ فى الرضاع اه (7957:9). وأما ما رواه البخارى كما فى “فتح البارى” عن 
عقبة بن الحارزث قال: "زوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما. فأتيت النبى 
لله فقلت: تروجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما وهى كاذبة. 
فأعرض عنى فأتيته من قبل وجهه. قلت: إنها كاذبة» قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد 
أرضعتكماء دعها عنك” (1781:9). 
فأجاب عنه فى ” فتح القدير “ بما نصه. وأما الحديث فكان للتورع. ألا يرى أنه أعرض عنه 
فى المرأة الأولى» ولو كان حكم ذلك الإخبار وجوب التفريق لأجابه به من أول الأمرء إذ الإعراض 
قد يعرتب عليه ترك السائل المسألة بعد ذلك؛ ففيه تقرير على امحرم؛ فعلم أنه قال له ذلك لظهور 
اطمئنان نفسه بخبرهاء لا من باب الحكم؛ وكونها كاذبة حمقاء على ما قيل لا ينفى اطمتنان 
النفس بخبرهاء بل قد يكون معهء لأن بعض البلاهة يقارنها بحسب الغالب عدم الخبث الذى عنه. 
تعمد الكذب. والكلام فى هذا القدر لافى الجنون» وقد قلنا إنه إذا وقع فى القلب صدقها 
لعفب الي رار عه لكات وكنا ذا شلهد به رجل واجد اله ملخضا بلفطة 4109 49): 
: باب أن الطلاق أبغض الحلال عند الله تعالى إذا كان بغير حاجة - 
قال المؤلف: دلالة مجموع أحاديث الباب عليه من حيث أن الحديث الأول أثبت كونه 
أبغض الحلال؛ والثانى وقوعه من رسول الله مَكتَهِ وهو لا يفعل ما يكون أبغض عند ربه عز وجل» 








١” : 11 جح‎ 


ظ > عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: اأن النبى مه طلق خفصة فم 
راجعها). . رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه؛ وسكت عنه أبو داود والمنذرى (نيل 
الأوطارع > 5 ا ل ال باب صحة ترك 
القسم لضرتها: 

باب طلاق السنة : 
6 اا - عن إبراهيم رحمه الله: كانوا (أى الصحاي) يستحبون أن يطلقها واحدة 


الايد من جه على الخاسة, درت مجمرع درون مقطو ابايه قال الموفق فى للع : 
الات حر لمكا ره اتروع بزالاصل ل اسر وتيا لطي واه رار جم . أما 
الكتاب» فقول ! الله تعالى: «إالطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان». وقوله: فيا أيها 
النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتبن4» الآية. 
ش وأما السئة فما روئ ابن عمر أنه طلق امرأته وهى.حائضء فأمره أن يراجعها ثم يتركها حتى 
00 شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها 
التساءء متفق عليه. فى آى وأخخبار سوى هذين كثير» وأجمع الناس غلى جواز الطلاق: والعيرة 
دالة على جوازه؛ فإنه ربما فسندت الحال بين الزوجين فيضير بقاء النتكاح مفسدة محضة؛ وضررا 
مجردا بإلزا ع اوج النفقة والسكني وعيس الراة مع شو العاززة والخصولية الدائحة. واختلف فى 
الطلاق من غير حاجة إليه» فقيل: محرم, لأنه ضرر بنفسه وزوجته» وإعدام للمصلحة الحاصلة 
لهما من غير حاجة إليه» فكان حراما كإتلاف المأل» ولقول النبى َلك : «لاضرر ولا إضرار فى 
الإسلام». وقيل: مباح مكروهء لقول النبى مَفهِ: أبغض الحلال إلى الله الطلاق» وإنما يكون مبغوضا 
من غير حاجة إليه» وقد سماه النبى َه حلالا وأنه مزيل للنكاح المشعمل على المصالح المنادوب 
إليهاء فيكون مكروهاء وعند الحاجة إليه مباح غير مكروه وعند تفريط المرأة فى حقوق الله تعالى 
الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها أو تكون غير عفيفة أو خارجة إلى امخالعة والشقاق مندوب إليه» 
ومحظور فى حال الحيض أو فى طهر جامعها فيهء أجمع العلماء فى جع اسار واو 
0 .اه ملخصا (/ 001 
.باب. .طلاق السئة 
١‏ قال اللى: دلا آار لباب عليه ظاهرة. قال الموفق'فئ المغنى .. : طلاق السنة اذى وافق 








إعلاء السان طلاق السنة بين 
ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض. رواه ابن أبى شيبة بإسناد صحيح (دراية 777). 
77800- أخبرنا محمد بن يحبى بن أيوب ثنا خفص بن غياث ثنا الأعمش عن 
أبى إسحاق عن أبى الأحوص:عن.عبد الله أنه قبال: ”طلاق :السنة تظليقسة وهى:طاهر 
فى غير جماعء فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى؛ فإذا حاضت وطهرت طلقها 
أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة“. قال الأعمش: ' سألت إبراهيم فقال: مغل ذلك“ : 
روأه النسائى (53:7). ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن يحبى وهو ثقة حافظ 
(تقريب» .)١58‏ 


أمر الله تعالى وأمر رسوله َيه هو الطلاق فى طهر لم يصبها فيه» ثم يتركها حتى تنقضى عدتهاء 
ولا خلاف فى أنه إذا طلقها فى طهر لم يصبها فيه ثم تركها حتى تنقضى عدتها أنه مصيب للسنة: 
مطلق للعدة التى أمر الله بهاء قاله ابن عبد البسر وابن المنذر» قال ابن مسعود: ' طلاق السنة أن 
يطلقها من غير جماع '» ونحوه عن ابن عباس. وفى حديث ابن عمر الذى رويناه: ' وليتركها 
حتى تطهر» ثم تحيض ثم تطهره ثم | إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمسء فتلك العدة التى أمر 
الله أن يطلق لها النساء“. وقوله: ”ثم يدعها حتى تنقضى عدتها'» :عناه أنه لا يتبعها طلاقا آخر قبل 
قضاء عدتباء ولو طلقها ثلاثا فى ثلاثة أطهار كان حكم ذلك حكم جمع الثلاث فى طهر واحد. 
قالأحمد: “طلاق السنة واحدة» ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض". وكذلك قال مالك 
والأوزاعئ والشافعى وأبو عبيد. وقال أبو .حنيفة: ”السنة أن يطلقها ثلاثا فى كل قرء طلقة'» وهو 
قول سائر الكوفيين (قلت: قد قسموا طلاق: السنة إلى أحسن وحسن فالأحسن هو ما ذكره الموفق 
وهذا أفضل عندهم جميعا من أن يطلقها ثلاثا عند كل طهر واحدة, لأنه أبعد من الندامة» وأقل 
ور بالئرأةة والحسين أن يظلقبها ثلاث عند كل جلهز و واخدة وإفا كان سنا بالسبة إلى طلاق 
“البدعة» والبسط فى "الهداية و اا ار سه 
واختجوا بحديث ابن عمر: ” والسنة أن يسعقبل الطهر فيطلق لكل قرء. (أخمرجه الطبرانى 
بلفظ: ”أنه طلق امرأته تطليقة وهى: خائض: ثم أراد أن يتبعهاءبطلقتين أخريين عند القرئين الباقيين. 
فبلخ ذلك النبى َك فقال: ”يا ابن عمر ما هكذا أمر اللهء أخطأت السنة» السنة أن. تستقبل الطهر 
.فتطلق لكل قرء“. ” الحديث“. وفيه على بن سعبيد.الرازى» قال الدارقطنى: ليس بذلك» وعظمه 
غيزه؛ وبقية رجالة ثقات. كما فى “مجمع الزوائد“ (777:4)» فليس تفريق الثلاث فى ثالثة 
أطهار كجمعها فى طهر واحدء كما ذهب إليه الجمهورء والحديث أخرجه الدارقطنى أيضا من 








ج- ١١‏ ْ طلاق السنة ١‏ 
1 عن ابن مسعود رضى الله عنه فى قرله قيالى: : لإفطلقوهن لعدتبن»» 
قال: فى الطهر من غير جماع” , رواه الطببرى يسبند مسحيح».وأجرجنه عن جمع من 
الصحابة ومن بعدهم كذلكء» وهو عند الترمذى أيضا (فتح البارى» 0701:5. . . 
77- عن أبن عباس قال: كان نفر من المهاجرين يطلقون بغير عدة ويزاجعون 
بغير شهود» فنزلت (يعنى: لإواشهدوا ذوى عدل منكم», ا من الفتح 
أيضاح» أخرجه ابن مرشويه (فتح البارى» او ش 


لك قل بن لوز قا في جر أن تر الخراساني حدشهم عن الحسن ثنا عبد الله بن 
عمرء فذكر الحديث. وفيه: ”والسنة أن يستقبل الطهر فيطلق لكل قرء”. وأعله بمعلى بن منصور 
وقال: رماه أحمد بالكذب». اه من الزيلعى (؟:58). : 
فلحاةايا نصحاة الها أو هكذا يجري الثقات من شير كلت ولاثقأة فيد قن مغلى 0" اين 
منصور من رجال الجماعة ثقة ثبت» وثقه ابن معين. وقال أبو زكريا: إذا اختلف معلى الرازى 
وإسحاق بين الطباع فى حديث مالك فالقول قول معلى» فى كل حديث معلى أثبت منه وخبير 
منه. وقال العجلى: ع ا ا ره السلا مواد ردن للوتاين 
شيبة: : ثقة فيما تفرد به وشورك بهافيه من صدوق فيه مأموان: وقال أبو حاتم: كان صدوقا فى 
الحديث» 3 صاحب رأى. وقال أحمد: معلى بن منصور من كبار أصحاب أبى يوسف 
ومحمدء ومن ثقاتهم فى النقل والرواية. وقال أبنو زرعة: بلغنى أن فى قلبه أى أحمد غصص من 
أحاديث ظهرت عن المعلى بن منضور كان يحتاج إِليهاء وكان المعلى أشبه القوم بأل العلم» وذلك 
ادك كد لحارلل رك عن برا رارح لاي رايا مكعر ان 
المعلى صدوقء» كذا فى " التبذيب” ( امد وفى * التقريب” اا 
ادو ار 0 1 ْ ش 

قلت: ولا عيب فيه غير أنه 507 يه ومحمذد, ومثله لا.يزال قذاة.فى.عيون 
.المحدثين الذين لاحظ لهم فى الدراية وجل متاعهم الرواية وحدها: وروى النسائى بإسناده عن عبد 
الله قال»” 'طلاق السنة أن يطلقها:تطليقة وهئ طاهز فى غير جماع» فإذا سحاضت وطهرت طلقها 
أخرى» فإذا حاضت وطهرت بطلقها أخرى» ثم-تعتد مد للف فيط ,ولا عانووى عويعلن أله 
: قال: ”لا يطلق أحد للسنة فيندم" . رواه الأثرم» وهذا إنما يحصل.فى حقيمن لم يطلق ثلاثا 


)١(‏ المعلى بن منصور الرازى الحنفى. 











إعلاء السنن 1 ش ِ : 46 


ل 
وأمر المراجعة لمن طلقها فيه وعد ذلك الطلاق 
ظ ل م ا 
عهد رسول الله موك فسأل غمر, بن الخطاب رسول الله يك عن ذلك» فقال رسول 
الله رلك : مر تابر اجعهاء ثم ايمتبسكها تدى تاهير تم عيض تم تفطهزه ثم إن شباء 


أ 


(قلت: وفى حق من فرق النلاث فى ثلاثة أطهار أيضاء فإنه لا يطلق كذلك إلا بفكر ورؤية ونظر 
فى عاقبة الأمر فلا.يندم). وروى ابن عبد البر يإسناده عن ابن مسعود أنه قال: ”طلاق السنة أن 
يطلق وهى طاهر ثم يدعها حتى تنقضى عدتهاء أو يراجع إن شاء" اه (75:8). قلنا: وهو 
عندنا كذلك بل هو أحسن,ء ولكنه لا ينفى كون تفريق الفلاث فى ثلاثة أطهار سنة أيضا. فإن 
السكوت عن شىء لا يستلزم نفيه؛ لا سيما وقد ثبت عنه كون ذلك سنة فى ما رواه النسائى 
وأعمال الروايتين أولى من أعمال أحدهما وإهمال الآخرء فافهم. 

باب المنع من طلاق فى الحيض وأمر المراجعة لمن طلقها فيه وعد ذلك الطلاق 

قال المؤلف: دلالة مجموع حدينى الباب عليه ظاهرة. وأما ما فى ”فتح البارى ” من طريق 
أبى داود ونصه: زاد أبو داود: ' ولم يرها شيئا '. وإسناده على شرط الصحيح. فالجواب عنه ما فى 
“فتح البارى” أيضا: قال أبو داود: ' روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة وأحباديشهم كلها على 
خلاف ما قال أبو الزبير". وقال ابن عبد البر: قوله: ”ولم يرها شيئا'» منكر لم يقله غير أبى الزبير» 
وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله» فكيف بمن هو أثبت منه؟ ولو صح فمعناه عندى -والله أعلم- 
ولم يرها شيكا مستقيما لكونبا لم تقع على السنة “ (70:4). أو المعنى لم يرهأ شيقا موجبا لحرمة : 
المرأة على زوجهاء لكون الطلاق رجعيا. قال النووى: ” شذ بعض أهل الظاهر فقال: إذا طلق 
الحائض لم يقع الطلاق» لأنه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبية. وحكاه الخطابى عن الخوارج 
والروافض"“. وقال ابن عبيد البر: ”لا يخالف فى ذلك إلا أهل البدع والضلال -يعنى الآن- قال: 
وروى مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ” اه..واحتج ابن القيم لترجيح ما ذهب إليه شيخه (ابن 
تيمية) بأقيسة ترجع إلى مسألة أن النبى يقتضى الفساد؛ ثم أطال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة 
لا تنيض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجعة؛ فإنها فرع وقوع الطلاق (وسيأتى ما يبطل 
حملها على معناها اللغوى من إعادتها إليه على ما كانت عليه من المعاشرة» مع أن الحمل على 











7 ا المنع من طلاق فى امرض ١١‏ 


أمسك بعد» وإ شاء طلق قبل أن يمس» الحديث. رواه البخارى (؟ :. وفى فتح 
البارى :)7٠4:5(‏ وعند الدارقطنى فى روأية شعبة عن أ أنس بن سيرين عن أبن عمر فى 
الا يا رسول الله! أ فقنحتسب بتلك التطليقة؟ قال: ” نعم!” ورجاله إلى 

شعبة'" ثقات. أى والباقون من رجال الصحيح: فإن كارك وواامن طري نعي من 
أنس ابن سيرين عن ابن عمر. 


الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقا. قاله الحافظ فى "الفتح “ 07:9 ؟) على تصريح صاحب 
القصة بأنها حسبت عليه تطليقة:؛ والقياس فى معارضة النص فاسد الاعتبار» وقد عورض بقياس 
أحسن من قياسه. فقال ابن عبد البر: ”.ليس الطلاق من أعمال البر التى يقرب بباء وإنماءهو إزالة 
عصمة فيها حق أدمى» فكيفيما أوقعه وقع سواء أجر فى ذللك أو اثمة نولو لزم الطيع', ولم يازم 
العاصى لككان العاصى أخف حالا من المطيع". 

وأما التتصيص على صريح الأمر بالرجعة فلا يسع لأحد انكاره» فققد توافقت الرؤايات غلى 
ذلك وتواترت. وأما تصريح صاحب القصة بأنها حسبت عليه تظليقة» فقد أخرجه البخارى 
بطريق شعبة عن أنس بن سيرين؛ وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر. 

قلت: تحعسب؟ قال: "أ رأيته إن عنجز واستحمق” ل 0 
أوله: سأل ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهى حائضء وفيه: "مره فليراجعهاء ثم إن بدأ له طلاقها 
طلقها فى قبل عدتها وفى قبل طهرها"» قال: قلت لابن عمر: أفتحتسب طلاقها ذلك طلاقا؟ قال: 
'نعم! أرأيت إن عجز واستحمق“. وأخرج البخارى بطريق سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: 
حسبت على بتطليقة وأجاب ابن حزم عن قول ابن عمر هذا: بأنه لم يصرح بمن حسبها عليه 
ولا ججة فى أحد دون رسول الله مَل وتعقب بأنه مثل قول الصحابى: أمرنا فى هد رسول 
الله مريهِ بكذا فإنه ينصرف إلى من له الأمر حينشذ» وهو النبى َيه بل هذا أقوى منه وأصرح ذإن 
النبى َيه هو الآمر بالمراجعة» وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك وإذا أخبر 
آبن عمر أن الذى وقع منه حسبت عليه بتطليقة كان احصمال أن يكون الى حسيها عليه ير 


النبى مظنم بعيدا جدا. وقد أخرج ابن وهب فى ' ممست عن ابن لى دهت ازنافا أخيره. أن ابن 


رى فافهم. 











إعلاء السن 2 حل 


باب إيقاع الثلاث مجمو عة معصية وإن وفعن كلهن. 


لم عن محمود بن أبيا. و ال 0 رسول الله مه عن رجل 


ا وهى حائض دا اله ل عن ذلك. فقال: مره فليراجعها ثم 
يمسكها حتى تطهر ". قال ابن أبى ذئب فى الحديث عن النبى بريه : «وهى واحدة؛. قال ابن أبى 
ذئب: .وحدثنى حنظلة بن أبى سفيان أنه سمع ساما يحدث عن أبيه عن النبى مََلل. 

وأخرجه الاي يه يزيد بن فارون عن أبن أبى ذئب وابن إسحاق جميعا عن 
نافع عن ابن عمر عن النبى مركت قال:. * هى واحدة". وهذا نص فء ل د 
إليه. وعند الدارقطنى فئ زواية شعية عن أنس بن مسيرين عن ابن عنمز فى القصة فقال عنمر 
رسول الله! أ فتحتسب بتللك التطليقة؟ قال: ” نعم ". وقد أوردة:بعضن العلماء على ابن حزم: 5 
بأن قوله: ”هى واحدة“. لعله ليس من كلام النبى مَكدِ فألزمه بأذه نقض أصلهء لأن الأصل لا يدفع 
بالاحتمال. (وأيضا فما زاده أبو الزبير.من قوله: “ولميرها شيئا”. يحتمل كذلك؛ 0 
إلى النبى َيه بل الضمير_راجع إلى ابر بن عمرء وأنه لم ير.بنبذه التطليقة بأسا حتى عاتبه النبى 2 
فافهم). وعند الدارقطينى من طبريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحى عن عبيد الله بن عمر بعن نافع 
عن ابن عمو أن رجلا قال: إنى طلقت امرأتى البتة وهى حائض» فقال: "عصيت ربك وفارقت 
امرأتك' » قال: فإن رسبول الله ييه ار اين عمر أن يراجع امرأته. قال: "إنه امر ابن عمر أن . 
يراجعها بطلاق بقى له وأنت لم تبق ما ترتجم به امرأتاك ' .. وفى هذا السياق رد على من جمل 
1 رجعة فى قصة ابن عمر على المعنى اللغوى ى. قال ابن عبد البر: واختج بعض من ذهب إلى أن 
الطلاق لا يقع بما روى عن الشعبى قال: | مي ا 
عمر. قال ابن عبد البر: وليس معناه ما ذهب إليهء وإنما معناه لم تعقد المر ة بتلك الحيضة فى العدة» 
كما روى عنه منصوصا أنه قال: نع علي افق اذ لك البيضة ام وملعم ل 6 
البارى” الحيد 2 2:90 6 والله تعالى أعلم» ومن ن أراد البسطء للإراحمة . ١‏ 

ش ش باب إيقاع الثلاث مجموعة فعصية وإن وقعن كلهن. ' 

قال المولف: دلالة مجموع أحاديث الباب على مجموعه ظاهرة. . أماما رواه الإمام أحمذء 
كما فى ”النيل” )١151:7(‏ عبن سهل بن سعد قال: ما لاعن أخو بنى عجبلان امرأته» قال: 
”يا رسول الله! ظلمتها إن أمسكتبا هى الطلاق» عى الطلاق» وهى الطلاق” اه. فهذا يدل على 











ج١١‏ حكم الطلاق الغلاث ١‏ 


اس مده اا ل ا 
وقال فى "الجوهنر النقى * : بسند صحيح :)١١7:7(‏ و فى "النيل” )١٠.:5(‏ 
قال ابن كثير: إسناده جيد. 

6 لاس عن أنس» “أن عمر رضى اللله عنه كات إذا أتن برجل طلق ا ثلانا 
أوجع ظهره ". أخرجه سعيد بن منضور وسنده صحيح (فتح البارى 18:9*). 


جواز إيقاع النلاث.فئى مجدس حيث لم.ينكر عليه النبى مله ونفس اللعان لا:يبينها عندنا. 
فالجواب عنه أنه واقعة يبعال لا يعار جروا مزعي الالحاديث الادالة اي كرني ممصي اهم :.وأما 
ما رواه أبو داود عن داود بن الحضين عن عكرمة عن ابن عباس قال: ”طلق ركانة بن عبد يزيد. 
ع ار ل و ا ا 
ثلاثا فى مجلس فقال النبى مَْيه: دإنما تلك والحدة» فارتجعها إن شفت» فارتجغها». وأخرجه أحمد 
ود جار روسك رمعي بز ران مسي ع رونا كا 'فتح البارى” (615:9). 
فالجواب عنه: أما أولا فبأنه مضطرب المثن جدا كما ستعرفه: وأيضا فإنه يعارض فتوى ابن 
ا ا ا ا الك 0 
النبى مُه ثم يفتى بخلافه إلا بمرجح ظهر.له» وراوى الخبر أخمبر من غيره بما روئ؛ فالمعتمد على 
قول الراوى دون روايته» فيقال: إنه ثبت عنده نسخ تلك الرواية تأمل. ويقوى هذا الجواب ما فى 
“فتح البارئ” : ”رج مسلم من طريق عبد الوزاق عن معمر عن عبد اله بن طوس عن أبيه عن 
ابن عباس قال: ” كان الطلاق على عهد رسول الله مره وأبى بكز.وسنتين من خلافة مر طلاقا 
3 فقا عجى.بن الخظاب إواااي بد سيار ركنت ور يان ؛ فلو 
مضيناه عليهم: فأمضاه عليهم". 3 
. ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن.أبا الصفهباء قال لابن عباس: 
. أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحندة على عهد رسول الله مد وأبى بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ 
قال ابن عباس: "نعم '! ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن أبا 
الصهباء قال لابن عباس: ألم يكن طلاقة اللاث على غهد رسول الله م واحندة؟ قال ”قد كان 
ذلك.فلما كان فى عهد عمر تتابع الناس ى فى الطلاق فأجازه عليهم. '. وهذة الظريقالأخيرة 
أخرجها أبو داود ولكن لم يسم إبراهيم بن ميسرة» وقال بدله عن غير واحد؛ ولفظ المتن: 
”أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واخدة الحديث” اه. 








إعلاء الستن ش حكم الطلاق 590 ١4‏ 

0 نااين عبترعك الأعمتى عن للعو لكاوف عن انز عباس أنام ريل 
فقال: إن عمى طلق امرأته ثلاثاء فقال: "إن عمك عصى الله فأندمه الله فلم يجعل له 
مخرجا . أخرجه ابن أبى شيبة وهذا سند صحيح (الجوهر النقى» .)١١7:7‏ 

741- عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس رضى ا لله عنهما فجاءه رجل 
فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا. فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه» فقال: ينطلق أحدكم 
في ركب الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس إن الله قال: «إومن يتق الله يجعل 
لد مخترزجناه. وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاء عصيت ربككء وبانت منك 
امرأتك : حك ارده عمدت رمع ارقي ا" 


وفيه أيضا: أخرج أبو داود من طريق يزيد النحوى عن عكرمة . عن ابن عباس قال: ” كان الرجل إذا 
طلق امرأته فهو أحق برجعتبها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك“ اه 5١07:9(‏ و 7117). وهذا صريح 
فى النسخ فيجب المصير إليه. ويجمل ما رواه مسلم وغيره عن ابن عباس كانت الفلاث تجعل 
واحدة على عهد رسول الله وأبى بكر وثلاثا من إمارة عمر على أن بعض الناس كانوا يرونها 
واحدة لعدم علمهم بالنسخ حتى أظهره عمر رضى الله عنه فأجمعوا عليه؛ وأما ثانيا فيما فى ' فتح 
البارى". ”أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البعة. كما أخرجه هو من طريق آل بيت 
ركاقةا وهر ايل قرغ وار أن كن بعص رو لاحل انه على الكادنة لهال" طلقها ثلاثاء 
فببذه النكتة يقف الاستدلال بحذيث:ابن عباس" .)8١:9(‏ 

وفئ ” فتح البارى” أيضا: اه 
المتعة سواءء أعنى قول جابر أنها كانت تفعل..... فى عهد النبى ريده وأبى بكر وصدر من خلافة ‏ 
عمرء قال: ثم نهانا عفر عدبا فانتهيناء فالراجح فى الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع 
الذى:انعقد فى:عهد عمر رضى الله عنه علئ ذلك: ولا يحفظ أن أحدا فى عهد عمر خالفه فى 
واحدة منهماء وقد دل إجماعهنم على وجود ناسخ وإن كان خفى عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر 
اعد م لواب الإجماع منابذ له. والجمهور على عدم اعتبار من أحدث 
الاختلاف بعد الاتفاق " (2)919:5 ١‏ ش 

٠:‏ واهواب الكلى عن أثر ركان وأثر طاؤس عن إبن يناس أن أل مضطرب الان. فقد 
رواه بعضهم بلفظ: ”طلق ركانة !مرأته ثلاثا '. وبعضهم بلفظ: ”طلقها البتة” '. وقد عرفت أن أنا 
داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة» فلا حجة فى المرجوح وإن استويا فلا حجة فى واحد 








ع 


١1‏ حكم الطلاق الثلاث ش ا 


7548 عن يونس بن يزيد زرحمه الله قال:سألت ابن شهاب عن رجل جعل أفر . 
امرأته بيد أبيه قبل أن يدخل بباء فقال أبوه: هى طالق ثلاثاء كيف السنة فى ذللك؟ 
فقال: أخبرنى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بنى عامر بن لؤى أن مبحمد بن 
إياس بن بكير الليثى وكان أبوه شهد بدرا أخبره أن أبا هريرة قال: " بانت عنه فلا تحل له 
حتى تنكح زوجا غيرة” . وأنه سأل ابن عباس عن ذلك فقال مثل قول أبى هريرة وسأل 


منهما. وأثر طاوس عن ابن عباس تفرد به طاوس عنه وخحالفه الأكثرون فرووا عن ابن عباس أنه 
أمضى الثلاث ولم يجعل له مخرجاء وظاهر سياق أثر طاوس يقتضى النقل عن جميعهم أن 
معظمهم كانوا يرون ذلك. والعادة فى مثل هذا أن يفشوا الحكم وينتشرء فكيف ينفرذ به واحد عن 
واحد؟ فهذا الوجه يقتضى التوقف عن العمل بظاهره وإن لم يقنتض القطع ببطلانه.مغ وقوع 
الاضطراب فى متنه أييضا. فقد أخرجه أبو داود بلفظ: ” أن الرجل كان إذا طلق المرأة ثلاثا'" قبل أن 
يدخل بها جعلوها واحدة “ الحديث كما تقدم. قال القرطبى: ”وحبجة الجضهور ف اللزوم من 
حيث النظر ظاهرة جداء وهو أن المطلقة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره» ولا-فرق بين 
مجموعها ومفرقها لغة وشرعاء وما يتخيل من الفزق صورى ألغاه الشرع اتفاقا فى النكاح والعتق 
والأقارين: فلو قال الولى أنكحتك هؤلاء الثلاث فى كلمة واحدة انعقد, كما لو قال أتكحتك هذه 
وهذه وهذهء وكذا فى العتق والإقرار وغير ذلك من الأحكام, كذا فئ ” فتح البارى-(818:9). 
وأما الاحتجاج بأقيسة ترجع إلى مسألة أن النهى يقتضى الفساد وأن الطلاق الحرام باطل 
بالتكاح» فقد عورضت بقياس أحسن منه كما ذكرناه عن ابن عبد البر سابقاء وأنه لو لزم.المطيع 
ولم يلزم العاصى لكان العاصى أخف خالا من المطيع؛ وهذا حلاف موضوع الشرع فافهم. 
ولا تكن من الغافلين. قلت: والعجب من الشيعة هداهم الله أنهم "كيف جعلوا الطلقات الثفلاث 


ب م 2 مون مم اك د و 20001 


أي ا على وبويع “اسن بالخلافة قالت: لتسبنك الخلافة ا 00 506 


الشماتة؟ اذهبى فأنت طالق ثلاثاء قال: فتلفعت نساجها وقغدت حتى انقضت:عدثهاء وبعث إليبا 


)١(‏ معناة إذا طلقها ثلاثا متفرقات» وأما إذا طلقها ثلاثا مجتمعات بكلمة واحدة فهى ثلاث اتفاقاء» كما سيأتى ذلك عن ابن عباس 
صريحا (المؤلف). 











اعد ءالسن ٠‏ حكم الطلاق الثلاث ١‏ 


عبد الله بن عمرو بن العاصء فقال مثل قولهما. رواه أبو بكر البرقانى فى كتابه امخرج 
على الصحيحين (نيل الاوطار 6 1). 


بعشرة آلاف متعة» وبقية بقى لها من صداقها. . فقال: شاع ف يديت عقارق فلما بلغه قولها بكى» 
وقال: لو لا أنى سمعت جدىء أو حدثنى أبى أنه سمع جدى يقول: ”أيما رجل طلق امرأته ثلاثا 
مبهمة أو ثلاثا عند الأقراء لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره' » لراجعتها اه. وسئلاه حسن ليس فيه 
أحد متكلم فيه غير عمرو بن أبى قيس الأزرق» ولكنه صدوق له أوهام. وقال أبو داود: لا بأس به 
في خلنيكه ‏ خطأء وغيان واويه سلمة ؛ بن الفضل قاضى الرى. ولكن قال ابن معين: هو يتشيع وقد 
كتبت عنه وليس به بأس» كذا فى التعليق المغنى” (4917/:7). 

وفى ” مسجمع الزوائد“ (713:4): رواه الطبرانى وفى رجاله ضعف وقد وثقوا اه. 
فالحديث حسن حجة على الكل لا سيما على الشيعة؛ فإن من تكلم فيه من رواته ما تكلم فيه 
لأجل تشيعه. وقد أخرجه الدارقطنى بطري آخخر وفيه: فبكى وقال: لو لا أنى أبنت الطلاق لها 
الراجعتهاء ولكنى سمعت رسول الله مه يقول: «أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند كل طهر تطليقة» 
أرنغدد رأ "كل شهر نطليقة» أو طلقها لاثا جميعا لم تمل له حنى تدك زوجما غيره. . وف سنده 
عمرو بن شمر الجعفى الكوفى الشيعى. قال ابن حبان: رافضى يشتم الصحابة كذا فى التعليق 
المغنى. فهو حجة على الإمامية خاصة. 

وقد أخمرج ايقن عن بسام المسيرفى قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: ”من طلق 
امرأته ثلاثا بجهالة أو علم فقد بر نت “. وعن مسلمة ابن جعفر الأحمس قال: قلت لجعفر بن 
محمد رضى الله عدبما: يزعمون أن من طلق ثلاثا بجهالة رد إلى السنة يجعلونه واحدة يروونها 
عنكم. قال: : ”معاذ الله! إما هذا من قولنا من طلق ثلاثا فهو كما قال:. وما أخمذ به الإمامية يروونه 
عن على كرم الله وجهه ما لا ثبت ثبت له والأمر على خلافه وقد افتراه على على رضى الله عنه شيخ 
بالكوفة وقد أقر بالافشراء لدى الأعمش رحمه الله تعالى. فليحفظ ما تلوناه فإنى لا أظنك تجده 
مسطورا فى كتاب كذا فى ” تفسير روح المعانى" (؟:١17).‏ ومن أراد البسط فى الباب فليراجع 
' رسالة ” الإنقاذ من الشبهات فى إنفاذ المكروه من الطلقات“ لبعض الأحباب ألحقناها بحاشية 
الكتاب تتميما للفائدة وتعميما للعائدة» والله الموفق. 














الإنقاذ من الشبمبات فى إنفاذ المكروه من الطلقات. 
بسم الله الرحمن الرحيم . ... 

حامدا ومصليا اماماي ع ا ل ما رأيت ابن القيم وأتباعه 
يكثرون الشغب فى مسألة وقوع الطلاق البدعى» وطلاق الثلاث جملة» سواء كان بلفظ واحد أو 
بغلاث ألفاظ, ويقولون: الطلاق البدعى لا يقع» ولا يقع من الفلاث إلا واحدة» ويخالفون فيه 
جمهور الصحابة والتابعين والأئمة امجتسهدين؛ رأيت أن أ تكلم على المسألتين بكلام مشبع مزيل 
لشغبسهم» فألفت رسالة تحتوى على عامة مباحث هاتين المسألتين متمسكا بالإنصاف ومتجنبا عن 
الاعتساضب» وجعلتها جزء بحواشى الإعلاء السنن» تعميما للفائدة» فأقول: الكلام ههنا فى 
مسألتين» المسألة الأولى فى وقوع الطلاق فى الحيض و كل طلاق بدعى» والفانية فى وقوع 
الطلقات الفلاث جملة بلفظ واحد وبثلاثة ألفاظ. 

فنقول: المسألة الأولى فى وقوع الطلاق فى الحيض والطلاق البدعى. 

حدثنا: ب يي حدثى مالك عن فاع عن بن عر أنه طق مرت وهى 
حائض على عهد رسول الله د فسأل ععمر بن الخطاب رسول الله مره عن ذلك فقال رسول 
لله َيه : فمزه فليراجعهاء ثم ليمسكها ختى تطهر ثم تحيض؛ ثم تطهر ثم إن شاء أمْسك بعلاء وإن 
شاء طلق قبل أن يمسء فتلك العدة التى امر الله أن يطلق لها النساء“. أخمرجه البخارى: وحدثنا: 
ش سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته 
وهى حائضء فذكر عمر لنبى َيَكُهِ فقال: “ليراجعها” قلت: تحتسب؟ قال: ”فمه'؟ وعن قتادة 
عن يونس بن جبير عن ابن عسمر قال: مره فليراجعها » قلت: تحتسب؟ قال: "أرأيته إن عجز 
واستحمق ". أخرجهما البخارى. ٠‏ 

حدثنا: أبو معمر حدثناعبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: 
"“حسبت على بتطليقة ". أخرجه البخارى. وعن ابن شهاب قال: أخبرنى سالم أن عبد الله بن عمر 
أخبره أنه طلق امرأته وهى حائض» فذكر عمر لرسول الله َه فتغيظ فيه رسول الله َيه ثم قال: 
'ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن 
بمسهاء فتلك العدة كما أمره الله “. أخرجه البخارى. 

وحدثنا: قتيبة قال: ل "أن ابن ععمر طلق امرأته وهى حائض تطليقة 
واحدة: فأمره رسول الله َيه أن يراجعها ثم يمسكهاء حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى» 








ثم بمهلها حتى تطهر من عتيضتهاء فإذا أراد أن يطلقها فليظلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعهاء 
فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء“. وكان عبد الله إذا سكل عن ذلك (أى عن الطلاق فى 
الحيض) قال لأحدهم: ”إن كنت طلقتها ثلآثا ققد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيره“. زاد فيه 
خيزه عن للبت كالبج خدتى افع :قال لبن عم لو لاقت مرة أوتمرتية اذا لبي ميكل المرني 
بمذا” رؤاه البخارى. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: نا أبى قال: نا عبيد الله عن نافع عن 
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لله مي فقال: "مره فليراجعهاء ؛ ثم ليدعها حتى تطهرء ثم تحيض حيضة أخرى؛ فإذا طهرت 
لبسلاتها يز أن يجامعها. فإنها العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء“. قال عبيد الله: ,قلت لنافع: 
ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بهاء رواه مسلم. ورواه أيضا إيوب عن نافي» وقال فى 
رواية: فكان ابن عمر إذا سكل عن الرجل يطلق امرأته وهى حائض» يقول: ” أما أنت طلقتها واحدة 
5 أو اثنتين أن رسول الله مُه أمره أن يراجعهاء ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرء ثم يمهلها حتى 
٠‏ تطهر» ثم يطلقبها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق 
امرأتك» وبانت منك“. أحرجه مسلم وأخرجه مسلم أيضا عن ابن أخى الزهرى عن عمه عن سالم 
بن عبد الله وقال فيه: ” وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقهاء وراجعها عبد الله كما 
أمره رسول الله َه “. ورواه أيضا عن الزبيدى عن الزهرى عن سالم وقال فيه: قال ابن عمر: 
”فراجعتها وجسبت لها التطليقة التى طلقتها“. ورواه مسلم أيضا عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر: أنه طلق امرأته وهى حائض؛ فسأل عمر عن ذلك رسول الله ميم فقال: "مره فليراجعها 
حتى تطهرء ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهرء ثم يطلق بعد أو يهسك '. ورواه أيضا مسلم عن عبد 
الملك عن أنس بن سيرين قبال: سألت ابن عمر عن امرأته التى طلق وساق الحديث. ثم قال: قلت: 
فاعتددت بتلك التطلييقة التى-طلقست وهئ حائض؟ قال: “مالى لا أعتد بها وإن كنت عجزت 
: واستجمقنت: . قلت: دلت هذه الأحاديث قاطبة على أن النبى مَلِنَهِ إنما كان أمر ابن عمر أن يراجع 
افرأتها حين طلقهنا هنى خائض» وليس فئ'شىء منها أنه حكم ببطلان تلك الطلقة وإلغاءها رأساء 
ثم الذى فهم ابن عمر من أمره بالمراجعة هو أنه لا يبطل ذلك الطلاق» بل يحتسب عليه» كما رواه 
ذلك قنه أن ان ريق وشغيد ين خبي زر وناقع) وضالع أبن غنيك أله بن عحوه يونس بن حدير: 
وقد رواه مسلم عن أبى الزبير أن سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمرء وأبو الزهر 
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مسح تام بارخ لان انرا حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته وهى حائض. فقال له 
النبى مه : 'ليراجعها” . فردها. وقال: . إذا طهرت فليطلق أو لييمسك". وهذا يدل على أن قول 
النبى مه إنما كان هو قوله: ” ليراجعها” » وقوله: فردها » من قنول'لين بخمر أورده على ونجه 
التفسير لقوله عليه السلام ليراجعههاء والتفريع عليه والاستنتاج منه» فيكون معنى قوله: "فردها” » 
أنه لم يقرها لا أنه أبطلها وألشاهاء لأن قوله: "فردها » وقع من ابن ععمر على وجه التريع على 
قوله: " ليراجعها جعها . والاستنتاج منهه وقد عرفت أن الذى استنج منه هو وقوع الطلاق مع وجوب 
المراجعة» فلا بد أن يككون معنى كلامه هو ما قلناء لكلا يلزم توجيه القول بما لا يرضى به قائله. وقد 
رواه أيضا أبو داود عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبى الزبير أنه سمع عبد الرحمن ابن أيمن 
مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يبسمع. قال: كيف ترى فى رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: 
”طلق أب بن عمر امرأته وهى حائض “ . قال عبد الله: ارمعاطي ول يرهانيها” اه. وقد عرفت 
من رواية مسلم أن الذى قاله مَلَهِ إنما هو قوله: ”ليراجعها". وقول ابن عمر: ”فردها"» 
نتيجة لقوله: ' ليراجعها » ثم تصرف فيه الرواة على وجه الرواية بالمعنى» فحذفوا قوله: ”قال 
رسول الله مله : ليراجعها“. وأقاموا مقامه ”فردها“» ثم تصرفوا فيه فزادوا فيه قوله: ”على“. 
وقالوا: ‏ فردها على '» ثم فسروه بقولهم: " ولم يرها شيئا » فيكون معنى قوله: ”لم يرها شيئا"» 
هو معنى قوله: 'ردها على ". ويكون معنى قوله: 'ردها على '» هو معنى قوله: ” ليراجعها' . وقد 
عرفت أن معنى قوله: “ليراجعها' » عند ابن عمر هو وقوع الطلاق مع وجوب المراجعة؛ فيكون 
معنى قوله: ' ردها على ولم يرها شيئا » هو ذلك؛ فيكون معناه: فردها على ولم يكتف بها بل 
أوجب على الرجعة منهاء ولم يرها شيئا يعتد به بحيث لا يحتاج إلى الرجعة منبهاء وحينئذ يكون 
رواية أبى الزبير موافقة لسائر الرواة) ومذهب ابن عمر فى طلاق الحائض. ويبطل قول من احتج 
ببذه الرواية على بطلان طلاق الحائض وغيره من الطلقات البدعية» ولا يحماج إلى القول بنكارة 
هذه الرواية وردها بالتكارة» كما فعل أبو داود وغيره. وقال ابن القيم فى ” زاد المعاد“: ”إن حديث 
ااا فصوي فى أن ريكول اند يك لدجرها فعا وسائز الأحاديك معفلة لا ان نينا لذن 
قوله: ' فحسبت من طلاقها» فعل مجهول» وليس فيه بيان أن رسول الله َك حسبها حتى تلزم 
الحجة بهء وتحرم مخالفة» وكذا قوله: ”أرأيت إن عجز واستحمق ' » ليس فيه أيضا بيان أن رسول 
لله َه حسبها. ولو كان رسول الله يرد حسبها واعدد بها عليه لم يعدل عن الجواب بفعله 
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وشرعه إلى ”أرأيت “ الدالة على نوع من الرأى» وعجز المطلق وحمقه لا يدل على وقوع طلاقه؛ 
بل الأظهر فيه أنه لا يعتد به» وأنه ساقط من فعل فاعله لأنه ليس فى دين الله حكم ناقذ سببه العجز 
والحمق عن امتثال الأمر إلا أن يكون فعلا لا يمكن رده بخلاف العقود المحرمة التى من عقدها على 
الوجه ا حرم فقد عجز واستحمق» فيقال: هذا أدل على الرد منه على الصحة واللزوم؛ فإنه عقد 
عاجز أحمق على خلاف الله ورسوله» فيكون مردودا باطلا» فهذا الرأى والقياس أدل على بطلان 
طلاق من عجز واستحمق منه على صحته واعتباره اه “» بملخصه. وفيه نظر. أما أولا فلآن قوله: 
”حديث أبى الزبير صريح فى أن رسول الله مَكهِ لم يرها شيئا". مسلمء ولكن الكلام فى معناه» 
هل معناه أنه أبطله وألغاه أو معناه أنه لم يكتف به بل أوجب الرجعة؟ وقد عرفت أن معناه هو الثانى 
دون الأول» فلا صراحة فى حديثه على ما ادعاه من بطلان الطلاق» بل ولا دلالة» وأما ثانياء فلآن 
قوله: «لم يرها شيكا». من قول ابن عمر أو من دونه ورد على وجه التفسير لقوله عليه السلام: 
«ليراجعها». فإن كان هذا التفسير بالرأى والاجتباد فلا حجة فى الرأى والاجتباد عند ابن القيم؛ 
وحينئذ يسقط الاحتجاج بهذا القول» وإن كان بالسماع فإن كان معناه إبطال ذلك الطلاق وإلغاءه 
فكيف ساغ لابن عمر الاجتباد على خلاف النص؟ وإن كان معناه هو عدم الاكتفاء بذلك الطلاق 
من غير إبطاله وإلغائه ثبت مذهب ابن عمر بالنصء فاندفع كلام ابن القيم. . وأما ثالثاء فلأن دعوى 
الإجمال فى غير حديث أبى الزبير باطل» لأن قول ابن عمر: ” حسبت على بتطليقة' من قبيل قول 
ابن عباس: ”إن الثلااث كانت تممل واححدة على عههد رسول الله مه وأَى بكر , » لأنه كما أنه 
ليس فى قولة: ” حسبت ‏ على بتطليقة *: بيان أن:الحابسب كان هو رسول الله م7 مَك كذلك ليس فى 
حديث ابن عباس بيان أن الجاعل للثلاث واحدة كان هو رسول الله مَيكله. نعل لمانا بجا 
والآخر'مفسرا تحكم بحث. وقد روى الدارقطنى من حديث عثمان بن أحمد الدقاق عن محمد 
ابن عبد الملك أبى قلابة (الرقاشى) عن بشر بن عمر عن شعبة عن أنس ابن سيرين قال: : سمعت أبن 
غمر يقول: طلقت امرأتى وهى حنائض إلى أن قال: قال عمر: يا رول الله! أختحسب بتلك 
التطليقة؟ فقال: " انعم 'اه. وفيه بيان للحاسب أنه هو رسول الله ميك . ولكن فى سنده أبو قلابة 
الرقاشى» وقال فيه الدارقطنى: : صدوق كثير الخطأ فى الأسانيد والمتون» كان يحدث من حفظه 
فكثر الأوهام فى روايتهء وكذا نسبه إلى كثرة الوهم والمخطأ أبو.القاسم ابن بنت منيع» وقال سلمة: 
كان ثقة متقنا يحفظ خديث شعية كما يحفظ السورة: وقال ابن جرير: ما رأيت أحفظ منه: 








وقال ابن خزيمة: كان اختلط, وأخرج الدارقطنى أيضً من حديث سعيد بن عبد الرحمان الجمحى 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: «أن رجلا أتى عمر» فقال: إنى طلقت امرأتى البئة (أى 
ثلاثا)» وهى حائض. فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك» فقال الرجل: فإن رسول الله مد أمر 
ابن عمر حين قارق امرأته أن يراجعها. قال له عمر: إن رسول الله مَرُِهِ أمره أن يراجع امرأته بطلاق 
بقى نلهى وأنه لم يبق لك ما ترتجم به امرأتنك»» قال لنا أبو القاسم: روى هذا الحديث غير واحد ولم 
يذكر فيه كلام عمر. ولا أعلمه روى هذا الكلام غير سعيد بن عبد الرحمان الجمحىء قلت: 
سعيد بن عبد الله عن الجمحى من رجال مسلمء وأخرج له البخارى فى كتابه فى خلق أفعال 
العباده وروى أبو داود والنسائى» وقال ابن حجر فى التقريب: صدوق له أوهام. وأفرط ابن حبان 
فى تضعيفه. وما رواه لا يخالف ما رواه غيره؛ وإنما يزيد عليهمى فالحديث ججة. وهو يدل على أن 
اماس كان نعو رميو ل الله َي لأنه أمره أن يراجعها بطلاق بقى له ويؤيده ما روى الدارقطنى 
عن طريق عثمان بن أحمد الدقاق عن الحسن بن سلام عن محمد بن سابق عن شيبان عن خروس 
عن الشعبى» قال: «طلق ابن.عمر امرأته واحدة وهى حائض؛ فانطلق عمر إلى رسول الله مله 
فأخبره» فأمره أن يراجعهاء ثم يستقبل الطلاق فى عدتهاء وتحتسب ببذه التطليقة التى طلق أول 
مرة) اهه لأنه يدل على أن الاسب كان هو رسول الله عَم وأما رابعا: فلأن قوله: «لو كان 
رسول الله كه قد حسبها عليه لم يعدل عن الجواب بفعله وشرعه إلى أ رأيت» غير مسلم, لأنه 
يحتمل أن يكون عنده نص ولكن لم يذكر النص بل ذكر ما يقوى حكم النص من جهة القياس. 
ألا ترى أنه لو قال فى جوابه: “نعم!“ ولم يقل: سمعت رسول الله مَك أُو قال رسول الله مَك 
لكفى ولم يدل هذا على انتفاء النصء فكيف يدل قوله: أرأيت إن عجر واستحمق» على انتفائه» 
وأما خامسا: فلأن قوله: " دلالة العجز والحمق على عدم الوقوع أظهر من دلالة على وقوعه © غير 
مسلم لأنه إذا استحمق وارتكب الحموقة باخمياره استحق العقوبة على فعلف والعقوبة قى أن 
يعبر تصرفه ويجر على الرجعة دون أن يبطل تصرفهه لأن فى إبطاله رحمة له وهو لا يستحق 
الرخمة لأجل التحمق» قالاستدلال مطايق ل استدال عليى بولذا سككت السائلء ولو كان غير 
مطابق لعارضه بما قال ابن القيم. 

وقال ابن القيم أيضا: ”إنه روى محمد بن عبد السلام الخشنى عن محمد بن بشار عن عبد 
الوهاب بن عبد امجيد التقفى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء أنه قال فى رجل يظلق 








امرأته وهى حبائض: ”لا يعتد بذلك » وهو إسناد صحيح كالشمس. والحديث صريح فى عدم 
الاعتداد بالطلاق فى .حالة الحيض» فتعارض فتاويه وبقى رواية أبى الزبير سالما“. وهو كلام باطل 
عجيب من مثل ابن القيمء لأنكِ قد عرفت أنه قد رواه مسبلم عن ابن نمير عن عبيد الل عن نافع عن 
ابن مر أنه قال: ” يعتد بها “» وتابعه عليه أيوب عن نافع عن ابن عمرء وتايع نافع الم وغيره عن 

ابن عمير» لرواية عبد. الوهاب بن عبد المجيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: ”لا يعتد 
بذلك”“»إما وهم من عِبدٍ الوهابء لأنه قد كان تغير فى آخره؛ أو مؤول بأنه لا يعتد بذلك بمعنى أنه 
لا.يكتتفىببه» بل يؤمر بالرجعة والطلاق ثانياء ليتشفق الزوايات. وادعاء التبهافت فى كلام الأئمة 
والتساقط من غير ضرورة باطل. والحق أن رواية أبى الزبير وغميره وعبد الوهاب بن عبد امجيد 
وغيره كلها متفقة على وقوع الطلاق ولا تعارض بينهاء وادعاء التعارض من سوء الفهم وخخطأً 
التأويل..وببذا يظهر بطلان ما قال ابن القيم: ”إنه لا حجة فى فتوى ابن عمر وإثما الحجة فى . 
رواية . لأنك قد عرفت أنه لا مخالفة بين فتواه وروايته» بل كلاهما متفق على وقوع الطلاق مع 
لزوم الرجعة» وجملة الكلام أنه لم يغبت عن النبى َيه فى طلاق ابن عمر غير أنه ما رضى به 
وأمره بالمراجعة» ولم يثبت عن ابن عمر غير أنه فهم منه 00 الطلاق ووجوب المراجعة. فلا حجة 
لمن. منع وقوع الطلاق وألغاهء لا فى حديث رسول الله مه ولا فى قول ابن عمر أو غيره: ' فردها 
على ولم يرها شيما“. وهذا يبطل تأويله الأمر بالرجعة: ”بأن الرجعة فى كلامه ليس بالمعنى 
المعروفء بل المراد ههنا هو الرد الحسى إلى الحالة التى كان عليما ألا , لأنه مخالف ل فهم منه 
أبن عجمر وهو 552 القصة.؛ وخلاف الظاهر أيضاء فاندفع ما قال ابن القيم فى هذا الحديث 
بحذاضيره. وقال ابن القيم أيضًا: ”إن هذا طلاق غير مأذون من الله» وما لا يكون مأذونا من الله 
يكون باطلا إذا لم يكن ما لا مرد له كالأمور الحسية من الزنا غير الأنه من الأعصارزات. الشرعية؛ 
فلا يكون وجودها إلا من اعتبار الشررع. ولم يعتبره الشرع؛ فلا يكون موجودا شرعا وإن كان 
موجودا حساء كما قال لأجنبية: أنت.طالق» ثم عدم الإذن من الشارع حجر له. وحجر القاضى 
ايكون منطلا للتصرفات» فكيف لا يكون حجر الشارع مبطلا”؟. والجواب: إنا لا نسلم أن كل ما 
لم يأذن به الشارع لا يكون معتبرا عند الشار ع» لأن عدم الإذن قد يكون إبطالا للتصرف كما قال 
الله تعالى: «لا تتكجوا ما نكح آباؤكم4؛ وكبقول الشارع: لا طلاق إلا فى ملك» وقد لا يكون 
إبطالا لنفس التتصرف» بل نفس التصرف يكون مشروعا ويكون عدم الإذن لأمر عارض. وهذا 








التفصيل يعرفه الزاسخون فى العلم كاين عمر وغيره حيث جزموا بوقوع الطلاق فى الخيض مع 
العلم بأنه غير مأذوت فيه. وإن لم يعرفه ابن ٠‏ لعي يم وأمثاله؛ فليم من كل نهى حجرا امن الشارع» 
ولا إبطالا للتصرفء ومن ادعى فعليه البيان. وببذا تبين بطلان ل حر القاضى» فاستقر 
عرش التحقيق على وقوع الطلاق البدعى مع كونه غير مأذون من الشارع؛ واندفع شغب الخالفين 
ولله الحمد. وقال ابن القيم: الخلاف فى وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابتا بين السلف والخلف» وقد 
وهم من ادعى الإجماع على وقوعه وقال بمبلغ علمه» وخفى عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره» 
وقد قال الإمام أحمند: من ادعئ الإجماع فهو كاذبء وما يدريه لعل الناس اختلفوا» كيف؟ 
والخلاف بين الناس معلوم الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين. قال محمد بن عبد السلام الخشنى: 
حدثنا محمد بن.بشار» حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفىء حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع 
مولى ابن عمر عن ابن عمر أنه قال فى رجل يطلق امرأته وهى حائض: ”لا يعتد بذلك". ذكره أبو 
محمد بن حزم فى ” امحلى ” بإسناده إليه» وقال عبد الرزاق فى ” مصنفه" : عن ابن جريج عن ابن 
طاوس عن أبيه؛ أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة» وكان يقول: وجه 
الطلاق أن يطلقها طاهرا من غير جماع إذا استبان حملها. وقال الخشنى: حدثنا محمد بن المثنى» 
حدثنا عبد الرحمان بن مهدى, حدثنا همام بن يحبى عن قتادة عن خلاس بن عمروء أنه قال فى 
الرجل يطلق امرأته وهى حائضء قال:: ”لا يعتد به “. قال أبو محمد بن حزم: والعجب من جرأة 
من ادعى الإجماع على خلاف هذاء وهو لا يجد فيما يوافق قوله فى إمضاء الطلاق فى الحيض» 
أو فى ظهر جامعها فيه كلمة من أحد من الصحابة غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن 
منبا عن ابن عمر. وروايتين ساقطتين عن عثمان وزيد بن ثابت» إحداهما رويناها من طريق ابن 
وهب عن ابن سمعان عن رجل أخبره؛ ”أن عثمان كان يقضى فى المرأة التى يطلقها زوجها وهى 
حائض؛ أنها لا تعند بحيضتها تلك وتعتد بعدها بثلاثة قروء".. 

قلت: وابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان الكذاب» وقد رواه عن مجهول 
لا يعرف. قال أبو محمد: والأخرى من طريق عبد الرزاق عن قيس بن سعد مولى أ بى علقمة عن 
زطل تاه عن زيلاين يات نكال فين طان ابر انم وغئ حاتم “يلزمه الطلاق وتعتد بغثلاث 
خيض: شوئ “تلك الخيضة * اه. وقال فى موضع آخر: إن أثر عثمان فيه كذاب عن مجهول 
لا يعرف عبينه ولا حاله» فإنه من رواية إسماعيل بن سمعان عن رجل» وأثر زيد فيه مجهول عن 
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مجهول قيس بن سعد عن رجل سماه فيا للعجب! أين هاتان الروايتان من رواية عبد الوهاب بن 
عبد امجيد الثقفى عن عبيد الله حافظ الأمة عن نافع عن ابن عمرء أنه قال: ”لا تعتد بها “. فلو كان 
هذا الأتزامن قتتلكم لصم وتحيك " أت كلت فيه تقال هن وجوه أمنا أولا فلان من يدع 
الإجماع لا يدعى الإجماع القطعى. بل الإجماع الظاهرء وهو عدم ثبوت الخلاف» فمن ادعى 
الخلاف فعليه إقامة الدليل على دعواه. وما قال أحمد فهو إنما قال فيمن يدعى الإجماع القطعى» 
كما يدل عليه قوله: وما يدريك لعل الناس اختلفوا". وأما ثانيا: فلن الروايات التى نقلها فى 
إثبات الخلاف غير كافية لإثبات مدعاه أما رواية ابن عمر فلأنك قد عرفت أن وقوع الطلاق 
والاعتداد بها قد ثبت عن عبيد الله وعن نافع وعن ابن عمر بدلائل لا مرد لها. ورواية عبد الوهاب 
إما مردودة» لأنه كان قد اختلط وقد خالف الحفاظء أو مؤولة بما قلنا فيما سبق» فلا حجة فى هذه 
الرواية. وأما رواية طاوس فلأنه يحتمل أن يكون معناه أنه لا يرى ما خالف وهه الطلاق» 
ووجه العدة طلاقا معتدا به بحيث لا يحتاج بعده إلى الرجعة:؛ بل كان يأمر بالرجعة كما أمره 
رسول الله َيه ابن عمرء فلا حجة فيه أيضًا. وأما رواية خلاس بن عمرو فهو أيضا يحتمل التأويل 
بنحو ما أولناه رواية عبد الؤهاب بن عبد المجيد وطاوس» فلا حجة فيه؛ فينبغى أن يحتج برواية 
صريحة فيما يدعونه» وأنى لهم ذلك؟ وأما ثالغا: فلأنا سلمنا أن ما روى عن زيد بن ثابت وعثمان 
بن عفان لا يخلو عن مقال» ولكن لم ينقل عن واحد من الصحابة لا بسند صحيح ولا ضعيف أنه 
خالف ابن عمر فى وقوع طلاق الحائض» بل نقل عن كثير من الصحابة أنهم أفتوا بوقوع النلاث ‏ . 
بفم واحد وهو نظير طلاق الحائض فى كونه طلاقا خلاف السنة» فيكون حكمهم فى الحخائض هو 
ما كان فى الطلقات النلاث» فلا يضرنا ضعف هذين السندين. وأما رابعا: قال: إن ابن سمعان وقد 
صرح ابن حزم كما نقله ابن القيم عنه أنه عبد الله بن زياد بن سمعان. وأما خامسا: فلأنه قال: 
"قيس بن سعد مجهول“. وهو خطأء لأن قيس بن سعد عن رجال مسلم وأبى داود والنسائى بواين 
ماجهء وثقه أحمد وأبو زرعة ويعقوب بن شيبة وغيره. 

وأما سادسا: فلأنه قال: ”يا لله العجب أين هاتان الروايتان من رواية عبد الوهاب بن عبد 
المجيد عن عبيد الله حافظ الأمة عن نافع عن ابن عمر أنه قال لا يعتد بها“. وهو عجيب من مثله» 
لأنه قد روى عن ابن عمر سعيد بن جبير وأنس بن سيرين وسالم بن عبد الله بن عمر ويونس بن 
جبير: ”أنه يعتد بها". وروأه ليث وأيوب عن نافع عن ابن عمر: ”أنه يعتد ببها“: وروى عبد الله 








لعن الإتقاذ من الشببات فى إنفاذ المكروه من الطلقات الل 
انويع عي الاين تمر عن نافع عن ان عبر" "أنه وفيلاهها .وقد أخرج عبد الززاقا عن اب 
جريج قال: ل وما ا ل 
حسبت تطليقة عبد الله بن عمر أمرأته حائضا على عهد رسول الله مَزيّهِ؟ قال: نعم! “ رواه ابن 
القيم نفسه فى.زاد المعاد» فأين رواية عبد الوهاب بن عبد امجيد الثقفى يجنب رواية هؤلاء الأعلام 
الذين اتفقوا على أنه يعتد ببذاء وهل يجوز لمدعى الإنصاف أن يغض البصر عن رواية هؤلاء 
الأعلام ويتشبت برواية عبد الوهاب بن عبد المجيد؟ مع أنها ليست بصريحة فيما ادعاه» كما أسلفنا 
لك» لأنه يحتمل أن يكون معناه أنه لا يكتفى بها بل يؤمر بالرجعة» بل هو المتعين» لأن عبد الله بن 
نمير روى عن عبيد الله» ”أنه يعتد بها“ » فكيف يروى عبيد الله لعبد الوهاب أنه ”لا يعتد بها ' من 
غير أن يكون معناه هو ما قلنا؟ وقد روى ليث وأيوب وابن جريج عن نافع أنه قال: ' يعتد بها . 
فكيف يروى نافع بعبيد الله أنه ”لا يعتد بها » إلا أن يكون معناه هو ما قلناء وقد روى سعيد بن 
جبير وسالم بن عبد الله وأنس بن سيرين ويونس بن جبير عن ابن عمر أنه قال: ' يعتد بها أ» فكيف 
يروى ابن عمر لنافع أنه ”لا يعتذ بها" » إلا أن يكون معناه هو ما قلنا. 

فظهر أنه ما قاله ابن القيم شطط محضء والصحيح أن رواية عبد الوهاب ليست بمخالفة 
لسائر الروايات» وإلا فهى مردودة. ولعله رواها فى حال الاختلاط فإنه قد كان اختلط فى آخر 
عمره وتغير» والعجب أنه قال: "أما حديث ابن جريج عن نافع: إن تطليقة أبن عمر حسبت عليه 
فهذا غايته أن يكون من كلام نافع» ولا يعرف من الذى حسبهاء أ هو عبد الله نفسه أو أبوه عمر أو 
رسول الله مَيلَهِ؟ ولا يجوز أن يشهد على رسول الله ريه بالوهم والحسبانء وكيف يعارض 
صريح قوله: "ولم يرها شيئا» بهذا المجمل؟ اه. ولا يدرى هذا القائل أن نسبة إبطال الطلاق إلى 
رسول الله مِركِهِ لقول الراوى : "أنه لم يرها شيئا “» قول عليه بالوهم والحسبانء لأنه لا يدرى أ هذا 
هو قول ابن عمر أو من تحته من الرواة؟ وإن كان هو قول ابن عمر فالظاهر أن معناه أنه لم يرها شيا 
يكتفى به ولا يحتاج إلى المراجعة» فالقول بأنه أراد بذلك إبطال الطلاق وإلغائه قول بالوهم 
والحسبان» فيكون نسبة إبطال الطلاق إلى رسول الله كه مجرد الوهم والحسبان؛ وهو غير جائز 
عنده» فكيف ساغ له.هذه النسبة ولا سيما مع ادعاء الصراحة وعدم احتمال الخلاف؟ فهل هذا إلا 


عجب عجاب. 
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ثم مقصودنا من هذه الرواية هو إثبات أن ما رواه عبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع أنه قال: . 
“لا يعتد بذلك “» خطأ على معنى أراده ابن القيم» وهو حاصل سواء حسبه رسول الله َكل أو عمر 
أوانك عبت قم وكذا مقصودنا هو إثبات أن تفسير قوله: "لم يرها شيئا » بإبطال الطلاق خطأء 
لآن عليه أن يكون ذلك قول ازن عمر :واه لأ ير بطلان الطلدق» فكيق يست إلى سول 
الله مي أنه أبطلها؟ لأنه حيشذ يكون معناه أنه أبطلها رسول الله ميلد ولا أبطلهاء وهو باطل 
بداهة, فاحفظ هذا التحقيق» والله أعلم. 

والمسألة الثانية فى وقوع الطلقات الثلاث جملة بلفظ واحد وبثلاثة ألفاظ 

روى عبد الرزاق عن سفيان الشورى عن سلمة بن كهيل ثنا زيد بن وهب: " أنه رفع إلى 
عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته ألفاء فقال له عمر: أ طلقت امرأتك؟ فقال: إنما كنت ألعب» 
فعلاه عمر بالدرة» وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث" . رواه ابن القيم فى ' زاد المعاد" ساكتا عليه» 
وهو سند صحيح رجاله رجال ال جماعة. وقال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان (ابن عيينة) عن 
كن ابن أبن عيذ انم اسيم أنها يكول قال بعنير تقل الرجل يتطق نلا فول إن يدخل با 
قال: هى ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره". رواه ابن القيم فى ' إغاثة اللهفان” ساكتا عنه. 
ورجاله ثقات. وروى وكيع عن جعضر بن يرقان عن معاوية بن أبى يحبى قال: ' جاء رجل إلى 
عثمان بن عفانء فقال: طلقت امرأتى ألفاء فقال: بانت منك بشلاث“. رواه ابن القيم فى ” زاد. 
المعاد “ ساكتا عنه. وما عثرت على ترجمة معاوية بن أبى يحبى فليحرر. وروى وكيع عن الأعمش 
عن حبيب بن أبى ثابت» قال: جاء رجل إلى على بن أبى طالب» فقال: إنى طلقت امرأتى ألفاء 
فقال له علئ كرم الله وجهه: بانت منك بشلاث. واقسم سائرهن بين نسائك". رواه ابن القيم فى 
“زاد المعاد "» ورواه فى إغاثة اللهفان عن أبى نعيم عن الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن بعض 
أصحابه» وسكت عليه فى كلا الموضعين» وروى البيبقى من حديث ابن أبى ليلى عن على فيمن 
طلق امرأته ثلاثا قبل الدخمولء قال: ”لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره“. رواه ابن القيم فى الإغاثة 
ساكتا عنه. ش 

وقال الطحاوئ: حدثنا يونس قال: أخبرنا سفيان عن عاصم بن بهدله عن شقيق (هو ابن 
سلمة) عن عبد الله بن مسعود قال فى الرجل يطلق البكر ثلائا: "إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا 
غيره". ورواه أيضًا عن صالح بن عبد الرحمن عن سعيد بن منصور عن سفيان وأبى عوانة عن 
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منصور عن أبى وائل عن ابن مسعود. رودعا كن ابن ترروة عن شر إن عنسر كن انهه أن 
ل ل ل “ثلاث تبيدها منك 
وسائرها عدوان” (معانئ الآثار). 

قلت: هذه روليات صحاح» وقال مالك عن يحبى بن سعيد بن بكير بن عبد الله بن الأشج» 
أنه أخبره غن معاوية, بن أبى عياش أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمرء قال: 
فجاءهما محمد بن إياس بن البكير» فقال: "إن رجلا من أهل البادية طلق”" امرأته ثلاثا قبل أن - 
يدخل ببهاء فما ذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبينر: إن هذا الأمر ما بلغ لنا فيه قول» فاذهب إلى ابن 
عباس وأبى هريرة؛ فإنى تركتهما عند عائشة فاسألهما ثم ائتنا فأخبرناء فذهب فسألهماء فقال ابن 
غماف لأ عرياقه فته يا الاهزيرة! تقند ابتك معهنلة كفال ابو قوير الراسية !يوني 
والثلاث تحرمها حتى تدكح زوجا غيره؛ وقال ابن عباس مثل ذلك“. ورواه أيضا مالك عن ابن 
شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير» وقال: ' إنه طلق رجل 
امرأته ثلاثا”" قبل أن يدخل بباء ثم بدا له أن ينكحهاء فجاء يستفتى فذهبت معه أسأل له. فسأل 
عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلكء فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيركء قال: فإنها 
كان”؟ طلاقى إياها واحدة؛ قال ابن عباس: أرسلت من يدك ما كان لك من فضل” (موطأ مالك). . 

وكا أبونؤاره: عنقا عسي بو متهدة ذا نافيل آنا ابوت عن عد الل ين كج عن 
مجتاهد قال: ” كنت عند ابن عنان فجاءه رجل» فقال:“إنه طلق امرأته ثلاثاء قال:. فسكنث ختى 
ظننت أنه رادها إليه ثم قال: ينطلق أحمدكم في ركب الحموقة» ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس! 
وأن الله قال: «إومن يتق الله يجعل له مخرجا»» وأنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاء عصيت 
ربك؛ وبانت منك امرأتك» وأن الله قال: طإيا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتبن». وقال 


)١(‏ أى بقوله أنت طالق ثلاثا. 

(1) يعنى إن طلق واحدة فقط تبين المرأة بلاعرج وإن طلق ثلاثا بقوله: أنت طالق ثلاث تبين وتحرم. 

() أعنى مجموعة بقوله: "أنت طالق ثلاثاء لأن الواحدة تبيدبا من غير عدة فإن طلقها ثلاثا متفرقة بقوله: أنت طالق» أنت طالق» 
أنت طالق تبين بالأول ولا تقع الثانية والثالثة» وقد حكم بوقوع الفلاث؛ وهذا قرينة على أنه كان طلقها مجموعة غير متفرقة. 

(4) يعنى أنه قال:. كان:لى أن أطلقها واحيدة» وتبين منهاء فلما طلقت زائدا عليسها ينبغى أن لا يقع». كما لو قلت: أنت طالق» أنت 
طالق؛ أنت طالق. وحاصل الجواب أنك كنت مالكا للثلاث وهى محل لهاء وأرسلت كل ما كنت تملك فيقع الكل» بخلاف 
لو طلقت متفرقة لأنها بانت بالأولى» ولم تبق محلا للثانية والثالثة لعدم العدة فافترقا (المؤلف). 1 
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أبو داود: روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس. ورواه شعبة عن 
عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وأيوب وابن جريج جميعا عن عكرمة بن خالد 
عن سعيد بن جبير عن أبن عباس» وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس» 
ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس» وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس» 
كلهم قالوا فى الطلاق الغلاث: "إنه أجازها وقال: بانت منك". نحو حديث إسماعيل عن أيوب 
عن عبد الله بن كثير (أبو داود). 1 

وروى عببيد الله عن نافع عن ابن عمر: ”إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لم تحل له 
حتى تنكح زوجا غيره". رواه ابن القيم فى " الإغاثة ' ساكتا عليه. وروى مسلم عن أيوب عن ناقع 
عن أبن عمر حديثا وقال فيه: 'أما أنت طلقتها ثلاثاء فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق 
امرأتك» وبانت منك“. وروى البخارى عن ليث بن سعد عن نافع غن ابن عمرء وقال فيه: "كان 
عبد الله إذا سئل عن ذلك (أى الطلاق فى الحيض) قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا ققد حرمت 
عليك حتى تنكح زوجا غيره “. 

ورواه مسلم أيضًا من حديثه؛ وقال مالك: ”عن يحبى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن 
الأشج عن.النعمان بن أبى عياش الأنصارى عن عطاء بن يسار أنه قال: ” جاء رجل يسأل عبد الله 
ابن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسهاء قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر 
واحدة» فقال لى عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاصء الواحدة تبينباء والغلاث تحرمها حتى 
تنكح زوجا غيره” (موطأ مالك). 

وروى البيبقى من حديث معاذ حدثنا شعبة عن طارق بن عبد الرحمن سمعت قيس بن أبى 
عاصم قال: ”سأل رجل المغيرة وأنا شاهد عن رجل طلق امرأته مائة, فقال: ثلاثة تحرم وسبع 
وتسعون فضلا” . رواه ابن القيم فى ' الإغاثة ' ساكتا عنه. وروى ابن أبى شيبة عن سهل بن 
يوسف عن حميد عن رافع: "أن عمران بن حصين سكل عن رجل طلق ثلاثا فى مجلسء فقال: أثم 
بربه وحرمت عليه امرأته “» ورواه ابن التركمانى فى ”الجوهر النقى“» وذكره ابن القيم فى 
"الإغاثة ' نقلا عن البيبقى من غير سند وسكت عليه؛ فهذه الروايات تدل على أن عمر وعثمان 
وعليا وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبا هريرة ومغيرة بن شعبة 
وعمران بن حصين؛ كلهم متفقون على وقوع الطلقات الفلاث جملة» وهؤلاء من أجلة أصحاب 
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رسول الله َه وأوعية علمه؛ ولا يغبت عن واحد من الصحابة خلافهم. وهذا دليل على أن 
الصحابة أجمعوا عليه وما قال ابن الوضاح وابن المغيث: ”إن عليا وابن مسعود والزبير وابن عوف 
وابن عباس خالفوا فى هذه المسألة عن جمهور الصحابة“. فقال ابن القيم: ” لعله إحدى الروايتين 
عدهم: وإلا فد صح بلا شك عن ابن مسعود وابن عباس وعلى الإلزام بالثلاث إن أوقعها جملة. 
وصح عن ابن عباس أنه جعلها واحدة» ولم نقف على نقل صحيح عن غيره”" من الصحابة بذلك» 
فلذا لم نعد ما حكى عنهم فى الوجوه المبينة للنزاع. وإنما نعد ما وقفنا عليه فى مواضعه ونعزوه 
إليها (إغاثة اللهفان 9/ا١0.‏ 000 ٠‏ 

فظهر بذلك أن ابن القيم لا يشبت الخلاف من غير ابن عباس» ويسلم له روايتين صحيحتين 
فى المسألة» إحداهما إجازة الثلاث؛ والثانية جعل الثلاث واحدة؛ فنقول: حجة ابن القيم فى ذلك 
أنه روى أبو داود عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قنال: ” إذا قال أنت 
طالق ثلاثا بفم واحد فهى واحدة“. والجواب أن أبا داود أشار إلى ضعف هذه الرواية بوجهين: 
أحدهما: أنه مخالف لا رواه عنه الأكثر من أصحابه؛ فإنه رواه عنه مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء 
ومالك بن الحارث وعمرو بن دينار وغيرهم أنه أجاز الفلاث» وقال: بانت منك. 

والثانى: أنه خخالفه ابن علية» ققال: عن أيوب عن عكرمة؛ ولم يقل عن ابن عباس: ومعلوم 
أن الرواية قد تكون ضعيفة مع وثاقة الرواة» لأن الثقات غير مأمونين من السهو والخطأء وإن كانوا 
مأمونين من الكذبء ولو سلم صحة الرواية فنقول: معناها إذا قال الرجل: أنت طالق» أنت طالق» 
أنت طالق ثلاث مرات بكلام متصل بغير الدخول بها فهى واحدة» لأنه إذا قال: أنت طالق» بانت 
منهء قلغا الثانى والثالث. وإنما قيدنا بغير المدخول بها لأن أكثر الأسولة إنما كانت تكون عن حكم 
غير الدخول بباء كما يدل عليه قيد عدم الدخول فى كثير من الروايات التى نقلناهاء وهى المسألة 
التى كانت مشكلة عليهم؛ حتى قال ابن عباس لأبى هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة» 
وقال ابن الزهير: ما بلغ لنا فيه قول» ثم قد ثبت عن ابن عباس أنه أفتى فى غير المدخول بهاء إذا 
طلقها زوجها ثلاثا مجموعة أنها تحرم على الزوجء فالمدخول يما أولى: ولا فرق فيها بين الجمع 
والتفريق» وإنما و فى غير المدخول بباء فوجب التقييد بغير المدخول بها جمعا بين الروايات. 


)١(‏ وقع فى ” نسخة المطبوعة المصرية“ عن غيرهم وهو خطأء والصحيح عن غيره كما يدل عليه السياق فتنبه له. 











وإنما جعلنا قوله: ”ثلاثا' قيدا لقال لا لقوله: ”طالق“» لأنا لو جعلنا قيدا لطالق لكان قوله 
بفم واحد تأكيدا مخضا من غير ضرورة» ولو جعلناه قيدا لقال لكان تأسيسا وتقييداء لأن القول 
أنت:طالق ثلاث مرات يحتمل وجهين؛ أحدهما أن يكون بكلام متتنصلء والثانى أن يكون بكلام 
منفصلء والكلام المتصل مختمل لأن يكون فئ حكم قوله: أنت طالق ثلاثا فبين ابن عباس أنه ليس 
فى حكمه:بل قوله: أنت طالق ثلاثا ثلاث وقوله: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بكلام متصل 
واحدة فشبت أن معنى الحديث هو ما قلنا ولا حجة لابن القيم على أن معناه من قال أنت ظالق 
ثلاث طلقات بكلام واحد فهى واحدة» فبطل تلك الحجة» وحجته أيضا: ”أنه روى عبد الرزاق 
عن معمر عن أيوب قال: دخل الحكم بن عتيبة على الزهرى بمكه وأنا معهم فسألوه عن البكر 
تللق فلا تفال سل عن دلق ابى عباس وابو خريزة اوعيد الث نون بعسر» فكلهم: قالواء لا تل له 
حتى تنككح زوجا غيره» قال: فخرج الحكم وأنا معه فأتى طاوس وهو فى المسجد فأكب عليه؛ 
فسأله عن قول ابن عباس فيها وأخبره بقول الزهرى قال: فرأيت طاوسا رفع يديه تعجبا من ذلك. 

والجواب عنة أن فتوى ابن عباس وأبى هريرة إنما كان فى واقعة خاصة؛ وهى أنه طلق رجل 
امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بهاء ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتى» فسأل ابن عباس وأبا هريرة» 
فقالا: ”لا نرى. أن تتكحها حتى تنكح زوجا غيرك“. كما رواه مالك عن الزهرى عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير» وطلاق البكر ثلاثا يحتمل وجهين: أحدهما: 
أن نيقول :لها أبت-طالق ثلانا. والغانى : أن يقول أنت طالق أنت ملق أنت طلو» وقد علم ابن جياض 
أن الرجل إنما قال: أننت طالق ثلاثاء فأفتاه هو وأبو هريرة "بأنها لا تخل لك جتى تنكح زوجا 
غيره "» ولكن لما لم يكن فى الحديث تفصيل الجمع والتفريق وفهم منه ابن شهاب أن هذه الفتوى 
فى كل بكر تطلق ثلاثا سواء يقال.لها أنت طالق ثلاثاء أو أنت طالق طالق طالق» وبناء على هذا 
أفتى فى البكر التى يقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق بأن ابن عباس يقول: إنها ثلاث 
تطليقات وتعسجب منه طاوس» لأنه علم من ابن عباس أنه قال فى هذه الصورة أى فى صورة يقال 
لها أنت. طالق أنت ظالق أنت طالق أنها واحدة؛ لأن البكر تبين ببأول الطلقنات» ويلغبو الشانى 
والغالث؛ فلا دلالة فى .هذه الرواية على أن ابن عباس كان يتكر وقوع الطلقات الثلاث ويقول: إننبا 


(1) أى بقوله: أنت طالق»أنت طالق» أنت طالق منه. 











ين الإنقاذ من الشببات فى إنفاذ المكروه من الطلقات ١ن‏ 


. واخدة لأن كوت الطلقاث الفلاث واخدة إما هو فى ضورة خاضة لا مطلقا: “ 


ويدل عليه أنه رؤى ابن اليم نفسد عن عيند الرزاق عن ابن جريج قال: أخبّرنى حسن بن 
مسلم عن ابن شهابٍ أن ابن غياس قال: "إذا ظلق الرجل امرأته ثلاثا ولَم يجمع كن ثلاثا"؛ قال: 
.فأخبرت طاوسا ققال: "أشهد أن ابن عباس .ما كان يراهن”" إلا واحدة» الأن هده الرواية صريححة فى" 
أن ابن شهاب :إما تقل فسوئ ابن عباس بكونها نلاثاً تى الظلقات المشفرقة» أعدئ قوله؛ أنت طالق ' 
أنتَ طالق أنت طالق: رعو اقى ووتطالف رقال: أشهد أنها واحدة غنده» وقئال ابن القيم أيضا: 
قولة: :”إذاطلق ثلاثا لم يجمع كن ثلانا” أى إذا "كن متقرّقات. فدل على أنة إذا جمعهن كانت 
واحدة) في بحت أما أولا فلآنه:انتدلال بلمفهوم؛ وى كؤنة حنجة كلام. :وأمًا ثانيا فلن قوله: 
"ولم يجنم“ ليس'مّن كلام ابن عَباسُ» لأنه لا يروي أحندعنهة ونا هؤ'من كلام ابن شهاب»' 
| ونسبه إلى ابن عباس احنجاجا ياطلاق كلامهء وزاذ هذه اللفظ لأنّه كان سل عن صوّرة خاضة» 
وهو ماإذا طلق ارج امرأته فلاثا لم يجمع فأجاب بأن ابن عنباس فت فى هذه بكدونبا ثلاثاء 
لأنه أفم: ن بألطلاقء' فلا حسجة لابن القيم ف رواية ابنَ شهاب ولا فى تعاجب طاوش ولا فى حلقه. 
وبهذا الشحقيق اندفع إشكال احتئلاف رؤايتى ابن عباس بحذافيرة؛ ثبت أنه لاخلاف بين 
الضحابة فى هذه المسألة معنى أنا لاانعلم فيها منخالفا لا أن تعلم عدم المخالفة» حتى. يرد أنه يجوز أن 
يكون فيها خلاف ولم تعلموا. ع اه عن 
الإجناء بل هر فياه را خا قادح فى التطافية حرف الشور. فاغرف ذلك 
٠‏ . وقال ابن القيم: : الأخعلافٌ فى هذه المسألة ثانث شلفا خلفأء-وأئبتة من عدة أوجه: .أحدها:. 
ها ذكرنا أنه زوق عر ا ن عبان أن الفلاث تجّملة واحدّة» وقدعرفت الجواب عنه بالتفصيل:٠‏ . 

.والثانى: أن كون الشلاث واحدا هو مذهب طاوس. قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج تن 
9 دنطاوس عن أنيه: “أنه كان لا يرى طلاقا ما حالف وج ااطلاق ووجه العذة, وأنه كان يقول: 
يطلقها واحدة, ثم يدعها حتى تنقضى عدتها. وقال أب بكر ين أبى شيبة: حدثنا [ستماعيل بن علية 
عن ليث عن طاوس وعطاء أنهما قالا: | اا را 0 ا ل 
3 والجواب عنه: أنه احتج ابن القيم بقول الرهرى:. "أولم يجمع كن فلالا" 0ك 


3 5 


ا 7 لفو قو قيبر كي الله 
أ فلات اقرف مند. 
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كانت واحدة: فلنا أن نحتج بقول طاوس وعطاء قبل أن يدخل بها على أنه إن طلقها بعد أن دخل 
بها كن ثلاثاء فلا يثبت الخلاف فى المدخحول بهاء فإن قال: المفهوم حجة ظاهرة» وهو حجة إذا لم 
حا رد اه باتو رد دار الو وي لاك رز لا 
ووجهه عنده أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضى عدتبا. قلنا: لو أجرى هذا الكلام على 
طهره لمأن لقع واحدة أضا ذا له ل لأ ليس بطلا عده بلى كلام لغوء ذكيف بقع . 
به واحدة؟ وأيضا: لو فرق الطلقات الفلاث على الأطهار ينبغى أن لا يقع الثلاث» لأنه خالف وجه ْ 
الطلاق» ولا يقول به طاوس ولا ابن اليم فهذا كلام واجب التأويل» وبعد التأويل لا يصح 
الاحتجاج به والتأويل أنه كان لا يرى طلاقا معتدا به ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة؛ والمعدد 
به هو إلطلاق الذى لا يأمر الشرع فيه بالرجعة, ولا يكون خخلاف الأولى» وهو أن يكون الطلاق 
ْ فى طهر ويكون واحدة؛ وهذا جواب على سبيل الإلزام. . 
00 رخراه امحليي: أن طاوسا وعطاء كانا يقولان: إنه | 00 
٠‏ ثلاثا بألفاظ مد متشفرقة كانت واحدة» وأما إذا كانت مجتمعة أو كانت المرأة مدخولا ببها فهى ثلاث 
إلا أنه خعلاف الأولى» وليس بطلاق معتد به باعنى الذكورء وحيتشذ لا يخالف مذهب طاوس 
وعطاء مذهب ابن عباس وغيره من الصحابة» وحمل كلام طاوس وعطاء مع احتمال التأويل على 
معنى يخالف إجماع الصحابة ويخالف دلائل الشرعء تجهيل لطاوس وعطاء وهذا ما لا ينبغى. 

والوجه الغالث: : أنه قول عطاء بن أبي رباح. قال ابن أبى شيبة: حدثنا محمد بن بشر حدثنا 
إسماعيل عن قتادة عن طاوس وقتادة وجابر بن زيد أنهم قالوا: "إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بيبا 
فهى واحدة. والجسواب عنه: أن سبنى كلام عطاء هو الذي مو بعنى ,كلام طاوسن أنه قبل ذلك 
فيما إذا طلقها ثلاثا بألفاظ متفرقة» فلا حجة فيه. 

.والوجه الرابع : أنه هو قول جابر بن زيد كما مر. را عي هو مامر أن قوله ذلك فى 
. امرأة طلقها زوجها قبل الدخول بألفاظ متفرقة. 

والوجه الخامس: أنه هو قول محمد بن إسحاقء قال الإمام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم ' 
عن أيه عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس : : وأن ركانة طلق امرأته 
ثلاثاء ة فجعله رسول الله مر واحدة». قال أبو عبد الله: وكان هذا مذهب ابن إسحاق يقول خالف 
ا ل وي أن خلاف ابن إسحاق بعد إجماع الصحابة والتابعين لا يعتد 











به ولم يثبت .من واحمد من الصحابة والتابعين أنه جعل الثلاثة واحدا على الإظلاق. وما رواه عن 
داودٍ بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباسء فالجواب عنه: أن الناس فى حديث ابن إسحاق ثلاث 
فرق: فرقة لا يحتجون به مطلقا كهشام بن عروة ومالك وسليمان التيمى وغيرهم. وفرقة يحتجون 
بحديثه مطلقا كابن المدينى والبخارى وغيرهما. وفرقة يقولون يحتج به فى المغازى لا فى 
الأحكام. ا يحتج به افترقوا فرقتين: فرقة قال: حديثه عندى صحيح كعلى بن المدينى. 
وفرقة قال:.يحتج به إذا توبع» ولا يحتج به إذا انفرد. قاله الإمام أحمد: وقال: بعضهم: يحتج به إذا: 
0 قاله ابن حجر فى الفتح " فلا يكون خديثه حجة على جمهؤر 
أهل الإسلام؛ بل هر حجة على فرقة مخصوصة: وهو من يقبل حديثه مطلقا. 

ثم يقال:.رواه ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ولفظه: «طلق 

ركانة بن عبد يزيد أخو بنى المطلب امرأته ثلاثا فى مجلس واحد, فحزن عليها حزنا شديداء قال: 
فسأله رسول الله مله كيف طلقتها؟ فقال: طلقتها ثلاثاء فقال: فى مجلس وإحد”"؟ قال: نعم 

قال: فإنما تلك واحدة» فارجعها إن شكت» قال: فراجعتها». وكان ابن عباس” أمرى أن الطلاق فى 
كل طهر (رواه أحمد فى " المسند” #كباق» أزاد المعاد ). 

ورواه أبو داود من حديث ابن جريج عن بعض بنى أبى رافع عن عكرمة عن ابن عباس». 

قال: «طلق عبد يزيد أبو ركانة وأخوية أم ركانة» ونكح امرأة من مزينة» فجاءت النبى كه فقالت: 
ما يغنى عنى إلا كما يغنى هذه الشعرة بشعرة أخحذتها من رأسهاء ففرق بينى وبينه» فأذت 
النبى. َك حمية:فدعا بركاته وأخخوته» ثم.قال لجلسائه: اع 
عبد .يزيد» وفلانا منه كذأ و كذا؟ قالوا: نعم! قال النبى كله لعبد يزيد: طلقهبا. ففعلء ثم قا 
راجع أميركانة فقال: إنى طلقتبا ثلاثا يا رسول الله! قال: امامت راجنها؛ و1 0 
إذا طلقتم النساء:فطلقوهن لعدتمون».. ١‏ 

.. ..وأخرج أبو داود والترمذى.من حديث و لاد عل 0 
عن-أنِيه عن -جده: (أنه للق 0 :البتة».فأتى رسول الله مَل فقال: ما أردت؟ قال: واحدة. قال: 


)١(‏ وهنا ال عل رتوم الات في متماني مستاحايل لير وا ولا يقول به ابن القيم وشيخه. 
؟) ومعناه أنه أقر بالتكلم بالطلاق ثلاث مرات ولكن قال ما أردت إلا واحدة؛ ركه يفن الزؤاة زكر أحزون كما سياتى عئهة 
(0) لا دليل فيه على أنه كان لا يجز الطلقات الثلاث فى طهر واحدء كيض؟ وقد دل الحديث على وقوعها كما عرفت (المؤلف) 











آلله؟ قال الله! قال:.هو على ما أردت). وأخرج أيضا:أبو داود من حديث الشافعى قال: حدثتى 
عمى محمد بن علئ.عن ابن السائب عن نافع.بن عجير. «أن ركانة بن عبد" يزيد طلق امرأته سهيمة 
البتبة».فأخبر:النبى َيه .بذلك» وقال: والله ما أردت إلإ واحدة: فقنال رسول الله ميم : والثه”" ما 
أردت إلا واجدة؟! فقال.ركانة:.والله ما أردت إلا واحدة. فردها عليه رسول الله مكل فطلقها 
الثانية فى زمانغمرء والثالثة:فى. زفانه عثمان»). وسياق:ابن إسخناق عن ذاوذ عن عكرمة يخالف 
سياق .ابن جريج عن بعض بت. أبى “راقع عن:عكرمة, لأن ابن إسحاق يجعل القصبة لزكانة» وابن 
جرهج يجعلها لأبيه عبد.يزيدة وكذا هو يخالف مبياق نافع بن عجير وعلى بن يزيد» لأن ابن 
إسحاق يقول "إن ركانة طلق امرأته ثلاثا"» وهما'يقولان: ”إن طلقها البتة“. وقال: ”أزدت ببا 
واجدة:.. ولذا قال البخارىة ”إن اللديث 00 ب كما نقله ابن القيم عن التزمذى عن 
الببخازى ومراد الببخنارى هؤ الحكم:بالاضطراب بالنظز إلى جميع طزقه. لا بالنظر إلى طريق 
الترمذئ.فنقظ كما 0 القيم» لأنه لا" اضطرانت فى تلك الطزيق» وإنما الاضطراب فيه بالنظر 


إلى جنيع طرقه. وقال أحمد : *الحديث.ضعيفن بجميع طرقه” .كما نقله ابن القيم أيضا عنه 
البخارى وأحمد كما مضعضان طري نع بن عجر عل بن ريد كذلك هم مضفا يقن 
إسحاق وطريق ابن جريج.+ 1-١‏ ه.ا اده 


وأخطأ ابن القيم عيث قصر-تضعيفهتمًا عل غير طريق ابن إسحاق وابن جريج. . وقال أبو 
داود: ” خديث نافع بن عجيز وغل بن يزيد-أصح من حديث ابن جريخ لأنهم أهل بيته وهم أعلم 
به.وهذا التعليل كما يدل على أنه أصح من حديث ابن جريج؛ كذلك هو يدل على أنه أصح من 
حدينثابن:إشتخاق» ها قال .ابن تيمية وتبعه:أبن القيم:-” أن أب داود إنما قال هذا بالنسبة إلى. حديث 
ابن جويجلا بالتسبة إل هديت: ابن إشحاقء:وإنما قال ذلك بالتسبة:إلى حديث ابن ججريج لأن. 
بعض بنى أبى رافع مجهول“» فباطل. لأن أبا داود لم يعلل حديث: ابن جريج بجهالة بعض بتئ أبى 
راقع وإنما علله بأن رؤاته ليسوا هن أهل.بيته» وهذا كما يدل على مرجوحية رواية ابن جريج 
كذلك هنوايدل على مرجنوحية ديت ابن إسحاق؛ ففبت. أن خديث ابن إسحاق معلول عند 
البخارى وأحمد كغيره؛ وعند أبى داود هو مرجوحء وحديث أهل بيت ركانة راجح. 
وما قال ابن القيم في ” الإغاثة 0 : قأل شبيخنا: ”الأمة الكبار )00 كالإمام 





ان رتاه لفل 21 وق فياف ران بقع أقلاث فى مجلسش زأحد لم يحلفه رسول لذ كه 














0 الإنقاذ من الشببات فى إنفاذ المكروه من الطلقات ل 
أحمد والبخارى وأَبى عبيد وغيرهمء ضعفوا حديث البتة. وكذلك أبو.مخحمد ين حزمء وقالوا: إن 
رواته قوم مجاهيل لا تعرف عدالتهم وضبطهم' فباطل. لأنه قال ابن القيم نفسه فى ” زاد المعاد ني 
أذكر الترمذى عن البخارى, أن حديث ركانة مضطرب» إفتارة يقول: طلقها.ثلاثاء.وتارة يقول: 
واحدة» وتارة يقول: البتة. وقال الإمام أحمد وطرقه كلهي ضعنفة“ اه , وهنا يدل على أن 
البخارى لم يضعف الحديث بجهالة الرواة» بل ضعفه بالاضيطراب» وقال: .تارة يقول: طلقها ثلاثا: 
(وليس هذا إلا فى حديث ابن إسحاق) وتارة يقول: وإحدة (ولم أر هذا فى طريق) وتارة يقول:' 


البتة» (وهو فى طريق نافع بن عجير وعلى بن يزيد). فبطل القول بأن البخارى إنما ضعفها لجهالة ' 


الرواة. . وأما الإمام فد صرح بضعف جميع طرقه ولم يسن مبها طريق إسحاق» ولم يصرح' 
بجهالة الروأة» فيحتمل أن يكون ذلك للاضطراب أو لغيره» فبطل القول بأنه ضعفه لجهالة الرواة»' 
ولم أقف على كلام ابن حزم وغيره حتى يتكلم عليه وإن صرح بعضبهم بضعف حديك ابن 


لجهالة الرواة يعارضه قول أبى داود: "إنه أصح لأن رواته أهل بيته» وهم أعرف به" بوفيه إشارة.. 


إلى أن الرواة معروفون لأنهم لو كانوا مجهولين فماذا يفيد كونهم من أهل بيته. , 

ثم كيف يقال : إنهم مجبهولون؟ إذا كان الراوى هو الشافجى الإمام الناقد البصيرء وهو 
١‏ أعرت بأغل وحيين ابن حرم وخيره» وجع | لقن شيع الدافقي بأد تعمد إل على بن 12ل . 
عمه ثقة» كما صرح به فى ”التذيب" وعبد اله ين على بن السائب قال في "بذل الجهود": قال 
فى " الخلاصة” اولك الذائس روات بن مشر كر إن عاة ني "الثقات" أ وكذا ذكره ابن 
حبان وغيره فى الصحابة» كذا فى ' التبذيب. » وقد تابعه زبير بن سعيد عن عبد الله بن على بن 
يزيد بن ركانة عن أبيه عن جذه» وزبير بن سعيد قال ابن معين فى رواية: ثقة وفى رواية: ضعيف»ة 
وضعفه أخرون» وعبد لله بن على بن يزيد بن السائب ذكرم ابن حبان فى, "الشقات “ ربقلا 
العقيلى: حديثه مضطرب لا يتابع» كذا فى ' 'العبذييب” 0 0 4 : ا 

قلت: هذا خطأ بن الججلى ذه ١١‏ ضراب في حدقي ولدشتامد ل درت اله 
ع وعلو تن بيد د كر ان سيا الى ” الثقات* ؛ وقال البخارى: الم يح جديته قلت و 3 
قال هذا لأنه زعم الحديث مضطربا كما تقدم» وذكره العقيلى فى ” الضعفاء“ لك 

قلت: ل أدري لم ذكره فى الضعفاء ولمله لقول البخارعة لم يضح حديقه إن كان كلك 
فهو خطأ من العقيلى» ادل فى سوج لمع ا ور قار 


١ 


ا 
سن 
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فالحديث إن لم يصلح للاحتجاج فهو يصلح لكونه شاهدا لرواية نافع بن عجير. 

وحديث ابن إسحاق مع المقال الذى فر ابل العاف لبس له هله مرور و ايه كتير مالا 
حديث ابن جريج عن بعض بنى أبى رافع؛ وهو أضعف من حديث زبير بن سعيد عن عبد الله عن 
أبيه عن جده: لأن بعض بنى أبى زافع لا يدرى من هو وما هو. ثم هو يخالفه ويجعل القصة لعبد 
يزيد أبى ركانة» ويخالفه فى السياق مخالفة ظاهرة» كأنه حديث غير حديث ابن إسحاقء ثم رواة 
حديث البتة أهل بيت لركانة؛ بخلاف محمد بن إسحاق وبعض بنى أبى رافع» فالأصح هو 
حديث أهل بيته كما قال أبو داود. ولو سلم صحة حديث ابن إسحاق يقال: إن ركانة طلق امرأته 
ثلاثا بقوله: أنت طالق الثانى والثالث التأكيد لقوله الأول لا الاستئناف؛ وحلفه عليه رسول 
الله ينه وصدقه”" بعد الحلف. فترك هذه القصة بعض رواة حديث ابن إسحاق وذكرها نافع 
وغيره: أو يقال إنه طلق البعة ونوى واحدة. ففهم بعض الرواة أنه طلق ثلاثاء لأن البتة يطلق على 
الثلاث فى أهل المدينة» فرواه كما فهم. وحيئئذ لا حاجة إلى القول الاضطرابء ولا إلى تضعيف 
الحديث بل غايته أنه ذكر بعض الرواة ما سكت عنه غيره؛ أو أخطأ فى فهم معنى قوله البتة أيضا. 

وبالجملة أما حديث ركانة ضعيف بجميع طرقهاء كما قال البخارى وأحمدء أو حديث 
أهل بيت ركانة أصح من حديث غيره؛ أو كلاهما صحيح على التأويل الذى قلناء وأياما كان 
فلا حجة لابن القيم وشيخه فى حديث ابن إسحاق» فاعرف ذلك. ويؤيد ما قلنا أن ابن عباس 
راوى الحديث أعلم وأفهم وأتبع للنبى بيه من ابن إسحاق فلو كان الأمر كما زعم ابن إسحاق 
لقال به» والحال أنه لا يقول به ويفتى بوقوع الثلاث ججملة. وما يقال: إن العبرة برواية الراوى لا 
برأيه. فهذا بعد ثبوت الرواية ودلالته على خلاف رأيه؛ وما نحن فيه ليس كذلكء لآن فيبا كلاما 
وا ودلالة كما عرفت؛ ثم بين ابن القيم وجوها أخر لإثبات الخلاف» وكلها سخيفة؛ يسهل 
الجواب عنها بعد الإحاطة بما قلنا فلا نطيل الكلام بذكرها وإبطا شْ 

ومما يوقع الناس فى الغلط أنه قال: الناس من عهد رسول الله َه إلى عهد مر كانوا 
متفقين على أن الفلاث واحدة» والذى جعلها ثلاثا هو عمر, لأنه روى مسلم فى ”صحيحه” عن 


)١(‏ لعل هذا التصديق كآن مختصا بركانة أو بذلك الزمان لعدم شيوع الكذب فيه أما الآن فلا يصدق لش.يوع الكذب. وارتفاع 


. الأمانة منه. 




















يا . الإنقاذ من الشببات فى إنفاذ المكروه من الطلقات انس 


لقغراعن بن ارد ل ا شعو اس فإ “كان الطلاق :على عهد رسول الل عه أي بكر 
وسنتين من خلافة”'' طلاق الغلاث واحدة. قال: فقال عسمر بن الخطاب: إن النامن قد استعجلوا فى 
أمر كانت لهم فيه أناة: فلو-أمضيناه عليهم» فأضناه عليهم” '. وعن ابن جريج قال: "أختبرنى ابن 
طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء :قال لابن غباس: ”أ تعلم إها كانت الشلاث تمعل واحدة على عنهد 
النبى مر وأبى بكز وثلابًا من إسسارة عمر؟ فقبال ابن عباس: نعم |ؤعن إبراهيم بن ميسرة غن 
طاوس أن أبا الصهباء'قال لابن عباس: ” هات.من هناتك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رول 
ا ديا حي ع كن ل 3 

ل ل ا ا ا وأغرئ 
تأولهاء فإن سلكنا مسلك الفرقة ة الأولى قلنا: لا تصريح فى رواية أنه شتمع طاوس ذلك عن أبن . 
عباس» والظاهر أنه سمع ذلك عن أبى الصهباء عن ابن عباس» وأبو الصهباء وثقه أبو زرعة» وذكره 
ابن خبان فى ” الفقات“» ولكن قال النسائى: بصرى ضعيف» وإجراج مسلم هذا النديث فى 
. ضحيحه لا يدل على توثيقه يقه أبا الصهباء» لأن لم يجعل هذه الزواية عن طاوس عن أبى الصهباء وإما 5 
جغلها عن طاوس عن ابن ن ععباس. وهذا اجتباد منه وليس: بحجة على الذين يردونه؛ ولو سلم أنه 
امن حديث طاوس عن ابن عباس من غير توسط أبى الصهباء» فلا يدل هذا على صحة الرواية» لأن 
مسو و وما بين لوي امود و ب 1 
ل سان رع شار ينه رو ا ا 

والعجب أن ابن القيم لا يجعله قدحا فى الرواية وتضعيفا له» ويقدول: “لا يعرف أحد من 
الحفاظ قدح فى هذا الحديث ولا ضعفهه والإمام أحمد لا قيل له: : تأى شىء ترده؟ فقال: “برواية 
الناس عن ابن عباس خخلافه» ولم يرده بتضعيف ولا قدح فى صحته “اهاء من الإغانة. ولايذرى 
أن لا تضعيف ولا ددح أقبح من الرد» ومما يدل على ضعف هذه الرواية أن قال ابن عباس لمن طلق 
امرأته ثلاثا: ” إن الله قال: للإومن يت له تت الله فللا أججد لك 
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(1) أى طلاق الغلاث للبكر بقوله: أنت طالق ثلاثاء كما ستعرف (المؤلف). 














مخرجاء عصيت ريك وبانت منك .امرك " : فلو ككان.ابين عباس: .يعرف أن طلاق النلاث كانت 
على عهد رسول الله َه وأبى. بكر وصدرا من خلافة عمر واجدة لم يقل ذلك» بل قال قد جعل 
الله لك مخرجا مع عدم اتقائك الله وجعل الشلانث واحدة. خدلعنا على أ مارو طارس عبه 
خطأ. وكذا سأله من:طلق امرأته ثلاثا قبل الدخول» قال لأبئ هريرة:.' افته يا أبا هريرة! قد جاءتك 
معضلة .. فلو علم ابن عباس ما.روى عنه طاوس لم يجعله معضلة..ولم.يرده إلى أبى هريرة» لأن 
على تقبدير صحبة رواية طاوس عنه لا إعضال فى المسألة؛ لأن الجواب على هذا التقدير ظاهص 
وهو أن الثلاث واحدة فى المدجمولٍ بها وغيره المدخول بهاء ولم يكن لردها إلى أبى هريرة معتى» 
لأن كان أعرف لحكم المسألة من أبى هريرة» لأنه يعلم أن الغلاث كانت واحدة على عهند رسول 
الله م وبعده ويرويه؛ .ولا يعلمه أبو هريرة ولا يرويه. 
١‏ وبما يدل على.ضعف هذه الرواية أنه روى مالك فى اح اذه ار زه ابن 
.مسعود فقال: "إن طلقت امرأتى.بمائتى تطليقات. فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لى 
٠‏ إنها قد بانت منى! فقال ابن مسعود: صدقوا! .من طلق كما أمره الله فقد بين الله.له» ومن لبس على 
نفسه جعلنا لبسته به» لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكمء هو كما يقولون“. وهذا يدل على 
أن ابن مسعود لم يكن يعلم أن الثلاث كانت واحدة.على عهد رسول الله مه وأبى بكر وصدرا 
من خلافة عمرء إذ لو كان لعرف ذلكء.يقال: كذبوا! وقد بين الله ورسوله لنا أن الثلاث والمائة 
والماثتين واحبدة وم تجعله.تلبيسا على نفسه» ولمنيقل: ”لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله 
عتكم .. فدل ذلك على أن:ما رواه طاوس عن ابن عساس. خبظأ ولم يكن يعرفه ابن عباس ولا. ابن 
مسعود. وما يدل على .ضِعف هذه الرواية أنه لما أفتى عطاءء.بن يسار بوقوع الواحجدة البائنة فى من 
. طلق:امرأته ثلاثا قبل الدخول .رده عبدالله بن عمرو بن العاصء وقال: ”إنك قاصء الواحدة تبنيها 
ل ا 0 رفني كان عب .ين عبمرو بن العاص يعرف أن البلاث 
كانث واحدة على عهد رسول الله َي وأبى بكر وصدرا من خلافة عمر لم يقل: ”إنما أنت 
قاص“ » لأنه كان أفتى على ما كان على هبد رسول إيله 7 «وأبى.بكر وصدرا من خلافة عمر. 
فدل ذلك على أن عبد الله بن عمرو.لم يكن يعرف ذلك. وقال ابن الزبير.لما سمل عن طلاق الثلاث 
للبكر: "لم يبلغنا فيه قول“ فلو كان علم ما رواه طاوس لم يقل ذلك. 
وهذه الروايات كما تدل على خسطأ رواية طاوس كذلك تدل على خطأ ابن القيم» حيث 














يقول: ‏ إن الصحابة كانوا مجمعين على عهد رسول الله مَزيه وأبى بكر وصدرا من خلافة عمر 
على جعل الثلاث واحدة* لأن ابن عباس وابن مسعؤد وعبد الله بن الزبير وعد الله بن عمرو لم 
يكونوا يعرفون هذا الأمر فضلا عن اختياره. بالجملة الحكم بالصنيجة على .هذه الزواية بمجرد وثاقه 
الرواة وإخراج مسلم هذا الحديث فى صجيحه خطأء لأن الثقة قد قد ييتخطئ ويهم» ومسلم إنما أخرج 
هذا الحديث فى صحيحه بمجرد اجتهاد» واجتهاده ليس بحنجة على جميع الأمة لا سيما إذا كانت 
الرواية محتملة لأن يكون عن طاوس عن أبى الضهباء عن ابن عباتن. وأبو الصهباء قال فيه 
النسائى: ضعيف» ولو سلم صحته فصحته اجتهادية» ولا يصح تخخطئة جمهور الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم باجتهاد مسلم ومن تبعه. . ' 

...وإن سلكنا مسلك التأويل نقول: ! لا ا كدر اد معان وق ا 
واحد عن طاوس: أن رجلا يقال له أبو الصهبا كان كغير السؤال.لابن عباس» قال: ” بلست أن 
الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله َه وأبى 
بكر وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى! كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاث" قبل أن يدخل 
.بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله مله وأبى بكر وصدرا من إمارة عمر: فلما رأىالناس قد 
'تتابعوا فيها قال: اجيزوهن عليهم ".وفى هذا تفضيل لا أجمله ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة عن 
طاوس. والحاصل أن الطلاق الشلاث التى كانت واحدة .على عسهسد رسول الله ميك وأبى بكر 
وصدرا من إمارة عمر هو طلاق الاح طول لحر بالج اوت 1 
أو طلاق الغيب» وهو الذى أجازه عليهم عمر. ش 

وقال ابن القيم: ”مسا جورت امس وان اشر ابن يك ستل 
منها شيئما. وهذا الحديث قد رواه عن ابن عنباس ثلاثة نضر طاوس».-وهو اجل من رواه عنه» وأبو 
الصهباء العدوى» وأبو الجوزاء» وخديفه عند الحاكم فى ”المستدرك “ وصححه. ورواية طاوس 
نفسه عن ابن عباس ليس فى شىء منمها قبل الدخول. وإفما حكى:ذلك طاوس عن سؤال أبى 
الضهباء لابن عباس» فأجابه ابن عباس بما سأله عنه ولعله إنما بلغه جعل الثلاث واخدة فى حق مطلق 
قبل الدخول فسأل عن ذلك ابن عباسء وقال: كانوا يجعلونها.واحدة. فقال.ابن عباس: نعم! أى 


(1) أى بقوله: أنت طالق أنت طالق أنت طالقء لأنه صح عنه أنه أفتى بوقوعالفلااث بقوله أنت.طالق ثلاثا (المؤلف».. 
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الأمر على ما قلت. وخذا لا مقهتؤم لوه :إن اتقييد كن امواب وقع فى مقابلة تقتييد السؤال» مل 
ال ا و و ل ا 2 
. انتبى ما فى * إغاثة اللهفان ' ببعض تغيير 

والجواب عنه: أن رواية أبى 0 وهم. وإنها هو أبو الصهباء قال ابن القيم نفسه: "أما من 
: رواه عن أبى الجوزاء فإن كانت محفوظة فهى ما تزيد الحديث قوة» وإن لم تكن محفوظة وهو 
الظاهر فهى وهم فى الكنية» انتقل فيها عبد الله بن المؤمل عن ابن أبى مليكة من أبى الصهباء إلى 
أبى الجوزاء؛ فإنه سيئ الحفظ؛ والحفاظ قالوا أبو الصهباءء وهذا لا يوهن الحديث”', اه ما فى 
الإغاثة. فرجع الأمر إلى أبى الصهباء وسقط رواية أبى الجوزاء» ثم رواية طاوس رواه عنه ابنه 
وإبراهيم بن ميسرة وغير واحد من أهل العلم. فأما ايئة فرواء عه معش وابق جبريجع. . أما معمر فلم 
.يذكر فى روايته سؤال أبى الصهباءء ورواه عن ابن عباس من قوله؛ وأما ابن جريج فذكر فيه أبا 
الصهباء وقال: إن أبا الصهباء قال لابن عباس: ”أ تعلم أن الفلاث كانت تجعل واحدة”؟ وكذا 
رواه إبراهيم بن ميسرة عن طاؤس» فدل هذه الروايات على أن ابن عباس إنما كان قال ذلك فى 
جواب سؤال أبى الصهباءء واختصر معمر أو من فوقه فلم يذكر سؤال أبى الصهباء. وروى جواب 
ابن عباس. ثم ابن طاؤس وابن ميسرة أجملا فى نقل السؤال والجواب؛ ولم يذكرا قيد عدم 
الدخول وذكره غيرهماء فكما أن رواية ابن جريج وابن ميسرة مفسرة لرواية معمرء كذا رواية 
غيرهما مفسرة لروايتبماء وتحصل منه أن القصة واحدة إن أبا الصهباء كان سأل عن طلاق الثلاث 
بغير المدخمول بباء ولكن بعض الرواة ترك ذكر السوال اخختصارا والآخرون ذكروا السوال ولكن 
تركوا قيد غير المدخول بها والبعض الآخر أتى بالرواية على وجهها وجعل ابن القيم القصة قصتون | 
: والرواية روايتين ناش من سوء الفهم. 

وأعجب منه أنه جنعل قول ابن عباس: ل ل 
الغلاث واحدة: '. عاما لكل طلاق طلاث سواء كانت للمدخول بها أو غير المدخول بنباء والحال 
ْ أنه حكاية عما كان فى زمان رسول الله َلثم والحكاية لاعموم لها. وإنما هو مطلق؛ ويحتمل أن 
يكون أراد به كل طلاق» ويحتمل أن يكون أراد به طلاق الكو قلفية فم الروانة الأخرى أن 
السؤال إنما كان عن خصوص طلاق البكر لا عن مطلق الطلاق» وجواب ابن عباس إما كان عن 
الطلاق البكر بخصوصه: دل ذلك على أن المراد من طلاق الغلاث فى كلامه. هو طلاق البكر. 














لاض آنا لا تسج بامنهوم ولاندصن لاف ين الزو ين سني يجاب بأل لا اعبار للنقهوم قن 
مثل هذا المقامء ولا منافاة بين المطلق والمقيند» بل نقول: | إن زواية معمرز عن ابن ظاوس عن أبية عن 
ابن عباس مسختصرة» وأتم منها رواية ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه» ورواية إبراهيم بن منيسرة. 
عن طاوس» وأتم منهما رواية غير واحد عن طاوس: ولا يرد غلى هذا ما أوردة ابن القيم: 
فظهر من هذا التفصيل أن معنى قول ابن عباس أن الطلقات الفلاث للبكر كانت على عهد 
رسول الله َيه وأبى بكر واحدة. ولككن لم يعلم منه أن الطلقات الفلاث.التى كانت على عهدهما 
واحدة هل هى.أعم من أن تكون بقوله: أنت-.طالق ثلاثاء أو بقوله: أنت طالق طالق طالق» أو هى 
مخصوصة بقوله: أنت طالق طالق طالق. فلما تأملنا علمنا أن المراد هناهئ الطلقات التى تكون 
بقوله: أنت طالق أنت طالق أنت. طالقء لا بقوله: أنت طالق ثلاثا.. لأنا قد علمنا من مذهب ابن 
عباس أنه يجيز الطلقات الفلاث المبكر موافقة لأبى.هريرة إذا كانت بقوله: أنت طالق ثلاثا.. كما 
رواه عنه محمد بن إياس بن البكير. كما مر. ويقول إنها واحدة إذا قال لها:.أنت طالق أنت طالق 
أنت طالق. كما رواه عنه عكرمة عن ابن عباس» وحيتفذ يكون معنى خديث طاوس أنه قال ابن 
عياس: طلاق الثلاث للبكر-بقوله: أنت طالق أنت.طالق أنت طالقء كانت واحدة على عهد رسول 
الله مُه وأبى بكر وصدرا من إمارة عمر الخطاب» فلما تتابع الناس فى طلاق البكر ثلاثا بقوله: 
أنت طالق طالق طالق أجازه عليهم» بمعنى أنه منعهم :من النكاح قبل أن تنكح زوجا غيرهم سياسة» 
لا أنه حرمة عليهم؛ لأن التحليل والتحريم ليس إليه بل إلى الشارع؛ ولكن لما كان نكاح المطلقة 
الغيير 0 007 الشانى من المباحات كان له منعهم منه سياسة, لآن للإمام أن يمنع 
٠‏ وهذا ل للسديك مو الى أشار إليه النسائئ»..حيث قال: باب طلاق اللاث مرق 
قبل الدخول بالزوجة» وذكر فيه حديث طاوس أن أبا الصهباء جناء إلى ابن عياينافقال: يا ابن 
عباس ألم تعلم أن الثلاث .كانت على عهد رسول الله َي يه وأبى بكر وصدرا من خلافة عمر ترد 
إلى الواحدة؟ قال: نعم! لأنه حمل الطلقات الثلاث المذكورة فى كلام أبى الصهباء على الطلقات 
الغلاث التى يظلق بها البكر متفرقات» بقوله: أنت.طالق طالق طالق. وجمع بهذا التأويل بين 
الروايات امختلفة عن ابن عباس: ولا لم يفهم ابن القيم هذا المعنى قال: "وأنت إذا طابقت بين هذه 
الترجمة وبين لفظ الحديث وجدتبا لا يدل عليهاء ولا يشعر بها بوجه من الوجوه» بل الترجمة 








إعلاء السنن ١‏ 


لون وهذا لون آخر وكأنه لما أشكل عليه وجه الحديث حمله على ما إذا قال بغير المدخول بها: أنت 
طالق أنت طالق أنت طالق» طلقة واحدة. بقار الود تكرام جاور وراك لدم 
ولا تتقيد ذلك بزمان رسول الله 7 َيه وأبى بكر وصدر من خلافة عمرء لم يتغير فى خلافة عمر” 
ويمض الفلاث بعد ذلك على المطلق؛ فالحديث لا يندفع بمفل ذلك" اه بلفظه من الإغاثة. 
وقد عرفت الجواب عنه فيما سبق. وبهذا التقرير ظهر سخخافة ما احتج المانعون بوقوع الثللاث فى 
مجلس واحد من الحديث. ولكن بقى استدلالهم بالقياس. 

فقال ابن القيم: ” وأما القياس: فإن الله سبحانه قال: لإوالذين برمون أزواجهم ولم يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات» الآية ومعلوم أنه لو قال: أشهد بالله أربعا 
لا يكون أربع شهادات بل شهادة واحدة' إلى آخر ما قال: والجواب عنه: إنا سلمنا أن الفعل 
الواحد لا يكون أفعالا متعددة» ولكن لا نسلم أن الواحد لا يكون له مفاعيل متعددة»؛ وقوله: 
"طلقتك ثلاثا'» معناه أوقعت عليك ثلاث طلقات» فيكفى الإيقاع الواحد للطلقبات الثلاث. 
ولا يرد عليه ما أوردء لأن المقصود فى اللعان هو أربع شهادات» والشهادة فعل» ولا يكون فعل" ' 
واحد أفعالا أربعة» والمقصود فى الطلاق هو الطلقات الثلاث لا التطليقات الثلاث» والفرق بينهما 
ظاهرء لأن التطليق فعل من أفعال الزوج» والطلاق أثر لذلك الفعل قائم بالزوجة» ولذا يقال للزوج 
مطلق؛ وللزوجة طالق. وهذا هو السر فى انعقاد النكاح بقوله: ” أنتكحتك هاتين المرأتين”» لأنه فى 
معنى قوله: ” أنشأت لك نكاح هذه ونكاح هذه" . فالفعل واحد والمفاعيل متعددة. 

وكذا بقى استدلالهم بالكتاب» وهو أنه قال الله تعالي: «إالطلاق مرتان#» أى مرة بعد مرة» 
لأنه يقال مرتان إلا إذا كان مرة بعد مرة» ثم قال: ” فإن طلقها"» أى بعد المرتين» “فلا تحل له حتى 
تنكح زوجا غيره” . ويظهر منه أن الطلاق حرم هو الذى يكون بعد مرة بعد أخرىء وهذا غير 
متحقق فى الطلاق الثلاث دفعة واحدة فلا يكون محرما. والجواب عنه: أنه لو كان الأمر كما قالوا 
لم يشبث يغبت الرجعة فى الطلاق مرة: لأنه تعالى قال: «الطلاق مرتان» فامساك بمعروف أو تسريح 
اجساد» فرتب الإمساك على الطلاق مرة بعد أخرى» ولم يرتبه على الطلقة مرة واحدة» وهو 
باطل بالإجماع. وإذا لم يتوقف الرجعة على الطلاق مرة بعد أخرىء فكيف يتوقف الحرمة على 


)١(‏ لعله سقط من ههنا شىء فليحرر. 








طلاق يكون بعد طلاق مرة بعد أخمرى؟ فإن قالوا: قلنا بثبوت الرجعة بعد الطلاق مرة بدليل آخرء 
قلنا: ونحن أيضا قلنا بوقوع الحرمة بعد ثلاث تطليقات بذليل آخمرء وثم لو قال رجل: أنت طالق 
أنت طالق أنت طالق» ينبغى أن بيقع الطلقات الفلاث» لأنه طلاق ثالث بعد المرتين وأنتم لا تقولون 
به. فثبت أن ما قلتم خطأء ومعنى نى الآية ليس كما قلتم» بل معناها أن الطلاق المثبعة للرجعية عددان» 
سواء فرقهما أو جمعهماء فإن طلق ثالثة سواء كان مع العددين أو بعدهماء فلا تحل له حتى تنكح 
زوجا غيره. ش 1 

رايت سنال ل لأنه قال ابن القيم: ”المرتان والمرات يراد .با الأتعال 
تارة والأعيان تارة» وأكثر ما يستعمل فى الأفعال. وأما الأعيان فكقوله فى الحديث: ” انشق القمر 
على عهد رسول الله يِه مرتين" أى شقين وفلقتون. ولما خحفى هذا على من لم يخط به علما زعم 
أن الانشقاق وقع مرة بعد مرة فى زمانين» وهذا مما يعلم هل الحديث ومن له خبرة بأحوال الرسؤل 
وسيرته أنه علط. وأنه لم يقع الانشقاق إلا مرة واخحدة. ولكن هذا وأمثاله فهموا من قوله: 
"مرتين”» المرة الزمانية: إذا عرف هذا فقوله: ” نؤتها أجرها مرتين”» أى ضعفين فيؤتون أجورهم 
مضاعفاء وهذا يمكن اجتماع المرتين منه فى زمان واحدء وأما المرتان من الفعل فمحال اجتماعهمًا 
في زنن واحك تإدهما بالا واجتماع الى سبخال» وخ و تتلير الجتماع حرفن في زان واخد من 
متكلم واحد مستحيل قطعاء فيستحيل أن يكون مرتا الطلاق فى إيقاع واحد” اه ما فى " إغاثة 
اللهفان". ا 00 

وهذا الكلام صريح فى استعمال المرتين بمعنى العددين فى الأعيان أى فى غير الأفعال: 
والطلاق فى قوله تعالى: لإالطلاق مرتان4؛ عني بمعنى أنه ليس بفعل» لأنه صفة المرأة لا فعل 
الزوج أعنى إيقاع الطلاق. فاندفع احتجاجهم بالآية أيضا. فقبت أنه.لا دليل عند القائلين بكون 
الثلاث واححدة على الإطلاق إذا كانت مجتمعة؛ من كتاب الله ولا من سنة رسول اللهء-ولا من 
متاح المتيحاية من عو وول اف كد إلى عي تمر ولاق لول ارد جناي وين لال 
غيره» سوى سوء الفهم والإصرار على الخطأً. ا 0 5 

والحق هو ما قال جماهير أهل الإسلام من الصحابة وغيرهم أن القلاث واقعة مُجتمعة 
ومفرقة فى المدخول بهاء وفى غير المدخول تقع مجتمعة ولا تقع مفرقة. ونقل بعضهم خلافا فى 
غير المدخول بهاء فقال: قال بعضهم: إنبا واحدة سواء قالها بلفظ واحد أو بثلاثة ألفاظ. وقال 








إعلاء السنن . الإنقاذ من الشبهات فى إنفاذ المككروه من الطلقات 05 


بعضهم: إنها ثلاث سواء أوقع الفلاث بلفظ واحد أو بثلاثة ألفاظ. وقال بعضهم: أنها ثلاثة إن 
ا 
بن أبى ليلى أنهم قالوا: إذا قال لها ثلاث مرات: أنتِ طالق نسقا متتابعة حرمت عليه حتى تنكح 
8 فإن هو سكت بين التطليقتين بانت بالأولى. والله أعلم بصحة ما قالء لأن الناس قد 
يخطئون فى نقل المذاهب بحمل كلامهم على ما هو غير مراد لهم. وقد عرفت أن مذهب ابن 
عباس هو :وقوع الثلاث إذا كئانت بلفظ واخدء ووقوع الواحدة إذا كانت ثلاث ألفاظ. وهو 
مذهب أبى حنيفة وأصحابه. ولم أر من خالفه فى هذه المسئلة من الصحابة ومن بعدهم فليحقق. 
هذا هو تحقيق هذه المسئلة بما لا مزيد غليهء فاحفظه فإنك لا تجد تحقيقها على هذا النمط فى زبر 
الأقدمين. 'وذلك من:فضل الله وإنعامه..فله الحمد والمنة. وقد بقئ من الكلمات السخيفة لهؤلاء: 
القوم ما ترك التعرض له أولى من الاشتغال فى إبطاله» لأن من حفظ ما قلنا يقدر على رده وإبطاله. 7 
والله أعلم. .1 20 
٠‏ الدبيه: وماريجب اتبيه عليأن لاخملاف بين الأئمةالأريسة فى وقوع الطلقات الشلاث . 
جملة. كما صرح به ابن ن القيم فى زاد المعادء إلا أنه قال فى الإغاثة: "إن وقوع الواحدة بقوله: 
أنت طالق ثلاثاء إحدى الروايات عن الإمام مالك؛ حكاها عنه جماعة من المالكية؛ منهم التلمسانى 
صاحب شرح الحلاب وعزاها | إلى ابن أبى زيد أنه حكاها رواية عن مالك» ؛ وحكاها غيره قولا فى 
مذهب مالك وجعله شاذا” اه. قلت: لا يتبغى أن يغتر بما قال عن التلمسانى وغيره؛ لأنه لا يعلم 
سند تلك الرواية ولا لفظهاء.ولا يَعلم أنبا عامة للمدخول“:بها وغير المدخول بباء أو خاصة بغير 
المدخول بباء ثم لا يعلم أنها متعلقة لقوله: أنت طالق وطالق وطالق» أو عامة له ولقوله: أنت طالق 
ثلاثا. فينبغى أن يرجع إلى كلام التلمضائئ وغيرة» ولا يجزم لكونه رواية عن مالك بمجرد نقل ابن 
القيم» لأنه خلط فئ هذا المبخث كثيرا لا سينما فى نقل المذاهب» كما عرفت:فى مطاوى كلامنا - 
نظائره. وقال تلحيؤن: :قلت لعبد الرحمن بن القاسم: .هل كان مالك يكرة أن يطلق الرجاك امرأته 
نلاث تطليقات فى مجلس وابحد؟.قال: .نعم! كان يكره أشد الكراهة. قلتب: فإن هو طلقها ثلاثا أو 
عند كل طهر واحبدة حتى طلق ثلاث تطليقبات أ يلزمه ذلك فى قول مالك؟ قال: : تعم!” كذا فى , 
المدونة (؟:55). قلت: هذا هو مذهب مالك كما ترى» فمن ادعى خخلافه فليأت بحجة مثلها في 
القبوت والبيان» ولا يقبل مجرد الدعوى. فاحفظ تمت الرسالة'". ش 


11 8 قبت .: 


(1) وعليك يتتجة هبذه الرسالة وهى مضمومة إلى هذا رالجزء بعينه من الإعلاء ص:588 إلى آخر الجزء. ٠ ٠.‏ 











ا 5 ظ لاد 


باب عدم صحة طلاق الصبى وايجنون والمعتوه والموسوس 
وصحته من المكره والسكران والهازل : 

749 عن عائشة شة رضى الله عدها مرفوعا: «رفع القلم عن ثلاثة» إلى أن قال: 
وعن الصبى ختى يكبرة. رواه أححمد وأبو داود والنسائى واببن ماججه؛ والجناكم فى. 
المستدرك وإسناده صحيح. (الجامع الصغير» 0:7؟). 

١م‏ حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس؛ قال: ”و 
يجوز طلاق الصبى” . رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه (زر 0 
رجال مسلم والبخارى إلا أن حتجاجا أخرج له البخارى متابعة. اننا 

5+ عن على: ”لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم ". رواة عبد الرزاق 
(دراية 5؟5). ١‏ ش ا 

- عن على وعمر مرفوعا: «رفع القلم عن ثلاثة عن امجنون المغلوب على . 
عقله حتى يبرأ»؛ الحديث. رواه أحمد وأبو ذاود والحاكم فى المستدرك» (الجامع الصغير ‏ 
ا 

الام قال عثمان: لبس مر ولاالسكراذ طلا 

4- وقال ابن عباس: "طلاق السكران والمستكره اليس بجائر" . رواهما 1 
البخارى تعليقا (؟:07/515. 


باب عدم بن لاق لفت والؤة المت والوسو" 
202 وصحتههن المكره والسكرات والهازل 0١‏ 
قوله: ”عن عائشة“ إلخ, قال المؤلف: الحديث يدل على أن الصبئ مرفوغ القلم لا تجرئ : 
عي كا رع لاا سني عد اله واطلان ب هاء فطق أبس :ولأ 
اللذان بعد هذا الحديث صريحان بالمقصود.'" 72 00 
قوله: "عن على وغل '» قال المؤلف: ا لس رات بعاتم 
تقرير عدم وقوع طلاق الصبى عنقريب ظاهرة. 
' .قوله: ”قال عثمان إلخ“: قال المؤلفت: دلالنفه على أ طلاق الجنونة والسكترات: لين بواقع 
ظاهرة. ولا اختلاف فى الأول عند علماءنا. والثانى مختلف فيه. ففى الهداية 7"748:١(‏ و 00 











إعلاء السئن واقاين يشبح مه الطلاف ومنلا رسفن 0 


مه قال عل 0 طلاق 0 طلاق د . رواة الإبخارى تعليقا 
(السابق). 1 . ْ 
6 قال عقية بن جام ألا جود ا ظلاق الوم رواة ابجارت تعلينا 
:0/54 لوا ش 
1ه 17" عن أبى لاط نالل قال مث : إن الله تجاوز عن أستى ما 
| عدي المسراايا قمر ارس ا 0 ١‏ 


"وطلاق السكران واقع وامتيار عرصي ولمعارين رحمه الله أنه لا يقع. وهوأحد ون 
الشافعى؛ لأن صحة اللقصد بالعقل وهو زائل المّقلء فنصار كزواله بالبنج والدواء. إولنا أنه زال 
ل اف من ني تاج كنا رجاه حتى لو شرب فصدع وزآل عقله بالصداع تقول إنه 
لا يقع طلاقه . اه. قال بعض الناس: "فيه أن الرخص لا تختص عندنا بغير العاصى» فافهم ‏ قلت: 
فهمنا أن ذلك ليس من ياب الرختص وإما هو من باب التعزير ويختص به العاصى. م وى فتخ 
البارى (8570:9): "ذهب إلى عدم وقوع طلاقا السكران أيضا أبو الشعثاء'” " وعطاء وطاوس ْ 
وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيز» ذكره ابن أبى شيبة عدهم بأسانيد صحيحة. . وبه قال ربيعة 
والليث وإسحاق والمزنى واختاره الطحاوي” اه. وفيه أيضا: "وقال بوقوعه طائفة من التابعين 
كسعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم والزهرئ والشعبئء وبه قال الأوزاغى والثورى ومالك وأبو 
حنيفة " أه. وأما قول ابن عباس رضى الله عنه فى عدم وقوع طلاق المستكره فلم تقل هلها يقبت 
من الحديث المرفوع الآتى.فى آخ,إلماب حلاف قوله رضي اله عنه. 0 

قوله: ”قال على رضى الله عنه إلخ.. قال المؤلفع: دلاله على أن طلاق اموه لا ين ظاهرة 
وفيه دلالة أيضا على وقوع طلاق المستكره والسكران لقوله: ”كل طلاق جائز . ولا يرد عليه 
النقض بطلاق ,الصبى, لعدم أحليته له فالمراد كل طلاق من البالغين جائز إلا طلاق المعتوه» أو يقال: 
إن الصبى داخل فى المعتوه أيضا لنةصان عقله . والله تعالى أعلم. | 

قوله:.” قال عقبة " إلخ. قبال المؤلفب: دلاليه على أن طلاق الموسوس لاقع ظاهرة» وكذلك 
ا الذى بعده. 

قوله: ا .قل الالف: ل: فى الحدديث دلالة علي أن للقي لهال | 


معي 
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ري 


: م دف يد 











وا بيان من يصح منه الطلاق ومن لا يصخ منه 0 


528- عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله من : «ثلاث جدهن 
جد وهزلهن جدء النكاح والطلاق والرجعة). صحح الحاكم إسناده؛ وقال الترمذى: 
حسن غريب (الجوهر النقى .)١1١1/:7‏ 


واقع فثبت به أن الطلاق يقع بكل حال يكون فيه المطلق مختارا فى التكلم وإن لم يكن راضيا 
بحكمه؛ والمكره كذلكء فإنه يتكلم بالطلاق فى أختيار كامل ولا يرضى بحكمه؛ كما أن الهازل 
يفعل ذلك فتأمل. 

وأخرج العقيلى غن صفوان بن عمران الطائى: ”أن رجلا كان نائما ققنامت امرأته فأعذدت 
سكينا فجلست على صدره؛ فقالت: لتطلقنى ثلاثا أو لأذبحنك. فطلقها ثم أتى النبى للد 
فذكره له ذلك. فقال: لا قيلولة فى الطلاق “. وأخحرجه من وجه آخر عن صفوان الطائى عن رجل 
من الصحابة» أن رجلا كان نائما. قال البخارى: ”صفوان فى طلاق المكره منكر الخديث“. كذا 
فى " الدراية "(575). 

قلت: لفظ البخارى فى اللسان: ” حديغه منكر لا يتابع عليه" اه. »)١51:(‏ وبينه وبين 
الأول بون بعيد» فإن الذى يقول فيه البخارى: ” منكر الحديث” لا يحل الرواية عنه غنده؛ بخلاف 
من قال لحديثه: "أنه منكر“» فإنه لا يريد به إلا أنه تفرد به كما يدل عليه قوله: “لا يتابع عليه 
وتفرد الراوى بحديث ليس بعلة قادحة فيه» كما ذكرناه فى المقدمة. قن اللكان أنضاء “قال أبن 
عاك لحن وى “ وهذا تليين هين وأما الغازى ابن جبلة الذى يروى عن صفوان فقسال ابن حزم 

فئ المحلئ: ” مجهول" » كذا ف ”اللسان” (4:؟١4).‏ 

قلت: وكيف يكون مجهولا؟ وقد روى عنه اثنان» إسماعيل بن عياش وبقية بن الوحيد» 

اي الات ل صالح للاحتجاج به. قال ابن القطان فى 
ْ كتابه: ” الأول وإن كان مرسلا ولكنه أحسن إسنادا من المسند فإنه سالم من بقية» ومن نعيم بن 

تجعان توف إسماغيل رو عاق وهو يروك عو قات * لغ “كذاقى نضح الراية و 0 
روى هو عن شامى فثقة عند الكل» والله أعلم. 
58 وقد تأيد الحديث بما روى عن الصحابة فى الباب فقد أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن 
. عمر: ”أنه أجاز طلاق المكره“. وأخرج عن الشعبى والنخعى والزهرى وقتادة وأبى قلابة: “أنهم 
أجازوه". وأخرج عن سعيد بن جبير أنه بلغه قول الحسن: ”ليس طلاق المكره بشىء . فقال: 








وأما ما صنع أهل الإسلام بينهم فهو جائز" انتبى» وأخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ععن الشعبى 
والنخعى وابن المسيب وأبى قلابة وشريح. قاله الزيلعى (70:7)» وكذا فى.” الدراية” .)١75(‏ 
وسكت الحافظان عن هذه الآثار» وهما لا يسكتان فى كتابيبما هذين عن ضعيفء فالاثار إما 
صحاح أو حسان. 

ل يقال: روى مالك عن ثابت الأحدف: ” أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد ابن 
الخطاب» قال: فدعانى ابنه عبد الله بن عبد الرحمن فإذا بسياطر موضوعة وقيدان من حديد» 
وعبدان له قد أجلسهما. فقال لى: طلقها وإلا والذى يحلف به فعلت بك كذا وكذا. قال: فقلت: 
هى الطلاق ألفا. قال: فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته بالذى 
كان من شأنى. فتغيظ عبد الله بن عمر» وقال: ليس ذلك بطلاق وأنها لم تحرم عليك' »؛ الحديث. 
(موطأ 0 ١؟)‏ لأنا تقول: هذه واقعة حال لا عموم لهاء وتحتمل الوجوه فلعل ثابتا اندهش برؤية 
السياط والقيود والعبيد واندهل؛ وصار مغلوبا على عقله؛ فلذا أفتى ابن عمر وبعده ابن الزبير بعدم 
وقوع الطلاقء والله تعالى أعلم. فلا يصح معارضته بما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عمر: ”أنه أجاز 
طلاق المكره”. وإن سلمنا صحة المعارضة فنقول: إذا تعارض امحرم والمبيح يجعل امحرم متأخرا كما 
تقرر فى الأصولء وأيضا: فإن مقتضى القياس فى طلاق المكره عدم الوقوع؛ ولكنا تركناه 
بحديث: ” ثلاث جدهن جد وهزلهن جد" . فالظاهر تقدم القول من ابن عمر بعدم الوقوع بعدم 
العدم بالأثرء ثم أفتى بالوقوع حين بلغه الأثرء هذا هو الظاهر وإنكاره مكابرة. 

ثم لا يخفى عليك أن حديث أبى هريرة: ”ثلاث جدهن جد وهزلهن جد . وقع فيه عند 
الغزالى: ” والعتداق” بدل الرجعة. ووقع فى الهداية: ” واليمين” بدل العتاق. قال الشيخ قاسم نقلا 
' عن شيخه الحافظ ابن حجر: ”لم أجده كما ذكراء وإنما الذى فى الحديث الرجعة بدل اليمين 
اسان اتن ظ 

قلت: ذكر الحافظ نفسه فى تخريج أحاديث الرافعى أن هذه اللفظة يعنى * العتاق ' وقعت 
عند الطبرائى فى حديث فضالة بن عبيد بلفظ: ” ثلاث لا يجوز اللعب فيبن» الطلاق والتكاح 


: (1) قلت: وعلى هذا فحديث عائشة رضى الله عنها: ولا طلاق ولا إعتاق فى إغلاق“. منسوخ ولعله كان قبل الهجرة. والله أعلم. 














0 بيان من يصح منه الطلاق ومن لا يصح منه ١ 7 ٠‏ 


والعتق". وغند الحارث بن أبى أسامة من حديث عبادة بن الصامث بزيادة: ” فمن قالهن فقد 
وجين . وفيهما ابن لهيعة» والأخير منقطع أيضاء وفى الباب عن أب ذر رفعه نحوه. وأخرجه عبد 
الززاق عن على وعمر نحوه موقوفا. قال: وفى هذا رد على ابن العربى والنووى حيث أنكرا على 
الغزالى إيراد هذه اللفظة؛ فتأمل. كذا فى حاشية الشروح الأربعة للترمذى (؟:477). 

ولكنه لم يجب عن الإيراد على صاحب الهداية. فأقول: إن الحديث أخرجه ابن جرير وابن 
أبى حاتم عن الحسن مرسلا بلفظ: ”من طلق أو حرم أو نكح أو أنكح جادا أو لاعبا فقد جاز 
عليه ". وببذا اللفظ أحرجه الطبرانى عن الحسن عن أبى الدرداء كما فى كنز العمال .)١55:6(‏ 
وتحريم الحلال يمين كما ستعرفه؛ أو يعم اليمين» فإن التحريم كما يكون بالإعتاق والطلاق قد يكون 
باليمين أيضا كما فى الإيلاء. وقال الجصاص فى أحكام القرآن له: وروى سعيد بن المسيب عن 
عمر قال: أربع واجبات على كل من تكلم ببن العتاق والطلاق والنكاح والنذر” اه (099:1). 
أبعي أن اندو والبسون كاذهما:واحد «والاد شرج البستارى قن باريغة والبيق ع عمر 
بلفظ: قال: “أربع مقفلات النذر والطلاق والعتق والنكاح". وأخرجه عبد الرزاق من طريق عبد 
. الكريم بن أمية عن طلق بن حبيب عن عمر قال: والهدى والنذر. كذا فى الدر المنثور (585:1). 
وهذه طرق مختلفة يقوى بعضها بعضاء فاندفع الإيراد عن صاحب الهداية أيضا. فإن الفقهاء كثيرا 
ما يروون الحديث بالمعنى» هذا. 

وأما طلاق السكران فأخرج ابن أبى شيبة: ”أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة » 
انتبى. وأخرج عن عطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وسليمان 
ابن يسار والنخعى والزهرى والشعبى» قالوا: ”يجوز طلاقه“. وأخحرج عن الحكم قال: ‏ من طلق 
فى سكر”" من الله فليس طلاقه بشىء؛ ومن طلق فى سكر من الشيطان فطلاقه جائز”. وأخمرج 
مالك فى الموطأ (بسند صحيح) عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران؛ 
فقالا: "إذا طلق السكران جاز طلاقه؛ وإن قتل قتل". قال مالك: وذلك الامر عندناء كذا فى 
"نصب الراية" (0:7"). 

ؤقال الطحاوى (7:/اه): حدثنا فهد قال: ثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: ثنا أبو أسامة عن 
الوليد بن جميع قال: ثنا أبو الطفيل قال: ثنا حذيفة بن اليمان» قال: "ما منعنئ أن أشهد بدرا إلا 


. ٠ أى من آفة سماوية لا دخل فيها لفعل العبد:‎ :)1١( 
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أنى خرجت أنا وأبى فأخذنا كفار قريش» فقالوا: إنكم تريدون محمداء فقلنا: ما نريد إلا المدينة» - 
فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله مُه فأخبرناه» 
فقال: انصرفاء نفى لهم بعهودهم ونستعين الله عليهم“ اه. ثم قال: ”قالوا: فلما منعهما رسول 
الله يِه من حضور بدر لاستحلاف المش ركين القاهرين لهما على ما استحلفوهما عليه ثبت بذلك 
أن الحلف على الطواعية والإكراه سواءء كذلك الطلاق والعتاق“ اه. قلت: وسند الحديث محتج 
به فإن رجاله كلهم ثقات. وأخرجه أحمد ومسلم فى صحيحه كما فى النيل (5:9؟). 
وفى "الجوهر النقى” :)١177:7(‏ ” وفى الاستذكار: كان الشعبى والنخعى والزهرى وابن 

. المسيب وأبو قلابة وشريح فى رواية» يرون طلاق المكره جائزاء وبه قال أبو حديفة وأصحابه 
والتوري” اقلت : وقق "لوطا * 19 :"نا يذل عن أن مله عد الله وهر وغيند ادبن 
. الزبير عدم وقوع طلاق المكره» وقد مر مثله عن ابن عباس فى المتن» وذكرنا الجواب عنها. وأما ما 
رواه أبو داود وسكت عنه عن عائشة مرفوعا: ولا طلاق ولا عتاق فى إغلاق) .)7١5:1(‏ وفى 
اميه أبن داود قثال الخطاني: “هو الإكراه” اهو الدبناية وض 1 ” أى فى إتكخراة أن 
المكره مغلق عليه فى أمره» رقيق عليه فى تصرفه؛ كما يغلق الباب على الإنسان" اه. فهذا يدل 
على أن طلاق المكره لا يقع. فاجراب عه أزلا عن قالنه يعض النائرة أنه لا بد من التطبيق بين 
الأجاديث على قدر الإمكام؛ فنقول: إن المراد من الإغلاق هو إغلاق الفم» حيث لا يقدر على 
 .‏ التكلم ولا يمكن له أن يتلفظ بلفظ الطلاق مفسراء وإن تلفظ بشىء يسير مببما لا يحصل المقصود 

بهء فمثل هذا الطلاق لا يقع؛ لأنه لا يقال له عرفا أنه طلق إذا لم يفهم لفظ الطلاق من كلامهء ولم 
يصدر مننه التلفظ به» حيث.يدل على المقصود» وهذا لا يكون فى الإاكراه المتنازع فيه» وتفسير 
٠‏ ضاحب ” الننهاية “ على التفصيل أقعد:بما فسرناهء فإن الضيق التام يحصل به تأمل. 
© “3 وثانيا: أن أباداود أخرجه وقال: ”الإغلاق أظنه فى الغضب“. كما فى. جمع الفوائد 
(77:1). والمراد الغضب الذى يحصل به الدهش وزوال العقلء فإن قليل الغضب لا يخلوا 
الطلاق عنه إلا نادرا. وقد قلنا بعدم وقوع الطلاق فى مثل هذا الغضب قال الزيلعى: قال فى 
التنقيخ: وقد فسره أحمد أيضا بالغضب. قال شيخنا: والصواب أنه يعم الإكراه والغضب 
والجنون» وكل أمر انغلق على صاحبه علمه وقصدهء مأخوذ من غلق الباب اه (7: ٠‏ *). وإذا جاء 
الاحتمال بطل الاستدلال.. 
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ظ باب طلاق الأمة ثنتان 
- عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا: «طلاق الأمة تطليقتان وقرءها 
حيضتان») رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه؛ وصححه الحاكم؛ وفيه مظاهر , نأك 
رحست . (دراية 771). وفى ' الجوهر النقى” (: :)١7‏ ذكره ابن خبان فى 
الثقات “ من أتباع التابعين. وقال الحاكم فى المستدرك: لم يذكره أحد من مقتدى 
مشايخنا بجرح. فالحديث إذا صحيح اه. قلت: غايته الاختلاف وهو لا يضرء كما 
ذكر غير مرة» وحقق أبن الهمام فى فتح القدير": “أنه إن لم يكن صحيحا فهو 
حسن" . (رد امحتار 7: .)7١‏ ومما يصحح الحديث عمل العلماء على وفقه. قال 
الترمذى: ' والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله مَيُهِ وغيرهم". وفى 
الدارقظنى: قال القاسم وسالم: "وعمل به المسلمون . ؤقال مالك" شهرة الخديت 

تغنى عن سند" . كذا فى الفتح (روح المعانى 7: 5 .)١1‏ 


باب طلاق الأمة ثنتان 

قوله: “عن عائشة' إلخ قال المؤلف: سنده فى سنن أبى داود هكذا: حدثنا محمد ابن 
مسعود نا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة شة إلخ وفى " الدراية” 
(7707): وروى الدار قطنى من طريق زيد بن أسلم قال: حال الس تسر مويه الاب 
فقال: 'الناس يقولون: حيضتانء وأنا لا نعلم ذلك فى كتاب ولا سنة” اعوراد جم 
وهو يبطل حديث مظاهر حيث رواه عن القاسم بن محمد اه. 

قال بعض الناس: اصح الحديث المرفوع من طريق اشقات فلا بد من تأوبل قول قاسم بن 
محمدء وهو أن يقال: إنه قال ذلك قبل روايته عن عائشة ة رضى ضى الله عنها حال عدم علمه بالحديث» 
أو قال قر انيه العو رة 100 تبون يكاز ل الرمان أرغزرعة رهذا اعفان لافطا قد سي: 
ولكن لما روى عنه الثقة لا يرد حديثه» وكيف يرد مع إمكان التأويل؟ فافهم حق الفهم. 

قلت: فهمنا وعلمنا قلة نظرك فى كتب القوم وإلا لم تردد فى الجواب واقنصرت على 
الجواب الأول. فقد روى البيهقى فى باب عدد طلاق العبد عن زيد بن أسلم» قال: سكل القاسم 
. عن الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان. فقيل له: أبلغك عن النبى مَرثهِ قال: لا. 
(الجوهر النقى .)١77:7‏ وهذا صريح فى أن زيد بن أسلم روى عنه قبل أن يسمع من عائشة 








إعلاء الستن طلاق الأمة ثنتان ١1‏ 


أخخبرنا إبراهيم بن يزيد المكى.قال: سمعت عطاء بن أبى رباح يقول: 
0 أبى طالب: * الطلاق بالنساء والعدة ببن“. رواه الإمام محمد فى ”الموطأً” 
80 وإراهي جذا روج جال قرست ىا واانسائى بروهو إن كان حندينا لكن كل به 
توثيقا احتجاج المجتبد بحديفه وبقية رجاله رجال الجماعة» وفى ' الجوهر النقى" 
:)١5١:5(‏ ال "السنة”'" بالتسساء» يعن 
رو 


ما قضى رسول الله يك فى هذا الباب. وقال أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن له: ات 
الأمة هذين الحديثين (أى حديث عائشة وابن عمر طلاق الاج تطليقتان وعدتها حيضتان) فى 
نقصان العدة» وإن كان وروده من طريق الأحاد» فصار فى حيز التواتر. 
تواتر الحديث بتلقى الناس له بالقبول ظ 

لأن ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار الأحاد فهو عندنا فى معنى المتواترء لما بيناه فى مواضع 
ولم يفرق الشارع فى قوله هذا بين من كان زوجها حرا أو عبداء فغبت بذلك اعتبار الطلاق با 
دون الزوج". .)587:١(‏ وقال الترمذى: ” والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول 
لله يه وغيرهم . وفى الدار قطنى: قال القاسم وسالم: “عمل به المسلمون”. وتمامه فى فتح 
القدير” كذا فى ”رد امحتار“ .)7١*:9(‏ وفى ” موطأ الإمام محمد" :)55١(‏ ' الطلاق بالنساء 
والعدة ببن» لأن الله عز وجل قال: ' فطلقوهن لعدتبن". فإنما الطلاق للعدة. فإذا كانت الحرة 
وزوجها عبد فعدتها ثلاثة قروء» وطلاقها ثلاث 3 يقات للعدة» كما قال الله تبارك وتعالى» وإذا 
كان الحر تحته الأمة فعدتها حيضتانء وطلاقها للعدة تطليقتان» كما قال الله عز وجل" اه وفى 
”التعليق الممجد : : “وهذا استنباط لطيف وتوجيه شريف' اه. 

وأما فى ١‏ ترا (770) حديث: «الطلاق 0 باصم بالنساء). 0 رفوا 
(1) هكذا فى ا البت (7: 719). 
(0) أى يعتير بالرجال قاله ابن الجوزى كما فى الدر النثير. 
() ولفظه: ”الطلاق للرجال والعدة بالنساء“ كذا فى مجمع الزوائد (677:5). ولا حجة فيه للخصمء فلا نزاع فى أن الطلاق 

للرجال» وهو كقوله: ” الطلاق لمن أخذ الساق ". 











١ ٠ ١١ ج‎ 


باب أن الطلاق إلى العبد الناكح دون المولى 

وام عن اين غعياس رضى الله غدبما قال: “أت النبى َك رجل فقال: 

يا رسول الله مها سيدى زوجنى أمته وهو يريد أن يفرق بينى وبيدها. قال: فصعد 

رسول الله مُه المنبرء فقال: يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن 
يفرق بينهما. إنما الطلاق لمن أخذ بالساق“ رواه ابن ماجه والدارقطنى والطبرانى وابن 
عدئ. واي لاه الماك ابن اوينهة راكاد اكع به موقا وني زات ال لي 


الزيلعى د :3”1): ا ” مصنفه 0 وي لاه 
ابن سمعان أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصارى أخبره عن نافع عن م سلمة: “أن غلاما لها طلق 
امرأة له حرة تطليقتين» ا ا 122 
أه. فالجواب عن الموقوفات: أنبا لا تصلح لمعارضة المرفوع؛ وأما المرفوع فلا يساوى شيماء بل 
يحعمل أن يكون موضوعاء فإن عيد الله بن زياد بن سمعان قد نسب إلى الكذب والوضع» كلما 
بسطه فى "سريف السيا يت (151:5و١065).‏ 

وأنا ما نا أبن داو را :0 ."): ”عن ابن عباس فى مملوك كانت تمته مملوكة فطلقها - 
التطليقتين ثم عتقا بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبما؟ قال: نعم! "قطني ذلك رسيول الله د 
أه. وفى بعض نسخ السنن بعد ذكر الاختلاف فى بعض بعض الرواة: وليس العمل على هذا الحديث". 
فالجواب عنه: أن ما ذكرناهة فى المتن صريح بالمقصودء وهذا الحديث ليس كذلكء فإن ابن عباس 
لم يذكر مفصلا ما قضى به النبى به فبرجح ذلك على هذاء على أنه مشروك العمل فلا يحتج به 
اماك رك ا 0 أبى الحسن» فذكر البيمبقى عن ابن المبارك أنه قال: 

أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة. » يريد به إنكار ما جاء به من هذا الحديث» ثم ذكر 
0 الدد ان عير الريستيا سورك كذا فى الجوهر النقى (؟:١5١١).‏ قلت: أما أبو الحسن 
فمقبول كما فى ' التقريب (ه ؟)» وعمر بن معتب ضعيف من السادسة كما فيه أيضا .)١51(‏ 

باب أن الطلاق إلى العبد الناكح دون المولى 

قآل الؤلفة: دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة. وظاهر قوله تعالى: لإؤإذا نكحتم المؤمنات ثم 
ليزه 1 وقوله تعالى: «إإذا طلقتم النساء الآية يدل على الباب فافهم. 

فائدة: فى " الهداية' (49:7 و7680): ”وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة 








إعلاء السنن حق الطلاق للعبد الناكح دون المولى يل 


يحبى الحمانى وهو ضعيفء وفى إسناد ابن عدى والدارقطنى عصمة بن مالك كذا 
قيل» وفى التقريب: أنه صحابى وطرقه يقوى بعضها بعضا (نيل الأوطار : «+ ١‏ 
و4١)..وفيه‏ أيضا: وأما يحبى الحمانى فقال فى التذكرة: "وثقه يحبى بن معين". 
قال ابقعتدى» أرجو أنه لآيانن يدالى ". قلكة وان لهتبعة أيضا محياق فيف 
والاختلاف غير مضر كما عرفت كل ذلك غير مرة. ٠‏ 
- عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق 
بيد العبدء ليس بيد غيره من طلاقه شىء. تنا أن ياجلا الرجل أمةخلاميه أو آمةولييته 
امعد يه. رواه الإمام مالك فى ' الموطأ" »)7١9(‏ وإسناده صحيح جليل. 


كان بائنا مثل أن يقول: أنت طالق بائن أو البعة إلى أن قال: ققخ واخدة باه ةا كول يد ار 
نوى الثنتين» أما إذا نوى الثلث فثلث “ اهء وفيه أيضا: ' وبقية الكنايات إذا نوى ببا الطلاق كانت 
واحدة بائنة» وإن نوى ثلا كان ثلثاء وإن نوى ثنتين كانت واحدة بائنة» وهذا مثل قوله: أنت بائن 
وبتة وبتلة وحرام» وحبلك على غاربكء والحقى بأهلك» وخلية وبرية إلخ (4:7 00) وفى ” فتح 
البارى” (75:9©): ” فجاء عن على" بأسانيد يعضد بعضها بعضا وأحرجها ابن أبى شيبة 
والبيبقى وغيرهماء قال: البرية والخلية والبائن والحرام والبت ثلاث ثلاث“ اه وفيه أيضا: ”وعن 
زيد بن ثابت فى البرية والبتة والحرام ثلاث يك تأكنن" اهبدوفى "نيل الأمطار 303 عن 
ركانة بن عبد الله أنه طلق امرأتة سهيغة البعة» فأخبر النبى مَيْهُ بذلك» فقال: والله ما أردت إلا 
واحدة! فقال رسول الله مَريَِهِ: والله ما أردت إلا واحدة؟ قال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة! 
فردها إليه رسول الله َيِه وطلقها الثانية فى زمان عمر بن الخطابء والثالشة فى زمن عثمان رواه 
الشافعى وأبو داود والدار قطنىء وقال أبو داود: هذا حديث حسن صحيح” اه. وفيه أيضا: 
"وصححه أيضا ابن حبان والحاكم” اه. 

فهذا الحديث المرفوع يدل على من طلق امرأته البتة فإن نوى به واحدة رجعية كانت واحدة 
رجعية وإلا فهى ثلاث. وبحب عله عرلا عن على لزي . فهذا يخالف ما ذكر فى الهداية. 
والجواب أما عن المرفوع فبأن معنى قوله: ” فردها إليه رسول الله َيه '» أى ردها بنكاح جديد. 
وأما عن الموقوفات فبأن هذه الألفاظ لعلها صارت صريحة فى الثلاث فى عرفهم. كما روى مالك 
كذلك فى ” البتة ' عن مروان وعمر بن عبد العزيز وغيرهما أنهم قضوا فيه بالطلقات الثلاث» وهذا 








١ هم‎ ١١ ج‎ 


باب وقوع الطلاق ثلاث مجموعا قبل الدخول 

وجنت اح انالف أصير نا الدسرى عو مكيد عبد الرتحمن يق توبات عق 
محمد بن إياس بن بكير» قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل ببا. ثم بدا له 
أن يكاحي كس سقفي كال مدعي مه تيدان أباعوريرة اين عباتن كالاه 
لا يتكحها حتى تنكح زوجا غيره فقال: إمما كان طلاقى إباها واححدة. قال ابن عباس: 
أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. رواه الإمام محمد فى ' المواط” 48 لل 
رجاله رجال الصحيح. 

74> قال محمد: " إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا جميعا فقد خالف السنة وأثم 
بربه وإن دخل بها أو لم يدخل سواءء ثم قال: بلغنا ذلك عن رسول الله َه وعن على 
وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين". (فتح القدير : 5951). 


لا ينافى ما فى الهداية فإنه محمول على ما إذا لم تكن صريحة فى الثلاث زكترة الاتسسبدال نينا 
أو يقال: معنى قول على وزيد: ”أنبا ثلاث “ أى إذا نوى بها الثلاث فثلاث؛ والله تعالى أعلم. 

والدليل على كون البتة تطليقة بائنة لا رجعية ما روى عن عبد الله بن مسعود بسند صحيح 
أنه جعل استفلحى بأمرك أو أمرك لك أو وهبها لأهلها تطليقة بائنة. كذا فى ” الجوهر النقى” 
»)١1١5:(‏ ولاشك أن البعة أغلظ منهاء فكيف لا تكون بائنة؟ لا يقال: هذا معارضة المرفوع 
بالموقوف. لأنا نقول: إن المرفوع ليس بصريح فى كون البتة رجعياء لاحتمال أن يراد بالرد الرد 
بنكاح جديد» وأيضا: فإن حديث ركانة قد ضعفوه لما فيه من الاضطراب كما تقدم» فيجوز لنا 
تأويله بقول الصحابى. وأخرج البيهبقى عن على فى الحرام: 'أنها ثلاث إذا نوى . كما فى 
”الجوهر النقى “ أيضا »)١١7:7(‏ وهذا يؤيد التأويل الذى ذكرناه فافهم. ش 

باب وقوع الطلاق ثلاثا مجمو عا قبل الدخول 

قوله: ' أجبرنا مالك" إلخ. قال المؤلف: دل اديت غلى أن يمن طلق قلخن قبل الدسول حرم 
عليه المرأة» ولا تحل حتى تنككح زوجا غيره. والظاهر من قوله: "إنما كان طلاقى إياها واحدة » 
كون الثلاث مجتمعة فإنها لو كانت متفرقة بانت بالأولى فلا تبقى محلا للأخريين. والدليل على 
أنها بانت بالأولى ما رواه مالك فى ”الموطاً* )7١1(‏ عن يحبى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن 
الأشج عن النعمان بن أبى عياش الأنصارى عن عطاء بن يسارء أنه قال: “جاء رجل يسأل عبد الله 








إعلاء السئن كم/١ا‏ 
باب ذكر بعض ألفاظ الكنايات للطلاق واشتراط النية فيمما 

مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق: "أن رجلا قال 
لامرأته حبلك على غاربك. فكتب عمر بن الخنطاب إلى عامله: أن مره أن يوافينى بمكة 
فى الموسمء فبينا عمر رضى الله عنه يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه» فقال عمر: 
من أنت؟ فقال: أنا الرجل الذى أمرت أن أجلب عليك. فقال عمر: أسألك برب هذا 
البيت ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين!.لو استحلفتنى 
فى غير هذا الموضع ما صدقتكء» أردت بذلك الفراق. فقال عمر بن الخطاب: هو ما 
أردت ”2 كذا فى ” الموطأ” )0: .)٠١‏ وبلاغات مالك حجة. 

5 ا ا ل ا 1 ل اللرعة كالم ار 


بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسهاء قال عطاء: فقلت: ها طلاق البكر 
واحدة» فقال لى عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاصء الواحدة تبينها والفنلاث تحرمها حتى 
تنكح زوجا غيره” اه. قلت: رجاله رجال الصحيح. 

وروى مالك أيضا: موت الوا ل وف لاط مره 
معاوية بن أبى عياش الأنصارى أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر قال: 
"فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل 
بماء فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما بلغ لنا فيه قول» فاذهب إلى عبد الله بن 
عباس وأبى هريرة؛ فإنى تركتهما عند عائشة فسألهما ثم إثتنا فأخبرناء فذهب فسألهماء فقال ابن 
عباس لأبى هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها والثلاث 
تحرمها حتى تنكح زوجا غيره: وقال ابن عباس مثل ذلك" .)5١8(‏ 

قلت: رجاله رجال الصحيح إلا معاوية وأنى وإن لم أطلع عليه لكنه ثقة» فإن مالكا لا يروى 
إلاعن الثقات وهو أمر مشهور بيدهم. وإذ وقعت الشلاث على غير المدخول بها فوقوعها على 
المدخول بها أولى» فبطل ما زعمه أهل الظاهر من عدم وقوع الثلاث فى مجلس واحد كما مر. 

باب ذكر بعض ألفاظ الكنايات للطلاق واشتراط النية فيمها 
قوله: ”مالك إلخ. قال المؤلف: دلالته على أن من قصد بالكنايات الطلاق يقع بها ظاهرة. 
قوله: عن يحبى إلخ قال المؤلف: دلالته على أن هذا اللفظ من الكنايات يقع به الطلاق ظاهرة. 








0 ذكر بعض ألفاظ الكنايات للطلاق واشتراط النية فيها. -- 


لقوم فقتال لأهلهناء سأدكه ثهاه مراى الناس نينا عطليفة واحدة ".روا سالك في 
'الموطأً” »)٠١١(‏ وإسناده صحيح. 

0- عن يونس بن يزيد قال: «سألت ابن شهاب عن رجل جعل امرأته بيد 
أبيه قبل أن يدخل بها فقال أبوه: هى طالق ثلاثا. كيف السنة فى ذلك؟ فقال: أخبرنى 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بنى عامر بن لؤى أن محمد بن إياس بن البكير 
الليثى» وكان أبوه شهد بدراء أخبره أن أبا هريرة قال: بانت عنه فلا تحل له حتى تكح 
زوجا غيره» وأنه سأل ابن عباس عن ذلك» فقال مثل قول أبى هريرة» وسأل عبد الله بن 
عمرو بن العاص» فقال مثل قولهما . رواه أبو بكر البرقانى فى كتابه احرج على 
الصحيحين (نيل الأوطار .)١57 :١‏ 

4- عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: اسك اك مرأته أمرها 
فالقضاء ما قضتء إلا أن يذكر عليها فيقول: لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك. 
ويكون أملك بها ما كانت فى عدتها". رواه الإمام مالك فى ” الموطأً” (١٠٠٠7)؛‏ وإسناده 
دسكات 5" ع 

7758- أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: "أن عي ٠‏ بن الخطاب وعبد الله 
اروسنتصسوة كانا يقولآن قن المرأة إذا'خيرها زوجها فاختارية: فهى امراتةوإن:اخفارت 
نفسها فهى تطليقة وزوجها أملك بها . 

17 م- أحبرنا أبو حنيفة حدثنا حمّاد عن إبراهيم: * أن زيد بن ثابت كان 
يقول: إذا اختارت زوجها فلا شىء وهى امرأته. وإذا اختارت نفسها فهى ثلاث. وهى 
ابحم تي تع زوجا غيره. 


قله غزة يونين إلخ. قال المؤلف: 1121111110000 
الطلاق على ما قصد به غيره إذا لم يخالف نية الزوج» كما يظهر من أثر ابن عمر الاتى. 

قوله: أعن نافع إلخ. قال المؤلف ف: دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة: إلا أنه يدل على 
أن الزوج لو قصد بهذا اللفظ الواحدة يقع به الرجعى؛ وهو يخالف المذهب» وقول الصحابى ذى 
الرأى حجة عندنا. فالجواب عنه: أن الحنفية عملوا بقول ابن مسعود» وهو مذكور بعد أثر ابن عمر 








إعلاء السنن ذكر بعض ألفاظ 0 للطلاق واشتراط النية فيها 5 


71”- وكان على بن اهالت رح الل غمه يلولا إذا اخقارت زوجها فهى 
واحدة» والزوج أملك بباء وإذا اختارت نفسها فهى واحدة» وهى أملك بنفسها". 
5 أخبرنا أبو حنيفة حدثنا حماد عن إبراهيم عن عائشة رضى الله عهاء 
: قالت: “خيرنا رسول الله م فاخترناه فلم يعد ذلك علينا طلاقا.. روى الثلاثة محمد 
فى " الأثار” 7/99). وأسانيدها صحاح غير ما فيها من إرسال النخعى» وقد غرفت 
صحة مراسيله. قال محمد: فأخذنا بقول عائشة ئشة الذى روت عن النبى بدك وبقول 
عمر وابن مسعود (وزيد بن ثابت) أنبا إذا اختارت زوجها فلا شىء» وأخذنا بقول على 
إذا اختارت نفسها فهى تطليقة واحدة» وهى أملك بنفسها وهو قول أبى حنيفة اه. 
عن شعبة عن أبى حصين عن يحبى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله: 
'إذا قال: استفلحى بأمرك» أو أمرك لك أو وهبها لأهلهاء فقبلوها فهى واحدة بائنة“. 
ا النقى (7: .)١١‏ وأخرجه الطبرانى أيضاء كما 
فى “جمع الفوائد” .)١77:١(‏ وسكت عنه» فهو حسن أو صحيح على قاعدته؛ 
وفى مجمع الزوائد (4: 9ا) عنه: ”إذا قال لامرأته: أمرك بيدك» أو استفتحى بأمرك 
. أو وهببا لأهلها فقبلوها فهى واحدة بائنة “. رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح. 
4 أخرج ابن أبى شيبة بسند صحيح إلى الشعبى» قال: قال ابن مسعود: 
'إذا غير الرتجل امرأته فاعتارت نفسها فزاتحلة بائنة.وإن لازت زوجها فلا شىء". 


(الجوهر النقى ؟: 5 .)١‏ 


قوله: ”عن شعبة “ إلخ. قال المؤلف: دلالته على وقوع البائن بهذه الألفاظ صريحة. والذى 
بعد هذا يوضح المقصودء ودلالته الأثرين على ما ذكر فيهما ظاهرة. وفى ' الجوهر النقى" 
:)١١4:9(‏ عن البيبقى: ” الشعبى عن ابن مسعود منقطع اه. 

فالجواب عنه: أما أولا: فهو أن الانقطاع لا يضر عندناء وأما ثانيا: فإن مثل هذا الانقطاع 
ينبغئى أن لا يكون رحا عبد المدتين أيضا فقي ”الوه القن * 219+ "قال أبى سر فى 
أوائل التمهيد: ا 0 
ابن المسيب ومنحمد بن سيرين وإبراهيم النخعى عندهم صحاح“ إلخ. وفى ”التهذيب التهذيب” 
(:1): وقال الآجرى عن أبى داود: "مرسل الشعبى أحب إلى من مرسل التخعى اه فلما " 








0 ذكر بعض ألفاظ الكنايات للطلاق واشتراط النية فيها ا 


اننا عليتين امناو على قال ناسليجان ين عزن قال «امسمافنيد 
زيد قال: ”قلت لأيوب: هل علمت أحدا قال فى أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحس-؟ 
قال: لاء ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثنى قتادة عن كثير مولى بنى سمرة عن أبى متلمة 
عن أبى هريرة» عن النبى بريه قال: ثلاث قال أيوب: فلقيت كشيرا مولى ابن سمرة 
فسألته فلم يعرفه» فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسى“ . (رواه الترمذى )١ 40:١‏ 
وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من خديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. وسألت 
محمدا عن هذا الحديث فقال: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد ببذا. أو إنما 
هو عن أبى هريرة موقوف» ولم يعرف حديث أبى هريرة مرفوعا. وكان على بن نصر 
حافظا صاحب حديث اه. وروى أبو داود بنحوه :١1(‏ /01")» وسكت عنه. 
- أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم بن أبى الهيثم يرفعه إلى رسول 
لله ميد أنه قال لسودة: «اعتدى. فجعلتها تطليقة يملكهاء فجلست طريقه يوما فقالت: 
يا رسول الله! راجعنى فو الله ما أقول هذا حرصا منى على الرجال» ولكنى أريد أن 
أحشر يوم القيامة مع أزواجك» واسعل بيو ملك ليعضن رواجكك. قال: فراجعها). 
ماني كتاب الآثار “ (77 و /ا/). قلت: رجاله ثقات لكنه معضلء فإن 


ل يك سان الخ يزيا في أساديدة لمكن رسال له يخرحا الأر اي ولمانا رجا 
ابن مسعود رضى الله عنه فى روايات أخرى وترع الطلاق ريعي با م ا 
صاحب ال جوهر البقى وتجرحها.(؟ ١11‏ و١5١١‏ )). 

.قوله: ” حدثنا على" إلخ. قال المؤلف: قول البخارى يحتمل المعنيين: أحدهما: أن سليمان 
ابن خرب وإن حدثه مرفوعا لكن فى التحقيق هذا الحديث موقوف. وثانيهما: أنه حدث به موقوفا 
لا كما روى عنه على بن نصر. وهذا هو الظاهر بل هو المتعين» لقول الترمذدى: "وكان على" إلخ. 
فإنه قصد بهذا القول أن عليا ليس بمن يخطئ حيث يجعل الموقوف مرفوعاء فلا ريب فى أنه 


0 سليمان حدثه به مفوعا وإن كان حدثه به البخارى موقوفا فافهم. 


قلت: وقد حقق فى موضعه أن زيادة الثقة مقبولة» والرفع زيادة. والحديث محمول على ما 
قوله: ” أخبرنا أبو حنيفة “ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة.. 








إعلاء السنن ذكر بعض ألفاظ الكنايات للطلاق 3 أشتر اط النية فيا 0 


اوم أ عطم ددن أتبا ع التابعين”". قال فى لد (09: “أصدوق من 
السادسة اه" «وتطاتكرى بالتتجاج الرمام يه 

9" عن ابن مسعود رضى الله عنه فى الرجل يحرم امرأته» قال: “إن كان 
يرى طلاقنا إلا فهى عين "..زواه غيد الرزاق فئ متضتفه (كتر العتمال :44 0): 
وأخرجه الطبرانى أيضا كما فى جمع الفوائد )١7"4 :١(‏ وسكت عنه» فهو صحيح أو 
حسن. وفى ”مجمع الزوائد” (؟: 77307): وفى رواية عنه: “إن كان نوى طلاقا وإلا 
فهى يمين". رواه الطبرانى ورجاله ثقات إلا أن مجاهدا عن ابن مسعود منقطع. 

- عن كعب بن مالك فى الحديث الطويل فى قصة توبته: "أن 
ع ا الس ل و 

تقرببا. فقال لامرأته: الحقى بأهلكء فتكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا 
0 «الكديت أعرج اليغارى ا( : © 37") واللفظ له وغيره. 


قوله: “عن ابن مسعود” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
. قلت: وقد وافق ابن مسعود على ذلك ابن عباس فقد أخرج الشيخان عنه قال: من حرم 
. امنرأته فليس بشىء» وقرأً: «إلقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة#. وفى رواية: 'إذا حرم 
الرجل عليه امرأته فهى بمين يكفرهاء وقرأ الآية“. وللنسائى: قال رجل: إنى جعلت امرأتى على 
جراماء قال: كذبت! ليست عليك بحرام, ثم تلا: ”يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك ". عليك 
أغلظ الكفارة» عتق رقبة“. كذا فى جمع الفوائد (111:1). هذا هو الأصل فى التحريم أنه يمين» 
ثم استعمله الناس فى الطلاق فأفتى ابن مسعود بأنه إن كان يرى الطلاق (أى ينويه) فهو طلاق» 
وإلا فيمينء ولعل بعض أهل البلدان تعارفوه فى الطلاقات الثلاث فأفتاهم على وزيد بن ثابت 
وغيرهما بالغلاث. وقد جاء عن على التصريح: ” بأنها ثلاث إذا نوى '» فليحمل المطلق من 
الروايات على ذلك كما تقدمت الإشارة إليه؛ ومن أراد تفصيل 1 فى الكنايات حت 
فتح البارى (1:9؟7 و 20576 / ٠‏ 
قوله: ”عن كعب بن مالك" إلخ. قلت: يا ولالا علق بشم وقوه اقللا "بالجقى: بأهلك “ 
إذا لم ينوها. وفى حديث عائشة بعده دلالة على وقوعه بهذه اللفظة إذا نواه؛ وهو مذهب أصحابنا 


)١(‏ هذا من رواية الكبار من الصغار فإن الإمام تابعى جليل. 

















١9١ ١١ - ج‎ 


اام ا لابئة الجون: 
'لقدعذت بعظيمء الحقى بأهلك“. وزاد الذهلى فى الزهريات فى آخحره قال 
الزهرى. ' جعلها تطليقة ". كذا فى “فتح البارى” (9: .)91١‏ 

باب أن اعخيار مقصور على مجلسه ذلك 

- عن ابن مسعود رضى الله عنه: ”إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن يقضى 
بشىء فلا أمر لها. رواه عبد الرزاق وأخرجه الطبرانى والبيبقى من طريقه؛ ورجاله 
ثقات إلا أن فيه انقطاعا. (دراية: 2575117 574). قلت: الانقطاع غير مضر عندنا. 

0- عن جابر رضى الله عنه: ”إذا خير الرجل امرأته فلم تخير فى مجلسها 
دلك افلا يار" . رجه عبد الرراق ياسناد صحيح. وروقف:عبة الرزاق وابن أبى شبية 
عن عمر وعثمان نحوه. وفى إسناده ضعف (دراية /77؟). 

*- أخبرنا أبو حنيفة: حدثنا ععمرو بن دينار عن جابر قال: "إذا خير الرجل 
امرأته فقامت من مجلسها فلا خيار لها". أخرجه محمد فى ”الأثار” (9/). وقال: به 
تأخحذ» وهو قول أبى حنيفة اه. وسنده صحيح. 

دعن اجاج بق أرطأة عن عدرو بن شعنيب عن أبيه عن يعد عبد الله بن : 
عمروء قال فى الرجل يخير امرأته: ”لها الخيار ما دامت فى مجلسها". رواه ابن أبى 
شيبة (زيلعى ؟: 77). قلت: إسناده حسنء» وتفصيله فى الحاشية. 


الحنفية. والله تعالى أعلم. وفيما ذكرنا من الآثار عن ابن مسعود وغيره رد على من قال: إن 
الكنايات كلها رواجع, فهذا ابن مسعود ققد صح عنه أنه جعل استفلحى بأمرك أو أمرك لك» 
وهبتها لأهلهاء واختارى نفسكء تطليقة بائئة فافهم. 
باب أن الخيار مقصور على مجلسه ذلك 

قوله: ”عن ابن مسعود” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة.. 

قوله: ”عن جابر “ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. والضعاف نقلت للتائيد. 

قوله: “عن حجاج” إلخ. قال بعض الناس عن ” تهذيب التهذيب” :)١111/:5(‏ قال ابن 
المبارك: ” كان الحجاج يدلس فكان يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه العرزمى؛ 
متروك“ اه. قلت: قد حسن القرمذى أحاديثه بالعنعنة كثيرا. فالحديث حسن إلا أن يقوم دليل 








إعلاء السئن 0 ١4‏ 


أبواب الأيمان فى الطلاق 
باب حكم تعليق الطلاق الكاع بال الاج 
4 *- مالك: أنه بلعنة أن عمد بن الخطات وغييد اللدين عسنن وغيد الله بن 
مسعود وسالم (تابعى) بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار 
كانوا يقولون: ”إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا 
نكحها” كذا فى ”الموطأ” .)١١54(‏ 


. على أنه دلسه عن العرزمى وإذا لا فلا. ودلالته على الباب ظاهرة. 
باب حكم تعليق الطلاق بالنكاح قبل التكاح 

قوله: "مالك" إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة: وأما ما فى موطأ مالك ما نصه: 
"مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال: كل امرأة أنتكحها فهى طالق: أنه إذا 
لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شىء عليه (5١؟).‏ 

فالجواب غنه: ما قاله ابن العربى من المالكيةء كما فى فتج البارى (4.::3 0 ونصه: ونظر 
مالك ومن ن قال بقوله فى مسألة الفرق بين المعينة وغيرهاء أنه إذا عم سد على نفسه باب النكاح 
الذى ندب إليه» فعارض عنده المشروع فسقط. قال: وهذا على أصل مختلف فيه» وهو تخصيص 
الأدلة بالمصالح» ؛ وإلا فلو كان هذا لازما فى الخصوص للزم فى العموم» والله أعلم. فأخذت الحنفية 
بالأحوط فى باب الفروجء فإن الدليل يقتضى مساواة العموم والخصوص فى وقوع الطلاق. . وأما 
تخصيص الأدلة بالمصالح فإن كان يقتضى عدم الوقوع فى صورة التعميم؛ » ولكن إذا تعارض المحرم 
والمبيح يرجح امحرم؛ كما تقرر فى الأصول؛ وإلى هذا ذهب مجاهد وسالم بن عبد الل فقالا 
بوقوع الطلاق فى صورة التعميم أيضا. فقد أخرج أبو عبيد من طريق خصيف: ”أن أمير مكة قال: 
كل امرأة أتزوجها فهئ طالق. قال خضيف: فذكرت ذلك مجاهد. وقلت له: إن سعيد بن جبير 
قال: ليس بشىء طلق ما لم يملك. قال: فكره ذلك مجاهد وعابه. كذا فى فتح البارى (57/:5). 

وقال ابن أبى شيبة: ثنا إسماعيل بن علية عن عبد الله» قلت لسالم بن عبد الله: " رجل قال: 
٠‏ ا ا ا ل . فقال: أما أنا فلو كنت لم أنكح 
ولم أشتر كذافى ”الجوهر النقى” .)١٠١9:5(‏ وهذا سند صحيح. وبمثله قال الزهرى كما سيأتى 
وإليه ذهب مالك» ومن قال بقوله: وجعله الشافعى فى حكم طلاقه لمن لم يتزوج؛ أو عتقه لمن 








ج١١‏ ب 5 . ش 
4 حكم تعليق الطلاق بالتكاح قبل النكاح ١0‏ 


- أخبرنا مالك أخبرنا مجبر عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: ” إذا قال 
' الرجل: إذا تكحت فلانة فهى طالق» فهى كذلك إذا تكحهاء وإن طلقها واحدة أو اثنتين 
أواثالانا فير كمااتال ٠.‏ رتاه الإماء مجيط فى الموكلا.. 10149 «وارسال افاي 7 

57- أخبرنا أبو حنيفة عن محمد بن قيس عن إبراهيم وعامر” عن الأسود 
ابن يزيد: ' أنه قال لامرأة ذكرت له: إن تروجتها فهى طالق فلم ير الأسود شيكا. وسكل 
أهل الحجاز فلم يروا ذلك شيئا. فتزوجها ودخل بها. فذكر ذلك لعبد الله بن مسعودء 
فأمره أن يخبرها أنها أملك بنفسها". رواه الإمام محمد فى ” كتاب الآثار” (75). 
ورجاله ثقات على اختلاف فى بعضهم» وهو غير مضر فالسند محتج به. 


لم يملك. وذكر الاختلاف فيه عن الصحابة والتابعين» ولما اختلفوا تأملنا توجيه الأصول المتفق 
عليهاء فوج دنا الرجل يقول: ”كل ولد تلده مملوكتى هذه فهو حر“. فتحمل بعد ذلك بأولاد» ثم 
تلدهم فيعتقون عليه» وقد كان وقت التعليق غير مالك لهم لأنهم غير مخلوقين. فروعى فييهم 
وقت الوقوع إلى وقت القول. فكان نظيره فى القياس أن لا يراعى الوقت الذى علق فبيه بقوله: 
"فلانة طالق إن تزوجتها'". ويراعى وقت وقوعه. ولا معنى لمراعاة ملك أمهاء لأن المعتق الولد 
لا الأم. وقد قال ميته لعمر لما استشاره فى صدقته مما حصل له من سهام خيبسر: ” احبس الأصل 
وسبل الشمرة“: فكان فيه ما دل على جواز.العقؤد فى الأشياء الحنوادث التى لا بملكها عاقدوها 
وقت كلامهم. فمثله ما يعقده الرجل على ما بملكه فى المستقبل من المماليك» وعلى ما يتزوجه من 
النساءء وتأملنا فى قوله َيه : ولا نذر لاب نآدم فيما لا يملك». (ولا طلاق قبل نكاح؛ ولا عتداق 
. فيما لا يملك. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم). ثم وجدنا قوله تعالى: لإومنهم من عاهد الله لئن 
آثانا من فضله لنصدقن4 إلى قوله: طإبما أخلفوا الله ما وعدوه» الآية. فكان ما كان منهم 
بقولهم: «إلكن آتانا من فضله لنصدقن4» ما قد أوجبه عليهم إذا آناهم ما وععدوه أن يفعلوا فيه. 
ركاه ذلك جلت من كرني) نيما لاملكودم يكل لل جلك و ارين اتروع كلانه ذبئ 
طالق“» يكون حكمه خخلاف ما إذا قال: ”هى طالق' » ولم يقل: 'إذا تروجتبها" اكيازم إذا علي 
ولا يارمه إذا مره قاله الطحاوى (المعتصر من المختصر .)١99:١‏ 

قوله: ” أخبرنا مالك“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة إلخ قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 


(1) الظاهر أنه الشعبى. 











إعلاء السنن ٌ ١95‏ 


3830 عن معمر عن الزهرى: "أنه قال فى رجل قال: كل امرأة أتروجها فهى 
از 200000 
باب خكم الاستغاء فى الطلاق و غيره 

8م ؟مال-أحبزنا أبو حتيفة"قال: حدثنا حماد عن إبراهيم فى رجل قال لامرأته: 
أنت طالق إن شاء اللهء قال: “ليس بشىء ولا يقع عليها الطلاق ': رواه الإمام محمد فى 
"كناب الأثان :77 : +ما): ورجاله محتج بهم مع اختلاف» وهو غير مضر. 

8 - عن ابن عباس رضى الله عنهما رفعه: ”من قال لامرأته: أنت طالق إن 


اقوله: ”عن معمر” إلخ» قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 

وأما حديث: ”لا طلاق قبل نكاح'» ففى الدراية (/717): وأقواها حديث عمبرو ابن 
.:شعيب عن أبيه عن جده رفعه: ” لا نذر لابن آدم فيمالا يملك؛ ولا طلاق له فيما لا يملك . 
صححه الترمذى ونقل عن البخارى أنه أصح شىء فى الباب اه. ولكن اختلف فيه على عمرو بن 
شعيب. فبعضهم يقول عن أبيه عن جده. وأخرجه اناكم والبيبقى من طريق ابن جريج عن عمرو 
ابن شعيب عن طاوس عن معاذ بن جبل. وفيه اختلاف آخر. فأخرج سعيد بن منصور من وجه 
آخر عن عمرو بن شعيب: أنه سكل عن ذلك فقسال تان أبى عرض على امرأة يزوجنيها فأبيت أن 
أتزوجهاء وقلت: هى طالق البتة يوم أتزوجهاء ثم ندمّت فقدمت المدينة» فسألت سعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير. فقالا: قال رسول الله مله : ولا طلاق إلا بعد نكاح») . وهذا يشعر بأن من قال فيه 
عن أبيه عن جده سلك الجادة» وإلا فلو كان عنده عن أبيه عن جده لما احتناج أن يرحل فينه إلى 
المدينة» ويكتفى بحديث مرسل قاله الحافظ فى الفتح (770:9). وفى ” نيل الأوطار” (158:5): 
عن المسور بن مخرمة أن النبى يِه قال: ”لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك". رواه ابن 
ماجه وحسنه الحافظ فى التلخيص ولكنه اختلف فيه على الزهرى. فروى عنه عن عبروة عن 
. المسورء وروى عنه عن عروة عن عائشة اه. قلت: ومع ذلك فقد أوله الزهرى بحمله على المنجزء 
كأن يقول: امرأة فلان طالق» ولم يحمله على المعلق. والمسئلة من معترك الآراء» ومن الخلافيات 
المشهورة» وتأويل المرفوع عندنا ما قاله الزهرى إنما ذلك أن يقول: امرأة فلان طالق. 

ش باب حكم الاستشاء فى الطلاق و غيره 
قوله: ”عن ابن عباس“ إلى قوله: “عن معديكرب”. قلت: فهذه ثلاث طرقء اثنان منها 








3 انا حكم الاستضناء فى الطلاق وغيره ١‏ 


. شاء اللهء أو لغلام أنت حر أو قال: على المشى إلى بيت الله إن شاء الله فلا شىء عليه" . 
رواه ابن عدى وفيه إسحاق بن أبى يحبى الكعبى وهو ضعيف. (دراية 57/4).. 
7*6 عن معديكرب (الهمدانى) أن النبى مله قال: «من طلق أو أعتق 
واستثنى فله ثنياه». أخرجه أبو موسى المدينى فى ذيل الصحابة قاله الحافظ فى 
'التلخيص الحبير” (؟: 819). وسكت عنه ههنا» وضعفه فى" ” الأصابة" (5: .)١8‏ 
وفيه عمر بن موسى الوجيسهى ضعيف له ترجمة طويلة فى "اللسان” (4: 9). وفى 


'التلخيص ايضا: قال البيبقى: “وروى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده والراوى 


عنه الجارود بن يزيد ضعيف اه” 5 


ضعيفان» إذا ضم بعضها إلى بعض حدثت لها قوة» وتأيد أيضا بقول جمهور العلماء بمعناه. قال 
الحافظ فى الفتح: ” واتفقوا.على دخول الاستثناء فى كل ما يحلف به إلا الأوزاعى» فقال: لا يدخل 
فى الطلاق والعتق والمشى إلى بيت الله. وكذا جاء عن طاوسء وعن مالك مثله» وعنه إلا المشى. 
ؤقال الحسسن وقفادة وابن ابَىَ ليلئ والليث: يدخل فئ الجميخ. وغن أنحمد يدخل الجتميع إلا العبق. 
واحتج بتشوف الشارع له. وورد فيه حديث عن معاذ رفعه: إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله 
لم تطلق» وإن قال لعبده: أنت حر إن شاء الله فإنه حر. قال البيبقى تفرد به حميد بن مالك وهو 
مجهولء واختلف عليه فى أسناده“ اه (077:11). وقال الجصاص فى أحكام القرآن له: ' هذا 
حديث شاذ واهى السند.غير معمول عليه عند أهل العلم“ اه (5:١؟).‏ 
( قلت: حميد هذا هو اللخمى ضعفه يحيى وأبو زرعة وغيرهماء وذكره فى 'الضعفاء” 
العقيلى والساجى. وقال النسائى: ”لا أعلم روى عنه غير إسماعيل بن عياش ثقتان » كذا فى 
"اللسان (7"57:9). ومعنى قول النسائى هذا أنه أى حميد بن مالك مجهول لم يرو عنه 
ثقتان نيما أعلم غير إسماعيل. ويرحم الله بعض الناسء حيث فهم من هذا الكلام أن النسائى 
قد وثق إسماعيل وحميدا كليهما. وهذا المعنى أبعد من كلامه بمراحل؛ ثم أسس على هذا المعنى 
الفاسد بناء طويلا لا يرفع إليه من ماس الحديث رأسا. فخميد هذا ضعيف عند الكل» لم يوثقه 
أحد 5 “أحكامه” من جهة الدارقطنى. وقال: لاح اك زر 
. وقال البيبقى: “هو حديث ضعيف ومكحول عن معاذ منقطع" . وقال فى القع : 
ٍ دمل ف على حدي تكلم هأ زعوأ حاتم وابن عدى والأزدى “اه كتاقى 7" نصب 
الراية” 50 0 








إعلاء السنن حكم الاستثناء فى الطلاق وغيره حت 


0- عن ابن عمر رضى الله عنهما رفعه: (من حلف على يمين فقال إن شاء 
لله فلا حنث عليه». رواه الترمذى وحسنه» كذا فى ”الدراية“ (771). وفى ”الفتيح“ 
.)074:1١(‏ وصححه الحاكم اه. 


يفال إن عي الع يك زهو ستيه ف النقه اتلد كت رسكا لله بكترا 
. تصحيح له لأنا لا نسلم احتجاجه به» وما روى عنه: ”أن الاستثناء لا يدخل فى العتق“. إنما هو 
رواية عنه» واحتج بتشوف الشارع له دون هذا الحديث. كما هو ظاهر كلام الحافظ. وإن كان 
مجرد موافقة قوله للحديث داخلا فى الاحتجاج فنقول: ما ذكرناه من الأحاديث فى المثن قد وافقه 
قول الجمهون من الفقهاءٍ والمحدثين الجتبدين. فهو أولى :بالأخخل منه كما لا يخفئ. وفى الجوهر 
النقى: ثم ذكر البيبقى حديثا فى سنده حميد بن مالك. فقال: مجهول. قلت: روى عنه ابنه الربيع 
وإسماعيل بن عياش ومعاوية بن حفص والمسيب ابن شريك. كذا ذكر ابن عدى؛ فليس هو 
يحول اكه مرنيات ه011 

قوله: ”عن ابن عمر* إلخ. قلت: اليمين فى الأصل القوة» : ف العمل في امم كن 
مؤكدا. فهو فى الأصل يعم كل كلام مؤكد لازم الأثر فيدخل فيه الطلاق والعداق بجامع لزوم 
الأثرء وأيضاء فقوله تعالى: طإولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله يفيد أن هذا 
الضرب من الاستغناء يدخل لرفع حكم الكلام؛ حتى يكون وجوده وعدمه سواء. وذلك لأن الله 
تعالى ندبه إلى الاستغناء بمشية الله تعالي لكلا يصيره كاذبا بالحلف فدل على أن حكمه ما وصفنا. 
ويدل عليه أيضا: قوله عز وجل حاكيا عن موسى عليه السلام: إستجدنى إن شاء الله صابرا». 
فلم يصبر» ولم يك كاذبا لوجود الاستثناء فى كلامه فدل على أن معناه ما وصفناه من دخوله فى 
الكلام لرفع حكمه. فوجب أن لا يختلف حكمه فى دخوله على اليمين» » أو على إيقاع الطلاق؛ 
أو على العتاق. كذا قال الجصاص فى ا .)3١2:5(‏ 

الفائدة: قال الحافظ فى الفعح: ”واتفق العلماء كما حكاه ابن المندر على أن شرط الحكم 
بالاستثناء أن يتلفظ المستثنى بهء وأنه لا يكفى القصد إليه بغير لفظ. قال ابن المنذر: واخختلفوا فى 
وقته» فالأكثر على أنه يشترط أن يتصل بالحلف. قال مالك: إذا سكت أو قطع كلامه فلا ثنيا. 
وقال الشافعى: يشترط وصل الاستغناء بالكلام الأول» ووصله أن يكون نسقاء فإن كان بينهما 
سكوت انقطع إلا إن كانت سكتة تذكرء أوعىء أو انقطاع صوت. وكذا يقطعه الأخذ فى كلام 
آخر. وعن طاوس والحسن: له أن يستغنى ما دام فى المجلس وعن أحمد نحوه. وقال: ما دام فى 








١ / ' كد‎ 


باب طلاق المريض 


ذلك الأمر. وعن إسحاق مثله. وقال: إلا أن يقع سكوت. وعن قتادة: إذا استثنى قبل أن يقوم 
أو يتكلم. وعن عطاء: قدر حلب ناقة. وعن سعيد بن جبير: إلى أربعة أشهرء وعن مسجاهد: بعد 
سنتين. وعن ابن عباس أقوال» منها: ولو بعد حين. وعنه كقول سعيدء وعنه سنة» وعنه شهر وعنه 
أبدا. قال أبو عبيد: وهذا لا يؤخحذ على ظاهره؛ لأنه يلزم منه أن لا يحنث أحد فئ يكينه» وأن 
لا تتصور الكفارة التى أوجبها الله تعالى على الحالف. قال: ولكن وجه الخبر سقوط الإثم عن 
الحالف لتركه الاستثناء لأنه مأمور به فى قوله تعالى: «إولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن 
يشاء اله : فقال ابن ععباس: إذا نسى أن يقول إن شاء الله يستدركه. ولم يرو أن احالف إذا قال 
ذلك بعد أن انقضى كلامه أن ما عقده باليمين ينحل. وحاصله حمل الاستثناء المنقول عنه على 
لفظ إن شاء الله فقطء وحمل”" إن شاء الله على الشبرك. ومن الأدلة على اشتراط اتصال الاستغناء " 
بالكلام قوله فى حديث الباب: ” فليكفر عن بينه “. فإنه لو كان الاستثناء يفيد بعد قطع الكلام 
لقال فليستئن» لأنه أسهل من التكفير» وكذا قوله تعالى: لأيوب: للإخذ بيدك ضغنا فاضرب به 
ولا تحدث# فإن قوله: استفن أسهل من التحيل لحل اليمين بالضربء وللزم منه بطلان الإقرارات 
والطلاق والعتاق. فيستثنى من أقر. أو طلق أو أعتق بعد زمان» ويرتفع حكم ذلك فالأولى تأويل ما 
نقل عن ابن عباس وغيره من السلف فى ذلك” اه. ملخصا .)0717:1١(‏ 
باب أن المطلقة بطلقة قاطعة للدكاح فى مرض موت الزوج ترث منه 
قوله: ' ثنا إلخ". قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. ولا ذكر فيه لنوع الطلاق لكن 


)١(‏ قال الحافظ: ” وعليه حمل الحديث المرفوع الذى أخرجه أبو داود وغيره موصولا ومرسلا: أن النبى ميم قال: «والله لأغزؤن 
قريشا ثلاثا». ثم سكتء ثم قال: «إن شاء الله أو على السكوت لتنفس ونحوه؛ اه. وأجاب الجصاص فى أحكام القرآن: 

” بأن شريكا رواه عن سماك (عن عكرم)) أنه مه قال: والله لأغزون قريشا ثلاثاء ثم قال فى آخمرهن: إن شاء الله. 
فأخبر أنه استثنى فى آخرهن» وذلك يقتضى اتصاله باليمين» وهو أولى” اه. (:4 ١؟).‏ قلت: ورواية شريك هذه أخرجها 

أبو داود وابن حبان كما فى التلخيص» وأخرج أبو داود عن مسعر عن سماك عن عكرمة يرفعه بلفظ: ”والله لأغزون , 

ش قريشاء ثم قال: إن شاء الله * ثم قال: والله لأغزون قريشا إن شاء الث * ثم قال: : والله لأغزون قريشاء ثم سكت: ثم قال: إن 


شاء الل “ اه.(؟:1١١).-‏ 
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لان المطلقة فى مرض موت الزوج ترث منه ظ د 
حي جات درك عاد رضي د و الما عدر انو ا انال 
إليبا ي* يشدرى متنا تمنياء شايكة. فلما قتل أتت عليا رضى الله عنه فذدكرت ذلك له فقال: 
تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها فورثها ". رواه ابن أبى شيبة» وهذا السند 
رجاله على شرط مسلم (الجوهر النقى ”: .)١١95‏ 

ل ست إن الى لد نا ودر با فيا ار 11 150 
عن شريح. قال: ”أتانى عروة البازقى من عند عمر فى الرجل يطلق امرأته ثلاثا فى 
مرضه: أنبا ترثه ما دافت فى الغدة ولا يرقها". (الجوهر التقى 7: /13)- وفيه أيضا: 
قال ابن حزم: “ويا يضح من هذا الطريق اه . ش 

0 قال ابن أبى شيبة: ثنا يزيد بن هارون أنا سعيد بن أى عروية عن عنام 
ابن عرزوة عن أبيه عن عائشة ئشة قالت فى المطلقة ثلاثا وهو مريض: أترثه مادامت فى 
العدة“. (الجوهر النقى 7: .)١١8‏ 

قلت: رجاله ثقات مشهورون ومن رجال الجماعة لكن فيه انقطاعاء فإن سعيدا 
لم يسمع عن هشام وهو غير مضر عندنا. 

0 - عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحبى بن حبان قال: "كانت عند 


يحمل على القاطع؛ لما ورد فى آثار أخرى» علا أنه لو كان رجعيا لم تكن تحتاج المرأة إلى 
الاستفسار من سيدنا على رضى الله عنه فى التوريثء فإن الرجعى يبقى معه النكاح. ا 

قوله: ”فى مصنف" إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وقال بعض الناس: ' لكن 
قول عمر رضى الله عنه: ولا يرثها لم نعمل به“ اه. وهذا غلط بين منشأه الجهل بمذهب الحنفية. 
فقد صرح فى ” الهداية” و ” فتح القدير” بحرمان الزوج عن ميراثها بتطليقه إياها طلاقا بائنا. ففى 
”الهداية': ' والزوجية فى هذه الحالة ليست بسبب لإرثه عنهاء فتبطل فى حقه خصوصا إذا رضى 
به“ اه. قال ا محقق فى الفتح: ”قوله: فتبطل برفع الأم أى فتبطل الزوجية بالطلاق البائن فى حق 
الرجل حقيقة وحكماء فلا يرئها إذا ماتت” اه (4:4). فمذهب الحنفية فى الباب موافق لقول 
عمر رضى الله عنه سواء. 

قوله: ”قال ابن أبى شيبة “ إلخ: قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن يحبى * إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 








0 المطلقة فى مرض موت الزوج ترث منه ود ايان 


جدى حبان امرأتان هاشمية وأنصارية. فطلق الأنصارية وهى ترضع. يزيت ينها مق 
هلك ولم تحضء فقالت: أنا أرثه لم أحضء فاختصمتا إلى عثمان بن عفان» فقضى لها 
بالميراث. فلامت الهاشمية عنمان. فقال: هذا عمل ابن عمك؛ هو أشار علينا بهذا يعنى 
على ابن أبى طالب رضى الله عنه “. رواه الإمام مالك فى “موطا” .)5١8(‏ قلت 
رجاله رجال الجماعة وسنده صحيح. ظ 


قال بعض الناس: ويشير الأثر إلى أن مذهب عفمان رضى الله عنه كان توريث المرأة فى 
العدة دون بعد انقضائهاء فإنه لا بد من أن يذكر عنده أنها لم تحض ولم تنقض عدتهاء :فلو كان 
مذهبه رضى الله عنه توريفها بعد انقضائها لقال لو حضت وانقضت عدتك لورثتك. فما نقل عنه 
رضى الله عنه وسيأتى فى حواشى آخر آثاز الباب من أنه ورث امرأة بعد القضاء عدتها إن ثبت عنه 
كان مرجوعا عنهء فافهم. قلث: ولو رأى بعض الناس هذا الأثر فى التلخيص ال حبير لاستغنى عن 
قوله فإنه لا بد أن يذكر عنده أنها لم تحض ولم تنقض عدتها. 

. قال الحافظ: " خديث حبان بق مق أن:طلق امنراتة طلقة :واحدة» وكانت لها منهينية 
صغيرة ترضعهاء فتباعد حيضهاء ومرض حبان» فقيل له: إنك إن مت ورثتك» فمضى إلى عثمان 
وعنده على وزيد» فسأله عن ذلك. فقال لعلى وزيد: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها إن ماتت ورثها وإن 
مات :ورثته» لأنها ليست من القواعد اللائى يفسن من المحيضء ولا من اللائى لم يحضن. فحاضت 
حيضتين ومات حبان قبل انقضاء الثالثة. فورثها عثمان. الشافعى (زواه) عن سعيد بن سالم (حسن 
الحديث) عن ابن جريج عن عبد الله بن أبى بكرء أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ» طلق 
امرأته وهو صحيح» وهى ترضع ابنته فذكره بتمامه. وأخرجه البيهقى من هذا الوجه اه 
.)017:7١‏ وفيه دلالة صريحة على أن عفمان إنا ورثها منه لكونه مات فى عدتها ولم تحض 
حيضة ثالثة» وفيه دلالة أيضا على أن العدة بالحيض دون الأطهار. 

٠‏ واستبان به أن هذا الأثر لا يليق بالباب» لكون حبان لم يطلق ثلاثا ولا بائناء وإنها طلقها طاقة 
واحدة وهو صحيح: ».ثم مرض فى أثناء:علاتجا. وفى مثل ذلك يتوارثان بالاتفاق إذا مات أحدهما 
قبل انقضاء العدة. قال المحقق فى الفتح: ” وقيد بالبائن ن لأن فى الرجعى يرثها وترثه فى العدة» وإن 
طلق فى الصحة» اع قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن فى طلاق يملك الرجعة بعد 
الدحول يتوارثان فى العدة” اه (5:4). وفى الاستذكار: “روى عن عمر وعلى فى المطلق ثلاثا 
وهو: مريض أنما ترئه إن مات فى مرضه ذلك. ا رفم بع ابن 








إعلاه اسن لطلقة في مرش موت الووج ترث من 7 

5- أخبسرنا هشيّم عن المجنجاج بن أزطاة عن ابن أبى مليكة عن عبد الله بن 
الزبيي: "أن عبد الزحمن بن عوف طلق امرأته وهو مريض البتة. فحاضت حيضتين ثم 
مات . فورثها منه عشمان بن عفان رضى الله عنه. فقال ابن الزبير: فلولا أن عثمان 
عوك عور 0 رأينا للمطلقة النلاث ميراثا". رواه الإمام محمد فى كتاب 
الحجج (770). قلت: رجاله رجال الصحيحين والحجاج فيه كلام مشهور لكنه 
مختدلف فيه» فلا يسقط عن درجة الاحتجاج ورواه ابن حزم بإسناده عن ابن الزبير 
نحوه (الجوهر النقى 1: .)1١19‏ 

09 عن ابن جريج أخبرنى ابن أبى مليكة: "أنه سأل عبد الله بن الزبير فقال 


ا 
مبتوتة بحال” اه. كذا فى الجوهر النقئ* .)١19:5١‏ 
.. قلت: إجماع الصحابة مقدم على خلاف ابن الزبير» فلا يكون قادحاء على أن ابن الزبير 
م ل إلى قضاء عثمان» كما دلت الأثار عليه 
قوله: "أخبرنا هشيم” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. زهذا يدل على ناز 
لزبيدر زجع عن قبوله السابقء وهو أن لا ترث مبتوتة بحال كما نقله فى " الجوهر النقى ' عن 
الاسيد كان ل إلى قول عثمان رضى الله عنه. 
قوله: "عن ابن جريج" إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. ا 
شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف. قال: وكان أعلمهم بذلك. وعن أبى سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف: ' أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته الببة وهو مريض» فورثها عثمان بن 
عفان منه بعد انقضاء عدتبا" اه (508). فهذا يدل على خلاف حديث ابن جريج. وقال الإمام. 
الشافعى رضى الله عنه: هذا منقطع؛ وحديث ابن الزبير متصل» (وهو حديث ابن جريج رواه 
الشافعى بواسطة عنه كما فى ' التلخيص” ؟:١291).‏ وفى * الجوهر النقى” )١١8:7(‏ عن البيبقى 
ألداقال رأ الشافي ريتمه انق الأنتدة " ورقباعسان بعد انقضاء الندة وهو اقيم يكيل إلى 
أثبت الحديفين” اه. وفيه أيضا (13/:7): ” وفى الاستذكار: اختلف عن عثمان رضى الله عنه هل 
ورث زوجة عبد الرحمن فى العندة أو بعدهاء وأصح الروايات أنه ورثها بعد انقضاء العدة' اه. 
قلت: فقد تعارض قولا الشافعى رضى الله عنه» لكن الترجيح عندنا لحديث ابن جريج لموافقته 








06 المطلقة فى مرض موت الزوج ترث منه . 0 
له: طلق عبد الرحمن بن عوف ابنة الأصبغ الكلبية فبتهاء ثم مات» فورثها عثشمان رضى 
اللّه عنه فى عدتباء رواه عبد الرزاق فئى مصنفه (التلخيص الحبير ”: .)77١‏ قلت: 
رجاله رجال الجماعة وإسناده صحيح. 


ما نقلناه عن جماعة من الصحابة؛ ولأنه يوافق القياسء فإنه لا يبقى للنكاح أثر بعد انقضاء العدة 
فكيف ترثه؟ والتوجيه اللطيف المطبق بين الأثرين هو ما ألقى فى روعى الآن: أن من روى فى 
عدتها فمراده أن عبد الرحن مات فى عدتها واستحقت الورثة عنه فيها. ومن روى بعد انقضاء . 
عدتها فمراده أن عثمان رضى الله عنه حكم لإعطاء نصيبها من التركة بعد انقضاء عدتباء والفصل 
بين الاستحقاق وبين الحكم وقع لعذر فتدبر. ولله الحمد فى الأولى والآخرة. 

فإن قلت: قال مالك فى الموطأ :)7١(‏ ' أنه مسمع ربيعة بن أبى عبد الرحمن يقول: بلغنى 
أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقهاء فقال: إذا حضت ثم طهرت فآذنينى فلم تحض 
حتى مرض عبد الرحمن بن عوف. فلما طهرت آذنته؛ فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقى له عليها 
من الطلاق شىء غيرها. وعبد الرحمن بن عوف. يومكذ مريضء فورثها عثمان ابن عفان منه بعد 
انقضاء عدتبا" اه. وربيعة هذا تابعى جليل ثقة من رجال الجماعة» كما فى " تبذيب التبذيب” 
(558:5). فهذا يدل على أنها لو طلقت بسؤالها الطلاق لا تحرم عن الإرث. وفى ' الهداية” 
(571:7): ” وإن طلقها بأمرها إلى أن قال: ثم مات وهى فى العدة لم ترئه» لأنها رضيت يإبطال. 
حقهاء والتأخير لحقها' اه. فما الجواب عنه؟ قلت: قول ربيعة: إن امرأة عبد الرحمن سألته أن 
يطلقها رواية بالمعنى وأصل القصة ما رواه ابن سعد قال: أخبرنا يزيد بن هارون أخحبرنا إبراهيم بن 
سعد عن أبيه عن جدهع قال: ”كان فئ تماضر”' سوء خلق. وكانت على تطليقتين. فلما مرض عبد 
لأسكلنك. فقال: أما ل" فأعلمينى إذا حضت وطهرت. فلما حاضت وطهرت أرسلت إليه تعلمه. 
قال: فمر رسولها ببعض أهله» فقال: أين تذهب؟ قال: أرسلتنى تماضر إلى عبد الرحمن أعلمه أنها 


(1) كانت ابنة الملك أبوها الأصبغ عمرو بن ثعلبة الكلبى ملكهم. وهى أم أبى سلمة ابن عبد الرحمن الذى عداده فى الفقهاء السبعة 
لأهل المديئة» كان ثقة فقيبا كثير الحديث من سادات قريشء أفقه أهل بلاذه. زوجت أمه تماضر بعد موت أبيه الزبير بن 
العوام» فأقام عندها سبعاء فلم يلبث أن طلقها. فكانت تقول للنساء: إذا تتزوجت إحداكن فلا يغرنها السبع بعد ما صنع بى 
الزبير: كذا فى الإصابة» المؤلف. : 


(؟) أى إن لم تشبى عن سوء الخلق ومبادرة الجواب. 
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أبواب الرجعة 
باب استحباب الاستئذان للدخول على المرأة المطلقة الرجعية 
عنم عبسيد الله بن عمر عن نافع: "أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة فكان 


حاضت ثم طهرت. قال: ارجع إليها فقل لها: لا تفعلى فوالله ما كان ليرد قسمه. فقالت: أنا والله 
لا أرد قسمى. قال: فأعلمه فطلقها". كذا فى ” الإصابة“ (/:*8). وهذا سند صحيح موصول» 
٠‏ وفيه أنها.لم تزد على حلفها بقولهاء ' والله لأسألنك شيئا". ومجرد الحلف ليس بسؤال» وبعد 
ذلك لم تصرح بسؤال الطلاق. وإنما أعلمته بحيضها وطهرها لقول عبد الرحمن لها: فأعلمينى إذا 
حضت وطهرت. ومثل ذلك ليس بسؤال للطلاق صريحا. وإن دل عليه بالالتزام» فلا يرد به على 
الحنفية شىء كيض؟ وقد أجمعوا على أن المريض إذا طلق امرأته طلاقا بائنا فماتت هى قبله فئ العدة 
لأونينة ويدال هه لرساه سمدرقانت تكن لا تراه إذاوضيت سافنا حيف التنة 
الطلاق» أو اختلعت منه؛ أو مكنت ابنه من نفسهاء فقد رضيت بإبطال حقها. وأخرج ابن عساكر. 
فى تاريخه من حديث هشام بن عروة عن عبد الرحمن: ”أنه طلق امرأته فى مرضه فقال له عثمان: ‏ 
أما أنك إن مت ورثتنها. . 

فال له عبد الرحمن: أما أنى لا أجهل ذلكء ولكنى كانت على يمين. فمات فورثها منه 
عثمان“. كذا فى ” الجوهر النقى” .)١١3:7(‏ وفيه دلالة على أن عبد الرحمن إنما طلقها ليمينه لا 
لسؤالها الطلاق صريحاء وإلا لم يقل: كانت على يمينء بل قال: إنما طلقتها بسؤالها هذا. وقال ابن 
حزم: وروينا من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه: ' أن عبد الرحمن بن عوف 
طلق امرأته ثلاثا فى مرضه» فقال له عفمان: لفن مت لأورثنها منك. فقال: قد علمت. فمات فى 
عدتها فورثها عنمان“. كذا فى الجوهر النقى أيضا. وفيه تأييد لما قلنا أولا أن موت عببد الرحمن 
كان فى عدتبا ولعل القضاء بتوريفها قد تأخر لعذر ماء فرواه بعض الرواة بالمعنى» وقال ورثها 
عثمان بعد عدتباء أى قضى بذلك بعدها وقد استحقت قبله فافهم. والله تعالى أعلم. 

باب استحباب الاستئذان للدخول على المرأة المطلقة الرجعية 

قوله: ”عن عبيد الله بن عمر“ إلخ. قال المؤلف: دلالة الأثر على الباب ظاهرة. وقلنا 
بالاستحباب لأن النكاح قائم» فيجوز له أن ينظر إليها. والوجه ما ذكره فى ' الهداية ' (709:7): 
”معناه (أى كلام القدورى ويستحب إلخ) إذا لم تكن ممن قصده المراجعة, لأنها ربما يكون مجردة 








6 ش الرجعة فى الطلاق. ١‏ 
يستأذن عليها إذا أراد أن يمر “. رواه عبد الرزاق (الجوهر,النقى ؟: .)١7١‏ قلت:.رجاله 
رجال البخارى. 


فيقع بصره على موضع يصير به مراجعاء ثم يطلقها فتطول عليه العدة” اه. وفى ' الجوهر النقى : 
وقال ابن حزم: وإذ هى زوجته جاز أن ينظر منبا إلى ما كان ينظر قبل أن يطلقهاء وأن يطأها إذ لم يأت نص 
بمنعه من شىء من ذلك. وقد سمه الله تعالى بعلاء فقال: «إوبعولتبن أحق بردهن» .)١71:7(‏ 

قلت: واستدلال البيبقى بأثر ابن عمر» ورواه بلفظ ” أن ابن عمر طلق امرأته» فكات يسلك 
الطريق الآخر كراهية أن يستأذن عليهاء لمذهبه على أن الرجعية محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى 
يراجعها” وذكر عن عطاء وعمرو بن دينار قالا: ”لا يحل له منها شىء . قال ابن التركمانى 
”رجح إمام الحرمين أن الطلاق الرجعى لا يزيل الملك. واستدل على ذلك النووى فى الروضة 
بوقوع الطلاق وصحة الإيلاء والظهار واللعان وثبوت الإرث وصحة الخلع وعدم الإشهاد على 
الأظهر فيبماء واشتهر لفظ الشافعى: أن الرجعية زوجة فى خمس آيات من كتاب الله تعالى» وقال 
ابن حزم: وروينا عن الحكم بن عنتيبة وسعيد بن المسيب أن الوطئ رجعة. وصح هذا عن النخعى 
وطاوس والحسن والزهرى وعطاء (دل هذا على ضعف ما ذكره البيهقى عن عطاء). ورويناه عن 
الشعبى» وروى عن ابن سيرين وهو قول الأوزاعى وابن أبى ليلى. 

وقال مالك: إن نوى بالنكاح (الجماع) الرجعة فهو رجعة انتتبى كلامه. وفى نوادر الفقهاء 
لابن بنت نعيم: أجمع الفقهاء على أن الجماع فى العدة رجعة إلا الشافعى قال: ليست رجعة. 
وروى الطحاوى بسنده عن إبراهيم النخعى والشعبى قالا: إذا جامع ولم يشهد فهى رجعة. وعن 
النخعى غشيانه لها فى العدة مراجعة وعن الحكم وعطاء مثله. قال الطحاوى: ولا نعلم نخالف هذا 
القول إماما كأحد من هؤلاء. وحكى صاحب ” الاستذكار” عن الشافعى: أنه إن جامعها فليس 
برجعة؛ ولها عليه مهر المثل. قال: ولا أعلم أحدا أوجب عليه مهر المثل غيره. وليس قوله بالقوى» 
لأنها فى حكم الزوجات؛ وترثه ويرشهاء فكيف يجب مهر بوطته امرأة فى حكم الزوجة؟ وروى 
عن على: أنه قال: لتشوف له. وكان جماعة من فقهاء التابعين يأمرون الرجعية أن تتزين وتتعرض 
لروجهاء اتتبى كلامه. ولم يكن لابن عمر مقصود فى الاستكذان عليباء.ولو أراده لجاز له فكما 
لا يلزم من تر كه الاستعذان امتناعه» فكذا لا يلزم منه امتناع الوطئ لو أراده". ثم ذكر الاثر المذكور 
فى المتن (؟:١5١).‏ 
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باب أن التسريح طلاق ثالث 
8 نا القاضى الحمسين بن إسماعيل نا ععبد الله بن جرير بن جبلة نا عبد الله 
ابو عائسة نا حعادين بنلمة عن قكادة عن أنس: ”أن رجلا قال: بالوشيول: الما | لسن 
قال الله تعالى: وإؤالطلاق مرتان؟» فلم صار ثلاثا؟ قال: ا 0 وف أو تسريح 
باحسان4 . رواه الدارقطنى (7: 47). قال ابن القطان: ” صحيح“» عبيد الله بن 
محمد بن جعفر يعرف بابن عائشة لقة أخن الأحواده وحبين الله بن عحرير ين غيل ين 
أبئ رواد قال الخطيب: كان ثقة' . كذا فى (الجوهر النقى :455 ). 
لاعن أبى :رززين الأسدى: يقال "ان رجل إلى الى لد فقال له: أ رأيت 
قول الله: «إالطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح يإحسان». قال: فأين الثالثة؟ قال: 
تسريح بإحسان الثالثة ". رواه أبو داود فى "المراسيل” (ص .)١‏ وقد سكت عنه. 
باب استحباب الإشهاد على الرجعة والطلاق 
- عن عمران بن حصين رضى الله عنه: "أنه سكل عن الرجل يطلق امرأته 
اع وها عا ماتيا ود صاوي زحي ابعال طلعيك لخير ا ور ميت 
لغير سنة» أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. ولا تعد" . رواه أبو داود وابن ماجه 
ولم يقل: ”ولاتعد". وأخرجه أيضا البيمقى والطبرانى» وزاد: 'استغفر الله '. قال 
الحافظ فى ' بلوغ المرام': “وسنده صحيح” (نيل 5: .)١8٠١‏ 


باب أن التسريح طلاق ثالث 

قال المؤلف: دلالة الحديثين على الباب ظاهرة. وفى سند الحديث المسند كلام غير مضر» 

ذكره فى ” التلخيص الحبير” (7117:7). 
باب استحباب الإشهاد على الرجعة والطلاق 

قال المؤلف: دلالة الأثر على الباب ظاهرة. وأخذ الاستحباب من قول عمران رضى الله عنه: 
“طلقت بغير سنة” إلخ. لي رود العو ف وعدا ار 111 
. مستحبة» والأذنى متيقن» فأخذ به. وفى "النيل” 8٠١:5‏ 1): ادح على جد الرعرت 1ه 
قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد فى الطلاق» كما حكاه الموزعى فى يسن البيات + 
والرجعة قرينته فلا يجب فيها كما لا يجب فيه" اه. 








ج - ١١‏ ه.* 


فصل فيما تحل به المطلقة 
باب أن المطلقة المغلظة تحل إذا نكحت من زوج غير الأول وجامع الثانى ثم أبانمها 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى 
النبى َيه فقالت: كنت عند رفاعة فطلقنى» فبت طلاقى» فتروجت بعده عبد الرحمن 
ابن الزبير. وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال: أ تريدين أن ترجعى إلي رفاعة؟ لا حتى 
تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك». رواه الجماعة لكن لأبى داود معناه من غير تسمية 
الزوجين (نيل الأوطار >: .)١18٠‏ 

إل . “ماعن عائشة رضى الله عنبها: "أن عمرو بن حزم طلق العميصاء؛ فنكحها 
رجل فطلقها قبل أن يمسهاء فسألت النبى مَهك.. فقال: لا! حتى يذوق الآخر عسيلتها 
وتنوف يليه كرواة الطتراة ا ل ل 

4 . “الات عن أبن عمر رضى الله عدهماء قال: ”سكل النبى ميد عن الرجل يطلق 
امرأته ثلاثا. فيتروجها الرجل فيغلق الباب» ويرخى السترء ثم يطلقها قبل أن يدخعل بباء 
لاتحل للأول حتى يجامعها الآخر“. رواه النسائى» وقال: هذا أولى بالصواب (أى من 
الذى قبله فى السنن باعتبار السند). 

ه.”"- عن عائشة رضى الله عنها: : ”أن النبى مركن قال: العسيلة هى الجماع . 
رواه أحمد والنسائى (نيل الأوطار 5: .)١8١‏ وفيه أيضا: أخرجه أيضا أبو نعيم فى 


باب أن المطلقة المغلظة تحل إذا نكحت من زوج غير الأول وجامع الثانى ثم أبانما 

قوله: ”عن عائشة” إلخ. قال المؤلف: دلالته والذين بعده على الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن عائشة“ إلخ. برواية أحمد والنسائى إلخ. 

قلت: سند الإمام أحمد فى مسنده هكذا: حدثنا مروان ثنا أبو عبد الملك المكى قال: ثنا عبد 
الله بن أبى مليكة عن عائشة إلخ (77:5). 

قال بعض الناس: ”وهذا سند رجاله رجال الجماعة إلا أبا عبد الملك.. فإنه روى عنه البخارى 
فى الأدب). فى تيدف ميدي ١؟اندكهل):‏ أبو عبد الملك بخ (أى روى عنه البيخارى فى 
"الأدب “). مولى أم مسكين بنت عاصم بن عمر حجازى؛ روى عن مولاته وأبى هريرة» وعنه 
على بن العلاء الخزاعى اه. وفى التقريب: مجهول .)7١4‏ وعلى بن العلاء الخزاعى من رجال 
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الحلية. قال الهيقمى: فيه أبو عبد الملك لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: 
حسنه العلامة السيوطى فى * الجامع الصغير” (7: 18). ونجيب عن الجرح فى الحاشية: 


البخازى :رأ قن الآدت] مقيول كما قن العقريب أيغنا: بوشرواك هذا الطاضر أنه مزوان ين عارية: 
تناح اد ا لعي الاك ري هايا عورال لظا يرل يجني الها ال الا قاين 
إمام الحديث. ففى ” التعليق الحسن” قال السخاوى فى ”فتح المغييث': قال الدارقطنى: من روى 
عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته» وثبتت ت عدالته انتبى (17/8:1). ا اك اليه 
على تفسير العسيلة ظاهرة اه. 

قلت: : قاتل الله الجهل! فما أقبحه بالرجل! وإن من العلم إذا كان الرجل لا يدرى أن يقول: 
لا أدرى! وكيق. يكون مروات بن معاوية الفزارئ وهو من الطنيقة القامنة يرو عن أن غيد املك 
مولى أم مسكين؛ خالة عسمر بن عبد العزيز زوجة يزيد بن معاوية؛ وهو من الثالثة؟ وأبو عبد الملك 
شيخ مروان بن معاوية الفزارى. ذكره الحافظ فى تعجيل المنفعة. وقال: ' أبو عبد الملك المكى عن 
عبد الله بن أبى مليكة عن عائشة فى العسيلة. وعنه مروان» قلت: هو شيخ أحمد فيه وهو ابن 
معاوية الفزارى: وهو معروف بتدليس الشيوخ” اه (0. ٠‏ 0). وفيه دلالة أن أبا عبد الملك هذا من 
مجهولى شيوخ مروان ومدلسيه. ولو كان هو مولى أم مسكين بنت عاصم بن عمر لصرح به 
الحافظ. ولم يقل ما قال» فافهم. وكن من الشاكرين» ولعل الحافظ السيوطى حسنه لما له من 
الشواهد. وأيضا فهو صحيح على قاعدة ابن حبان التى ذكرناها مرارا. وهى أن المجهول إذا روى 
عن ثقة» والراوى عنه ثقة أيضاء ولم يأت بمنكر فهو عنده ثقة. والله تعالى أعلم. . 

وفى " فتح البارى” (417:9): ” ونقل ابن العربى عن بعضهم أنه أورد على حديث الباب 
ما ملخصه: أنه يلزم من القول به إما الزيادة بخبر الواحد”" على ما فى القرآن» فيستلزم نسخ القرآن 


(1): قال بعض الناس: * فلا يصح ها قال صاحب الهداية وشرح الوقاية من أنه مشهور. فإنهم ليسوا من أهل الفن. ولكل فن رجال” 
اه. قلت: قال أبو بكر الجضاص الرازى فئ أحكام القرآن له بعد ها ذكر الأخبار فى أنها لا تحل للأول حتى يطأها النانى ما 
نصه: ”وهذه أخبار قد تلقاها الناس بالقبول واتفق الفقهاء على استعمالهاء فهئ عندنا فى حيز التواتر. ولا خلاف بين الفقهاء 

. :فى ذلك إلا شىء يروى عن سنعيد المسيب» ولم تعلم أحدا تابعه عليه فهو شا" اه (740:1). وفيه أيضا فى موضع آخر 
1كمم: "وقد استعملت الأمة هذين الحديثين وإن كان وروده من طريق الآحاد فصار فئ حيز التواتر؛ لأن ما تلقاه الناس 
بالقبول من أخبار الآحساد فهو عندنا فى معنى التواتر» لا يناه فى مواتيع. اه سرس يش الترامان لضي ليا 
منشأه غدم معرفته بأصطلاح القوم. 











أج - ١ 01 ١١‏ 7 ؟ 


باب كراشة النكاح بشرط التحليل 
عن عببد الله بن مسعود قال: «لعن رسول الله مفَِهٍ الحلل والمحلل له). 
رواة الترمذى وقال: حسن صحيح ..)١1795 :١(‏ 
7 77- عن عقبة بن عامر رفعه: "ألا أخب ركم بالتيس المستعارة؟ قالوا: بلى! 
قال: هو المحلل. لعن الله امحلل وا محلل له ". رواه ابن ماجه؛ ورواته موثقون (دراية 
8 قال عبد الحق فى ” أحكامه ': إسناده حسن (زيلعى ؟: /7). 


بالسنة التى لم تتواتر» أو حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين» مع ما فيه من الإلباس. 
والجواب عن الأول: أن الشرط إذا كان من مقدضيات اللفظ لم تكن إضافته نسخا 
ولا زيادة. وعن الشانى: إن النكاح فى الآية أضيف إليها وهى لا تتولى العقد بمجردهاء فتعين أن 
المراد به فى حقها الوطئع. ومن شرطه اتفاقا أن يكون وطأ مباحاء فيحتاج إلى سبق العقد» ويمكن أن 
يقال: لما كان اللفظ محتملا للمعنيين بينت السنة أنه لا بد من حصولهما” اه. 
الوركراق اداح بجر لتيل 
قوله: ”عن عبد الله بن مسعود * إلخ. قال المؤلف: الحديث ليس محمولا على الإطلاق وإلا 
لزم أن يكون المزوج والواهب والبائع ملعونين» فإنهم يحللون لشخص شيئا كان حراما عليه قبل. 
. والأمر ليس كذلك فالملعون هو ا محلل الخاص وهو الذى يشترط ذلك فى العقد. والنية لا اعتبار لها 
فى هذه الباب ولا يمكن الاستدلال بالحديث على بطلان النكاح, فإنه ركه لما جعله محللا علم أن 
العقد قد صح. وإلا فكيف يكون محللا؟ فالتكاح يصح ويكره. وفى * فتح القدير” (74:4): 
قوله: ” بشرط التحليل أى بأن يقول تزوجتك على أن أحللت له؛ أو تقول هى ذلك» فهو مكروه 
كراهة التحريم“ اه. ودلالمه على الباب ظاهرة. وكذا دلالة الذى بعده؛ والأثران اللذان فى آخر 
الباب يدلان على الباب تأسيسا إن صحاء تأييدا إن ضعفا. 
وأماما فى ”الدراية“ (79): ”عن عمر بن نافع عن أبيه: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن 
. رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له ليحلها لأخيه هل تحل للأول؟ قال: لا! إلا نكاح رغبة» كنا 
تعد هنذ!:سفاخا على عهد رسول الله مك ا : صضححه الحاكم. وفى ” كنز العمال” :)١17١:0(‏ 
“عن ابن عياض رضئ اللهاعسة قال؛ نسل سول الله يف عن الل قنال: لا! إلا نكاح رغبة» 
الاتكاح دلسة» لا استبزاء بكتاب الل ثم يذوق العسيلة ' روا ابن جرير فى ابن ار 








إعلاء السنن كراهة النكاح بشرط التحليل ش ا 


م."- عن ابن سيرين: ”أن امرأة طلقها زوجها ثلاثاء وكان مسكين أعرابى 
يقعد بباب المسجدء فجاءته امرأة فقالت: هل لك فى امرأة تنكحها فتبيت معها الليلة 
وتصبح فتفارقها؟ فقال: نعم! فكان ذلك. فقالت له امرأته: إنك إذا أصبحت فإنهم 
سيقولون لك: فارقها. فلا تفعل ذلكء» فإنى مقيمة لك ما بدا لى وذهب إلى عمر. فلما 
أصبحت أتوه وأتوها فقالت: كلموه. فأنتم جئتم به. فكلموه نأبى فانطلق إلى عسمر. 
فقال: الزم امرأتك» فإن رابوك بريب بب فأنينى وأرسل إلى امرأة التى مشت 00 
الرقعتين حلة تغدو فيها وتروح . رواه الشافعى والبيبقى (كنز العمال .)١1١‏ 


فهو محمول على التكاح الموقت المشروط بالعحليل» أو على الزجر دلالة على الطريق الأولى 
والأحسن فافهم. 
وقال من ذهب إلى صحة نكاح افطل إن الله تعالى قال: ا ا 
زوجا غيره“. وهذا زوج قد عقد بمهر وولى ورضاها وخلوها عن الموانع الشرعية» وهو راغب فى 
ردها إلى زوجها الأول فيدخل فى حديث ابن عباس: أن رسول الله يه قال:' لاء إلا نكاح 
رغبة '» وهذا نكاح رغبة فى تحليلها للمسلم» » كما أمر الله تعالى بقوله: إحتى تكح زوجا غيره». 
والنبى مله إنما شرط فى عودها إلى الأول مجرد ذوق العسيلة» فالعسيلة حلت له بالنص. وأما 
لعنه كله للمحلل فلا ريب أنه لم يرد كل محلل» ومحلل له. فإن الولى محلل لما كان حراما قبل 
العقد. والحاكم المزوج محلل بهذا الاعتبار» والبائع أمته محلل للمشعرى وطعباء فإن قلنا العام إذا 
خصص صار مسجملا فلا احتجاج با بالحديث. وإن قلنا هو حجة فيما عدا محل التخصيص فذلك 
مشروط ببيان المراد منه ولسنا ندرى امحل المراد من هذا النص» أ هو الذى نوى التحليل؟ أو شرطه 
قبل العقد؟ أو شرطه فى صلب العقد؟ ووجدنا كل من تزوج مطلقة ثلاثا فإنه محلل محلل ولو لم 
يشترط التخليل أو لم ينوه فإن الحل حصل بوطعه وعقده. . ومعلوم قطها أنه لم يدخعل فى النص 
فعلم أن النص إما أراد به من تزوج المطلقة بطريق العارية لأجل التحليل بأن يقال له: “تزوج هذه 
وبت عندها ليلة» ثم طلقها لشحل لزوجها الأول' '. ويدل على ذلك قوله َلِهِ: ”أ لا أخبركم 
بالئيس المستعار“؟ فإن المستعار ما يصرح بكونه عارية؛ وما لا فلاء لا سيما إذا صرح بما يفيد الملك 
المستمر كلفظ النكاح. وقال ابن خزم: ليس الحديث (لعن امخلل وانخلل له على عمومه فى كل 
محلل. إذ لو كان كذلك لدخل فيه كل واهب وبائع ومزوج» فصح أنه أراد به بعض المحللين. وهو 








عت 


ج ١١‏ كراهة النكاح بشرط التحليل الوالد” 


أن 5 عن أبن سيرين: "أن رجلا طلق امرأته» وأمر رجلا يقال له ذو الخرقتين 
أن يتزوجها ليحلها لهء فمكث ثلاثا لايخرج؟ ثم خرج وعليه ثوب» فقال له الرجل: 
أين ما قاولك عليه؟ فأبى أن يطلقها فأتى فى ذلك عمر بن الخطاب. فقال: الله رزق ذا . 
الخرقتين» وأمضى نكاحه“ . رواه ابن جرير فى ' تهذيب الآثار” (كبر العمال ...)١7١‏ 

لل وصح عن عطاء (أى ابن رباح وهو الظاهر) فيمن نكح امرأة 0-6 
ثم رغب فيها فأمسكها. قال: لاابأس بذلك. قاله ابن القيم فى ' إعلام الموقعين” (نيل . 
الأرطارة: 0 


عن أجل حزان إغره يلصيف اين أذ يكون ذلك فيل شر فلق. لأنهم لم يختلفوا فى أن ' 
الزوج إذا لم ينو تحليلها للأول ونوت هى: أننها لا تدخحل فى اللعن. فدل على أن المعتبر الشرط انتبى ٠١‏ 
(التلخيص الجبير ٠":‏ 7). 

فليو ا م 
بالشرط» فكم من ملعون فى فعله يلزمه أثر فعلهء كمن أمسك امرأة ضرارا ليعتدى علييها. فقد عدم 
ل قالوا: ارو ل لل وله 

سلت إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها. فأمره عمر بن الخطاب أن يقيم معها ولا يطلقهاء | 
2 يعاقبه إن طلقهاء كذ! فى:نيل الأوطار (4 6 ولم يعله بشىء؛ فصحح عدمر نكاجه 
ولم يأمره باستئنافه. وقد روي عبد الرزاق أيضبا عن عروة بن الزبير: ”أنه كان لايرى بأسا 
بالتحليل إذا لم يعلم أحد الزو جين ” . قال ابن حزم: يغ لياق بن مل راسو يميه . 
كذا في ”النيل“ أيضا (00:5). ْ ْ 

وقال العينق.فئى,” العنمدة“ :“قال ابن يطالة إحلفوا فى قد مكاح اعذل. قال مالك: 0 
لا يحلها إلا ببكاح رغبة. فإن قصد الحليل لم يحلهاء سواء علم الزوجان. بذلك أو لم يعلما. وهو . 
قول الليث وسفيان بن سعيد والأوزاعى وأحمد. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعى: كاج 
جائز وله أن يقيم على نكاحه أو لا. وهو قول عطاء والحكم. وقال القاسم وسالم وعروة 
والشعبي: لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم بذلك الزوجان» وهو مأجور بذلك. وهو قول 
ربيعة ويحبى بن سعيد. ررح القاي رار ترواى دك لعي ا ا 
فى نفس عقد النكاح أنه إنما يتزوجها ليحللها ثم يطلقها. وار للك ف ا 








إعلاء السنن 0 ظ ا 


.. . باب أن المرأة إذا عادت إلى.الزوج الأول عادت بتطليقات ثلاث . 

عبد الله بن عمتبة بن مسعود إذ جاءه رجل أعرابى يسأله عن رج ل طلق امرأته تطليقة أو. 
تطليقتين» ثم انقضت عدتهاء فتزروجت زوجا غيره فدخل بهاء ثم مات عنهاء أو طلقهاء . 
ثم انقضت عدتهاء وأراد:الأول أن يتروجهاء على كم هئ عنده؟ قال: فقال لى: أجبه! 
ثم قال: ما يقول ابن عباس رضئن الله عننهما فيبًا؟ قال: فقلت.له: يهدم الواحدة والثتتون : 
والغلاث. قال: سمعت من ابن عمر فيها شيئا؟ قال: فقلت: لا! قال: إذا لقيتنه فاسأله. . 
قال: فلقيت ابن عمرء فسألته عنها. فقال فيبها مثل قول ابن عباس رؤله الإنام محمد 
في كتاب الآثار » وقآل الزيلعى (؟: 2000 أثر جيد. 





وروى بشر بن الوليد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة مثله. وروى أيضا عن محمد عن يعقوب عن 
أبى حنيفة: أنه إذا نوى.الثانى تحليلها للأول لم يحل له ذلك (كما قال مالك) وهو قول أبى. يوسف . 
ومحمد. وروئ الحسن بن زياد عن زفر عن أبى خنيفة: إن شرط عليه فى نغس العقذ أنه إنها:. 
يزوجها ليحلها للأول فإنه تكاح صحيح» ويحضنان به» ويبطل الشرط» وله أن يمسكها..فإن طلقها. 
حلت للأؤل. (قلت: وقد مر عن عدمر ما يدل على صحة.هذا القول) ثم أجاب العينى عن حديث. 
لعن المحلل وامحال له: بأن لفظ امحل يدل على'صجة النكاح». لأن ا محلل هو المثبت للحل فلو كان ٠‏ . 
فاسدا لما سماه محللا ولا يدل أحد مدهم تحت للع ا إ كد ادل أها أثر عمر. الله .. . 
رواه ابن أبى شيبة (بلفظ: ”لا أوتق بمحلل ومنحلل له إلا رجمتهما” :كما فيه أيضام فقال .. 
الطحاوى: هو محمول على التشديد والتغليظ” اه (041:9): قلت::وكذا أثر .ابن عمر.الذى مر 
بلفظ: ”كنا نعده سفاخا“. أو يحملان على النكاح المواقيت بليلة أو ليلتين: والله تعالى أعلم.. 
ما يان أن المرأة إذا:عادت إلى الزورج الأول: عادت بتطليقات ثلالثه ٠‏ ا 
قنوله:”أحبرثا أبو حنيفة" إلخ. قال الموؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وقد.روى الإمام. . 
محمد فى ل ' (15) أخخبرنا مآلك أخبترنا الزهزى عن سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب» : 
عن أبى ظريرة رضت الله عنة» :أنه استفتى عمر بن الخطاب فى رجل ظلق امرأته تطليقة أو تطليقتين» 
وتركها ختى تحلء ثم تخ زوججا غيزه» فيموت أو يطلقهاء:فيعزوجهنا زوجها الأول» على كم 
هى؟ قال عمر: : هن على ما بقى من طلاقها"' اه : ورجاله:رجال:الصحيح:قال محمسد: : وبه تأخيذ. 





ل ش 17م 


أبواب الإيلاء ٠‏ 
باب أن الإيلاء طلقة بائئة بعد مضى المدة وتعتد عدة المظلقة : 
17 أخرج الطبرى بسند. صحيح عن ابن مسعود وبسند آخر لا بأس به عن 
على رضى الله عنه: ”إن مضت أربعة أشهر ولم يقَىء طلقت. طلقة بائئة ". وبسند حسن 
عن على رضى الله عنه وزيد بن ثابت مغله (فتح البارى.907:5) وعن جماعة من 
التابعين من الكوفيين ومن غيرهم كابن الحنفية وقبيصة بن ذؤيب لق 0 وابن 1 
سيرين مثله (فتح). 


وروى البيسبقى من طريق الحكم بن عتيبة عن يزيد لحان عن لبعد أله سه انان أبى طالب ٠‏ 
يقول: .هى على ما بقى. كما فى ' 'الدراية” (74؟): ويزيد بن جابر وأبوه لم أطلع عليهما. ولكن | 
الأثر الأول ضحيح. وإليه ذهب الجمهور والأئمة الفلاثة. (ومحمد بن الحسن منا). وذهب أبو 
حنيفة (وأبو يوسف وبعض الصحابة (كابن عباس وابن عمر) وبعض التابعين | إلى أن الزوج الثانى 
يهدم النالث وما دونه. كذا فى شرح الزرقانى على' 'الموطأ“” 53:9). وفى ” الجوهر النقى ": وبه 
قال عطاء وشريح وإبراهيم وميمون بن مهران .)١١5:1(‏ قال امحقق فى الفتح: فأخذ المشايخ من 
الفقهاء بقسول شبان الصحابة» وشبان الفقهاء بقول مشايخ الصحابة. والتبرجيح بالوجه. ثم فصله . 
بأحسن تفصيل. وقال: ولقد صبدق قول صاحب الأسرار: ومسألة خالف فيها كبار الصحابة يعوز 
فقهها ويصعب الخروج منها (51:4). فيا لجرأة بعض الناس! حيث جعل قول عمر خلاف الظاهر 
مبانيا للقياس» ولم يدر أن ذلك لا يصلح وجها للردء بل هو ملزوم.للقبول. فإن قول الصحابى فيما 
لا يدرك بالرأى فى خحكم المرفوع. والحق أن اختلاف الصحابة فيما إنما هو بالرأى» فاختار كل من 
الفقهاء ما رجحه الذليل عنده فافهم.. 
' باب أن الإيلاء طلقة با / ريسن شوتف عدة المطلقة 
قوله: ”أخرج الطبرى“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة واختلقت 
الروايات عن على رضى الله عنه. ففى "فتح البارى" ا "أخرج سعبيد بن متسسور. من . 
طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى: شهدت عليا رضى الله عنه أوقف رجلا عند الأربعة بالرحية إما أن. : 
يفئٌ وإما أن يطلق. . وسنده صحيح : ' اه. قلت: ولكن أكثر الروايات.عن على يوافق مذهب ابن 
مسعود. قال ابن أبنبى شيبة: حدئنا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد عن قادة عن الحسّن عن | 
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أخرج ابن أبى شيبة بسنلا صيْخِيح عن أبى قلابة أن النعمان بن بشير آلى 
من امرأته فقال ابن مسعود رضى الله عنه: إذا مضبت أربعة أشهر فقد بانت منه بعطليقة 
(فتح البارى 4 : /ا37”). .قال صاحب "الاستذكار ” لضان عن ابن رمسيرة وو 
مذهبه المحفوظ عنه (الجوهر النقى ؟: 1:9). ' : ء' 
4 11 عن علققجة قال آلى ابن أنس.من امرأته فليث سستة أشهر فبينما هو:جالس ْ 
فى مجلس إذ ذكر فأتى ابن مسعود فقال: اعلمها أنها قد ملكت أمرها إلى آخره. رواه 
ابن أبى شيبة وسنده صحيح (الجوهر النقى ؟: )١١7‏ ورواه الطبرانى عن إبراهيم عن 
ابن مسعود بلفظ: قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها واصدقها رطلا من فضة. وإسناد 
رجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع (مجمع الزواقذ .)١15‏ ومراسيل إبراهيم صحاح 
كما مر غير مرة. ورواه محمد فى الأثار” (14) عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
وسياقه أتم. 
801 قال ابن أبى شيبة: ار اه اكد 2 





على» قال: 'إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة بائنة “ (وهنا سدد صتحيح غيزاما في لماع الحسن ٍ 
من على وقد حققنا فيما مضى أن سمماعه منه ثابت). وقال ابن ححزم: ”روينا من طريق حماد بن 
سلمة عدن قئناذة عن خلاس بن غمروء أن عليا قال:.إذا مضت الأرّبعة الأشهر فقد بانت منهء 
ولا يخطبها غيرة“. (وهذا سند صحيح أيضا غير ما فى سماغ خلاس من على» وقد أثبته بعضهمء 
وقال كان على شرطة علئ). وقال الطحاوئ فى ” أحكام القرآن”: ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب 
ابن جرير ثنا شعبة عن سماك ابن حرب عن عطية بن جبير عن أبيه عن على: "أنها تطلق بمضى 
المدة ". وعطية هذا ذكره ابن حبان فى الشقاتء كذا فى " الجوهر النقى” (:؟١).‏ فالراجح 
ل ل ل أبى ليلى عنه. 
والله تعالق أعلم.' ِ ْ ' 
” قوله: "أخرج ابن أ بى شنيبة“ إلخ: قال المؤلف: ا 00 
ش فوله: عن علقمة إلخ: قال الؤلف: دلاته خلى الجزء الأول من الباب ظاهرة. 
قوله: "قال ابن أبى شيبة " إلخ: قال المؤلف: ل ا 1 ْ 
جعل انقضاء المدة طلاقا معَرَوَما عليه؟ مر ْ ا ْ 





235-3١ 6‏ الإولاةاطلعة بانه بعل مقن انه وود عو الوم يبي 


عباس قال: عزيمة الطبلاق انقضاء أربعة أشهرء والفىء الجماع “. وهذا سناد صحيح 
(الجوهر النقى: ؟: 7 .)١‏ وأخرج نحموه أبو حنيفة عن المحكم عن مقدسم عن ابن عباس 
(جامع مسانيد الإمام 45 .)١‏ 

7571© روى عبد الرزاق فى مصنفه: : ثنا معبمر عن عطاء:الخراميانى عن أبى 
1 سلمة بن عبد الرحمن: : أن عشمان بن عبفان وزيد ين ثابت كانا يقبولان فى الإيلاء: 


قوله: “روى عبد الرزاق “ إلخ. قال المؤلف: وفى "فح البارى “ 9 ا : "أن فول 
عثمان فوصله الشافعى وابن أ أبى شيمة وعبد الرزاق من طريق طاوسء أن عفمان بن عفان كان 
يوقف المولى» فأما أن يفىء وإما أن يطلق. . وفى سماع طاوس من عفمان نظرء لكن قد أخرجه 
إسماعيل القاضى فى الأحكام من وجحه آخر متقطع عن عشمان: : أنه كان لا يرى الإيلاء شيعا وإن 
مضت أربعة أشهر حتى يوقف. . ومن طريق سعيد بن جبير عن عمر نحوه. وهذا منقطع أيضا. 
والطريقان عن عشمان يعضد أحدهما الآخرء وجاء عثمان خلاف * اه. ثم ذكر حديث أبى سلمة 

ثم قال: وقد سكل أحمد عن ذلك فرجح رواية طاوس “ اه. 

1 قلت: : إن كان أراد الشرجيح من حيث الإسناد فلا نسلم أن سندين متقطعين أولى من وإحد 
موصول. وإن كان أراد من حميث الدراية فلا نسلم ترجيح القول بإيقاف المولى» فإن القائلين 
بالوقف يثبتون هناك معانى أخر غير مذكورة فى الآية» إذا كانت ,الآية إنما اقتتضت أحد شيئين من 
فىء أو طلاق» وليس فيها ذكر مطالبة المرأة» ولا وقفٍ القباضى الزوج على الفىء أو بالطلاق. 
لمانا أن لاحن الأ بختنا بسن فيان ولا ا ري مها ل مي والقول بالوقف يؤدي إلى 
ذلك؛ ولا يوجب الاقتتصار على موجب حكم الآية» وقولنا يوجب الاققتصار عليه من غير زيادة 
فكان أولى ومعلوم أيضا أن الله تعالى إنما حكم فى الإيلاء بهذا الحكم لإ يصال المرأة إلى حقها من 
الجماع أو الفرقة» على معنى قوله تعالى: «إناسباك مروف أو تسيزيح باحساق» . ومن قال 
بالوقف يقول: إن لم يفئ أمره بالطلاق. فإذا طلق لم يخل من أن يجعله بائنا أو رجعيا. فإن جعله 
بائنا إن صريح الطلاق لا يكون بائنا عند أحد فيما دون الشلاث. وإن جَعَله رحجعيا فلاحظ للمزأة 
فى ذلكء لأنه متى شاء راجعها. فتكون امرأته كما كانت» فلا معنى لإلزامه طلاقا لا تملك به المرأة 
بضعهاء وتصل به إلى حقها. (أحكام القرآن للجصاص )”57:١‏ ملخصا. 7 

فظاهر الآية موافق للحنفية خلاف ما قاله الإمام الشافعى بما نصه: ”ظاهر كتاب الله تعالى * * 
على أن له أربعة أشهرء ومن كانت له أربعة أشهر أجلا فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضى. 








إعلاء السئن الإيلاء طلقة بائنة بعد مضى المدة وتعتد عدة المطلقة 514 
"لاست أربعة أشهر فهى تطليقة واحدة» وهى أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة” 
: 3 اتويت سماعه منه عند بعضهم. والاختللاف لايضر. 


فإذا اتقضتفعلية أحد أمرين» إما أت يفي وإما أن يطلق. فلهذا قلنا لا يلزمة الطلاق بمجرد مضى 
المدةحتئ يحسدث رجوعنا أو طلاقا. ثم رجنخ قول الوقف بأن أكفر الصحابة قال به“ إلخ 
(فتح البارى» 6 7). 

.والجواب: أن قد علمنا أن حك الل فى المولى أحد شيهين ا الفىء وإما زعم الطلاق. 
فوجب أن يكون الفىء مقصورا على الأربعة الأشهر, وأنه فائت بمضيها فتطلق» لأنه لو كان الفىء 
باقيا لما كان مضى المدة عزيمة للطلاق» بل يحتاج إلى الوقف الذى يقتضى إيقاع طلاق بالقول إما 
أن يوقعه الزوج-وإما أن يطلقها القاضى عليه. 'وإذا كان كذلك كان وقوع الفرقة بمضى المدة لتركه 
الفئ فيبا أولى بمعنى الآية» لأن الله تعالى لم يذكر إيقاعا مستأنفا. وإنما ذكر عزيمة» فغير جائز أن 
نبزيك فينها ما اليس أمننها. وأيضا فإن الفاء فى قوله: طإفإن فاعوا للتعقيب يقتضى أن يكون الفىء 
. عقب اليمين دون ما بعد أربعة أشهرء لأنه جعل الفىء لمن تربص له أربعة أشهر دون من قد مضت 
عليه أربعة أشهروإذا كان حكم الفئخ مقصورا على المدة ثم فأت بخضيها وجب حصول الطلاق. 
إذ غير جائز له أن يمنع الفىء والطلاق جميعا. ويدل على أن المراد الفىء فى المدة اتفاق الجميع على 
صحة الفىء فيهاء:فدل على أنه مراد فيها. فصار تقديره: فإن فاءوا فيباء وكذلك قرئ فى حرف 
عبد الله بن مسعودء فحصل الفىء مقصورا عليها دون غيرهاء وتمضى المدة يفوت الفىى وإذا فات 
. الفىء حصل الطلاق. 

“لا يقال: إن“ قؤلة: : فإفإن فاءوا» عطف على التتربص فى المذة» فدل على أن الفىء مشروط 
1( بعد التريص وبعد مضى المدة» وأنه متى فاء فييها فإنها عجل حقا لم يكن علية تعجيله» كمن عجل 
دينا مؤجلا. آنا نقول: : لو لا أن الف فى المدة مراد الله تعالى لما صح وجوده فيهاء وكان يحتاج 
ع بعد هذا الفىء إلى فىء بعد مضيبا. ثم قولك: ارا بلي ونا عررعة الات 00 : إت الفىء ٠‏ 





امن والرأى. ْ 





اتج ١١‏ الإيلاء.ظلقة بائنة بعد مضئ المدة:ؤتعتد عدة المطلقة ه١٠"‏ 
2 - : 


م أخبر نامعبمر عن قتادة» “أن.عليا وابن مسعبود وابن عباس قالوا: إذا 
| مضت أربعة أشهر فهى تطليقة».وهى أحق بنفسهاء وتعتد عدة المطلقة “ :تروأه عبد 
الرزاق فى “مصنفه ' (زيلعى ؟: 89). ورجاله.زجال الجماعة. وقتادة لم يسمع منهم 
ولكن كا وو لحني ولروابانة غن كل واحد جنهتع وزدت موصولة 
أيضاء كما.مر.فتذكر. 9 

1 لخر ح الطوع من معيدرين الاب خسن وكمة: “ال جوع 
بالقلب واللسان لمن به مانع عن الجماع» وفى غيره بالجماع” . ومن طريق أضصحاب ابن 
. مسعود مدهم علقمة مثله. 

71 ومن ظسريق الحكم عن مقضم عن أبن عباس: الفئ الزجنوع. 
وعسن مسروق وسعيد بن جبير والشعبى مثله: والأسايند يكل ذلك عدهم قوية 
شْ “فتح البارى” ,5 ةا 


فى المدة صحيح كهو.بعدهاء مناقضة منك فى اللفظ, كقولك: إنه سراد فى المدة.غير مراد فيها. 
والدين المؤجل لا يخرجه التأجيل من حكم اللزوم» ولو لا ذلك لما صح البيع بشمن مسؤجل» ومتى 
عسجله وأسقئط الأجل كان ذلك من موجب الععقد, إلا أنه مخالف للفىء فى الإيلاء من قبل أن 
فوات الفىء يوجب الطلاق» وإذا كان الفىء مرادا فى المدة غواجب أن يكؤون فواته فيا موجبا 
للطلاق» لكونه نظير التربص فى قوله: طإوالمطلقات يتربصن بأنفنسهن ثلاثة قروغ©. فلما كانت البينونة 
واقعة بمضى الأقراء وجب أن يكون كذلك حكم العرب.فئ الإيلاء» والمعنى الجامع بينهسسا ذكر 
التربص فى كل واحدة من المدتين وأيضا: فلو وقفنا المولى لمحصل التربص أكثر من أربعة أشهر..وذلك 
خلاف الكتاب. ولو غاب المولى عن امرأته سنة أو سنتين ولم ترقعه المرأة ولج تطالب جحقها لكان 
ْ التربصض غير مقدر بوقت. .وذلك خلاف الكتاب اه ملتخصنا م من ”أحكام القرآق * (75:1): 
قوله: 0000 " إلخ. قال المؤلف: دلالة الأثر على جزئى الباب ظاهرة. وفى البخارى: 

"ويذكر ذلك (أى إيقاف الولي) عن عندنان وعلك وأ الدرداء وعائشة واثنى عر وجنلا من 
٠‏ أصحاب النبى َف “..وفى ”فتح البارى “ (000/8:4: ”وأما قول أبى الدرداء فوصله إين أبى شيبة . 
. وإسماعيل القناضى من طريق سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال: يوقف فى الإيلاء عند انقضاء 
الأربعة. فأما أن يطلق وإما أذ يقىوء وسديده صصح إن نت مسمنا جصعيد | بن سيب من أبى 


“غلا الو 2 ٠٠٠‏ 'الإيلاء طلقة بائنة بعد مضي المدة وتعتد عدة المطلقة 5 


161ل وأخرج سعيد بن منصور من طريق مسروق: "إنا مضت الأريعة بانت 
بطلقة» وتعتد بقلاث حخيض” وأخرج إسسماعيل من وج ة آخثر عن مسروق عن ابن 
: نسحزه مله وضع البازى ١‏ : اال ٠‏ 6 

"امات عن أبى موسى: أن رسول الله م قال فى الذذى يولى من امرأته: ”إن 
ل سن 
ات الس ل 0 ل د 0 د 
بوذكزتاه افتطادا + 7ه ّْ 


. الدرداء. وأما قول عائشة فأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: : أن أبا الدرداء وعائشة ئشة قالا فذكر 
.. .مثله, وهذا منقطع. .وأخرجه شعيد بن منصور يسند صحيح عن عائشة ئشة بلفظ: أنها كانتلا ترى 
حتى يوقف. وللشافعى عدبا نحوهء وسنده صحيح أيضا. وأما الرواية بذلك عن اثنى عبشر رجلا 
:+من الصحايقة فأعزجها البضازى فى التاريخ من طريق عبد رب بن نعيد عن ثابت هن يد مول 
ل ل سي ياتا لد 


* اثى عقر صحايا. وج : ماهم الصحلة سمه كما رافظ ف الل ١‏ 


3 حبان. 506 ا 001 
1 “:وغبيرة من ا محدثين لا يجوز لهم الاحتجاج بحديثه). وأما الأنصارئى: فقد روى عنه الأعمش 


وار وض عا راك لاو إل را ا #تيليب الفيذيب 


٠‏ أفدكت بشعة عشر رجلا أسحاب رسول ل قاو ١‏ إلا ل كن طلا حي بق 


السارة فد عر ماله كذا فى ءا 9120 000 ”ا 


5 . ثابت» فصح الاحتجاج به. ولكنا أخذنا بقول عمر وابن مسعود وعلى وزيد بن ثابت: أن مضي 


.لأ سأ » لكونٍ ذلك موافقا لظاهر القرآن كما ل ررد 
بهم قدوة» ولكل وجهة ة هو موليباء والله تعالى أعلم. ‏ ' 














- 
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ابابامومك زر وا أرو ا تحريفة قال دنا عفرو بز اهز عن أى عبيدة عر يق الله تن 

مسعودء قال: ”إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر بانت بتطليقة» وكان خخاطبا 

يخطبها فى العدة» ولا يخطبها فى غدتهأ عر . روأه محمد فى ”الآثار" (80). 

سنده صحيح. وقال الدارقطنى 20 لكل ”أبو عبنيدة أعلم بحديث أبية وبمذهبه 

0 وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه اه" . ورواه ابن أبى شيبة عن جرير عن المغيرة عن 
النخعى عن ابن مسعودء ومراسيل النخعى صحيحة (الجوهر التقى 11 للك ٠‏ 


:وفئ الزيلعى قم 0 ؛أخرج (أى الإمام أحمد) عن أبن إسحاق: حدثنى محمد بن 
مسلم بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن ن أن عم بن النظاب كان يقول: 
إذا مضت أربعة أشهر فهى تظليقة وهو أملك بردها ما دامت فى عدتها انتبى» وابن إسخاق صرح 
فيه بالتحديث” اه. قلت: هذا إسناد رجاله رجال الصحيح. قال بغض الناس: ” فنهذا الاثر الأخير 
' يدل على أنها رجنعية وبقية الآناز على أن الإيلاء ليس بظلاف . قلت: معنئ قولة: هو أملك بردهاء 
أنه يجوز له خطبتبا فى العدة لا يخطبها فى العدة غيره؛ كلما قاله ابن مسعود ولفظه ما رواه أبو 
حنيفة رحمه الله عن عمرو بن مرة عن أبى عبيدة عنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة 
أشهر بانت بتظليقة» وكات اطبا فنْ المّدة لا يخطيبا فى العدّة غينره (الجوهر النقى .)١57:7‏ 
ش فهذا معنى قول عمر: هو أملك بردتها ما دامت فى الفدة. وقد مر أن الإيلاء عند أبن مسعود وزيد 
.ابن ثابت وابن عباس طلقة بائنة» فرجحناه لأنه أقرب إلى الفقه. قال صاحب ” الهداية” :081 
“ولا أنه ظلمها بمنع حقهاء فجازاه الشرع بزوال تعمة التكاح عند مضى هذه امدق ١‏ 
قال فى " الجوهر النقى" بعد ذكر الآثار الموافقة فقة لمذهبنا معشر الحنفية ما نصه: ”فظهر ببذا 
.أن هذا القول قد صح عن ع أكشر من واحذ واثنين من المححاية: (نيه رد على الشافعى رحمه الله 
حيث قال: أما ما رويت فيه عن ابن مسعود فمرسل» وحديث ابن بذركة عن أبى عبيدة عن مسروق 
عن عبد الله لم يسنده' ؟غيره يس لم بوصلة" ولوك ثبت لكان قول بضعة عشر من الصحابة أولى 


؛ غيره) فافهم. 











إعلاء السنن الإيلاء طلقة بائئة بعد مضى المدة وتعتد عدة المطلقة كن 


7 ثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب هو ابن أبى ثابت عن سعيد بن جبير . 
. عن ابن عم وابن عباسء قالا: "إذا آلى فلم يفئ حتى يحضى الأربعة الأشهر فهى تطليقة 
بائنة . وقال أيضا: ثنا ابن فضيل .عن الأعمش فذكر بسندهبمعناه» والإسنادان 
صحييخان (الجوهر النقى ؟: .)١77‏ 





0 واحد أو اثنين)..وفى الإشراف لابن المنذر:. كذا قال ابن عباس وابن. مسيطوة تإأى بوعبمر 
أيضاء كما رويناه عته بسدد صحيح فى الحاشية). وزوى ذلك عن عغمان وزيد بن ثابت وابن 
عمر. .وقال صاحب “الاستذكار": هو قول ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت» ورواية عن 
عشمان وابن عمر»:وهو قول أبى بكر بن عبد الرحمن» وهو الصحيح عن ابن المسيب» ولم يختلف 
فيه عن إبن مسعود..وقاله الأوزاعى .ومكحول والكوفيون أبو حنيغة وأصحابه والثورى والحسن بن 
. صالح».وبه قال عطاء وجابر بن زيد.ومحمد بن الحنفية وابن سيرين وعكرمة ومسروق وقبيصة بن 
:ذؤيب رضي وذكره مالك عن مروان بن الحكم. وأخرج ابن أبى شيبة عن أبى سلمة 
. وسالم إذا مضت المدة فهى تطليقة * اه. ملخصا .)١77:9(‏ 0 

.وأماما نقله ابن المنذر عن بعض الأئمة قال: أن عو شتروي الأدلة ان العو عن 

الطلاق تكون ظلاقبا. ولو جاز لكان العزم على الفئ يكون فيئاء ولا قائل به وكذلك ليس فى 
.شىء من اللغة.أن:اليسين التى لا ينوى ببها الطلاق تقفتضى طلاقا” اه من فتح البارى (71/9:9). 
ففيه إنا قد وجدنا فى النص أن :مضى سدة التربص يقتضى البينوتة من غير:وقف» لقوله تعالى: 
«والمطلقات يتزبصن بأنفسهن ثلاثة قروء». فوجب أن يكون كذلك حكم التربص فى الإيلاء» 
1 فكما أقيم مضى شلاثة ة قروء مقام إبانة لجل امزأنه كذلاك أقيم سضئ مدة الدريص فى الإإيلاءء 
.مقامه, وعرم كم يطلق على القصد كذلك يطلق على. شد الأمر والجد فيه» كقوله: "إن ذلك من 
م الأمور' '» وقوله: فكما صبر أولو العزم من الرسل4. والشندة فى الطلاق والجد فيه تقستضى 
. البينونة» سواء كانت بالقول كقوله: فأنت طلاق والطلاق عزية» أو ممع عند 

. يتخللها رجعة فافهم. 

. فقد اندحض به قوله: ”.ولو جاز لكان العزم على ألفىء" إلخ. وأيضا فإن الفىَ عن اليمين هو 
الحدث فيباء .ولا يكون حانثا إلا بفعل ما حلف على تركه والإيلاء هو الحلف على ترك ججماع 
الزوجة أربعة أشهر فنصاعداء فلآ يكون فائيا إلا بفعل الجماعء إلا أن يكون عاجزا عنه لبعد المسافة 
أو لمرض يعوقه عنه» ففيعه بالقول كما نذكره الفقهاء وأمنا قوله: ” وكذلك ليس فى شىء من اللغة” 


ا 0 اا الف 


باب أن الإيلاء لا يكون.أقل من أربعة أشهر 
+ 89 عن عطاء عن ابن عباس: '" إذا آلى من:امرأته شهرا أو شهرين أوثلاثة ما 
لم يبلغ الحد. فليس بإيلاء". رواه ابن أبى شيبة وإسناده صحيح (دراية:970).: 
#908" أخرج الطيرى من.حديث ابن عباس:. كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين 
' فوقت الله لهم أربعة أشهر»ء فمن كان إبلاؤه أقل من.أربعة أضهر فليمن نرإينلاء ”. افتح 
.. البسار 9: 5001)» وهو حسن أو صبحيخ. وفى ا (ه:١٠):‏ ادناه 
:الطبرانى» ورجاله رجال الصحيح. ش 


إلخ. إلخ. ففيه أن:ذللك ليس-من مسائل اللغةة بل من مسشائل الشرع الستمعية. وقد وجدنافى الشرع أن 
مضق مدة التريص يقتضى البينوبة؛ فلا دع فى اقتضاء مضنى هذه المدة البينوتة فى الإ يلائى فافهم. 
والله تعالى أعلم. 
0 باب أن الإيلاء لا يكون أقل من أربعة أشهر 
. قال المؤلف: دلالة آثار الباب عليه ظاهرة. ولدانح ويل اح لعن لق بيد 
ابق المشسيتك إلى أن ؛ "من حلف أن لا يكلم امرأته يوما أو شهرا فهو إبلاء» إلا أن كان يجامعها وهو 
لا يكلمها فليس بمول . كذا فى فتح البارى (7175:9). والراجح الصحيح قول ابن عباس؛ لأن 
من قال: إنه إذا حلف على أل من أربعة أشهر يكون موليا يقيده بأن يتركها أربعة أشهر من جماع» 
+فقد اتفقوا على أن ترك جمباعها بغير يمين لا يكسبه حكم الإيلا. .وإذا حلف على أقل من أربعة 
أشهر فمضت مدة اليمين كان تاركا لجماعها فيما بقى من مدة الأربعة الأشهر التى هى التربص 
١‏ بغير يمين» وترك جماعها بغير يمين لا تأثير له فى إيجاب البيدونة؛ وما دون الأربعة الأشهر 
.. لا.يكسبه حكم البينونة» لأن الله تعالى قد جعل له تربص أربعة أشهر فلم يبق هناك معنى يتعلق به 
. إيجاب الفرقة. : فكان بمنزلة تارك جماعها بغير يمين» فلا يلحقه حكم الإيلاء. روى أشعث عن 
الحسن: ”أن أنس بن مالك كانت عنده امرأة فى خلقها سوءء فكان يبجرها خسمسة أشهر وستة 
أشهرء ثم يرجع إليها.ولايرى ذلك إيلاء“. ذكره الجصاص فى ”أحكام القرآن” (907:1) له. 
والمحدث لا يحذف من أول الإسناد إلا ما كان سالا. | 
قال: : ”وقد اخنتلف السلف وققهاء الأمصار بعدهم فى امدة الى إذا حلف عليبا يكون 
موليا. فقال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء: إذا حلف على أقل من أربعة أشهر ثم تركها أربعة 





. إعلاء السنن 0" 


ل باب.من آلى ثم طلق 
137377 أنخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم» قال: * إذا آلى الرجل من امرأته 
.ثم طلقها فالطلاق يهدم الإيلاء : رواه محمد فى الآثار .)86١(‏ وقال::لسنا أذ ببذا. 
- أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن الشعبى» قال: ”إذا آلى الرجل من امرأته 
.. ثم طلقها فهما كفرسى رهان إن جاوزت الأربعة الأشهر وهى فى شىء من عدتبا 
. وقعت تطليقة الإيلاء مع التطليقة التى طلق. وإن انقضت العدة قبل أن تج وقت الأربعة 
الأشهر سقط الإيلاء“. رواه محمد فى ”الآثار" أيضا (80). وقال: قلت لأبى حنيفة: 
بأى القولين تأحذ؟ قال: بقول عامر الشعبى! قال محمد: وبه نأخذ اه. 
٠‏ أبو حنيفة عن زيد ؛ بن الوليد.عن أبى الدرداء رضى الله عنه أن رمسول 
الله مله قال 3" إذا الى الرسجل من امرأته ثم طلقها فالطلاق والإيلاء كفرسى رهان» 
أيبما سبق وقع”' '. أخرجه الحافظ طلحة بن محمد فى مسنده (لأبى حنيفة) عن أبى 
العباس (ابن عقدة) عن المنذر بن محمد عن أيمن عن يونس بن بكير عن الإمام بسنده 
(جامع مسانيد الإمام, ؟: ؟5١).‏ ولم أعرف زيد ب بن الوليد شيخ الإمام» وكذا أيمن» 
وإنما ذكرته اعتضادا. 


أشهر لم يجامعها لم يكن موليا. وهو قول أصحابنا ومالك والشافعى والأؤزاعى. وروى عن عبد 
الله بن مسعود وإبراهيم والحكم وقتادة وحماد أنه يكون مولياء إن تركها أربعة أشهر بانت. وهو 
قول ابن: شبرمة والحسّن بن صالح. وقال مالك والشافعئ: إذا حلف على أربعة أشهر فليس بمول 
: حتى يحلف على أكثر من ذلك. وهذا قول يدفعه ظاهر الكتاب وهو قنوله تعالى: إللذين يؤلون 
من نسائهم تربص أربعة أشهر». فتجغل هذه المدة تربصا للغفئ فيباء ولم يجعل له التربص 
أكبزمنها. ل كو 0 يلاء والطلاق” اه 
ش يلها ١5‏ :لاه ؟). 
. باب من آلى ثم طلق 

قوله: "أخبرنا أبو حنيفة إلى آخر الباب” . قلت: دلا قار على تريح قو المنفية فى 
الباب ظاهرة. والله تعالى أعلم. ٠‏ 

الفائدة: “قال متمد فا ”الموطا: ” بلغنا عن عمر بن الخطاب وعفمان بن عفان وعبد الله 








ج - ١١‏ ا 


أبواب الخلع 
باب أن الخلع تطليقة 0 

6 روى عيد الرزإق فى مصيفقه: : حدثنا ابن جريج عن داود بن أبى عاصم 
عن سعيد بن المسيب ” أن النبى َيه جعل الخلع تطليقة' (زيلعى 0:7 4). ورجاله 
رجال الصحيح. وفى ”" تبذيب التهذيب" (86:4): قال الميمونى وحنبل عن أحمد: 
مرسلات سعيد صحاح لا نرى أصح من مرسلاته. وفى الدراية (70؟): بسند صحيح. 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ” جعل رسول الله َه الخلع ٠ ٠‏ 
تطليقة بائنة '. رواه الدارقطنى وابن عدى؛ وفيه عباد بن كغير الشقفى وهو واه (دراية 
. قلت: نقلته اعتضادا. وكا ري بن اعيدا المنميد يتجداك نةء: فيتولوق :اعفن 
منه. فيقول: ويحكم! كان شيخا صا حا. كذافى "الميزان ” (55:59). ا د 
و ره يحرج رسن 

عن للع أن ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هى وعمتها إلى عبد الله 
ا 0 ! 
الو عمان لكيه .. وقال عند الله بن عمر: عندتيها عدة المطلقة. رواه مالك فى 
”الموطأ“ ار 


اروتسترد و ريق ون قات أدبو قالذا: : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يفئ فقدٍ 
بانت بتطليقة بائنة» وهو خاطب من الخطاب. وكانوا لا يرون أن يوقف بعد الأربعة. وقال ابن 
عباس فى تفسير هذه الآية: الفئ الجماع فى الأربعة الأشهر وعزة الطلاق انقضاء الأربعة 
الأشهر فإذا مضت بانث بتطليقة ولا يوقف بعدها. ل د ْ 
من قير وعر تولك أي اخيقة والعاتقين فوا اه. (155؟).- د 
باب أن الخلع تطليقة . ل 
قوله: ”روى عبد الرزاق“ إلخ. قال المولف: دلاله على الباب ظاهرة. وامرادبالتطليقة هى 35 
البائنة» فإنها المطلوبة من بدل الخلع كما هو ظاهر. وكا مجاعيت “الهداية” (585:5). "انا 5 
لا تعسلم امال إلا لتعسلم لها نفسها وذلك بالبينونة اه. والحديث الشانى من الباب يؤيد هذا 
التقريرء.فإن فيه لفظة بائئة صريحة. ٠‏ 
قوّله: “عن ابن عباس إلخ. قال المؤلف : دلالته على الباب ظاهرة: 
قوله: ”نافع“ إلخ. قال المؤلف: لاله على لباب من حيث أنها م اجدات عدتها عندة... 











إعلاء السنن ١‏ ” ش المضض 


7 وقال: إنه بلغه أن سعيد .بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب . 
كانوا يقولون: ‏ عدة امختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء اه" . 
باب كراهة أنحذ. الأكثر.من المهر فى بدل الخلع إذا نشزت 
سس عن أبن الربير: ”أذ شابميذين قيمن" بر #شمناس كانت عندة ابنة عبد الله 


المطلقة يلزم مدنا كونها مطلقة. فؤإن قلت: قند روى الترمذى وقال: حسن غريب» عن ابن عياس. . 
رضى الله عنه ' أن امرأة ثابت بن قيس اختطلعت من زوجها على عهد البى َي فأمرها البى مَل 
أن تعقد بحيضة “ 5:1١‏ 16). وهذا يدل على أن عدة امتلعة حيضة. والخلع ليس بطلاق» فانه لو : 
كان طلاقا لكان عدته عدته. قلت: أجاب عنه الغلامة أبو الطيب فى ' “شرح الترمذى” (475:5) 
بما نضه: ”أى جنس حيضة عند بعض أهل العلم“ اه. قلت: فيكون احترازا عن.الشهر والطهر. 
ولفظ الحديث يحتمله. ْ 

وقد نبت أذ الخلع طلاق» وعد الاق ثلاث حيضر» فألا هذ الحديث على الجن للا 
تتعارض الأدلة» فافهم. وأما ما فى ” الدراية“: ”وقد صح عن ابن عباس: الخلع فرقة» وليس بطلاق. . 
أخرجه الدار قطنى. وأخمرج عبد الرزاق عنه: إذا طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه حل له أن 
ينكحها" (50). فالجواب عن هذه الآثار: أنها موقوفات لا تتعارض المرزفوع. وفيه أيضا: ”وفى 
”الموطأ" أن عثمان قال: عو طاية | ال ويه جمهان الأسلمى وهو 
مجهول 10.0 0 

قلت: جمهان الأسلمي ذكره لين جبان في الإلنات, كما في تجذي ل الشبذيب و1 0 
وأخرج له مالك فى الموطا وهو لا يخرج فيه إلا الثقنات» فالأثر صالح للاحتجاج بهء وهو أبو يعلى .. 
أو أبو العلى مولى الأسلمين» ويقال مولى يعقوب القبطى؛ يعد فى أهل المدينة تابعيا. روى عن سعد . 
ابن أبى وقاص وعفمان بن عفان وأبى هريرة وأم بكب الأسلمية. روى عنه عروة بن الزبير وموسى 
ابن عببيدة.الوبذى. قال ابن ححبان وغيرهما: وهو جد جمدة على بن المدينى. من ” فتح القدير“ 
)4 0 وليس بمجهول من روى.عنه اثنان فصاعدا وروى عن كثيرين. 

: باب كراتقة أتخذ الأكثر من المهر فى بدل الخلع إذا نشزت: 

قال المؤلف: دلالة مجموع حديثى الباب عليه ظاهرة. وروى محمد فى الآثار: أخبرنا أبو , 

حنيفة عن عمارة أو مار أو أبي عممار الشك من محمد عن أبيه عن على بن | أبى طالبء أنه قال: 











ات 11 ش ش و 





ا ا يقة.. فقال النبى مََِلَِه : ا ل 
أعطاك؟ قالت: نعم! وزيادة..فقال النبى مَردّ: أما الزيادة غلاء ولكن حديقته. قالت: 
' نعم! فأحذها له وخلى سبيلها. فلما بلغ ذلك ثابست. بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول 
الله يه رواه الدارقطتى بإسناد صصحيحء وقال: سمعه أبو الزبير من غير واحد (نيل. 
الأوطار 47:5). 0 
:موس عن ابن عباس: ” أن بجسيلة بدت“ سلول أت النبى مَك: فقالت: والد ما 
أعبت على ثابت فى دين ولا خلق» ولكنى أكره الكفر فى الإسلام: لا أطيقه بغضا. 
فقال لها النبى مَرهِ: أ تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم! فأمره رسول الله مف أن يأخذ 
منها حديقته؛ ولا يزداد* . رواه ابن ماجه من طريق أزهر بن مروان» وهو صدوق. 
سي احديدة وبقسية أسناده من رجال الصحيح (نيل الأوطار * -178): وفى 
"الدراية " 0 0ت 
0007 . باب الختلعة يلحقها الطلاق 
ه"- فى مصنف ابن أبى شيبة: ثنا وكيع عن على بن مبارك عن يحبى بن 
أبى كثير قال: كان عمران ين حصين وابن مسعود يقولان فى التى تفتدى من زوجها: . . 
"لها طلاق ما كانت فى عدتبا ورجال ةا نعلي شرط اإلساعة والجبو عر 
النقى 088-1010595 
2111 فى الفنضل " اه (979. وغمار ذكرة ابن حبان فى الفقات» ٠‏ - 
واسمه عماز وكتيته أبو عمازة. وأَبْو عبد الله بن بشار الجهنئ أخرج له أبو داود: وغيزهه قاله الحافظ ٠‏ 
فى تعجيل المنفتنة (18:4) محمد قال: أختبرنا أب حنيف ةين حنماد عن إبراهيم» قفال: ”"إذا كان 
الظلم من قبل المرأة فقد خلت "له الفدية». وإن كان من قنبل الرجل فلا تحل له الفدية” .قال محمد:” 
و لاله ولاتت له أن وناك يوبا لفلا حسراء ورا هو عا فى الا" اه 
0 - باب اتختلعة يلحقها الطلاق - ا 
١‏ 0 لمؤلف:. وفي فى ”الجوهر النقى“: باب اختلعة ل“ يلحقها الطلاق: ا البنبقئ من قول - 
ابن عنباس وابن الزبير». ثم ذ كر (أنه روى خلافة عن مجهول عن الضسحاك بن متراحم عن ابن 
مسعود من.قوله» وهو منقطع ضعيض). ثم ذكر صَاحَبَْ ”امور النقق” أثر الباتباء:ثم:قال: وفئ” 





إعلاء السنن 


٠‏ | 5 الظهار 
| با به وى قبل التكقي فعزيه تكفارة والحدة شْ | 
اف عو سلفة إن مغر السياطى رضي الاعيه بطي الي تل ع الطافر 
يواقع قبل أن يكفر قال: كفارة واحدة. رواه الترمذى وقال: حسن غزيب (47:1 10١‏ 


'الاستذكار : هو قول أبى حنيفة والثورى والأوزاعى وابن المسيب وشريح رظاوس والزهرع 
وظاهز الكتاب يشهد نهذا الفول, لأنه تعالى قال: «إالطلاق مرثان» ثم قال: لإفلا جناح عليهما 
فيما افندت به ثم قال: لإفإن طلقها فلا تحل له4. وهذا يقتضئ وقوع الطلاق بعد الخلع» أن من 
طلق ثنتين فإن أذ فداء له أن يطلق الثالثة. وعن. الشافعى إذا أخخذ فداء لا يطلق القالثة (1:/ ول 
.٠ 1‏ قلت: وفى كل ذلك دلالة على كون الخلع طلاقا لا فسخا كما لا يخفى. ش ' 
ا باب من وطيئٌ قبل التكفير فغليه كفارة واحدة فقط 
قال المؤلف: دلالة حديثى الباب عليه ظاهرة. قال المؤفق فى المغتى: "قد ذكرنا أن المظاهر . 
يحرم عليه وطئع زوجته قبل التكفيرة لقول الله تعالى فى العتق والصيام: "من قبل أن يتماسا". 
فإن وطئ غصى ربه نخالفة أمره»:وتستقر الكفارة فى ذمته؛ فلا تسقظ بغد ذلك بمرت» ولا طلاق ٠‏ 
ولاغيره» وتحريم زوجته عليه باق بحاله حتى يكفر. هذا قول أكثر أهل العلم. روى ذلك غن :+ 
سعيد بن مسب وعطاء وطاؤس:وْجَابرَ بن زيد ومورق العجلى وأبى مجاز والنخعى وعبد الله بن 
أذينة ومالك والشورى والأوزاعى وإسحاق وأبى ثور. وروى الخلال عن الصلت بن دينار قنال: 
سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يججبامع قبل أن يكفر. قالوا: ليس عليه إلا كفارة واحدة. 1 
الحسينبوابن مسيرين وبكر المزنى ومورق العجلى وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وقتادة. وقال . 
وكيع: . وأظن العاشس نافعا. وحكى عن عمرو بن العاص: أن عليه كفارتين. ورؤى ذلك عن قبيصة 
وسعيد بن جبير والزهرى وقتادة: لأن الوطأ يوجب كفارة» والظهار موجب للأخرى. وقال أبو ٠‏ 
حنيفة: لا ي: تنبت الكفارة فى ذمته وإفا هى شرط للإباحة بعد الوطأ كما كبانت قر قبله. وخحكى عن 1 
بعض الناس أن الكفارة تسقطء لأنه فاتِ وقخها لكونها وجبت قبل المسيس: : ولنا حديث صخر 
حين ظاهر ثم وطئ قبل الكفير فأمره النبى مه بكفارة واحدة ولأنه وجد الظهار والعود فيدخل 
فى عموم قؤله تعالى: “ثم يعودون لها قألوأ فتحرير رقبة مؤمنة 'ط وأما قولهم: ”فات وقتها” 
فييظل بما ذكرناه وبالصلاة وسائر العباذات يجب قضاءها ند فوات وقته . اك د 
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اح مي رو لسو أن وجلا أتى النبى ِكل قد ظاهر من 
امرأته فوقع عليها. فقال: يا رسول الله! إنى ظاهرت من امرأتى فوقعت عليها قبل أن 
أكفر فقال: وماحملك على ذلك يرحمك الله! قال: رأيت خلخالها فى ضوء 
القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله '. رواه الترمذى وقال: حسن 
صحيح غريب .)١151:1١(‏ 
باب جواز | عتاق المكاتب فى الكفارة 
لان عن غمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى َيِه قال: «المكاتب عبد 
ما بقى عليه من كتابته درهم) رواه أبو داود (؟ )١1:‏ وسكت عنه. وفى الزيلعى 
(553:5): اركب امنيا مين جيوان لجع تنيع ماري لكدة “وفى نيل 
الأوطاد * وه 0 وحص ائف دوزي بلوغ المرام” اه. وحسنه العلامة 
السسيوطى فى ” الجامع الصغير" .)١57:(‏ 
باب مقدار التمر الذى يجزئ فى الكفارة | 
حدثنا فهد قال: ثنا فروة عن أبى المغيرة قال: أنا يحيى بن زكريا عن 


قوله: "عن ابن عباس“ إلخ. قال المحقق فى الفتح: ”ونفى كون هذا الحديث صحيحا رده 
المنذرى فى مختصره بأنه صححه الترمذى؛ ورجاله ثثقات مشهوورسماع بعضهم من بعض. قال: 
وأما ذكر الاستغفار فى الحديثء فالله أعلم به:.وهو فى الموطأ من قول مالك» ولفظه: قال مالك 
فيمن يظاهر ثم يمسها قبل أن يكفر: يكف عنها حتى يستغفر الله ويكفر» ثم قال: وذلك أحسن ما 
سمعت ” اه (88:4). | 
باب جواز ! عتاق المكاتب فى الكفارة 
قال المؤلف: ثبت بالحديث كون المكاتب عبدا ما بقى عليه شىء» واعتاق العبد يجوز فى 
الكفارة» فالمكاتب يجوز فيما أيضا. وهذه رواية عن أبى حنيفة. . وظاهر الرواية جواز إعتاق 
المكاتب الذى لم يؤد شيئا لا الذى افع يفف الكارةة لكونه مستحقا للعتق بأدائه» فأشبه المدبر وأم 
الولد» فنقص الرق فيه. كما نقص فيهما. كذا فى “فتح القدير” (49:4). 
باب مقدار التمر الذى يجزئ فى الكفارة 
قال المؤلف: دلالة حدينى الباب عليه ظاهرة. وقال أبو داود بعد الحديث المذكور منه فى 





إعلاء الستن مقدار التمر الذى يجزئُ فى كفارة الظهار ش هنا 


إسحاق عن معمر بن عبد الله عن يوسف بن عبد الله بن سلام؛ قال: حدثنى خولة بنت 
مالك بن ثعلبة ب بن أخى عيادة ين الضامت: وأن رسول الله أعان روجها حين ظاهر مدبا 
بعرق من تمر وأعانته هى لفرق أخر وذلك ستون صاع فقال رسول الله َيه تصدق به 
وقال: اتقى الله وارجعى إلى زوجك». رواه الطحاوى )7١:7(‏ وفى ” الجوهر النقى” 


:)١51:5(‏ بسنك جيك. 


المثن وسكت عنه: حدثنا ابن السرح نا ابن وهب أخبرنى ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكير بن 
الأشج عن سليمان بن يسار بهذا الخبر. قال: ”فأتى رسول الله مره بتمر فأعطاه إياهء وهو قريب 
من خمسة عشر صاعا. قال: تصدق بهذا! قال: يا رسول الله !ا على أفقر منى ون أهلى؟ نقال 
رسول الله َيه : كله أنت وأهلك” !ه .)5١9:1(‏ 

نيم سن عقر اغا وإجراء الشددق عو تقبله غات :قي هلمرا عن الأول: أن 
العا انة ل اوناكو اح عوزاه عر اانا ارا لم ال يميا ل 
وأجاب بعض الناس عن الثانى: أنه مخصوص به. فإن القواعد الكلية تأباه. قلت واخواب الشافى: 
أن فى الرواية اختصاراء وقد أخرجه البيبقى عن سليمان بن يسار عن سلمة» وفيه: ' انطلق إلى 
صاحب صدقة بنى زريق فليدفعها إليك؛ فأطعم منبا وسقا ستين مسكيناء واستعن بسائرها 
على عيالك“. وقد صحح صاحب المستدرك هذا الحديث؛ وقال: على شرط مسلم. كذا فى 
الجوهر النقى” (؟:7١١).‏ 

وأخرجه أبو داود بلفظ: ” فانطلق إلى صاحب صنقة بنى زريق فليدفعها إليك» فأطعم ستين 
مسكينا وسقا من تمرء:وكل أنت وعيالك بقيتبا” اه. (7:9:1)., وأوله البيسبقى بأنه يعطى من 
الوسق ستين مسكينا ثم يأكل بقيته أى بقية الوسق. والصحيح عندنا أن يحمل على أن كل بقدية 
التمر أى بقية ما عند صاحب الصدقة من التمر. وهذا ليتفق هذه الرواية مع الرواية الأولي» كذا فى 
الجوهر النقى" أيضا. 

فالحديث هذا واختصره بعض الرواة فلم يذكر قوله: ' انطلق إلى صاحب صدقة بئى 
زريق“. وقوله: ”فأطعم منها وسقا ستين مسكينا“. واقتصر على قوله: ”كله أنت وأهلك” فتوهم 
منه أنه كلد عفا عنه الصدقة رأساء وليس كذلك. بل إنما أمره بأكل خمسة عشر صاعا الذى أتى 
ا ل ل ا 
عياله. هكذا ينبغى أن يفهم المقام» والعلم لله الملك العلام. 








ون مقدار التمر الذى يجزئ فى كفارة الظهار 0 


000 حدثنا الحمسن بن على نا يحبى بن آدم نا ابن إدريس عن محمد بن 
إسححاق عن معمر بن عبد | لله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن خخويلة 
بنت مالك بن ثعلبة» قالت: ا ل 
أشكو إليه ورسول الله ميته يجادلنى فيه» ويقول: : اتقئ الله! فإنه ابن عمك. فما برحت 
حتى. نزل.القرآن: : #وقد سمع قول التى تجادلك فى زوجها»» إلى الفرض. فقال: يعتق 
رقبة. قالت: لا يجد. قال* : فيصوم شهرين متتابعين. قالت: بارسول ال كك إن شين 
كبير ما به من صيام. قال: فليطعم ستين مسكينا قالت: ما عنده من شىء يتصدق به. 
قالت: فأتى ساعكذ بعرق من تمر. قلت يا رسول الله َي ! فإنى أعينه بعرق آخر. قال: 
فد أحسييثة. . اذهبى فأطعمى بها عنه ستين مسكيناء وارجعى إلى اين عملك. قال: 
والعرق ستون صاعا“ . رواه أبو داود ١(‏ 3095). . وحسنه فى "فتح البارى” 585:59 

ثم قال أبو داود: : وحدثنا اسن بن على نا عبد العزيز بن يحبى نا محمد بن سلمة عن 
ابن إسحاق بهذا الإسناد نحوه. إلا أنه قال: والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا. قال أبو 
داود: : وهذا أصح من حديث يحبى بن آدم. 


وليل عي أسيكن ادق قل بسو يك ع اا ا ا 
مر فى الظهارء لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر لا يجزئ أقل من ذلك؛ أن 
الصدقة والإطعام المبهم فى القرآن مفسر بذلك فى الحديث. فقد أخرج الشيخان أنه يِه قال 
لكعب بن عجرة فى فدية الأذى: "أو أطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة“. 
وأنهم أجمعوا على العمل بذلك؛ كما قاله الطحاوئ. وبه قال عمر وعلى فى كفازة الأبمان؛ كما 
أخرجه الطحاوى بسند صحيح عن عمر» وبسند حسن عن على. ثم أخرج بسند ضحيح عن ابن 
عباس كذلك. قال: وقد شد ذلك أيضا ما قد بيناه فى كتاب صدقة الفطر من مقدارها وما ذكرنا 
فى ذلك عن رسول الله َي وأصحابه من بعده اه (59:1 و .)7١‏ والله تعالى أعلم. 

الفائدة: فى ' فتح البارى” (787:9): ”أخرج الطبرانى وابن مردويه من حديث ابن 
عباس» قال: كان الظهار فى الجاهلية يحرم النساءء فكان أول من ظاهر فى الإسلام أوس ابن 
الصامت؛ وكانت امرأته خولة الحديث “ اه. وأخرج البزار عن ابن عباس قال: ” كان الرجل إذا 
قال لإمرأته فى الجاهلية: أنت على كظهر أمى» حرمت عليه؛ وكان أول من ظاهر فى الإسلام 














إعلاء السئن الل 


أبواب اللعان 
باب النسوة اللاتى لا لعان بينمبن وبين أزواجهن 
رم واطيي سام مجاه امار 
ربيعة عن ابن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن النبى مَل قال 
(أربع من النساء لا ملاعنة بينهن النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم 11 
تحت المملوك والمملوكة تحت الحر). رواه ابن ماجه .)١5١(‏ وسنده محتج به. 


رجل كان تحته ابنة عم له يقال لها حويلة » الحديث. وفيه أبو حمزة الثمالى وهو ضعيف. كذا 
فى مجمع الزوائد (0:5). وهو دليل على ما قاله أصحابنا أن لفظة أنت على كظهر أمى صريحة 
فى الظهارء لا يكون إلا ظهارا وإن نوى به الطلاق أو الإيلاء» أو قال لم أنو شيئا كما فى ' فتح 
القدير“ (88:4). ودليل كونه صريحا كونه متعارفا فى تحريم المرأة فى الجاهلية والإسلام فافهم. 
باب النسوة اللاتى لا لعان بينمين وبين أزواجهن 

قوله: " حدثنا محمد بن يحيى" إلخ. قال المؤلف: إن عثمان بن عطاء الخراسانى ضعيف 
جداء وتابعه يزيد بن زريع عن عطاءء وهو ضعيف أيضاء اه. وقد نقل عن البيهقى: عطاء 
الخراسانى معروف بكثرة الغلط. (؟:؟4 و "5). 
والاختلاف غير مضر كما عرفت مرارا. وفى ”تبذيب التبذيب"“ 9:99 :)١‏ ” قال أيو جاتم: 
وأتنت تاحتما عند فقال ال راس به فقلت؟ إن أعحانا تعفر نهد فال نواي شويع عدت عثمان 

م س / يضعفو واى شى ْ 

من الحديث واستحسن حديفه' اه. وفيه أيضا: ”قال ابن عدى: هو ممن يكتب حديفه اه. 
وعطاء هذا أيضا مختلف فيه. وقد أخرج له مسلمء وقال ابن معين: ثقة. وقال ابن أبى حاتم عن 
أبيه: ثقة صدوق قلت: يحتج به؟ قال: : نعم! ! وقال النسائى: ليعن: به يأسن: وقال الدار قطنى: ثقة ثقة فى 

نفسه إلا أنه لم يلق ابن عباس. وقال ابن سعد: كان ثقة ثقةروى عنه مالك. 0 
"تجدوت التستين ”ون اا لا ا 

وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده محتج به. فقال الترمذى بعد ما أخرج حديثا لعمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده) ما تضيةة: لخدي عسي ” اه: ؤقال أيضا: ”قال محمد ابن إسماعيل: 


رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب” (417:1). ومحمد بن 
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باب الابتداء فى اللعان بالزوج وأن ل0: تقع الفرقة بنفس اللعان 
بل لا بد لها من تفريق القاضى أو طلاق الزوج 

لي عر ان زجلا لاعن امرائه زاح عو رادها فتغوق 
رسول الله َه بينهماء وألحق الولد بالمرأة». رواه الجماعة 

7 77- وعن سعيد بن جبير» أنه قال عبد الل بن عمر: فيا أباعينة الرحين؟ 
المتلاعنان أ يفرق بينهما؟ قال: سبحان الله نعم! إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان 
قال: : يا رسول الله! أ رأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة» كيف يصنع؟ إن تكلم 
تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت على مثل ذلك. فسكت النبى مَيكتَهُ فلم يجبه. فلما 
كان بعد ذلك أتاه. فقال: إن الذى سألتك عنه ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء 
الآيات فى سورة النور. ووالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء». فتلاهن ٠‏ 
عليه» ووعظه وذكره؛ وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال: لا والذى 
بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من 


ييحن هذا هو الذهلى: قال فى التقريب: "آثقة حافظ جليل ورمز له للجماعة غير مسلم“ (194). 
رعووت” فى التقريب: “ثقة ورمز له للبخارى وغيره” (59) وضمرة بن ربيعة؛» قال فى 
التقريب: “صدوق يهم قليلاء ورمز له للبخارى والأربعة؛ وفى تعليقه عن الخلاصة: وثقه أحمد 
به. ودلالته على الباب ظاهرة. ثم رأيت فى الجوهر النقى )١717:7(‏ ما لفظه: ”وقد روى هذا 
صالح عن صدقة أبى توبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: عنه عليه السلام. وحماد 
ومعاوية من رجال مسلم؛ وصدقة ذكره ابن حبان فى " ثقات التابعين » وقال: روى عنه معاوية بن 
صالح. وذكره ابن أبى حاتم فى كتابه؛ وقال: روى عنه أبو الوليد وعبيد الله بن رسى» وهذا 
يخرجه عن جهالة العين.والحال” اه. وفيه أيضا: ”سند هذا الحديث جيد” .)١178:7(‏ 
باب الابتداء فنى اللعان بالزوج وأن لا تقع الفرقة بنفس اللعان 
بل لا بد لها من نفريق القاضى أو طلاق الزوج 
قوله: "عن نافع" إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة. 
قوله: "عن سعيد بن جبير“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. 
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عذاب الآخرة. فققالت: لا والذى بعثك بالحق إنه لكاذب 502١‏ 
شهادات بالله أنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى 
بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن 
كان من الصادقين. ثم فرق بينهما” . منفق عليه. (نيل الأوطار 5: .)١55‏ 

4 5 737- عن سهل بن سعدء " أن عور العجلانى أتى رسول الله ميت فقال: يا 
رسول الله مها أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أ يقتله؟ فتقتلونه» أم كيف يفعل؟ 
فقال رسول الله ركه : قد نزل فيك وفى صاحبتك» فاذهب فأت ببا. قال سهل: فتلاعنا 
وأنا مع الناس عند رسول الله اه . فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليهايارسول 

الله مركن ! إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ميقي '. قال ابن شهاب: 
فكانت سنة المتلاعنين. رواه الجماعة إلا الترمذى. وفى رواية متفق عليما: ‏ فقال 
النبى. يله : ذا كم التفريق يبن "كل متلاعنين” . وفى لفظ لأحمد ومسلم: "وكان فراقه 
إياها سنة فى المتلاعنين” (نيل الأوطار > .)١55:‏ وفى 'فتح البارى” :© وقع 
عند أبى داود من طريق عياض بن عبد الله الفهرى عن ابن شهاب عن سهل» قال: 
“فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله َيه فأنفذه رسول الله َيِه وكان ما صنع 
عند رسول الله مق سنة: قال سهل : خضرت هذا عند رسول الله ولت فعضت السئة 
بعد فى المتلاعنين أن يفرق بينبماء ثم لا يجتمعان أبدا" اه. قلت: إسناده صحيح 
أو حسن على قاعدة الحافظ. 

0 امامل الو سي معي ان عدر ان “قلت 


قوله: ل قبع د 51 مانت وفعت الفدرقة بنفس اللسان لكا 
قرره ميته على التطليق» ولم ينفذ طلاقه؛ لأنها لم تبق محل لذلكء فلما بقيت المرأة محلا للتطليق 
بدلالة الحديث علم أن الفرقة لا تقع بنفس اللعان» بل يحتاج إلى تفريق القاضى. وأيضا لو كانت 
الفرقة وقعت بنفس اللعان لم يصح قول عويعر: ” كذبت عليها إن أمسكتها". وهو غير ممسك 
لها؛ فلمَا أخبر بعد اللغان بحضرة البى مر أنه سك لهاء:ولم ينكره البى مك ول ذلك على أن 
الفرقة لم تقع بنفس اللعان. ا 

قوله: ”نا أحمد بن حنبل” إلخ قلت: قد نص فى هذا الحديث أيضا على أنه فرق بينهما بعد 
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اللعان و دي ا د ل نكل هد 1 من قول 0000 
وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت» من أجل أنبما يتفرقان من غير طلاق» ولا متوفى عنبا. فهذا 
يدل على أن لا نفقة لهاء والتفريق فى اللعان فسخ للطلاق. وهذا خلاف ما عليه الحنفية. فالجواب 
عنه: أن قوله: ” قضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت" خبر عن قضاء النبى َيه . وقوله: " من أجل 
أنهما يتفرقان من غير طلاق ' إلخ. تعليل للحكم من ابن عباس برأيه» وهو خلاف ما ثبت بالحديث 
المرفوع الذى هو أقوى سندا من أثر ابن عباس هذاء أنه مَرِنه لما لاعن بين عويكر العجلانى وامرأته 
وفرغاء قال عوير: ” كذبت عليها يا رسول الله مَْكِنَه!ا إن أمسكهاء فهى طالق ثلاثا. فقال 
النبى مَيْهِ: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين". (أشار إلى ما فعله عوير من التطليق). وفى لفظ 
ليد ومسل :"و كان فراته إياها ننة فى التلاعتين ‏ #واق جديف سه :”قلف لدت 
تطليقات عند رسول الله َيه فأنفذه رسول الله مه وكان ما صنع عند رسول الله َه سنة". 
وقد مر كل ذلك فى المتن. وفيه دلالة على أن طلاق الزوج عقيب اللعان سنة المتلاعنين» فيجب 
على كل ملاعن أن يطلق» فإذا امتنع ينوب القاضى منابه فى التفريق» كما فى قصة هلال بن أمية». 
حيث لم يطلق بعد اللعان ففرق النبى جَريُه بينه وبين امرأته. فيكون تفريق القاضى طلاقا لكونه 
نائبا فيه عن الزوج؛ لأن سبب هذه الفرقة قذفه» وهو يوجب اللعانء واللعان يوجب التفريق» 
والتفريق يوجب الفرقة» فكانت الفرقة بسبذه الوسائط مضافة إلى القذف السابق» وكل فرقة 
يكون من الزوج أو يكون فعل الزوج سببها تكون طلاقا. وهو قول السلف أن كل فرقة وقعت 
من قبل الزوج فهى طلاق. قاله إبراهيم والنخعى والحسن وسعيد بن جبير وقتادة رضى الله 
عدبم كما فى "البدافع 10 01 

وبالجملة: فإن سنة المتلاعنين هو الطلاق؛ فإما أن يوقعه الزوج عليباء أو .نوب القاضى منابه 
فيه. هذا هو الظاهر من الأحاديث المرفوعة» فهو أولى مما قاله ابن عباس برأيه مع ما فى سنده من 
العا قارو ارا با رمو رار لبي ااا 0 
كما فى البدائع" هل :5 ؟) أيضا. سس د كان مقتضاه لزوم نفقة العدة مع 
السكنى على الزوج. ة كما واه ابن عبانن: لاصيا بوكر ارم أ» وارد على 
أبى حنيفة ظاهرا. 

والجواب عنه: إن ذلك مما تفرد به عباد بن منصور عن عكرمة» وعباد فيه مقالء فإنه كان 








إعلاء السنن ٠‏ حكم اللعان ا 
وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟ يرددها ثلاثاء فأبيا» ففرق 


داعية إلى القدر» وتغير بآخرهء وكان يدلس. قال ابن حبان: وكلما روى عن عكرمة سمعه من 
إبراهيم بن يحبى بن أبى يحبى عن داود بن الحصين عنه فدلسها عن عكرمة. كذا فى ” التبذيب“ 
: 0831419 و إراهيو ين يحى مكشوقة الخال أجاديك اوه بن الخصين عن عكرية فيا 
مناكير» فلا يترك بمثل هذا السند ما أثبته النص من نفقة المطلقات وسكناهن؛ ولو صح فهو محمول 
على زجر تلك المرأة وسياستها بذلك خاصة: فلا يتعدى الحكم إلى غيرهاء كما قاله الجمهور فى 
قصة فاطمة بنت قيس فافهم. 

واعلم: أن مذهب الشافعى رحمه الله وقوع الفرقة بعد التعان الزوج» ولو وقعت الفرقة 
بلعان الزوج لاستحال قول عوكر: " كذبت عليها إن أمسكتها” لأنه فى تلك الخال غبير ممسك 
لها. فدل ذلك على أن الفرقة لم تقع بعده؛ وقرره عليه السلام على ذلك. وقال تعالى: " والذين 
يرمون أزواجهم' » فأوجب اللعان بين الزوجين. ثم قال تعالى: لإويدرا عنها العذاب» يعنى 
الزوجة. فلو وقعت الفرقة بلعان الزوج للاعنت وهى أجنبية» وذلك خلاف ظاهر الآية. وفى نوادر 
الفقهاء لابن بنت نعيم: أجمع الفقهاء على أن الزوج إذا لاعن لم يقع الفرقة إلا الشافعىء فإنه 
قال: يقع الفرقة بلعانه. وقال الطحاوى: لم نجد هذا القول عن أحد تقدمه من أهل العلم. كذا فى 
”الجوهر النقئ * 9+:173). 

الفائدة: أخرج البزار عن ابن عباس: ” تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجلان» فبات 
عندها فلم يجدها عذراءء فرفع شأنها إلى النبى مَْْه فدعا الجارية. فقالت: بلى! كنت عذراء. 
فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر“. وأخرج الطبرانى فى الكبير عن على وابن مسعود: ‏ إن قذفها 
زوجها وقد طلقها وله عليها رجعة تلاعناء وإن أبانها لم.يلاعنها". كذا فى " جمع الفوائد 
(785:1). وسكت عنهما. فهما صحيحان أو حسنان على قاعدته. وفى مجمع الزوائد عن ابن 
جريج؛ قال: قال على وابن مسعود: “إن قذفها زوجها وقد طلقها وله عليها رجعة تلاعناء وإن 
قذفها وقد طلقها وبتها لم يلاعنبا". رواه الطبرانى وإسناده منقطع؛ ورجاله رجال الصحيح 
.)١17:5(‏ والانقطاع فى القرون الفاضلة لا يضرناء وفى أثر على وابن مسعود دلالة على أن اللعان 
اكور الا والروعة فاكم دا ووداعر ب كي لتقي ا لا واللّه تعالى أعلم. وفى 
” مجمع الزوائد ' أيضا عن ابن مسعود: قال: ”لا يجتمع المتلاعنان أبدا". رواه الطبرانى» وفيه قيس 
ابن الربيع» وثقه شعبة وغيره؛ وفيه ضعفء وبقية رجاله ثقات. وقد تقدم عن على وابن مسعود: 








عا حكم اللعان 000 سسم 
بينهما". أخرجه أبو داود (10:1) وسكت عنه وسنده صحيح. 


“أن عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه؛ أنها ترثه ويرثها“ اه (ه:1١):‏ وهذا كله مذهب الحنفية 
وسيأتى ذكره فى باب المواريث إن شاء الله تعالى. 

الفائدة: فى ” الهداية” (798:7): ”وهو خاطب إذا أكذب نفسه عندهما. وقال أبو 
يوسف رحمه الله: هو تحريم موبد لقوله عليه السلام: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا»» نص على 
التأبيدء ولهما أن إلا كذاب رجوع, والشهادة بعد الرجوع لا حكم لهاء ولا يجتمعان ما داما 
متلاعنين» ولم يبق التلاعن ولا حكمه بعد الإكذاب» فيجتمعان” اه. قلت: هذا الحديث أخرجه 
الدارقطنى عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعاء بلفظ: " المتلاعنان إذا تفرقا 
لا يجتمعان أبدا". قال صاحب التنقيح: ”إسناده جيد“» كما فى الزيلعى (4 4). وفى الدراية 
(599): " إسناده لا بأس به“ اه. 

فالوتسطل اناد" راسيق محري اديه فزن مولانا عيذ لاي رمه ان لق 
حاشية ' الهداية". فقال: هذا من أغلاط صاحب ” الهداية '» فإنه قول الصحابة رضى الله عنهم 
ولم يرو مرفوعا” (75/:7)» مع أنه من أغلاط صاحب التغليط» وصاحب ”الهداية” برىء من 
ذلك ومصيب فيما حرره. نور الله تعالى مرقده. قلت: ولمولانا عبد الحليم سلف فى ذلك فقد قال 
أبو بكر الرازى الجبصاص فى ” أحكام القرآن” له: ” فإن قيل: قد روى عن النبى نه أنه قال: 
المتلاعنان لا يجتمعان أبدا. قيل له: ما نعلم أحدا روى ذلك بهذ" اللفظ. وإنما روى ما ذكرنا فى 
حديث سهل بن سعدء وهو أصل الحديث. فإن صح هذا اللفظ فإنما أخذه الراوى من حديث 
سهل: وظن أن هذه العبارة مبنية عما فى حديث سهل ولو صح ذلك عن النبى بَركتّهُ لم يفد نفى 
التكاح بعد زوال حكم اللعان على النحو الذى بينا" اه. 4:9 70). 0 

وتفصيله: أن الحديث بهذا اللفظ لم يرد مرفوعا إلا من طريق محمد بن زيد عن سعيد أبن 
جبير» أخرجه الدار قطنى وخالف فى ذلك الحفاظ من أصحاب سعيد» فإن أيوب وعمرو بن دينار 
روياه عن سعيد بلفظ: ”قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته. فقال فرق النبى مَرَكُهُ بين أخوى بنى 
العجلذن" . وقال أيوب» شيعت معيدا بن يرز قال “قلت لابن عدر 'رجل لاعن امرأته: فقال 
ياضبعيه (وفرق سفيان بين إصبعيه السبابة والوسطى) فرق النبى مد بين أخموى بنى العجلان" . 


(1) وقال العينى فى البناية: الصواب مع الإنزارى أنه لم يرد مرفوعا إنما روى موقوفا على جماعة من الصحابة' اه. (0134:5). 











إعلاء السنن شك 


باب حكم القذف بنفى الولد 
45 +*د عن :ابن عم رقن الله غننيما: "أن العبئ. ]د لاعره بين وجل وار انهم 


أخرجهما البخارى فى باب اللعان. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد. وفيه: ‏ فقلت يا أبا 
عبد الرحمن! أ يفرق بينبما؟ قال: : سبحان الله نعم!” "كدان" أفتح البارى” (507:9). لم يقل 
أحد عن سعيد عن ابن عمر ما قاله محمد بن زيد مرفوعا: 'المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا" . 
وهو إن كان مقبولا كما فى التقريب فليس فى الإتقان والحفظ كمثل أيوب وعمرو بن دينار. 
فالزيادة التى أتى بها داخلة فى الشذوذ عند جماعة من المحدثين. 

وأما حديث سهل بلفظ: "فرق رسول الله ييه بينبماء وقال: لا يجتمعان أبدا'. ففى 
إسناده عياض بن عبد الله. قال فى " الشقريب”: فيه لين» ولكنه أخرج له مسلم, كما فى ”النيل" 
.)25١1:5(‏ والمحفوظ عن سهل إنما هو قوله: ' فمعضت السنة بعد فى المتلاعنين أن يفرق بيدهماء ثم 
لا يجتمعان أبدا* . سكت عنه أبو داؤد والمنذرى رجاله رجال الصحيح كما فى النيل أيضا. 
وظاهره أنه قول سهل ولكن الحافظ قال فى الفتح: ”تقدم فى حديث سهل من طريق ابن جريج: 
'فكانت سنة فى المتلاعنين لا يجتمعان أبدا' . ولكن ظاهر سياقه أنه من كلام الزهرى» فيكون ' 
مرسلا” اه (4:9 .)5١‏ 

وبالجملة: فلم يرد هذا اللفظ مرفوعا إلا برواية محمد بن زيد عن سعيد بن جبير. فمن 
أدخل التفرد بشىء مطلقا فى الشذوذ لم يلتفت إلى رفعه. ومن قال بالتفصيل قبله. وجنح إلى 
الأول الجصاص والإنزارى والعينى فى ”البناية “» وتبعهم مولانا عبد الحليم. وإلى الشانى صاحب 
'الهداية ' وصاحب ” التنقيح ‏ وغيرهماء فافهم. فإن تخطية الأعلام ليس من شيم الكرام. وقال 
الزبلعئ فى “صب الراية ": “روئ عبد الرزاق.فى "مصفة" :"المتلاعتان لا يتتمعان أبدا 
موقوفا على عمر وابن مسعود وعلى» ورواه ابن أبى شيبة فى ' مصنفه ” موقوفا على عمرو ابن 
مسعود» ولم يروياه مرفوعا أصلا” اه (4:7 4). وفيه إشارة إلى أن فى رواية عمر التى أخرجها 
الدارقطنى مرفوعا مقالا. والله أعلم. 

باب حكم القذف بنفى الولد . 
قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
تذييل: فى ' الهداية” (4.0:5): ” فإن قال لهاأ: زنيت وهذا الحبل من الزناءء تلاعناء 








1 حكم القذف بنفى الولد ا 
فى سن ولدها يتهماء تقرف ,يتينما وطق الولد بامرأة ".واه انار 060116 . 


لرجرة اسلف جين دي الس يك ا م ادل وقال الشافعى رحمه الله: 
ينفيه: لأنه عليه السلام نفى الولد عن هلال وقد قذفها حاملاء ولنا أن الأحكام لا تترتب عليه إلا 
بعد الولادة لتمكن الاحتمال قبله» والحديث محمول على أنه عرف قيام الحبل بطريق الوحى“ اه. 

قال بعض الناس: "هذا الحديث نقله فى النيل (5:5١؟)‏ عن الصحيحين بلفظ: لاعن بين 
هلال بن أمية وزوجته؛ وكانت حاملا ونفى الحمل اه“. فافهم وحقق. 

قلت: حديث ابن عباس فى قصة التلاعن بين هلال بن أمية وامرأته ورد مجملا ومفصلا. 
الخ يا ارا ا ا , داوذ: "إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك 
ابن السحماء. قال: فلاعنهاء ففرق النبى مَيكُمِ بينبما. وقال: إن جاءت به أصيبب أرسيح حمش 
الساقين فهو لهلال وإن جاءت به أورق جعدا إجماليا خحدلج الساقين سابغ الإليتين فهو للذى 
رميت به . الحديث كما فى ” النيل” (270:5 5 .)7١‏ وهو صريح فى أن اللعان كان بالقذف 
لا بالحمل. فمن احتج بحديث ابن عباس: "أن رسول الله َيِه لاعن على الحمل” احتج بما 
لااحجة فيه فإن الراوى إذا اختصر الحديث من طويل لا يحتج بما اخقصره. وإنما الحجة أصل 
الحديث كما لا يخفى. وفيه أيضا: أنه مله لم ينف الحمل جزما. وإنما ردد الحكم بين علامتين» 
يحتمل أن يكون ذكرهما بالوحى أو بالقيافة» فإن كان الأول فالحكم به لا يتعدى غيره» وإن كان 
الغانى فلم يقل أحد من العلماء بنفى الحمل بدليل القيافة قبل الولادة» فالذى يحتج بهذا اليديث 
على نفى الحمل عليه أن يقرا بنفيه بدليل القيافة قبل الولادة أيضاء ولا نراه قائلا به» فكيف ساغ له 
أن يحتج بما لا حجة له فيه؟ . 

قال فى النيل: ” وذهبت الهادوية وأبو يوسف ومحمد لا يصح اللعان أى بنفى الحمل قبل 
الوضع مطلقاء لاحتمال أن يكون الحمل ريحا. ورد بأن هذا احتمال بعيد؛ لأن للحمل قرائن قوية» 
يظن معها وجوده ظنا قوياء وذلك كاف فى اللعان» كما جاز العمل بها فى إثبات عدة الحامل» 
ووز لشي لاني بالا يدفع الأمر المظنون بالاحتمال بالبعيد” اه (5:5١5؟).‏ 
ظ وات أنااتو جين اللعان بالتتتقه وق كانت نحاماد رقا لا ترعة إذا سن اللسمل هر غير 
قذف» بدليل حديث أبى هريرة: ”أن أعرابيا جاء إلى النبى َه فقال: إن امرأتى ولدت غلاما 
أسود» وأنى أنكرته. فقال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم! قال: ما ألوانها؟ قال: حمر! قال: هل فيها. 











إعلاء السنن ضف 
0 ررم 

ازاك وري بد 000 لفل ع را لبا رد 00 
فجلد ثمانين جلدة لفريته عليهاء ثم ألحق به ولدها“. رواها الدارقطنى والبيبقى. 


من أورق؟ قال: نغم! قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: لعل عرق نزعها! قال: فلعل هذا عرق 
نزعه". أخرجه الشيخان وغيرهماء فلم يرخص له رسول الله َيه نفيه عنه لبعد شبهه منه. ويدل 
أيضا على أنه لا يجوز نفى النسب بالشبهة؛ ولا يلاعن بين المرء وزوجه إذا لم يقذفها صريحاء 
ونفى الحمل ليس بقذف صريح كما لا يخفى» فكيف يحكم باللعان به؟ ولم يأمر رسول الله َلك 
باللعان بين هذا الأعرابى وامرأته بقوله: إن امرأتى ولدت غلاما أسود وأنى أنكرته. 

وأما عدة الحامل ونفقتها فلا تجب لأجل الحمل. وإنما وجبت النفقة بالعدة» والعدة بالحيض. ' 
وإذا انقطع الدم فتجب إلى ظهور براءة الرحم. فما لم يتيقن ببراءة رحمها لا تنقضى عدتبهاء و تجب 
الوا اي حو ب و 1 ودر الوص صا اوبراءة ريسم 
وانقضاء العدة» وبها تنقطع النفقة. 

0000 
التى لا تسقطها الشبهة. واللعان حدء والحد لا يجوز إثباته بالشببة لقوله مِيْلُه : «ادرأوا الحدود 
بالشبهات». كما سيأتى فى باب الحدود إن شاء الله تعالى. 

باب حكم من أقر بالولد ثم رجع 

قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. قال فى النيل: ” استدل به من قال: لا يصح نفى الولد 
بعد الإقرار به» وهم العترة وأبو حنيفة وأصحابه. ويؤيده أنه لو صح الرجوع بعده لصح عن كل 
إقرار» فلا يتقرر حق من الحقوق» والتالى باطل بالإجماع؛ فالمقدم مله“ اه .)٠١5:5(‏ 


تدتيتنت 








6 . ش ضف 


أبواب العنين و غيره 
باب تأجيل العنين وأحكامه 

أخبرنا معسمر عن سعيد بن الزهرى عن سعيد بن المسيب» قال: 'قضى 
عمر بن الطاب في الغنين أن يؤل صننة” ال معو "وبلغنى أن التأجيل من يوم 
تتخاصمه . رواه عبد الرزاق فى "مصتفه: (زيلعى ١‏ :65). قلت: كلهم رجال 
الصحيح وسنده صحيح 

8 دنا يريد بن هارون عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب عن عمرء "أنه أجل العنين سنة“. انتسبى. زاد فى لفظ: وقال: ”إن أتاها وإلا 
تزكر يط وها الصداق كاملا + الضماوارا لو هاا بين ميك بن مسي واللضن 
البصرى (زيلعى» ؟: 15). قلت: رجاله رجال الجماعة. 

٠‏ 778- أخبرنا أبو حنيفة» ثنا إسماعيل بن مسلم المكى عن الحسن عن عمر بن 
الخطاب: "أن امرأة أتنه فأخبرته أن زوجها لا يصل إليهاء فأجله حولا. فلما انقتضى 
حول ولم يصل إليها خيرهاء فاختارت نفسها ففرق بينهما عمر وجعلها تطيلقة بائئة ". 
رواه محمد بن الحسن فى ” كتاب الآثار” (زيلعى 47:7). قلت: الحسن البصرى لم 
يدرك عمرء وإسماعيل هذا ضعفوه إلا أن ابن سعد قال: قال محمد بن عبد الله 
الأنصارى: كان له رأى وفتوى وبصر وحفظ للحديث» فكنت أكتب عنه لنباهته» كما 
فى ” تمبذيب التبذيب” (181:1؟). فالسند محتج به؛ والانقطاع غير مضر عندنا وكذا 
الاختلاف. ٠‏ 5-0 
ا -"١‏ أخبرنا الثورى عنن الركين بن الربيع بن عصيلة عن أبيه عن حصين بن 
قيتصة عن عبلا الله بن مسعوةء قال: " يو جل:الغبين سنة. فإن جامع وإلا فرق بينهما"” : 
روامصيه ورا (زيلعى 471:7)) روودام ران الصحيح غير حصين بن قبيصة وهو 
ثقة. (مجمع الزوائد 01:4"). 


باب تأجيل العنين وأحكامه ظ 


قال المؤلف: دلالة الآثار على الباب ظاهرة. جوف ل ا يه اا ا 1 








إعلاء السئن ١‏ د ا 


- حدثنا وكيع عن سفيان عن الركين عن أبى حنظلة النعمان عن المغيرة 
ابن شعبة: "أنه أجل العنين سنة". رواه ابن أبى:شيبة (زيلعى 5 قلت: سند حسن 
صحيح, والنعمان بن حنظلة كوفى تابعى ثقة» (التبذيب .)45:1٠١‏ 

| . باب أن لا خيار لأحد الزوجين إذا وجد عيبا فى آخر 

لس نا أبو عسيد الاسم بن إسماعيل نا أبو السائب سلم بن جنادة نا وكيع 
ع اا لامر قال على رضى الله عنه: لها رجل تزوج امرأة ميعتونة او 
جدماء أو نبا برض أوينا فزن فهى امراتة: إن:شناء اميك وإن قاع طلء ” . رواه 
الدارقطنى .)4١17:7(‏ وفى التعليق المغنى (السابق): إسناد هذا الأثر صحيح. 


. باب أن لا خيار لأحد الزوجين إذا وجد عيبا فى آخر 

قال المؤلف: أثر الباب يدل على أن المرأة لو كان بها عيب لا ترد به» وحكم الزوج فى هذا 
الحال يعرف بما سيأتى من الأثر. فإن قلت: أخرج الدارقطنى فى سننه (407:7): نا محمد بن 
مخلد نا عيسى بن أبى حرب نا يحبى بن أبى بكير نا شعبة عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب» قال: "قضى غم رفن البرضاءء والجذماء واجيوتة إذا دحل يما فرق بينبماء والضداق لها 
لمسيسه إياهاء وهو له على وليها. قال قلت: أنت سمعته؟ قال: نعم! ' نا على بن محمد المصرى نا 
مالك بن يحبى نا عبد الوهاب بن عطاء وأخبرنا روح ابن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن 
جابرى فين 2ن ارو ظياين : أناقال" أرية لآ ترز يعاولا جاع المنونة واجذومة والبضاء 
والغلفاء" اه. فما الجواب عنه؟ 

قلت: قضاء عمر إنما كان فى رجل غر بامرأة. فقال له وليها: إنها صحيحة. فظهرت 
خلاف ما قاله. فللزوج أن يطلقها أو يرفع الأمر إلى السلطان فيفرق بينهما. ويكون ذلك تطليقة 
بائئة» لكون السلطان نائبا فيه مناب الزوج. ودليل ذلك ما أخرجه الدار قطنى أيضا: نا عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيز زنا عبد الأعلئى بن حماد نا داود بن عبد الرحمن ع العطار نا يحبى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب» قال: ”أيما امرأة غربها رجل» يبا جنون أو جذام أو برص» 
ذلها مهرها بما أصاب منباء وصداق الرجل على وليما الذى غره“ اه (407:7). وأيضا فإن عمر 
قضى بالتفريق» وهو يحتمل أن يكون فسخا أو تطنليقا. فمن أين يقول الخصم بالفسخ من غير 
تطليق. فإن الاحتمال يهدم الاستدلال. وقد صح عن على: ”أنها امرأته إن دام اسيك وإبربشاء 








ع لا خميار لأحد الزوجين إذا وجد عيبا فى آخر عق 


10 نا أبو بكر الشافعى نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا هشيم نا 
حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن 
0 ا اميه ال ا 
ا ل ا ار 


طلق . وهو صريح فى نفى خيار الفسخ من غير تطليق؛ فالأخذ به أولى وألزم. وأيضا ففى أثر عمر 
أنه أوجبٍ الضداق. . والضحيح المنصوص عند الشافعية وجوب مهر المدل؛ وأنه أوجب الرجوع 
على الولى. والأظهر الجديد عندهم أنه لا رجوع. وأيضًا فإنه ساكت عما قيل المسيس» »وهم 
فسخوا قبله وبعده. قاله ابن الت ركمانى فى الجوهر النقى (45:7): فأثر عمر رضى الله عنه متروك 
لملا يكيل م الل لا دة 
ل ذا لاق ين أنه وا لوف فسان ره أن مروجه رك 
فروجه رتقاء أو قرناء أو مجنونة. جاز عند أبى حنيفة ولم يجز عندهما. كما فى ' الخلاصة *“ 
(0:1). وأما مسعلة الغرور فلا أعلم فيها خلافا بينهم. 

وأما أثر ابن عباس» فإن البيبقى رواه فى سننه بلفظ: "أربع لا تجوز فى نكاح ولا بيغ إلا أن 
يمسء فإن مس فقد جاز ء كما فى الجوهر النقى (السابق). والشافعية لا يقولون:به بل يفسخون 
النكاح قبل المسيس وبعده. فلا حجة لهم فيه» وهو محمول عندنا على مسئلة التوكيل بالنكاح 
والبيع والشراء. فإذا وكل رجلا بأن يزوجه امرأة» فزوجه قرناء أو رتقاء أو برصاء أو غلفاء أو 
مجنونة أو مجذومة» لم يجز عندهما. وجاز عند أبى حنيفة إن لم يكن غره» وإن كان قد غره بأن 
قال: هى صحيحة سالمة من العيوبء لم يجز عنده أيضا. ولا بد من حمله على ذلك لقول ابن 
عباس: "أربع لا تجوز فى بيع ولا نكاح“. والخصم قائل بالجواز. فإن الزوج إذا وجد عيبا من تلك 
العيوب فى زوجته؛ أو وجدت شيئا من ذلك فى زوجها ولم يكن هناك توكيل ولا غرورء فالنكاح 

قوله: ”نا أبو بكر الشافعى” إلخ. فيه دلالة على أن حكم الجنون كالعنة لا يفسخ به النكاح» 
بل يرفع الآمر إلى ا-حاكم فيؤجله سنة فإن برأ وإلا فرق بيدهما. والتفريق طلاقء لكون الحاكم نائبا 


)١(‏ أى مقيد بالسنسلة -جنونه» ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان. 











١١ 3-6‏ : 7 ا ش لخ 
أبواب العدة : 
باب أن الأقراء هى الحخيض 

هه "- أنا محمد بن المثنى ثنا سفيان عن الزهرى عن عمرة عن عائشة؛ ” أن أم 
حبيبة كانت تستحاض. فسألت النبى عليه السلام» فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقراءها 
ا ره النسائى يسنك جيد والجوهر النقى * 11 
ش 65 - عن عمرة عن عائشة رضى الله عتها: أن أم حبيبة استحيضتء فذكرت 
شأنبا لرسول الله ريلد فقال: لتنظر قدر قرءها التى كانت تحيض لها“. الحديث. رواه 
النسائى بسند رجاله ثقات (الجوهر النقى» السابق). 

/اهمم- عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا: «طلاق الأمة تطليقتان وقرءها 
حيضتان). رواه أبو داود والترمذى وابن ماجدء وصححه الحاكم وقد مر مع ما يتعلق 
بسنده فى باب طلاق الأمة ثنتان. 


فيه مناب الزوج. وهذا هو قولنا معشر الحنفية كما فى ”الهندية”: ”قال محمد: إن كان الجنون ‏ 
اونا رجا مه الطب لم يكور لجرا بجنة امور دانم يرأ وإنا كاد ورا بتر انا و 
نأخذ كذا فى ” الحاوى” للقدسى” .)١51:7(‏ والأثر حجة على الشافعية ومن وافقهم فى فسخ 
ا والله تعالى أعلم. 
باب أن الأقراء شى الحيض 
قال المؤلف: الحديثان الأولان من الباب قد استعمل لفظ القرء فيهما بمعنى الحيض» 5 
ورتير :31 ” وإذا ثبت إطلاقه عليه السلام القرء الحيض حمل الآية على ذلك اه. 
قلت: ولم أر فى حديث مرفوع استعمل لفظ القرء بمعنى الطهر. والحديثان الأخيران من 
الباب صريحان فى أن المعتبر فى العدة الحيض دون الطهر. ثم رأيت فى “نيل الأوطار” (74:5؟): 
ما نصه: وزعم كثير أن القرء مشترك بين الحيض والطهرء وقد أنكر صاحب الكشاف إطلاقه على 
الطهر. وقال ابن القيم: إن لفظ القرء لم يستعمل فى كلام الشارع إلا للحيض»؛ ولم يجئ عنه فى 
موضع واحد استعماله للطهر ؛ فحمله فى الآية على المعهود المعروف من خخطاب الشارع أولى بل 
يتعين» فإنه قد قال للمستحاضة: ” دعى الصلاة أيام أقراءك “. وهو بريه المعبر عن الله» وبلغة قومه 
نزل القرآن» فإذا أورد المشترك فى كلامه على أحد معنييه وجب حمله فى سائر كلامه عليه؛ إذا 





إعلاءالميان 00 الأقراءهى الحيض : 54١‏ 


مه ”- عن عائشة رضى الله عنبا قالت: سرك بريرة أن تعتد يغلاث حيض '. 
روه أبن ماجه بسند جيد (الجوهر النقى ؟: ؟؟١1١).‏ وقال الحافظ فى بلوغ المرام ” 
رواته ثقات لكنه معلول. كذا فى ' النيل” (57:5). قلت: فاختلف الاحتجاج.. 
والاختلاف غير مضر ولا أقل من أن يستشهد به. 


لم يقبت إرادة الآخر فى شىء من كلاه البتة» ويصير هو لغة القرآن التى خوطبنا بباء وإن كان له 

معنى آخر فى كلام غيره إلخ. ثم نقل صاحب النيل اختلاف الصحابة فى سعنى القرء. لكن أنت 
تعلم أن قول النبى مه مقدم على قول كل أحدء وأيضا فإن الأجلة من الصحابة ة قالوا بمثل قولنا إن 
الأقراء هى الحيض دون الأطهار. قال محمد فى الموطأً. أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم؛ أن 
رجلا طلق امرأته تطليقة بملك الرجعة» ثم تركها جتى انقطع دمها من الحيضة الثالثة» ودخلت 
مغتسلها وأدنت ماءها. فأتاهاء فقال لها: قد راجعتك. فسألت ععمر بن الخطاب عن ذلك وعنده. 
عبد الله بن مسعود. فقال عمر: قل فيها برأيك. فقال: أراه يا أمير المؤمنين أحق برجعتها ما 
لم تغتسل من حيضتها الثالثة. فقال عمر رضى الله عنه: وأنا أرى ذلك. ثم قال عمر لعبد الله بن 
مسعود: كنيف ملئ علما (هذا سند صحيح مرسلء وإرسال النخعى مقبول عندهم جميعا). قال 
محمد: أخبرنا سفنان بن عبيئة عن ابن شهات غن ستعيل بن المستيب قال: قال على رضئ الله عنه: 
هو أحق بها حتى تغتسل من حيضتها الثالثة. (وهذا سند صحيح متصل). أخبرنا عيسى بن أبى 
عيسى الخياط المدينى عن الشعبى» عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله َي كلهم قالوا: 
الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل من حيضتبا الثالثة. قال عيسى: وسمعت سعيد بن المسيب يقول 
مثل ذلك. قال محمد: ل ل وهذا 
السند فيه عيسى متكلم فيه. ضعفه الجمهور لسوء حفظه. ولكن محمدا احتج به. وهو إمام 
مجتبد» فكان ذلك توثيقا له منه» أو نقول: ذكره اعتضادا فيعتبر به ويستشهد. 

ويؤيد ما قلنا أن الله تعالى بعد ما عمم المطلقات فى سورة البقرة بقوله: ' والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء“. قال فى سورة الطلاق: للإواللائى يسن من النحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدتبن ثلاثة أشهر». فذكر مقدار عدة الآيسة وأشار بذكر امحيض إلى أن المراد بالقرء فى الاية 
السابقة هو الحيضء وأن الثلاثة الأشهر قائمة مقام الحيض الثلاث فافهم. وفيه إشارة أيضا إلى أن 
الشهر الواحد لا يحتمل أكثر من حيضة واحدة» كما لا يخفى. 
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باب عدة الحامل وضع الحمل 

8 عن أم سلمة: "أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها. 
فتوفى عنها وهى حبلى» فخطيما أبو السنابل بن بعكك» فأبت أن تنكحه فقال: والله 
نفست ثم جاءت النبى مَل فقال: انكحى". رواه الجماعة إلا أبا داود وابن ماجه 

- عن ابن مسعود فى المدوفى عنها زوجها وهى حامل» قال: “أ تجعلون 
عليبها التغليظء ولا تجغعلون عليمنا الرخضصة؟ أنرلت سورة التساء الفصرئ بعذ 
الطولى. «إوأولات الأجمال أجلهن أن يضعن حملهن4. روآأه البخارى والنسائى 
(نيل الاوطارء السابق). 


باب عدة الحامل وضع الحمل : 

قال المؤلف: دلالة أحاديث الباب عليه ظاهرة. وفى "نيل الأوطار “ (571:5): ”وقد ذهب 
جمهؤر أهل العلم من السلق وأكمة الفتوى فى الأمصار إلى أن الحامل إذا منات عدبا زوجهنا 
تنقضى عدتها بوضع الحمل. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن على رضى الله عنه 
بسند صحيح أنها تعتد بآخر الأجلين” . 

وقال الموفق فى ” المغنى “: ” أجمع أهل العلم فى جميع الأعصار أن المطلقة الحامل تنقضى 
عدتها بوضع حملهاء وكذلك كل مفارقة فى الحياة. وأجمعوا أيضا على أن المتوفى عدها زوجها 
إذا كانت حاملا أجلها وضع حملها إلا ابن عباس؛ وروى عن على من وجه منقطع أنها تعد 
بأقصى الأجلين. وقاله أبو السنابل بن بعكك فى حياة النبى مَرَْهِ فرد عليه السلام قوله. وقد روى 
عن ابن عباس أنه رجع إلى قول الجماعة لما بلغه حديث سبيعة. ذكره الحسن والشعبى أن تنكح فى 
دمها. ويحكى عن حماد وإسحاق أن عدتها لا تنقضى حتى تطهر. وأبى سائر أهل العلم هذا 
القول وقالوا: لو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها حل لها أن تتزوجء ولكن لا يطأها زوجها 
حتى تطهر من نفاسها وتغدسل. (كمن نكحها وهى حائض). وذلك لقول الله تعالى: «إوأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن». وروى عن أبى بن كعب» فذكر ما ذكرناه فى المتن. وقال 
يل مسعود: من شاء بأهلته أو لاعنته أن الآبة التى فى سورة النساء القصرى: «إوأولات الأحمال 
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0”- عن أبى بن كعب قال: قلت: يا رسول الله! «إوأولات الأحمال أجلهن. 
أن يضعن حملهن4. للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنما؟ فقال: هى للمطلقة ثلاثا وللمتوفى 
عنها. رواه أحمد والدارقطنى؛ وأخرجه أيضا أبو يعلى والضياء فى الختارة وابن 
مردويه. قال فى مجمع الزوائد: فى إسناده المثنى بن الصباح» وثقه ابن معين» وضعفه 
الجمهور. انتهى (نيل الأوطار» السابق). قلت: كفى بابن معين موثقاء وهو إمام الجرح 
والتعديل. وفى خخطبة ' كنز العمال” (1:) ما محصله: أن كل ما فى امختارة صحيح. 


أجلهن أن يضعن حملهن4. نزلت بعد التى فى سورة البقرة: لإوالذين يدوفون منكم ويذرون 
أزواجا)ه. يعنى إن هذه الآية هى الأخيرة» فتقدم على ما خالفها من عموم الآيات المتقدمة» ويخص 
بها عمومها. (وحديث ابن مسعود هذا أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجة بلفظ: لاعنته» والبزار 
بلفظ: خالفته كما فى ” نصب الراية” (417/:7). 

ثم ذكر حديث سبيعة المذكور فى المتن» وقال: تلان عبد العلا ديت مسحي 4 
0 وروى عن على من وجه منقطع. ولأنها 
معتدة حامل فتقضى عدتها بوضعه كالمطلقة» ب يحققه أن العدة إنما شرعت لمعرفة براءتها من الحمل» 
ووضعه أول الأشياء على البراءة منه. فوجب أن تنقضى العدة» ولأنه لا خلاف فى بقاء الحمل؛ 
فوجب أن تنقضى به كما فى حق المطلقة. قال: وإذا كان الحمل واحدا انقضت العدة بوضعه 
وانفصال جميعه؛ وإن ظهر بعضه فهى فى عدتبا حتى ينفصل باقيه» لأنها لا تكون واضعة لحملها 
مالم يخرج كله وإن كان الحمل اثنين أو أكثر لم تنقض عدتها إلا بوضع الآخر لأن الحمل هو 
الجميع. هذا قول جماعة أهل العلم إلا أبا قلابة وعكرمة» فإنهما قالا: تنقضى عدتها بوضع الأول» 
ولا تدزوج حتى تضع الآخر وذكر ابن أبى شيبة عن قتادة عن عكرمة أنه قال: إذا وضعت أحدهما 
فقد اتقضت عدتها. قيل له: فقزوج؟ قال: لا! قال قتادة: خصم العبد. وهذا قول شاذ يخالف 
ظاهر الكتناب» وقول أهل العلمء والمعنى. فإن العدة شرعت لمعرفة البراءة من الحمل. فإذا علم 
وجود الحمل فقد تيقن وجود الموجب للعدة وانتفت البراءة والموجبة لانقضاءها" إلخ .)١1١7:9(‏ 

.قلت: وروى مالك فى الموطأ عن نافع عن ابن عمر: : أنه سعل عن المرأة التى تتوفى عنها 
زوجها وهى حامل. فقال: إذا وضعت حملها فقد خلت. فأخبره رجل من الأنصار أن عمر قال: 
لو وضعت وزوجها على سريرة لم يدفن بعد لحلت. وعن مالك رواه الشافعى فى ” مسنده » 
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باب المعتدة الرجعية التى ارتفعت حيضتهبا بعد الخيضة 
أوالحيضتين ثم ماتت يرثمها زوجها 
- حديث (أن علقمة طلق امرأته طلقة أو طلقتين» فحاضت حيضة: ثم 
ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا. ثم ماتت» فأتى ابن مسعودء فقال: حبس الله عليك . 
ميراثهاء وورثه مدها. البيبقى من طريقه بسند صحيح؛ لكن قال: ' سبعة عشر شهرا 
أو ثمالية عو" (التلخيص الخبير ١‏ 38). 


وكذلك رواه عبد الرزاق فى مصنفه» عن معمر عن أيوب عن نافع به سواء. اه (زيلعى 417:7). 
باب المعتدة الرجعية التى ارنفعت حيضتهبابعد الحيضة 
أو الحيضتين ثم مانت يرثمها زوجها 

قال المؤلف: دلالة الأثر على البان ظاهرة. وأما ما فى ”الموطأ“ :)5١(‏ ” مالك:عن يحبى 
ابن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثى عن سعيد بن المسيبء أنه قال: قال عمر بن 
. الخطاب: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم رفعتها حيضتهاء فإنها تنتظر تسعة 
أشهر» فإن بان بها حمل فذلكء وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت“ اه. وهذا 
سند رجاله رجال الجماعة. فالجواب عنه: أن قول ابن مسعود رضى الله عنه يرجع بأنه يوافق ما أمر 
الله تعالى به من تربص ثلاثة قروء للحائض. والأثر محمول على من بلغت سن الأياس. والله أعلم. 

قال محمد فى الموطأ: فهذا ” (أى العدد المذكور فى قصة علقمة) أكثر من تسللعة أشهر 
وثلاثة أشهر بعدهاء فببذا نأحذء وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائناء لأن العدة (أى عدة 
المطلقة) فى كتاب الله عز وجل على أربعة أوجه لا خامس لها للحامل حتى تضع؛ والتى تبلغ 
الحيضة ثلاثة أشهرء والتى قد يكست من الحخيض ثلاثة أشهرء والتى تحيض ثلاث حيض. (وهذه 
كلها للمطلقة ووجه خامس وهى علدة المتوفى عنها غير الحامل؛ فى قوله تعالى: «إوالذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا». فهذا الذى ذكرتم (من الاعتداد 
وت هي كدي الوكة شرن ا رون كر 
اه (770). فلا بد من تأويل قول عمر بأنه فى التى ارتفعت حيضتها لدخولها فى سن الإياس 
امحيض» ولا يحكم بكونها آئسة إلا بعد الانتظار مدة يغلب فيما على الظن كونها آئسة. 8 
عمر برأيه بتسعة أشهر» وهى مفوضة عندنا إلى رأى الحاكم. وأما التى ارتفعت حيضتها لأجل 
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باب عدة أم الولد إذا أعتقت 

#ماسرحدنا عسى وين يونين عن الأوواعى عن سحي من أن كفي أن عد 
بن العاص أمر أم ولد أعتقت أن تعتد ثلاث حيض» وكتب إلى عمر فكتب بحسن رأيه. 
رواهابن أبن كيبة فن ‏ تضفية" زيل +44 قلت رجاله رتعال المماعة لكنه 
منقطع؛ فإن يحبى لم يدرك عمرو بن العاص ولا عمرء والانقطاع لا يضرنا. 


الرضاع ونحوه فعدتها ثلاث حيض كوامل؛ لكونها ممن تحيض. والله تعالى أعلم. 
باب عدة أم الولد إذا أعتقت | 

قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. قال بعض الناس: ' وفى سنن الدارقطنى بسنده 
(470:7): إن عمرو بن العاص قال: عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشراء وإذا 
أعتقت فعدتها ثلاث حيض. موقوف» وهو الصواب» وهو مرسلء لأن قبيصة لم يسمع من عمرو 
اه. وفى الزيلعى (5/:7): روى ابن حبان فى صحيحه فى النوع السادس والثلاثين من القسم 
الخامس عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص» قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا لُك عدة أم 
الولد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا انتبى. ورواه الحاكم فى * المستدرك'» وقال: على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. ورواه الدار قطنى ثم البيبقى فى سننهما. قال الدارقطنى: وقبيصة لم يسمع 
من عمرو اه. وفيه أيضا: وقال البيبقى: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكرء وقبيصة لم يسمع 
من عمروء والصواب: موقوف انتهى. ورواه أبو داود وابن ماجة اه. فاعلم أنه إنما تكلم فى 
المرفوع» وتدفع ذلك الكلام بأن كل ما فى صحيح ابن حبان صحيح؛ كما مر فى بعض مواضع 
هذا الكتاب عن خطبة كنز العمال (7:1). فقد لزم منه أن الانقطاع لم يغبت عند ابن حبان» وقد 
سكت عنه أبو داود (771:1) فهو صالح عنده. وفى * الجوهر النقى” :)١514:7(‏ ثم ذكر عن 
الدارقطنى؛ قال: لم يسمع قبيصة من عمرو. قلت: قد قدمنا مرارا أن هذا غلى مذهب من يشترط 
ثبوت السماع؛ وأن مسلما أنكر ذلك إنكارا شديداء وزعم أن المتفق عليه أنه يكفى الاتصال إمكان 
اللقاء. وقبيصة ولد عام الفتح» وسمع عثمان بن عفان وزيد بن,ثابت وأبا الدرداء» فلا شك فى 
إمكان سماعه من عمرو. وقال صاحب التمهيد: أدرك أبا بكر الصديق» وله سن لا ينكر معها 
سماعه منه اه. وإن لم يسلم ثبوت المرفوع فالموقوف حجة عندناء ولا وجه لاختيكر شق وترك شق 
آخر كما فعله الحنفية» حيث قال فى ” الهداية“ (4:7 ١‏ 5): وإذا مات مولى أم الولد عنها أو عتقها 
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فعدتها ثلاث حيض“ اه. فالجواب عن هذا: أن قول عمرو بن العاص: ”إن عدة أم الولد المتوفى 
عدها مولى: أربعة أشهر وعشرا“ عارضه قول على وابن مسعود رضى الله عنهما. أخرجه ابن أبى 
شيبة عن الحارث عن على وابن مسعودء قالا: ”ثلاث حيض إذا مات عنما يعنى أم الولد . وهذا 
بسحيو (اناوت انج بد اسيكاب اسان (المات نع تمعد فى الرج الاب :زهذا أولق مق قو 
عمروء فإن الله تعالى يقول فى كتابه: لإوالذين يتوفون منككم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرا: فيراهن من الأزواج؟ كلا! فالراجح فى ذلك قول على وابن مسعود. وأما 
قول بعض الناس: ”لا وجه لاختيار شق وترك شق آخر” . قفيه إنا لم تأخط بما رواه الدارقطنى وابن 1 
خارص عرو يي امات باكر لكر لاريدةا لراتر”.” وما أخذنا بما رواه ابن أبى شيبة فى 
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مصنفه“: ”أن عمرو بن العاص أمر أم ولد اعتقت أن تعتد بثلاث حيض. . وكتب إلى عمر فكتب 
بحسن رأيه ' اه, ولا ذكر فيه لش ىآخر أصلاء وفيه دلالة على أن عمرو بن العاص لم يكن عنده 
فى ذلك سنة عن رسول الله مي وإلا لم يحتج إلى أن يكتب به إلى عمرء ولم يكتب عمر بحسن 
رأيه لو كات عنده فيه سنة. وهذا يقدح فيما رواه الدار قطنى وابن حبان عنه بلفظ: ”لا تلبسوا علينا 
سنة نبينا فلو ' . فالقول ما قاله أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر؛ والصواب موقوف. وإذا كان 
كذلك أخذنا فى شق بقول عمرو بن العاص لموافقة عمر إياه فى ذلك»؛ وأخذنا فى الشق الآخر 
بقول على وعبد الله فافهم. 

الفائدة: قال فى ” التلخيص“: ”أما قول عمر رضى الله عنه» فرواه مالك والشافعى عنه عن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفى» فطلقها 
البىة» فنكحت فى عدتهاء فضربها عمر» وضرب زوجها بالدرة ضربات وفرق بيدهماء ثم قال 
عمر: أيما امرأة تكحت فى عدتها فإن كان زوجها الذى تزوجها لم يدخل بها فرق بيدهماء ثم 
اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول؛ وكان خاطبا من الخطاب» وإن كان دخل فرق بينهماء ثم 
اعتدت بقية عدتبا من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر» ثم لم ينكحها أبدا. قال ابن المسيب: 
ولها مهرها بما استحل منبا. قال البيبقى: وروى الثورى عن الشعبى عن مسروق عن عممر أنه 
رجع, فقال: لها مهرها. ويجتمعان إن شاءا. وأما قول على رضى الله عنه» فرواه الشافعى من طريق 
زاذان عنه» أنه قضى فى التى تزوج فى عدتها أنه يفرق بينهماء ولها الصداق بما استحل من 
: فرجهاء وتكمل ما أفسدت من عدة الأول» وتعتد من الآخر. ورواه الدار قطنى والبيبقى من 
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1 1ط 20 الس (278:5). 
قال بعض الناس: ففيه عدم تداخل العدتين» ومذهبنا يخالفه» وقول الصحابة حجة عندناء 
وهذا قول الصحابيين الجليلين. ولم أر من خالفها منهم. قلت: لا يخفى أن تداخل العدتين ليس 
بلازم عندنا فى كل حالء بل يمكن انقضاء العدتين معاء كمعتدة بالأشهر لوفاة وطكت فيها بشبهة 
وؤحاضت فيها ثلاثا. وانقضاء الثانية قبل الأولى» كما لو تمت الحيض قبل تمام أربعة أشهر وعشر. 
وبمكن تأخمر الثانية بجماعها عن الأولى: كما لو حاضت بعد تمام الأشهر: كِذا فى ” الشامية" 
.)٠٠١:(‏ وإذا كان كذلك فلا يجوز للقاضى والحاكم إلا أمرها بإتمام العدتين كليهماء ثم إذا 
عرضت لها صورة يجوز فيبا انقضاء العدتين بالتداخل» وسكلت المفتى عن حكم هذه الحالة» يجوز 
له الإفتاء بالتداخل بعد تبين الحال. فأثرا عمر وعلى كلاهما لا يخالفان ما ذهبنا إليه فى المسكلة» وإنما 
لم يفتيا بتداخل العدتين لعدم علمهما بحال المرأة» أو علما وكانت بحال قد تأخر فيها العدة الثانية 
بجماتها عن الأولى فافهم؛ فإن الاحتمال يهدم الاستدلال. ودليل المسكلة القاعدة الفقهية المؤيدة 
بالنصوص الشرعية إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما فى 
الآخرء» كما إذا اجتمع حدث وجنابة أو جنابة وحيض كفى الغسل الواحد؛ ولو دخل الممسجد 
وصلى الفرض أو الراتبة قبل الجلوس دخلت فيه التحية ولو جامع امرأته فى نهار رمضان مرارا 
لم يلزم بالشانى وما بعده شىء, ولو زنى أو شرب أو سرق مرارا كفى حد واحد. وهذا كله 
بالإجماع فكذا ما نحن فيه لاتحاد المقصود» وهو طلب براءة الرحم. 
وقال أبو بكر الجصاص الرازى فى أحكام القرآن له: “قد امتلفت الفقهاء فى العدة إذا 
وجبت من رجلين. فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك فى رواية ابن القأسم عنه؛ 
والثورى والأوزاعى: إذا وجبت عليها العدة من رجلين فإن عدة واحدة تكون لهما جميعاء سواء 
كانت العدة بالحمل أو بالحيض أو بالشهور. وهو قول إبراهيم النخعى. وقال الحسن بن صالح 
والليث والشافعى: تعتد لكل واحد عدة مستقلة. . ويدل على صْحة القول الأول إطلاق قوله تعالى: 
«إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء». فإنه لم يفرق بين مطلقة وطئها رجل أجنبى بشبهة 
وبين غيرها. فهذا يقتضى كون عدتبا ثلائة قروء مطلقاء لأنها مطلقة قد وجبت عليها عدة» ولو 
أوجبنا عليها أكثر من ثلاثة قروء كنا زائدين فى الآية ما ليس فيها. ويدل عليه أيضا (إطلاق) قوله 
تعالى: و اللائى يكسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن». 
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4- حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء قال: اد 
يوم طلقها ومن يوم يموت عنها . رواه ابن أبى شيبة» وهذا سند صحيح. وأخرج نحوه 
عن عطاء ومجاهد وابن المسيب وسعيد بن جبير وابن سيرين وعكرمة ونافع وأبى 
قلابة وأ بى العالية والشعبى والنخعى والزهرى وعبد الرحمن بن يزيد بيد ومكحول بأسانيد 
جيدة (الزيلعى 178:7 ). 


ولم يفرق ببين مطلقة قد وطكسها أجنبى بشبهة؛ وبين من لم توطأ. فاقتضى ذلك أن تكون عدتبا 
للاقه اوس شين تنما ويدل عليه أيضا (إطلاق) قوله: «إوأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملون». ولم يفرق بين من عليها عدة من رجل أو من رجلين. ويدل عليه اتفاق الجميع 
على أن الأول لا يجوز له عقد التكاح عليسها قبل انقضاء عدتها منه. فعلمنا أننها فى عدة من الثانى 
أيضاء لأن العدة منه لا تمنع من تزويجها. فإن قيل: منع من ذلك؛ لأن العدة منه تتلوها عدة من 
غيره. قيل له: فقد يجوز أن يدزوجها ثم يموت هو قبل بلوغها موضع الاعتداد من الشانى 
(أو يطلقها قبله) فلو لم تكن فى هذه الحال معتدة من الثانى لما منع الأول من العقد عليباء لأن عدة 
تجب فى المستقبل لا ترفع عمقدا ماضيا. ويدل عليه أن الحيض إنما هو استبراء الرحم من الحبل» فإذا 
طلقها الأول ووطبها الثانى بشبهة قبل أن تحيض ثم حاضت ثلاث حيض فقد حصل الاستبراء» 
ويستحيل أن يكون استبراء من حمل الأول غير استبراء من حمل الثانى. فوجب أن تنقضى به 
العدة منهما جميعا” اه (4707:1). والله تعالى أعلم. | ش 
قلت: وذهب إلى مثل قولنا الزهرى» كما روى ابن أبى شيبة عن عبد الرحمن بن مهدى 
عن سفيان وهو الثورى عن مغيرة عن إبراهيم: فى رجل طلق فحاضت فتزوجها رجل فحاضت» 
قال: بانت من الأول» ولا تحتسب للذى بعده. وعن سفيان عن معمر عن الزهرى: تحتسب. وعلقه 
البخارى بلفظ: قال إبراهيم فيمن تزوج فى العدة فحاضت عنده ثلاث حيض: بانت من الأول 
ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهرى: تحتسبء وهذا أحب إلى سفيان. يعنى قول الزهرى اه. 
كذاف 'فتح البارى” (50:5؟4). 
نات الغذة من يعد الطلوق والوقاة درن غير هنا 
قال المؤلف: دلالة الآثار على الباب ظاهرة. قال الموفق فى المغنى: وتجب العدة من الساعة 
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الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعودء قال: العدة من يوم يموت أو يطلق“ . رواه ابن 
أبى شيبة فى “مصنفه “ (الزيلعى» السابق)» وسنده حسن. 
11 حدثنا ابن علية عن ايوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد يحسنه 


عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: .العدة من يوم يموت . روأه ابن ابى شيبة 
(الزيلعى» السابق) وسئنده صحيح. ْ 


التى فارقها زوجها (بطلاق أو موت)» فلو فارقها نصف الليل أو نصف النبار اعتدت من ذلك 
الوقت إلى مثله فى قول أكثر أهل العلم. (إذا كانت العدة بالأشهر وإذا كانت بالحيض يجرى عليما 
أحكام المعتدة من ذلك الوقت إلى انقضاء الحيضة الثالثة كما هو معلوم). وقال أبو عبد الله بن 
حامد: لا تحتسب بالساعات وإنما تحتسب بأول الليل والنهار» فإذا طلقها نبارا احتسب من 
أول الليل الذى يليه» وإن طلقها ليلا احتسبت بأول النهار الذى يليه. وهذا قول مالك. لأن 
حساب الساعات يشق فسقط اعتباره. ولنا قول الله تعالى: «لإفعدتهن ثلاثئة أشهر» ولا تجوز 
الزيادة عليها بغير دليل» وحساب الساعات ممكن إما يقينا وإما استظهاراء فلا وجه للزيادة على 
ما أوجبه الله تعالى". (51:9). : 

الفائدة: فى عدة الأمة إذا كانت من الأيسات أو ممن لم يحضن قال الموفق: ”اختلفت 
الزوانات طق أى ع الى عه الأمةه كر ال وآيات عبه شهران- روه ع جماءة من اانه 
واحتج فيه بقول عمر رضى الله عنه: عدة أم الولد حيضتان. ولو لم تحض كان عدتها شهرين. 
رواه الأثرم بإسناده. وهذا قول عطاء والزهرى وإسحاق وأحد قولى الشافعى, لأن الأشهر بدل من 
القروء» وعدة ذوات القروء قروءان» فبدلهما شهران. والرواية الثانية أن عدتها شهر ونصف. وهذا 
قول على رضى الله عنه. وروى ذلك عن ابن عمر وابن المسيب وسالم والشعبى والشورى 
وأصحاب الرأى» وهو قول ثانى للشافعى. لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة» وعدة الحرة ثلاثة 
أشهر» فنصفها شهر ونصف. وإنما كملنا لذات الحيض حيضتين لتعذر تبعيض الحيضة: فإذا صرنا 
إلى الشهور أمكن التنصيف فوجب المصير إليه كما فى عدة الوفاة» ويصير هذا كاحرم إذا وجب 
عليه فى جزاء الصيد نصف مد أجزأه إخراجه. فإن أراد الصيام مكانه صام يوما كاملا. (ويدل 
على ذلك قول عمر رضى الله عنه: ”لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا فعلت“. رواه 
عبد الرزاق فى مصنفه: أخبرنا ابن جريح عن عمرو بن دينار أنه سمع عمرو بن أوس الثقفى يقول: 
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أبواب الإحداد 
باب ما يجتنب عنه الحادة و على من تحد 
817" - عن أم سلمة زوج النبى مَركلُهِ عن النبى مَرَلتّهِ أنه قال: ” المدوفى عنها 
زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا الممشقة ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل . 
رواه أبو داود» وسكت عنه (87717:1). 
عن أم سلمة رضى الله عنهاء أن النبى مَركنَهِ قال: «لا يحل لامرأة مسلمة 


أخبرنى رجل من ثقيف» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول فذكرهء كذا فى ” نصب الراية” 
(41:9). وسنئده صحيح غير ما فيه من جهالة الرجل من ثقيفء والظاهر أنه صحابى وجهالة 
الصحابى لا تضر). ولأنها عدة أمكن تنصيفها فكانت على النصف من عدة الحرة كعدة الوفاة» 
والرواية الغالثة أن عدتها ثلاثة أشهرء ومن رد هذه الرواية قال: هى مخالفة لإجماع الصحابة» 
لأنهم اختلفوا على القولين الأولين. 
ومتى اختلف الصحابة على قولين لم يجز أحداث قول ثالث: 

لأنه يفضى إلى تخطكتهم؛ وخروج الحق عن قول جميعهم ولا يجوز ذلك اه. ملخصا (17:9). 
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قوله: عن أم سلمة قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وفيه دليل على وجوب الإحداد. 

قوله: ةا إلخ. الثانى من الباب. قال المؤلف: دلالته على الجزء الشانى من الباب 
ظاهرة. وفى "فتح البارى” (4553:9): "وقدوراق تعد اقرع الأساد أخرجه امد 
وصححه ابن حبان عن أسماء بنت عغنميس» قالت: ”دعل على رسؤل الله مَك اليوم الثالث من 
قتل جعفر بن أبى طالب» فقال: لا تحدى بعد يومك هذا اح را 0 
والطحاوى: ”لما أصيب جعفر أتانا النبى مَركَِدِه فقال: تسلبى ثلاثا ثم اصنعى ما شعت" . قال شيخنا 
فى شرح الترمذى: ظاهره أنه لا يجب الإحداد على المتوفى عنبا بعد اليوم الثالث» لأن أسماء بنت 
عميس كانت زوج جعفر بن أبى طالب بالاتفاق» وهى والدة أولاده عبد الله ومحمد وعون 
وغيرهمء قال: بل ظاهر النبى أنها لا يجوز لها الإحداد بعد ذلك. وأجاب بأن هذا الحديث شاذ 
مخالف للأحاديث الصحيحة. وقد أجمعوا على خلافه وفى المنتقى لابن تيمية: ”وهو متأول على 
المبالغة فى الإحداد والجلوس للتعزية” (نيل 70:9؟). 








إعلاء السنن : 900 عنه الحادة وعلى من تحد أت" 


تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا». 
أحرجاة رزيل الأوطارء ؟ :3230). 


كحو طن لحي ا اد متك يفاد كر اريت نان “كال أبية فسروه على 
معنيين 2 أحدهما أن الحديث اين اهو عن أسماف وغلط محمد بن طلحة.» وإنما كانت امرأة سواها. 
وقال آخرون: هذا قبل أن ينزل العدد. قال أبى: أشبه عندى والله أعلم أن هذه كانت امرأة سوى 
أسماء» وكانت من جعفر بسبيل قرابة ولم تكن امرأته لأن النبى مَيَِهِ قال: لا تحد امرأة على أحد 
فوق ثلاث إلا على زوج“ اه. (479:1). وفى ” فتح البارى” (578:9) أيضا: وأما ما أخرجه. 
أبو داود فى المراسيل من رواية عمرو بن شعيب: ” أن النبى مَرَلِنهِ رخص للمرأة أن نحد على أنينها 
سبعة أيام» وعلى من سواه ثلاثة أيام ' فلو صح لكان خسصوص الأب يخرج من هذا العموم, لكنه 
مرسل أو معضل» لان جل رواية عمرو بن شعيب عن التابعين» ولم يرو عن أحد من الصحابة إلا 
الشىء اليسير عن بعض صغار الصحابة (478.:95). 20 
قال بعض الناس: ” ظاهره الإرسال» ويدل عليه أيضا ظاهر إيراد أبى داود إياه فى مراسيله» 
والمرسل حجة عند جماعة» فلك أن 7 تقول لهم أن يخصصوا العموم بهذا المرسل. وأما كون العموم 
قويا من حيث السند فلا يعند به» كما فى الصحيح والحسن, نعم لو لا يمكن التطبيق لكان لقوة 
السند ترجيح كما يرجح الأقوى على القوىء ونظيره الصحيح والحسن تأمل. ولم يفعلوا ذلك 
اه. فالجواب عنه: أن حديث النبى عن الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث مشهورء تلقاه الامة 
بالقبول فاط ره ل عنه بجلا الخبر الى لو بوه [المرو بق شعت وحذه مريت وعدي لحي 
عن الإحداد فوق ثلاث روته أم عطيه وأم حبيبة وحفصة وزينب بنت جحش وعائشة ئشة. وأم حبيبة 
رضئ الله غدينا ' روتها حين توفى أبوها سفيان» فدل على أن الأب حكمه كحكم غيره من 
الأقارب» فيقدم على ما رواه عمرو بن شعيب مرسلا أو معضلا. . ولا يخفى أن النساء أعرف 
بأحكامهن من الرجال. نهذ رجه اعر لاترجج: وفى المنتقى (مع النيل " 5 5 واحتج به (أى 
1 لد حدر اه. واححتج لوجوبه عليها صاحب الهداية بعموم 
يث: ”أن النبى مَقِلدِ نبى المعتدة أن تختضب بالحناء» وقال: الحناء طيب” (4017:7). لكن قال 
ل 0 “ذكره السروجى فى الغاية» 
وعزاه للنسائى» ولفظه: نببى المعتدة عن الكحل والدهن والخضاب بالحناى وقال: الحناء طيب. 
وهو وهم منه“ اه. ثم قال بعد أسطر: ”إنى ما وجدته” اه. وقال ملخصه الحافظ ابن حجر 
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العسقلانى فى "الدراية” (35:5): ” ولم أجده فليتأمل" اه. 

قال بعض الناس: * فالحاصل أن الحديث لم يثبت فلم يبق إلا القياس على معتدة الوفاة» تأمل 
حق التأمل". قلت: تأملنا فوجدنا المطلقة البائن لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها كالمتوفى عنها 
زوجهاء وذلك من الإحداد أيضا. قاله الطحاوى وهو ممن بلغ رتبة الاجتهادء فقوله فى مثل ذلك 
حجة أى فى بيان معانى اللغات. فلما ساوت المتوفى عنها زوجها فى وجوب بعض الإحداد عليها 
ساوتها فى وجوب كله عليهاء وقد قال بذلك جماعة من المتقدمين. 

قال الطحاوى: ' ثنا روح بن الفرج ثنا عبد الله بن محمد الفهمى أنا ابن لهيعة عن أبى الزبير 
عن جابر أنه قال فى المطلقة: أنها لا تعتتكفء ولا المتوفى عدها زوجهاء ولا تخرجان من بيوتهما 
حتى توفيا أجلهما. قال: وحدثنا ربيع المؤذن ثنا أسد ثنا ابن لهيعة فذكر بإسناده مثله» وهذا سند 
صحيح غير ما فى ابن لهيعة من الكلام. وقد مر غير مرة أنه ثقة حسن الحديث. قال: حدثنا أبو 
بكرة ثنا حسين بن مهدى”" أنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه» قال: لا تنتقل 
المبتوتة من بيت زوجها.فى عدتها. قلت: وهذا سند صحيح. قال: وحدثنا سليمان بن شعيب ثنا 
الخصيب”" ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء فى المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا: لا 
تنتقلان ولا تبيتان إلا فى بيوتهما". 47:1١‏ و47). وهذا سند حسن. وأخرجه الشافعى بسند 
صحيح عن عبد امجيد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه بلفظ: ”لا يصلح أن تبيت 
ليلة واحدة إذا كانت فى عدة طلاق أو وفاة إلا فى بيتها". كذا فى التلخيص الحبير (191:7؟). 

قال الطحاوى: وحدثنا محمد بن خزعة ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا حماد عن إبراهيم 
قال: المطلقة ثلاثاء والمتوفى عنها زوجهاء والملاعنة» لا يختضبن ولا يتطيبن ولا يلبسن ثوبا 
مصبوغاء ولا يخرجن من بيوتهن” (41/:7). 

قلت: محمد بن خزيمة ثقة مشهورء ومسلم بن إبراهيم هو الأزدى الفراهيدى أبو عمرو 
الحافظ من رجال الجماعة» وهشام هو الأستوائى الحافظ الثقة» وحماد وإبراهيم لا يسأل عنبما. 


(1) هو الأيلى أبو سعيد البصرى من رجال الترمذى واين ماجة وشيوخهما. قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وروى عنه أيضا ابن خزيعة فى صحيحه؛ كذا فى ” التبذيب”* (7177:7). المؤلف. : 

(؟) هو الخنصيب بن ناصح الحارثى البصرى نزيل مصر. قال أبو زرعة: ما به بأس إن شاء الله تعالى. وذكره ابن حبان فى 
”الثقات “. وقال: ربما أخطأ كذا فى ”التهذيب” 45:9 .)١‏ المؤلف 











إعلاء السئن ما يجتنب عنه الحادة وعلى من تحد 5 


4 عن أم عطية رضى الله عنمباء قالت: ” كنا نشبى أن نحد على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا 
أرب عصب» وقدبر تخ انا عند الطهير إذا اتسلت إجدانا من محرضها فو نياة 
من كسيت أظفان . اأخريكاة: . وفى رواية: قالت: قال النبى مره : «لا يحل لامرأة تؤمن 
الارالسي ا عو اسرد الوح عن روج ا يا ا 
مصبوغا إلا ثوب عصبء ولا تمس طببا إذا طهرت نبدة من قسط أو أظفار). متفق عليه 
(نيل الأوطار 7: 79+-. 8 ؟). 

70 حدثنا أحمد بن صالح نا بن وهب أخبرنى مخرمة عن أبيهه قال: 
'سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتنى أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها 
تؤفى» وكانت تشتكى عينيها فتكتحل بالجلاء. قال أحمد: الصواب بكحل الجلاء. قال 
أحمد: فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء. فقالت: لا تكتحلى به 
إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل» وتمسحينه بالنهار. ثم قالت عند ذلك 
أم سلمة: دخل على رسول الله مه حين توفى أبو سلمة» وقد جعلت على عنيى صبرا. 
فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله! ليس فيه طضيبء قال: إنه 
يشب الوجهء فلا تجعليه إلا بالليل» وتنزعيه بالنهار» ولا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء فإنه 
خضاب. قالت: قلت: بأى شىء أمتشط يا رسول الله قال: بالسدر تغلفين به رأسك . 
رواه أبو داود وسكت عنه .)71977:١1(‏ 


وإبراهيم النخعى» وكفى بهم قدوة فافهم. 

قوله: "عن أم عطية * إلخ, قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: ”حدثنا أحمد” إلخ» قال المؤلف: فى ”عون المعبود” حاشية سنن أبى داود (277:7 
مطبوع دهلى): قال المنذرى: ”وأخرجه النسائى وأمها مجهولة“. اهاقلت: لما سكت عليه 
أبو داود علمنا أنها ليست بمجهولة عنده, وكفى به قدوة وغاية الأمر الاختلاف فى الاحتجاج؛ 
ولا يضر كما مر مرارا. وفى "عون المعبود” أيضا (نفس المرجع): قال ابن عبد البر: * وهذا عندى» 
وإن كان مخالفا ديب الآخر الناهى ء عن الكحل مع الحدوف على العين إلا أنه يمكن الجمع 








ا 64 ؟” 


باب أين تعتد المتوفى عدبا زوجها 

-"81١ ٍ‏ عن الفريعة بنت مالك» ” أنها جاءت رسول الله مََِهِ تسأله أن ترجع إلى 
أهلها فى بنى خدرة» وأن زوجها خرج فى طلب أعبد له أبقواء حتى إذا كان بطرف 
القدوم لحقهم فقتلوه» قالت: فسألت رسول الله م أن أرجع إلى أهلى» فإن زوجى 
لم يدرك لى مسكنا يملكه, ولا نفقة نفتقة: قالق:“فقدال رسول ات علا: تن ):قالتك: 
فانصرفت حتى إذا كتت ة فى الحجرة, أو فى المسجدء نادانى رسول الله َك أو أمر بى 
فنوديت له فقال: كيف قلت: قالت: فرددت عليه القصة التى ذكرت له من شأن 
زوجى. قال: امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر 
ظ وعشرا. قالت: فلما كان عثمان أرسل إلى فسألنى عن ذلك» فأخبرته» فاتبعه وقضى 
به". رواه الترمذى وقال: حسن صحيح .)١ 47-١ 55:١1(‏ 

09 أخبرنا مالك حدثنا نافع» أن ابن عمر كان يقول: ' لا تبيت المبتوتة ولا 
المتوفى عدبا زوجها إلا فى بيتها“. رواه الإمام محمد فى ”الموطأ” (حاشية الترمذى 
١ ١‏ ). قلت: إسناده صحيح جليل. 


بأنه ميَِهِ عرف من الحالة التى نباها أن حاجتها إلى الكحل خفيفة غير ضرورية. والإباحة فى الليل 
لدفع الضرر بذلك أه. قلت: والحديث الناهى ما رواه البخارى» قالت زينب: وسمعت أم سلمة 
تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله َه ! إن ابنتى توفى عنها زوجها وقد 
التعكك عينياء أففنكحلها؟ فقال رسول الله مله لا! مرتين أو ثلاثاء كل ذلك يقول: لا ثم قال . 
رسول الله مَِكِقَهِ: إنما هى أربعة أشهر وعشراء الحديث. وفى فتح البارى: وفى رواية القاسم بن 
0 : إنى أخشى أن تنفقىء عينها. قال: لا! وإن انفقأت. وسنده صحيح. 
40:9). قلت: قوله يَيه: لا وإن انفقأت” '. محمول على المبالغة فى الزجرء لأن القابل ما بالغ 
فى الاستجازة وحصر التداوى فى الكحل وكان قوله ظاهر البطلان» بالخ َي فى رده. . وليس 
المراد أن الكحل لا يجوز عند الحاجة الشديدة أيضا. فحصل التطابق بين الحديثين من غير تكلف» 
ولله تعالى الحمد. 





باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها : 
قال المؤلف: دلالة الحديثين على الباب ظاهرة. إتوإدا الفزيك !ل كاد قي بعر 
مذكور فى ”نيل الأوطار “ 5,0 شرضية ‏ 





إعلاء السنن هه" 


باب جواز الخروج للمتوفى عنها زوجها 
/##10- أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد عن إبراهيم: ”أن على بن أبى طالب 
نقل أم كلشوم بنت على رضى الله عنه امرأة عمر بن الخطاب وهى فى العدة من وفاة 
زوجها عمر رضى الله عنهء لأنبا كانت فى دار الإمارة“. رواه الإمام محمد فى كتاب 
الآثار (57). قلت: هذا منقطع لكن فى تبذيبَ التبذيب (2178:1 :)١79‏ النخعى 
عن على مرسلء إلى أن قال: قال الحافظ أبو سعيد العلائى: هو مكثر من الإرسال. 
وجماعة من الأئمة صحححوا منراسيله اه. قلت: هو من رجال الجماعة؛ وحماد هو ابن 
أبى سليمان» وهو من رجال الصحاح, كما فى تهذيب التهذيب (11:7). وأبو 
حنيفة قد أخرج له ابن حبان فى صحيحه. واستشهد به الحاكم فى “مستدركه ء 
وقد وثقه كثيرون» كما فى الجوهر النقى .)١17 :١(‏ فالسند إذا صحيح جليل. 
14 عن عبد المجيد عن ابن جريج أخبرنى إسماعيل بن كثير عن مجاهد: 
"أن رجالا استشهدوا بأحدء فقال نساؤهم: يا رسول الله! إنا نستوحش فى بيوتناء 
أفنبيت عند إحدانا؟ فأذن لهن أ يتحدثن عند إحداهن» فإذا كان وقت النوم تأوى كل 
امرأة إلى بيتمبها“. رواه الإمام العلام الشافعى (التلخيص الحبير 7772:7). قلت: هو مرسل» 
وكلهم رجال الصحيح إلا الأول» فإنه من رجال مسلمء فالسند صحيح مرسل. 


باب جواز الخروج للمتوفى عنبا زوجها بعدر 1 

قال المؤلف: دلالة الحديثين على الباب ظاهرة. قال بعض النان: "وقد روى مسلم فى ٠‏ 
صحيحه (487:1): عن جابر بن عبد الله يقول: طلقت خالتى؛ فأرادت أن تجد نخلهاء فزجرها 
رجل أن تخرجء فأتت النبى يَرَكنُه فقال: بلى فجدى نخلك فإنك عسى أن تصدقى أو تفعلى 
معروفا اه. ففيه جواز الخروج فى غير حاجة لا بد منهاء بل فى أدنى حاجة ولم نقل به" اه. 
فالجواب عنه: أما أولا فإن قصة خالة جابر واقعة حال لا عموم لهاء وتحتمل الوجوه فيمكن أن 
تكون محتاجة إلى الخروج لنفقتهاء فمن أين لبعض الناس أن يدعى كونها غير محتاجة إلى المخروج 
من غير دليل. وأما ثانيا فقد ذكرنا عن جابر فيما تقدم أنه قال فى المطلقة: "أنها لا تعتكف 
ولا المتوفى عنبا زوجهاء ولا تخرجان من بيوتهما حتى توفيا أجلهما". فهذا جابر قد روى عن 
النبى مره فى إذنه خالته فى الخروج لجداد نخلها فى عدتها. ثم قد قال هو بخلاف ذلك» فهذا 











باب ثبوات الست 
اب أذ شهادة انساء مقبولة ف مالا يستطيع الرجال الظر إل 1 
اا م حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعى عن الزهرى؛ قال: "مضت السنة 
أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوببن» وتجوز 
شهادة القابلة وحدها فى الاستبلال» وامرأتان فى ما سوى ذلك“ . ورواه عبد الرزاق 
فى “مصنفه": أخبرنا ابن جريج عن الزهرى فذكره (الزيلعى .)01:١‏ قلت: كلهم 
رجال الجماعة فالآثر حسن أو صحيح. 


دليل على ثبوت : نسخ ذلك عنده أو حمله علئ الضرورة. قاله الطحاوى (؟ والله تعالى 
أعلم. قلت: ولا يعارض ذلك ما رواه الدار قطنى عن محبوب بن محرز عن أبى مالك النخعى عن 
عطاء بن السائب عن على: ”أن النبى كك أمر المنوفى عنها زوجها أن تعتد.حيث شاءت”. فإن 
الدار قطنى ضعفه» وقال: تم يسنده غير أبى مالك النخعى وهو ضعيف. قال ابن القطان: ومحبوب 
بن مخرز أيضا ضعيف. وعطاء مختلط» وأبو مالك أضعفهم. فذلك أعله الدار قطنى به وذكر 
الجميع أصوب لاحتمال أن تكون الجناية من غيره اه. كذا فى " نصب الراية” (؟:01). قلت: 
وإن سلمناه فهو محمول على ما قبل نزول العدد. والله تعالى أعلم. 
باب أن شهادة النساء مقبولة فى ما لا يستطيع الرجال النظر إليه 

قوله: ” حدثنا عيسى “ إلخ. قال المؤلف: وفى ” تبذيب التهذيب” (511:7): ' قال يعقوب 
ابن شيبة عن ابن معين: الأوزاعى فى الزغرى ليس بذاك. قال يعقوب: والأوزاعى ثقة ثبت. وفى 
روايته عن الزهرى خخاصة شئء“ اه: قلث: هذا جرح بهم فلا يؤثرَ فى مُثل ذلك الإمام المتفق 
على جلالته وإمامتهء لا سيما وقد تابعه ابن جريج فافهم. وقول الزهرى: ”مضت السنة". قد 
أدخله جماعة من العلماء والمحدثين فى المرفوع الحكمى. قال فى ” تدريب الراوى” (57): " أما إذا 
قال ذلك التابعى مجزم ابن الصباغ فى العدة أنه مرسلء وحكى فيه إذا قاله ابن المسيب وجهين» 
هل يكون حجة أو لا؟ وللغزالى فيه احتمالان بلا ترجيح هل يكون موقوفا أو مرفوعا مرسلا؟ 
وكذا قوله: ”من السنة“. فيه وجهانء حكاهما المصنف فى شرح مسلم وغيره» وصحح وقفه 
وحكى الداودى الرفع عن القديم أه. ب ع ترق اقدم الإبغ الداسواز عه لله عليه ' اه ودلالة 
الآثار على الباب ظاهرة. 








إغلاع الشان شهادة النساء مقبولة فى ما لا يستطيع الرجال النظر إليه ا 

وبع أخيرنا بر اهيوري أبن متعض الاسلمن أخبرنى اننيعا اهن ابوقنيات: 
"أن عمر بن الخطاب أجاز شهبادة امزأة فى الامتهلال . رواه عبد الرزاق فى مصنفه 
(الزيلعى .)٠١١:7‏ قلت قلت: رجاله رجال الجماعة إلا الأول» فإنه من رجال ابن ماجهء 
وهو مختلف فيه» ولكن الزهرى عن عمر رضى الله عنه فهو مرسل. 


الفائدة: ذكر صاحب الهداية فى هذا الباب (؟ 7 ةلدا فيا د يه "أكثر - 
مدة الحمل سنتان» لقول عائشة شة رضى الله عنها: الولد لا يبقى فى البطن أكثر من سنتين ولو بظل 
مغزل” اه. وفيه أيضا: ' والشافعى يقدر الأكثر بأربع سنين» والحجة عليه مازويناء والظاهر أنها 
قالت سماعا إذا العقل لا يبتدى إليه * اه. قلت: أثر عائشة رضى الله عنها رواه الدارقطنى 
8:5 41) من طريق أبن جريج عن جميلة بنت سعدء قالت: قالت عائشة رضى الله عنهها: "ما 
تزيد المرأة : فى الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل عود المغزل” اه. ل 
ع وجميلة هذه مجهولة:» قاله ابن حزم» كما نقله فى ”ميزان الاعتدذال” (:2897). قلت 
حديث عائشة هذا ذكره الحافظ فى ' التلخيص "2:9 لكك غندا ولم إل تع هو 

حسن أو صحيح؛ فإنه لا يسكت فى التلخيص عن ضعيف كما ذكرنا فى ال .ا 
طريق آخر عند الدار قطنى: : أخبرنا محمد بن مخلد نا أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد 
نا داود بن رشيدء قال: سمعت الوليد بن مسلم يقول: قلت لمالك: إنى تحدثت عن عائشة أنبها 
قالت: ”لا تزيد المرأة فى حملها على سنتين قدر ظل المغز ل“ الحديث. وذكره الحافظ فى 
” التلخيص" أيضا وسكت عنه. فغبت أن حديث عائشة كان معروفا بينهم» ولا يصلح رد حديث 
عائشة بما قال مالك: "هذه جاءتنا امرأة محمد بن عجلان» امرأة صدق» وزوجها رجل صدق» | 
حملت ثلاثة بطون فى اثنتى عشرة سنة» كل بطن فى أربع سنين “. فإنه يحتمل خطأ امرأة محمد 
بن عجلان فى الحساب وأن دمها انقطع أزيخ سين قم نادت" بولده فيتجؤز أنها:انتد طهرها مننتين 

أو أكثر ثم حيلت؛ ولو وجدت خركة فى البطن مكلا:فليس دليلا علئ ا حمل قاطغاء جواز كونه 

غير الولد من الماء أو الريح» كما قاله امحقق فى الفتح (4 .)١181‏ 

0 وكذا لا يعارضه ما رواه الدارقطنى عن أبى سفيان: ”حدثنى أشياخ مناء قالوا: جاء رجل 
إلى عمر بن الطاب فقال: يا أمير المؤمنين! إنى غبت عن امرأتى سنتين فجئت وهى حبلى» فشاور 
عمر الناس فى رجمها. فقال معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين! إن كان لك عليها فليس لك على ما 
فى بطنها سبيل» فاتركها حتى تضع؛ فتركها فولدت غلاما قد حرجت ثنياه» فعرف الرجل الشبه 








ج ١1١‏ شهادة النساء مقبولة فى ما لا يستطيع الرجال النظر إليه 7 


07 أخبرنا الثورى عدن جابر الجعفى عن عبيد لله بن يحمى . "أن عليا أجاز 
شهادة المرأة القابلة وحدها فى الاستبلال ” . رواه عبد الرزاق فى “مصنفة (الزيلعى 
2)208. وفيه أيضا ما حاصله أن عبيد الله مجهول. قلت: معتضد به. 


فيه فقكال: ابي ورب :الكعية" الحندية. فإ ه يختعيل خط الرخل فى:قولة: " غنيت عن 
امرأتى سنتين". فلعله غاب أقل منهما شهر أو شهرين» فلم يعده شيئاء وقال: "غبت سنتين“. مع 
أن فى سنده مجاهيل» ولو سلم فإن كان ثبوت النسب فيه بقيام الفراش ودعوى الرجل نسبه 
ولا كلام فيه. 

. وأما ما قاله بعض الئاس فى أثر عائشة: "أن جميلة هذه مجهولة» وروى عنها ابن جريج 
وهو مدلس» وقد عنعن". فالجواب عنه: أن تجهيل ابن حزم ليس بشىء؛ فإنه جهل كثيرا من 
المعروفين. وكفا بنا من صحة الأثر سكوت الحافظ عنهء وقول ابن القيم: ”ابن جريج من الأئمة 
الثقات العدولء ورواية العدل عن غيره تعديل له ولم يكن الكذب ظاهرا فى التابعين» ولا يظن 
بابن جريج أنه حملها عن كذاب. ولا عن غير ثقة عنده؛ ولم يبين حاله اه (17:7؟). وقد عرف 
الدار قطنى جميلة هذه؛ فقال: “جميلة بنت سعد هى أخت عبيد بن سعد' اه. فلا يضرنا جهل 
. ابن حزم إياها. وأما تدليس ابن جريج فقد رواه الحافظ فى الفتح. وقال: ”قد سمع ابن جريج من 
ل ل ا ل لل وتدا محمد فى 
الحجج له بهذا الأثر (78037). وقال: ”قد بلغنا عن عائشة أنها قالت: لا تحمل المرأة فوق سنتين* _ 
اه. واحتجاج المجتهد بأثر تصحيح له. 

قال بعض الناس: ”فى الاستدلال بهذا الأثر جرح عقلى لا يمكن الخخلاص عنه؛ وهو أن 
كونه ثما لا يدرك بالرأى ممنوع» فإن الأطباء قد بحفوا فيه وأشبدوا أن أكثر مدة الحمل سنعان» 
والأطباء لا يمكن البحث لهم فيما لا يدرك بالرأى” اه. ظ 

قلت: قوله: "إن الأطباء لا يمكن لهم البحث فيما لا يدرك بالرأى” غلط بين فإن الحكماء 
قد بحثوا فى كثير من السمعيات مما يتعلق بذات الواجب وصفاته؛ والجنة والنار والنعيم والعذاب. 
ولو سلم فعائشة رضى الله عدها كانت بريئة من أمثال هذه الأبحاثء ولم يكن لها علمه بالمقدمات 
والدلائل التى أثبت بها الخكماء مدة الحمل. وهذا مما لا ينكره من له معرفة بأحوال الصحابة 
وعلومهم. فكلما ذكروا من المقادير فى الأحكام لا يكون مبناه إلا النسماع؛ فافهم. 











إعلاء السئن 8ه" 


أبواب ما ورد فى العزل والغيلة والإنيان فى الدبر والاستمناء 
باب جواز العزل عن الحرة بإذنمها 
- حدثنا الحسن بن على الخلال ثنا إسحاق بن عيسى ثنا ابن لهيعة حدثنى 
جعفر بن ربيعة عن الزهرى عن محرر بن أبى هرزيرة عن أبيه. عن عمر بن الخطاب» قال: 
«نبى رسول الله َيه أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها". رواه ابن ماجه .)١40(‏ قلت: 
رجاله رجال مسلم إلا محررا. وذكره ابن حبان فى الثقات» كما فى تتبذيب التهذيب 
:١١‏ 5و5 ه) وابن لهيعة قد مر غير مرة أنه مختلف فيه. والاختلاف غير مض لا 
سيما قد صرح هناك بالتحديث» وقال أبو داود: وجعفر لم يسمع من الزهرى» كما فى 
'تبذيب التبهذيب” (40:7). فالسند منقطع محتج به وقد تقوى بالموقوف الذى 
بعده, لا سيما وقد احتج به الجمهور» كما فى ' فتح البارى” (9: 559). 
ولام" عن ابن عباس رضى الله عدبماء قبال: "تستأمر الحرة فى العزل 
ولا تستأمر الأمة.السزية» فإن كانت أمة تحت حر فغليه أن يستأمرها". رواه.غيد الززاق 
بسند صحيح (فتح البارى 765 )). 
عن أبى ذر رفعه: «ضعه فى حلاله وجنبه حرامه» وأقرره, فإن شاء الله 
أعياة وإن شاء أماته ولك أجره». رواه ابن حبان فى صحيحه(فتح البارى 9:١/0؟).‏ 
"١‏ عن أنس رضى الله عنه» أن رجلا سأل عن العزل. فقال النبى مََِيه : «لو 
أن الماء الذى يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدا». أخرجه أحمد 
والبزاز» وصححه ابن حبان (فتح البارى:79:5١).‏ وعزاه فى ” كنز العمال” 
(:5177؟) إلى الضياء المقدسى» وسنده صحيح أيضا على قاعدة الحافظ. 
5 باب جواز العزل عن الحرة بإذنما 
قوله: " حدثنا الحسن بن على" إلخ. قال المؤلف: دلالته على ما فيه ظاهرة» وكذلك دلالة. 
الآثر الذى بعده. 
: قوله: ”عن أبى ذر” إلخ. قال المؤلف: دلالته على استحباب عدم العزل ظاهرة. حيث قال: 
”وأقرره إلى أن قال: ولك أجره“. وكذا سياق الحديث الذى بعد هذا الحديث يدل على استحباب 
عدم العزل. 








ج ١١‏ 5 سان 


- عن جابر» قتال: ٠‏ كنا نعزل ععلى عهد زسول الله َيه فبلغ ذلك نبى 
الله مه فلم يدينا عنه". رواه مسسلم. (418:1). ظ 
06+ عن جابر رضى الله عنهء قال: "سأل رجل النبى يِه فقال: إن عندى 
.جارية هى خادمنا وسانيتناء وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحمل. فقال: اعزل عنبها إن 
شقتء فإنه سيأتيها ما قدر لهساء فلبث الرجل ثم أتاه. فقال: إن الجازية قد حبلت. فقال: 
قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها". رواه مسلم (418:1). ٠‏ 
5 - عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة» قالت: “حضرت رسول الله 2 
إلى أن قالت: ثم سألوه عن العزل. فقال رسول الله ميلك : ذلك الوأد الخفى» وهى «إإذا ٠‏ 
الموءودة سكلت#” . رواه مسلم ٠ .)477 :١1(‏ 
باب اما ورد فى الغيلة”» 
حدثنا هشام بن عمار ثنا يحبى بن حمزة عن عمرو بن مهاجر أنه سمع 1 
قوله: “عن جابر" إلخ. قال المؤلف: دلالته على جواز العزل وإباحته ظاهرة. 
قوله: عن جابر إلخ. قال المؤلف: دلالته على إباحة العزل؛ وعلى استحباب عدمه ظاهرة. 
قوله: “عن جدامة” إلخ. قال المؤلف: دلالته على استحباب عدم العزل ظاهرة. وأما ما رواه. 
الترمذى والنسائى وصححه مسلم كما فى فتح البارى :)١170:9(‏ من طريق معمر عن يحبى بن 
أبى كثير عن محمد بن عبد الرحصن بن ثوبان عن جابر» قال: “كانت لنا جوارى وكنا نعزل. . 
فقالت اليهود: إن تلك الموؤدة الصغرى. افسعل رسول الله رلته عن ذلك. فقال: كذنت البيود لق 
أراد الله خلقه لم تستطع رده اه: فالتطبيق بين هذا الحديث وبين حديث الباب ما ذكره فى فتح 
البارى (:١/1؟)‏ ونصه: ” قال ابن القيم؛ الذى كذبت فيه اليهود زعمهم أن العزل لا يتصور معه 
ل ل ا 
إذا لم يرد خلقه لم يكن وأدا حقيقة إنها سماه وأدا خفيا فى خديث:جذامة”" لأن الرجل إنا 
سد نام فلن الكش جه اراك اك لتقا يها الاثر لطاع ال ره 
اجتمع فيه القصد والفعل؛ والعزل يتعلق بالمقصد صرفا فلذلك وصفه بكونه خفيا اه. 
باب ما ورد فى الغيلة 


قوله: ”هشام” إلخ. فى ' المرقاة |(447:7): فى شرح نحو هذا الحديث مأ نصه: “وتوضيحه 


.)١51:7( انب الة كس لاسو من لغ وبا أ يجح الرجل زوجته وهى مرضعة وكذلك إذا حملت وهى مرضع‎ 0١ 














إعلاء السئن : عا ال-4 لخاد 


أباه المهاجر بن أبى مسلم يحدث عن أصلماء بنت يديد بن الملكن ؤكاتت مولاته» أنها 
سمعت رسول الله مََكِتهُ يقول: «لا تقتلوا أولادكم سراء فو الذى نفسى بيده أن الغيل 
ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه). روأه: ابن ماجه (55 )١‏ وإسناذه صحيح» 
فإن كلهم من رجال البخارى إلا عمروا وقد وثق. ظ 

عن جدامة بنت وهب الأسدية» أنها سمعت رسول الله َكهِ يقول: 
«لقد هممت أن أنبى عن الغيلة» حتى ذكرت أن الروم والفارس يصنعون ذلك فلا يضر 
أولادهم). رواه مسلم ١١(‏ :45 ). وقال: "وأما لف فقال عن جذامة الأسدية. قال 
مسلم: والصحيح ما قاله يحبى بالدال غير منقوطة'. 

باب ما جاء فى تحريم | تيان الزوجة فى الدبر 

اا ا عن أمينر امو منين على. بن أنى طالب رضى الله غنه؛. أن النبى َيه قال 

لا تأتوا النساء فى أعجازهن أو قال: فى أدبارهن“. رواه الإمام أحمد. لي 


5 








أن المرأة إذا جومعت وحملت فسد لبنهاء وإذا اغتذى به الطفل بقى سوء أثره فى بدنه» وأفسد ‏ 
مزاجه» فإذا صار رجلا وركب الفرس فركضها ربا أدركه ضعف الغيل فيسقط من متن فرسهء 
وكان ذلك كالقتل. .فته النبى رديه عن الإ زضاع حال الحمل ويحقمل أن يكون النبى للرجال 
أى لا تجامعوا فى حال الإرضاع كيلا تحبل نساءكم» فيبلك الإرضاع فى حال الحمل أولادكم. 
وهذا نبى تدزيه لا تحريم: قال الطيبئ: نفيه لأثر الغيل فى الساديئين السابقين كان إبطالا لاعتقاد 
الجاهلية كونه مؤثراء وإثباته له هنا لأنه سبب فى الجملة مع كون المؤثر الحقيقى هو الله تعالى " أه. 

قلت: تقرير نفيس» لكن لا حاجة إلى تقييد ضرر الجماع بالحمل؛ فإن نفس الجماع مضر 
للولد حال الرضاعء وكذلك أيضا المنى يضر الحملء أفاده بعض الأطباء. ولكن راعى صاحب 
"المرقاة“ المعنى اللغوى للغيلة؛ وهو قول النهاية. وكذلك إذا حملت وهى مرضع. وقال ذلك 
الطبيب أيضا: الجماع يضر الحمل والولد خال الرضاع كثرته دون قلتهء قلت: فلك أن تقول: إن 
النبى محمول على الكثرة» وعذم الضرر به محمول على القلة. ٠‏ . 

باب ما جاء فى تحريم | تيان الزوجة فى الدبر 

قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. وقد تكلم فى ” النيل” :)١1١١:5(‏ على 

حديث أبى هريرة الأول ولكن الكلام غير مضر. فإن الاخمتلاف فى التصحيح والتوثيق لا يضر 
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الزوائد: ورجاله ثقات (نيل الأوطار ١١١:5‏ و71١).‏ 

- عن على بن طلق»!قال: سمعت رسول الله َيِه يقول: «لا تأتوا النساء 
فى أستاههن فإن الله لا يستحبى من الحق». رواه أحمد والترمذى» وقال: حديث حسن 
. (نيل الأوطار .)١١١:5‏ 

- عن أم سلمة عن النبى .مث نه فى قوله تعالى: لإنساؤكم حرث لكم فأتوا 
حرثكم أنى شئتم#. ' ا ع أكزواة أعمد :و الترمدض وقال عدي حيس 
(نيل الأوطار .)١77:5‏ 

- حدثنا موسى بن إسماعيل نا حماد ح ونا مسدد نا يحيى عن حماد بن 
سلمة عن أبي تميمة عن أبى هريرة: أن رسول الله َيِه قال: «من أتى كاهنا قال موسى . 
فى حدينه: فصدقه بما يقول أو أتى امرأة قال مسدد: امرأته حائضا أو أتى امرأة قال 
مسدد: أمرأته ف دبرها؛ فقد برع ما أنزل على محمد مَيكٌ.). رواه أبو داود ١١‏ 15) 
وسكت عنه. وعزاه فى * الجامع الصغير” )١6:7(‏ إلى الإمام أحمد والأربعة ثم رمز 
لتحسينه. 


00 


00 قلت: دو بسط قر زو العاف قاف ان ع ذل الك ا 
وذكر عن الشافعى إباحته فى القديم» والقول بحرمته فى الجديد: وصحح عن مالك القول يإباحته 
وإنكار أصحابه ذلك. وقال القرطبى فى تفسيره وابن عطية قبله: لا يتبغى لأحد أن يأخذ بذلك ولو 
ثبتت الرواية فيه» لأنها من الزلات. وذكر الخليلى فى الإرشاد عن ابن وهب أن مالكا رجع عنه. 
وفى مختصر ابن الحاجب عن مالك إنكار ذلك وتكذيب من نقله عنه. لكن الذى روى ذلك عن 
ابن وهب غير موثوق به والصواب ما حكاه الخليلى. فقد ذكر الطبرى عن يونس بن عبد الأعلى 
عن ابن وهب عن مالك أنه أباحه. وقد روينا فى علوم الحديث للحاكم: ى لفان يسيم إن 
يعقوب نا العباس ابن الوليد البيروتى نا أبو عبد الله بشر بن بكر سمعت الأوزاعى يقول: ‏ يجتنب 
أو يترك من قول أهل الحجاز خمسء ومن قول أهل العراق خمسء من أقوال أهل الحجاز استماع 
الملاهى» والمتعة» وإتيان النساء فى أدبارهن» والصرف»ء والجمع بين الصلاتين بغير عذر. ومن أقوال 
أهل العراق شرب النبيذ» وتأخير العصر حتى يكون ظل الشىء أربعة أمثاله» ولا جمعة إلا فى سبعة 
أمصارء والفرار من الزحف. والأ كل بعد الفجر فى رمضان”". وروى عبد الرزاق عن معمر: لو 














إعلاء السنئن ش ش اسيم 


-0١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله مله : «ملعون من أتى 
امرأة فى دبرها». رواه أحمد وأبو داود. قال الحافظ فى بلوغ المرام: إن رجال حديث 
أبى هريرة هذا ثقات» لكن أعل بالإرسال (نيل الأوطار .)١7١:5‏ ورمز لصحته فى 
الجامع الصغير فالحديث صحيحء ولا يبالى بالاختلاف كما عرفت غير مرة. 

باب ما ورد فى الاستمناء بكفه 

- عن أنس رضى الله عنه مرفوعا: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: 
ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين» يدخلهم النار أول الداخلين» إلا أن يتوبواء إلا أن 
يتوبواء إلا أن يتوبواء فمن تاب تاب الله عليه. الناكح يدهء والفاعل”" والمفعول به 
ومدمن الخدمرء والضارب أبويه حتى يستغيثاء والمؤذى جيرانه حتى يلعنوه» والناكح . 
حليلة جاره». رواه الحسن بن عرفة فى جزءه والبيبقى فى ' شعب الإيمان”. (كنز 
العمال 57:4 .)١‏ زواه جعقر الفريابى من حديث عبد الله بن عمزو وفيه ابن لهيغة وهؤ 
صحف نيص الم 11 ٠‏ ). قلت: قل ث, جا جرع يا ب بارخو ار 





أن رجلا أخسذ بقول أهل المدينة فى استماع الغداء وإتيان النساء فى أدبارهن» ويقشول أهل مكة فى 
المتعة والصرفء وبقول أهل الكوفة فى المسكر كان شر عباد الله" اه (0705:9. 

قلت: لم يقل الحنفية من أهل الكوفة بجواز المسكر من النبيذ» وإنما قالوا بجواز ما لم يسكر 
منه» كما سيأتى فى أبواب الحدود إن شاء الله تعالى. 

باب ما ورد فى الاستمناء بكفه 

قال المؤلف: دلالة الأخاديث على الباب ظاهرة من حيث أن المستمنى قد توعد» والوعيد 
لكرج إضعاى رك اراس 

قال بعض الناس: "وفى ”رد الغتار” (150:7): 5 الكنز) على 
عدم حله بالكف بقوله تعالى: إوالذين هم لفروجهم حافظون4 الآية. وقال: فلم يبح الاستمتاع 
إلا بهما أى بالزوجة والأمة اه. فأفاد عدم حل الاستمتاع أى قضاء الشهوة بغيرهما” اه. 

قلت: فإن لم يوجد سند الأحاديث محتجا به فلا يضر المستدلء فإن الدعوى ثابتة بالقرآن 


(1) أراد به من أتى دبر الرجل أو الغلام والرجل الذى فعل به ذلك. .. 





0 الاستمناء يكفه : 5535 


م وتوم عن بشر”” بن عطية مرفوعاء «ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على ' 
من انتقص: شيئا من حقى» وعلى من أبى عترتى» وعلى من استخف بولايتى» وعلى من 
ذبح لغير القبلة» وعلى من انتفى من ولده؛ وعلى من برئ من مواليه» وعلى من سرق 
من منار الارض وحدودهاء وعلى من أحدث فى الإسلام حدثاء أو أوى محدثاء وعلى 
ناكح البهيمة» وعلى ناكح يده؛ وعلى من أتى الذكران من العالمين) الحديث. رواه 
الباوردىئ وضعف (كنز العمال» .)١914:/‏ 

94 عن الحارث عن على رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ميته : «سبعة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» يقال لهم ادخلوا النار مع الداخلين» إلا أن 
يتوبواء إلا أن يتوبواء إلا أن يتوبواء الفاعل والمفعول به والناكح يده؛ والناكح حليلة 
جاره. والكذاب الآشرء ومعسر المعسرء والضارب والديه حتى يستغيثا»). رواه أبن جرير 
(فى تمبذيبه) وقال: لا يعرف عن رسول الله َيهِ إلا رواية على. ولا يعرف له مخرج 
عن على إلا من هذا الوجهء غير أن معانيه معان قد وردت عن رسول الله ميته بها أخبار 
بألفاظ خلاف هذه الألفاظ (كنز العمال .)١175:/‏ 

هو "- عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد, قال: 
سل ابن عمر عن الاستمناء» فقال: ”ذلك نائك نفسه . 
أجيد» وجعله صاحب ”الدر امختار” مكروها تحربما” ١1:7١‏ مع رد انحتار). 

قلت: ولا يخفى أن إلا : ستمتاع بهما يجوز بالتة لتفخيذ والت, لتبطين والماس بجميع البدن فالظاهر 
جواز الاسة معيتاء ركف الروجة والامة فافهة. نعم! لا يجوزا ستمناء الرجل بكفه أصلاء لكونه 
استمتاعا بغيرهماء اللهم إلا أن يخشى العنت فهو خير من الزناء ومن عمل قوم لوط؛ ومن ابتلى 
ببليتين فليختر أهونبماء إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق» ويضر بصحة الجسم ضررا 
بينا لا يكاد يخفى على عاقل» ومن :عتاد ذلك يعججز عن النساء بالكلية» ولو داوى نفسه لا يقدر 
على المرأة كقدرة الفحول من الرجال» بل كقدرة العنين. فاحفظ منيك أن يصب فإنه ماء الحياة 
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8م- وعن: سفيان الثورى عن الأعمش عن أبى ززين عن أبى يحيى عن 
عباس: ”أن رجلا قال له: : إنى أعبث بذكرى حتى أنزل قال : أف نكاح الأمة خير منه. 
وهو خير من الزنا الحا حر فى اي وكال جابيد عن ابن عا رايخ جر 
. فى كلا القولين مغموزة. ‏ 

00 عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرنى إبراهيم بن أبى بكر عن رجل عن ابن 
عناس : أنه قال: "وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء . 

ما صن قاد عن رجحل عر ار عض ادقن "إما فو عصب تدلكه . روأه 
ابن حزم فى ” المحلى ” (791:11). وفيهما كما ترى مجهول. . 

ووم م- عن قتاذة عن العلاء بن زياد عن أبيه: "أنهم كانوا يفعلونه فى المغازى؛ 
يعنى الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى يتزل". 

فغ ا - قال قتادة: : وقال الحسن فى الرجل يستقمتى يغنبث يذذكره حتى ينزل» 
قال: كانوا يفعلونة في لتغارئ “ : 

. 4 *- وعن جابر بن زيد أبى الشعثاء قال: هو ماؤك فأهرقه يعنى الاستمناء. 

ل ”كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء 
يفون يذللك + 

.ع الل زاف وح كر سير عن ]رز افاي أر غيره عن مجاهد 

عن الحسن: ”أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء . 


قال فى الدر: : وكره تحريما أى الاستمناء بالكف» لحديث: "نا اليد ملل تحاف الرن 

جى أن لا وبال عليه اه. قال الشامى : الظاهر أنه غير قيد» بل لو تعين الخلاص من الزنا به وجب» 
90 وزاد فى معراج الدراية وعن أحمد والشافعى فى القديم الترخص فيه» وفى اديه 
يحرم. ويجوز أن يستمنى بيد زوجته وخادمته (أى أمته) اه وسيذكر الشارج فى الخدود عن 
الجوهرة: : أنه تكره» ولعل المراد كراهة التنزيه» فلا ينافى قول المعراج: : يجوزء تأمل اه .)١5:15(‏ 

قلت: ا ع لمر اي وا 0 
الابتلاء بالزنا. والله تعالى أعلم. 








٠ 86‏ ا م 

وعن عمرو بن دينار: “ما أرى بالاستمناء بأسا“. ذكره ابن حزم أيضا. 
وقال: الكراهة صحيحة عن عطاء؛ والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن؛ وعن عمرو 
بن دينار» وعن زياد أبى العلاء» وعن مجاهد. ورواة من رواه من هؤلاء عسمن أدركواء 
وهؤلاء كبار التابعين لا يكادوة يروو إلا عن الصحابة اه. 

باب حرمة السحاق بين النساء 

64> عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله مد قال: «لا ينظر 
الرجل إلى عسورة الرجل؛ ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى 
ثوب واحد ولا تفضى المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد. رواه مسلم (امحلى١ :١‏ 91"). 

7 - نا أبو الأحوص عن منصور بن المعتمر عن أبى وائل عن شقيق بن سلمة 
عن عبد الله بن مسعودء قال: «نهى رسول الله كه أن تباشر المرأة المرأة فى ثوب 
واحد»؛ الحديث. رواه ابن أبى شيبة (امحلى 89505) ورجاله رجال الصحيح. 

0 7ح عن واثلة» قال: قال رسول الله رد : «السحاق بين النساء زنا بينبن». 
رواه الطبرانى ورواه أبو يعلى ولفظه: «قال رسول الله ريه : سحاق النساء بيسبن زنا». 
ورجاله ثقات (مجمع الزوائد 557:5). 6 

باب حرمة السحاق بين النساء 

قوله: “عن أبى سعيد" إلى آخمر الباب. قال ابن حزم: ”اختلف الناس فى السحق» فقالت 
طائفة: تجلد كل واحد منبما مائة» ثم اسند من طريق عبد الرزاق: حدثنى ابن جريج أخحبرنى ابن 
شهاب قال: أدركت علماءنا يقولون فى المرأة تأتى المرأة بالرفعة وأشباهها: تجلدان مائة الفاعلة 
والمفعول بها. وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب بمثل ذلك» ورخصت فيه طائفة» فأسند 
من طريق عبد الرزاق: أنا ابن جريج أخبرنى من أصدق عن الحسن البصرى: أنه كان لا يرى بأسا 
بالمرأة تدخحل شيئا تريد الستر تستغنى به عن الزنا. | ٠‏ 

(قلت: ليس ذلك من السحاق فى شىء» فإن السحاق إنما يكون بين امرأتين» والذى رخص 
فيه الحسن إنما هو ما تفعله المرأة وحدهاء فكان كالاستمناء سواء فاندحض ما أورده عليه ابن حزم: 
"من أن المرأة إذا أباحت فرجها بغير زوجها فلم تحفظه فقد عصت الله» وصح أن بشرتها محرمة 
على غير زوجها الذى أبيحت له بالنص» فإذا أباحت بشرتها لامرأة أو رجل غير زوجها فد 
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- وعن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله مَركلهِ: بإذا استحلت أمتى ستا 
فعليهم الذمار» إذا ظهر فيهم التلاعن» وشربوا الخمور ولبسوا الحرير» واتخذوا القيان؛ 
واكتفى النساء بالنساء. والرجال بالرجال». رواه الطبرانى فى ”الأوسط“. وفيه عباد بن 
كثير الزملئء: وثقه ابن معين وغيره» وضعفه جماعة. (مجمع الزوائد م: 785). 

- ورواه الطبرانى من طريق عتى السعدى عن ابن مسعود أيضا بلفظ: "إن 
من أعلام الساعة وأشراطها أن يكتفى الرجال بالرجالء والنساء بالنساء". وفيه سيف بن 
مسكين وهو ضعيف (مجمع الزوائد 05" .. قلت: ولا بأس به فى المتابعات. 1 


أباحت الحرام' اه (8931:9). فإن كل ذلك ليس بوارد على ما قاله الحسن» فليس فيه إباحة 
البشرة لغير زوجها. وإنما فيه معالجة المرأة الإنزال بنفسها بإدخال شىء فى فرجها بيدها) وقال 
أخرون: هو حرام. ولا حد فيه ولا تعزيرء قال ابن حزم بعد ذكر ما ذكرناه عنه فى المتن: فهذه 
نصوص جلية على تحريم مباشرة الرجل الرجل وامرأة المرأة على السواء: فالمباشرة منها لمن نبى عن 
مباشرته عاص لله تعالى مرتكب حرام على السواء. فإذا استعملت بالفروج كانت حراما زائدا 
ومعصية مضاعفة. والمرأة إذا أدخلت فرجها شيعا غير ما أبيح لها من فرج زوجها أو ما ترد به 
الحيض فلم تحفظه. وإذ لم تحفظه فقد زادت معصية. فإذ قد صح أن المرأة المساحقة للمرأة عاصية 
فقد أتت منكراء ف جب تغيير ذلك باليد كما أمر رسول الله مَرَيِنهُ: من رأى منكرا أن يغيره بيده 
فعليه التعزير) اه. ملخصا .)98917:1١(‏ ظ 
قال ابن حزم: فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا إثم فيه» 
وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء اه. ٠‏ 
قلت: كلا بل كلاهما يأثمان إن فعلا ذلك لاستجلابهفلشهوة وقضاء الوطر من غير 
اضطرار. ونرجوا أن لا وبال عليبماإن خافا على أنفسهما الزنا و#قنت؛ فإن قضاء الوطر لا يجوز 
للمرأة إلا بالزوجء وللرجل إلا بالزوجة أو ما ملكت بمينه. فمن ابدغى غير ذلك فأولئك هم 
العادون. فقول ابن حزم: ” إن التعمد لإنزال المنى ليس بحرام, لأنه ليس مما فصل لنا تحريعه” إلخ. 
باطل فإنه من ابتغاء غير. ما أحل الله ابتغاءه لقضاء الوطر.فاقهم. ا ٠‏ 
ظ وأما حرمة المساحقة بين المرأتين فلم نر فيه خلافا. والذى ظنه ابن حزم خلافا فليس بخلاف 
كما أشرنا إليه» والله تعالى أعلم. واستذلوا -لحرمته بحديث أبى هريرة مرفوعا: ثلاثة لا تقبل لهم 
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أبواب حضانة الولد ومن أحق به 
ظ . باب أن الأم أحق بالولد بعد الطلاق ما لم تكح 
"٠‏ عن عبد الله بن عمرو: ” أن امرأة قالت: يا رسول الله متها إن ابنى هذا 
كان بطنى له وعاء؛ وثديى له سقاء» وحجرى له حواءء وأن أباه طلقنى وأراد أن ينترعه 
و .. فال لها رسول الله من : «أنت أحق به ما لم تتكحى». رواه أبو داود (911:1) 
وسكلةغقه: وصححه الحاكم (دراية 5 17؟). 


ششهادة أن لا إله إلا اللهء الراكب والمركوبء والراكبة والمركوبة والإمام الجائر“. رواه الطبرانى 
. وفيه عمر بن راشذ المدنى الجارى وهو كذاب (مجمع الزوائد :507/7). وله شواهذ قد 
ذكرناها فى المتن. 
ا باب أن الأم أحق بالولد بعد الطلاق ما لم تكح 

قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. ولا تعارض بين الأثرين بأن قال فى الأول 
| جدة الغلام وفى الآخحر أم عاصم وهى أم الغلام» لأنه يمكن أن تكونا جميعا. فذكر بعضهم أحدهما 
وترك الأخرىء وعكس ذلك بعضهمء وفى الآثار دلالة على تقدم الأم ومن يدلى بها على 
ش العصبات في الحضانة. 

فإن قلت: ”قول الصديق الأكبر”حتئ يشب الضبى يدل.عل أن الأب لا يسع أذ ابنه من 
أمه إلا بعد شبابه إذا اختاره» وقال الحنفية: يسع له الأخذ بعد سبع سنين". قلت: قال الطحاوى: 
قوله: "أو يشب الصبى يريد به حالا يخرج بها من الحضانة ويستغنى عنباء فيكون لأبيه دون 
اب كقارف كل مارو لسرا 10111 

فإن قيل: ‏ قول | #وبكر: فيختار لنفسه لا يساعد هذا التأويل؛» فإنكم لا تقولون بتخيير 
الصبى إذا بلغ سبعا. فا تاهر أن المراد بالشباب ما يتبادر به حرفا أى بلوغه الحلم". قلنا: لفظة 
"فيختار لنفسه” لم نره إلا فى هذا السند الذى فيه سعيد بن أبى عروبة» ولم يذكرها يحبى بن 
سعيد عن القاسم كما مر» ولا عاصم الأحول عن عكرمة: كما أخرجه الطحاوى فى مشكله: 
حدثنا على بن شيبة ثنا يزيد بن هارون ثنا عاصم الأحول عن عكرمة؛ قال: ' خاصم عمر بن 
الخطاب امرأته التى طلق إلى أبى بكر فى ولدها فقال أبو بكر: هى أحق به ما لم تمزوج أو يشب 
.الصبئ. وقال: هئ أحدا وأغطف وألطف وأرآف وأرحم ‏ اه. (5 :8 . وسعيد بن أبى عروبة 
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0١‏ عن يحيى بن سعيد» أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: ” كانت 
عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار» فولدت له عاصم بن عمر. ثم إنه فارقها. فجاء 
عمر بن الخنطاب قباء فوجد ابنه عاصما يلعب مع الصبيان بفتاء المسجد.فأخذ بعضده 
فوضعه بين يديه على الدابة. فأدركته جدة الغلام» فنازعته إياه. حتى أتيا أبا بكر الصديق 
فقال عمر: ابتى» وقالت"المرأة: ابنى. ققنال أبو بكر الصديق: ل بيدها وبينه. قال: فما.: 
راجعه عمر الكلام” . رواه الإمام مالك فى ”الموطأ »رجاه رعال الجبماعة لكنه 
منقطع» إن اناس لم يرك خجر رطتئ ال تنه" 


وإن كان من رجال الجماعة فإنه قد اختلط فى آخره. رفس سا لصه اعضل 
فإن سعيدا توفى ١55‏ سنة. وقيل: مات ١5٠١‏ سنة. ولا يحتج إلا بما روى عنه القدماء» مثل يزيد 
بن زريع وابن المبارك» ويعتبر برواية المتأخرين دون الاحتجاج بها. كذا فى التيديي (56:5). 
ولاشك أن ميحد بن يشمن المساخريةة فانهاتوقى لاف كما فق العتبذيت أيضنا 1:04:5١‏ 
وسياقه يخالف سياق مالك عن يحبى بن سعيد» فلا يصلح للاحتجاج به. وإن سلم فنقول: إن 
قول أبى بكر: حتى يشب الصبى فيختار لنفسه “ يدل على أن العصبة لا حق له فى حضانة الصبى 
قبل البلوغ أصلاء وهذا خلاف الإجماع» فإن الذين قالوا بالتخيير قيدوه بسبع سنين ونحوها كما 
بسط ابن القيم فى الهدى (710:7). وهو أيضا خلاف قوله مَللُه: «مروا أولادكم بالصلاة إذا 
بلغوا سبعاء واضربوهم عليما إذا بلغوا عشراء وفرقوا بيدهم فى المضاجع.» وهو حديث صحيح 
كما.مر فى الجزء النانى من الكتاب. وفيه أمر للأولياء يتعليم الصبى وتمرينه للصلاة ونحوها من | 
أحكام الدين. رلعوايك اح الى العسناته عن لجال دو الوا اجام . إلا إذا لم يكن له 
ولى من العصبات فعلى الأم ونحوها أن تعلم الأولاد وتؤد بهم بقدر وسعها. . ش 

وأيضا: فإن حجر الأم وريحها لا يكون خميرا للصبى إذا بلغ سبعا أو غشراء بل المشاهد 
بالتجربة أن حجرها وريحها خير له قبل ذلك. وأما بعده فحضانة الأب ونحوه خخير لهه كى لا 
يكون من أحلاس البيت متخلقا بأخلاق النساء. نعم حجر الأم وريحها خير للبنات حتى يبلغن 
النكاح. وأما الأبناء فليس حجرها خيرا لهم بعد سبع سنين» فلا يصح حمل قوله: حن يشت 
على المتبادر» بل لا بد من تأويله إلى ما قاله الطحاوى. 

وأما التخيير: ال ا ص ب ل 
جعي لكون ععالعيا غنده: كما سباتى . وأبطله أيضا قوله 2 وأنت أحق به ما لم تتكحى) 
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لت د امور 0ه الس كا 
أن 5 منسهاء ا 01 فانطلقا ل أبى بكرء فقال له أبو 
بكر: يا عمر! مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبى» فيختار 
لنفسه ٠‏ رواه ابن أبى شيبة فى * مصنفه" (الزيلعى ؟: 57). ورجاله رجال الجماعة. 


ولو خير الطفل لم تكن هى أحق به إلا إذا اختارها. 

وأما ما فى الزيلعى (4:7 5): “ روى ابن أبى شيبة فى مسنده: حدثنا وكيع عن على بن 
المبارك عن يحبى بن أبى كثير عن أبى ميمونة عن أبى هريرة» قال: جاءت امرأة إلى رسول الله عل 
وفد طلقها زوجهاء فأراد أن يأخذ ابنسبها. فقال عليه السلام” «اسهما فيه: فقال عليه السلام للغلام: 
تخير أيبما شئت» قال: فاخختار أمه فذهبت به“ اه. وفى الدراية (7): ”وصححه ابن القطان” 
اه. وفى سنن أبى داود )11١7:1(‏ مع سكوته عليه عن رافع بن سنان: ”أنه أسلم وأبت امرأته أن 
نسلم. فأتت النبى َف . فقالت: ابنتى وهى فطيم أو شبهه. وقال رافع: ابنتى. فقال له النبى مَك : 
«اقعد ناحية» وقال لها: اقعدى ناخية» وأقعد الصبية بينبماء ثم قال: ادعوها! فمالت الصبية إلى 
أمهاء فقال النبى مله : اللهم اهدها. فمالت إلى أبيها فأخذها» اه. ورواه الحاكم فى المستدرك . 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه (4:5 5). وقد تكلم: فى الحديث بكلام غير مضر وقد فصله 
الزيلعى (؟:4 5؛ 5). وفى الزيلغى (؟:4 5): ” روى عبد الرزاق فى ” مصنفه ": أخبرنا ابن جريج 
أنه سمع عبد الله بن عبيد بن عمير يقنول: 'اختصم أب وأم فى ابن لهما إلى عمر بن الخطاب فخيره. 
فاختار أمه فانطلقت به”. قلت: رجاله رجال مسلم. ' 

فالجواب عن الأول: أ ستل لفلتيد بي هنج قال ها وضبا اق المنهام: وقد 
رغبهما فيه يه لارتفاع التنازع على الطر, يق الأحسن. فهذا وجه الإسهام بينهماء لا أن الإسهام 
كان حجة شرعية فافهم. وعن الثانى: مافى ”الهداية* (415:5): فقلنا: ا اللهم 
اهده. فوفق لاخنتياره الأنظر بدعائه عليه السلام” أ وفى * الجوهر النقى “)2 ود كر 
الطحاوى هذا الحديث من وجه أخر» وفيه: أنه غليه السلام قال لهما: هل لكما أن تخيرا؟ فقالا: 
نعو ففيه أن التخيير كان باختيارهما “ اه. قال بعض الناس: إن صح فهو متعين. 

قلت: قد صح بلا ريب» فإن الطحاوى أخرجه من وجوه عديدة فى مشكل الآثارء ثم قال: 
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باب أن الخالة بمنزلة الأم ولا يسقط حق الحضانة 

ان ثبت لها بعد نكاحها بذى رحم محرم من الولد 

عن البراء بن عازب: “أن ابنة حسمزة اخستصم فيبها على رضى الله عنه 
وجعفر وزي لعي روي للد عه : أنا أحق بها هى ابنة عمى. وقال جعفر: بنت 
عمى وخمالتها تحتى. وقال زيد: : أبنة أخى فقضى بها زسول الله مره لدالتها. وقال: 
الخالة بمنرلة الأم * . متفق عليه. (نيل الأوطار : 554). 
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ففى هذا الحديث أيضا أن تخيير النبى ركه لذلك الصبى | إنما كان بعد اختيار أبويه أن يخير بينبماء 
فوجب بتنصحيح ما روينا فى هذا الباب أن لا يخرج عن شىء مما رويناه عن رسول الله مله فيه 
ولايترك | إلخ 4 .)١80:‏ . وفيه ما يدل على صحة ما رواه من الزيادة وعن الثالث: : أنه محمول على 
ما حمل عليه الأول. ْ 
باب أن اخالة بمسزلة الأم ولا يسقط حق الحضانة 
من ثبت لها بعد نكاحها بذى رحم محرم من الولد 
قوله: “عن البراء“ إلخ. قال بعض الناس: " دلالة الحديث على الباب ظاهرة. 
قلت: وكيف يكون دلالده عليه ظاهرة؟ وكانت الخالة مدزوجة بجعفر ولم يكن ذا رحم ش 
محرم لاببة حمزة؛ بل كان ابن عمها ممن يجوز له التنزوج بها بعد موت خالتها أو المفارقة عدبا 
ومثل ذلك ليس بذى رحم محرم للمرأة فافهم. وفقه الحديث أن حضانة ابنة حمزة رجعت إلى 
عصباتهاء لكون الخالة متزوجة بغير ذى رحم محرم منها. وكان جعفر من العصبات أيضا. فقضى 
النبى ميته بحضانتها له من بين العصبات لكون خمالتها عنده. ثم رجعت حضاتتها إلى الخالة, لأن 
الخالة إنما تمنع من الحضانة لزوجها لو كان زوجها ليس من أهل الحضانة. وأما إذا كان من أهل 
الحضانة عادت بذلك إلى حكمها لو كان زوجها ذا رحم محرم مدها ولم يمنعها منها إن كانت 
ذات زوج لأنها إن إن لم تعد الحضانة إليها عادت إلى زوجها أو إلى من هو مثله من عصباتها. وإذا 
عادت إلى إلى زوجها لم يكن مانعا لها من حضانتها بل تعود حضانتها إليباء لأنها تحاجه تقول له إذا 
كنت إنما أمنع بك كنت أنا بمنعى إياك من حضانة ابنة أختى أولى وباستحقاق ذلك عليك أحرى. 
قاله الطجاوى فى مشكله (177:1). ولله دره من فقيه فالحديث فيه دلالة على عدم سقوط حق 
الحضانة لمن كانت متزوجة بمن هو من أهل الحضانة وإن كان غير ذى رحم محرم للولد. 








ج ب 1١‏ الا يسقط حق الحضانة لمن ثبت لها بعد نكاحها بذى رحم محرم من الولد ‏ "7 


6 حدثنا ابن جريج حدثنا أبو الزبيير عن رجل صالح من أهل المدينة عن 

أبى سلمة بن عبد الرحمنء قال: كانت امرأة من الأنصار تحت رجل من الأنصارء 

00 يوم أحد وله منها ولد ؛ فخطيها عم ولدها ورجل آخمر إلى أبيسها. . فأنكح 

الآخرء فجاءت إلى النبى يِه فقالت: أنكحنى أبى رجلا لا أريده وترك عم ولدى», 

ش فأخذ منى ولدى. فدعا رسول بَريته أباها. فقال: أنت الذى لا نكاح لك اذهبى فانكحى 

عم ولدك” جيجه عبد الررات في مصنفه. وهذا سند حسن صالح للاحتجاج به كما 
فصله ابن القيم فى " 'زاد المعاد” 255:5. 


قوله: دا عر إلخ. قال ابح القيجة واسوون ارو معي عد عاج الامتدلا 
ببذا الحديث؛ بأن حديث أبى سلمة هذا مرسل؛ وفيه مجهول. . ورد بأن أبا سلمة من كبار التابعين. ٠‏ . 
وفد حكى القصة عن الأنصارية» ولا ينكر لقاءه لها فلا يتحقق الإرسال (وجهالة الصحابى ل تضصر ١‏ 
إجماعا) ولو تحقق فمرسل جيد له شواهد مرفوعة موقوفة» وعنى بانجهول الرجل الصاح "لع 
ود سا ود ل إذا عدله الراوى عنه الثقة تثفبت تثبت عدالته وإن كان واحدا على 

صح القولين. هذا مع أن أحد القوين أن مجرد رواية العدل عن غيره تعديل لهو ن لم يصرح 
ا وا مدع 0 . وأما إذا روى عنه وصرح بتعديله خرج عن 
الجهالة التى ترد لأجلها روايته» وأبو الزبير وإن كان فيه تدليس فليس معروفا بالتدليس عن المتجمين 
والضعفاءء بل تدليسه.من جنس جنس تدليس السلف لم يكونوا دلسون عن متهم ولا مجروح. .وإنها ' 
كثر هذا النوع من التدلين في التأخعرين* اه (771/:7). وفى الحنديث دلالة على سقوط حضانة ْ 
لأم تزوجها بير ذى رحم ممحرم للولد ورجوعها إلى العصبات فإنه يي لم يدكر على العم أخا 
الولد مها ما تزوجت بل أنكحها إيه لتبقى لها الحضانة قفيه دليل على سقوط الححضان بالتكاح 
وبقائها إذا تزوجت بذى رحم محرم أو بمن هو من أهل الحضانة فافهم: ظ 

الفائدة: روى وسكيع فى مصنفه عن المدسن ابن عقبة عن سعيد بن الحارث» قال: " اختصم 
عم وخال إلى شريح فقضى به للعم. . فقال الخال: أنا أنفق عليه من مالى» فدفعه شريح إلى الخال . 
كذا فى زاد المعاد (؟:750). وفيه أن العم مقدم على الخال؛ وهو مذهينا كما فى الدر اختار 
وغيره. وفيه أيضا: : أن الحاضن البعيد إذا برع بالحضانة مجانا قدم على الحاضن القريب كما فى 
الدر» أو أبت الأم أن تربيه مجانا والأب معسرء والعمة تقبل تربيته مججانا. . قيل للأم إما أن تمسكيه 








إعلاء السنن ش ْ نفق 


أبواب النفقة 
باب تقديم نفقة الزوجة على نفقة غيرها 
6 - عن أبى هريرة رضى الله عنه» فال: قال رسول الله عفر : «دينار أنفقته 
فى رقبة ودينار تصدقت به على مسكين, ودينار أنفقته على أهلك» أعظمها أجرا الذى 
أنفقته على أهلك) .رواة مسلم(١1:‏ ؟١7305).‏ 
5غ عن جابر رضى الله عنه فى حديث مرفوع طويل: «ابدأ بنفسك فتصدق 
عليهاء فإن فضل شىء فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شىء فلذى قرابتك؛ فإن فضل عن 
ذى قرابتك سر ا و نر رم ل ا 
مسلم (السابق). 0 
مجانا أو تدفعيه للعمة. وفى المنية: تزوجت أم صغير توفى أبوه» وأرادت تربيته بلا نفقة مقدرة» 
وأراد وصيه تربيته بمها دفع إليمها لا إليه إبقاء لما له. اه (40:5 .)٠١‏ والله تعالى أعلم. 
باب تقديم نفقة الزوجة على نفقة غيرها 


قوله: قال المؤلف: دلالة حديثى الباب عليه ظاهرة. قال الموفق فى المغنى: نفقة الزوجة 
واجبة بالكتاب والسنة 7ك 
أما الكتاب: : فقوله تعالى: ' لينفق ذو سعة من سعته ". وقأل الله تعالى: للإقد علمنا ما فرضنا 


عليهم فى أزواجهم) الآية. ا ا أن زعسول الله كه خطب الناس فقال:. 
اتقوا الله فى النساءء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم وأبو داود. ورواه الترمذى عن عمرو بن 
الأحوص. قال: ألا أن لكم على نساءكم حقا ولنساءكم عليكم حقا. فأما حقكم على نساءكم فلا 
يؤطين فرشكم من تكرهونء ولا يأذن فى بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا 
إليبن فى كسوتهن وطعامهن. وقال هذا حديث حسن صحيح. وجاءت هند إلى رسول الله مَل 
فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطنى من النفقة ما يكفنى وولدى. فقال: 
«خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف». متفق عليه: (ولم يكن ذلك قضاء على الغائب بل كان ' 
بطريق الإفتاء). وفيه دلالة على وجوب النفقة لها على زوجهاء وأن ذلك مقدر بكفايتها (إذا كان 
الزوج موسرا). وأن نفقة ولده عليه لا عليها مقدر بكفايتهم» وأن ذلك بالمعروفء وأن لها أن تأخذ 
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باب تعتبر حال الزوج فى النفقة 

17 ”- عن معاوية القشيرى قال: «أتيت رسول الله ءا 52000 ما تقول 
فى نساعنا؟ قال: 0 
تقبحوهن». رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه والحاكم وابن حبان وصححاهء وعلق 
البخارى طرفا منه» وصححه الدارقطنى فى ”العلل“ (نيل الأوطار 551:5). 


ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه. وأما الإجماع فاتفق أهل العنم على وجوب نفقات 
الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منبن. ذكره ابن المنذر وغيره. وفيه ضرب من 
العبرة (والقياس) وهو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتسابء فلا بد من أن 
ينفق عليها كالعبد مع سيده” اه (170:9). 

قوله: "عن معاوية” عه ا 000 ود ا 
(إينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فليتفق مم آاء الو لا يكلف الله نفسا | إلا ما آتاها». 
وفى الدر امختار: "بقدر حالهما وبه يفتى” . وفى ”رد امحتار” 15:5 ٠‏ ): "كذ فى الهداية؛ وهو 
قول الخصافء وفى الولوجية: وهو الصحيح وعليه الفتوى» وظاهر الرواية اعتبار حاله فقطء وبه 
ا ريو ا 2 الا 
أن دليله قوى كما ترى؛ سال ماح اليدارة قزل ا لقف اتزفب ز 141 "وجه الأول 
قوله عليه السلام لهند امرأة أبى سفيان: "خذى من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف . 
اعتبر حالها وهو الفقه. فإن النفقة تجب بطريق الكفاية» والفقيرة لا تفشقر إلى كفاية الموسرات؛ فلا 
معنى للزيادة. وأما النص: فنقول بموجبه أنه يخاطب بقدر وسعه والباقى دين فى ذمته 'اه. 

قلت: حديث هند رواه الجماعة إلا الترمذى بلفظ: عن عائشة ئشة أن هندا قالت: يا رول الله 
إن اا عفيات كل د شحيح: وليس يعطينى ما يكفينى وولدى إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم؛ فقال: 
«خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف» . كذا فى النيل (5 17). 

. قال بعض الناس: وهذا الحديث لا يعارض الآية ليحتاج إلى التأويل المتكلف فيه فإن معنى 
الحديث أنه يجوز لك الأخذ من ماله بما عرف لك من الحق الشرعى» وهو قدر وسعة الزوج؛ فافهم 
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قلت: ما أبعد هذا المعنى من سياق الحديث وفقهه. بل الظاهر أن معناه خذى ما يكفيك 
وولدك فى العادة المعروفة من غير إسراف ولا تقتير» ؛ ولا.يخفى أن الكفاية بالمعروف تخالف 
باختللات أحوال المتفق» وعلى هذا فاستدلال الخصاف به تام وتحمل الآية على ما مر من التأويل» 
ولا لا تعسف فيهء فإن الآية إنما نفت التكذيف بما فوق الوسعه ونفى التكليف لا يوجب نفى الوجوب 
مطلقاء فإن الوجبوب نوعان» نفس الوجوب ووجوب الأداءء والمتشفى بنفى التكليف إلا هو الثانى 
دون الآول» أى لا.يتيقن بانتفاءٍ الأول وإن كان يحتمله ومع الاحتمال لا يصح الاستدلال. 

فائدة: لز تخيات حواري إن لزع إذا أعسر هل يشبت خب لم اليس ع 
النكاح أم لا؟ فعبدنا لا يثبت وعمد آخرين يشبت. ٠‏ وفى "نيل الأوطاد “ (5514:5): "إن الزوج إذا 
أعسر عن نفقة امرأته واختارت فراقه فرق بينهما. . وإليه ذهب جمهور العلماء كما حكاه فى فتح- 
البارى» وحكاه صاحب البحر عن الإمام على وعمر وأبى هريرة والحسن البصرى وسعيد ين 
لس و رين ولاو اجنة بن حول والشافي الام يني وك مبا جب الفععم ” 
عن الكوفيين أنه نه يلزم المرأة الصبرء وتتعلق النفقة بذمة الزوج؛ وحكاه ذ فى البحر عن عطاء والزهرى 
والثورى والقاسمية وأبى حنيفة وأصحابه وأحد قولى الشافعى “ اه. 

قلت: : قد ورد حديثان مرفوعان يدلان بالتبادر على ما ذهب | إليه الخصومء ففى نيل الأوطار: 
"عن أبى هريرة عن النبى بينم قال: «خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى» واليد العليا خير من 
م 0 ا 0 
كه لد معاد الله ا 0 0 0 
وجتارا الإهادة للسمرة فيان كول أي جروا رضن الل عله ومن لى خريرة وى لل غنه: وأن 
النبى مم قال فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأتهء قال: يفرق بينهما». رواه الدارقطئى " اه. 

فالجواب عن الأول: لح ا ب قالوا: يا أبا هريرة 
رضى الله عنها معت هذا من رسول الله له؟ قال: لا! هذا من كيس أبى هريرة كما فى 
”النيل” (*: :7 نعلى أن الموقوف أيضا ليس فيه إلا مطالبتها بالفراق؛ والمطالبة لا تستازم أن 
ينفسخ بها النكاح» بل أريد بهذا بيان ما يقع عرفا فافهم. وأيضا فالسياق يدل على أنه فيمن يقدر 








0 الزوج إذا أعسر هل يقبت للمرأة حق فسخ النكاح أم لإ؟ 3" 


على الإنفاق ولا ينفق» ولا خلاف أن الفرقة ههنا غير مستحقة» والعجب من الجمهور أنهم كيف 
استدلوا ببذا الحديث ولا حجد اي ف والجواب عن الثاى: أنه أعله أبو حاتم كما فى ”النيل“ 
(7537:5) وذكر فى ' اللخيص الحبير” ف :1 علة الحدديث مفصلة ناقلا عن ابن القطان فلا 
يصح الاستدلال به أصلا. 

قال الحافظ: ” للرواية الأولى (وهى ما حكوها عن أبى هريرة: أنه يه قال فى الرجل 
لا يجد ما ينفق على امرأته: يفرق بينهما») علة بينها ابن القطان وابن المواق. وذلك أن الدارقطنى 
أخرج من طريق شيبان عن ححماد عن ععاصم عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى مَرَهِء قال: 
«المرأة تقول لزوجها أطعمنى أو طلقنى) الحديث. وعن حماد عن يحنى بن سعيد عن ابن المسيب 
أنه قال فى الرجل يعجز عن نفقة امرأته» قال: إن عجز فرق بينهما. ثم أخرج من طريق إسحاق بن 
منصور عن خخماة عن يتتئ عن عيذ بذك وبة إلى تماد عن عاصم عن أبى صالح عن ألى 
هريرة مثله. قال ابن القطان: ظن الدارقطنى كما نقله من كتاب حماد بن سلمة أن قوله ”مثله“ 
يعود على لفظ سعيّد بن المسيب» وليس كذلك. وإما يعود على حديث أبى هرّيرة. وتعقبه ابن 
. المواق بأن الدارقطنى لم يهم فى شىء» وغايته أنه أعاد الضمير إلى غير الأقرب» لأن فى السياق ما 
يدل على صرفه للأبعد انتعبى. وقد وقع البيبقى ثم ابن اجوزى فيما خشيه ابن القطان» فنسبا لفظ 
ابن المسيب إلى أبى هريرة مرفوعاء وهو خطأ بين فإن البيبقى أخمرج أثر ابن المسيب» ثم ساق 
رواية أبى هريرة. فقال: مثلهء وبالغ فى الخلافيات. فقال: روى عن أبى هريرة منرّفوعا فى الرجل 
الأمجد با بنع على ابراه يفرق بينبما. كذا قال واعتمد على ما فهمه من سياق الدارقطنى. والله 
المستعان” اه. (7:). وقال ابن الث ركمانى فى الجوهر النقى: ”وليس الأمر كما فهمه 
البيبقى» .ولا يخرف هذا مرقوعا فى شىء من كتب الحدذيث: بل قوله: “مثله ' راجع إلى الحديث . 
الأول (قال: : المرأة لزوجها إلخ) كما ذكرنا” اه. 7١‏ 1413 وفى ببوهر التق .1 :89 )١‏ أيضا.. 
باب الرجل لا يجد نفقة امرأته 

وذكر (البيبقى - الؤلف) في أن سمر كب إلى أماء الأناد في رجال خابوا عن تساهم : 
بي ادرف انروما لامر 

قلت: كر ابن حزم أنه لا حجة لهم فيه لأنه لم مخاطب بذلك إلا أغنباء قادرين على 

انقو لبن فك دعر حك لجعو يدنه سم عن عجر رهاط طله الراة لل للنفقة إذا أعسر بها 
الزوج. ت ١ك‏ اليس ع أى الزقاد: سالك ابن سيد عن لزعل لايد ما قن على أمرأنهة 








قال: يفرق بينهما. قال: قلت: سنة؟ فقال سعيد: سنة! قلت: ذكره ابن حزم ثم قال: روينا من 
طاريق عبد الرزاق عن الثورى عن يحبى الأنصارى عن ابن المسيب قال: إذا لم يجد الرجل ما ينفق 
على امرأته أجبر على طلاقهاء ثم قال: : لم مد لأهل هذه المقالة حجة أصلا إلا تعلقهم بقول ابن 
المستسي»: الهس *" . وقد صح عنه قولان» أحدهما يجبر على مفارقتها وإلا يفرق بينهماء وهما 
مختلفان ولم يقل: إنه سنة رسول الله َيه ولو قال ذلك كان مرسلاء ولعله أراد سنة غعمرء كما 
روينا من فعله» ثم قال: روينا.من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: سألت عطاء عمن لم يجد منا 
يصلح امرأته من النفقة» قال: ليس لها إلا ما وجدت ليس لها أن يطلقها. ومن طريق حماد بن 
سلمة عن غير واحد عن الحسن» فى الرجل يعجز عن نفقة امرأته. قال: تواسيه وتتقى الله عز وجل 
وتصبرء وينفق عليها ما استطاع. ومن طريق عبد الرزاق عن معمر: سألت الزهرى عن رجل لا 
يجد ما ينفق على امرأته» أ يفرق بيدهما؟ قال: تستأنى به ولا يفرق بينهماء وتلا: إلا يكلف الله 
نفسا لا وسعهاء سيجعل الله بعد عسر يسرا» قال معمر: وبلغنى عن عمر ابن عبد العزيز مثل قول 
الزهرى سواءء ومن طريق عبد الرزاق عن الثورى فى المرأة يعسر زوجها لنفقتها: قال: هى امرأة 
ابتليت فلتصبر» ولا تأخذ بقول من يفرق بيدهما اه. 

وفى كتاب الحجج لمحمد ب بن الحسن الإمام (23 7): "وبلغنا عن النبى مَرَكمْ «أن رجلا أتاه 
يشكو إليه الحاجة» فقال: اذهب فتزوج) أ فترون أن رسول الله مَريِلهِ كان يأمر رجلا أن يفرق امرأة 
من نفسه؟ وهل كان الصا حون من أهل الفقر إذا أراد أحدهم أن يتزوج بخبر أنه فقير لا يجد شيعا 
أم كان يزوج ولا يخبر بذلك؛ ما سمعنا أحدا مما مضى قال هذا عند النكاح, فإن كانوا لا يقولون 
هذا عند التكاح فقد غروا امرأة من أنفسهم فى قول أهل المدينة» ولا ينبغى لمسلم أن يغر من نفسه 
. المسلم أعظم حرمة من أن يفرق بينه وبين امرأته لفقر أو بلاء يصيبه “ اه. 

قلت: وبلاغات منحمد عندنا حجة كمنا ذكرناه فى المقدمة, وقد رواه الفعلبى من: وواية 
الدراوردى عن ابن عجلان: أن رجلا أتى النبى َه فشكى إليه الحاجة والفقرء فقال: «عليك 
بالباه». (وهو النكاح. والدراوردى وابن.عجلان ثقتان» فالظاهر أنه مرسل صحيح). ولعبد الرزاق 
عن معمر غن قتادة أن عمر قال: ”"عجبت لرجل لا يطلب الغناء بالباه» والله تعالى يقول فى كتابه: 

#إإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله». وعن هشام بن حسبان عن الحسن عن عمر نحوه. (وفيه 

| انقطاع ولكنه لا يضرنا). ١‏ 
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وأخرج الثعلبى فى تفسيره والديلمى من جديث مسلم بن خالد عن سعيد بن أبى صالح عن 
أبن عباس رفعه: «التمسوا الرزق بالنكاح». ومسلم فيه لين وشيخه؛ ولكن له شاهد أخرجه البزار 
والدارقطنى فى العلل والحاكم؛ كلهم من رواية أبى السائب سلم بن جنادة عن أبى أسامة عن هشام 
عن أبيه عن عائشة مرفوعا: «تتزوجوا النساء فإنبن يأتين بالمال». قال الحاكم: عل رك 
اه. من المقاصد الحسنة للسخاوى (10) شم طالعت المستدرك للحاكم فوجدته قد قال: “هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه لتفرد سلم بن جنادة بسنده» وسالم ثقة مأمون” 
اه. وأقره عليه الذهبى فى ” تلخيصه" (؟151:9١).‏ وفى ” مجمع الزوائد : * رواه البزار ورجاله 
رجال الصحيح خلا سلم بن جنادة وهو ثقة". (5:ه5؟). ش 
النفقة» فقمت إليما فوجأت عنقها النفقة» فنضخك رسول الله كله وقال: هن حولى كما ترى 
ظ سألتنى النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاهما يقول: 
تسألن رسول الله مِهِ ما ليس عنده». ومن حال المتيقن أن يضربا طالبة حق. قاله ابن حزم كما فى 
0 (؟:١٠5١).‏ أى فثبت أن الزوجة لا تستحق على زوجها المعسر طلب ما ليس 
عندهء ولا 3 تستحق المطالبة بالفراق» وإلا لم يجز ضربها على سؤال أحد الأمرين. والله تعالى أعلم. 

وقال محمد فى الحجج له: ”وكيف وقعت الفرقة إذا لم يجد النفقة ولم يوقتوا له فى أن 
لا يجد النفقة؟ أ رأيتم إن كان موسرا إلا أن ماله عنه غائبء فلم يقدر على نفقتها شهرا ولم يجد 
من يدينه أ تفرقون بينه وبينها؟ أ رأيقم إن كان له ززق أو عطاء فى الديوان وأبطئ ذلك عنه» وفيه 
ا ل ا ا ل رسن ال 0 
0 
أيفرق بينه وبين امرأته؟ لعن كان هذا ما يستقيم لرجمل تكرهه امرأته أن يحجج بها ولا يسافرء 
وكيف قلتم: إن بالعسر يفرق بينه وبين امرأته؟ وما كان أصحاب محمد ميك مي لم عامة إلا القليل منهيم 
ا اي ا ل وما كات الضالحون إلا أهل الحاجة 
والفقر. ولقد بلغنا عن النبى يِه قال: «لفقر زين على المسلم من الغدار الحسن على الفرس 
الكريم)» ولا أرى الخير إلا قد ذهب به أهل اليسار» فلا يفرق بيدبم وبين نسائهم. وأما أهل العسرة 
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فيفرق بيشهم وبين نسائهم وليس لهم ما يشترون به الأماء ينتفعون بهن» فيبقون لا ذوى الأزواج 
ولاذوى الأماءء ومثل هذا يخاف منه الفتنة العظيمة مع الذى روى عنه مله : «أن امرأة أتتهى 
فقالت: يا رسول الله! زوجنى رجلا. فقام إليه رجل فسأله أن يزوجها فقال له النبى عَلله : 
أصدقها بشىء: فقال: ما عندى ما أصدقهاء فبلغنا أنه زوجها إياه على أن يعلمها سورة من القرآن». 
(متفق عليه كما مر فى باب الصداق). فهذا قد استبان أنه لا يقدر على شىء ينفقه عليها وقد . 
زوجه على علم بذلكء فإن كان هذا مما ينبغى أن يفرق به بين الرجل وامرأته. أن هذا ما 
لا ينبغى أن يفعل بالمرأة» فقد كان ينبغى فى قولكم أن تبطلوها فلا تزوجوها من كان هكذا حتى 
يستأمرها* اه (91417). ٠‏ 

قلت: لله دره من فقيه كان والله من بحور العلم. قال محمد: ”أخبرنا هشيم بن بشر قال 
أخبرنى من أثق به عن الشعبى» أنه كان يقول فى الرجل إذا عجز عن نفقة امرأته: فإن وجد فلينفق» 
فإ لم يجند فلا يكلف الله نشسنا ]لا وسحهنا. مد قال: أخيرنا ابن البارك عن معسر بن راشد» 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز فى الرجل يعجز عن نفقة المرأة» قال: لا يفرق بينهما. وقال: كتب 
أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها” اه (47 7). وسنده صحيح. 

باب أن المطلقة المبتوتة لها السكنى والنفقة 

قوله: ”نا عثمان” إلخ. قلت: أما رجاله فعشمان هذا قد وثقه الدار قطنى كما فى ”ميزان 
الاعتدال” .)١17:7(‏ وعبد الملك هذا مختلف فيه كما فى ”الميزان” »)١517:9(‏ والاختلاف غير 
مضر كما علمت غير مرة» وأبوه هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم الرقاشى 
بقاف خفيفة ثم معجمة البصرىء ثقة من رجال الصحيحين كما فى * التقريب” (1410). وحرب 
هذا من رجال مسلم مختلف فيه كما فى ” تهذيب التبذيب” (5075:1)» وأبو الزبير هو محمد 
ابن مسلم؛ وهو من رجال مسلمء وهو مختلف فيه كما فى "الميزان” (1174:7ء .)١76‏ وفيه 
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964 حدثنا نصر بن مرزوق وسليمان بن شعيب قالا: ثنا الخحصيب بن ناصح . 
قال: ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس: «أن زوجها طلقها 
ثلاثا» فأتت النبى مده فقال: لا نفقة لك ولا سكنى» قال: فأخبرت بذلك النخعى» 
فقال: قال عمر بن الخطاب وأخبر بذلك: لسنا بتاركى آية من كتاب الله وقول رسول 
أن عله لخول امرأة لعلهنا أوهدةه سمهت رمتول اله كا يفول «لها السكنى 
والنفقة). رواه الطحاوى (759:7). وسنده منقطع ولكنه من مرسلات النخعى وهى 


أيضا: هو من أئمة العلم اعتمده مسلم وروى له البخارى متابعة (:175). وفى الزيلعى بعد نقل 
حديث الباب (35:7): “قال عبد الحق فى أحكامه: إنما يؤخذ من حديث أبى الزبير عن جابر ما 
ذكر فيه السماع» أو كان عن الليث عن أبى الزبيره وحرب بن أبى العالية أيضا لا يحتج به“ إلخ. 

قلت: قد علمت أنه من رجال مسلم والاختلاف فى التوثيق لا يضرء وأما أبو الزبير فما قال 
عد اخ موري ابن حيرم يتور اديت وعايئة التاق وهر ور مقر لني 
الميزان (4:7 :)١7‏ ” وأما ابن المدينى فسأله عنه محمد بن عثمان العبسى» فقال: ثقة ثبت» وأما أبو 
محمد بن حزم فإنه يرد من حديغه ما يقول فيه عن جابر ونحوه: لأنه عندهم من يدلس“ إلخ. وفى 
صحيح مسلم (573:1): أحاديث عن أبى الزبير عن جابر» وليس فيها ذكر ليث فالسند رجاله 
محتج ببهم. قال بعض الناس: وأما الحديث الثانى فقد ذكره الطحاوى فى معرض الاحتجاج 
(41:7) حيْث قال: وخالفت سنة رسول الله مَل لأن عمر قد روى عن رسول الله مله خعلاف 
ما روت إلخ؛ فالحديث ثابت عنده فإن المجتهد إذا احتج بالحديث يكون تصحيحا له» نعم فيه 
انقطاع وهو غير مضر عندنا إذا كان المرسل لا يرسل إلا عن ثقة» وإبراهيم النخعى كذلك؛ ففى 
تبذيب التهذيب 178:19 :)١79‏ وقال الحافظ أبو سعيد العلائى: هو مكثر من الإرسال 
وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله: وخص البيبقى ذلك بما أرسله عن ابن مسعود اه. وقال أبو 
عمر بعد ذكره قول الأعمش: قلت للنخعى: إذا حدثنى فأسنده» وجواب النخعى له ما نصه: فى 
هذا ما يدل على أن مرأسيله أقوى من أسانيده» وقال فى موضع آخر: مراسيله عن أبن مسعود 
وعمر صحاح كلهاء وما أرسل منها أقوى من الذى أسندء حكاه ب يحبى القطان وغيره؛» كذا فى 
الجوهر النقى .)١44:7(‏ ولم يزد الحافظ ابن حجر الكلام فى هذا الأثر غير أنه قال: إنه منقطع 
فى فتح البارى (5:9 517 » 578).. 











ال القللدا امتولة لها السكتى والنفقة. 54 


صحيحة عند جماعة. وقد رواء مسلم والطحاوى يطريق الأسوة عن عسر أيضا نحوه 
نذا غير الزيادة التى فى آخره: تست ينول :الله ع روي يه إلخ. 


قلت: إ إن أصل الحنديث صحيح ثابت بالسند المتصل برولية الفقات خملا الزيادة التى زادها 
إبراهيم عن عمر بقوله: سمعت رسول الله يرك يقول: «لها السكنى والنفقة). فقد أخرج مسلم من 
طريق أبى إسحاق: "كدت امع الأسود'ين: يزيد فى السجده فحدث الشعيئ بيحديث فاظمة بثك 
قيس: أن رسول الله ميد لم ييجعل .لها سسكتئ ولا نفقة) فأخذ الأسوذ كقا من حصئ فخصبه به 
وقال: ويلك تحدث ببهذا؟ وقد قال عمر رضى الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لول امرأة» 
لا ندرى لعلها حفظت أو نسيتء قال الله تعالى: «إلا تخرجوهن من بيوتبن4 الحديث» كذا فى 
فتح البارى (5:5 57). 

وحديث الأسود عن عمر موصول بلا شك لا يدكر سماعه منه من شم رائحة الإسناد 
وحديث الأسود هذا قد أخرجه الطحاوى أيضا فى معاتى الآثار* (9:ة©) بستد رجاله رتجال 
مسلم سواء غير شيخ الطحاوى وهو ثقة أيضاء وقد كان ينبغى أن أقدم طريق الأسود بتخريج 
مسلم فى المتن» ولكن رواية إبراهيم عن عمر أتم؛ وفيها من الزيادة ما ليس فى طريق الأسودء 
قداو كت أثر الأسوه عدف كبا سان . 

وقد وهم بعض الناس حيث قال: "ولم يزد الحافظ الإمام العلام : فى الفتح الكلام فى هذا 
الأثر على أنه منقطع" إلخ: وهذا يوهم أن الحافظ طعن بالانقطاع فى مجموع أثر إبراهيم المذكور 
فى المتن» وهذا لا يمكن من مثل ا حافظ رحمه الله وكيف يسعه أن يطعن فيه بالانقطاع؟ وهو يرى 
أن مسلما والطحاوى أخرجا أكثره من طريق الأسود عن عمر أيضاء وهى موصولة حتماء وإفما 
طعن الحافظ فى الزيادة التى فى آخره فقط: مسبت رسول لله 13 يفول «لها السكنى والنفقة). 
فهذه الزيادة لم يروها عن عمر غير إبراهيم» فقال الحافظ: هذا أى قوله: سمعت رسول الله إلخ» 
منقطع لا تقوم به حجة“ اه. وقد عرفت آنفا وفى مقدمة هذا الكتاب أيضا صحة مراسيل النخعى 
عندنا وعند جماعة من امحدئين» فلا لوم على الطحاوى فى الاحتجاج بها واعتماده عليهاء فبطل | 
رد ابن السمعانى لهذه الزيادة» واندحض قوله: ' إنه من قول بعض المجازفين روايته '» كما ذكره 
الحافظ ذ ى الفتح؛ ولعله لم يطلع على سند الطحاوى المذكور فى المتن» فيإن رجاله كلهم ثقات» 
وليس فيه سوى إرسال النخعى وقد عرفت أنه لا يضر فافهم. 








اي المطلقة المبتوتة لها السكنى والنفقة حك 


- عن أبى إسحاق قال: وكين الاسروسي دس بالف الم 
الأعظم ومعنا الشعبى» فحدث الشعبى بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله ميته لم 
يجعل لها سكنى ولا نفقة» ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال: ويلك 
تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا ندرك كتاب الله وسنة نبينا مَرلَِهِ لقول امرأة, لا ندرى 
لعلها حفظت أو نسيت» لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل: لإلا تخرجوهن من 
بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة©. رواه مسلم (488:1). 


قوله: ”عن أبى إسحاق ” إلخ. قال المؤلف: دلالته والذى بعده على الباب ظاهرة. واعلم أن 
حديث فاطمة بنت قيس رواه النسائى وسكت عنه فهو صحيح عنده )١١13:7(‏ فى حديث طويل 
وفيه: ”فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة؛ فسألها عن ذلك فزعمت أنها كانت تحت أبى 
عمرء وما أمر رسول الله َه على بن أبى طالب على اليمن خرج معه فأرسل إليها بتطليقة وهى 
بقية طلاقهاء فأمر لها الحارث بن هشام وعياش ابن أبى ربيعة بنفقتهاء» فأرسلت إلى الحارث وعياش 
تسألهما النفقة التى أمر لها بها زوجهاء فقالا: واللّه ما لها علينا نفقة إلا أن تكون حاملاء وما لها أن 
تسكن فى مسكننا إلا يإذنناء فزعمت فاطمة أنها أتت رسول الله مِكِلكمِ فذكرت ذلك له فصدقهما“ 
الحديث. وفى صحيح مسلم فى هذه القصة (484:1): * فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا 
من امرأة سنأخذ بالعصمة التى وجدنا الناس عليهاء فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبينى 
وبينكم القرآنء قال الله تعالى: إلا تخرجوهن من بيوتبن4 الآية» قالت: هذا لمن كانت له مراجعة 
فأى أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلام تحبسونها”” ©؟ 
اه. وقال النسائى :)٠٠١:7(‏ ”أخبرنا أحمد بن يحبى قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سعيد بن يزيد 
الأحمسى قال: حدثنا الشعبى قال حدثنى فاظمة بنت قيسء قالت: أتيت النبى كله فقلت: أنا بنت 
آل خالد وأن زوجى فلانا أرسل إلى بطلاقى» وأنى سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علىء قالوا: 
يا رسول الله! إنه أرسل إليها بغلاث تطليقات» قالت: فقال رسول الله مي : «إنما النفقة والسكنى 
للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة؛ اه. وسكت عنه فهو صحيح عنده؛ وفى * الجوهر النقى ' 
:)١ 47:79‏ ”سند لا بأس به . 

قلت: ورجاله رجال الجماعة إلا أحمد بن يحبى وسعيدا وهما ثقتان. وفى 


(1) قال الزيلعى: مخرج الأحاديث الهداية (07:1) ”هذا صريح فى أن النفقة جزاء الاحتباس“. 














إعلاء السنن المطلقة المبتوتة لها السكن والثفقة بذ 


05*- عن عائشة» أنها قالت: ما الاتاطمة خير أن تالكر يهنا تمق قولها: 


لا سكنى ولا نفقة” . روأه مسلم ١١‏ :)2 


الزيلعى (5:7ه): وسعيد بن يزيد الأحمسى لم يثبت يثبت عدالته إلخ. قلت: كيف لا؟ ففى تبذيب 
التبذيب )٠١١:5(‏ بنك الاح وال الور سمعت يحبى يقول: سعيد بن 
يزر يد يروى عنه وكيع ثقة“ إه. 

فلقائل أن يقول: إنه يمكن التطبيق بين الأحاديث» ولا وجه لرد البعض ولا معارضة بين الآية 
والأحاديث, بأن الآية محمولة على ما تأولت به فاطمة بنت قيس ويؤيده حديث النسائى الذى 
ذكرء والحديثان الأولان يحملان على المطلقة ثلاثا إذا كانت حاملاء وتحمل الروايات المروية عن 
فاطمة بنت قيس على ظاهرهاء وتغليظ عمر وعائشة كان برأيهماء فلا يعارض المرفوعات إذا ثبتت 
من طريق محتج به» فالجواب عنه: أن كتاب الله قد أوجب للمطلقات السكنى والنفقة معاء 
قال تعالى: «إأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم: ولا تضاروهن لتضيقوا عليبن» فقوله 
«إولا تضاروهن» فيه إيجاب لنفقتبن كما بسطه ابن الث ركمانى فى الجوهر النقى .)١4:7(‏ 
وقوله: ”إن عمر وعائشة أنكرا على فاطمة برأيهما'» ففيه ما لا يخفى» فإن عمر رضى الله عنه 
قال: ”لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا َيه لقول امرأة” إلخ. وقد ثبت ذلك عند مسلم برواية 
الزبيرى كما بيناه فى المتن» وله شاهد عند مسلم برواية أبى داود عن سليمان بن معاذ عن أبى 
إسحاق. وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق ميمون بن مهران عن عمرو ابن أبى شيبة وعبد الرزاق 
وابن حبان من طريق إبراهيم عن عمر»ء كما فى الجوهر التقى (147:5). 

وإذا ثبت هذه الزيادة وهى قوله: “وسنة نبينا'» وهى حديث مرفوع عندهم» فكيف يصح 
القول: بأن عمر أنكر عليها برأيه؟ لا سيما وقد روى الطحاوى والقاضى إسماعيل عن عمر قال: 
“سمعت رسول الله مه يقول: «لها السكنى والنفقة)» أى للمبتوتة' . وأخرج الدارقطنى من 
حديث حرب بن أبى العالية عن أبى الزبير عن جابر عن النبى مَك قال: «المطلقة ثلاثا لها النفقة 
والسكنى»). وحرب اختلف فيه قول ابن معين» وقد وثقه عبيد الله بن عمر القواريرى» وأخرج له 
مسلم فى صحيح والحاكم فى مستدركه؛ وقول مروان الذى أخرجه مسلم: ” ستأخذ بالعصمة 
التى وجدنا الناس عليها » دليل على أن العمل كان عندهم على خلاف حديث فاطمة» وروى 
المجارى رخس أن نامل كانت إذا كرك ميا من ذلك رفغا أ منامطة رويد عل كان اف ببلاة» 
قال القاضى إسماعيل: ”وإذا كان هذا الإنكار كله وقع فى حديث فاطمة فكيف يجعل أصلا؟” 








85 "00 : ١١ ج‎ 


باب النفقة على الأقارب 

85- حدثنا محمد بن عيسى نا الحارث بن مرة نا كليب بن منفعة عن جده: ' 
«أنه أتى النبى مَرَلِلك فقال: يا رسو الله! من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاكء 
ومولاك الذى يلى ذلك حقا واجبا ورحما موصولة). رواه أبو داود (9:؟01)» 
وسكت عنه. وفى ”نيل الأوطار “ (5537:57): > ورجال إسناد أبى داود لا بأس تنم . 

5" عن المقدام بن معديكرب: سمعت النبى مَيْقهِ يقول: «(إن الله يوصيكم . 
بأمهاتكم ثم يوصيكم بآباءكم» ثم بالأقرب فالأقرب»» أخرجه البيبقى بإسناد حسن 
(التلخيص الحبير 4:7 88). 

4 عن عائشة مرفوعا: أعظم الناس حقا على المرأة زوجهاء وأعظم الناس 
حا على الرجل أمه. رواه الحاكم فى المستدرك وإسناده صحيح (الجامع الصغير .)10:١‏ 

6 "- عن طارق امحاربى قال: ”قدمت المدينة فإذا رسول الله َي قائم على 
المنبر يخطب الناس» وهو يقول يد المعطى العلياء وابدأ بمن تعول أمك وأباك. 
وأخمتك وأخحاك؛ ثم أدناك أدناك“. رواه النسائى وابن حبان والدارقطنى وصححاه' 
(نيل الأوطار 5: 517؟). 

5* قال أبو بكر البزار: ومن صحيح هذا الباب حديث ذكره بقى بن 
مخلد» فقال: ثنا هشام بن عمار ثنا عيسى بن يونس ثنا يوسف بن إسحاق بن أبى 


كذا فى الجوهر النقى (47:7 .)١‏ وحديث سعيد بن يزيد الأحمسى بلفظ: قال رسول الله كلم : 
«إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة) يفيد نفى السكنى والنفقة جميعا إذا لم 
يكن له عليها الرجعة؛ وهذا خلاف الإجماع, فإن الأئمةكلهم قد أوجبوا لها السكنىء وإنما 
اختلفوا فى النفقة» فلا بد من المصير إلى قول ععمر: ”لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأق 
لعلها نسيت أو وهمت“. والله تعالى أعلم. 

00 2 باب النفقة على الأقارب 

قال المؤلف: دلالة الأخبار على الباب ظاهرة: 

| قوله: “قال أبو بكر البزار” إلخ. قلت: قوله يفلد وأنت ومالك لأبيك». معناه ما فى 

حديث عائشة أى إذا احتاج الأب إلى مال ولده فله أن يأخذ منه بقدر الحاجة من غير إسراف. 








إعلاء السئن : م ؟ 


إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر: «أن رجلا قال: يا رسول الله ....! إن لى مالا 
وولداء وإن أبى يريد أن يحتاج مالى» قال: أنت ومالك لأبيك». وأخرجه أيضا ابن ماجه 
فى سننه عن هشام بن عمار بسنده المذكور. (الجوهرى النقى» ؟: .)١140‏ وفى فتح 
القدير (5: 77): ' رواه ابن ماجه بسند صحيّح نص عليه ابن القطان والمنذرى” . 

7 1 عن عائشة مرفوعا: «إن أولادكم هبة الله تعالى لكمء «إيبب لمن يشاء 
إناثا ويسبب لمن يشاء الذكور»» فهم وأموالهم لكم إذا احتتتختم إليبا». رواه الحاكم 
فى “المستدرك” (كنز العمال ./:5/7؟). وإسناده صحيح على قاعدة العلامة السيوطى» 
وفيه كلام غير مضر على قاعدتنا مذكور فى ”التخليص الحبير” (4:7 88). 7 

عن قيس بن أبى حازم: ” جاء رجل إلى أبى بكر الصديق» فقال: إن أبى 
ال ا د فقال: يا خليفة 
رسول الله مها أليس قال رسول الله مَِِهِ: أنت ومالك لأبيك؟ فقال: نعم» وإثما يعنى 
بذلك النفقة» ارض بما رضى الا وو" رواه لطبرانى فى “الأوسط“ والبيبقى 
(كنز العمال 8:8 .)7١‏ : 

باب النفقة على الوارث والإجبار عليما 

00 قال ابن أ بى شيبة: وسقي ير ابن ساعن إسماعيل يعنى ابن أبى 
خالد عن المحسن: "أن عمر أجبر رجلا على نفقة ابن أخيه' . والحاج يحتج بمثل هذا 
المرسل كما عرف (الجوهر النقى 40:7 .)١‏ قلت: رجاله رجال الجماعة: والحسن لم 
يدرك عمر رضى الله عنه ومراسيله صحاح. 

عن ريد ايت كال "ا كان شم وأ فلى الأم تقلت ميرالهاء وعلى 
العم تقدير ميراثه '. ذكره.اين أ اب شيبة بسمنده (الجوهر النقى 55:7 .)١‏ 


وهذا هو مذهب النفية فى لبساب» وقد فسره بذلك أب بكر رضى الله عنه» وكفى به مفسرا. 
والله تعالى أعلم. 
باب النفقة على الوارث والإجبار عليما 
قال المؤلف: دلالة الآثار عليه ظاهرة. | 
فائدة: قد ذكر فى ” الهداية“ (4717:7): " وفى قراءة عبد الله بن مسعود: وعلى الوارث 








000 امن 


4" قال ابن أبى شيية: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبى نمجيح عن , 
مجاهد قال: على الوارث مغل ما على أبيه أن يسترضع له. وهذا سند صحيح 
(الجوهر النقى 8:7 5). 

ش باتبوجرك ققد الملوك والبهائم 

7 عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى مَهِ قال: «للمسملوك 
طعبامه وكسوته. ولا يكلف من العمل ما لا يطسيق». رواه أحمد ومسلم 
(نيل الأوطار *:/0؟). ش 

ع لسعو لبن لش قي ال ساسا أن النبى علقم طم قال: «عذبت امرأة 
فى هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النارء لا هى أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء 
ولا هى تركتبا تأكل من خشاش الأرض». متفق عليه (نيل الأوطار 4:5 717). 

كتاب العتاق 
باب استحباب العتق 
1 عن أمامة رضى اله عنه وغيره من أصحاب النى مَّ؛ عن البى َه 


ذى الرحم امحرم مغل ذلك“ اه. قال بعض الناس: ”لم أجد هذه القراءة" اه. قلت: لا حاجة إلى 
وجدانك فقد وجدها المفسرون والمحدثون والفقهاء؛ فقد صرح النسفى فى مدارك التنزيل 
وصاحب 0 وغيرهما ببذه القراءة» وقال العينى فى البناية: ”لا شك أن قراءته كانت 
مسموعة من النبى ل وقراءته مشهورة فصارت بمنزلة خبر مشهور على ما عرف فجاز تقييد 
5 الكتاب بها" اه (4/885:7). 
باب وجوب نفقة المملوك والبمبائم 

قال المؤلف: دلالة الحديث الأول على الجزَء الأول من الباب ظاهرة. 

ودلالة الحديث الثانى على الجزء للثانى من الباب من حيث أن العذاب لا يكون إلا على ترك 
الواجب. ولشيخنا رسالة حافلة لقوق الببائم سماها: ”إرشاد البهائم". من أراد البسط 
فليراجعها. 

باب استحباب العتق 
قال الآلك؟ؤلانه الحديق على الباب ظاهرةر. . 





إعلاء السنن ْ 1 


قال: «أبما امرئُ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار» يجزئ كل عضو منه 
عضوا منه» وأيما امرئُ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النارء يجزئْ كل 
مر عل را مد دا باز الي اد ابر اتاج كاد اوكا كوا الاي 
جرع كل عسو يا صر 0 رواه الترمذى ١١‏ كلمن لام ١‏ ). وقال:” أحسن 
صحيح غريب من هذا الوجه” 5 
باب من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه 

1 عن ضمرة بن ربيعة عن سفيان الشورى عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر عن النبى مَرْ قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حره. رواه الترمذى .)١71:1(‏ 
ولا يتابع شغره بزرية عل جذا اديت رع حررك جو عنه اخل اديت من 
وفى ' التلخيص الحبير  :)5١7:7(‏ وقال البيهقى: وهم فيه ضمرة والحفوظ بهذا 
الإسناد نبى عن بيع الولاء وعن هبته. ورد الحاكم هذا بأن روى من طريق ضمرة 
الحديثين بالإسناد الؤاحد وصححه. (على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبى)» وصححه 
أيضا ابن حزم وعبد الحق وابن القطان” اه. قلت: والاختلاف غير مضر كما علمت 
خرايرة فالخديك موحي 

يكن لله 3 رسن اموه عبد للق اد 

قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة. 

قلت: ثم أورد الحاكم شاهد الحديث ضمرة هذاء وقال: وشاهده الحديث الصحيح المحفوظ 
د رار وفى صحيح البخارى 414:19 8): ” قال أنس رضى الله عنه: قال العباس 
رضى الله عنه للنبى +2 يله : فأديت نفسى وفاديت عقيلاء وكان على بن أبى طالب له نصيب فى 
تنك الغنيمة التى أصاب من أيه عقيل وعنمه عباس “ اه. وفى حاشيته: قوله: "وكان على بن أبى 
طالب له نصيب ” إلخ. .هذا من كلام البخارى» ذكره فى معرض الاستدلال على أنه لا يعتق الأخ 
. ولا العم بمجرد الملكء إذ لو عتقا لعتق العباس وعقيل فى حصة على رضى الله عنه من الغنيمة» 
وكذا فى حصبة النبى به وهو حجة على الحنفية فى أن من ملك ذا رحم محرم منه ععتق عليه. 
وأجيب: بأن الكافر لا يملك بالغنيمة ابتداء» بل يتخير فيه بين القتل والاسترقاق والفداءء فلا يلزم 
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باب عتق عبد الخربى إذا خرج إلينا مسلما 
95 عن ربعى بن حراش» قال: نا على ب بن أنى طالب بالرخبة فقال: «لما كان 
يوم السديبية خحرج إلينا ناس من المشرككين فيهم سهيل بن عمرو وأناس من رؤساء 
المشركين؛ فقالوا: يا رسول الله خرج إليك ناس من أبنائنا وإخمواننا وأرقاءناء 
وليس لهم فقه فى الدين. وإنما خرجوا فرارا من أموالنا وضياعناء فارددهم إليناء فإن لم 


العتق بمجرد الغنيمة. قس عليه" اه. على أن الحنفية لا يقولون باسترقاق العرب عامة» وقريش وبنى 
هاشم منهم خاصة. كما سيأتى فى كتاب الجهاد. 
باب عتق عبد الخربى إذا خرج إلينا مسلما 
قال المؤلف: الحديث الأول مجمل فى المقصود والثانى يفسره ويفصح به. 

. تذييل: فى الهداية :)41737:7١(‏ ' وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق» فإن. 
كان موسرا فشريكه بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه؛ وإن شاء استسعى 
العبد» فإن ضمن رجع المعتق على العبد والولاء للمعتق» وإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما وإن 
الوجهين. وهذا عند أبى حنيفة. وقالا: ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار 
ولا يرجع المعتق على العبد والولاء للمعتق» وهذه المسئلة تبتنى على حرفين» أحدهما تجزى الإعتاق 
وعدمه. والغانى أن يسار المعتق لا يمنع سعاية العبد عنده؛ وعندهما يمنع. لهما فى الثانى قوله ملك 
فى الرجل يعتق نصيبه: ل 1 51١‏ 
رم 0 اه 
ا ا «كان لهم غلام يقال له طهمان أو 
ذكوان» فأعتق جده نصفه. فجاء العبد إلى النبى مرَكِّْدْ فأخبره. فقال النبى مَرْ : تعتق فى عتقك 
وترق فى رقك. قال: فكان يخدم سيده حتى مات» اه (57؟). وأعله البيبقى بأن جده عمرو بن 
سعيّد بن العاص ليس له صحبة. ورده ابن الت ركمانى فقال: "ذكره ابن حبان فى الصحابة» وكذا 
فعل أبن مندة» وقال ابن الحوزى ف َ التحقيق: دي را اج يدا الريك في وه 
عمرؤ بن ستعيد” 7اه(:558). 








يكن لهم فقه فى الدين سنفقههم, فقال النبى مَريهِ: يا معشر قريش! لتنتبن أو ليبعشن الثم 
عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين» قد امتخن الله قلوببم على الإمان) 
الحديث. . روآه الترمذى وقال: حسن صحيح غريب .)١١17:7(‏ 


قلت: وإسماعيل بن أمية من رجال الجماعة ثقة» وأبوه أمية ذكره ابن حبان فى الشقات» 
وجده عمرو بن سعيد بن العاص أبو أمية المدنى المعروف بالأشدقء يقال: إن له رؤية روى عن 
النبى مه مرسلاء وعن أبيه وعن عمر وعن عفمان وعلى وعائشة. أخرج له مسلم فى صحيحه 
والترمذى والنسائى كما فى ”التبذيب” (/:1*). ٠‏ 

قلت: فإن سلمنا كون الأثر مرسلا فهو مرسل صحابى صغير ومراسيل الصحابة مقبولة 
إجماعاء والظاهر أن لا إرسال وأن عمرو بن سعيد روى القصة عن مولاه ذكوان أو طهمان: يدل 
عليه صنيع الحافظ ابن حجر حيث ذكر الأثر فى مسانيد ذكوان فى الإصابة» وقال: ”قال عبد 
الرزاق: حدثنا عمر بن حوشب"' عن إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جذه: كان لنا غلام يقال له 
ذكوان أو طهمان, فعتق بعضه فذكر القصة مرفوعة“ اه .)١782:5(‏ ش 

ولأبى حنيفة أيضا ما أخرجه الطبرانى من طريق ابن عبينة عبينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن 
سعيد قال: كان افعو العام امن ا وعد نالسر 
نصيبه للنبى مَرْيُِم فأعتق نصيبه» فكان يقول: أنا مولى النبى مَرلَِهِ وكان اسمه رافعا أبا الببى”. كذا 
فى الإصابة' .)١51:7(‏ والمذكور من السند لا مطعن فيهء والظاهر من عادة المحدثين إذا حذفوا 
من الإسناد شيئا كون المحذوف سالما من الكلام؛ فالأثر صحيح أو حسنء ولا أقل من أن يستشهد 
به. وقوله: ' فوهب نصيبه للنبى َي ' ظاهر فى تجزى الإعتاق كما لا يخفى. 

وله أيضا ما أخرجه البخارى ومحمد فى موطأه بطريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر 
أن رسول الله مُه قال: «من أعتق شركا له فى عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم قيمة 
العدل ثم أعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد» وإلا فقد عتق منه ما أعتق) اه (/70). 
. فقوله: «وإلا فقد عتق منه ما أعتق» صريح فى تجزى الإعتاق إذا كان المعتق معسراء فدل على أن 
الإعتاق يقبل العجزى شرعاء وأصرح منه ما أخرجه الدارقطنى بطريق إسماعيل بن مرزوق الكعبى . 
نا يحبى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: «وإلا عتق منه ما عتق 


)١(‏ ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن القطان: لا يعرف له حال اه. تبذيب. 
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ورف منه ما بقى) (411:1). 

وفى التعليق المغنى": “فى إسناده إسماعيل الكعبى وليس بالمشهور عن يحبى بن أيوب» 
وفى حفظه شىء اه. قلت: إسماعيل بن مرزوق ذكره ابن حبان فى ”الثقات“» كما فى 
اللسان (474:1). ويحبى بن أيوب هو الغافقى من رجال الجماعة» وثقه ابن معين والتخارى 
ويعقوب بن سفيان وإبراهيم الحزلى وغيرهم: كما فى ' التبذيب” (1807:11). قال الحافظ فى 
"اللسان : "والزيادة التى فى آخره بعد قوله: «وإلا عتق منه ما عتق ورق منه ما رق» ذكرها ابن 
حزم فى 'المحلى "» وقال: إنها موضوعة مكذوبة لا نعلم أحدا رواها لا ثقة ولا ضعيفا كذا قال 
وقد جاز فبذلك وهى مذكورة» فقبل إسماعيل ذكرها الشافعى فى ” الأم “» وجاءت بهذا السند 
النظيف” اه. قلت: وجعل الحافظ هذا السند نظيفا دليل على كون إسماعيل ويحبى ثقتين عنده. 

ولأبى حنيفة فى الثانى ما مر من حديث رافع أبى الببى» فإن النبى مه قبل هبة نصيبه» 
ولم يقل: إن على المعتق الأول خلاصه من العتق إن كان له مال» وكذا ما مر من حبر ذكوان: 
فإنه َيه قال له: «تعتق فى عتققك وترق فى رقك»» ولم يقل: إن على المعتق خلاصه إن كان له 
مال؛ وما رواه أبو داود من طريق ملقام بن التلب عن أبيه: ”أن رجلا أعتق نصيبه من مملوك . 
فلم يضمنه النبى مَرْيله .. وإسناده حسنء قاله الحافظ فى ” الفتح” :)١١5:0(‏ وأيضا فلما ثبت 
قبول الإعتاق للتجزى فكيف يجبر المعتق الأول على إعتداق نصيب غيره: وغرامة قيمته؟ فإنه ما 
عل السو من سد ) فك ما وزو قن الآناز مق قولة طلئك: روزت على المي الأول لانن القتيد 
من ماله) محمول على الندب. وكذا ما رواه أبو المليح عن أبيه: «أن رجلا أعتق شقصا له من غلام» 
فذكر ذلك للنبى مَيِنَدِ فقال: ليس لله شريك»). أخرجه أبو داود والنسائى بإسناد قوىء قاله الحافظ 
فى ” الفتح “» وذكر عن سمرة نحوه )١١4:5(‏ أى لا ينبغى أن يكون جزء من العبد حرا لله 
وبعضه رقيقا للناس» فيستحب للمعتق الأول أن يخلص كله من الرق إن كان له مال» وإلا استسعى 
العبد فى أنضْبة الشركاء. * 2 

.ولأبى حنيفة أيضا ما أخرجه الطحاوى واحتج له به: ال 
الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد, قال: ” كان لنا غلام قد شهد القادسية فأبلى فيهاء 
وكان بينى وبين أمئ وبين أخى الأسودء فأرادوا عتقه وكدت يومكذ صغغيرا. فذكر ذلك الأسود 
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فى دينك وإنما خرجوا هربا من الرق» فال ناس: : صدقوا يا رسول الله! ردهم إليهم» 
فغضب رسول الله مركم وقال: ما أراكم تنتبون يا معشر قريش! | حتى يبعث ان علبكم 


اعترئين اناك رمج اللداعته انعال. اعتئرا أسمواتإذاباع عند الرسمان قاذ رح فين ريق 
أعتق وإلا ضمنكم ". ففى هذا الحديث أن لعبد الرحمن بعد بلوغه أن يعتق نصيبه من العبد الذى قد 
كان دخله عتاق أمه وأخيه قبل ذلك. (فدل على قبول الإعتاق التجزى). فأبو حنيفة يقول: لما كان 
له أن يعتق نصيبه بلا بدل كان له أن يعتقه ببدل بأن يأذ العبد بأداء قيمة.ما بقى له فيه. قاله 
تارف 307:1 حوله يضاملا واه ابيطقى كن كم عن علن: “وكا رم عب تاعس 
نصفه لم يعتق منه إلا ما عتق” . ثم قال: منقطع. 

قلت: قد روى عن على من وجه آخر. قال ابن أبى شيبة: ثنا حفص عن أشعث عن الحسن؛ 
قال على: ' يعتق الرجل ما شاء من غلامه '» (وهذا سند صحيح موصولء فإن الحسن قد سمع من 
على كما حققناه فى مواضع من الكتاب). كذا فى ' الجوهر النقى" .)١5/:7(‏ 

قلت: فلما ثبت أن الإعتاق يتجزئ فإذا أعتق أحد الشركاء نصيبه لم يلحق بقية الشركاء 
ضررء بل كانوا على ما كان لهم من الخيار فى أنصبائهم أن يعتقوا بلا بدل» أو يعتقوا بأُخذ البدل 
من العبد وهو الاستسعاءء أو يضمنوا المعتق الأول إن كان له مال» أو يكاتبوا العبد فى أنصبائهم. 
ولكن ليس لهم أن يديموا العبد على حاله الأولى فى الرق» وإن كان لهم ذلك فى القياس ولكن 
تركناه بالنص الوارد فى الاستسعاءء؛ فإن التقسيم الذى فيه يدل على أن ليس لبقية الشركاء إدامة 
العبد على الرق. هذا هو قول أبى حنيفة وربيعة والحسن والشعبى وطاوس وحماد وعبيد الله بن 
الحسن وغيرهم؛ كما فى ” الجوهر النقى ' (70/:7). وإليه جنح البخارى كما فى * فتح البارى” 
1م ٠‏ 

وحديث الاستسعاء أخرجه الستة من طريق قتادة عن بشير بن نبيك عن أبى هريرة رفعه: 
«من أعتق شقصا له فى عبد فخلاصه فى ماله إن كان له مالء فإن لم يكن له مال استسعى العبد 
غير مشقوق عليه). وفى لفظ: «يستسعى فى نصيب الذى لم يعتق غير مشقوق عليه) اه. وقوله: 
«فخلاصه فى ماله إن كان له مال). معناه أنه يجبر على ضمان نصيب شريكه إن شاء تضمينه 
ولا دلالة فيه على إجبار الشريك الذى لم يعتق على تضمينه من المعتق. وقوله: «فإن لم يكن له مال 
استسعى العبد)؛ معناه أن الذى لم يعتق لا يجوز له إدامة العبد على حاله من الرق» بل يجبر على أن 
يستسعى العبد فى نصيبه إن لم يرد إعتاقه بلا بدل. 








1 ْ 
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من يضرب رقابكم على هذاء وأبى أن يردهمء وقال: : هم عتقاء الله عز وجل). أخرجه 
أبو داود 9 ل 


وأما ما قالاه: "أنه يه سم؛ والمة حالي انار كةء فدل على أن الذى لم يعتق ليس له 
استسعاء العبد إذا كان المعتق الأول ء سرا . ففيه أن هذا التقسيم غير حاصر اتفاقاء لأن الذى 
يق ودرا ايت لاس قر اد بعد للعو لس اد حر لشي و 
ذلك» فبالدليل الذى قلتم بهذا الخيار قلنا به بخيار الاستسعاء فى حالتى اليسار والإعسار كليبما 
كماذكره مفصلاء ؛ على أن ذكر الاستسعاء ممختلف فيه رفعه» فجعله همام من قول قتادة» كما 
قاله الحافظ فى ' الفتح“. و لذا لم يقل الشافعى بالاستسعاءء فلا ينتبض الاستدلال بهذا التقسيم 
على نفى الخيار الذى أثبته الأصل والله أعلم. 

فإن قلت: إن قوله ميته : «ير مشقوق عليه) فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه المذكور 
يدل على أن العبد له الاخمشيار فى قبول السعى لمولاه؛ كما فى ”فتح البارى” .)١١4:9(‏ 
والذى يظهر أنه فى ذلك باختياره لقوله: «(غير مشقوق عليه). فلو كان ذلك على سم سبيل اللزوم بأن 
يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلاء لك التعدل لبتلاان عار خفن اه فلك معنا 
استسعى العبد فى قيمة نصيبه غير مشقوق عليه فى التقويم, يؤيده لفظ أبى هريرة عند البخارى: 
«أن النبى َيه قال: بن اع بسار تجن قو يرا ييه عليه ني ماله إن كان لاما 
وإلا قوم .عليه فاشتسعى به غير مختقوق عليه أى: فقوله: ' أغير مشقوق عليه ' حال من قوله: قوم 
عليه" فافهم. 

فإن قلت: قد روى مسلم عن عمران بن حصين رضى الله عنه كما فى ”فتح البارى 
:)١١6:(‏ (أن رجلا أعتق ستة ممل وكين له عند موته؛ لم يكن له مال غيرهم» فدعاهم رسول 
الله َي فجرأهم أثلاثاء ثم أقرع بيدهم» فأعتق اثنين وأرق أربعة) اه. وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد 
رجاله ثقات كما فى فتح البارى” :)١١5:5(‏ «عن أبى قلابة عن رجل من بنى عذرة: أن رجلا 
ميم أعتق علو كاله عند موه :وليسن لهال غيرف فأعتى رشرل الله عله لنت وده أن يسن فى 
لثلثين» اه. فكيف التطبيق بيدهما؟ 

قلت: قال الحافظ ابن حجر فى الفتح: واحتج من أبطل الاستسعاء بحديث عمران بن 
حصين عند مسلم (فذكره وهو الحديث الأول) ووجه الدلالة منه أن الاستسعاء لو كان مشروعا 
لنيم رمن كل :وانعد عقق ثلئه وأصره بالاسمسغاء فى ينقية قنييعه لؤرقة الليت».واجانت من أنيك 
الاستسعاء بأنها واقعة عين فيحتمل أن يكون قبل مشروعية الاستسعاء" اه .)١١0:0(‏ وحديث: 
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من أعتق .* له فى مملوك إلى قوله: : فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه “ . قول 
عام فيقدم على واقعة العين» ولا يخفى أن الذى أعتق فى مرضه ستة أعبد إنما أعتق شقصا له فى كل 
عبد لتعلق حق الورثة بنلثى كل عبدء فمقدضى القول العام أن يعتق من كل عبد ثلثه ويسعى فى 
وأجاب الطحاوى: ” بأن ما ذكروا من من القرعة المذكورة فى حديث عمران منسوخ, لأن 
القرعة ة قد كانت فى بدء الإسلام لتستعمل فى أشياء فحكم با فيهاء ومن ذلك ما كان على بن 
أبى طالب رضى الله عنه حكم به به فى زمن النبى مَركُِ باليمن» حيث. أتاه ه ثلاثة نفر يختصمون فى 
ولد د قد وقصوا على امرأة فى طهر واحد فأقرع بيدهم فقرع أحدهم, فأخبر به النبى ينه فضحك 
حتى بدت نواجذه. . (أخمرجه الطحاوى بسند حسن) فدل ذلك على أن الحكم حينئذ كان كذلك 
ثم نسخ بعد باتفاقنا واتفاق هذا امخالف لنا (القائل بالقرعة). ودل على نسخه ما قد رويناه فى باب 
القافة من حكم على رضي الله عنه فى مثل هذا بأن جعل الولد بين المدعيين جميعا يرثهما ويرثانه» 
وأيضا فلو كان الحكم بالقرعة فى عتاق المريض غير منسوخ فليكن كذلك فى هباته وصدقاته 
وسائر تصرفاته؛ ولا قائل به. ففى ارتفاعها عندنا وعند امخالف لنا من الهبات والصدقات دليل على 
ارتفاعها أيضا من العتاق. وأما إقراعه َي بين نسائه إذا سافر فإنما كان لتطييب قلوبهن فيما يسع له 
تركهاء وفيما له أن يمضيه بغيرهاء ولم يكن لإثبات حكم لا يجوز له إثباته إلا بالقرعة فافترقا. وقد 
رأينا رسول الله مَك حكم فى العبد بين اثنين إذا أعتقه أحدهما ولا مال له يحكم عليه فيه بالضمان 
بالسعاية على العبد فى نصيب الذى لم يعتق» فغبت بذلك أن حكم هؤلاء العبيد (الذين ورد 
ذكرهم فى حديث عمران) كذلكء وأنه لما استحال أن يجب على غيرهم ضمان ما جاوز الفلاث 
وجب عليهم السعاية فى ذلك للورثة. وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله 
تعالى ' اه (471:5: 477) ملخصا وفى شرح مسلم للنووى أنه قول الشعبى والنخعى وشريح 
والحسن» وحكى عن ابن المسيب أيضا (؟:4 5). والله تعالى أعلم. 
باب فى العتق على اشتراط الخدمة 
قولهة عرد -20 إلخ. دلالته على معنى الباب ظاهرة. وهو أصل لما ذكره الفقهاء من العتق 
على جعل» والجعل عام للنقد وللخدمة ونحوهما. والله تعالى أعلم. 














59 | ١1ج‎ 


عليك أن تخدم رسول الله مََللهِ ما عشت. فعلبق: واد تحرط على بافارفت 
رسول الله مرك ما عشتء فأعتقتنى واشترطت على ' . رواه أبو داود (؟: )١91‏ 
وسكت عنه. وفى "عون المعبود” (5:4): أخرجه التسائى وابن ماه وقال النسائى: 
لابأس بأسادة :هذا آحن كلامة: وستعيث بق جمهان أبو حفص الأسلن البضرئ 
وثقه يحبى بن معين وأبو داود السجستانى» وقال أبو حاتم الر ازى: شيخ يكتب حديثه 
ولا جعي ,وى ناك رضي أذاء سلاف بو مس ند ميك ود 
على شرطهماء وأقره عليه الذهبى فى ”تلخيص المستدرك” .)١١4:7(‏ 
باب التدبير 
باب أن المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث 
18 عن عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء أن النبى َه 
قال: «المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث). رواه الدارقطنى (7: */4)» وقال: 
م رحد حير عبيدة بز بعيداة رجو ضعيف؛ وإما هو عن ابن عمر موقوف من قوله: 


باب أن المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث ش 

قال المؤلف: دلالة الأحجاديث على الباب ظاهرة» وأما ما فى ”الدراية“ (78؟): وفى 
الصحيحين عن جابر (أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره» فبلغ ذلك 
النبى مد فقال: من يشتريه منى؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بغمانى مائة درهم فدفعها إليه. 
وللنسائى كان محتاجا عليه دين. فقال: اقض بها دينك) اه. فأجاب عنه العلامة المحدث الزيلعى 
بقوله (17:7): ولنا عن ذلك جوابان» أحذهما أنا نحمله على المابر المقيد والمدبر المقيد عندنا 
. يجوز بيعه إلا أن يثبتوا أنه كان مدبرا مطلقاء وهم لا يقدرون على ذلك» وكونه لم يكن له مال 
غيره ليس علة فى جواز بيعه: لأن المذهب فيه أن العبد يسعى فى قيمته اه. ثم قال: الجواب الثانى : 
أنا نحمله على بيع الخدمة والنفقة لا بيع الرقبة. ثم ذكر أثر جابر مرسلا وموصولا الذى يأتى ذكره 
فى الباب الآتىء وأصرح منه ما أخرجه الدارقطنى بطريق عبد الغفار بن القاسم عن أبى جعفر 
قال: "ذكر عنده أن عطاء وطاوسا يقولان فى الذى أعتقه مولاه فى عهد النبى مَك كان أعتقه عن 
قروا 'قامرة انيس قال الرخس؟ شوك التدية بو جايه إن داقر مم حدسه ‏ افى: 
وأعله غير واحد بعبد الغفار هذاء ولكن روى عنه شعبة وأثنى عليه هو وابن عقدة. وقال ابن عدى: 











إعلاء السنن المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الفلث -- 


عن نافع: «أنه كره بيع المدبر). هذا هو الصحيح موقوفء وما قبله لا يثبت مرفوعا 
ورواته ضعفاء. وفى 'التلخيص الحبير" )4١4:7(‏ بعد تقل اللفظ الأول: 'وقال 
البيبقى: موقوف كما رواه الشافعى. 
ومع ضعفه يكتب حديثه . كذا فى لسان الميزان والزيلعى؛ ولو سلم ضعفه فتأويل الحديث يصح 
بالقياس» وبالحديث الضعيف بالاولى» فإن الضعيف مقدم عندنا على القياس فافهم الخ اه. 
وأما ما فى موطأ الإمام محمد (709): ” أخبرنا مالك أخبرنا أبو الرجال محمد بن عبد 
الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن: أن ععائشة زوج النبى مَريلهِ كانت أعتقت جارية لها عن 
دبر منهاء ثم أن عائشة بعد ذلك اشتكت ما شاء الله أن تشتكى» ثم أنه دخل عليها رجل سندى 
فقال لها: أنت مطبوبة» فقالت له عائشة: ويلك من طبنى! قال: امرأة من نعتها كذا وكذا فوصفها. 
وقال: إن فى حجرها الآن صبيا قد بال فقالت عنائشة: ادعو إلى فلانة جارية كانت تخدمهاء 
فوجدوها فى بيت جيران لهم فى حجرها صبى. قالت: الآن حتى أغسل بول هذا الصبى فغسلته؛ 
ثم جاءت» فقالت لها عائشة: أسحرتنى؟ قالت: نعم! قالت: لم؟ قالت: أحببت العتق» قالت: 
فوالله”" لا تعتقين أبداء ثم أمرت عائشة ابن أختها أن يبيعها من الأعراب ممن يسىء ملكتهاء قالت: 
ثم اتبع لى بشمنها رقبة ثم أعتقها' إلخ. قلت: رجاله ثقات. 
فالجواب عنه: أما أولا فبأن. الأثر محمول على المدبرة المقيدة. قال بعض الناس: " وأما ثانيا: 
فإن حديث: (لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج) لعله لم يبلغهاء فإنه بمفهومه يدل على أن الرقبة 
لا يجوز بيعهاء وإنما يجوز بيع خدمة المدبر عند الاحتياج أعم من أن يكون ماليا أو غيره". قلت: 
)١(‏ قال بعض الناس: ”وقد صدر ذلك منها للغضب عليها الذى جبل عليه الإنسان فى مثل هذه الوقائع» ولا يخفى أن العفو 
والتجاوز عنه أحب وأولى” اه. قلت: قاتله اللله ما أقيسه للصحابة على نفسه؛ ولم يدر أنهم برآء من النفسانية التى تصد عن 
أبتغاء مرضاة الله أو لم يعلم ما قاله رسول الله َيه فى السحرة: «من سحر فقد أشرك» ومن تعلق شيا وكل إليه)؛ رواه 
النسائى. وأخرج الشافعى وعبد الرزاق عن عمرء قال: ”اقتلوا كل ساحر وساحرة“. وأخرج عبد الرزاق عن ابن المسيب: "أن 
عمر أخذ ساحرا فدقه إلى صدره ثم تركه حتى مات“. وأخرج عبد الرزاق عن نافع: ”أن جارية الحفصة سحرتها واعترفت 
يذلك؛ فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد فقتلهاء فأتكر ذلك عمان؛ فقال ابن عمر: وما تدكر على أم المؤمنين من امرأة سحرت 
واعترفت؟ فسكت عثمان. كذا فى كنز العمال (45:5"). ومن هنا جوز الفقهاء قتل الساحر تعزيرا وسياسة:» فماذا تنكر يا 
أحمق الناس على سيدتنا عائشة أم المؤمنين من امرأة سحرت فاعترفت فأبظلت تدبيرها عقوبة» وكانت الجارية تستحق القتل 
٠‏ الذى هو أشد من ذلك» فهل كان ذلك إلا رحمة منها حيث لم ترض بقتل من سحرتهاء بل عاقبتها بأهون منه. 














> كيدا ش ْ 50 


07 وزو سروح الخو عن الى قلا يننلا أن رجا أعين شهدا عن 
دبر» فجعله النبى مَك من الثلث. وعلى رضى الله عنه كذلك موقوفا عليه“ اه. وقال 
محمد فى "الموط)” ) 51): 'لاانرى أن يباع المدبر» وهو قول زيد بن ثابت وعبد الله ١‏ 
ابن عمرء وبه نأخذ وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهاءنا“ أه. 

باب جواز بيع خدمة المدبر 

-0١‏ حدثنا أبو بكر النيسابورى نا محمد بن يحبى نا يزيد بن هارون نا عبد 
ا ا ا ار ا ل السرم رواه 
صحيح) ل ررلة سس لكان أ ميان ري رج ار 


00-05 


2013 ا اه. 


ولايخفى مافيه من البعد. والظاهر المتبادر راخ امه عر اواج د اد 
والساحر والساحرة يجوز قتلهما تعزيرا إذا رأى الإمام ذلك» كما يدل عليه ما ذكرناه فى الحاشية 
من أثر حفصة وأثر عمر» وقد قال به الفقهاء أيضا كما فى الشامية: قال أبو حنيفة: ”إذا أقر الساحر 
بسحرة أو ثبت بالبينة يقتل ولا يستداب منه ". قال فى ”الدر”: ” ولو امرأة فى الأصح لسعيها فى 
الأرظن بالفساد” اه (457:5). وفى الحديث المرفوع: «حد الساحر ضربة بالسيف». أخرجه 
الترمذى والحاكم عن جندب بسند صحيح غريب قاله الحاكم. وقال غيره: الصحيح موقوف كذا 
فى العزيزى (4:7 ١؟).‏ والاختلاف فى الوصل والوقف لا يضرء والحكم فيه للرافع إذا كان ثقة 
فلما جاز لعائشة أن تقتلها لسحرها فلان يجوز لها أن تبطل تدبيرها أولى» وإنما لم تقتلها أتباعا 
للنبى َه حيث لم يقتل الوليد ولا بناته من اليهود وقد علم أنهم سحروه وكان لا ينتقم لنفسهء 
وبه علم أن المراد بالحد فى الحديث التعزير» لأن الحد الحقيقى لا يجوز إبطاله. 

فإن قيل: إن التدبير لا يجوز إبطاله عندكم ولو تعزيرا فيمن يجوز قتله سياسة» ففعل عائشة 
لا يكون موافقا لمذهبكم. قلنا: ليس على عائشة أم المؤّمنين تقليد من قلدناه» فلعلها رأت إبطال ذلك 
فى مثل هذه الواقعة» وأيضا فليس عن الإمام نص فى صوص هذه المسئلة» والقياس يقتضى صحة 
.ما فعلته أم المؤمنين» فإن من جاز إعدام حياته جاز إعدام تدبيره» ألا ترى أن الفقهاء جوزوا 


استرقاق الروجة إذا ارتدت فيستخدمها زوجها بالاسترقاق» وإذا جاز استرقاق الحرة بالردة 








إعلاء السان جواز بيع خدمة المدبر /" 


5 5- نا أحمد بن محمد بن زياد القطان نا عبد الكريم بن الهيثم نا محمد بن 
طريف نا ابن فضيل عن عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: 
قال رسول الله : ولا بأ بتع ريم المدبر إذا احتاج» زوآاه الدارقطنى :)١55:5(‏ 
وقال: "هذا خطأ من ابن طريف” 'والصواب عن عبد الملك غن أبى جعقر مرسلاء وقد 
تام . قلت: قد عزاه فى 0 3 (487:7) إلى الدارقطنى والبيبقى؛ ثم قال:. 
ع ند أه. وغايته الاختللاف فى التصحيح, وهو غير مضر 


لعن جسن مها لاني تان عاك من احتج به على جواز بيع المدبر مطلقاء 
بل غاية ما فيه جواز بيعه إذا ارتكب السحرء وما يجوز قتله به والله تعالى أعلم. 
وقال ابن التركمانى فى الجوهر النقى: "ذكر البيبقى حديث بيع المدبر من وجوه؛ فى 
بعضها بيعه مطلقاء وفى بعضها أن سيده احتاج» وفى بعضها أنه عليه السلام دفع الثمن إليه. وقال: 
إذا كان أحدكم فقيرا فليبداً بنفسه. قلت: مذهب الشافعى حمل المطلق على المقيدء فوجب أن 
لا يبيعه إلا إذا احتاج سيده كما سيذكره البيبقى عن طاوس. وروى أنه سثل أ يبيع الرجل مديرته؟ 
قال: لا إلا أن يحتاج إلى ثمنها! وحكى الخطابى هذا المذهب عن الحسن (وجوز المالكية بيع المدبر 
إذا كان على سيده دين ولا مال له سواه. كذا فى ” التعليق الممجد” نقلا عن العينى (55") قال: 
ثم ذكر البيبقى من حديث محمد بن طريف عن ابن فضيل عن عبد المالك بن أبى سليمان عن 
عطاء عن جابر» قال عليه السلام: لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج. ثم ذكر عن الدار قطنى أنه 
خطأً من ابن طريف» والصواب عن عبد الملك عن أبى جعفر مرسلا. قلت: اعترض ابن القطان 
على هذا بما ملخصه: أنه إن كان فيه خطأ فهو عن ابن فضيل لأنه الذى خولف فيه. ولا يبعد أن 
يكون عند عبد الملك حديثان» أحدهما عن أبن جعفر مرسلا: (أنه عليه السلام باع خدمة المدبرة)» 
هكذا من فعله عليه السلام. والآخر عن عطاء عن جابر» قال عليه السلام: لا بأس ببيع خدمة 
المدبر. فرواه عبد الملك كذلك مرسلا ومسنداء وليس من قصر به فلم يسنده حجة على من حفظه 
وأسنده إذا كان ثقة» وابن طريف وابن فضيل صدوقان مشهوران. فلا ينبغى أن يخطأ واحد 
منهماء ثم أخرجه البيبقى من وجهين؛ أحدهما من طريق عبد الملكء والثانى من طريق الحكم بن 


)١(‏ لم يظهر وجه الخطأ وهو ثقة من رجال مسلم. 











"8 ١١ - اج‎ 


باب أن أولاد المدبرة مدبرة 

61 15 أخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحى عن يزيد بن عبد اللى ' 

ابن قسيط عن ابن عمرء قال ولذ المدبر رلته“ » رواه غتبد الزراق. قلت: رجاله 

ثقاتء والحديث رواهالدارقطنى بسئد لا مطعن فى رجاله عن ابن عمر بلفظ: ”ولد 

المدبرة يعتقون بعتقها ويرقون برقها". وسكت عنه فى التعليق المغنى (7: 5 . قلت: 

رجاله رجال مسلم. وفى ' الجوهر النقى' (7: 55 5): فى ” نوادر الفقهاء” لابن بنت 

نعيم : "أجمع الصحابة أن ما ولدت المدبرة فى حال تدبيرها يعتقون بعتقهاء ويرقون 

برقها. وإنما جاء الاحتلاف بعدهم'. وفى "الاستذكار”: ”روى ذلك عن عثمان وابن 
ومسعود وابن عمر وجابر ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة” اه. 


عتيبة» كلاهما عن أبى جعفر مرسلاء ثم ذكر عن الشافعى أنه لم يروه عن أبى جعفر فيما علم 
الشافعى من ثبت حديثه؛ ولو رواه من ثبت حديثه فهو منقطع يخالف المتصل الشابت. قلت: قد 
رواه عنه الحكم وهو ممن أخرج لهم الجماعة ورواه أيضا عبد الملك وهو ممن أخرج لهم مسلم» 
فقد رواه من يثبت حديثه. وتقدم أيضا أنه روى مسندا أيضا من جهة ابن فضيل» فزال انقطاعه. 
والظاهر أن مراد الشافعى بالمتصل الثابت حديث جابر فى بيع المدبر» وقد أشار إليه الشافعى فيما 
بعد وحديث أبى جعفر لا يخالفه» لأن ذلك فى بيع رقبته وهذا فى بيع خدمته ويمكن أن يحمل ' 
بيع المدبر على بيع خدمته. فيتفق الحديثان ” اه ملخصا (550:7). 

وفى التعليق الممجد: ' اختلفوا فى جواز بيعه أى المدبر وهبته ونحوهما من التصرفات 
الموجبة نقل ملك من مالك إلى مالك بعد ما اتفقوا على جواز الاستخدام والإجارة والوطئ 
والتزويج ونحو ذلكء فعندنا لاا يجوز بيعه وإخراجه من ملكه؛ لكونه مستلزما لإبطال حق الحرية 
الثابت للمدبر جزماء وبه قال مالك وعامة العلماء من السلف والخلف من الحجازيين والشاميين 
والكوضيين» وهو المروى عن عمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت. وبه قال شريح وقتتادة 
والأوزاعى والفورى. وقال الشافعى وأحمد وداود بجواز البيع ونحوه وهذا فى المدبر والمطلق» 
وأما المقيد وهو الذى علق عتقه بالموت على صفة فيجوز بيعه عندنا أيضا“ اه ملخصا (809). 

باب أن أولاد المدبرة مدبرة 
قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 








اعلا التق ش ليل 


متى تكون الأمة أم ولد ويحرم بيعها 

4 5 7- عن ابن عباس رضى الله عنبماء قال: ”لما ولدت مارية إبراهيم قال 
سول الله َيه : «أعمقها ولدها». رواه قاسم بن أصبغ فى كتابه» وقال ابن القطان: 
ياسناد جيد” (زيلعى 71:7). وفى ” الجوهر النقى “ (17/1:7؟): ” قال ابن حزم: هذا 
خبر -جيد السند» كل رواته ثقة» وقال فى كتاب البيوع: صحيح السند” اه.. 

-١‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى مَه قال: «من وطئ أمته 
فولدت له فهى معتقة عن دبر منه). رواه أحمد وابن ماجه (نيل الأوطار ه:؟/81). 
وحسنه فى “ الجامع الصغير” بالرمز .)١55:7(‏ 

845 حدثنا أبو بكر الشافعى نا قاسم بن زكريا المقرئٌُ نا محمد بن عبد الله 
امخرمى القاضى نا يونس بن محمد من أصل كتابه نا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله 
ابن دينار عن ابن عمر: «أن النبى مَرَهِ نبى عن بيع أمهات الأولاد» وقال: لا يبعن 
ولا يوهبن ولا يورثن» يستمتع بها سيدها مادام حياء فإذا مات فهى حرة). رواه 
الدارقطنى )18١:7(‏ و فى ' الجوهر النقى"  :)570:7(‏ ذكره ابن القطان فى باب 
الأحاديث التى ضعفها عبد الحق؛ وعند ابن القطان أنبا صحيحة أو حسنة؛ وقال ابن.. 
القطان: وعندى أن الذى يسنده ثقة خير من الذى وقفه . 


باب متى تكون الأمة أم ولد ويحرم بيعها ! 
قوله: عن ابن عباس رضئ الله عنه إلخ. قال المؤلف: دلالتته على الجزء الأول من الباب 
ظاهرة. . ْ ٠‏ 
قوله: “عن ابن عباس فى ثانى أحاديث الباب” إلخ. قد تكلم على هذا الحديث فى ' نيل 
الأوطار' بكلام يدل على ضعفه؛ لكن قد عرفت مرارا أن الاختلاف لا يضرء على أن ذلك الكلام 
من جهة حسين بن عبد الله الهاشمى وهو ليس ضعيفا مطلقاء بل هو مختلف فيه» فى تهذيب 
افق" ولاق امد" فا لاي على أحاديقه كيه رعضها بعضاء فهر مو يكنب نيف إن 
لم أجد فى حديثه حديثا منكرا قد جاوز المقدار” اه. ودلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. 

قوله: " حدثنا أبو بكر" إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
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0 حدثنا زهير ثنا إسماعيل بن أبى أويس ثنا أبى عن حسين بن عبد الله عن 
عكرمة عن ابن عباس عن النبى مَريلَه. قال: «أيما أمة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا مات 
إلا أن يعتقها قبل موته). رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده (تتلعى 54:9 وارجالة 
رجال مسلم إلا حسينا وهو مختلف فيه. 

1 عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلمانى: : سمعت عليا 
رضى الله عنه يقول: اجتمع رأبى و رأى عمر فى أمهات الأولاد أن لا يبعن» ثم رأيت 
بعد أن يبعن ن» قال عبيدة: فقلت له: فذرأيك و ورأى عمر رضى الله عنه فى الجماعة اح 
إلى من رأيك وحدك فى الفرقة . رواه عبد الرزاق وهذا الإسناد معدود فى أصح 
الاسانيد إالتلخيص الخحبير ١8:5‏ 5). 

6" وفيه أيضا ما محصله: ' أن عليا رضى الله عنه رجع من رأيه الغانى“» 
اعرية عه لرراق رإمكاه صحيع: 


قوله: " حدثنا زهير” 6 قلت: رع طاح دي سنس رار لع اي 
كيافن تباي السيديت” م إلى 200374 ل ب 
مختلف فيه» كما فى ' ل 1 و5" ولثم وابو أويس هذاعيد الله ين 
عبد الله بن أويس مختلف فيه؛ وهو من رجال مسلم: كما فى ”تبذيب التبذيب” (860:6؟). 
وسدة برو عد ال كمي ف تحاضية أول اجاذية الباتب أنه متلق قي وبتتية رجالة رخال 
اجماعة» فالسند رجاله كلهم من رجال مسلم إلا حسينا فإنه من رجال الترمذى وابن ماجه. 

قوله: “عن معمر” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الجزء الثانى من الباب ظاهرة. وقد روى 
أبو داود وسككت عنه )١40:7(‏ عن جابر بن عبد الله» قال: ” بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول 
الله كله وأبى بكرء فلما كان عمر نبانا فانتهينا“ اه. ورواه ابن حبان والحاكو”". قال البيبقى: 
ليس فى شىء من الطرق أنه اطلع على ذلك وأقرهم عليه مَِْهِ '. قلت: ” نعم! قد روى ابن أبى 
شيبة فى ” مصنفه " من طريق أبى سلمة عن جابر ما يدل على ذلك يحتمل أن يكون بيع الأمهات 
كاد مساعاتم صب ونه يكار فى حر عياقا ول يشتيبر ذلك النهى» فلما بلغ عمر نباهم" انتهى ما 

فى الللخيض الطبير. الف ا :6 قلت: وقضيته فى ذلك كقضية المتعة والإإكسالء فإن 


.)66:5( وقال: على شرط مسلم» كما فى الزيلعى‎ )١( 











إخازء النسان لقنم 


باب إذا اد عا رجلان بولد يكون بينمبما 


٠ه‏ مس نيزنا أبو 0 ةقال: اعت كي 2 بن أبى 


وعم أنه هه ولك فى ا ل أذ؟ كرك بالذى 


ان ب حرم الع آرا وأوجب الفسل اتا اليه ولم يا و و له 
يستمتع ولا يغتسل من الإإكسالء فلما بلغ عمر نهاهم. وقول عبيدة السلمانى لعلى: ”رأيك ورأى 
عمر فى الجماعة أحب إلى من رأيك وحدك فى اله قة' يدل على انعقاد الإجماع على عدم جواز 
بيع أمهات الأولاد فى زمن عمر لم يكن له مخالف حيئئذ ولذا رجع على عن رأيه الفانى إلى 
الأول. والله تعالى أعلم. 
باب إذا ادعا رجلان بولد يكون بينمبما 
تحال الزلق:دلالة الأتروى على الات ظاهزة وأمشلمنا روف أزوادازة سك عنه 
(317:1): حدثنا شيش بن أصرم نا عبد الرزاق أنا النورى عن صالح الهمدانى عن الشعبى عن 
عبد ير عن زيد بن أرقم قال: "أتى على رضى الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة فى طهر 
واحد» فسأل اثنين أ تقران لهذا بالولد؟ قالا: لا! حتى سألهم جميعا فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا 
فأقرع بينهم فألحق الولد بالذى صارت عليه القرعة؛ وجعل عليه ثلثى الدية. قال: فذكر ذلك 
للنبى مَرَكّدِ فضحك ختى بدث نواجذه' اه: وفى عون المعبود :)١ 159:7١‏ "قال المنذرى: فأما 
حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال ' اه. فهذا الحديث يخالف 
الآثار المذكورة فى الببابء فالجواب عنه: ما قند تقدم وحاصله: أن ذلك كان حين يحكم بالقرعة . 
فى أشياء ثم نسخه ما ورد من الدبى عن الميسر فى القرآن وحديث النبى بَرفَِهِء فإن حد الميسر 
صادق على القرعة لما فيها من التعليق على الخطرء أو يقال: إنما أقرع على باختيار المدعين ورضاهم 
بالإقراع؛ وأما إذا لم يرضوا بذلك فلا يحكم إلا بالتشريك» كما فى حدينى المتن. والله تعالى أعلم. 
وأما ما رواه البخارى عن عائشة؛ قالت: إن رسول الله َيه دخل على مسرورا تبرق أسارير 
وجهه فقال: «ألم ترى إلى مجزر نظر أنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد» فقال: إن هذه الأقدام 
بعضها من بعض) اه. فهذا يدل على اعتبار القيافة فى باب النسبء فعنه جوابان» الأول ما قاله 
الطحاوى فى " شرح معانى الآثار” (791:7 و 557): ' أن سرور النبى ميته بقول مجزر المدلجى 
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هداك للإسلام لأيبما هو؟ قالت: لا والذى هدانى للإسلام ما 0 لأنببا هن أناني 
هذا أول الليل وأتانى هذا آخر الليل» فما أدرى لأيبهما هو. قال: فدعا عنمر من القافة 
أربعة» ودعا يبطحاء فنثرهاء فأمر الرجلين المدعيين فوطئ كل واحد منهما بقدم؛ وأمر 
المدعى فوطئ بقدم, ثم أراه القافة» قال: انظروا فإذا أتيتم فلا تتكلموا حتى أسألكم, ' 


الى نكزرا قن مويه عافكة بين له دين عل ذا روهد رامن والكن لكو تسر لافقا لأن 
أسامة قد كان نسبه ثبت من زيد قبل ذلك؛ ولم , يحتج النبى مَرَكِدٍ فى ذلك إلى قول أحد. ولو لا 
لكالا كادي اباو جيذ قرم إلى ريده وزيا اميا ابي لكات إصاة مجيرر كنا بيني 
من تلن الروكل اللا ريصي كمه ب حقيقة الشىء الذى ظنه» ولا يجب الحكم بذلك» فترك رسول 
الله ميد الإنكار عليه لأنه لم يسحاط بقوله ذلك إثبات ما لم يكن با فيما تقدم. فهذا ما يحتمله 
هذا الحديث” اه. والثانى ما يتحصل من" 'فتح البارى” (؟48:1)» ونصه: * قال أبو داود: نقل 
أحمد بن صالح عن أهل النسب أنهم كانوا فى الجاهلية يقدحون فى نسب أسامة: لأنه كان 
أسود شديد السواد» وكان أبوه زيد أبيض من القطن» ا ا ري ا 
سر النبئ مده بذلك» لكونه كافا لهم عن الطعن فيه لاعتقادهم ذلك" اه. قلت: وكل ذلك 
محتمل يخل بالاستدلال» ومشروعية اللعان تدل على أن القرعة والقيافة ليسا من الشرع فى شىء؛ 
وإلا لم يحتج إليمها 
وأما ما فى الزيلعى (50:7): ” وروى عبد الرزاق فى مصنفه: أخبرنا معمر عن الزهرى عن 
عروة أن رجلين اخمتصما فى ولد فدعا عمر القائفة» واقتدى فى ذلك بنظر القائفة وألحقه أحد 
الرجلين” اه. قلت: ورجاله رجال الصحيح لكن الظاهر فيه الانقطاع بين عروة وعمر» ففى 
”“تبذيب التبذيب” :)١80:79‏ قال أبن حزم فى كتاب الحدود من الإبصار: أدرك عروة عمر بن 
الخطاب واعتمر معه» كذا قال وهو خطأ منه. وماروى الطحاوى (؟597:5): “حدثنا يونس قال: 
الوه سين بن ميد هن ملتماة بن يار أن تصلن ناعير كلاهتا يدعي بوت انرا فعا 
لهما رجلا من بنى كعب قائفا فنظر إليهماء فقال لعمر رضى الله عنه: لقد اشتركا فيه» فضربه عمر 
بالدرة» ثم دعا المرأة فقال: أخبرينى خبرك قالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيها وهى فى إبل أهلها 
ما ير ل ل ا 
تعنى الآخر فلا يفارقها حتى استمر بها حملء لا يدرى ممن هوء فكبر الكعبى» فقال عمر للغلام: 
وال أيبما شعت" اه. ورجاله رجال مسلم لكن سليمان عن عمر منقطع؛ فإن عمر قد استشهد 











إعلاء السئن إذا ادعا رجلان بولد يكون بينهما ا( ا 


قال: وده 0 ل سألهم رجلا رجلاء قال: فتقادعوا 
كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد ولم أكن أظن أن النساء يفعلن ذلك 


سدة ثلاث وعشرين كما فى الدقريب (198). وسليمان قد ولد 4؟ كمافى”' ارت 
التبذيب” (9:4؟5). 

فالجواب عنبهما: أذ الاقطا فون ل و2 يقر مدنا ردا مركو لبد ل اد 
إلا أن الاتصال راجح على الانقطاع» فما ثبت عن عمر بسند حسن أو صحيح متصل يعتمد عليه 
ويترك المرسل؛ فإن الموصول أرجح من المرسل اتفاقا. 

قال الطحاوى (817:7). فإن قال قائل: فإذا كان ذلك كما ذكرته فما كان احتياج عمر 
إلى القافة حتى دعاهم. قيل له: يحتمل ذلك عندنا -والله أعلم- أن يكون عمر رضى الله عنه وقع 
بقلبه أن حملا لا يكون من رجلين فيستحيل إلحاق الولد بمن يعلم أنه لم يلده» فدعا القافة ليعلم 
منهم هل يكؤن ولد يحمل به من نطفتى رجلين أم لا. وقد بين ذلك ما ذكرنا فى حديث أبى 
المهلب» فلما أخبره القافة بأن ذلك قد يكون وأنه غير مستحيل رجع إلى الدعوى التى كانت من 
الرجلين فحكم بباء فجعل الولد ابنهما جميعا يرثهما ويرثانه» فذلك حكم بالدعوى لا بقول 
القافة “ اه. وأما ما رواه عروة ”أن عمر الحق الولد بأحد الرجلين'» فيمكن أن يكون ترجح دعواه 
بترجميح شرعى» كأن يكون صاحب اليد أو يكون الولد ثميزا قد صدق أحدهما وكذب الآخر 
مقلاء ولم يلحقه به بقول القائف فقطء وإنما دعا القائف لتطييب قلوب الخصوم كما كان َلك 
يقرع بين نسائه إذا سافر تطييبا لقلوببن؛ لا لإثبات الحكم بالقرعة فافهم. والله تعالى أعلم. 
حكم القيافة وأنه ليس من الحجة فى شىء: 

فائدة: حاصل ما تحصل من حجج الخصم أنه منهِ سر بقول القائف فى أسامة وزيد ”هذه 
. الأقدام بعضها من بعض“» وأن عمر رضى الله عنه قضى على وفق قول القافة» وأنه َيه لم يدكر 
إثبات على النسب بالقرعة حين أتى بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة فى طهر واحد. فأقرع 
بيهم فألحق الولد بالذى صارت عليه القرعة» وجعل عليه ثلثى الدية» فذكر ذلك للنبى َل 
فضحك حتى بدت نواجذه؛ ولا شك أن المعول عليه ما ينسب إلى رسول الله كله وذلك هو 
سروره بقول القائف. وأجاب عنه صاحب الهداية: ”بأن سروره كان لأن الكفار كانوا يطعنون فى 
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تل عطاءان لا اردها بوه اذهب فهما أبواك". رواه الطحاوى (9:9؟): 
وقال صاحب ”' الجوهر النقى” 5١‏ كين 0 بسند حسنء وقال الطحاوى: وقدروى 
عن عمر رضى الله عنه أيضا من وجوه صحاح أنه جعله بين الرجلين جميعا. 


تمن امه رع ا علد الى تدرف رازن كان سو لان د ا د 
يطعنون فى نسبه منهء وكانوا مع ذلك يعتقدون قول القافة» فكان قول القائف مقطعا لللعدهم". 
وقال الطحاوى: "إن أسامة قد كان نسبه ثبت من زيد قبل ذلك» ولم يحتج النبى مَرَدهِ فى ذلك 
إلى قول أحد. ولو لا ذلك لما كان دعى أسامة فيما تقدم إلى زيدء وإنما تعجب النبى مَريِلهِ من إصابة 
مجزر كما يتعجب من ظن الرجل الذى يصيب بظنه حقيقة الشىء الذى ظنه؛ ولا يجب الحكم 
بذلك؛ فتسرك رسول الله بيه الإنكار عليه؛ لأنه لم يتعاط بقوله ذلك إثبات ما لم يكن ثابتا فيما 
تقدمء فهذا ما يحتمله هذا الحديث' اه. (197:7). ويحتمل مع ذلك كون القيافة حقافى ‏ 
نفسها فتكون متعلق سروره أيضا أو ليست حقا فيختص سروره بما قلناء فلزم أن حكمنا يكون 
سروره بها نفسها فرع حكمنا بأنها حق» فيتوقف على ثبوت حقيقتها ولم يثبت بعد» وطعن يطعن 
بالرمح وفى النسب. 

وقد يستدل على صحة القيافة بحديث اللعان حيث قال جَردُهُ فيه: «إن جاءت به أصهيب 
حمش الساقين فهو لزوجهاء وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو 
للذى رميت به). وهذه هى القيافة والحكم بالشبه» وأجاب أصحابنا بأن معرفته مَرلِنّهُ ذلك من 
طريق الوحى لا القيافة» والحق أنه ينقلب عليهم؛ لأنه لو كانت القيافة معتبرة لكان شرعية اللعان 
يخيش عاازذا لم يليه الرقى يه أكتنة ازوجع أو الا للتصول لمكي العرعي تعد ايمل نا 
للنافى» وهو يستلزم الحكم بكذبها فى نسب الولد. ٠‏ 

وأما حديث على رضى الله عنه وإثباته النسب بالقرعة ففى إسناده يحبى بن عبد الله الكندى 
المعروف بالأجلح. قال المنذرى: لا يحتج بحدينه. وفى الخلاصة: وثقه يحبى بن معين والعجلى. 
وقال ابن عدى: يعد فى الشيعة مستقيم الحديث» وضعفه النسائى. ال ادرو و اميم 
مرسلا (أى موقوفا على على رضى الله عنه من قوله غير مرفوع إلى النبى َيه وقال النسائى: هذا 
صواب. وقال الخطابى: وقد تكلم فى إسناد حديث زيد بن أرقم. 0 
الأولى من طريق عبد الله ؛ بن الخنليل عن زيد بن أرقم عنه؛ والثانية من طريق عبد خير عن زيد عنه 
قال المتذرى: أما:-حديث عبد خير.فرجال إسناده ثقات غير أن الصواب فيه الإرسالء انتهى. 7 
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١‏ - قال أبو عمر عمر: ذكر عبد الرزاق عن الثورى عن قابوس بن أبى ظبيان عن 


أبيه عن على رضى الله عنه عنه: ' أنه أتاه رجلان وقعا على امرأة فى طهر .واحدء فقال: 


بالإرسال هنا الوقف لا ما هو الشائع فى الاصطلاح» وعلى هذا لم تخل كل واعدة من الطريقين ْ 
من علة - فالأولى فيبا الأجتلح: والثانية معلولة بالإرسال. كذا فى "النيل” (577:5). 
والعجب من ابن حزم حيث رفع طريق عبد خخير أيضا فى امحلى (١٠:150)؛‏ ولم يعزه إلى 
من خرجهاء ولا ندرى من أين وقع له ذلكء فلا حجة فيه والحال هذه؛ ولم يذهب إلى ظاهر هذا 
الحديث غير إسحاق بن راهويه وابن حزم ومن وافقه من أهل الظاهرء ويعارضه ما رواه الطحاوى: 
ثنا روح بن الفرج : ثنا يوسفف بن عادى ثنا أبو الأحوص عن سماك عن مولى لبنى مخزوم. قال: 
وقع رجلانة على جارية فى طهر واحد» فعلقت الجارية فلم يدر من أيسبما هوء فأنيا علمر 
يختصمان فى الولد» فقال عمر: ما أدرى كيف أقضى فى هذا؟ فأتيا علياء فقال: هو بينكما يرثكما 0 
وترثانه» وهو للباقى منكما* اه (091:1). ظ 
وفيه مولى بنى مخزوم مجهول, وله طريق أخرى عند عبد الرزاق فى مصنفه: حدثنا 1 
الثورى عن قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن على: "أنه أتاه رجلان وقعا على امرأة فى طهر وأحدء ٠‏ 
فقال: الولد بينكما وهو للباقى منكما". ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف عن حسين بن على عن 
زائدة عن مسماك عن حنش عن على وهدذا السند على شرط مسلم. كذا فى "الجوهر النقى“. 
(101:7). وحنش هذا هو ابن عبد الله» اويقال ابن على بن عسمرو السبائى نزيل أفريقية ثقة من 
الثالثة (تقريب :/5). من رجال مسلم والأربعة» وليس هو حنش بن قيس الرحبى» فهذا كما ترى 
حكم على بالولد لمدعيه جميعا فجعله ابشيماء ولم يحتج فى ذلك | إلى قسول القافةء ولا! إلى القرعة» ١‏ 
وبه ناس وهو قول أبي حنيفة وأبى اونف رحد وحنيم الله تعالىن. ‏ ْ 
وفى ' الجوهر النقى " فى باب القافة دعوى الولد: دكن البزيك نه سكوك امورو فلت 
لم يكن فيه دعوى ولا تنازع فليس بوارد فى محل النزاع؛ لأن أسامة كان لاحقا بفراش زيد يد من .| 
غير منازع له وإنما كان الكفار يطعنون فى نسبه لتباين اللونين. فلما ألحقه مجزر به (وإلحاقه حجة 
عليهم بزعمهم) كان إيطالا لطعنهمء ؛ لأنهم كانوا يعترفون بالقيافة» فسر النبى َيه يإبطال طعدهم» ' 
فلم يكن سروره إلا لحق. قال معنى هذا الكلام المازرى وغيره» فلا نسلم أن الاشتياه يدل على 
الأنساب عند التنازع والدعموى“ اه. (555:9). ولا حجة لهم قدما وواة أب داود عن أن إفلاية 
عن أنس» فذكر حمديث العرنين وقتلهم الرعاء وأخذهم إيل البى مك قال أنس: "فبعث رسول 
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الولد بينكماء وهو للباقى منكما . وذكر البيبقى فيما بعد فى آخر باب من قال: يقرع 
الله َيه قافة فى طلببم فأتى بهم “» وذكر الحديث» فإن طلب الآثار ليس من باب الدعوى 
والنزاع فى الأنساب فى شىء» وقد يستعان فى طلب الآثار بالكلاب» وبالإجماع لا حجة فيها 
فكذلك القافة. 

وبقى ما ثبت عن مر رضى لعن من العمل تقول القافة؛ ولكن لآثرعنه ند ورت 
مختلفة فى ذلك» منها ما تقدم عن سماك عن مولى لبنى مخزوم: فى رجلين وقعا على جارية ة 
طهر واحدء فعلقت الجارية فلم يدر من أيهما هوء فاختصما إلى عمر فى الولد» فقال عمر: 
ما أدرى كيف أقضى فى هذا؟ الحديث. وهو ليس بأدنى منزلة ما رواه سليمان بن يسار وسعيد 
بن المسيب عن عمرء لأن سليمان وابن المسيب عن عمر مرسل» وكذا رواية ا مجهول من بنى 
مخزوم عنه مرسلة» فتباوباء وأيضا ففى رواية سليمان بن يساز عن عمر فى الولد الذى ادعاه 
. رجلان. وقال القائف: لقد اشتركا فيه؛ أنه قال للغلام: ”وال أيهما شفت“. أخرجه الطحاوى فى 
عاتن الكناز دكا ئيرسس أخبري يعي ين سيد عن متليجان ين سان :قل كرة لم قالاةحدتنا بولسن. 
قاين وعت عن عاللك بخداله عن يشم إن تيد عن اراد مناه دا بغر بن تعر إن 
وهب أخبرنا ابن أبى الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحبى أبن حاطب عن أبيه فذكر نحوه. 
وفيه: ”فقال عمر للغلام اتبع أيهما شكت. فاتبع أحدهما '. وهذا سئد صحيح على شرط مسلم 
غير عبد الرحمن بن حاطب وله رؤية وعدده فى كبار ثقات التابعين. كذا فى "التقريب” .)١١5(‏ 

وبهذا اندفع ما ذكره الموفق فى ” المغنى” :)40١:7(‏ ”وما ذكروه عن عمر من قوله: وال 
أيبما شئت. لا نعلم صحته إلخ. وكيف لا يعلم صحته؟ وقد رواه الطحاوى من طرق عديدة 
مرسلا وموضولا. قال الطحاؤى: : وفى هذا الحديث ما يدل على بطلان ما قالواء وذلك أن فيه أن 
القائف قال: هو منهما جميعاء فلم يجعله عمر كذلك. وقال له: وال أيبما شكت. فلما رد عمر 
ذلك إلى حكم الصبى المدعى لا إلى قول القائفٍ دل ذلك على أن القافة لا يجب بقولهم ثبوت 
النسب من أحدء قال الطحاوي: وقد روى تمن عمر أيضا من وجوه صحاح أنه جعله بين الرجلين. 
ثم رواه من طريق شعبة عن توبة العنبرى عن الشعبى عن ابن عمر (وتوبة العنبرى من رجال 
الشيخين ثقة أخطأ الأزدى إذ ضعفه (تقريب )١5‏ والعجب من ابن حزم حيث قال: توبة العنبرى 
ضعيف متفق على ضعفه". كما فى ” امحلى" .)١51:1١(‏ فأحسن الله عزاءنا فيه ما أجرأه على 
تضعيف الرجال وجرحهم بلا بينة). ومن طريق شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر 
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بينهما. ورواه ابن أبى شيبة فى “مصنفه عن حسين بن على عن زائدة عن سماك 


نحوه. ومن طريق عوف بن بن أبى جميلة عن أبى المهلب عن عمر مثله» وهذا سند موصول. ثم رواه 
من طريق همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر» وفيه: ”أن القافة قالوا: قد أخذ الشبه 
مدهماء فسا ندرى لأيهما هو؟ قال: وكان عمر قائفا فجعله لهما يرثانه ويرثئهما“ . قال الطحاوى 
“فليس يخلو حكمه فى هذه الآثار التى ذكرنا من أحد وجهين. 100 
لأن الرجلين ادعيا الصبى وهو فى أيديهما (أو فى يد ثالث وهما خبارجان) فألحقه ببما بدعواهماء 
أو يكون فعل ذلك بقول القافة. . وفى حديث سعيد ابن المسيب ما يدل على أن قضاء عمر بالولد 
للرجلين كان بغير قول القافة. وذلك أنه قال: فقال القافة: لا ندرى لأيهما هو؟ فجعله عمر ابنهما 
والقافة لم يقولوا: هو ابنهماء فدل ذلك أن عمر أثبت نسبه من الرجلين بدعواهماء ولما لهما عليه 
من اليد لا يقول القافة” اه. .)١91:7(‏ 

وفى "المبسوط": ”| إن قول القائف رجم بالغيب ودعوى بما استأثر الله تعالى بعلمه فى قوله: 
ويعلم ما فى الأرحام» ولا برهان له فى.قوله» مع أن فى قوله قذف المحصنات ونسبه الأولاد إلى غير 
الآباء. (فلو فتحنا هذا الباب لا نفتح باب فتنة ععظيم يؤدى إلى هتك الأعراض وسفك الدماء): 
ومجرد الشبه غير معتبر ألا ترى أن الله تعالى حكم باللعان بين الزوجين عند نفى النسب» 
ولم يأمر بالرجوع إلى قول القائف واعتبار الشبه؛ وإنما سر به عليه السلام لأن الكفار كانوا يطعنون 
فى نسب أسامة بن زيد لاختلاف لونيهماء وكانوا يعتقدون أن عند القائف علما بذلك فكان قول 
القائف ردا لطعن الكفار لا لأن قول القائف حجة فى النسب شرعا“ اه. من العناية (ه:741). 
ولو اطلع ابن حزم على هذا الكلام الجزل الذى لا يحاد عنه لم يتكلم فى أبى حنيفة وأصحابه 
. بكلام قد أقذع فيه وأساء الأدب» كما هو ديدنه فى الكلام مع خختصومه فى باب» وارتكب مثله فى 
هذه المسكلة التى قد حيرت أولى الألباب .)١60:1٠(‏ 

وبما يدل على بطلان القيافة ما أخرجه الشيخان والنسائى عن أبى هريرة رضى الله عنه 
مرفوعاء فى قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام» حين تحاكم إلى داود امرأتان كان لهما 
ابنان» فذهب الذئب بأحدهماء فادعت كل واحدة منهما أن الباقى ابنهاء وأن الذى أخذ الذئب 
ابن الأخرى؛ فحكم به داود للكبرى» وقال سليمان: "اثدونى بالسكين أشقه بينهما"» فقالت. 
الصغرى: "لا تفعل يرحمك الله هو ابنها» فقضى به للصغرىء كذا فى جمع الفوائد .)١1/8:1(‏ 
فهذا كما ترى قد حكم به داود للكبرى؛ ولعله كان فى يدها وعجزت الصغرى عن إقامة البينة. 
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عن حنش عن.على» وهذا السند على شرط مسلم (الجوهر النقى (5557:7). 


وحكم به.سليمان للصغرى ولم .يعمد إلى نقض ما حكم به داوذ» وإنما احتال بحيلة لطيفة أظهرت 
ما فى نفس الأمرء.وذلك أنه نلا دعا بالسكين ليشقه بيتدهماء ولم يعزم على ذلك فى الباطن وإنما أراذ 
استكشاف الأمر؛:.جزعت#الصغرى. فحصل مقضوده لجزعها الدال على عظيم الشفقة وعدم جرع 
الكبرىء.بل وقولها: نعم اقطعوه. كما فى رواية عند النسائى من طريق مسكين بن بكلير عن 
شعيب» ولم يلتفت إلى:إقرار الصغرى بقولها: ”هو ابن الكبزى“» لأنه علم أنها آثرت حياته» فظهر 
له من قبرينة شفقة الصغرى:وعدمها فى الكبرى مع ما انضاف إلى ذلك من القرينة الدالة على 
انيح أنه عو بلح الماع حرسمل ب بنذ قر القلاعر أو بكر الخد جيني يلل 
الحالة اغعترفت بالق حين قال لها سليمان: "لو كان ابلك لم ترض أنن'يقطع" زاده لكاي من 
طريق بشير بن نبيك عن أبى هريرة. كما فى ” فتح البارى” (4:17). 
9 وياجييلة فاكلام اقلا نحكم بالولدلإحدى المزأتين من غير أن يرجع إلى القافة»تؤقص رشول 
٠‏ الله ميته حكمهماعلينا من غير إنكار» فكان ذلك شرعا لنا. ‏ . 
| :.لايقال: لعلهما حكما بالنض فلم يكن لهما حاجة إلى القنافة» لأنا نقول: لو كان داود 
حكم بالنصن لما.ضاع لسليمان و م بالنص ظاهر من احتياله على ' 
إظهار الحق» حيث قنال: * عرب لمكي انيه شقة نيما" '. فالصحيح أن كلاهما قد حكم 
٠‏ بالاجتهادء وفى قول سليمان::” اقطعوه نصفين» لهذه نصف ولهذه نصف“» دليل على أنه إذا 
استوت قعوة المرأتين من كل وجه كان الولد بيشهماء كما قاله أبو حنيفة فى رواية أبى حفص عنه 
(فتح القدير». 074:0 لأنه إنما قال: ”اثتونى بالسكين”. لاستكشاف الأمر ؛ فلو لم يتكشف الأمر 
بهذه عل بيه يديا هذا عر الاجر المتبآدر من كلامه. 

وقال الموفق فى ' المغنى": "وإن شق القاقة بأثنين لم وق ينمل وطن فول القنافة. وقال 
أصحاب الرأى:.يلحق ببما بمجرد الدعوئ, ولنا أن كونه منبما محال يقينا فلم يجز الحكم به" 
اه (0<5.-5). قلنا: قد تقرر فى-الأصول إذا تغارضت الدعوتان أو البينتان ولم يترجح إحداهما 1 
على الأخزى:تساقطتا وصارتا:كالعدم, وحكم الحاكم بالمدعى بينبماء لاستوائهما وعدم جواز . 
الترجميح .بلا مرجج» بدليل ما رواه الخمسة إلا الترمذى عن أبى موسى: «أن رجلين اختصما إلى . 
رسول“ الله" مله فئ:“دابة لس لواحد منهما:بينق» فجعله بينبما نصفين) (نيل الأوطار :2-951 
هذا هو الأصل فى تعارض الدعوتين: وح ع 00 فى الولد الذى تنازعت فيه . 
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امرأان ولا بينة لواخدة نهما. وما ره للوفق من سر ا رم النص: على أن الحاكم 
ش اح انر رار ارو سا ا لي فال 
بل إما يحكم لكل واحدة منهما بحق الأمومة وليس ذلك حكما بالحال. . ٠‏ 
رد تشنيع بن حزم على أبى حنيفة فى الحاقه الولد بامرأتين: 
| وأما قول ابن حزم فى امحلى: بأن هذا جور وظلم وباطل بلا شك أن يوجب لغير أم حكم 
أم بلا نص قرآن ولا سنة» ولا قول أحد من خلق الله تعالى قبله” إلخ 55:1١‏ 0). فمردود بأن 
تشريك المدعيين فى المدعى إذا استويا فى الدعنوى» ولم يعلم الكاذب. من الصادق عين العدل 
والانصاف» وليس من الجور والظلم فى شىى أ لا ترى أنه مي د جعل الدابة بين الرجلين نصفين» 
ولم يكونا جميعا صادقينء بل كان أحدهما كاذبا بيقين» فهل تقول هذا جور وظلم أن يوجب لغير 
الك حكم امالك؟ ضما هو جرابك فهو جوابناء وهل تقوم فى سليمان عليه السلام حون قال: 
"اقطعوه نصفين لهذه نصف ولهذه نصف". ولم يقل كقولك: اقرعوا بيدهما أو ادعوا له القافة إن 
هذا جور وظلم وباطل أن يحكم بغير أم حكم أم؟ فهل لأحد بعد ذلك أن يرى أبا حنيفة بأنه أتى 
ش بقول لم يقله أحد قبلهء ولا يساعده نص قرآن ولا سنة؟ وأى نص أقؤى مما أخرجه الشيخان 
والنسائى مرفوعاء وأيدته النصوص الواردة فى تعارض البينتين والدعوتين فافهم. 0 
ولا تعجل فى الإنكار على الحنفية فانهم أشد الناس اتباعا للآثار؛ ينالون الإبمان من الشريا 
بالدراية حين لا يناله من الثرى أهل الرواية» والله أعلم وأعلى وأجل. ش 0 
واحتج الطحاوى رحمه الله غلى بطلان القيافة وقول القائف ف فى باب الأنساب بحديث 
عائشة» ولفظها: «إن النكاح فى الجاهلية كان على أربعة أنحاء” الحديث. وفيه: ”ونكاح البغايا 
كن ينصبن على أبوابهن الرايات» فمن أرادهن دخل عليبن» فإذا خملت إحداهن فوضعت جمعوا 
لها القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذى يرى القائفت» فالتاط به ودعى ابنه لا يمتنع من ذلَك» فلما بعث 
لي نف ده بج ا وام رواة البخارى وأبو داود كذا فى 
جمع الفوائد .)١777:1(‏ قال الطحاوى: ' فيه دلالة على هدم ذلك التكاح ونسخ الحكم المتقدم . 
الذى كان يحكم فيه بقو ل الجاهلية» فبعث الله محمدا ريه بنكاخ الإسلام اليوة؛ واتإلحاق أولاد 
.البغايا الذين ولدوا فى الجاهلية بمن ادعى أحدا منهم فى الإسلام. كما حدثنا يونس.أنا ابن وهب أن 
مالكا حدثه عن يحبى بِنْ سعيذ» ح وحَدثنا يونمن أنا أنس عن يجدى بن سغيذ أخبرئئ سليمات بن 





ج ١١‏ ش 1 ا 


باب لا تكون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد منه ويد عى ولدها 
1 7 عن أبى هريرة مرفوعا: «الولد لصاحب الفراش وللعهر الحجر). 
رواه البخارى والإسماعيلى (فتح البارى 7:15). وهو حديث متواتر بلفظ: 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر). فقد جاء عن بضعة وعشرين صحابيا قاله المناوى 
(العزيزى 5١5:7‏ ). 


يسنار: أن عجمر رن الله عنه كان ينيط أهل الجاهلية بمن ادعى بهم فى الإسلام. (قلت: وهنا 
مرسل صحيح). فلل ذلك أن لع يكويراليلشقوه لهم يقول الساقةه ولو كات قؤلهم تباقيتلة فى 
الإسلام كما كان مستعملا فى الجاهلية لما قالت عائشة إذا أن ذلك بما هدم” اه ملخصا بعناه 
(297:7). وحاصله: أن ظاهر حديث عائشة يدل على هدم نكاح الجاهلية وبطلان قول القافة 
جميعا من ادعى دلالته على هدم الأول فقط دون الثانى» فليأت ببرهان وكل ما ذكروه فى ذلك 
لا يصلح للاحتجاج به كما تقدم الكلام فيه مستوفىء والله المستعان. 
باب لا تكون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد منه ويد عى ولدها 

قوله: ”عن أبى هريرة“ إلخ. استدل به الجمهور على أن الأمة إذا اعترف سيدها بوطها 
أو ثبت ذلك بأى طريق كان» ثم أتت بولد لمدة الإمكان بعد الوطء لحقه من غير استلحاق» كما 
فى الزوجة» لكن الزوجة تصير فراشا بمجرد العقدء فلا يشترط فى الاستلحاق إلا الإمكان لأنها 
تراد للوطء فجعل العقد عليها كالوطىء بخلاف الأمة فإنها تراد لمنافع أخرى» فاشترط فى حقها 
الوطءء ومن ثم يجوز الجمع بين الأخمتين بالملك دون الوطهء هذا قول الجمهور. وعن الحنفية: 
لا تصير الأمة فراشا إلا إذا ولدت من السيد ولذا ولحق به فمهما ولدت بعد ذلك لحقه إلا أن 
ينفيه. وعن الحنابلة: من اعترف بالوطء فأتت منه لمدة الإمكان لحقهء وإن ولدت منه أولا فاستلحقه 
لم يلحقه ما بعده إلا بإقرار مستأنف على الراجح عندهم. 

قال الحافظ فى الفتح: "وتوجيح اذهب الأول أى مذهب الجمهور ظاهر (بحديث عائشة 
فى منازعة سعد وعبد بن زمعة فى ابن وليدة زمعة: وقضاءه مَتَهِ لعبد, وقوله: ' هو لك يا عبد بن 
زمعة» الولد للفراش وللعاهر الحجر”) لأنه لم ينقل أنه كان لزمعة من هذه الأمة ولد آخرء والكل 
متفقون على أنها لا تصير فراشا إلا بالوطء” اه (59:7). 

قلت: لا حاجة فيه إلى النقل» بل يكفى لإثباته إطلاق الفراش عليهاء فإن الفراش حقيقة فى 





إعلاء السنن لا تكون الأمة فراشًا لمؤلاها حتى تلد منه ويدعى ولدها م 


الروئيقة عرفا ققد نشل ا ارا بى: أن الفراش عند العرب يعبر به عن الزوج وعن المرأة» والأكثر 
إطلاقه على المزأة (أى الزوجة). وما ورد فى التعسبير به عن الزوج قول جراية فسن تروجت بعد 
قتل زوجها: 
باتت تعانقه وبات فراشها خلق العباءة بالبلاء ثقيلا 

ذكره الحافظ فى ” الفتح“ أيضاء وإذا كان كذلك فلا يطلق على غير الزوج والزوجة إلا إذا 
كان مثلهماء ولا خلاف فى أن الفراش لا يطلق على كل موطوءة ولا على كل واطئ؛ ألا ترى أنه 
لا يقال للمزنية فراشا مع كونها موطوءة» فنبت أن مطلق الوطء لا يكفى لكون المرأة فراشاء فلا بد 
افغراظ شن زاقمعان الرطي وليين الأرأن كر يكرح أو آم ولد لتسدافة. وله تق لبد 
بن وسعة وغ تنقيا ع1 اولك للقتراشى واللعاهر الس ذلزل علي كوا هلاه الوليدة أعزلن 
لزمعة» هذا هو الظاهر المتبادر منه» ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان» ودونه خرطٍ القتاد. 

ويؤيد قولنا أنبا كانت أم ولد لزمعة ما رواه أحمد عن ابئة زمعة» قالت: «أتيت النبى مَلله 
فقلت: إن أبى مات وترك أم ولد له وأنا كنا نظنها برجل» وأنها ولدت فخرج ولد يشبه الرجل 
الذى ظنناها به. قال: فقال لها: أما أنت فاحتجبى منه فليس بأخيكء وله الميراث6. وتابعيه لم يسم 
وبقية رجاله ثقات كذا فى مجمع الزوائد (ه .)١5‏ 

قلت: ومثله حجة عندنا ويكتفى بمثله فى تأييد الاحتمال العقلى فافهم. وتأويله بأنها أطلقت 
عليها أم الولد باعتبار ما تؤول إليبها خلاف الظاهر كما لا يخفى» وفيه رد على الحافظ فى قوله: 
"لم ينقل أنه كان لزمعة من هذه الأمة ولد آخر” اه. | 

وببذا تبين ضعف ما نقل الحافظ عن الشافعى: ”أنه ناظر بعض الحنفية لما قال: إن أبا حنيفة 
حص الفراش بالزوجة» وأخرج الأمة من عموم الولد للفراش. فرد عليه الشافعى: بأن هذا ورد على 
سبب خاص أى وأن خصوص السبب لا يخرجء ولو قلنا: إن العبرة بعموم اللفظء والخبر إنما ورد 
فى حق الأمة فلا يجوز إخراجه“ اه (79:17). فإن أبا حنيفة لم يقل: إن الفراش لا يطلق على 
الأمة مطلقاء بل أراد أنه لا يطلق على كل أمة موطوءة لكون الفراش مختصا بالزوجة عرفاء 
فلا يلحق بها إلا ما كان مثلهاء ولا تكون الأمة كالزوجةلا إذا كانت أم ولد لسيدهاء فلا يراد 
بالفراش إلا الزوجة أو أم الولد بدليل ما قلنا. وقال شيخنا حكيم الأمة دام مجده وعلاه: "الاحبين 
فى تقرير الجواب أن يقال: إن الفراش مختص بالزوجة عنرفاء فلا يقال بعمومه لكل أمة موطوءة إلا 
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بدليل» وحديث عائشة هذا لا يدل عليه لكونه واردا فى أم الولد كما مرء ودلت آثار الصحابة 
المذكورة فى المتن على عدم عمومه لكل أمة موطوئة كما سيأتى» فالحق ما قاله أصحابنا: إن 
الفراش يي وراد وباس فا رار دي لسلا نر رقي 
فليأت ببرهان “ اه. 


فاندحض به ما قاله الحافظ فى الفعح أيضاء انح بطي ع مشي أن ارم 

مذهبهم إخراج ج السبت مع المبالغة فى العمل بالعموم فى الأحوال» وأجاب بعضهم بأنه خصص 
الظاهر الوى بالقياس؛ وقد عرف من قاعدته تقدم القياس فى مواضع على خبر الواحد وهذا 
1 منها اه (؟١‏ 6 . فهذا كله بناء الفاسد على الفاسدء فقبد عرفت أنه ليس من لازم مذهبهم ا 
ّْ الغراج ج السبب. كيف؟ وهم قائلون بأن الفراش فراشان» قوى وهو فراش المنكوحة وضعيف وهو 
فراش أم الولد» ومعنى الفراش هو كون المرأة مقصودا من وطفها الولد؛ [ما ظاهرا كما فى أم الولد ٠‏ 
ٍ فإنه إذا اعترف به ظهر قصده إلى ذلك؛ أو وضعا كالمنكوخة ينبت يشبت نسب ما تأتى به» ولا ينتفى ش 
بنفية إلا باللعان» وولد أم الولد وإن ثبت ا ار ب كذافى ' 'فتح القدير 
”7 :7 وإذا كان كذلك فقوله: "الولد للمراش ' معناه ولد المتكوحة أو أم الولد للزوج أو 
اللمولى» » قكيف يصح تشنيع هذا البعض على الحنفية بأن من لازم مذهبهم إخراج السبب؟ فإن 

النص إنما ورد عندنا فى حق أم الولد بدليل ما ذكرناء ولم نقل بخروجها من الفراش» ولم يرد فى 
0 حق الآمة بالمموم كما قاله الجمهور. 
3 هذا جوابنا على ظاهر الرواية أن الآمة لااتكمون فراشا لمولاها بمجرد الوطب بل بن تلد منه 
. ويدعى ولدهاء وأماعلى قول بعض المشايخ منا: بأنه إذا أقر أنه كان لا يعزل عنبها وحصنها ينبغى 
أن يغبت نسب ولدها من غير توقف على دعواه» وإن كنا نوجب عليه فى هذه الحالة الاعتراف به 
ظ فلا حاجة إلى أن 5-7 عليه الاعتراف ليعترف فيثبت نسبه؛ بل يشبت نسبه ابتداء فالخطب هين. 
1 قال الحقق فى ” الفح ": وأظن أن لا يعداتى أن يكو على اللذهت بذلك” اه (087:5). 

قلت: وقد ورد فى الآثار ما يدل على أن زمعة كان قد حصن تلك الوليدة التى نوزع فى 

ولدهاء ولم يكن يعزل عنها. وهو ما رواه الطحاوى من طريق. جزير:بن عبد الحميد عن منصور 
عن مسجاهد عن يوسف بن السزبير عن عبد الله بن الزبير» قسال: ”كانت لزمعة جارية يتطأها 








(وفى لفظ كان تبطنها”" وكان يظن . ا ال 0 
فولدت غلاما كان يشبه الرجل الذى كان يظن بهاء فذكرته سودة لرسول الله يك فقال: : أما 
ش الميراث فله» وأما أنت فاحتجبى منه فإنه ليس لك بأ“ (31:5). والحديث أجرجه المسائى بهذا 
السند والمتن نحوه .)٠: ١١9‏ وحسنه الحافظ فى " الفتح” (6396). وقال: "رجاله رجال 
الصحيح إلا شيخ سجاهد وهو يوسف مولى آل الزبيرء وقذ طعن السيبقى فى سندهء فقال: : فيه 
. جرير وقد نسب فى آخر عمره إلى سوء الحفظ» وفيه يوسف وهو غير معروفء وعلى تقدير ثبوت 
فلا يعارض حديث عائشة ثشة المتفق عليه. . وتعقب بأن جريرا هذا لم ينسب إلى سوء الحفظ» وكأنه 
اشتبه عليه بجرير ابن حازم» وبأن الجمع بينهما ممكن فلا ترجيح وبأن يوسف. معروف فى موالى 
اولي اه. فقوله: "كان يتطأها أو تبطئها' » يدل على ما قلناء ومثل هذه الوليدة تصير فراشا 
لولاها عند يعض أصسحابنا لا يحتاج فى إيمات نسب ولدها إلى إقرار امولى به»ببل يشيت نسيه 
ابتداء. فالحديث حجة لنا لا علينا. 
0 فإن قيل: إذا كان والدها تان السحقها ون المرلي وماس ورك 2 يك لسنودة بدت زمعة: 
واحتجبى منه يبا سودة! فليس لك بأخ“ » قلنا: معناه: : ليس لك بأخ فى استحسان الدخول 
وإلا فهو أخ فى ظاهر الشرع لقيام الفراش. وقيل: هذه الزياذة غير ممعروفة فى هذا الحديث؛ بل | 
ش هئ زيادة باطلة مرادودة. . قاله السندى فى حاشية النسائى .)١١١:7(‏ وفيه أيضا عن ' أعمدة 
القارئ » قوله: ” احتجبى منه' أشكل معناه قديما على العلماء. فذهب أكثرهم إلى أن'الخرام. 
لا يحرم احال» وأن الزناء لا تأثير له فى التحريم؛ وهو قول عبد الملك بن ماجشون إلا أن قوله ذلك 
كان على وجه الاخمتيار والتنزه. وأن للرجل أن بمنع امنرأته من رؤية أخنيتها هذا قول الشافعى. 
وقالت طائفة: ا ا ل نل حكم ظاهر 
وهو الولد للفراش» وحكم باطن وهو الاحتجاب من أجل الشببة اه.. ْ 
للتيدوما كردا من الد ليل لي كوت وليالة ومع لله أو لد لان عو كر أن ةو 
حصنها ولم يكن يعزل عنباء ومثلها تكون فراشا لمولاها اتفاقا فى الأولى» وعند بعض أصحابنا فى 
الاعين ى: بطل احتسجاج الشافعية بهذا الحديث على استلحاق الأخ لأخيه» وهو صحيح عند 
الشافعى إذا لم يكن له وارث سواه. قال المازرى: ” وقد تعلق أضحابه بهذا الحديث؛» فقد وقع فى 
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رواية يونس المعلقسية فى المغازى من الصحيح: ”هو لك هو أخوك يا عبد! ” ووقع لمسدد عن ابن 
عيينة عند أبى داود: ”هو أخوك يا عبد" ! ولم يرو أن زمعة ادعاه ولدا ولا اعتراف بوطء أمه. فكان 
المعول فى هذه القصة على استلحاق عبد ابن زمعة. قال: وعندنا لا يصح استلحاق الأخ ولا حجة 
فى هذا الحديث, لأنه يمكن أن يكون ثبت عند النبى مَرَفلّهِ أن زمعة كان يطأ أمته, فألحق الولد به 
لأن من ثبت وطأه لا يحتاج إلى الاعتراف بالوطء؛ وإنما يصعب هذا على العراقين ويعسر عليهم 
الانفصال عما قاله الشافعى» لما قررناه أنه لم يكن لزمعة ولد من الأمة المذكورة سابق» ومجرد 
الوطء لا عبرة به عندهم؛ فيلزمهم تسليم ما قال الشافعى” اه من ” فتح البارى” (70:17). 

قلت: لا يصعب هذا علينا ولا يعسر علينا الانفصال عما قاله الشافعى» فقد أثبتنا أنها كانت 
أم ولد لزمعة من قبل؛ وولد أم الولد يشبت نسبه من المولى من غير حاجة إلى الإلحاق» فلا يتعلق 
بهذا الحديث استلحاق الأخ لأخيه أصلاء ولو سلم فغاية ما ثبت به كون الولد أخا لعبد بن زمعة 
ومن وافقه فى دعواه؛ وهذا ما لا ينكره الحنفية» بل قال أبو حنيفة: إذا أقر الوأرث بأخ لزمه دفع 
نصف ما فى يده من الميراث» وإن أقر بأخت لزمه ثلث ما فى يده؛ ولا يثبت نسبه إذا لم توجد 
شهادة ولكنه يشارك المقر فى الميراث» لأن المرء يؤخذ بإقراره فيما يتعلق به وحدهء وإن أقر جميع 
. الورثة بسسب من يشاركهم فى الميراث ثبت نسبه سواء كان الورثة واحدا أو جماعة ذكرا أو انثى. 
وببذا قال الشافعى وأبو يوسف وحكاه عن أبى حنيفة» لأن الوارث يقوم مقام الميت فى 
مراته وديؤةة والديوت التى علية ويناتة واضاوي ولك فى السب والمكتهو عن أرى تسترقة 
أن لا يغبت إلا بإقرار رجلين أو رجل وامرأتين لأنه يحمل النسب على غيره فاعتبر فيه العدد 
(أى نصاب الشهادة) ذكره الموفق في المغنى (771:6). . 

وإذا عرفت ذلك فنقول: إن زمعة لم يخلف وارثا غير عبد إلا سودة» قاله الحافظ فى 
"الفتح “ (17:1): فإن كان زمعة مات كافرا فلم يرثه إلا عبد وحده وعلى تقدير أن يكون أسلم 
ورثته سودة أيضاء فيحتمل أن تكون وكلت أخاه فى الدعوىء أو ادعت أيضا كما هو ظاهر ما. 
رويناه عن أحمدء وما رواه النسائى والطحاوى عن ابن الزبير وبالجملة فقد ثبت إقرار جميع الورئة 
. بنسب من يشاركهم فى الميراث» فثبت نسبه لإقرار الجميع لا لاستلحاق الأخ لأخيه» وهذا على ما 
حكاه أبو يوسف عن أبى حنيفة. وأما على الرواية الملشهورة عن الإمام باشتراط إقرار رجلين أو 
رجل وامرأتين وليس ههنا إلا إقرار رجل وامرأة فقطء فنقول: معنى قوله مَكهِ: " هو أخحوك يا 


إعلاء السئن لا تكون الأمة فراشا لمولاها'حتى تلد منه ويدعى ولدها 5 


عبد أى شريك لك فى الميراث لا أنه ثابت النسب من أبيك» بدليل متا ف للدي اد 
"واحتجبى منه يا سودة؛ فليس لك بأخ“. فإنا لو حملنا قوله لعبد: ”هو أخوك “» على معنى كونه 
ثابت الدنسب من زمعة عارضه قوله لسودة: ”ليس لك بأخ“. فالأولى ما قلنا إنه أثبت له الإخوة 
بمعنى كونه مستحقا للميراث؛ ونفاها عنه بمعنى كونه ثابت النسب عن زمعة فافهم. ١‏ * 
الجواب عن إيراد الحافظ على الطحاوى: 

قال الحافظ فى " الفتح": ” وقد سلك الطحاوى فيه مسلكا آخرء فقال: معنى قوله: هو لك 
أى يدك عليه لا أنك تملكه؛ ولكن تمنع غيرك منه إلى أن يتبين أمرهء كما قال لصاحب اللقطة: هى 
لكء وقال له: إذا جاء صاحبها فأدها إليه. قال: ولما كانت سودة شريكة لعبد فى ذلك لكن لم يعلم 
منها تصديق ذلك ولا الدعوى به ألزم عبدا بما أقر به على نفسهء ولم يجعل ذلك حجة عليهاء 
فأمرها بالاحتجاب. وكلامه كله متعقب بالرواية الثانية المصرح فيما بقوله: هو أخوك» فإنها رفعت 
الإشكال: وكأنه لم يقف علينها ولا على خديث ابن الزبير ؤسودة الدال على أن سودة وافقت 
أخاها عبدا فى الدعوى بذلك” اه (81:17). 

قلت: وكيف لا يقف عليه؟ وقد أخرج حديث ابن الزبير فى ” معانى الآثار” له (51:9)» 
كما تقدم؛ ولكنه وقف على ما ذهل عنه الحافظ» وهو قوله مَرّكِلهِ فى حديث ابن الزبير: ” واحتجبى 
منه يا سودة! فليس للك بأخ” وهو يرد على من حمل قوله لعبدء “هو أخوك” على معنى الإلحاق 
وإثبات النسبء فمن امحال أن يكون ولد زمعة هذا بعد ثبوت نسبه منه أخا لابنه ولا يكون أخخا 
لبنته» فقوى بذلك الإشكال الذى ظنه النافظ مرتفعا بالرواية الفانية. فالظاهر أنه زيادة: ”هو 
أخوك ” باطلة عند الطحاوىء كما أن زيادة: ' فليس لك بأخ” باطلة عند الخطابى» وتبعه النووى» 
كما ذكره الحافظ فى ” الفتح* (91:15). ش 

قال الجصاص فى ” أحكام القرآن “ له بعد ما ذكر الحديث من طريق أبى داود عن سعيد 
ابن منصور ومسددء اقنصر فيه سعيد على قوله: احتجبى منه يا سودة! وزاد مسدد: هو أخوك 
يا عبد! ما نصه: ” قال أبو بكر: الصحيح ما رواه سعيد بن منصورء والزيادة التى زادها مسدد 
ما نعلم أحدا وافقه عليها. وقد روى فى بعض الألفاظ أنه قال: هو لك يا عبد! ولا يدل ذلك على 
أنه آثبت التسيء لأنهجائر أن يريت به إثبات اليد له إذ كان مخ يكحن يذافن شئىء جاز أن يضاف 
إليه فيقال: هو له. ومعلوم أن النبى مَيَيِتُّهِ لم يرد بقوله: هو لك يا عبد! إثبات الملك» فادعى خصمنا 








6 لا تكون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد منه ويدعى ولدها 2 ٠‏ فض 


مه ايا اع أو ,18 عي امل بيو لحف أهآد كل جرفو 7 ا رذ يه عار فد انها هي 4 مشحفة يوذ مها هد عد بعك أو كه عد اد وان جه “مه الوه ا قا 


أنه أراد إثبات النسبء وذلك لا يوجب إضافته إليه فى الحمقيقة على هذا الوجه: لأن قوله: ”هو 
. لك" إضافة الملك» والأخ ليس بملك (لأخيه). فإذ لم يرد به الحقيقة؛ فليس حمله على إثبات 
النسب بأولى من حمله على إثبات اليدء ويحتمل لو صحت الرواية أنه قال: هو أخموك» يريد به 
أخوة الدين» وأنه ليس بعبده لإقراره بأنه حرء ويحتمل أن يكون أصل الحديث ما ذكره بعض الرواة 
أنه قال: هو لك يا عبد! (وهو المتفق عليه فى رواية الجماعة وكذا هو للأكثرء صرح به الحافظ فى 
"الفتح" (70:17). وظن الراوى أن معناه أنه أخوه فى النسبء فحمله على المعنى عنده» وفى خبر 
سفيان وجرير الذى يرويه عبد الله بن الزبير أنه قال: ليس لك بأخ» وهذا لا احتمال فيه؛ فوجب 
حمل امحتمل على ما لا احتمال فيه" اه. ملخصا .)3١ ١5:‏ 
قلت ا ل لت 
0007 وتعقبه الحافظ أيضا بمثل ما تعقب به الطحاوىء بأن قوله لعبد بن زمعة: هو 
أخوك يدفع هذا التأويل أه. وبعيد من مفل هؤلاء الحفاظ المجتبدين فى الفقه والحديث أن تخفى 
عليهم هذه الزيادة التى زادها مسدد فى روايته» ولكنبم لم يعبأوا ببا لكونها شاذة غير صحيحة 
عندهم فافهم. واندحض بذلك استدلال من استدل بهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يحل 
الأمر فى الباطن كما لو حكم بشهادة زورء لأنه حكم بأنه أخو عبد» وأمر سودة بالاحتجاب 
. بسبب الشبه بعتبة» فلو كان الحكم يحل الأمر فى الباطن لم أمرها بالاحتجاب كذا فى "فتح 
البارى” (7١11؟9).‏ فإن كونه حكم بأنه أخبو عبد مختلف.فى صحبته كما قد عرفت» ولو صلم 
فإن الأمر بالاحتجاب كان للاحتياط؛ ويحمل الأمر فى ذلك إما على.الندب وإما على تخصيص 
أمهات المؤمئين بذلك» كما قالته الشافعية» حكاه الحافظ .)77:١5(‏ 
واستدل به على أن لوطء الزنا حكم وطء الحلال فى حرمة المصاهرة وهو قول ا 
... ووجه الدلالة أمر سودة بالاحتجاب بعد الحكم بأنه أخوها لأجل الشبه بالزانى. وقال مالك فى . 
.المشهور عنه والشافعى: لا أثر لوطء الزنا بل للزانى أن يتسزوج أم التى.زنى بها وبنتهاء والححديث 
. حجة عليهما. وقول النووى: هذا احتجاج باطل؛ لأنه على تقدير أن يكون من الزنا فهو أجنبى من 
| سودة لا يحل لها أن تظهر له» سواء ألحق بالزانى أم لاء فلا تعلق له بمسألة البست المخلوقة من الزنا. 
رد الفرع برد الأصلء وإلا فالبناء الذى بنوه صحيح. قاله الحافظ فى " الفتح” (7:11) أيضا. 
وتذكر ما قدمناه أن هذا كله إنما هو كلامنا بعد تسليم ما قاله الخصم: أنه لم يكن لزمعة ولد 
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405 7- حدثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة عن 
عمارة بن أبى حفصة عن عكرمة عن ابن عباس» قال: كان ابن عباس يأتى جارية له 
فحملتء فقال: ليس منىء إنئ أتيتبا إتيانا لا أريد به الول * . رواه الطحاوى 7١‏ :8ا). 
. ورجاله رجال الصحيح غير ابن مرزوق وهو ثقة كما مر غير مرة. وأخمرجه ابن حزم 

فى امحلى (١1:؟75)‏ من طريق عبد الرزاق عن محمد بن عمرو عن عمرو بن دينار: 
"أن ابن عباس وقع على جارية له وكان يعزلها فانتفى من ولدها“ اه. . وهذا سند 
منحيح على شرط الشيخين. 

4*- قد بلغنا ” أد ويدون ليت وش كارية لالجاء تب ولد قدلة: 


من الأمة المذكيورة شابق. وإلا فاللحق عددنا أنها كانت أم ولد له من قبلء كما فى رواية أحمد فى . 
مسنده. وإذا ثبت بن ذلك كلا ] شكال فى لوت تبث الوله مازع فيندسس رمعة مر غير حابجة لي 
الإمإق والاستلاماق» :ولا في ملخة ما زادة مده فى رواكه. ”هو أخوك يا عبد!* ويحمل قوله . . 
لسودة: "ليس لك بأخ” على أنه اليس لك ابأخ فى استحسان الدعول» وإلا فهسر اح لها فى ظاهر 
الشرع؛ ونظيره ما قاله الجمهور فى تأويل قوله: ” احتجبى منه يا سودة!' ' وظنى أن تحرير المسألة 
ببذا الوجه قد تفردت بهء وله الحمد على ما ألهم وأفهم. 
قوله: '“حدثنا إبراهيم بن مرزوق” إلخ. فيه دلالة على أن الأمة مة لا تكون فراش لمولاها بمجرد 
الوطءء ولا يكون ولدها ثابت النسب به ما لم يقر بأنه ولدهء وإلا لم يجز لابن عباس أن ينتفى من 
ولد جارية قد وطئها بعلة أنه كان يعز لهاء كما لا يجوز لأحد أن ينتفى من ولد زوجته وإن كان 
يعزلهاء فهو حجة على الجمهور القائلين: أبس عارك رقا ارط ننجت رابعار ياد 4 
سيدها لم ينتف عنه. قاله الموفق فى" المغنى". (4/5:17): ٠‏ 
قوله:” قد بلغنا.إلى آخر الباب ١‏ «لل ع بع مطاف ج. تكدالة فا للم بلك تين 
ضعف احتجاج الجمهور بمارواه مالك عن :ابن شهاب غن سالم عن أبيه: أن عمر بن الخطاب قال:.. 
”ما بال رجال يععز لون عن ولائدهم". ولفظ نافع عن صفية بنت ععبيد: ما بال رجال يطؤون 
ولأتفات لم خودي فت رركو وا اناك وليه ايج تر سينا أرقا وها 22111 به ْ 
ولمعا محراو ايقه اراتر كرا . ولفظ نافع: ” فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن". كذا فى "الموطأً” 
محمد (7580:6959). قالوا: ” فهذا عمر :قد حكم بالحاق. ولد الأمة بسيدها إذا أقر بوطمه إياها .. 


ع لا تكون الأمة فراش لمولاها حتى تلد منه ويدعى ولدها لضن 


- وأن عمر بن الخطاب وطئ جارية له فحملت» فقال: اللهم لا تلحق بآل 
عمر من ليس مننهم» فجاءت بغلام أسود: فأقرت أنه من الراعى» فانتفى منه عم . 
ذكره محمد فى ' الموطأ” (49 ؟) هكذا بلاغا وبلاغاته حجة عندنا. ورواه سعيد بن 
منصور: حدثنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن فتى من أهل المدينة: ”أن عمر كان يعزل عن 
جارية له ". فذكر نحوه كذا فى ”المغنى “ (491:15). 


قلنا: إنما صنع عمر رضى الله عنه هذا على التهديد للناس أن يضيعوا ولائدهم وهم يطؤونهن. يشير 
إليه لفظ نافع عن صفية» وأصرح منه ما رواه سعيد بن منصور ولفظه: أنه قال: ” حصنوا هذة 
الولائد» فلا يطأ رجل وليدته ثم ينكر ولدها إلا ألزمته إياه“. وفى لفظ له: ”ها رجل غشى أمته ثم 
ضيعها فالضيعة عليه والولد ولده". كذا فى ”المغنى “ (489:17). فلم يرد أن كل ما تلده الأمة 
الموطوءة من سيدها ملحق بسيدها وإن لم يدعه» بل أراد به الزجر والتبديد, وأنه لا يجوز للمرء أن 
ينتفى من ولد أمته بمجرد شبهة حدثت له ودليل ذلك ما ثبت عن زيد بن ثابت أنه نفى ولد أمة 
موطوءة له؛ وبدليل ما ثبت عن عمر نفسه أنه فعل ذلك» فلو كانت الأمة تصير فراشا لمولاها بمجرد 
الوطء لحقه ولدهاء ولم ينتف عنه بنفيه كولده من زوجته. 

قال امحقق فى الفتح: إذا ولدت الأمة من مولاها فلا يثبت نسبه إلا أن يعرف به أو يقضى 
به القاضى فيلزمه بالقضاء فلا يملك إبطاله أو يتطاول الزمان لأن التطاول دليل إقراره» لآنه يوجد 
منه فيبا دليل إقراره من قبوله التبتئة ونحوه» فيكون كالتصريح بإقراره» واخشلافهم فى التظاول 
سبق فى اللعان. وحاصل ما ذكره هناك أنه مقدر عند محمد وأبى يوسف بمدة النفاس» وعند الإمام 
بمدة قبول التهنقة وهى ثلاثة أيام فى رواية أبى الليث» وسبعة أيام فى رواية الحسن اه. ملخصا من 
فتح القدير أيضا :257 .)١77:1‏ وإن اعترف بوطتهاء وهو قول الفورى والبصرى والشعبى 
ومروى عن عمر وزيد بن ثابت مع العزل. وقال الشافعى ومالك وأحمد: يقبت إذا أقر بوطكها وإن 
عزل عنما إلا أن يدعى أنه استبرأها بحيضة وهو ضعيفء فإنهم زعموا أنها بالوطء صارت فراشا 
كالتكاح وفيه يلزم الولد وإن استبرأها مع أن الحامل تحيض عند مالك والشافعى فلا يفيد الاستبراء» 
وهم ينفصلون عن هذا بأن الغالب أن لا تحيضء والأمر بالاستبراء اعتبارا للغالب» فيحكم عند 
وجوده بعدم الحمل حكما بالغالب. (وفيه أن النسب مما يحتاط لإثباته فلا يجوز بناءه على الغالب 
بل يعتبر فيه الإمكانء وأيضا: فيرد عليهم العزل فإن الغالب عدم الحمل مع العزل كما لا يخفى» 
فيجب أن لا يقبت نسبه إذا أقر بوطئها وادعى العزل؛ وهم لا يقولون به» فافهم) ولو بوطكها فى 
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95 حدثنا عيسى , بن إبراهيم الغافقى ثنا سفيان عن أبى الزناد عن خارجة 
"أن أباه كان يعزل عن جارية فارسية فحملت بحمل فأنكره؛ وقال: اناد 
ولدك, وإغا أستطيب نفسك فجلدها وأعتقها وأعتق ولدها . 





دبرها يلزمه الولد عند مالك ومثله عن أحمد وهو وجه مضعف للشافعية اه (: . 88). 
والات جا سراي من الك ليرا قينا يلى اللين يا وى لوده 
فى الدبر نافيا وهو مانع من الحمل فى الغالب ولعلك قد عرفت بذلك قوة ما ذهب إليه أبو حنيفة 
فى هذا الباب» وإن غيره قد أتى فى ذلك بالعجب العجاب. الكو ا حر خرن امن ل 
أبى حنيفة ما لم يقل به ولم يذهب إليه. فقال: قال أبو حنيفة: لا يلحق ولد الأمة بسيدها سواء 
كانت أم ولد أو لم تكن إلا بأن يدعيه وإلا فهو منتف عنه اه .)71717:1١(‏ فقد عرفت أن ولد أم 
الولد يلحق بسيدهاء ويثبت ِّ يثبت نسبه منه بلا دعوة عنده» وولد غير أم الولد يلحق به بإقراره أو بوجود 
دليل الإقرار» وهو مضى مدة قبول السبعة: ولا يلزمه بمجرد الوطء أو الإقرار بالوطء بدليل ما. 
ذكرنا من الآثار. 
والعجب من ابن حزم أنه ذكر فى المحلى أثر ابن عباس وزيد بن ثابت» ومع ذلك لم يستح 
ورد على أبى حنيفة قوله. " بأن هذا قول بلا دليل أصلاء لا من قرآن ولا من سنة ولا من رواية 
سقيمة» ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من رأى له وجه* اه. فلا حول ولا قوة إلا بالله 


العلى العظيم: 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا شأوه كضرائر الحسناء قلن لوجهها 
فالناس أعداء له وخصوم | حسداوبغيا أنه لدميم 


وأستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم» وأصلى وأمل على مدودنا متحتي الذي مل 
بخاتم النبوة مختوم؛ وعلى آله وأصحابه ما دام يقعد أحد ويقوم, أو يصلى ويصوم. 
حديث عتق أمهات الأولاد بموت المولى مشهور: 

فائدة: حديث ابن عباس رضى الله عنه بلفظ: ”من وطئ أمته فوندت له فهى معتقة عن دبر 
منه “. قد ذكرناه فى أول باب الاستيلاد» واقتصرنا فى المتن على تحسين العزيزى إسناده» والحديث 
ذكره الحافظ فى التلخيص الحبير .)4١5:7(‏ وقال: روا الحمدو ا ترات والد ارط رادم 
والبيبقئ» وله طرق» وفى إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمى وهو ضعيف جدا” اه. فل يدهن 





ج ١١‏ لااتكون :الأمة فزاشالمولاها حتى تلد منه ويدعئ ولدعا 00 

81 "ات حدائنا سليسَان بن شغيب ثنا عبد الرحمن بن زياد ثنا شعبة ثنا قناذة عن 
سعيد بن المسيب» قال: “ولدت جارية لزيد بن ثابت رضى الله عنه. فقال: إنه ليس ' 
منى» وإنى كنت أعزل عنها . روه الطنحاوئ (18:1). والسند الأول تخالةر حجان 
الصحيح خلا عيسى بن,|براهيم وهو ثقة ثبت ت» كما فى ”التبذيب” .)7٠١0:8(‏ والسند 
الثانى حسبن وذكره ابن حزم في المجلى” ٠١١‏ 7 بالسند الأول ولم يعله بشىء.. 
لجواب عت فقول: قال فيه يحى بن معين: "ليس به بأس (وهو توثيق منه على ما عرف) يكتب 
حديثه * . وققال: ابن عدى: أهو من يكنب حديثه» فإنى لم أجد فى حديثه حديشا منكرا قد جاوز 
المقدار” كذا فى "التهذيب” ف 5 140 ومثله حسن الحسديث عندنا وعند أكفر المحدثين» 
ش كما مر غير مرة وأخمرج الحاكم فى ' 'المستدرك": وقال: "صحيح الإسناد” . وهذا توثيق منة 
الحسين ابن عبد الله هذاء والطرق كثيرة فى هذا المعنى ولذا قال الأصحاب: أنه مشهور تلقته الأمة 
بالقبول. وإذ قد كشرت الطرق وتعددت واشتسهرت فلا يضره وقوع راو ضعيف فيه مع أن ابن " 
الفطات قال فى كنابه: “قد روى يإسناد جيد” ٠‏ كذا فيو 'فتح القدير” فنا 151). 

ويشهد له أيضا ما رواه زيد بن وهبء قال: "مات رج ل منا وترك أم ولد له فأراد الوليد ين 

عقبة أن يبيعها فى ديته فأتينا ابن مسعود فذكرنا ذلك له فقال: إن كبعم لا بد فاعلين فاجعلوها في 
نصيب ولدها '. روأه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح. وعن علقمة: قال: ' أجاء رجل 
إلى ابن مسعود فقال: إن جار ية لى قد أرضعت ابنا لى وأنا أريد أن أبيعهاء فمقته ابن مسعود» ' 
وقال: ليته ينادى من أبيعه أم ولدى- .. رواه الطبرانى فى الكبسير ورجاله رجال الصحيح. (مجمع 
الزوائد 4:4 .)٠١‏ وفيه: أن الأمة تصير أم الولد لمولاها بارضا ابنه من غيرها وإن لم تلد منه ولداء 
لم أرة صرحا فى المذهب ولكن قواغدنا تستاعده. وعن خوات بن جبير قال: ”مات رجل وأوصى 
إلى فكان فيما أوصى به أم ولده وامرأة سمرة» فوقع بين المرأة وأم الولد كلام. فقالت لها المرأة: 
يا لكعاء! غدا يؤخذ بيدك فتباعين فى السوق» فذكرت ذلك لرَسؤل الله مَتُم فقسال: لاتباع ": 
رواه الطبرانى ا ا ال وكيه رجاه فاح تاي 
”"المجمع* ' أيضا (6 0 ش 
ذكر الو عنيد على فن انغى تو ازادةاياة وج كردي 

فائدة: قال محمد فى الموطأً: "ركان ابرضيفة يقول: 0 
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بينه) ولم يدعها تخرج فجاءت بولد لم يسعه فيما بينه وبين ربه عز وجل أن ينتفى منه. فهذا 
تأخل * اه (55.0). وحاصله أن نسب ولد الأمة وإن كان لا ينبت يثبت عندنا بلا دعوة» ونسب ولد أم 
الولد ين ينفى المولى فلا يجوز ل القدام على نف الولد بمجرد شبهة حلائت له ما لم يقن به. فقد 
روى عن ابن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يمر ' من انتفى من ولده ليفضحه فى الدنياء 
فضحه الله تبارك وتعالى يوم القيامة على روس الأشهاد قصاص بقصاص“. رواه أحمد والطبرانى 
لكر لأس ورحل لوي راق اصح خلا عي لين أسدوهوثا بن( 

إمام هو حجة الإسلام) كذا فى ' مجمع الزوائد * .)1١ 5:5١‏ 

ولكن هذا آخر ما أردنا إيراده فى هذا الباب. والحمد لله العزيز الوهاب. وق القراع من تشتوية 
هذه الأوراق فى كتاب النكاح والطلاق ضحوة المدميس لاثالث والعشرين من رجب المعظم سنة 
ثمان وأربعين وثلائماثة وألف من هجرة النبى الأمين المكرم» َه ما غرد طائر وترنم» وكان ذلك 
فى ظل العارف بالله حكيم الأمة المحمدية؛ مجدد المراسم الدينية» قطب الإرشاد والهداية» مركر 
التلقين والحماية» سيد الطائفة فى زمانه؛ منبع العلم والعرفان بفيضانه» شيخنا الإمام الحجة الثقة 
النبت التقى النقى» مولانا الشاه محمد أشرف على التسهانوىء أدام الله ظلال بركاته علينا وعلى 
العالمين» ومتعنا بفيوض أنفاسه القدسية وسائر الطالبين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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قال المؤلف: دلالة مجموع أحاديث الباب عليه ظاهرة» والأصل فى مشروعية اليمين 
وثبوت حكمها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقول الله سبحانه: 9 يؤاخذنكم الله 
باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأبمان». الآية» وقال تعالى: لإولا تنقضوا الأبمان بعد 
ت وكيدهاء وقد جعلتم الله عليكم كفيلا4» وأمر نبيه َه بالحلف فى ثلاثة مواضع. فقال: للإقل 
ار وباك بس وقال: قل بلى وربى لتبعثن)»» وقال: #ؤقل بلى وربى 
لتأتيتكم ». وأما السنة: فقول التبى مَيي: تإنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها 
خيرا منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها». متفق عليه وكان أكثر يمين رسول الله ملك : دلا 
ومصرف القلوب ومقلب القلوب». ثبت هذا عن رسول الله مَرَِهِ فى آى وأخبار سوى هذين 
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كثير. وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامهاء (وقد تواتر عنه مَيله : «البينة على 
المدعى واليمين على من أنكر؛). ووضعها فى الأصل لتوكيد امحلوف عليه. 

وتصح من كل مكلف مسلم, ولا تصح من غير مكلف كالصبى والمجسون والنائم» 
لقوله َيِه : «رفع القلم عن ثلاث). ولأنه قول يتعلق به وجوب حق فلم يصح من غير مكلف. 
والقاصد فى اليمين والمكره والناسى سواء حتى تجب الكفارة بالحنث» لما روى عبد الرزاق عن 
عمرو على أنهما قالا: ”ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاق“» وفى رواية عنهما: "أربع 
وزاد: والنذر” اه. ولا شك أن اليمين فى معنى النذر فيقاس عليه. وقد بحث ابن الهمام فى الفتح 
فى إلحاق الناسى والمخطئ بالهازل واللاعب وقال: اس كرا لحب اد ااي 
وانخطئ كالقاصد المتعمد . (4:؟55"). 

. وقال أحمد والشافعى ومالك. ”لا تنعقد يمين المكره وكذا الناسى والخناطع". لقوله مَل : 
“رفع عن أمتى الخطأ والنسيات وما استكرهوا عليه“. قلنا: أراد رفع الإثم دون الكفارة» بدليل 
وجوب الكفارة فى القتل خطأء وفى إتلاف مال المسلم خطأ أو نسيانا. والجواب عن بحث ابن 
الهمام: أن الهازل والناسى وامخطئ كله سواء فى عدم إرادة اليمين وإن كان الهازل قد أراد التكلم 
بها بخلاف الناسى وقرينه» فلما كان اللاعب باليمين كالجاد دل ذلك على عدم اشتراط القصد 
لصحتهاء فعدم إرادة المعنى فط وعدم إرادة اللفظ والمعنى جميعا كله سواءء فإن الكفارة 
كالضمانء وبالإجماع يجب الطنمان فى إتلاف الأموال والأنفش على الناسى والمخطوع والمكره 
كالقاصد المتعمد. ومن ادعى الفرق فليأت ببرهان. 

وأما ما روى عن عائشة» قالت: ” لغم اليمين ما لم يعقد الحالف عليه قلبه". فهو يقتضى 
دخول حلف الهازل فى لغو اليمين أيضاء ودد خالفها فى ذلك على وعمر حيث جعلاه كحلف 
الجاد» وقولهما أحق وأقوى من قولها لا سيما وقد اختلف عليها فى ذلك. فروى البيمبقى فى 
"المعرفة " من طريق عمر بن قيس عن عطاء عن عائشة قالت: “هو حلف الرجل على علمه ثم 
لا يجده على ذلك فليس فيه كفارة' (زيلعى 17:7). وعمر بن قيس وإن كان ضعيفا فقد أيده ما 
زواه ابن وهب عن الثقة عنذه عن الزهرئ عن عروة عن عائشة: ”هو الذى يحلف على الشىء 
امريد ا ارق بكر على عبرم لقو طايه كما سيأتى فى الباب الآتى» والضعيف إذا 
ال 








ولا نصح اليمين من الكافر ولا تلزمه الكفارة بالحدث» سواء حنث فى كفره أو بعد إسلامه. 
وقال الشافعى وأحمد وأبو ثور رابن المنذر: تصح وتلزمه الكفارة إذا حنث بعد إسلامه؛ وعند 
أحمد حنثه فى كفره أو بعد | إسلامه سواء. واحتجوا بما روى عن عمر رضى الله عنه: أنه نذر فى 
الجاهلية أن يسكك فى السجد الحرام» فأمره النبى َه بالوفاء بنذره» ولأنه من أهل القسم بدليل 
قوله تعالى: " فيقسمان بالل “ . قالوا: ولا نسلم أنه غير مكلف رإنما تسقط عنه العبادات يإسلامه لأن 
الإسلام يجب ما قبله فأما ما يازمه بنذره أو يمينه فينبغى أن يبقى حكمه فى حقه. لأنه من جهته 
كذا فى "المغنى ” 151:1١‏ ). ولنا "أن الكفارة عبادة بدليل أنها لا تتأدى بدون النية» ولا تسقط 
بأداء الغير عنه» وللصوم فيا مدخل على وجه البدل» وبدل العبادة يكون عبادة. والكافر لا تصح 
منه عبادة» فلا تجب بيمينه كفارة» فلا تصح موجبة كيمين الصبى وامجنون» وإنما يمستحلف فى 
الدعاوى لأن المقصود من الاستحلاف التحرج عن الكذب كالمسلم فاستويا فيه وإنما يفارق المسلم 
عيما هر عببادة ولذا لا يصح إيلاؤه فى حق وجوب الكفارة؛ لأن الكفارة عبادة» ويقع الطلاق بعد 
انتقضاء المدة إذا لم يقربهاء لأن الطلاق حق العبد فيؤاخط به وكذلك الاعتان» فلا يلزم من كونه . 
أهلا للطلاق. والإعتاق كونه أهلا لليمين “ اه. من ' البدائع” )١١:*(‏ ملخصا. 

وحديث عمر مجمول على الندب (بدليل ما رواه الطحاوى فى مشكله من حديث ببز بن 
حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: ” تات: يا رسول الله! ما أتيتك حتى حلفت عدداء وجمع بين 
أصابع يديه أن لا آتيك ولا آتى دينك» رنى قد جهتك امرء لا أعقل شيما إلا ماعلمنى الله 
ورسوله". الحديث؛ ولم يأمره رسول الله َيه بكفارات عدا كان من أيمانه التى قد حنث فيهاء 
فدل ذلك أنه لم يكن عليه فيبا كفارات؛ وأن حلفه ببا فى بجا[. شر كه كلا حلق» وإذا كان فى 
حلفه كذلك فنذره أحرى. يؤيده ما روى عن رسول الله َيه أنه قال: 'إنما النذر فيما ابتغى به 
وجه الله عز وجل“. وهو حديث حسن كما سيأتى» والمشرك والكافر لا ينبغى وجه الله فلا نذر 
له). والمشهور عند الشافعية أن ما ذكره الموفق وابن حزم عنه أنه وجه لبعضهم» وأن الشافعى وجل 
أصحابه على أنه لا يجب بل يستبحبء وكذا قال المالكية والحنفية؛ وعن أحمد فى رؤاية يجب 
(:-: وفى رواية لا)» كذافى “فتح البارى” (500:11). واحتج من قال لا تنعقد يمين المكره» 
ما أخخر مه الدارقطنى عن عنبسة بن عبد الرحمن عن العلاء عن مكحول عن واثلة بن الأسقع وأبى 
أمافة اللا “آل ومكول الك ملقو ولي على مقهور ينه قال التدارقطى + "عيسة عي 
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له ؛ *- عن ابن مسعود رضى الله عنه: "كبا قل النون الذى لذ عفازة له اليك 
الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا ليقتطعه' . رواه آدم بن أبى إياس فى 
مسند شعبة» وإسماعيل القاضى فى الأحكام, وقال: ولا مخالف له من الصحابة. قد 
طعن ابن حزم فى صحة الأثر عن ابن مسعود (فتح البارى :١١‏ 485). قلت: أخرجه 
الحاكم فى المستدرك (5: .)١917‏ وصححه على شرط الشيخين» وقرره عليه الذهبى؛) 
وسترد لعن ابن خزم عليه فإنه طعن بما لا طعن فيه» ورواه ابن حبان فى صحيحه من 
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وفى ” اتقيع”: "حسديث منكر بل موضوع؛ وفيمه جماعة ممن لا يجوز الاحتجاج بهم". كذا 
فى “نصب الراية” *,)50:5١(‏ 
قوله: “عنابن مسغود إلخ. قال ابن حزم فى "اخلى": "وروينا القول الشانى من طريق 
رفيع أبى العالية أن ابن مسعود كان يقول: كنا نعد من الذنب الذى لا كفارة له اليمين الغموس إلى 
أن قال: وأما تموي بهم بأنه روى ذلك عن ابن مسعود ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضى الله 
عدهم» فهى رواية منقطعة لا تصح. لأن أبا العالية لم يلق ابن مسعود: ولا أمثاله من الصحابة رضى 
الله عنهم. وإنما أدرك أصاغر الصحابة كابن عباس ومثله رضى الله عن جميعهم " اه .)19:1١١(‏ 
قلت: أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن حزم! فإن أبا العالية رفيع بن مهران الرياحى مولاهم 
البصرى قد أدرك الجاهلية؛ وأبعد وفاة النبى مَرْكِنُهِ بسنتين» ودخل على أبى بكر» وصلى خلف 
عمبر) وروى عن على وابن مسعود وأبى موسى وأبى أيوب وأبى بن كعب وثوبان وحذيفة وابن 
عباس وابن عسمر ورافع بن خخديج وأبى سعيد وأبى هريرة وأنى بردة وعائشة وأنس وأبى ذرء كما 
فى ”تبذيب التهذيب“ (7584:7). فهو تابعى مخضرم ثقة من كبار التابعين» قد أدرك النبى مه 
وأسلم بعد وفاته» ودخل على أبى بكر وصلى خلف عمرء فكيف تكون روايته عن ابن مسعود 
منقطعة؟ وهل قولك: ”لا تصح“ إلا تحكم بالباطل: نعوذ بالله منه. والعجب من الحافظ كيف 
و ا و00 
أن طعنه فيه مجازفة ومجادلة بالباطل» ويؤيده ما رواه البيبقى عن عبثر عن ليث عن إبراهيم عن 
علقمة عن ابن مسعود, قال: الأبمان أربعة (بمين تكفير» ويمين فيبها الاستغفار» فالتى تكفر فالرجل 
يقول: والله لأفعلن» والتى فيبا الاستغفار فالذى يقول: والله لقد فعلت إلخ). ثم قال: رواه الثورى 
عن ليث عن زياد ابن كليب عن إبراهيم من قولة وهو أشبه: قلت: بل الأول أشبهء لأن عبشر ثقة 
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احيرا كوي عن اللفتى لط التى تقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب“ 
كما فى ' فتح البارى” :1١(‏ 484). وفى ”فتح البارى' (السابق) أيضا: ”وثقل محمد 


روى له الجماعة» وقد زاد فى السند. . وذكر أبو عمر فى التمهيد أن عامة العلماء على مذهب ابن | 
مسعود فى أنه لا كفارة:: فى الغموس. وفى الإشراف لابن المنذر: قال الحسن: إذا حلف على أمر 
كاذبا بتعمده فليس فيه كفارة» وبه قال مالك والأوزاعى والشورى؛ ومن تبعهم من أهل الملدينة 
والشام والعراق» وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الحديث وأصحاب الرأى. وقال الشافعى:. 
فيها الكفارة. . ولا نعلم خبرا يدل على ذلكء والكتاب والسنة دالة على الأول» كذا فى ”الجوهر 
النقى “ (8:7؟). ٠‏ 

وقال الموفق فى “المغنى ": ”من حلف على شىء وهو يعلم أنه كاذب فلا كفارة عليه لأن 
الذى أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة. هذا ظاهر المذهب نقله الجماعة عن أحمدء وهو قول 
أكثر أهل العلم؛ منهم ابن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن ومالك والأوزاعى والثورى والليث 
وأبو عبيد وأصحاب الحديث وأصحاب الرأى من أهل الكوفة. وهذه اليمين تسمى يمين الغموس 
لأنبا تغمس صاحبما فى الإثم» قال ابن مسعود: كنا نعد من اليمين التى لا كفارة لها اليمين 
الغموس. وعن سعيد بن المسيب قال: هى من الكبائر وهى أعظم من أن تكفر. وروى عن أحمد أن. 
فيها الكفارة. وروى ذلك عن عطاء والزهرى والحكم والبتى. وهو قول الشافعى؛ لأنه وجدت منه 
اليمين الله تعالى والخالفة مع القصد فلزمته الكفارة كالمستقبلة: ولنا أنها يمين غير منعقدة فلا 
توجب الكفارة كاللغوء أو يمين على ماض فأشببت اللغوء وبيان كونها غير منعقدة أنها لا توجب 
برا ولا يمككن فيسهاء ولأنه قارنها ما ينافيها وهو الحنث فلم تنعقد كالتكاح الذى قارنه الرضاع» 
ولا يصح القياس على المستقبلة لأنها يمن منعقدة يمكن حلها والبر فيهاء وهذه غير منعقدة فلا حل 
لها. قال ابن عبد البر: اليمين التى فيها الكفارة بإاجماع المسلمين هى التى على المستقبل من 
الأفعال. وقوله مَركلهِ “فليكفر عن بمينه وليأت الذى هو حير“ » يدل على أن الكفارة إنما تجب 
بالحلف على فعل يفعله فيما يستقبله قاله ابن المنذر” اه (178:11). 

واحتج ابن حزم ومن وافقه بعموم قوله تعالى: لإذلك كفارة أمانكم إذا حلفتم». فظاهر 
القرآن إيجاب الكفارة فى كل يمين» فلا يجوز أن تسقط كفارة عن يمين أصلا إلا حيث أسقطها 
نص قرآن أو سنة» ولا نص قرآن ولا سنة أصلا فى إسقاط الكفارة عن الخالف يمينا غموساء فهى 
واخبة علية يتفي القران إلى آخر. ما كال واطال. (النمحلى 0:1١‏ 5). قلنا: قد ثبت إسقاط الكفارة عنه 
بنص السنة وهو ما رواه أبو هريرة مرفوعا: اعم للعولبن تتارة ردك فببر الك حدر حي 








ج ١١‏ تعريف الغموس وكونه معصية وأنه لا كفارة فيه حرض 


ابن نصر فى اختلاف العلماء» ثم ابن المنذر ثم ابن عبد البر اتفاق الصحابة على أن 
لا كفارة فى اليمين الحموس" . 


وهو مذ كور فى المقن وسنده حسن جيد» ورواه البخارى عن عبد الله بن عمرو بلفظ: ” من الكبائر 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس". (فتح البارى .)4/1:١1‏ 

والأحاديث يفسر بعضها بعضاء فدل على أن المراد باليمين بغير حق اليمين الغموس» وعلى 
أن المراد بقوله: ”ليس لهن كفارة“. كونها من الكبائر دون السيئات التى نكفرهن الحسنات» فلا 
دلالة فيه على نفى التوبة لقاتل النفس ونحوه. فالمعنى ليس لهن كفارة غير التوبة فافهم. وأيضا: فإن 
لله تعالى إنما أوجب الكفارة فيما عقده الناس من الأيمان» حيث قال: لإولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الأيمان» فكفارته إطعام عشرة مساكين» الآية» والعقد والتعقيد مشترك بين العمد والربط بمستقبل» 
والفانى مراد بالإجماع؛ فلا يكون الأول مراداء فإن استعمال المشترك فى المعنيين ممدوع لغةء 
فلا يكون النص موجبا للكفارة فى كل يمين» بل فى المنعقدة منها خاصة. 

فإن قيل: ‏ تفسره بالعمد بدليل قوله: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم » وتدخل 
المنعقدة فيه لوجود العمد فيهاء قلنا: قوله: تعالى: «إولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» مطلق 
عن الكفارة» فالمراد بالمؤاخذة فيه الوعيد فى الآخزة» فإنبا هى المرادة بالمؤاخذة إذا أطلقت دون 
الكفارة فى الدنياء فلا يجوز حمل قوله: ” ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان“ مقيدا بالكفارة على 
ما هو مطلق عنها. فاليمين المككسوبة التى يؤاخذ بها العبد فى الآخرة إنما هى الغموسء والمعقودة 
التى يؤاخحذ بكفارتها فى الدنيا هى المنعقدة للخطر أو للإيجابء وذلك لا يتحقق إلا فى الحلف 
عل محال ١‏ ع ب 

والحاصل: أن لغو اليمين يقابله الغموس والمنعقدة» ذكر الله تعالى الأولى منهما فى الآية 
الأولى والشانية فى الفانية» لأن الكفارة إنما تحب خلفا عن البر الواجب باليمين» فإن وضع الحلف 
للبر» وهذا إنما يتصور فى يمين تنعقد موجبا للأصل ثم الكفارة خلفا. ولا يتصور فى الغموس البر 
الذى هو الأصل فإن الماضى قد فات عن الحالف ولا قدرة له عليه» فلا تجب الكفارة خلفا عنه لعدم : 
تصور الخلف بدون تصور الأصل عقلا وشرعاء فيجب حمل قوله: ” ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الأمان “ مقيدا بالكفارة على ما يتصور فيه البر» حتى تجب الكفارة خلفا عنه» وقوله: ' ولكن 
يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم” مطلقا عدها على ما لا يتصور فيه البر وهو الغموسء فيبقى المطلق 
على إطلاقه والمقيد على تقييده؛ وهذا أولى من جعل المطلق مقيدا والقيد مطلقا كما لا يخفى» 
والله تعالى أعلم» وعلمه أتم وأحكم. ٠‏ 








إعلاء السنن تعريف الغموس وكونه معصية وأنه لا كفارة فيه 111 
8 عن عبد الله بن عنمرو مرفوعا: ومن الكبائر الإشراك بالله» وغقوق 

الوالدين» وقتل النفسء واليمين الغموس». رواه البخارى (فتح البارى :١١‏ 1815). 
- عن عبد الله رضى الله عنه عن النبى مَركِلّدِء قال: «من حلف على يمين 


ل له 
' البخارى (9/85:7). 


وبهذا التقرير اندفع ما أورده ابن حزم فى انحلى على الحنفية بقوله: 'والعجب كله ممن 
أسقطها أى الكفارة عنه أى عن الحالف يمينا غموساء والقرآن يوجبهاء ثم يوجبونها على من حنث 
ناسئا مسخطتاء وأوجبوها على من لم يتعمد اليمين ولا نواهاء والقرآن والسنة يسقطانها عنه» وهذا 
كما ترى” اه .)40:1١(‏ فإن منشأه حمل قوله: «إولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأبمان» على قوله: 
«إبما كسبت قلوبكم». وقد عرفت ما فيه من جعل المقيد مطلقا والمطلق مقيداء وإذا حملنا الثانى 
على ما يتصور فيه البر» والأول على ما لا يتصور فيه ظهر وجوب الكفارة فى المنعقدة مطلقاء سواء 
كانت عمدا أو نسيانا أو خطأء والموآخذة الأخروية فيما لا يتصور فيه البر إذا كان عن عمد» 
وعدمها إذا كان عن غير عمد» ومن ادعى عدم وجوب الكفارة فى الخطأ والنسيان مطلقا ورد عليه 
كفارة القتل؛ فإنها تجب على المخطئ والناسى سواء فكذا ههناء وإنما يتعجب من مسائل الحنفية 
من لم يدرك بدا كهم؛ ولم يحط علما بمآخذهم, وأهل الظاهر بمعزل عن ذلك بمراحل. فافهم؛ 
ولا تكن من الغافلين. 

قوله: ”عن عبد الله بن عمرو“ وقوله: ”عن عبد الله “ إلخ. دل الأثران على كون الغموس 
كبيرة ومحظورا محضاء فدلا على أنه لا كفارة فيباء لأن المشروعات تنقسم ثلاثة أقسام؛ عبادة 
محضة وسببها مباح محضء وعقوبة محضة كالحدود وسببها محظور محضء و كفارات وهى 
تتردد بين العبادة والعقوبة» فمن حيث أنها لا تجب إلا جزاء تشبه العقوبة» ومن حيث أنها يعنى بها 
ولا تتأدى إلا بنية العبادة» وتتأدى بما هو محض العبادة كالصوم يشبه العبادة» فينبغى أن يكون 
سببها مترددا بين الحظر والإباحة» وذلك المعقودة على أمر فى المستقبل» فإنها باعتبار تعظيم حرمة 
لله تعالى مباح؛ وباعتبار هتك هذه الحرمة بالحنث محظورء فيصلح سببا للكفارة. فأما الشمومن 
فمحظور محضء فإن الكذب بدون الاستشهاد بالله محظور محضء فمع الاستشهاد بالله تعالى 
أولى فلا يصلح للكفارة» فافهم فإنه دقيق» ودقة الفهم من خواص أصحابنا الحنفية لا ينالها ‏ . 
القاصرون من أهل الظاهر ومن حذى حذوهم, والسلام. 








ج - ١١‏ تعريف الغموس وكونه معصية وأنه لا كفارة فيه يلض 


1 عن أبى غريرة مترفوعا: (حسن يسن له كقارة الشسرك ياش وذ كر ' 
الحديث وفيه: ويمين بغير حق». رواه أحمد وأبو الشيخ بإسناد حسنء كذا فى العزيزى 


قوله: “عن أبى هريرة “ إلخ. الحديث نص فى موضع النزاع وقد مر تقريره مستوفى. 

االدا ل تتم عمد الوا زايد رفن التى ينجى إنسانا معصوما من هلكة) 
كما روى عن سويد بن حنظلة قال: “خرجنا نريد النبى مَركُهِ ومعنا وائل بن حجرء فأخذه عدو له 
فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أ فذكرت ذلك للنبى مه فقال: صدقت] المسنلم أخو 

المسلم” . رواه أبو داود والنسائى» وسكت عنه أبو داود. 

0 وقال الشوكانى: وعزاه المنذرى إلى مسلم فينظر فى صحة ذلك (عون :515): 
ومندوب: وهو الحلف الذى يتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين» أو إزالة حقد من قلب 
مسلم عن الحالف أو غيره أو دفع شرء فهذا مندوبء لأن فعل هذه الأمور مندوب إليه واليمين 
متضية الث ومتكناتن هده وتقن املك علي نكل طلاعة أو له سنسية غيل كوت إليهء لان 
ذلك يدعوه إلى فعل الطاعات وترك المغاصى» وقيل: ليس بمندوب إليه؛ لأن النبى ييه وأصحابه 
لم يكونوا يفعلون ذلك فى الأكثر الأغلب», ولا حث النبى بَركثهِ أحدا عليه» ولا ندبه إليه» ولو كان 
ذلك طاعة لم يخلوا به ولأن ذلك يجرى مجرى النذر وقد : ننبى النبى مَركّمِ عن النذرء وقال: ' إنه 
لايأتى بخير"» وفى رواية: “لا يرد القادر وإما يستخرج به من البخيل". متفق عليه. ومباح: 
كالحلف على فعل مباح أو تركه؛ والحلف على الخبر بشىء هو صادق فيهء أو يظن أنه فيه صادق. 
قال الله تعالى: ظإلا يؤاخذكم الله باللغو فى أبمانكم. ومكروه: وهو الحلف على فعل مكروه أو 
ترك مندوب. قال الله تعالى: لإولا تجعلوا الله عرضة لأبمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين 
-الناس4. وقالت عائشة رضى الله عنها: فلما أنزل الله براءتى قال أبو بكر وكان ينفق على مسطح 
لقرابته وفقره: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بغد ما قال بعائشة» فأنزل الله: «إولا يأتل أولوا الفضل 
منكم والسعة» إلى «إرحيم4. فقال أبو بكر: والله إنى لأحب أن يغفر الله لى» فرجع إلى مسطح 
الذى كان يجرى عليه؛ فقال: والله لا أنزعها منه أبدا. رواه الشيخان وغيرهماء ولاايرد حديث 
الأعرابى الذى سأل النبى بريه عن الصلوات» فقال: هل على غيرها؟ فقال: لا إلا أن تطوع! فقال: 
والذى بعنك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص منباء ولم ينكر عليه النبى بكم بل قال: أفلح الرجل إن 
صدق امع م ل لحري لاا ال 1 
يدا يي ا ءرد اي ادل بخان رباد فارج مكرم تو جنس المندوب 








إعلاء السئن تعريف الغموس وكونه معصية وأنه لا كفارة فيه حيف 


(595:5). وفى فتح القدير :)"50٠0:5(‏ بإسناد جيد صرح بجودته ابن عبد الهادى اه 


فافهم. ومن قسم المكروه الحلف فى البيع والشراءء قال النبى مَيَْه: «الحلف متفق للسلعة ممحق 
للبركة". رواه ابن ماجهء ومحرم: وهو الحلف الكاذبء فإن الله تعالى ذمه بقوله: #وويحلفون على 
الكذب وهم يعلمون»» ولأن الكذب حرام» فإذا كان محلوفا عليه كان أشد فى التحريم؛ وإن 
أبطل به حقا أو اقتطع به مال معصوم كان أشدء ومن هذا القسم الحلف على فعل معصية أو ترك 
واجبء قيجب حلها والكفارة. كذا فى "المغنى ” ملخصا .)١0/7 1179:١1١١‏ 

قال: ”وأما الحلف على الحقوق عند الحاكم ففيه وجهان» أحدهما أن تركه أولى من فعله 
فيكون مكروهاء (أى تنزيها) لما روى أن عفمان والمقداد تحاكما إلى عمر فى مال استقرضه 
المقداد» فجعل عمر اليمين على المقداد فردها على عثمان» فقال عمر: لقد انصفناك» فأخذ عثمان ما 
أعطاه المقداد ولم يحلف» فقال: خفت أن يوافق قدر بلاء فيقال بيمين عثمان. (رواه الطبرانى فى 
الكبير ورجاله رجال الصحيح كما فى * مجمع الزوائد” .)١87:4(‏ ولكن قد وقع التصحيف فى 
عبارة المجمع حيث أشكل فهم معناه). والثانى أنه مباح فعله كتركه؛ لأن الله أمر نبيه بالحلف على 
الحق فى ثلاثة مواضع. ١‏ 

وروى عمر ابن ثشسيبة فى كتاب قضاة البصرة بإسناده عن الشعبى: أن عمر وأبيا تحاكما 
إلى زيد فى نخل ادعاه أبى» فتوجهت اليمين على عمر» فقال زيد: اعف أمير المؤمنين» فقال عمر: 
ولم يعفى أمير المؤمنين؟ إن عرفت شيا استحققعه بيمينى وإلا تركته والله الذى لا إله إلا هو 
له لدكل لحان ري أ انيه جر الجا جريها زعب انحل لاج قبل نيا أميز الؤضيد 
هلا كان هذا قبل هذا؟ فقال: - لل ا ا م 
فيكون سنة” اه .)١59:11١‏ 

قلت: وسياق أثر عثمان أيضا مشعر بعدم كراهة الحلف عند الحاكم» وإنما امتنع من ع الخلف 
اتقاء موضع التبمة خشية أن يوافق القدر بلاء فيقال هذا بيمين عثنمان» وهذا ليس من سبب 
الكراهة فى شىء وإما هو مجرد احتياط وحزم فافهم. وأثر عمر أخرجه سفيان بن عيينة فى جامع 
عن عطاء بغير هذا السياق» فجعل خصم عمر رجلا لم يسمه وأنهما تحاكما إلى أبى بن كعب. 
كما فى ” كنز العمال” وميم 00 








ان ٠‏ ا 


باب تفسير لغو اليمين 

5 حدثنا حميد بن مسعدة قال: نا حسان يعنى ابن إبراهيم قال: 
ل ل لان اراي اليمين قال: قالت عائشة: إن رسول 
لله ميلك قال: عن خا الوص فى يتنه كلا والله ويلى وا" . رواه أبو داود 
0 'روى هذا الحديث داود بن أبى الفرات عن إبراهيم الصائغ 
موقوفا على عائشة. وكذلك رواه الزهرى وعبد الملك بن أبى سلمة ومالك بن مغول 
كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا اه. قلت: حسان هذا من رجال الشيخين وأبى 
داود وهو مختلف فيه. والاخقلاف غير مضرء والرفع زيادة فكقبل. وقد رواه 

البخارى (387:7) موقوفا على عائشة. 


باب تفسير لغو اليمين 
قوله: " حدثنا حميد بن مسعدة “ إلخ. قلت: ومعناه أن لغو اليمين قول الرجل: لا والله وبلى 
والله فى عرض كلامه وهو يظن أنه صادقء وإن كان يظنه كاذبا فهو داخل فى قوله تعالى: 
«إولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم». ومن اللغو أيضا أن يقول: كلا والله لتفعلن كذاء ولا والله 
لا يكون كذا. فلا كفارة فيه ولا حنث لكونه متعلقا به لفعل الغير. ويمين الرجل فى بيته أكثر ما 
يكون متعلقا بفعل الغير لا بفعل المتكلم كما هو مشاهد» فليكن محمل الحديث هذاء وإن حملناه 
على ما يكون متعلقا بفعل المتكلم فلا بد من تقييده بالماضى أو بالحال» وبأنه يظنه صادقا فيه لكى 
تتفق الآثار» ولا يكون داخلا ” فيما عقدتم الأيمان“ هذا. وفى ” المدونة“: ” قال ابن وهب عن الثقة: 
أن ابن شهاب ذكر عن عروة عن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآية: «إلا يؤاخذكم الله باللغو فى 
أمانكم». فتقول: هو الشىء يحلف عليه أحدكم لم يرد فيه إلا الصدق» فيكون على غير ما حلف 
عليه» فليس فيه كفارة. وقال له مع عائشة عطاء وعبيد بن عمير. وقال مغل قول عائشة ابن عباس 
ومحمد بن قيس ومجاهد وربيعه ويحبى بن سعيد ومكحول. وقاله إبراهيم النخعى من حديث 
المغيرة. قال سحنون: وقاله الحسن البصرى من حديث الربيع بن صبيح” اه (18:7). 
قلت: فارتفعت علة الشذوذ التى ذكرها الحافظ بموافقة أقوال العلماء فافهم. 
وقد قال محمد فى ” الاثار" : ' 0 شة أم المؤمنين 
فى اللغوء قالت: هو كل شىء يصل به الرجل كلامه لا يريد يميناء لا والله وبلى والله» ولا يعقد 








إعلاء السنن ف 5 لغو اليمين اسم 


471 أخمرج الطسرى من طريق الحسن البصرى مرفوسًا فى قصة الرماة: 
أوكان أحدهم إذا رمى حلف أنه أصاب فيظهر أنه أخطأ فقال النبى ميك : ؛ أعان الرماة 
لغو لا كفارة لها ولا عقوبة. (فتخ البنارق ١١‏ 41/5 )..وفية أيضناء وهذا لا يشبتء 
لأنيم كانوا لا يعتمدون مراسيل الحسن» لأنه كان يأخذ عن كل أحند” اه. قلت: قد 
مر غير مرة أن مراسيله موصولة عن على رضى الله عنه. وق "تبني مودي * 
(37:1): قال ابن المدينى: مرسلات الحسن إذا رواها عنه النقات صحاح. ما أقل ما 
. يسقط منها. وقال أبو زرعة: كل شى عريقول الحمتن: قال رسول الله مَل وجدت له 
أصلا ثابتا ما خلا أربعة أحاديث “ اه. 


عليه قلبه. قال محمد: وبه نأخذ» ومن اللغو أيضا الرجل يحلف على الشىء يرى أنه على ما حلف 
عليه فيكون على غير ذلك» فهذا أيضا من اللغو وهو قول أبى حنيفة' اه .)٠١5(‏ وهذا يوهم 
بظاهره أن اللغو عندنا قسمان: الأول ما يجرى على اللسان بلا قصد سواء كان لماض أو آت. 
والثانى أن يحلف كاذبا يظنه صادقا فى ماض أو حالء ولذا قال الزيلعى: إنه روى عن أبى حنيفة 
كقول الشافعى. وفى الاختيار: أنه حكاه مخمد عن أبى حنيفة» ولكن قال فى ”البدائع“: ”وما 
ذكر محمد على أثر حكايته عن أبى حنيفة أن اللغو ما يجرى بين الناس من قولهم: ”لا والله وبلى 
والله “. فذلك محمول عنذنا على الماضى أو الحال» وعندنا ذلك لغو. فيرجع حاصل ١-'نلاف‏ بيننا 
وبين الشافعى فى بمين لا يقصدها الحالف فى المستقبل» فعندنا ليست بلغو وفيها الكفارة» وعنده 
هى لغو ولا كفارة فيها” اه, كذا فى ”رد المحتار” (:1/7). ويحتمل أن يكون محمد قد وافق 
الشافعى» فعذ من اللغو ما يجرى على اللسان بلا قصد مطلقا سواء كان لماض أو لآت. وقوله: 
"وبه نأذ” راجع إلى نفسه وحنده. وقوله: ”وهو قول أبى حنيفة” راجع|إلى التفسير الثانى للغو 
لا إلى الأول» بدليل أن تفسير اللغو بذلك هو المذكور فى المتون والهداية وشروحهاء وهو التفسير 
اح عار ل لور ا رارك اا قم لا و ار 
هذا ف ى موطأه؛ فقال: رومناتاية الاعر جاسلف لذ رخال وهوررى انتيل اسان افيه أن 
على غير ذلك» فهذا من اللغو عندنا” اه (1077). فهو المذهبء والحديث المرفوع وقول عائشة 
لا يخالفانه».بل يمكن إرجاعهما إليه كما ذكرناه. 
قوله: ”أخرج الطبرى “ إلخ. دلالته على تفسير اللغو بما ذكرناه ظاهرة. 








ج - ١١‏ تين لتو نكن لالم 


164"- وقد أخحرجه الطبرانى فى ' أ الصغب * عن معاوية بن حيدة: "نيول 
لله يه مر بقوم يعرامون» وهم يحلفسون أخطأت والهء أصبت والهء فالما رأوا 
وردل اسار فقال: م لاه 
ررم اه. قلت: : وقد مررافى لكان ون 0 
الذين لم يضعفوا فى "الميوان”* اثقات» فالحديث حسن صحيح» وتأيد به مرسل الحسن. 

6 - قد أخرج ابن أبى عاصم من طريق الزبيدى» وابن وهب فى جامعه عن 
0 ال ا ع ل ال 
ا ا لو ار 1 
م ا وايسن مخالنا الأول ,وهر 
ل ا 
البارى »)41/7:1١‏ وهذا المبهم لما وثقه ابن وهب فهو ثقة» ولا يلتفت إلى تضعيف 
غيره من لم يعرفه. فإن العارف مقدم على من لم يعرفء ولا شذوذ فيه بمخالفة الثقات» 
فإن التطبيق مكن والجمع سهل 

قوله: "وقد أخرج ابن أبى عاصم“ إلخ. دلالته على ما دل عليه قبله ظاهرة» لا سيما دلالة ما 
أخرجه ابن وهب عن الثقة عن الزهرى بسنده: ”أن اللغو هو الذى يحلف على الشىء لا , 
إلا الصدقء فيكون على غير ما حلف عليه" » فافهم. 

وفى الحلى” لابن حزم: “ومن طريق ابن عباس ولا يصح عنه؛ لأنه من طريق الكلبى: لغو 
اليمين هو قول الرجل ' هذا والله فلان وليس بفلان“. وهو أيضا قول الحسن وإبراهيم والشعبى 
ومجاهد وقتادة وزرارة بن أوفى وسليمان بن يسار وسفيان النورى والاوزاعى والحسن بن حى 
(وأبى حنيفة ومالك وأبى سليمان) وأحمد بن حنبل وغيرهم” (714:4). قلت: "ولكن قال ابن 
عدى فى ” الكامل" : للكلبى أحاديث صالحة وخخاصة عن أبى صالح. وهو معروف بالتفسير 











إعلاء السئن اموي , 0 


65 *- حدثنى يعقوب ثنا هشيم أخبرنا حصين عن أبى مالك قال: ”الأبمان 
ثلاثة: مين تكفرء وبين لا تكفرء وبمين لا يؤاخذ بها صاحبها. فأما التى تكفر فالرجل 
يحلف على الأمر لا يفعله ثم يفعله فعليه الكفارة. وأما التى لا تكفر فالرجل يحلف على : 


وليس لأحد تفسير أطول منه ولا أشبع» وبعده مقاتل بن سليمان» إلا أن الكلبى يفضل عليه لا فى 
مقاتل من المذاهب الرديئة " اه من ' الإتقان” .)١57:7(‏ ولا يخفى أن الكلبىٌ رواه عن ابن عباس 
فى تفسير قوله تعالى: إلا يؤاحذكم الله باللغو فى أبمانكم». اليد الاح اي 
وقد تأيد بقول الأجلة من فقهاء التابعين وعلماءهم. 

وقال الموفق فى " المغنى ": “ومن حلف على شىء يظنه كما حلف فلم يكن فلا كفارة عليه 
لأنه من لغو اليمين. أكثر أهل العلم على أن هذه اليمين لا كفارة فيبا. قاله ابن المنذر» يروى هذا 
عن ابن عباس وأبى هريرة وأبى مالك وزرارة بن أوفى والحسن والنخعى. وممن قال: هذا لغو 
اليمين» مجاهد وسليمان بن يسار ومالك والأوزاعى والثورى وأبو حنيفة وأصحابه. وأكثر أهل 
العلم على أن لغو اليمين لا كفارة فيه. وقال ابن عبد البر: أجمع المسلمون على هذا. وقد حكى 
عن النخعى فى اليمين على شىء يظنه حقا فيتبين بخلافه أنه من لغو اليمين وفيه الكفارة» وهو أحد 
قولى الشافعى. وروى عن أحمد أن فيه الكفارة وليس من لغو اليمين. ولنا قول الله تعالى: 
طلا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم» وهذه منهء ولأنها يمين غير منعقدة فلم تجب فيها كفارة 
كيمين الغموس. وفى الجملة لا كفارة فى يمين على ماضء لأنها تنقسم ثلاثة أقسام: ما هو صادق 
فيه فلا كفارة فيه إجماعاء وما تعمد الكذب فيه فهو يمين الغموس لا كفارة فيباء لأنها أعظم من 
أن تكفرء وما يظنه حقا فيتبين بخلافه فلا كفارة فيه» لأنه من لغو اليمين" اه (1 181:1 و187١).‏ 

قوله: ” حدثنى يعقوب“ إلخ. قلت: هو الدورقى من رجال الجماعة ثقة. وهشيم هو ابن 
بشير. وحصين هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا الهذيل» كلاهما من رجال الجماعة ثقتان» وأبو مالك 
غزوان الغفارى روى عن عمار بن ياسر وابن عباس والبراء بن عازب وعبد الرحمن بن أبزى؛ 
ورجل من أصحاب النبى بَكْهّ روى عنه سلمة بن كهيل وإسماعيل السدى وحصين وإسماعيل 
ابن سميع. قال ابن معين: كوفى ثقة. وذكره ابن حبان فى ” الثقات". كذا فى “التبذيب” 
:7 5). فهذا بحمد الله تابعى قد قال فى تفسير اللغو نحوه ما قاله أصحابنا الحنفية» وقال بنفى 
الكفارة فى الغموس كما قلناء وكل ما ذكره فى تقسيم الأيمان على ثلاثة أقسام لا يدرك بالرأى» 
فالظاهر أنه أخذ ا والله أعلم. : 








جع 1 تفشير لكو اميه م 


الأمر يتعمد فيه الكذب فليس فيه كفارة» وأما التى لا يؤاخحذ بها فالرجل يحلف على 
الأمريرى أنه كما حلف عليه فلا يكون كذلك؛ فليس عليه فيه كفارة» وهو اللغو“. 


قلت: وقد عد الموفق اليمين التى تمر على لسان المرء فى عرض حديثه عن غير قصد إليها من, 
لغو اليمين لا كفارة فيها أيضاء قال: "وهو قول أكفر أهل العلم لا نعلم فيه خلافا” اه 
(80:11)). وهذا يؤيد قول الزيلعى: أنه روى عن أبى حنيفة كقول الشافعى» وما فى 
'الاختيار": أنه حكاه محمد عن أبى حنيفة كما يشعر به كلامه فى ”الآثار"» فإن الموفق من 
أعر ف الناس باختلاف العلماء؛ وعادته ذكر الاختلاف والمختلفين» ولم يذكر فى هذه المسألة 
خلاف أبى حنيفة؛ فلعله قد اطلع من أقوال أبى حنيفة على ما يوافق الجمهور منباء فرجحه 
ولم يعتد بما روى عنه مما يخالفهم, والله تعالى أعلم. 

فائدة: قد ذهب بعض العلماء من التابعين إلى أن اليمين فى الغضب» واليمين على الممصية 
لاتجب فيها الكفارة. قالوا: قد روى عن ابن عباس: “أن لغ ".عون ٠ر‏ "!. سين فى الغتضب 
ولا كفارة فيبا” . وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: قال رسول الل عل : ولا نذر 
ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم» ولا فى معصية الله» ولا فى قطيعة رحمء ومن حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذى هو خير فإن تركها كفارة". ؛ من طريق حجاج بح المندهال 
نا هشيم عن يحبى بن عبيد الله عن أبى هريرة مرفوعا: ”من حلف على يهن ثرأى غيرها <ديرا منها 
فليأت الذى هو خير فهو كفارتها". وروى العقيلى من طريق شعيب بن حبان بن شعيب بن .. هم 
نا يزيد بن أي بلا من مجلم بن عقرب عن الى كد قال: مز حلت يعلق قار كه لبتطيريه لد 
سا ري كذافى "المحلى” 54١:8(‏ و45). 

والاشوب النبي له : وى حلي على عي فراع عزيرهًا خبر | مهيا نات اللي هر تحير 
وليكفر عن يمينة” اخرية لازي وعبرس وإصيتي اد عارش جديا لاجد اموت 
وأثبت. وأما حديث. ابن عباس فلم نقفٍ له على سند. وقال.الحافظ فى ”الفتح“: روأه الطبرانى فى 
'الأوسط " وسئده.ضعيف .)440:1١(‏ ويمكن حمله على اليفين التى تتعلق بفغل الغير كقوله: 
والله لنفعلن كذاء أو على الإخبار عن ماض وهو يظنه فيه صادقا. وحديث عمرو بن شعيب ضعفه 
أبو داود؛ وقال: الأحاديث كلها عن النبى يي : “وليكفر عن يمينه” إلا فيما لا يعبأ به من أى ‏ 
لايعتبر به من جهة الإسناد ولا يحتج بمثله» وكذلك قال البيبقى: “إن حديث عمرو هذا 
لم يغبت “. وقال الحافظ فى ” الفتح": ” ورواته لا بأس بهم لكن اختلف فى سنده على عمرو” اه 








إعلاء السنن امن لو ا 


رواه الإمام الطبرى فى تفسيره (1: .)١١‏ وسنده صحيح رجاله رجال الجماعة غير أبى 
مالك» واسمه غزوان الغفارى فثقة من الثالثة» تابعى جليل كما سنذكره. 


من “عون امنود ' (4-80 ).وديف أن عريرة ديعن .بن عبيد الك قال اميه اجاديةه 
مناكير» وأبوه لا يعرف. كذا فى ”العون” أيضا. وحديث مسلم بن عقرب فيه شعيب بن حيان 
--ضتعيف» ويزيد بن أبى معاذ وهو غير معروف. قاله ابن حزم فى ”المحلى “» ثم أنه يحتمل أن تركها 
كفارة لإثم الحلف. وأما كفارة الحنث فكفارة الخالفة» ولا دليل فى الحديث على سقوطها. 
فإن قالوا: إن الحنث طاعة ولا “كفارة للطاعة:؛ قلنا: فاليمين غير طاعة» فتلزمه الكفارة 
للمخالفة ولتعظيم اسم الله تعالى إذا حلف به ولم يبر يمينه. فإن قيل: قوله ميَيِنهِ: «من حلف على 
يكين فرأى غيرها خميرا منها) إلخ. إنما هو فيما كان فى كليهما خيرا لا أن الآخر أكثر خيرا. قلنا: 
مبناه على أن لا يطلق الخير على ما يقابل الشرء وهو دعوى محضة لا دليل عليباء بل البرهان قائم 
بخلافه. قال الله تعالى: «إ الله خير أما يشركون 4 ولا شىء من الخير فى الأوثان. وقال: 
«إأصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا» ولا خير فى جهنم أصلاء فكل شر فى العالم 
وكل معصية. فالبر والتقوى خير منهما. فبطل ادعاء تخصيص الحديث با | إذا كان فى كليمما 
حي ني 
هر ا ا و ا 
أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفمارته التى فرض الله" . ل ا 
اليمين التى يكون التمادى على الوفاء بها إثما. قال ابن حزم فى ' المحلى' : وقد روينا عن عمر بن 
الخطاب أنه رأى فى ذلك الكفارة» وهو قول الحاضرين وبالله التوفيق (/ :7 ؟). 
واعلم أن حديث عمرو بن شعيب إثما تركنا آخره للعلة التى ذكرناها من كونه معارضا 
. للأصح الأثبت واختلاف الرواة على عمرو فيه؛ وأما أوله لبن عتروك ويل معناه لا يجوز البمين 
والنذر فيما لا يملكء ولا فى معصية الله ولا فى قطيعة رحمء أى يكون الحالف والناذر بها آثما 
عاصيا. وأما أنها لا تتعقد ولا يلزم الكفارة بالحنث فييبا فلاء بدليل ما رواه أحمد وأصحاب السنن 
عن عائشة» والنسائى عن عمران بن حصين: “لا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين”' . قال 
العلقمى: بجانبه علامة الصحة. وأما قول النووى فى “الخلاصة”:” 
المحدثين". فتعقبه الحافظ ابن حجر وقال: متجنحة الطخاوى وأدو على بن السكن» فأين الاتفاق؟ 
كذا فى العزيزى 4١:79‏ 5). فاندحض بذلك قول ابن حزم: “و-عديث عمرو بن شعيب صحيفة» 
ولكن لا مؤنة على المالكيين والشافعيين وال حنفيين فى أن يحتجوا بروايته إذا وافقتتهم ويصححونها 


هذا الحديث ضعيف باتفاق 








ع | اس 
باب الحلف بالله تعالى وبأسمائه وبصفاته 


حينئذ» فإذا خالفتهم كانت حينئذ صحيفة ضعيفة» ما ندرى كيف ينطق بهذا من يوقن أنه ما يلفظ 
من قول إلا لديه رقيب عتيد“ إلخ. (4:8). فقد عرفت أنا لم نترك من حديثه إلا جزء قد خالف 
فيه لشقات؛ ولا يلزم من كون الراوى ثقة محتجا به أن ينسد بذلك باب الترجيح» ومعرفة الشاذ 
والمعلل. وأيضا: فإن عمرو بن شعيب إنما يحتج به عندنا إذا صح الإسناد إليه»؛ وقد عرفت فى قول 
الحافظ أن هذا الحديث قد اختلف فى سنده على عمروء ومع ذلك كله فقد حملناه على أن معنى 
قوله: “فإن تركها كفارة” أن ذلك كفارة الحلف على المعصية؛ وليس معناه أنه كفارة الحنث» لكى 
ل ليد والله ولى التوفيق وبيده الهداية والرشاد. 
باب الحلف بالله تعالى وبأسمائه وبصفاته 

قال المؤلف: دلالة مجموع أحاديث الباب عليه ظاهرة. ”وقد أجمع أهل العلم على أن من 
حلف بالله عز وجل فقال: والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه الكفارة. قال ابن المنذر: وكان مالك 
والشافعى وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأى يقولون: من حلف باسم من أسماء الله تعالى فحنث 
أن عليه الكفارة» ولا نعلم فى هذا خحلافا إذا كان من أسماء الله عز وجل التى لا يسمى بها سواه“ 
اه من” المغنى ' (187:11), وقد ذكر الموفق لأسماء الله وصفاته تفصيلا خسنا وذكر لكل 
منهما ثلاثة أقسام؛ فليراجع 
وفى ' البدائع": "ثم المقسم به قد يكون اسما وقد يكون صفة: والاسم قد يكون مذكورا 
ا ل ال 
يذكر اسما من أسماء الله تعالى أى اسم كان» سواء كان اسما خاصا لا يطلق إلا على الله تعالى 
نحو الله والرحمنء أو كان يطلق على الله تعالى وعلى غيره كالعليم والحكيم والكريم والحليم 
ونحو ذلكء لأن هذه الأسماء وإن كانت تطلق على الخلق ولكن تعيين الخالق مرادا بدلالة القسمء 
إذ القسم بغير الله تعالى لا يجوزء فكان الظاهر أنه أراد به اسم الله تعالى حملا لكلامه على 
الصحة: إلا أن ينوى به غير الله تعالى فلا يكون بميناء لأنه نوى ما يحتمله كلامه فيصدق فى أمر 
بينه وبين ربه» (أى ديانة لا قضاء) ولو لم يذكر شيعا من أدوات القسم بأن قال: الله لا أفعل كذاء 
يكون يمينا لما روى فى حديث ركانة بن زيد أو زيد بن ركانة أنه ْله قال: «ما أردت إلا واحدة)؟ 
زكر د كرهاء فق أتراب الطلاذق: وأما الصفة فصفات الله تعالى مع أنها كلها لذاته على ثلاثة 








إعلاء 0 ' : الخلف بالله تعالق ريه وبصفاته فد 


دل ار ععير وى الل عدي ا ا 
عليهم أسامة بن زيد» فطعن بعض الناس فى إمرته» فقام رسول الله ملم فقال: : إن 
كعم تصنو فى إمرته فققسد كندم تطعنو فى إسرة أبييه من قبل» وأم ال إن كان 
لخليقاللإمارة, وإن كان لمن أحب الناس إلى» وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده . 
رواه البخارئ (7: 8 


اب ها الا سعمل في عرد لزي وحاتاقي إلى المج سسوار الل 0 
ومنها ما يستعمل فى الصفة وفى غيرها استعمالا على السواء فالحلف بها يكون يمينا أيضا. ومنها 
و كي ا ا ا 

بمينا. ومن مشايخنا من قال: ما تعارفه الناس يمينا ب مين إلا ما ورد الشرع بالدبى عنه» وما لم 
نا وبيانه إذا قال: ا ا ل ال لأنبا 
إذا ذكرت لا يراد.بها إلا نفسها عرفا وعادة فكان الحالف بها حالفا بالله تعالى. وكنذا الناس 
يتعارفون الحلف بهاء ولم يرد الشرع باللدبى عنه» وكذا لو قال: وقدرة الله تعالى وقوته وإرادته 
ومشيته ورضاه ومحبته وكلامه يكون حالفاء لأن هذه الصفات وإن كانت تستعمل فى غير الصفة 
كما تستعمل فى الصفة لكن الصفة تعينت مرادة بدلالة القسم, إذ لا يجوز القسم بغير اسم الله 
وصفاته. فالظاهر إرادة الصفة بقرينة القسم. وكذا الناس يقسمون بها فى المتعارف فكان الحلف 
٠‏ بها يميناء» ولو قال: ورحمة الله وغضبه أو سخطه لا يكون > بميناء لأنه يراد يبهذه. الصفات آثارها عادة 
لا نفسهاء كالكنة ووالرزق والشافية وامعفرم'والمذاب والعقوبة لا ننس الصف قلا يقر بد سائها 
إذا نوى الصفة. وكذا العرب ما تعارفت القسم بهذه الصفات» وعلم الله لا يكون يمينا استحساناء 
والقياس أن يكون يمينا لأن علم الله صفة كالعزة والعظمة. ولنا أنه يراد به المعلوم عادة» يقال: اللهم 
اغفر لنا علمك فينا أئ معلومك منا. وكذا العرب لم تتعارف القسم بعلم الله تعالى فلا يكون يمينا 
بدون الله “ اه ملخصا ٠"(‏ :© و6). 

وببذا اندفع ما أورده الموفق علينا بقوله: "وينتقض ما ذكروه بالقدرة فإنهم قد سلموها 
وهى قرينتها (أى صفة العلم)' اه ١١(‏ والجتواب بالمنع؛ لأن القدرة لا تستعمل فى 
المقدور إلا نادرا بخلاف العلم» وأيضا: فقلاتعاردت العرب الحلف اقدرة ولم تتعارف الحلف 
بالعلم» فلا يكون يمينا إلا بالنية. | 

قوله: "عن ابن عمر” إلخ: قال الموفق فى ” المغنى “: ” وإن قال: وأ الله أو وأيمن الله فهى 








١‏ ء: ٠‏ لياف على رسيا وبصذاه أوارضن 


7- عن عدائشة عن النبى مَركِثَهِ أنه قال: ويا أمة محمد! والله لو تعلمون ما 
م ا ١‏ 

- عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: “كانت يمين النبى :لا ومقلب 
القلوب” . رواه البخارى (35. 14). : 

.اع #- عن حديث عائشة إلى أن قال: فقام النبى مَك 10 
أبى فقام أسييد بن حضير فقال لستعد بن عتادة: لعمر الله لنقتلنه. رواه 
البخارى(185:7). وفى "قتخ البتارئ. ١١١‏ 0 وتقدم فى أواحر الرقاق فى 
الحديث الطويل من رواية لقيظ بن عامر أن النبى مره قال: «لعمر إلهك» وكررها. وهو 
عند عبد الله بن أحمد فى ا ند قلت: وهو عند أبى داود فى سنته 
٠‏ (عون المعبود :7717). 





بمين موجنبة للكفارة. والخلاف فيه كالذى ذكرنا فئ الفصل الذى قبله (أى فى لعمر الله. فقال 
الشافعى: إن نوى اليمين فهى يمين وإلا فلاء لأنها إنما تكون ينا بتقدير خبر مسخذوف فيكون 
مجازا)» وقد كان البى مَك يقسم بهء وانضم إليه عرف الاستعمال» فوجب أن يصرف إليه اه 
٠‏ (184:11). وفى ”البدائع ': لأن هذا من صلات اليمين عند البصريين» وعند الكوفيين هو جمع 
اليمين» و سوبت ا فكأنه قال: وبمين الله وأنه حلف 
. بالله تعالى. قال رسول الله ميم فى زيد بن حارثة: وأيم الله لخليق بالإمارة» والعرب تعارفته يمينا. 
قال امرؤ القيس: ١‏ 

2 فتقات يمينالله أبرح قاعذدا وإن قطعت رأسى لديك وأوصالى 

وقالت عنيزة: ش 0" 2 

فقالت: بين الله مالك حيلة وما أن أرى عنك الغواية تنجلى 

اه (3:/). وسيأتى الجواب عن قول الإمام الشافعى: أنها لا تكون بين إلا بتقدير. 

قوله: "عن عائشة اران مو 'إلخ. دلالتهما على ألفاظ القسم ظاهرة. 

قوله: عن حديث عائشة ة “ إلخ. قال الموفق: ”وإن قال: : لعمر الله فهى يمين موجبة للكفارة 
وبه قال أبو حنيفة: وقال الشافعى: إن قصد اليمين فيمين وإلا فلاء وهو اخهيار أبى بكر لأنها إما 
تكون يمينا بتقدير خبر محذوف فكأنه قال: العمر الله ما أقسم بهء فيكون مجازاء وامجاز لا ينصرف 


إغلاء السنن 03 الحلف بالله تعالى وبأسمائه وبصفاته ض 


١‏ *- عن أبى هريرة رضى الله ععنه عن النبى َي قال: «بينا أيبوب 
7 ل عسريانا فخر عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب يحتثى فى ثوبه؛ فناداه ربه 


إليه الإطلاق. ولنا أنه أقسم بصفة من صفات الله تعالى؛ فيان معنى ذلك الحلف ببقاء الله تعالى 
ؤحياته. ويقال: العمر والعمر (بالضم والفتح) واحد فكان بمينا موجبا للكفارة؛ كالحلف ببقاء الل 
'تعالى» وقد ثبت ثبت له عدر الشرع والاستتعتمال: قال الله تعالى: العمرك إنهم لفى سكرتهم 
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يعمهون 5 
وقال أخخر: : 
إذا رضيت كرام بنى قشير لعمر الله أعجبنى رضاها 
وقال آخر: 


رك مسي مرسينه كغر الثنايا واض حات الملاغم 
وهذا فى الشعر والكلام كثير. وأا الشياج] إلى التقدير فلا يصحء فإن اللفظ إذا اشتبر فى 
ْ العرف صار من الأسماء العرفية» يجب حمله عليه عند الإطلاق دون موضوعه الأصلى على ما 
عرف من سائر الأسماء العرفية؛ ومتى احتاج اللفظ إلى التقدير وجب التقدير له ولم يجز إطراحه؛ . 
ولهذا يفهم مراد المتكلم به من غير اطلاع على نية قائله وقصدهء ويفهم من قول الله تععالى: 
"واسأل القرية “:'و”أشربوا فى قلوبهم العجل”. القديزة فكذا مهنا" اهملخصا(01/:11: ' 
قوله: "عن أبى هريرة“ إلخ: دلالته على الحلف.بصفات الله تغالى ظاهرة» ولا يخفى أن عزة 
الله وعظمته بمعنى واحدء والعجب من ابن حزم حيث جعل الحلف بعنزة الله يمينا دون الحلف 
بعظمة الله لعندم وزود النص ببهاء وهل هذه إلا ظاهزية محضة؟ (لمحلى .)8١:8‏ فإن أراد أن النص 
لم يرد بالحلف-بها. ل ا 
كالدهر والبر والوتر ونحوهاء وإنما ثبت بالنص كونها أسماء لله تعالى. وإن أراد أن النص لم يرد 
بكونها صفة لله تعالى فهو ظاهر البطلان» لأن العظمة قد ثبت كونها من صفات الله تعالى» بل من 
أخص صفاته. قال النبى م وك فيما يحكيه عن ريه عوبوجل: "الكبرياء ردائى والعظمة إزارى” 
الحديث. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان فى ” 'صحيحه" (الترغيب: .)5٠ ٠١‏ وفى دعائه مله : 
"وأسألك يإسمك الطاهر المطهر المنزل فى كتابك من لدنكء إلى أن قال: وبعظمتك وكبرياءك 








0 .... الحلف بالله تعالى وبأسمائة وبصفاته 5ج اديوم 


يا أيوب! ألم أكن أغنيقك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك! ولكن لا غنى بى عن 
بركتكك». رواه البخارى )17:١(‏ 


وبنور وجهك أن ترزقنى القرآن العظيم“ إلخ. كما فى ”الحصن“. والعزم الصحة والحسن فيما 
يورده. فإن كان الحلف باسم من أسماء الله تعالى يمينا مكفرة سواء ورد النص بالحلفه<يه أو لاء 
كان الحلف بصفة من صفاته التى ثبت بالنص كونها صفة لله تعالى يمينا أيضاء بدليل ما فى قصة 
أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ” بلى وعزتك"! وما فى حديث جبريل فى خلق الجنة 
والنار: ”وعزتك لقد : خشيت أن لا يدخلها أحد" . رواه النسائى (انحلى. / :1"). ومافى حديث 
د مي ل ري “قط قط وعزتك” . 
٠‏ وأما ما رواه الطبرانى فى " الكبير“ عن عبد الله (هو ابن مسعود) قال: “لا تحلضوا بحلف 

. الشيطان؛ يقول أحدكم: وعزة الله ولكن قولو! كما قال الله: رب العزة". ففيه عبد الرحمن 
المسعودى وهو ثقة ولكنه اختلط» كذا فى ”مجمع الزوائد“ (17/:4). وقال الحافظ فى ” الفتح": 

معت وض ع عمال بش ١‏ لقا د بعلت اما لدت 
الصحيحة الثابتة القائمة الأسانيد. وأيضا: فإن العزة يحتمل أن تكون صفة ذات بمعنى القدرة 
والعظمة» وأن تكون صفة فعل بمعنى القهر لمخلوقاته والغلبة لهم. ولذلك صحت إضبافة اسمه إليها 
(فى قوله: رب العزة). وقد تستعار العزة للحمية والأنفة» ومنه قوله تعالى: "أخذته العزة بالإثم". 

كذا فى:فتح البارى عن ابن بطال» والراغب ١١(‏ 31). فقول ابن مسعود: *لا تحلفوا بحلف 
الشيطان” '. محمول على المعنيين الأخيرين فإن الحلف بالعزة بذينك المعنيين منهى عنه» كلما نمى 
عن الحلف بحق السماء وحق زيد. . وأما بالمعنى الأول فليس بمنبى عنه؛ ولم يروه ابن مسعود 
لثبوته بالنص كما تقدم. وإذا أطلق الحالف انصرف إلى صفة الذات وانعقدت اليمين» إلا إن قصد 
خلاف ذلك؛ بدليل أحاديث الباب فافهم. . وقد ورد فى لفظ عد الببخارى عن أنس فى 
حديث جنهدم: ثم تقنول: ”قد قد بعزتك وكرمك“. قال الحافظ فى ”الفتح": "ويؤخذ منه 
مشروعية الحلف بكرم الله كما شرع الحلف بعزة الله" اه (714:1). فاندحض قول ابن حزم: 
"أن اليمين بعظمة الله وإرادته وكرمه وحلمه وسائر ما لم يأت به نص فليس شىء من ذلك يمينا 
إلخ (/ 81). والحق أنه لا حاجة إلى ورود النص بالحلف بصفة صفة بعد ما ثبت كونها صفة 
لله عز وجل ما لم يغلب استعمالها فى غير الصفة» كما لا حاجة إلى ورود النص ياحلف باسم يم 
ش ماثبت كونه اسما لله تعالى» ومن ادعى الفرق فليأت ببرهان. 








إعلاء السئن. الحلف بالله تعالى وبأسمائه وبصفاته ةا 


1 كلوقي ارس مرا و «فقام العباس معه أى مع 
عبد الرحمن بن صفوان» فقال: يا رمبول اللها قد عرفت ما بينى وبين فلان وأتاك بأبيه 
لتبايعه على الهجرة فأبيت» فقال النبى مه : لاهجرة, فال العباس: أقسمت عليك 
لتبايعنه» قال: فبسط رسول الله َه يده فقال: هات! أبرر غى ولا هجرةة روآأه 
"يد بن ماجه (نيل الأوطار ./ :"). قلت: رجال: اين ماجه ثقات غير يزيد , بن أبى 
زياد فمختلف فيه؛ وقد وثق» وهو من رجال مسلم. وذكره الموفق فى المغنى” 
)5١5:1١١‏ بلفظ: «أبررت قسم عمى ولا هجرة) اه. 


قال ابن هبيرة فى كتاب الإجماع: ” أجمعوا على أن اليمين منعقدة بالله» وبجميع أسمائه 
الحسنى» وبجميع صفات ذاته كعزته وجلاله وعلمه وقوته وقدرته» واستئنى أبو حنيفة العلم فلم 
يره يكيناء وكذا حق الله. وقال عياض: لا خلاف بين فقنهاء الأنصار أن الحلف بأسماء الله وضفاته 
لازهه إلاننا جا عن الكنافعق من اسدرالاية انين فى ذلك بالضفات: والأكلة كنارة. وتعتب: 
إطلاقه ذلك عن الشافعى. وإنما يحتاج إلى النية عنده ما يصح إطلاقه عليه سبحانه وعلى غيره. 
وأما ما لا يطلق فى معرض التعظيم شرعا إلا عليه تنعقد اليمين به وتجب الكفارة". (فتح البارى ' 
2»©20 وفيه أيضا: قال الشافعى فيما أحرجه البيبقى فى ”المعرفة”: ” من قال: وحق الله 
٠‏ وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله يريد اليمين أو لا يريده فهى بمين” انتمبى .)4175:1١(‏ 

”واختلف أقوال أتئمتنا فى الحلف بحتق الله تعالى» فلا يكون حالفا فى قول أبى حنيفة 
:وحمل وروالة عن أى يوسفء وفى أخترئ عنه' يكون عيناء لآن الشىء قد يضاف إلى ننس 
فى الجملة» والحق من أسماءه تعالى» فكأنه قال: والله الجق ولهما أن الأصل الإضافة إلى غيره لا 
إلى نفسه» والحق المضاف إلى الله تعالى يراد به الظاعات والعبادات فى عرف الشرعء بدليل ما ورد 
عنه مةئ ويا معاذ هل تدرى ما حق الله على عباده؟ وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله 
أعلم» قال: فإن حق الله على عباده أن:يعيدوه ولا يشركوا به شيعاء وحق العباد على الله أن 
لا يعذب من لا يشرك به شيئا“. الحديث رواه الشيخان والترمذى (جمع الفوائد .)7:١‏ 

والحلف بعبادة الله وطاعته لا يكون : بميناء ولو قال: والحق يكون بميناء لأن الحق من أسماء 
الله تعالى * اع 20 

قوله: "عن عبد الرحمن بن صفوان“» "وقوله: عن ابن عباس' إلخ: قال الموفق فى المفتي: 
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ا ماعن عائشة ة رضئ الله عدبا فى حجديث طويل» قالت: «قال رسول 
:الله لتر : فت .لا أدخل عليكن شهراة فغاب عدا تدعا وعارين للم دخل علينا مُساء 
الثلاثين؛ فقالت: كنت حلفت أن لا تدخل شهراء فقال: شهر هكذاء و شهر هكذاء 
وفرق بين كفيه وأمسك فى الثالفة الإبهام». رواه الحاكم فى ”المستدرك” (8:37:4). 
وصجحه على شرط البخارى» وقال: فيه البيان أن أقسمت على كذا يمين وقسمء وأقره 
على تصحيحه الذهبى. 

4" عن ابن عباس: “أن أبا بكر قال: أقسمت يا زسول الله! بأبى أنت ء 
لعحدثتى ما الذى أخطأتء فقال النبى مَيْيلهِ: لا تقسم". رواه أبو داود وسكت عنه.. 
قال المنذرى: رأعرج انار والشرملى والسياق وان ما جه رين لفظ لأبى داود: 
"لم يخبره' . سكت عنه هو والمنذرى (عون المعبود : 2)2"2. 


"وإن قال: أقسمت أو آليت أو حلفت أو شهدت لأفعلن كذاء ولم يذكر بالله فعن أحمد إنها يمين 
سواء نوى أو أطلق. روى نحو ذلك عن عمر وابن عباس والنخعى والثورى وأبى حنيفة وأصحابه. 
وعنه إن نوئى اليمين بالله كان > عينا وإلا فلا وهو قل مالك وإسحاق.واين المنذرء لأنه يمل 
القسم بالله وبغيره» فلم تكن يمينا حتى يصرفه إليها. وقال الشافعى: ليس بيمين وإن نوى. روى 
عدا رعلا رسال [الرطرت وقتادة وأبى عبيد لأنها عريت عن اسم الله وصفته» فلم تكن 
بمينا. ولنا أنه قد ثبت لها عرف الشرع والاستعمال. فذكر حديث أبى بكر وعباس المذكور فى 
0 امان. ثم قال: وفى كتاب الله تعالى: طإإذا جاءك امنافقون قالوا نشهد نشهد إنك لرسول الله إلى قوله: 
اتخذوا أيمانهم جنة#. فسماها بميناء وسماها رسول الله َيه قسماء وقالت عاتكة بنت عبد المطلب 
عمة رسول الله يِه حلفت لئن عادوا لنصطلمنهم. وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل: 
بادمات اد "طليك ولا يفاك سلدفى تبحر" 
وقولهم: يحتمل القسم بغير الله. قلنا: إنما يحمل على القسم المشروعء ولهذا لم يكن هذا 
مكو ولو حمل علن القضم بق لذ كان مكروهاء ول كن مكروها ل يل بو يك ين مد 
النبى ميف ولا أبر النبى مي قسم العباس حين أقسم عليه ” اه .)١١5:1١(‏ 
وفى " البدائع : "ولا أن القسم ما لم يجز إلا له عسز وجل كان الإخبار عنه إخبارا عما 
لأ يجوز بننوئة كما في قوله تغالى ”واسأل القرية التى كنا فيها . (ونذكر قول الموفق: أن اللفظ 
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1 ها + عن بريدة قال: قال رسول الله مَفّ: اليس منا من حلف بالأمانة» رواه 
أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى» ورجال إسناده ثقات. | ٠‏ للا 
407 #- وأخرج الطبرانى فى الأوسط يإسناد رجاله ثقات من -حديث ابن عمر: 
«أن النبى مكل سمعر جلا يحلف بالأمانة» فقال: ألسث الذى يخلف بالأمانة) (نيل 
الأوطار ./:40). قلت: والحديث فى ” مجمع الزوائد” (17/8:4)» ولكنه بلفظ: «إن 
رجلا سمع ر جلا يحلف بالأمانة» فقال: أ لست الذى تحلف بالأمانة» اه. والظاهر 
وقوع التصحيف فيه. ٠‏ 


ذا اشتهر فى العرف صار من الأسماء العزفية» يجب حمله عليه عند الإطلاق؛ ومتى احتاج اللفظ 
إلى التقدير وجب التقدير لهء ولم يجز إطراحه إلخ). ولأن العرب تعارفت الحلف على هذا الوجهء 
والقسم لا يكون إلا بالله تعالى فى عرف الشرع” اه ملخصا (017:7. 

قوله: ”عن بريدة” إلخ. قال الموفق فى المغنى: ”قال القاضى: لا يختلف المذهب فى أن 
الحلف بأمانة الله يمين مكفرة» وببذا قال أبو حنيفة (فيه نظر كما سيأتى). وقال الشافعى: لا تنعقد 
اليمين لها إلا أن ينوى الحلف بصفة الله تعالى» لأن الأمانة تطلق على الفرائض. قال الله تعالى: «إإنا 
عرضنا الأمانة على السموات والأرض#» الآية. والودائع والحقوق. قال الله تعالى: «إإن الله 
يأم ركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها». وإذا كان اللفظ محتملا لم يصرف إلى أحد محتملاته إلا 
بئية أو دليل. ولنا أن أمانة الله صفة له بدليل وجوب الكفارة على من حلف بها إذا نوى» ويجب 
حملها على ذلك عند الإطلاق» لأن حملها على غير ذلك صرف ليمين المسلم إلى المعصية أو 
المكروهء والظاهر خخلافه. وما ذكروه من الفرائض والودائع لم يعهد القسم بباء ولا يستحسن ذلك 
لو صرح به. وأيضا: فإن أمانة الله المضافة إليه هى صفة» وغيرها يذكر غير مضاف إليه» كما ذكر 
فى الآيات والخبر” اه ملخصا .)5١8:1١(‏ ش ظ 

وفى ”البدائع”: ”لو قال: وأمانة الله. ذكر فى الأصل أنه يكون يمينا. وذكر الطحاوى عن 
أصرحابنا جميعا أنه ليس بيمين» وجه ما ذكره الطحاوى أن أمانة الله فرائضه التى تعبد عباده بجأء 
قال الله تعالى: «إإنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض»» الآية. فكان حلفا بغير اسم الله عز 
وجل» فلا يكون بمينا. وجه ما ذكره فى الأصل أن الأمانة المضافة إلى الله تعالى عند القسم يراد ب,! 
صفعه: ألا ترى أن الأمين من أسماء الله تعالى» وأنه مشتق من الأمانة» فكان المراد بها عند 








0 ا الاي 4 


54137 عن ابن عباس فى الرجل يقول: : هو يبودى أو نصرانى أو مجوسى أو 
بر من الإسلام أو عليه لعنة الله أو عليه نذرء قال: "مين مغلظ “ . رواه عبد الرزاق 
(كنز العمال .470:8 5). 


ظ 4 - روى الزهرى عن خارجة بن زيد عن أب عن البى حك : : أنه سهل عن 
الرجل يقول: هو يبودى أو نصرانى أو مجوسى أو برك من الإسلام. فى اليمين يحلف 
بهاء فيسحنث فى هذه الأشياء. فقال: عليه كفارة يمين“ . أخرجه أبو بكر (الخلال) كذا 

فى المغنى ” (119:11). والذ كور من السند صحيح ولم أقف على باقى الإسناد. 


الإطلاق» خصوصا فى موضع القسم" اه (3:). 

قلت: : لم أجد الأمين فى أمسماء الله تعالى عند الشرمذى ولا عند ابن ماججهه ولا عذد ا لحافظ 

فى التلخيص الحبيرء ولا عند ابن حزم فى امحلى. . وقد استوعب الأسماء التى صحت الرواية به؛ 

واستوعب اللحافظ الأسماء التى نطق ببها القرآن خساصة» فبإن صح كونه من أسماء الله تعالى تم 
اليل وألا فكم من صفات الله تعالى لم تتسارف العرب الخلف يبا ككالعلم» أو لا يكون امل 
دما يمينا لإطلاقها على غير الصفة كالرحمة والغضبء وأيا ما كان فالحديث محمول على النبى 
عن الحلف بالأمانة غير مضافة إلى الله تعالى» كما هو الظاهر المتبادر منه. فلا حجة فيه لمن استدل 
ب على أن الحلف بأمانة الله ليس بيسمين» والححق الذى أميل إليه أن الحلف بأمان الله مين إن نوى بنها 
صفة الله تعالى/ وليس بيمين إن نوى التراعن أو أطلق, والله تعالى أعلم. ٠‏ 

قوله: ”عن ابن عباس » وقوله: 'روى الزهرى" إلخ. قال فى البدائغ: ”ولو قال: إن فعل 
كذا فهو يبودى أو نصرانى أو مجوسى أو برئ عن الإسلام أو كافر أو يعد من دون الله أو يعيد 
الصليب أو نحو ذلكء هما يكون اعتقاده كفرا فهو يمين استحسنانا. والقياس أنه لا يكون يميناء وهو 
قول الشافعى. . وجه القياس أنه علق الفعل امحلوف عليه بما هو معصية» فلا يكون حالفناء كما لو 
قال: إن فعل كذا فهو شارب خمراء أو أكل ميتة. وجه الاستحسان أن الحلف ببذه:الألفاظ 
متعارف بين الناس» فإنهم يحلفون ببها من لدن رسول الله َيه إلى يومنا هذا. ولو لم يكن ذلك 
حلفا ما تعارفوه» فدل تعارضهم على أنهم جعلوا ذلك كناية عن الحلف بالل عز وجل» وإن لم يعقل 
وجه الكناية فيه» كول العرب: : لله على أن أضرب ثوبى حطيم الكعبة: إن ذلك جعل كناية عن 
التصدق فى عرفهم, وإ ن لم يعقل وجه الكناية فيه كذا هذا. هذا إذ أضاف اليمين إلى المستقبل» 
فأما إذا أضاف إلى الماضى بأن قال: هو يهودى أو نصرانى إن فعل كذا لشىء قد فعله: فهذا يمين 
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9" عن أم سلمة» ” أنها حلفت فى غلام لها استعدقها. قالت: لا أعتقها الله 
من النار إن أعدقته أبداء ثم مكفت ما شاء الله» ثم قالت: سبحان الله سمبعت رسول 
الله عه يقول: من حلف على يمين» فرأى خميرا متها فليكفر عن بمينه» ثم يفبعل الذى 
هو خيرء فأعتقت العبد ثم كفرت عن يمينها". رواه الطبرانى فى "الكبير” ورجاله 
ثقات إلا أن عبد الله بن حسن لم يسمع من أم سلمة (مجمع الزوائد .)١85:4‏ قلت: 
ولكنه ثقة جليل القدرء كان مغيرة إذا ذكز له الرواية عنه قال: هذه الرواية الصادقةء 
وكان كبير بنى هاشم فى وقته؛ ما كان علماء المدينة يكرمون أحدا ما يكرمونه. وهو 
من صغار التابعين روى عن عم جده عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» كنذا فى ' فتح 
البارى“ (1:17") والتبذيب. فهذه رواية صحيحة صادقة مع إرسالها. 


الغموس بهذا اللفظء ولا كفارة فيه عندنا. ولكنه هل يكفر لم يذكر فى الأصل؛ والصحيح أنه 
لا يكفر: لأنه ما قصد به الكفر ولا اعتقده؛ وإنما قصد به ترويج كلامه وتصديقه فيه" اه (8:7). 

وتعليل الجواب بهذا الوجه أولئ مما علله به صاحب الهداية من إلحاقه بتحريم المباح» فإن 
تحريم المباح إنما يكون فى المستقبل دون الماضىء والحلف ببذه الألفاظ يمين مطلقا كما مر. وهو 
أولى أيضا مما نقله أبو الحسسن بن القصار من المالكية عن بعض الحنفية» أنهم احتجوا لإيجاب 
الكفارة بأن فى اليمين الامتناع من الفعل» وتضمن كلامه بما ذكر تعظيما للإسلام. وتعقب ذلك 
بأنهم قالوا فيمن قال: وحق الإسلام, إذا حنث لا تجب عليه كفارة» فأسقطوا الكفارة إذا صرح 
بتعظيم الإسلام؛ وأثبتوها إذا لم يصرح اه. كذا فى ”فتح البارى (474:11). . 

والصخيح ما قاله صاحب البدائع أن الحنفية إنما جعلوه يمينا استحساناء لتعارف الناس 
بالحلف به. اليا ما قال اشافعى» ولكن تركاء بالنص» وهو ما كرنه فى لان عن عن”' ابن عباس 
وزيد بن ثابت مرفنوعاء وعن أم سلمة وابن ععمرو من وافقه من أزواج النبى َه وفق كل ذلك 
ليل على صحة ما قاله صاحب البدائع إن احالف بهذه الألفاظ ممعارف بين الناس من لدن عه 
إلى يومنا هذا: . 
1) وما عززاه ابن المنذر إلى ابن عباس وأبى هريرة» أنهما قالا: لا كفارة عليه. ذكره الحافظ فى الفتح .)4748:1١(‏ فمحمول على 


...ما إذا جلف على ماضء وهو يمين الغنوس لا كفارة لها عندنا أيضا. ولفظ عبد الرزاق صريح فى أن اين عباس جعل الحا 
بقوله: هو يبودى ونصرانى يمينا مغلظاء ومقتضاه وجوب الكفارة إذا حلف على مستقبل وحنث فيه فافهم. 
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عن أَبى رافع قال: ”قالت لى مولاتى ليلى بنت العجماء: كل مملوك لها 
محررء و كل مال لها هدى. وهى الوه إن لم تفرق بينك وبين امرأتك. 
قال: : فأتيت زينب بنت أم منلمة. . ثم أتيت حفصة إلى أن قال: ثم أتيت ابن عمر فنجاء 

معى إليباء فقام على الباب فسلمء فقال: أ من حجارة أنت أم من حديد؟ أفنتك زينب» 
وأفتعتك أم المؤمنين» كفرى عن يمينلك» وخلى بين الرجل وامرأته ". رواه الأثرم 
والجوزجانى مطولاء وزاد أحمد: "واعتقى جاريتك “ . وهذه زيادة يجب قبولها. قاله 
الموفق فى ” المغنى * .0»2:1١(‏ قلت: وعزاه فى ” كنز العمال*“ (57:8*) إلى 
عبد الرزاق» وذكره مفصلا منفضت والقاامن من كلام الوقق. كوت الحديث صالحا الابسجاع 
به. وأخرجه الدارقطنى فى ستنه(" ا اح وجاك الوا ل اي 'واعتقى 
جاريتك " ثم اطلعت على سند عبد الرزاق عند ابن حزم فى ”لمحلى” (/:8) عن 
المعدمر بن سليمان التيمى عن أبيه عن بكر بن عبد الله المزنى أخبرنى أبو رافع فذكرهء 
وهذا سند صحيح؛ وصرح ابن حزم نفسه بصحة الأثر. 





واحتج الجمهور بما رواه الشيخان عن أبى هريرة مرفوعا: من حلف فقال فى حلفه: واللات 
والعزى» فليقل لا إله إلا اللهء ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك» فليتصدق. وبما رواه النسائى عن 
سعد: ” كنا نذكر فى بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية؛ فحلفت باللات والعزى فقال لى 
أصحاب النبى مَرْيْه: ما قلت؟ ائت النبى مَِ فأخبرهء فأنا لا نراك إلا قد كفرتء فلقيته. فقال: 
قل: لاإ له إلا الله وحده ثلاث مراتء وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات» وانفل عن شمالك 
ثلاث مرات ولا تعدله. (جمع الفوائد .)51:١‏ قال الخنطابى: فى هذا الحديث دليل على أن 
لا كفارة على من حلف بغير الإسلام وإن أثم به لكن تلزمه التوبة لأنه وك أمره بكلمة التوحيدء 
فأشار إلى عقوبته تختص بذنبه» ولم يوجب عليه فى ماله شيئا. كذا فى فتح البارى (471:11). 

قلت: لا دليل فيه على ما ذكرهء بل فيه دليل على أن اليمين بغير الله لا تنعقدء وهذا 
لا نزاع فيهء ولا يخفى أن الحلف باللات والعزى لم يكن متعارفا بين المسلمين» لا فى زمن 
النبى َه ولا فيما بعده؛ وإنما حلف بها من حلف خطأ لسبق اللسان؛ بخلاف الحلف بقوله: 
"هو برئّ من الإسلام أو هو يبودى ونصرانى ومجوسى“» فإنه متعارف بين الناس يحلفون به من 
.لدن رسول الله ميته إلى يومنا هذا. فدل تعارفهم على أنهم جعلوا ذلك كناية عن الحلف بالله عر 
وجل» وإن لم يعقل وجه الكناية فيه» وقياس المتعارف على غير المتعارف باطل. 





م 
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0" أخخبرثا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم» قال: ”أقسم وأقسم بالله» 
وأشهد وأشهد بالله» وأحلف وأحلف بالله» وعلى عهد الله» وعلى ذمة الله» وعلى نذر 
الله وعلى نذر» وهو يبودى؛ وهو نصرانى» وهو مجوسىء وهو برئ من الإسلام. كل 
هذا بمين يكفرها إذا حنث“. أخرجه محمد فى الآثار وقال: وببذا كله نأخذ وهو قول 
ابى حنيفة اه (5 2.)١٠١‏ 


ريرهعلل اطتفية اا جني ابل عياش " أو غلية قفن اب" وما فى حتديت ا سلمة "لا 
أعتقها الله من النار إن أعتقته “. فكل ذلك ليس بيمين عندهم كما فى الهندية (75:5): " لو قال: 
عليه لعنة الله إن فعل كذاء أو عليه عذاب الله لا يكون بميناء وكذا لو قال: عذبه اللة بالنار أو حرم 
عليه الجنة إن فعل كذاء فشىء من هذا لا يكون بمينا“ اه. والجواب: أن الحلف باللعنة أو بتحريم 
الجنة عليه لم يكنْ متعارفا عندهم: ولعله كان متعارفا عند ابن عباس وأم سلمة» فجعلاه يميناء ولا 
يخفى ما فيه. ويؤيد كون الحلف بأن عليه لعنة الله أو لا يعتقه الله من النار إن فعل كذا يمينا قوله 
تعالى: «(إوالخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين» والخامسة أن عضب الله عليها إن كان من 
الصادقين». جعلها شهادة والشهادة يمين عندهم. وبمكن أن يقال: إن ذلك فى معنى الشهادة» 
ولا يلزم من كون الشهادة يمينا كون ما فى معناها يمينا أيضا فافهم. . فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 

قال الموفق فى ”المغنى “: ” اختلفت الرواية عن أحمد فى الحلف بالخروج من الإسلام. 
فعن أحمد عليه الكفارة إذا حنث. يروى هذا عن عطاء وطاوس والحسن والشعبى (والنخعى كما 
سيأتى. وهؤلاء أجلة التابعين) والشورى والأوزاعى وأصحاب الرأى. ويروى عن زيد 
ثابت رضى الله عنه. والثانية لا كفارة عليه» وهو قول الشافعى ومالك والليث وأبى ثور وابن المنذر 
وهذه أصح إن شاء الله تعالى» فإن الوججوب من الشارع ولم يرد فى هذه اليمين نصء ولا مى فى 
قياس المنصوص” اه ملخصا .)١193:11(‏ قلت: وأى نص أصرح من حديث زيد بن ثابت 
مرفوعا: ”عليه كفارة يمين“. ذكره الموفق نفسه؛ ولم يعله بشىء» فهل قوله: لم يرد فى هذه اليمين 

نص" إلا تحكم. وقد تأيد بقول ابن عباس وابن عمر وأم سلمة وحفصة فا لحق ما ذهب إليه أصحابنا 

الحنفية رحمهم الله تعالى. 

قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة” إلخ» دلالته على معنى الباب ظاهرة. وإبراهيم من أخص الناس 
بمذهب ابن مسعود وأصحابه وألزمهم له: ممح ا ا ل 0 
الصحابة والتابعين كما تقدم. وفى كل ذلك دليل على صحة ما روآه زيد اب تابث عن الندى لد 
فى ذلك تيسن ع أن الوا و0 والله تعالى أعلم. 
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باب لا تتعقد اليمين إذا حلف بغير الله عز وجل 

5 7- عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: «أن رسول الله كله أدرك عمر 
ابن الخطاب وهو يسير فى ركب يحلف بأبيه. فقال: ألا! إن الله ينباكم أن تحلفوا 
باباكي» من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت؛ برواة اناري وى انلام" قال 
عمر: "فو الله ما حلفت بها منذ سمعت النبى مَك ذاكرا ولا أثرا“ ٠‏ وفى "يف ابن 
كيه من طرزيق عكرمة نحوهء وزاد: فإذا رسول الله ميته يقول: “لو أن أحدكم 
حلف بالمسيح هلكء والمسيح خير من آباءكه“ . وهذا مرسل يقوى بشواهده. 
٠‏ باب لا تنعقد اليمين إذا حلف بغير الله عز وجل 

قوله: “عن عبد الله بن عمر” إلخ. قال الحافظ فى الفتح: وظاهر الحديث تخصيص الحلف 
بالله خاصة. لكن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاتة الغنلية» واختلفوا فى 
انعقادها ببعض الصفات كما تقدم. وأما اليمين بغير ذلك فقد ثبت المنع فيباء وهل المنع للتحريم 
قولان عند المالكية» (وكذا عند الحنفية كما فى رد المحتار). والمشهور عندهم الكراهة. والخلاف 
أيضا عند الحنابلة» لكن المشهور عندهم التحريم: وبه جزم الظاهرية. وقال ابن عبد البر: لا يجوز 
الحلف. بغير الله بالإجماع؛ ومراده بنفى اللجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه؛ فإنه قال فى 
موضع آخر: أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منبهى عنهاء لا يجوز لأحد الحلف ببها. 
والخلاف موجود عند الشافعية» وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه. وقال إمام الحرمين: المذهب 
القطع بالكراهة. وجزم غيره بالتمصيلء فإن اعتقد فى المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده فى الله 
حرم» وكان بذلك الاعتقاد كافراء وعليه يتنزكٍ الحديث المذكورء وإذا اعتقد تعظيم المحلوف به 
على ما يليق به من التعظيم فلا يكفر بذلك؛ ولا تنعقد يمينه. قال الماوردى: لا يجوز لأحد أن 
ل ل ا 
عزله لجهله ” اه ملخصا .)457:11١(‏ 

قلت: ”حديث النبى عن الحلف بغير الله محمول على غير التعليق» وهو الحلف المتعارف 
بأدرات القتسي أوكرلة: حلت وأقس واليث تعره معدا البمين وها وآبنا تعليق 
. الجزاء بالشرط فليس بيمين وضعاء وإنما سمى يمينا عند الفقهاء لحصول معنى اليمين باللّه تعالى؛ 
وهو الحمل أو المنع» فالحلف بغير الله من غير تعليق يكره اتفاقاء لما فيه من مشاركة المقسم به لله 
تعالى فى التعظيم. وأما التعليق فليس فيه تعظيم بل فيه الحمل أو المنع مع حصول الوثيقة» فلا يكره 
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8 - وأخرج الترمذى من وجه آخر عن ابن عمر: "أنه سمع زجلا يقول": 
لا والكعبة. فقال :.لا تحلف بغير-الله» فإنى سمعت رسول الله مََقِل يقول: من حلف بغير 
الله فقد كفر أو أشرك. قال الترمذدى: حسن وصححه الحاكم (فتح البارى 5: /91؟). 


اتفاقا. وإنما كانت الوثينقة فيه أكثر من الحلف بالله تعالى فى زماننا لقلة مبالاة العوام بالحنث ولزوم 
الكفارة. وأما التعليق فيمتنع الحالف فيه من الحنث» خوفا من وقوع الطلاق والعتاق. وفى المعراج: 
فلو حلف به لا على وجه الوثيقة أو على الماضى يكره. كذا فى “رد امحتار” .)17١:1(‏ قبطل 
حكم الماوردى بكراهته إدخالا له فى الحلف بغير الله مطلقا لم تتعقد يمينه (بدليل أنه لم يوجب 
الكفارة على من حلف باللات والعزىء وإنما أمره أن يقول لا إله إلا الله سواء كان المحلوف به ٠‏ 
يستحق التعظيم لمعنى غير العبادة كالأنبياء والملائكة والعلماء والصلحاء والملوك والآباء والكعبة» 
أو كان لا يستحق التعظيم كالآحاد» أو يستحق التحقير والإذلال كالشياطين والأصنام وسائر من 
عبد من دون الله. استثنى بعض الحنابلة من ذلك الحلف بنبينا محمد بَرَفِهِء فقال: تنعقد به اليمين» 
وتجب الكفارة بالحنثء فاعتل بكونه أحد ركنى الشهادة التى لا تتم إلا به؛ وأطلق ابن العربى نسبته 
لمذهب أحمدء وتعقبه بأن الأيمان عند أحمد لا يتم إلا بفعل الصلاة» فيلزمه أن من حلف بالصلاة 
تنعقد بيمينه ويلزمه الكفارة إذا حنث. اه (150:11). 

وقال الموفق فى ” المغنى “ بعد ذكر الروايتين عن أحمد: ” والأول أولى (أى عدم انعقاد 
اليمين به) لقول النبى مُكَدِ: ”من كان حالفا فليخلف بالله أو ليصمت“. ولأنه حلف بغير الله 
تعالى فلم توجب الكفارة بالحدث فيه كسائر الأنبياءء ولأنه مخلوق فلم تجب الكفارة بالحلف به» 
ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا فى معنى المنصوص» ولا بصح قياس اسم غير الله على أسمه» لعدم 
الشبه وانتفاء المماثلة * اه .)١78:137(‏ فنبت أن انعسقاد اليمين بالحلف بنبينا كم رواية ضعيفة عن 
أحمد لا تعويل عليبا عند أهل مذهبه فافهم. ش 

وقال بعض العلماء: ”لا يكره الخلف بغير الله تعالى: 55 وقال 
انبى مره فى حديث الأعرابى: «أفلح وأبيه إن صدق». . وقال فى خديث أبى العشراء: «وأبيك لو 
طعنت فى فخذها لأجزأك ولا حجة لهم فى ذلك. فأما قسم الله تعالى بمصنوعاته فإنما أقسم دالا 
على قدرته وعظمته: فكأنه أقسم بصفاته. ولله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه» ولا وججه للقياس 
ا ا وأما قوله ققد فى حديث الأعرابى: «أفلح وأبيه». 


8 00000 حديث ابن عمر هذا أخرجه الحاكم فى ”المستدرك‎ )١( 
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4 9- عن أبن جريج: سمعت عطاء وقد سأله رجلء فقال: “قلت: والبيت 
وكتاب الله. فقال عطاء: ليسا لك برب ليسا يمينا" . أخرجه عبد الرزاق. وبه يقول أبو 
حنيفة كذا فى ”الى “ (:17). وسنده صحيح. ا 0 


فقال ابن عبد البر: هذه اللفظة غير محفوظة من وجه صحيح. فقد زواه مالك وغيره من الحفاظ 
فلم يقولوها فيه. وقد جاءت يعن رأويها وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ: ”أفلح والله إن صدق“. 
وزعم بعضهم أن بعض الزواة عنه صحف قوله: "“وأبيه ' من قوله: "والله "» وهو يحفمل» وخديث 
أبى الشعراء قد قال أحمد: لو كان يقبت؛ يعنى أنه لم يقبت ولهذا لم يعمل به الفقسهاء فى إباحمة 
الذبح فى الفخذ. ثم لو ثبت فالظاهر أن النبى بعده. لأن عمر قد كان يحلف بها كما حلف 
النبى َيِه ثم نهى عن الحلف بهاء ولم يرد بعد النبى إباحة. ولذلك قال عمر وهو يروى الحديث 
.بعد موت النبى مَركه: “.فما حلفت بها ذاكرا ولا أثرا“. وهذا صريح فى تأخمر النبى. فاندفع قول 
المنذرى: دعوى النسخ ضعيفة» لإمكان المجمع ولعدم تحقق التاريخ. وأيضا: فقد تقرر فى أصول 
الحنفية: إذا تعارض الحاظر والمبيح يجعل الحاظر متأخرا كيلا يلزم النسخ مرتين. وقد ذكر الحافظ 
فى "الفتح* ))454:1١(‏ والموفق فى ' المغنى " (2177:11 1514) هذه المسألة بأبسط وجه 
فليراجع. وإنما لخصنا لك كلامهما ههنا بقدر الحاجة. قال الحافظ فى ” الفتتح“: ”وفيه الرد على من 
قال: إن فعلت كذا فهو يبودى أو كافر أنه ينعقد بميناء كما نقل ذلك عن الحنفية والحنابلة: والوجه 
أنه لم يحلف بالله ولا بما يقوم مقام ذلك" اه (475:11). قلنا: قد تقدم عن " البدائع” كونه 
كناية عن الحلف بالله عز وجل عرفا وإن لم يعقل وجه الكناية فيه» فتذكر: فار ري 

قوله: "عن ابن جريج" إلخ. فيه دلالة على عدم انعقاد اليمين بالحلف بالمصحف لكونه من 
الحلف بغير الله فإن المصحف والقرآن والكتاب اسم للمكتوب بين الدفتين» والمكتوب ليس بصفة 
اله تعالى حقيقة» بل كلام الله الصفة النفسية القائمة به تعالى لا بمعنى الحروف»ء غير أنه لا يقال: 
الرآن مخلوق» لأن العوام إذا قيل لهم ذلك تعدوا إلى الكلام مطلقاء ولذا قالوا: من قال بخلق 
القران فهو كافر. قلت: فحيث لم يجز أن يطلق عليه أنه مخلوق» ينبغى أن لا .يجوز أن يطلق عليه 
أنه غيره تعالى» بمعنى أنه ليس:ضفة له لأن الصفات ليستعينا ولاغيرا كماقز فى متحله: فالحق 
ما قاله فى الهداية: ”وكذا إذا حلف بالقرآن لأنه غير متعارف“. فهو يفيد أنه ليس من قسم الحلف 
بغير الله بل هو من قسم الصفات؛ ولذا علله بأنه غير متعارف, .ولو كان من القسم الأول لكانت 
العلة فيه الشبى المذكور لا غيره؛ لأن التعارف إنما يعتبر فى الصفات المشتركة. قال الكمال: ولا 
يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون بمينا. وأما الحلف بكلام الله فيدور مع العرف. وقال 
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6" عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى مَل قال: امن حلق فقال 
فى حلفه: بالللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. و قال لصاحبه: تعال أقامرك 
فليتصدق». رواه البخارى (فتح البارى ١1:/ا55).‏ ' 


العينى: وعندى أن المصحف يمين لا سيما فى زمانناء وعند الشلاثة المصحف والقرآن وكلام الله 
يمين» وفى الهندية عن المضمرات: وقد قيل هذا أى عدم كونه بمينا فى زمانهمء أما فى زماننا فيمين» 
وبه نأخذ ونأمر ونعتقد. وقال محمد بن مقاتل الرازى: إنه يمين وبه أخذ جمهور مشايخنا اه. فهو 
مؤيد لكونه صفة تعورف الحلف بها كعزة الله وجلاله: ولو قال: أقسم بما فى هذا المصحف من 
كلام الله تعالى ينبغى أن يكون يمينا أى اتفاقا. كذا فى الدر مع الشامية ملخصا (01/4:7. 

وأخرج ابن حزم فى المحلى عن الحسن ومجاهد مرسلا: ”قالا جميعا: قال رسول الله مي : 
من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل أية منها يمين صبرء فمن شاء بر ومن شاء فجر. ولفظ 
الحسن: إن شاء بر وإن شاء فجر. وعن عبد الله بن حنظلة» قال: ” أتيت مع عبد الله بن مسعود 
السوق» فسمع رجلا يحلف بسورة البقرة» فقال ابن مسعود: أما أن عليه بكل آية بمينا". وعن 
إبراهيم النخعى عن ابن مسعود, قال: ”من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع؛ ومن حلف 
بالقرآن فعليه بكل أية يمين . قال ابن حزم: وقد كان يلزم الحنفيين والمالكيين أن يقولوا بقول ابن 
مسعودء لأنه لا يعلم له فى ذلك مخالف من الصحابة“ اه (55:8). 

قلت: سيد من الإتصاف إلزامك الخنصم با ل تلشزمهء فإن الحديث محمول على الجر 
والتشديد بالإجماع. ولذا لم يقل أحد من فقهاء الأمصار لا أحسمد وهو رافع لواء المسألة بأن عليه 
بكل أية يمينا. قال الموفق فى المغنى بعد ذكر الأقوال وسرد الحجج: ”إذا ثبت هذا فإن الحلف بآية 
منه كالحلف بجميعه. لأنها من كلام الله تعالى”“ .)١954:11(‏ وإذا كان محمولا على الزجر 
فلا حجة فيه لمن جعل الحلف بالقرآن بميناء لاحتمال أن يكون المراد النبى عن الحلف به فافهم. وإن 
حلم وو ستول عاررها إذا لذ عاتن | تحن سر كلام ارايو الراك فى اكوا وي 
مرء ولكن ابن حزم لا يعرف إلا الرواية لا حظ له فى " 'الدراية . 

قوله: عن أبى هريرة إلخ. قال البغوى فى شرح السنة تبعا للخطابى: "فى هذا الحديث دليل 
على أن لا كفارة على من حلف بغير الله تعالى وإن أثم به» لكن تلزمه التوبة» لأنه ٠‏ يد أمره بكلمة 
التوحيدء فأشار إلى أن عقوبته تخدص بذنبه» ولم يوجب عليه فى ماله شيئًا” اه من * فتح البارى" 
ملخصا (4717:11). قلت: وهو قول جمهور العلماء كما صرح به الموفق فى المغنى .)7١5:11(‏ 
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. باب إذا حلف على فعل معصية أو ترك واجب وجب الحنث وكفارة اليمين 
7- عن أبى هريرة رضى الله عنهه قال: قال رسول الله ركه : «والله لأن 
يستلج أحدكم فى يمينه آثم له عند الله من أن يؤدى الكفارة التى فرض الله عليه». رواه 
مسلم (انحلى» 8: 87). وقال الموفق فى المغنى (11: :)١5‏ متفق عليه. 


فائدة: 


قال الموفق فى المغنى": "إذا حلف بالعهد, أو قال: وعهد الله وكفالته» فذلك يمين يجب ١‏ 


تكفيرها إذا حنث فيها. وبهذا قال الحسن وطاوس والشعبى والحارث العكلى وقتادة والحكم 
والأوزاعى ومالك. . وحلفت عائشة بالعهد أن لا تكلم ابن الزبير» فلما كلمته أعتقت أربعين رقبة» 
وكانت إذا ذكرته تبكى وتقول: واعهذاه. قال أحمد: العهد شديد فى عشرة مواضع من كتاب 
الله» ويتقرب إلى الله تعالى | إذا حلف بالعهد وحنث ما استطاع؛ وعائشة أعتقت أربعين رقبة ثم 
تبكى حتى تبل خمارهاء وتقو قول: واعهداه. وقال عطاء وأبو عبيد وابن المنذر: لا يكون يمينا إلا أن 
ينوى. وقال الشافعى: لا يكون يمينا | إلا أن ينوى اليمين بعهد الله الذى هو صفته. وقال أبو حنيفة: 
ليس بيمين ولعلهم ذهبوا إلى أن العهد من صفات الفعل» فلا يكون الحلف به يميناء وقد وافقنا أبو 
حنيفة فى أنه إذا قال: على عهد الله وميثاقه» ثم حنث أنه يلزمه الكفارة “ اه (191/:11),: 

قلت: بل قد وافقهم أيضًا فيما إذا قال: وعهذ الله فهو'يمينعتده لأن العفتو بين فصار كأئه 
قال: ويمين اللهء وذلك بمين» فكذا هذا ذكره فى ” البدائع“ (:1). وفى الهداية: ”وكذا قوله: 
وعهد الله وميقاقه لأن العهد يمينء قال الله تعالى: طإوأوفوا بعهد الله) والميشاق عبارة عن العهد". 
قال المحقق فى الفتح: ' وكذا الذمة» كأن يقول وذمة الله“ (51:5*). وها خالفهم أبو حنيفة إذا 
قال: والعهدء وأطلق'من غير أن يضيفه إلى الله تعالى» فلا يكن بمينا. وأما أثر عائشة فإنما أخرجه 
البخارى فى باب الهجرة بلفظ: ”لله على نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا“ »4١1:1٠(‏ مع الفتح)» 
وفئ مناقب-قريش بلفظ: على رام" وقالت بعد ما أعتقت أربعين: ارد وات 
حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه". (890:5). ولا بوط الو عرد وه 
على عهد وهو يرن عندنا كما مرء والله تعالى أعلم. 

باب إذا حلف لق فل مففطبة أو ترلة واعب وين الحنذروكفارة البكان 

قوله: "عن أب هريرة” إلخ. نصح بهذا انبر وجوب الكفارة فى الححث فى اليمين التى 

يكون التمادى على الوفاء بها إثما. ش 








إعلاء السئن 1 وم 


| 15417 عن عبد الرحمن بن سمرة؛ قال: قال رسو أ ع للهِ: «إذا حلفت على 

يمين فرأيت غيرها خخيرا منها فأت الذى هو خير» وكفر عن يبمينك نرروا» التخارى رليم 
البارى :١١(‏ 5177). وقال الموفق فى ' المغنى " (11: :)١17‏ متفق عليه. 
باب تحريم الحلال يمين تجب كفارتمها إذا حدث فيمها 

8" - عن عائشة: ” كان النبى مِيه يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب 

عندها عسلاء فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليما النبى بَركِندِ فلتقل: إنى أجد منك 


قوله: ”عن عبد الرحمن“ إلخ. قوله: ”فرأيت غيرها خيرا منها"» يعم ما إذا كان الغير 
واجبا وضده معصية؛ فيجب إتيان الواجب وكفارة الحنث. وقد استوفينا الكلام فى المسألة 
فيما مضى» فتذكر. ا 
فائدة: قال الموفق فى ”المغنى“: ويكره الإفراط فى الحلف بالله تعثالى» لقول الله تعالى: ' 
إولا تطع كل حلاف مهين4. وهذا ذم يقتضى كراهة فعله. فإن لم ينرج إلى -حد الإفراط فليس . 
بمكروة إلا أن يقترن به ما يوجب الكراهة. ومن الناس من قال: الأيمان “كلها مكروهة» لقول الله 
تعالى: فإولا تججعلوا الله عرضة لأبمانكم». ولنا أن البى كلها كان يحلف كتيراء وقد كان" 
يحلف فى الحديث الواحد أيمانا كشيرة» وربما كرر اليمين الواحدة ثلاثاء فإنه قال فى خطبة. 
الكسوف: «والله يا أمة محمذ! ما أحد أغير من الله أن يزنى عبدهء أو تزنى أمتهء يا أمة محمد! | 
والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبككيتم كشيرا» ولقيقسه امرأة من الأنصاره فققال: 
ل وقال: ”والله لأغزون قريشا” ثلاثا. 3 
كان هذا مكروها لكان النبى مَرلِنهِ أبعد الناس منه. وأما قوله تعالى: «إولا تجعلوا الله عرضة. 
لأمانكم». فمعناه: لا تجعلوا أمانكم بالله مانعة لكم من السر والتقوى والإصلاح بين الناس. قال 
أحمد وذكر حديث ابن عباس باسناده فى قوله تعالى: «إولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم»: : الرجل.. 
يحلف أن لا يصل قرابته» وقد جعل الله له مخرجا فى التكفيرء فأمره أن لا يعتل بالله فليكفر._ 
وليبر. ثم ذكر -حديثى المتن .)١1757:11(‏ 
ك١‏ باب مرج الخلال فين نجس كمارتما إذا يت ارا ا 
قوله: ”عن عائشة” إلخ. قال الحافظ فى * الفتح”" : ' قال ابن المنذر: 5 
نفسه طعاما أو شرابا يحل. فقالت طائفة: لا يحرم عليه وتلزمه كفارة يمين» وببذا قال أهل العراق. 
(فيه رد على من عزى إلى الحنفية حرمة ما حرمه على نفسه). وقالت طائفة: لا تلزمه الكفارة إلا إن 








جا الى تحريم الحلال يمين تجب كفارتها إذا حنث فييبا لقفيرية 


ريح مغافير» فدخل على إحداناء فقالت للنبى َيف ذلك» فقال: لا! بل شربت عسلا 
عند زينب بنت جحش ولن أعود له» فتزل: يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى 


حلف. وإلى ترججيح هذا القول أشار المصنف (أى البخارى) بإيراد الحديث بقوله: وقد حلفت» 
. وهو قول مسروق والشافعى ومالك» لكن استثنى مالك المرأة فتطلق. قال الشافعى: لا يقع عليه 
شىء إذا لم يحلف إلا إذا نوى د أو 5-5 فتعتق» وعنه بلزمه كغارة مين اه 
. (494:11). ملخصا. ا 
قلت: : قد مر فى باب الطلاق أن تحرم امرأة بمين عدن | إذا لم ينو به الطلاق ولا الظهار 

ولا الإيلاء» وإن نوى الكذب لغاء فتذكر. 
2 وقد احتج بحديث عائشة من قال: بأن تحربم الحلال يمين» ويعكر عليه ما فى بعض طرقه من 
. .قوله مَِ: «فلن أعود له وقد حلفت“. فإنه يدل على وجود الحلف فلم يكن التحريم بمجرده يميناء 
ولا حجة فيه للخصم. فإنه لا يقول بانعقاد اليمين بمجرد قؤله: قد حلفتء ما لم يقل: بالله» وهذا 

هو الجواب عمما قاله ابن المنذر: وقد تمسك بعض من أوجب الكفارة ولو لم يحلف بم وقع فى ْ 
حديث أبى موسى فى قصة الرجل الجرمى والدجاج؛ وتلك رواية مخختضرة. وقد ثبت فى بعض 
طرقه الصتحيحة: أن الرجل قال: ” حلفت أن لا كله “. وقد أخرجه الشيخان فى الصحيحين 
كذلك: قاله الحافظ فئ الفتح (45:11). وقال أيضا: ”واستدل القزطبى وغيره بقوله: حلفت 
على أن الكفارة التى أشير إليها فى قوله تعالى: «إقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم» هى عن اليمين 
التى أشار إليها بقوله: حلفتء فتكون الكخفارة لأجل اليمين لا جرد التحريم. وهو استدلال قوى لمن 
يقول: إن التحريم لا كفارة فيه بمجرده. وحمل بعضهم قوله: " حلفت ' على التحريم» ولا يخفى 
.بعده. والله أعلم “ (8901:9). 

وقال الجضصاص فى "أحكام القرآن” له: ”وأما قول من قال: إنه حرم وخلف أُيطَاء فبإن 
ظاهر الآية لا يدل عليه وإنما فياها التحريم فقط. فغير جائز أن يلحق بالآية ما ليس فيهاء فوجب أن 
يكون التحرجم : بمينا لإيجاب الله تعالى فيها كفارة يمين بإطلاقى لفظ التحريم ” اه (571:7). ويدل 
على ذلك كون الله تعالى قد عقب قوله: فإيا أيبا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» 
بقوله: إلا يؤاخذكم الله باللغو فى أبمانككم ولكن يوّاخذكم بما عقدتم الأيمان». فلو لا أن تحريم 
الحلال مين لم يكن لسعقيمه بحكم اليمين وجه يرتبط به إحدى الأيين بالأخترى» وإلى ذلك أشار 
أبن مسعود كما سيأتق. 

| وقال الموفق فى ”المغنى “: ” إذا قال: هذا حرام على إن فعلت وفعلء أو قال: ما أخل الله على 








إعلاء السئن تحريم الحلال يمين تجب كفارتها إذا حنث فيها 0 دا 


مرضاة أزواجك4). متفق عليه (المغنى لابن قدامة .)35١”:1١(‏ وفى لفظ للبخارى 
(779:7): “فلن أعود له وقد حلفت لا تخبرى بذلك أخدا” اه. ٠‏ 


حرام إن فعلت» ثم فعل» فهو مخير إن شاء ترك ما حرمه على نفسه (أى بشرط أن لا يكون تركه 
معصية) وإن شاء كفر. وإن قال: هذا الطعام حرام على فهو كالحلف على تركه؛ ويروى نحو هذا 
عن ابن مسعود والحسن وجابر بن زيد وقتادة وإسحاق وأهل العراق. وقال سعيد بن جبير فيمن 
قال: الحل على حرام؛ بمين من الأيمان يكفرها. وقال الحسن: هى بمين إلا أن ينوى طلاق امرأته. . 
وعن إبراهيم مثله» وعنه إن نوى طلاقا وإلا فليس بشئ. وعن الضحاك: أن أبا بكر وعمر وابن 
مسعود قالوا: الحرم بمين» وقال طاوس: هو ما نوى» وقال مالك والشافعى: ليس بيمين ولا شىء 
عليه لأنه قصد تعبير المشروع فلغا ما قصدهء كما لو قال هذه ربيبتى ولنا قول الله تعالى: : «إيا أيبا 
النبى لم تحرم ما أحل الله لكء إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم». سمئ تحريم ما أحل الله 
بميناء وفرض له تحلة وهى الكفارة» وقالت عائشة؛ فذكر خديث المتن» ثم قال: 'فإن قيل: إنما نبرلت 
الآية فى تحريم مارية القبطية» كذلك قال السن وقتادة. قلنا: ما ذكرناه أصح؛ فإنه متفق عليه. 
وقول عائشة صاحبة القصة الحاضرة لاتنزيل المشاهدة للحال أولى» وقتاذة والحجسن لو سمعا قول. 
عائشة لم يعدلا به شيئا:ؤلم يصيرا إلى غيره؛ فكيف يصار إلى قولهما ويترك قولها. وقد روى عن 
.ابن عباس وابن عمر عن النبى مره أنه جعل تحريم الححلال بمينا. ولو ثبت أن الآية نزلت فى تحريم 
مارية كان حجة لناء لأنها من الحلال الذى حرم وليست زوجة» فوجوب الكفارة بتحريمها يقتضى 
وجوبه فى كل حلال حرم بالقياس عليهاء لأنه حرم الحلال فأوجب الكفارة كتحريم الأمة 
والزوجة وما ذكروه يبطل بتحربمها وإذا قال هذه ربيبتى يقصد تحريعها فهو ظهار اه (0017:11. 
وفى 'الهداية 0 ومن جرم على سه شيا لم يضر متعرما: وعليه إن استباحه (أى فعل 
شيفا تما حجرمه قليلا أو كثيرا) كفارة بمين" اه. وقال اححقق فى الفتح بعد ذكر الاستدلال بقوله: 
ايا أيهها النبى لم تحرم ما أحل اللَّهُ لك». الآية: ”فإن قيل: إنه روى أنه.قال: والله لا أذوقه, فلذلك 
سمى تحريها ولزمت التحلة. أجيب: بأنه لم يذكر فى الآية ولا فى الحديث الصحيح (ببذا اللفظ 
فلا يرد ما جاء فى لفظ للبخارى: وقد حلفت). فلا”يجوز أن يحكم به ويقيد به حكم النص. 
واعلم أن الذى فى الحديث الصحيح هو قوله: وأن أعود إليه. ولا شك أن هذا ليس بيمين موجب 
للكفارة عند أحد. فحيث ذكر الله تعالى ما يفيد أن الؤاقع منه كان يمينا وجب الحكم بأنه كان 
منه ريده مع ذلك قول آخبر لم يرد فى تلك الرواية» فجاز كونه قوله: ” والله لا أذوقه “.. وجاز كونه 
لفظ التحري» إلا أن لفظ حرم.على نفسه ظاهر فى إرادة أنه قال: حرمت كذا ونحوه؛» بخلاف 








0006 تحريم الحلال يمين تجب كفارتها إذا حنث فيا شمف 


765 عن سعيد بن جبير رضى الله عنه» أن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 

فى الحرام يكفر'» وقال ابن عباس: «إلقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة#. رواه 
البخارى (51:7؟١7).‏ ورواه الطبرى فى تفسميره )٠١١:7/(‏ وزاد: يعنى: أن النبى َه 
حرم جاريته؛ فقال الله جل ثناؤه: ليا أيبا النبى لم تحرم ما أحل الله لك» إلى قوله: 
لإقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم6». فكفر يمينه بمينه فصير الحرام يمينا اه. . وسنده صحيح. 

> عن مسروق قال: " أتى عبد الله بضرع فأخذ يأكل منه. فقال للقوم: 
الحلف على تركه” اه (71/7:9). 7 

قوله: "عن سعيد بن جبير “ إلخ. دلالته على معنى الباب ظاهرة. وفيه أنه لم يقع من 
النبى مره إلا التحريى؛ وإلا لم يتم استدلال ابن عباس. وقوله: ” فصير الحرام بمينا“. فما ورد فى 
بعض الطرق من زيادة الحلف فهو من تصرف الرواة رواية بالمعنى» والله تعالى أعلم. 

فإن قيل: قد روى البخارى فى كتاب الطلاق عن سعيد بن جبير؛ أنه سمع ابن عباس يقول: 
"إذا حرم امرأته ليس بشئ» وقال: «إلقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة6». قلنا: معنى.قوله: 
“ليس بشىء” أى ليس بحرام عليه ولم يرد نفى اليمين» بدليل ما أخرجه الإسماعيلى من طريق 
محمد بن المبارك الصورى عن معاوية بن سلام بإسناد حديث البخارى بلفظ: " إذا حرم الرجل 
امرأته فإنما هى يمين يكفرها". وأخرج النسائى وابن مردويه من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن 
جبيز عن ابن عباس: "أن رجلا جاءه» فقال: إنى جعلت امرأتى حراما على» قال: كذبت ما هى 
عليك بحرام: ثم تلا قوله تعالى: «إيا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك6. ثم قال: عليك رقبة“. 
كذا فى ”فتح البارى” (7/8:9). فقوله: ”عليك رقبة” صريح فى أنه جعله يمينا مكفرة فبطل 
ما قاله ابن حزم: ”وقد صح عنه أى عن ابن عباس» أنه قال: في :سن قال لامرأته أنت على حرام؛ أنها 
لا تحرم بذلك» ولم يجعل فيه كفارة وهذا أصح أقواله “ اه (المحلى .)١7:8‏ فإن أصح أقواله ما 
أودعه البخارى فى الصحيح وقد وقع التصريح فى رواية بأنه قال فى الحرام: ”يكفر". ووقع فى 
رواية أنه قال فيمن حرم امرأته: “ليس بشىء؛ فمن حمل قوله: “ليس بشىء” على نفى اليمين 
والكفارة كما فعله ابن حزم؛ فقد أخطأ خطأ بيناء بل معناه نفى الحرمة أى ليست امرأته حراما 
عليه» ويجب عليه كفارة اليمين عنده. بدليل ما ذكرنا فافهم. فإن أهل الظاهر لا يفقهون 
ولا يعرفون طريق الجمع بين الروايات ولا يكادون يجمعون. 

.قوله: “عن مسروق" إلخ. فيه أن ابن مسعود أمر الرجل بتكفير اليمين بمجرد قوله: "! 








إعلاء السنن تحريم الحلال يمين تجب كفارتبها إذا حنث فيبها ونا 


ادنوا! فدنا القوم وتنحى رجل منهم» فقال عبد الله: ما شأنك؟ قال إنى حرمت الضرع: 
قال: هذا من خطرات الشيطان» ادن وكل وكفر يمينك. ثم تلا: ايا أيها الذين آمنوا لا 
تحرموا طيبات ما أحل الله لكم4. رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح 
(مجمع الزوائد 3::4١)..وأخحرجه‏ الفورى فى جامعه؛ وابن المنذر من طريقه بسند 
صحيح عن ابن مسعود بنحوة (فتح البارى :1١‏ 4918). وأخرجه الحاكم فى 
. "المستدرك” (5: .)7١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبى. 

0- حدثنى على ثنا أبو صالح ثنى معاوية عن على عن ابن عباس» فى قوله: 
«إقد فرض الله لكم تحلة أبمانكم»: «أمر الله نبيه مَهِ والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل 
الله لهم أن يكفروا أيمانهم ياطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم, أو تحرير رقبة» وليس 
يدخل ذلك فى طلاق». أخرجه الإمام الطبرى فى تفسيره (7/8: »)١٠١١‏ وشيخه هو 
على بن داود القنطرى س رجال ابن ماجه ثقة» وثقه الخطيب وابن حبان» كما 
فى “التبذيب” (7: 117"). وباقى الإسناد جوده السيوطى فى ” الإتقان”“ .)١55:7(‏ 
قال: “وقد اعتمد البخارى على نسخة أبى صالح رواها عن معاوية بن صالح عن على 
بن أبى طلحة عن ابن عباس فى صحيحه كثيرا فيما يعلقه عن ابن غباس" اه. 


حرمت الضرع” ؛ ثم تلا: للإيا أيمها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم4 فأشار إلى أن 
الله عقب ذلك بذكر حكم اليمين وكفارتهاء فدل على أن تحريم الحلال يمين. والله تعالى أعلم. 

٠‏ قوله: ”حدثنى على“ إلخ. دلالته قوله: ”أمر الله نبيه والمؤمنين إذا حرموا شيكا مما أحل الله 
لهم أن يكفروا أبمانهم “ على معنى الباب ظاهرة. وقوله: ”وليس يدخل فى ذلك طلاق. معناه أن 
الطلاق أيضا يتضمن تحريم الزوجة وهى حلال له ولكنه لا يرتفع حكمه بالكفارة» بل لا بد من 
وقوعه عليها وثبوت حكم الحرمة» سواء كان بلفظ الطلاق صريحا أو بلفظ الحرام ونحوه من 
الكنايات» كما ذكره الفقهاء بأبسط وجه وأكمله. وهذا هو قول الحنفية. ووافقهم الجمهور فى 
تحريم النساء كما فى * فتح القدير” (:730/7). ش | 








ج - 1١١‏ ' بههم" 


باب أن النذر الغير المسمى يكون يمينا 
5 عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله مكل: «كفارة النذر 

ذلم يسم كفارة يمين) . رواه الترمذى وقال: : حسن صحيح غريب ..)١185: ١(‏ 
0 1 4 7س عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى مَرّم قال: «من نذر نذرا ولم 
يسمه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين»؛ رواه أبو داود 
وابن ن ماجهء وزاد: «ومن نذر نذرا أطاقه فليف به) قال الحافظ فى بلوع المرام: "إسناده 
صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه' (نيل الأوطار :24/7 585). 

444”- عن عروة بن الزبير: ”أن عائشة كانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق 
اله فال أبن الزبير: يتبغى أنه يؤخمدء علي يديباة تفالت: ] يؤخل على يدى؟ على نر 
إن كلمته. فاسد ل 
فقال له الزهريون أخوال النبى ءري للد : إذا استأذنا فاقتحم الحجاب. ففعل. فأرسل إليبا 
بعشر رقاب» فأعتقتهم؛ م لم ول تعدقهم حنى بلغت أرين» وقالت: ا 
ل 0 . رواه البخارى (فتح البارى ": )2 


باب أن النذر الغير المسمى يكون يمينا 

قتال المؤلف: : دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. ثم اعلم أن صاحب ” الهداية“ قال 
(5:١53ة):‏ ”وإن قال: إن فعلت كذا فهو يبودى أو نصرانى أو كافر يكون يمينا لأنه لما جعل 
الشرط علما على الكفر فقد اعتقده واجب الامتناع؛ وقد أمكن القول بوجوبه لغيره بجعله يميناء 
كما نقول فى تحريم الحلال؛ ولو قال ذلك لشىء قد فعله فهو الغموس ولا يكفر اعتبارا بالمستقبل. 
وقيل: يكفر لأنه تنجيز معنى» كما إذا قال: هو يبودىء والصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم 
أنه يمين. فإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيبماء لأنه رضى بالكفر حيتث أقدم على الفعل . 
اه. ويعارضه فى بادئٌ النظر ما رواه الحاكم عن أبى هريرة مرفوعا كما فى ”كنز العمال 
(040:8): ”من حلف على يمين فهو كما حلفء إن :ال: هو يبودى فهو يبودىء وإن قال: هو 
نصرانى فهو نصرانى» وإن قال: هو برىء من الإسلام» فهو برئُ من الإسلام. ومن ادعى دعوى 
الجاهلية فهو من جثاء جهنم وإن صلى وصام“ اه. ولكن لا بد من التأويل فيهء فإن الإيمان يتعلق 
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لد م لم كد ل كيف يتك وكذر:؟ طلجت ل مول على السزرة الى كزع 
صاحب الهداية " بقوله: فإن كان عنده إلخ. وهو الأظهر بالأصول والقواغد» أو:هو محمول على 
الزجر والتشديد فافهم. ش 

قال ال حقق فى الفتح: ” واعلم أنه ثبت ثبت فى الصحيحين عنه مَك أنه قال: هن تلش على ملة 
غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال فهذا يتراءى أعم من أن يعتقده يمينا أو كفراء والظاهر أنه 
أخرج مخرج الغالب» فإن الغالب ممن يحلف بهذه الأبمان أن يكون من أهل الجهل لا من أهل العلم 
والخير. وهؤلاء لا يعرفون إلا لزوم الكفر على تقدير الحنث» فإن تم هذا وإلا فالحديث شاهد لمن 
أطلق القول بكفره* اه. (757:4). | 

وقال الحافظ فى * الفقح”: * والتحقيق التفصيلء فإن اعتقد تعظيم ماذكر كفرء وإن 

قصد حقيقة التعليق فينظر فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفرء لأن إرادة الكفر كفر» 
7 الي را الا ا 
. المشهور” اه (459:11). 

قلت: وقال النووى فى الأذكار: ”إن أراد حقيقته صار كافرا فى الحال» وإن لم يرد ارتكب 
محزما يجب عليه التوبة والاستغفار “ (نزل الأبرا» 7). وسبقه إليه الماوردىء قاله الحافظ فى 
الفتح ١(‏ 1 وروى أبو داود والنسائى وصححه. عن ابن بريدة مرفوعا: "من حلف فقال: 
إنى برئّ من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال» وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما". 

قال الحافظ فى الفتح: 'ويخصص بهذا عموم الحنديث الماضى» ويحتمل أن يكون المراد 
بهذا الكلام التبديد والبالغة فى الوعيد لا الحكو“ ه10 455:1): 7 

قلث: ومثله ما شاع على ألسنة أهل الهنلد: لا يرزقنى الله كلمة الإسلام عند الموت» أو لا : 
يرزقنى الإيمان عند الموت» فهو يمين أيضا. ولا يجوز الحلف بأمثال هذه الكلمات؛ فإن سلب الإيمان 
قاصمة الظهرء والله لا يرضى بالتكلم به أحد فى قلبه حب الله ورسوله وحب الإيمان» ويدل على 
النبى عنه ما مر من حديث أبى هريرة بتخريج كنز العمال فافهم. 
قوله: عن عقبة بن عامر» وقوله: عن ابن عباس إلخ. دلالتهما على معنى الباب ظاهرة: قال 
الموفق فى المغنى ١ ١‏ 10 النذر المبهم هو أن يقول: لله على نذرء فهذا تجب به الكفارة فى قول 
أكثر أهل العلم. وروى ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعائشة. وبه قال الحسن وعطاء 
وطاوس والقاسم وسالم والشعبى والنخعى وعكرمة وسعيد بن جبير ومالك والثورى ومحمد بن 
رتك نا الاي كر زمر شبح خاب هدم إل لا ينعقد 
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نذره ولا كفارة فيه» لأن من النذر ما لا كفارة فيه (كالنذر بما ليس من جنسه واجب كالمباحات). 
.ولنا ما رؤى عقبة بن عامر فذكر حديث المتن سواء» ولأنه نص (فى موضع النزاع). وهذا قول من 
سمينا من الصحابة والتابعين» ولا نعرف لهم فى عصرهم مخالفاء فيكون إجماعا" اه 0 
ش وقال البيبقى بعد ما ذكر حديث عقبة هذا: "وذلك محمول عندنا على نذر اللجاج الذى 
يخرج مسخرج الأيمان“ . ورده صاحب الجوهر النقى: ' بأن هذا التقييد يحتاج إلى دليل. وذكر 
النووى فى شرح مسلم: أن مالكا وكثيرين أو الأكثر حملوا الحديث على النذر المطلق» كقوله: 
"عل ندر .'وة كران رشد ف التزاعد أن الجمهور أوجبوا ف الندر المظلق الكفارة مصيرا إلى 
هذا الحديث. وفى شرح مسلم للقرطبى: قوله مَرِْيُه: ” كفارة النذر كفارة اليمين'. يعنى به النذر 
الذى لم يسم مخرجه. بدليل ما رواه أبو داود من حديث ابن عباس: ”من نذر نذرا لم يسمه 
فكفارته كفارة اليمين". فقيد فى هذا الحديث ما أطلقه فى حديْث عقبة. وقد أخرج ابن ماجه 
واللاحارىتعديت عليه أيطا بعييدا كناك وقال ضاحب الاسيتلكار: هو أعلى ما روى فى ذلك 
وأجل” اه (784:7). 

| قوله: "عن عدروة بن الريور ” إلخ. فيه دلآلة اشر على استعاذ اندر المكهولء .وان مفارقه 
كفارة اليمين. قال الحافظ فى الفتح: ' استدل به على انعقاد النذر المجهول وهو قول المالكية؛ لكنهم 
يجعلون فيه كفارة يمين» وظاهر قول عائشة وصنيعها أن ذلك لا يكفى» وأنه يحمل على أكثر ما 
بمكن أن ينذر» ويحتمل أن تكون فعلت ذلك تورعا لتيقن براءة الذمة” ابو ل قلت: هذا 
الاحتمال هو المتعين» بدليل ما ذكرنا فى المتن من الآثار المرفوعة. 

. فإن قيل: كيف جاز لعائشة هجران اب بن الزبير وهو ابن أخمتهاء وقد نبى النبى َه عن 
:الفضرة» وأنهالا بحل شل أن يزجر ااه فرق ق ثلاث ليال“. قلنا: ”أجاب الطبرى بأن امحرم إنما هو 
. ترك السلام فقط. وأن الذى صدر من عائشة ليس فيه أنها امتنعت من السلام على ابن الزبير» ولا 
من رد السلام عليه لا بدأها بالسلام. وأطال فى تقرير ذلك» وجعله نظير من كانا فى بلدين لا 
يجتمعان» ولا يكلم أحدهما الآخر. وليسا مع ذلك متباجرين. قال: وكانت عائشة لا تأذن لأحد 
من الرجال أن يدخل عليها إلا يإذن» ومن دخل كان بينه وبينها حجاب إلا إن كان ذا محرم مننها. 
ومع ذلك لا .يدخل:عليها حجابها إلا يإذنباء فكانت فى تلك المدة منعت ابن الزبير من الدخول 
. 'عليها والصواب ما أجاب به غيره: أن عائشة رأت أن ابن الزبير:ارتكب بما قال أمرا عظيماء وهو 
قوله: ”لأحجرن عليها". فإن فيه تنقيصا لقدرها ونسبة لها إلى ازتكاب ما لا يجوز من التبذير» مع 








كلك م 
باب اشتراط التتابع فى صوم كفارة اليمين 


ما انضاف إلى ذلك من كونها أم المؤمنين» وخالته أخت أمه. ولم يكن أحد عندها فى منزلته» . 
فكأنها رأت أن فى ذلك الذى وقع منه نوع عقوق. والشخص يستعظم ممن يلوذ به ما لا يستعظمه 
من الغريب» فرأت أن مجازاته على ذلك بترك مكالمته» كما نبى النبى مَرَلهِ عن كلام كعب بن 
مالك وصاحبيه عقوبة لهم» لتخلفهم عن غزوة تبوك بغير عذرء ولم يمنع من كلام من تخلف عنما 
من المنافقين» مؤاخذة للثلاثة لعظيم منزلتهمء وإزدراء بالمنافقين لحقارتهم. فعلى هذا يحمل ما 
صدر من عائشة. وقد ذكر الخطابى أن هجر الوالد ولده» والزوج زوجته ونحو ذلك لا يضيق 
بالغلاث واستدل بأنه مله هجر نساءه شهرا وكذلك ما صدر من كثير من السلف فى استجازتهم 
ترك مكالمة بعضهم بعضا مع علمهم بالنبى عن المهاجرة اه من فتح البارى ملخصا .)5١5:٠١(‏ 

قلت: ولا يخفى أن عموم النبى مخصوص بن لم يكن لهجره سبب مشروع. فالأولى 
. حمل ما صدر من السلف الصالح على أن مهاجرتهم كانت لسبب شرعى فى زعمهم,؛ وإن 
لم نطلع عليه فافهم. 

قال الحافظ فى * الفتح“: ”قال أكثر العلماء: تزول الهجرة بمجرد السلام ورده. وقال 
أحمد: لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى الحال التى كان عليما أولا. وقال أيضا: ترك الكلام إن كان 
يؤذيه لم تتقطع الهجرة بالسلام. قال الحافظ: ولا يخفى أن ههنا مقامين» أعلى وأدنى؛ والوعيد 
الشديد إنما هو لمن يترك المقام الأدنى» وأما الأعلى فمن تركه من الأجانبء فلا يلحقه اللوم بخلاف 
الأقارب» فإنه يدخل فيه قطيعة الرحم” اه (السابق). 

باب اشتراط التتابع فى صوم كفارة اليمين . 

قال المؤلف: دلالة آثار الباب على الباب ظاهرة. وفى ” الهداية“ (451:7): ” ولنا قراءة ابن 
مسعود رضى الله عنه: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وهى كالخبر المشهور” اه. وفى الحسامى: 
"والمشهور وهو ما كان من الآحاد فى الأصلء ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على 
الكذب» وهم القرن الفانى ومن بعدهم, وأولئك قوم تقاة أئمة لا يعبمون» فصار بشهادتهم 
وتصديقهم بمنزلة المتواتر» حتى قال الجصاص: إنه أحد قسمى المتواتر" (18). 

قلت: هذه القراءة كذلك؛ وهى بمنزلة الحديث المشهور كما لا يخفى على من تتبع الآثار. 
وقد ذكرنا فى المتن ما وقفنا عليه منباء وسنذكر بعضها ههنا فى الحاشية. وفى ” نيل الأوطار” تحت 
. الحديث الثغانى من هذا الكتاب: ” قراءة الآحادء منزلتها منزلة أخبار الاحاد صا حة لتقييد المطلق 
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وتخصيص العام؛ كما تقرر فى الأصول. وخالف فى وجوب التتابع عطاء ومالك والشافعى 
والمحاملى” (477:8). قلت: وذكر عطاء فى اخالفين ليس بسديد» فقدد ذكرنا فى المثن بسند 
صحيح عنه أنه كان يقرأ قراءة ابن مسعود وأما ما فى "الإتقان” :)/865:1١(‏ "واحتج (أى الإمام 
الأعظم) على وجوب التتابع فى صوم كفارة اليمين بققراءته (أى ابن مسعود) متتابعات» ولم يحتج 
بها أصحابنا لثبوت نسدخها كما سيأتى “ اه. قلت: لم يذكر دليله ولم يف وعده فى سائر الإتقان» 
.ولافى' 'الدر المتشور“ مع أنه ذخير الروايات فافهم. وإن أراد نسخه لفظا فهذا مما لا ندكره» بل 
نقول: نسخ لفظه وبقى حكمه؛ كما فى آية السرقة: ' فاقطعوا أبمانهما"' . 
203 وفى ”الجوهر النقى” (5717:7): ” باب التشابع فى الصوم. قلت: مقتضى ما ذكره البيبقى 
فى هذا الباب اشتراط التتابع؛ وأصح القولين فى مذهب الشافعى أنه يجزى الصوم متفرقا. وذكر 
الطحاوى فى " أحكام القرآن' عن المزنى قال: قال الشافعى: كل صوم ليس بمشروط التشابع فى 
كتاب الله تعالى أجزأ متفرقا قياسا على قوله تعالى: «إفعدة من أيام أخر». وقال فى كتاب الصيام: 
صيام كفارة اليمين متتابع. قال المزنى: هذا له ألزم» لأنه تعالى شرط التتابع فى صوم كفارة الظهار 
وهذا كفارة مثله» كما شبه الشافعى رقبة الظهار فى اشتراط الأبمان برقبة القتل. لأنهما كفارتان. 
فكذا قياس كفارة اليمين على كفارة الظهار أشبه من قياسها على قضاء رمضانء لأنها ليست 
بكفارة“ اه. قلت: لقد أجاد العلامة المزنى فيما أفاد» فللّه دره وله أجره. 

وقال الموفق فى “المغنى ": “من لم يجد طعاما ولا كسوة ولا عنقا انتقل إلى صيام ثلاثة 
أيام» لقول الله تعالى: لإفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام4. وهذا لا خلاف فيه إلا فى اشتراط التتابع: 
فى الصوم؛ وظاهر المذهب اشتراطه. كذلك قال إبراهيم النخعى والثورى وإسحاق وأبو عبيد وأبو 
ثور وأصحاب الرأى. وروى نحو ذلك عن على رضى الله عنه وبه قال غطاء ومجاهد وعكرمة. 
وغ تسل زواية أخرع: أنه يجتوة تريفهنا :وي قال مالك والقنافش فى اعد قولد لآن لامر 
بالصوم مطلقء ولا يجوز تقييده إلا بدليل. ولنا أن فى قراءة أبى وعبد الله بن مسعود: فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات. كذلك ذكره الإمام أحمد فى التفسير عن جماعة, : هذا إن كان قرآنا فهو حجة» 
لأنه كلام الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وإن لم يكن قرآنا فهو رواية عن 
النبى مَيكت إذ يحتمل أن يكونا سمعاه من النبى مَرت تفسيرا فظناه قرآنا. فقبعت له رتبة الخبر» 
ولا ينقص عن درجة تفسير النبى مَيتهِ وعلى كلا التقديرين فهو حجة يصار إليه؛ ولأنه صيام 
فى كفارة» فوجب التتابع ككفارة القتلى والظهار. والمطلق يحمل على المقيد على ما قررناه فيما 
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مضى ”اه .)777:11١(‏ 

قلت: وبهذا اندحض ما قاله الطبرى: ” فأما ما روى عن أبى وابن مسعود من قراءتهما: 
"فصيام ثلاثة أيام متتابعات “. فذلك خلاف ما فى مصاحفناء وغير جائز لنا أن نشهد بشىء ليس 
من مصاحفنا من الكلام أنه من كتاب الله غير أنى اختار للصائم فى كفارة اليمين أن يتابع خروجا 
من الخلاف, وإن كان الآخر جائزا" اه. ملخصا (1:7؟). فإنك إن لم تشهد بأنه من كتاب الله 
فلا بد لك أن تشهد بأنه من تفسير الببى مه لكتداب الله كما شهدت بذلك فى قوله تعالى: 
ووالسارق والشارقة قة فاقطعوا أيديهما»؛ وفسرته بأيمانهماء لما فى قراءة عبد الله: ' فاقطعوا 
أمانهما” .)١8:5(‏ 
الرد على ابن حزم فى إيراده على الحنفية فى الباب: 

وظهر بذلك سخافة رأى ابن حزم أيضاء حيث قال: "ومن العجائب أن يقيس الحنفيون 
الصوم فى كفارة اليمين فى وجوب كونه متتابعا على صوم كفارة قتل الخطأ لقي" إلخ. فإن 
الحنفية لم يقولوا بذلك قياساء بل اتبعوا ما فى قراءة عبد الله من زيادة ”متتابعات“» وإنما ذكروا 
القياس إلزاما للشافعية بأن المطلق يحمل على المقيد عندهم؛ فقالوا: الكفارة بالكفارة أشبه منها 
بقضاء رمضانء كما قاله المزنى. قال ابن حزم: ” وأما قراءة ابن مسعود فهى من شرق الأزض إلى 
غربها أشهر من الشمس من طريق عاصم وحمزة والكسائى» ليس فيها ما ذكرواء ثم لا يستحيون 
من أن يزيدوا فى ألقرآن الكذب المفترى نصرا لأقوالهم الفاسدة» وهم يأبون من قبول التغريب فى 
الزناء لأنه عندهم زيادة على ما فى القرآن» وقد صح عن النبى مَرِّ ثم لا يمستحيون من الله تعالى 
ولا من الناس فى أن يزيدوا فى القرآن ما يكون من زاده فيه كافرا“#إلى آخر ما هذى وافشرى 
(8:هلاء ”لا من امحلى). 

أو لا يستحبى هذا القاثل ووأ فرعن تان مرا بااعقالة ران مي لا ا | 
عباس وصحت نسبتها إليهم وعمل بها الجمهور من الصحابة والتابعين وأتباعهم كذبا مفترى؟ فقد 
اجترأ والله جرأة عظيمة وما درىء ولا يلزم من كون قراءته بطريق عاصم وحمزة والكسائى 
-منزاترة وأشهر هو الشيس يطلان غيرها من الطرق»:والعمسلك يقراءة سبعة من القراء دوق عَيَرهم 
ليس فيه أثر ولا سنة» وإنما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر وأوهم أنه لا تجوز الزيادة على ذلك» 
وذلك لم يقل به أحد» ووقع فى اقتصاره على كل إمام على راونين أنه صار من سمع قراءة راو 
ثالث غيرهما أبطلها. وقد تكون هى أشهر وأصح وأظهرء ورا بالغ من لا يفهم فخطأ أو كفر. 
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قال أبو بكر بابن العربى: "ليست هذه السنبعة متعينة للجواز حتى لا يجوز غيرهاء كقراءة أبى 
جعفر وشيبة والأعمش ونحوهم, فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم. وكذا قال غير واحد؛ منهم مكى 
وأبو العلاء الهمدانى وآخرون من أئمة القراء“ كناف "الإتقان” (86:1). 

وقد ذكرنا فى المتن ثبوت زيادة ” متتابعات' فى قراءة الأعمش وهل العمل بقراءة والقول 
بصسحتها يستازم جواز كتابتدها فى المصحف أو القراءة بها فى امحراب؟ كلا! فإنه لا يكتب فى 
المصحفء ولا يقرأ فى امحراب إلا ما تواتر دون ما اشتهر ولم يتواتر. ويجوز الزيادة على كتاب الله 
بالقراءة المشهورة فى الحكم والعمل دون الشاذة من الآحاد. أو لا يستحبى ابن حزم من الإيراد 
على الحنفية بدون معرفته بأصولهم؟ فإنهم إنما زادوا شرط التتابع فى صوم كفارة اليمين لكون 
قراءة عبد الله مشهورة عندهم؛ ولم يزيدوا التغريب فى حد الزنا لكون الحديث من جنس الآحاد» 
وحاشاهم أن يردوا شيئا مما قد صح عن النبى َيه بل حملوا كل ما ورد عنه فى التغريب قولا 
وفعلا على السياسة؛ بدليل ما قد صح عن عمر رضى الله عنه: ”أنه غرب رجلا إلى خيبر فلحق 
بهرقل فتنصرء فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما". (زيلعى 87:7) ولم يكن ليعطل حدا من 
حدود الله. فعلمنا بذلك أن التغريب سياسة:؛ ؤليس من الحد فى شىء. وسيأتى بسط ذلك فى 
الحدود إن شاء الله تعالى. 

وقال أبو عبيد فى فضائل القرآن: ”المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة(» 
وتبيين معانيهاء كقراءة عائشة وحفصة: ' والصلاة الوسطى صلاة العصر" . وقراءة ابن مسعود: 
“فاقطعوا أبمانهما". وقراءة جابر: " فإن الله من بعد [كرههن غفور رحيم". قال: فهذه الحروف وما 
شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن. وقد يروى مثل هذا عن التابعين فى التفسير فيستحسن فكيف 
إدااروى عن تجار المواي مار بن الفراردة ” فهو أكثر من التفسير وأقوى. فأدنى ما 
يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة التاويل” انتبى. واختلف فى العمل بالقراءة الشاذة فنقل إمام 
الحرمين فى البرهان عن ظاهر مذهب الشافعى أنه لا يجوز. وتبعه أبو نصر القشيرى» وجزم به ابن 
الحاجبء لأنه نقله على أنه قرآن ولم يثبت. وذكر القاضيان أبنو الطيب والحسين والرويانى والرافعى 
العمل بها تنزيلا لها منزلة خبر الأحاد. وصححه ابن السبكى فى جمع الجوامع وشرح الختصر. 
وقد احتج الأصحاب على قطع يمين السارق بقراءة ابن مسعود» وعليه أبو حنيفة أيضا كذا فى 
'الإتقان ” للسوطى (807:1). ش 


)١(‏ أراد بالمشهورة المتواترة» وبالشاذة ما لم يتواتر أعم من أن يكون مشهورا أو آحادا. 
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8 - عن ابن جمعفر الرازى عن الربيع بن نس عق أ بى العالية عن أبي بن 
كعب أنه كان يقرً: #قصيام ثلاثة أيام متتتابعات). أخرجه الحاكم فى ' المستدرك » 
وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه* (زيلعى 7: 58). بإسناد جيد (دراية .)5١1 ٠‏ 

5 دقن أن بن كنت وابن مسيعود رمي إل عديدماء الرجاءة ذا: «فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات). حكاه أحمدء ورواه الأثرم بإسناده (نيل الأوطار 477:4 و4174). 
وفيه أيضا: ' وأثر أبى بن كعب أخرجه الدارقطنى وصححه“. قلت: وأخمرجه ابن أبى 
. شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى داود وابن المنذر والبيبقى والحاكم وصححه 
عن أبى بن كعب (الدر المنفور 4:7 8). 

41د أحبرنا ادن عيبي كن ابن ا" تيم عن جامد فال فى قراءة ابن 
مسعود «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». رواه عبد الرزاق فى 'مصنفه“ (زيلعى 18:7). 
قلت: كلهم رجال الجماعة. 

44 *- أخبرنا معمر عن أبى إسحاق والأعمشء قالا: فى . خرف ابن-مسعود 
رضى الله عنه: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». قال أبو إسحاق: ” وكذلك نقرأها". رواه 
عبد الرزاق فى ' مصنفه” (زيلعى 18:7). قلت: رجاله رجال الجماعة. 


وقال الطبرى فى تفسيره: ” حدثنا أبو كريب ثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: إذا فرق 
عام :ذه آيام لو ينور قال: وسمعته يقول فى رجل صام فى كفارة بمين ثم أفطرء قال: يستقبل 
الصوم . .)3١:7(‏ هذا عر قزل اجن خايفة بوار. فهل يجترئٌ ابن حزم أن يقول فى سفيان أنه 
زاد فى القرآن كذبا مفترى» نعوذ بالله منه. "وأ مرج عبد الززاق وابن أبى شيية وعيد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن الأنبارى وأبو الشيخ والبيهقى من طرق عن ابن مسعود, أنه كان 
يقرأها: ”فصيام ثلاثة أيام متتابعات “. قال سفيان: ونظرت فى مصحف ربيع بن خيفم فرأيت فيه: 
فمن لم يجد من ذلك شيئا فصيام ثلائة أيام متتابعات “. كذا فى ' الدر المنشور ٠ .)١14:1(‏ وربيع 
ابن خبيثم تابعى مخضرم ثقة عابد جليل. قاله ابن مسعود: ”لو رآك رسول الله َيه لأحبك“ . كذا 
فى ”التقريب” (017). فهل يقول فيه ابن حزم ما قاله فى الحنفيين؟. 

قوله: ”عن أبى جعفر الرازى* إلى قوله: ” حدثنا ابن وكيع“ إلخ. دلالة الآثار على قراءة أبى 
وابن مسعود ظاهرة» وفيه ما يدل على كون قراءة ابن مسعود بذلك مشهورة فى زمن التابعين 
كا لايح : 
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لانت أحيرنا ابن جرورم تخصص عطاء يشول :العاف قتراية أبن سين : 
«فصيام ثلاثة أيام متتابعات»» وكذلك نقرأها. رواه عبد الرزاق فى ” مصنفه" (زيلعى” 
50:5 قلت وجياله تحال الجماعة: ّْ 
"٠ 6‏ حدثنا و كيع عن سفيان عن جابر عن الشعبى؛ قال: قرأ عبد الله: «فصيام 0 
ثلاثة أيام متتابعات»). رواه ابن أبئ شيبة فى ” مصنفه ". (الزيلعى: السابق) وفى ” الدراية“ 
(510): * والشعبى عن عبد الله منقطع اه. قلت: بم ملعا وعد رجاه 
الجماعة إلا جابراء وهو الجعفى وهو مختلف فيه» وقد مر ذكره غير مرة. 
امه حدثنا هناد ثنا ابن المبارك عن ابن عون عن إبراهيم» قال: فى قراءتنا . 
(وفى رواية: فى قراءة أصحاب عبد الله): «فصيام ثلاثة أيام متتابعات). رواه الطبرى 
فى تفسيره (/70:1). وسنده صحيح على شرط مسلم. 

تاب حدثنا ابن وكيع ثنا محمد بن حميد عن معمر عن ابن إسحاق فى قراءة 
٠‏ عبد الله: «فصيام ثلاثة أيام ستتابعات». رواه الطبرى أيضا (1: .)3١‏ وسفيان بن وكيع . 
ضعيف» وإنما ذكرناه اعتضاذا. 

اد جر ياد ا ع يع رين ااا دلا لمان ريع عي كن 
|قتادة قوله: فصيام ثلاثة أيام» قال: "إذا لم يجد طعاماء وكان فى بعض القراءة: فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات). وبه كان يأخذ قتادة . زواه الطبرى أيضا 7: 00 ورجاله ثقات» 
وجامع بن حماد إن لم يكن عبد الأعلى بن حماد فلست أعرفه. 

4م حدثنى المثنى ثنا عبد الله بن صالح 3 ثنى معاوية بن صالح عن على بن أبى 

طلحة عن ابن عباس» قال: "هو بالخيار فى هؤلاء الثلاثة» الأول» فالأول» فإن لم يجد 
من ذلك شيئا فصيام ثلاثة أيام متتابعات” '. رواه الطبرى أيضا (17: .)٠‏ وسنده جيدك») 
'وأخرج أبوعبيد وابن المنذر عنه أنه كان يقرأها: ”فصيام ثلاثة أيام متتابعات” (الدر 
المقور 54م 


قوله: ” حدثنا بشر بن معاذ" إلخ. فيه أخذ قتادة بقراءة أبى وابن مسعود. فهل يقول فيه ابن 
حزم ما قاله فى الحنفيين؟ 00 
قوله: ” حدثنى المثنى “ إلخ. دلالة قول ابن عباس على اشتراط التتابع فى صيام كفارة اليمين 
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ه.ه "- حدثنا محمد بن العلاء + ثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهدء قال: 
كل صوم فى القرآن فهو متتابع إلا قضاء رمضات» فإنه عدة من أيام أخبر * .روآه 
الطبرى أيضا (: الي ا ره ام وأخرج مالك والبيسبقى عن حميد 
ش ابن قيس المكى قال: :كنت أطوف مع مجاهد فجاءه إنسان يسأله عن صيام الكفارة 
أيتابع؟ قال حميد: فقلت: لا فضرب منجاهد فى صدرىء ثم قال : إنها فى قراءة أبى 
ابن كعب متتابعات ". (الدر المنشور 4:7 .)81١‏ 

5 عن على ' أنه كان لا يفرق فى صيام اليمين ثلاثة أيام “. رواة ابن أبى 
١‏ 2 رالتراصون السابق). 

باب أن كفارة اليمين إنما هى بعد الحنث 

667"- عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله مَرّه: «إذا حلفت على 

يمن فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو خمير وكفر عن يمينك». وفى لفظ: «فكفر 





طافرقك ولو اطلم علية ان حو لاتحي قافاله فى انفكا والصرسية ادن تركو يه هن أ شنا 
مرفوعا: قنال: ا ا ا ل ا 
بالخيار إن شكت أعتقت» وإن شت كسوتء وإن شكت أطعمت: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات ". كذا فى ' الدر المنثور” .)7١14:7(‏ وليت السيوطى لم يحذف سنده؛ فإن صح فهو 
حجة قوية لأبى حنيفة ومن وافقه من الجمهور على أبن حزم» ومن حذى حذوه؛ وإن ضعف فقد 
تأيد بطريق ق أخرجها الطبرى» والضعيف إِذا تأيد يشاهد تقوى. ش 

قوله: "جنا معنن ين العاف" إلخ. فيه أخذ مجاهد بقراءة أبى: "متتابعات” فهل يقول 
فيه ابن حزم كما قاله فى الحنفية أنه زاد فى القرآن ما ليس منه؟ وبالجملة فمذهب ال حنفية فى الباب 
أقوى ما يكون. ولله الحمد.. : 

باب أن كفارة اليمين إنما هى بعد الحدث 
.© قوله: عن عبد الرحمن بن سمرة إلخ قال فى الهداية: وإِنْ قدم الكفارة قبل الحنث لم يجزه. 

وقال الشافعى: يجزيه بالمال» (دون الصوم) لأنه أداها بعد السبب وهو اليمين» فأشبه التكفير بعد 
الجرح. ولنا أن الكفارة لسعر الجناية (من الكفر وهو السعر قال القنائل ع: فى ليلة كفر النجوم 
غمامها) ولااجناية:ههناء واليمين ليست بسب لأنه مانع غير مفض :بخلاف المرح لأنه مفض اه. 

وقال المحقق فى 'الفتح ' فى توضيح دليل الشافعئ ما نصه: "وإفاكان سبي الكفارة هل 
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عن يمينك وأت الذى هو خير). متفق عليبما (نيل الأوطار ./:4177). 


التميق لآنه أضيف إليه الكفارة : فى النص» بقوله تعالى: للإذلك كفارة أبماتكم» وأهل اللغة والعرف 
يقولون: كفارة اليمين» ولا يقولون: كفارة الحنثء والإضافة دليل لسببية المضاف إليه للمضاف 
الواقع حكما شرعيا أو متعلقه: كما فيما نحن فيه» فإن الكفارة متعلق الحكم الذى هو الوجوب. 
وإذا ثبت سببية جاز تقديم:الكفارة على الحنثء لأنه حيكذ شرط والتقديم على الشرط بعد وجوب 
السبب ثابت شرعاء كما جاز فى الزكاة تقديمها على الحول بعد السبب الذى هو ملك النصاب» 
ومقتضى هذا أن لا يفترق المال وانصوم: وهو قوله القديم» وفى الجديد لا يقدم الصوم, لأن تقدم 
الواجب بعد السبب قبل الوجوب لمي يعرف شرعا إلا فى المالية كالزكاة» فيقتصر عليه. وذهمب 
جماعة من السلف إلى التكفير قبل لقت مطلقاء صوما كان أو مالاء وهو ظاهر الأحاديث التى 
يستدل بها على التقديم كما سيذكر. ودس ما فى الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا: 
إذاتجلقت على مين ترايت غيزها غير بنرا فكائنغن جينك:وات الذئ هو عبر وفى مسلم من | 
حديث أبى هريرة رفعه: "من حلف على يفون فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن بمينه وليفعل الذى . 
هو خير “. وفى المستدرك عن عائشة مرفوعا: لا أحلف على يمين إلا كفرت عن يمينى ثم أتيت 
الذى هو خير. وفى سنن أبى داود من حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ: " فكفر عن يمينك ثم 
ائت الذى هو خير ' اه ملخصا (58:7*). واحتجوا أيضا بما روى أن رسول الله مَل كفر قبل 
الحنث. وذلك أنه لما نظر إلى حمزة سيد الشهداء يَرفَهِ قد مثل به وجرح جراحات عظيمة» فرأى 
منظرا لم ير منظرا قط أوجع لقابه منه ولا أوجل» فحلف وهو واقف مكانه: “والله لأمثلن بسبعين 
0 فنزل القرآن وهو واقف فى مكانه: طإوإن عاقيتم فعاقبوا بمثل ما عموقبتم به4. 56 
ختم السورة» وكفر رسول الله مَك عن بمينه» وأمسك عما أراد". رواه الحاكم فى 'المستدرك” 
وسكت عنه.“وفيه صالح المرى قال الذهبى: واه اه .)١91:[(‏ ورواه الطبرانى بوجه آخرء وفيه 
أحمد بن أيوب بن راشد وهو ضعيفء (مجمع الزوائد). 
ولنا أن الواجب كفارة» والكفبارة م ا ل اك وعقد 
اليمين مشروع؛ قد أقسم رسول الله مُه فى غير موضعء وكذا الرسل المتقدمة عليهم الصلاة 
والسلام كما نطق به القرآن» والأنبياء معصومون عن الكبائر والمعاصى» فدل أن نفس اليمين ليست 
بذنب. وقال النبى مره : إذا خلفتم فاحلفوا بالله». وقال: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر»؛ 
أمر يه باليمين بالله تعالى» فدل أن نفس اليمين ليس بذنب» فلا يجب التكفير لهاء وإما يجب 
لضع لأنه هو المأثم فى الحقيقة. ومعنى الذنب فيه أنه كان عاهد الله تعالى أن يفعل كذاء فالحنث 














عا كفارة اليمين إنما هى بعد الحنث لض 


عن أبى موسى فى حديث طويل مرفوعا: «إنى والله لا أحلف على يمين 


يخرج مخرج نقض العهد منه؛ فيأثم بالنقض لا بالعهد» ولذلك قال الله تعالى: «وأوفوا بعهد الله إذا 
عاهدتم» ولا تنقضو تنقضرا الأمان بعد توكيدهاء وقد جعاتم الله عليكم كفيلا». 0 
مخرج التعظيم والتبجيل لله تعالى» فر فيمتنع أن تجب الكفارة محوا له وسترا. وتبين بطلان قولهم: إن 
الحالف يصير عاصيا بترك الاستثناء فى اليمين» لأن الأنبياء صلوات الله عليهم تركوا الاستثناء فى 
اليمين» ولم يجز وصفهم بالمعصية. فدل أن ترك الاستثناء فى اليمين ليس بحرام وإن كان تركه فى 
مطلق الوعد منها عنه كراهة تنزيه. 
لضاف الكزار كزلن البدون لانيدت اجون ادر على نا لي اماف خفار: 
الفطر إلى الصيام» وإضافة الدم إلى الحج» وإن لم يكن ما أضيف إليه سببا كذا هذا. وأما الحديث 
فقد روى بروايات» روى: ' فليأت الذى هو خير وليكفر يمينه “. وروى: ”فليأت الذى هو خير ثم 
ليكفر يمينه". وعلى الروايات كلها هو حجة عليهم لا لهم؛ لأن الكفارة لو كانت واجبة بنفس 
اليمين لقال عليه الصلاة والسلام: “من حلف على يمين فليكفر". من غير التعرض لما وقع عليه 
اليمين"" أنه ماذاء فلما خخص اليمين على ما كان الحنث خميرا من البر بالنقض والكفارة علم أنبها 
تختص بالحنث دون اليمين نفسهاء وأنها لا تجب بعقد اليمين دون الحدثء وأيضا: فنإن السبب ما 
يكون مفضيا إلى المسبب لغة وعرفا. واليمين مانعة من الحنث» فكانت مانعة من وجوب الككفارة» ‏ - 
إذ الورجوب شرط الحنث بلا خلاف بينناء فكيف يكون سببا للوجوب؟ بخلاف التكفير بعد 
الجرح قبل الموت» لأن الجرح سبب للموت لكونه مفضيا إليه. ش 
فإن قيل: اا ل نسو ال ارب كليس العامة 
تجب عند وجود النصاب لكن يجب الأداء عند الحول. فالجواب أنه لا وجوب إلا وجوب الفعل؛ 
فأما وجوب غير الفعل فأمر لا يعقل على ما عرف فى موضعه. وأما تكفير النبى مَرَكُّهْ فنقول: ذلك 
فى المعنى كان تكفيرا بعد الحنث لأنه تكفير بعد العجز عن تحصيل البرء لأن النبى مر معصوم عن 
المعصية. وكان الوفاء بتلك اليمين معصية:؛ إذ هو قد نبى عن ذلك فصار عاجزا عن البر» فصار 
حانفا. وإن كان ذلك الفعل ممكن الوجود فى نفسه؛ فكان وقت يأسه وقت النبى لا وقت الموت. 


)١(‏ بل قد ثبت عكسه وهو التعرض لإتيان ما هو خير وحذف الكفارة» كما روى مسلم عن عدى بن حاتم بلفظ: “من جلف على 
يمين فرأئ غيرها خيرا مدها فليأت الذدى هو خيرء وليترك عينه': هكذا أخمرجه من وجهين ولم يذكر الكفارة. كنا فى فتح 
البارى 570:١ ١(‏ ه). 











إعلاء السئن ش . كفارة اليمين إنما هى بعد الحنث ش عون 
فأرى غيرها خيرا منبا إلا أتيت ت الذى هو خير وتحللتها» و ورا قم أن 


وأما فى حق غير النبى مَُهِ وقت اليأس والعجز هو وقت الموت فى مثل هذه اليمين» إذ غير 
النبى مَل غبر معضوع عن المعاض» قلا يتدلق العودر قبل مركم لتصور وجوه البر خخ واصاب 
العصيان فهو الفرق. كذا فى" البدائع” ملخصا .)5١:"0‏ | 

وقال الجصاص فى ”أحكام القرآن' له: ” قد بينا أن الكفارة الواجبة بعد الحنث مرادة بالآية 
(اتفاقا وهى قوله: ” ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم“. الآية). وإذا أريد بها الكفارة الواجبة امتنع أن 
ينتظم ما ليس منبا لاستحالة كون لفظ واحد مقتضيا للإيجاب ولما ليس بواجب» فمن حيث أريد 
ببا الواجب انتفى :ما ليس منها بواجبء وأيضا: فقد ث ثبت أن المتبرع بالطعام ونحوه لا يكون 
1 مكفرا به إذا لم يحلف فلما كات المكفر قبل الحنث متبرعا بما أعطى ثبت أن ما أخرج ليس بكفارة» 
ومتى .فعلة لم يكن فاعلا للمأمور به. وأما إعطاء كفارة القتل قبل الموت وتعجيل الزكاة قبل الحول 
فإن جميع ما أخرج هؤلاء تطوع وليس بككفارة ولا زكاة. وإنما أجزناه لما قامت الدلالة أن إخراج 
. هذا التطوع يمنع لزوم الفرض بوجود الموت وحؤول الحول” اه .)١57:5(‏ 

وحاصله: أن.تعجيل الزكاة قبل الحول بعد وجوب النصاب عرفتاه بالنص فيقتصر على 
موردهء ولا يصح قياس كفارة اليمين عليه لانتفاء النص ههنا. وما ذكروه من الروايات معارضة 
بروايات عديدة» كحديث عبد الرحمن هذا فى البخارى وغيره بالواو» فينزل رواية ثم منزلة 
الشاذ منبا. فيجب حملها على معنى الواو حملا للقليل الأقرب إلى الغلط على الكثير. ومن ذلك 
حديث غائشة فى المستدرك رواه البخارى عنما بلفظ إن أبا بكر كان إلى آخر ما فى المستدرك. 
وفيه العطف بالواو وهو أولى بالاعتبار وقد شذت رواية * ثم" مخالفتها روايات الصحيحين والسنن 
والمسانيدء فصدق عليها تعريف المنكر فى علم الحديث» وهو ما خالف فيا الحافظ الأكثر» يعنى 
من تتبراف من هو أولى منديا لظ والإنقنان: ل ال 1 
للجملة المذكورة كما فى "ادخل السوق فاشتر عر لما وفناكهة". وهذا لأن:الواو لما لم تقتض 
التعقيب كان قوله: ' فليكفر" ' لا يلزم تقديمه على الحنثء» بل جاز كونه قبله وبعده» وكان الحاصل 
فليفعل الأمرين» وهكذا قلنا فى قوله تعالى: لإفاغسلوا وجوهكم وأيديكم». الآية. ثم قد وردت 
روايات بعكسه. منها ما فى صحيح مسلم من حديث عدى بن حاتم عنه ميل : «من حلف على 
بمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت بما هو خخيرء وليكفر عن يمينه “. ومنها ما رواه الإمام أحمد عن 
عبد الله بن عمر وذكرناه فى المتن. ومنها حديث أبى موسى وهو مذكور فى المتن أيضاء ومنها ما 
أخرجه النسائى عن أبى الأحوص عن أبيه مرفوعا فى حديث طويل: "فأمرنى أن آتى الذى هو خير 





حكن كفارة اليمين إنما هى بعد الحنث اام 
بردة: «إلا كفرت عن ,ينى): متفق عليه (فتح البارى: :1١1١‏ :57). 


وأكفر عن يمينى “. ثم لو فرض صحة رواية ”ثم “» كان من تغيير الرواية وتصرف الرواة» إذ قد 
ثبتت الروايات فى الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث بالواو. ولم سلم فالواجب كما قدمنا 
حمل القليل على الكثير الشهير لا عكسه..فتحمل "ثم ” على الواو التى امتلأت كتب الحديث 
منبها دون ثمء كذا فى ”فتح القدير” ملخصا (53:17”). وقال الحافظ فى ' الفتح “ فى حديث عبد 
الرحمن بن سمرة: “قوله: فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك“. هكذا وقع للأكثر» وللكثير منهم 
فكفر عن يمينك وأت الذئ هو خي * اه (١1١1:ه78ه).‏ 
قلت: وكذا وقع للأكثر تقديم الحنث على التكفير فى حديث أبى موسى. رواه بعضهم على 
العكس كما لا يخفى على من جمع طرقه من عند مسلم والنسائى وغيرهما. وبال جملة فتقديم 
الحنث على الكفارة قوى رواية ودراية. أما الرواية فلكثرة من ذكر الحنث مقدما كما عرفت. وأما 
الدراية فلقيام الجماع على عدم وجوب التكفير قبل الحنث وتقديم التكفير على الحدث فيما احتج به 
الخصم يفيد وجوب هذا التقديم» لأن متتضى الأمر الوجوب. ولم يقل به أحد» بخلاف ما إذا قدم 
الحنث فلا خلاف فى وجوب الحنث فى بمين يرى غيرها خيرا منهاء ولا فى وجوب كفارتباء 
فيبقى الأمر على أضله فى إفادة الوجوب فافهم. ظ 
والعجب من البخارى كيف ترجم فى كتابه ” باب الكفارة قبل الحنث“. فذكر فيها حديث 
أبى موسى بلفظ: ”إنى لا أحلف على يمين فأرى غيرها خميرا منها إلا أنيت الذى هو خير 
وتحللتها“. وحديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ: ” فائت الذى هو خير وكفر عن يينك” ؟ 
وكلاهما غير مطابق؛ والرواية الأخرى عنده فى الحديثين» فلا يحتاج أن يشير إليهما فى الترجمة. 
قاله الزيلعى (79:7). واحتج من أجاز التكفير قبل الحنث بأن ظاهر الآية أن الكفارة وجبت 
بنفس اليمين. ورد :بأنها لو كانت بنفس اليمين لم تسقط عمن لم يحنث اتفاقا. وقال العياض: 
اتفقوا على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث» وأنه يجوز تأخيرها بعد الحدث» واستحب مالك 
والشافعى والأوزاعى والثورى تأخخيرها بعد الحنث. قال ابن المنذر: واحتج للجمهور بأن اختلاف 
ألفاظ حديتى أبى موسى وعبد الرحمن لا يدل على تعيين أحد الأمرين: وإنما أمر احالف بأمرين 
فإذا أتى ببما جميعا فقد فعل ما أمر به؛ وإذا لم يدل الخبر على:المنع فلم يبق إلا طريق النظر. فاحتج 
الجمهور بأن عقد:اليمين لما كان يحله الاستثناء وهو كلام فلن تحله الكفارة وهو فعل مالى أو 
بدنى أولى. ويرجح قولهم أيضا بالكثرة. وذكر أبو الحسن بن القصار وتبعه عياض وجماعة أن 
عدة من قال بجواز تقديم الكفارة أربعة عشر صحابيا وتبعبم فقهاء الأمصار إلا أبا حنيفة ذكره 
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الحافظ فى " 'الفتح “ 072:11 ه). 

قلت: أما قوله: "وإذا لم يدل الخبر على المنع فلم يبق إلا طريق النظر" بعيد من الإنصاف. 
فقد عرفت ترجيح الخبر بتقديم الحنث على التكفير رواية ودراية» وأما النظر الذى ذكره ففيه قياس 
ا محلل على المبطلء فإن الاستثناء لا يحل اليمين بعد انعقادهاء بل بمنع انعقادها يمينا ويبطلهاء ببخلااف 
الكفارة» فإنها تستدعى يمينا منعقدة لم تبطل بعد, ولا تحب إلا عقوبة ساترة للذنب» فكيف يجوز 
تقديعها على الحسث ولم يوجد سيبها؟ وأما ما ألزموا أبا حنيفة أنه قال فيمن أخرج ظببية من الحرم 
إلى الحل فولدت أولادا ثم ماتت فى يده نمى وأولادها: أن عليه جزاءها وجنزاء أولادها لكن إن 
كان حين إخراجها أدى جزاءها لم يكن عليه فى أولادها شىء باد الجزاءالااي ترج عي 
كا تب أن تلد أولادها فيحاج إلى الفرق بل الماز فى كفارةاليمين أولى ام . من 'فتح البارى 
أيضا. ففيه أن أبا حنيفة لم يقل بأن الجزاء الذى أداه بعد | إخراجها من الحرم قبل أن تلد تجرى عنما 
وعن أولادهاء بل قال : إنه حين أدى جزاءها بعد إخراجها ملكها فلم تلد فى يده وهى من صيد 
الحرم؛ بل ولدت وهى مملوكة له ولا جزاء فى أولاد ظبية هى مالك لهاء بخلاف ما إذا ولدت قبل 
أداء الجزاء فقد ولدت وهى من ضيد الحرم» وأولاد صيد الحرم فى حكمه؛ فإن ماتت هى وأولادها 
فى يده لزمه جزاؤها وجزاء أولادهاء ولا شك أن الإخراج من الحرم جناية توجب الجزاءء فلو أدى 
جزاءها بعد ما أخرجها معا فقد أداه بعد تحقق سبب الوجوبء بخلاف التكفير قبل الحنث فإنه 
.يستلزم الأداء قبل السبب» وهو باطل» كمن أدى جزاء الصييد قبل [خمراجه بمن الحرم ثم أخبرجه 
منه» فتبين الفرق وبطل ما ألزموه به. والله أعلم. : 
' قال الحافظ فى ” الفتح“ أيضا: ”قال القاضى عياض: وات د رن 
ألبدث مينى.على أن الكفارة رخنصة لجل اليمين أو لتكفير مأثمها بالحسث. فعند الجمهور أنها 
. رخخصة شرعها الله لحل ما عقد من اليمين» فلذلك تحرى قبل وبعد اه. قلت: ما أبعد القول بكونها 
رخصة وتسميتها كفارة تؤذن بكونها عقوبة وحداء وقد قال رسول الله مَرَلِلكِ: "إذا استلج أحدكم 
هاليمين فى أهله فإنه آثم عند الله من الكفارة التى أمر بها“. رواه الحاكم وصححه على شرطهماء 
وأقره.عليه الذهبى " .)7١7:4(‏ فإنه مشعر بكون الكفارة إنها أمر بها لرفع الإثم. 

قال الحافظ: ” وقال الباجى وابن التين وجماعة: الروايتان دالعان على الجواز لأن الواو 
لا ترتب. قال ابن التين: فلو كان تقديم الكفارة لا يجزئٌ لأبانه» ولقال: فليأت ثم ليكفوء لأن تأخير 
. البيان عن الحاجة لا يجوزء فلما تركهم على مقتضى اللسان دل على الجواز” اه (571/:11). 








دا 1 كفارة اليمين إنما هى بعد الحنث فض 


الحنث يوجب حل اليمين وضد الشىء لا يكون سببا له اه. وفيه أيضا: حكى البيبقى عن الشافعى 
قال: إن كفر قبل الحنث بالطعام رجوت أن يجزى عنه قياسا على تعجيل الزكاة وصدقة الفطر. 

قلت: بحث معه الطحاوى بما ملخصه: إن لم يجز تعجيل الصيام فكذا بقية الكفارات» إذ 
الكفارة بالكفارة أشبه منه بالزكاة» ولكن شبه الإطعام بالزكاة فمن أين جوز تقديم العتق؟ ولا أصل 
له يرده إليه» ولو أعتق قبل أن يظاهر لم يجز عنده ولا عند غيره. فوجب أن يرد رقبة اليمين إلى' 
سبب للحنث ولا فرق بينهما. انتبى كلامه إلى أن قال: فبعد الحنث يمكن حمل اللفظ (أى ليكفر 
عن بمينه) على جميع الكفارات» وقبل الحنث خصص الشافعى اللفظ ببعضهاء فترك الظاهر من" 
ثلاثة أوجه: أحدها تسميتها كفارة وليس هناك ما يكفر والثانى صرف الأمر عن الوجوب إلى 
الجواز» والثالث تخضيص التكفير ببعض الأنواع. وإذا قدمنا الحنث سلمنا من ذلك كله“ اه. 

وفيه أيضا: " ويجعل ” ثم" فى الرواية التى لفظها: فليكفر عن بمينه ثم ليأت الذى هو خيرء 
بمعنى الواوء كقوله تعالى: #وفك رقبة4 إلى أن قال تعالى: هلاثم كان من الذين آمنوا»“. إذ الإيمان 
يتقدم على هذه الأفعال“. قلت: والرواية التى فيها لفظ: ” ثم ليأت الذى هو خير” قد أخرجها أبو 
داود ولفظه قال: " فكفر عن يمينك ثم ائت الذى هو حير“ .)٠١9:7(‏ وقال الزيلعى (59:7): 
“سند صحيح اه. اع 
الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية: ‏ 

قلت: ورده ابن حزم فى امحلى بما نصه: ' واعترض بعضهم بأن قال: قول رسول الله مرك : 
«فليكفر ثم ليأت الذى هو خير". هو مغل قول الله تعالى: للإثم كان من الذين آمنوا؛ وكقوله 








إعلاء السنن كفازة اليمين إنما هى بغد الحنث ا 


تعالى: هلاثم آتينا موسى الكتاب4#. وليس كما ظنواء أما قوله تعالى: لإثم كان من الذين أمنوا». 
فقدزذكرنا قول:رسول الله مد -هكيم بن حزام: "أسلمت عاق ما أسلفت من الخير". فص يتبذّه. ' 
الآية عظيم نعمة الله تعالى على عباده فى قوله كل عمل بر عملوه فى كفرهم ثم أسلمواء فالاية 
على ظاهرها“ اه. قلت: ومن أنبأك أن الآية نزلت فى من عمل برا فى كفره ثم أسلم. وهل 
تخصيص العام من غير دليل إلا تحكم وتمويه بالباطل. قال: وأما قوله تعالى: لثم آتينا موسى 
الكتاب4: فليس كما ظنواء لأن أول الآية قوله عز وجل: «إوأن هذا صراطى مستقيما#. وقال 
تعالى: «إملة أبيكم إبر اهيم4. فصح أن الصراط الذى أمرنا الله تعالى باتباعه هو صراط إبراهيم * 
عليه السلام. وقد كان قبل موسى بلا شك. ثم آتى الله موسى الكتاب» فهذا تعقيب بمهلة لا شك 
فيه* اه (71:8 و 58). ش 
فيا له من تحريف فى القرآن قد ارتكبه» وتأويل بالباطل قد انتدعه؛ فإن أول الآيات هناك قوله 
تعانى: إقل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحساناج. ثم عطف 
عليه «إوأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه». وفيه خطاب لنبينا محمد مِرْيِيَهِ حتما دون إبراهيم عليه 
السلام؛ فليس معنى قوله: «إوأن هذا صراطى مستقيما» إلا أنه مترا متمد اقش[ الأبياء 
والرسل صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وتأويله ” بأن هذا صراط إبراهيم '» تحريف 
. محضء وصرف للكلام عن ظاهره. ولا يلزم من قوله: «إملّة أبيكم إبراهيم#: أن لا يكون لسيدنا 
محمد مَللهِ صراط قد امتاز به أصلاء وأن يكون خطاب الله له مستلزما لذكر إبراهيم دائماء 
فعجبا ممن يذم القياس وأهله أن يقول فى كتاب الله برأيه» ويفسره بما لم يفسره به رسول الله مك» 
ولا أحد من أصحابه ولا أتباعهم: ويصرفه لنصرة ما ذهب إليه عن ظاهره؛ ويموه للناس هواه بتأويل 
القرآن بالباطل. نعوذ بالله من العصبية التى تعمى وتصم. وماذا يقول هذا القائل فى قوله تعالى: 
«إثم الله شهيد على ما يفعلون4؟ قال ابن حزم بعد ذكر الأحاديث الواردة فئ تقديم الحنث على 
الكفارة وعكسه» فهذه أحاديث جامعة لجميع أحكام ما اخعلفوا فيه من جواز تقديم الكفارة قبل 
الحنث؛ فؤجب استعمال جميعهاء ولم يكن بعضها أولى بالطاعة من بعض ولا تحل مخالفة بعضها 
لبعض» فكان ذلك جائزا” اه (717:8). 0 
قلت: إما يجب استعمال الجميع إذا شبت عن رسول الله يه أنه قدم الحنث على الكفارة 
رة» وقدم الكفارة على الحدث أخرى: ودون إثباته خرط القتاد» بل الظاهر أن زسول الله د كان 
.١‏ قدم أحدهما على الآخرء وإنما نشأ الاخمتلاف من تصرف الروأة. فلا بد من ترجيح بعضص 














ج ب ١١‏ كفارة اليمين إنما هى بعد الحنث يض 


الروايات على بعضء والراجح عندنا تقديم الحنث على الكفارة بدلائل قد ذكرناها فيما مضى 
فتذكر وسنذكر بعضها فيما سيأتى فانتظر. 

قال الإمام السرحسى فى ”" المبسوط" : وما رواه الشافعى محمول على التقديم والتأخير 
بدليل ما روينا. وهذا لمعنيئن: أحدهما أن الأمر يفيد الوجوب حقيقة ولا وجوب قبل الحنث 
بالاتفاق. والشانى أن الكفارة إنما تجب خلفا عن البر الواجب ليصير عند أداءها كأنه تم على بره؛ 
ولا معتبر بالخلف فى حال بقاء الواجبء وقبل الحنث ما هو الأصل باق وهو البرء فلا تكون 
الكفارة خلفا كما لا يكون التيمم طهارة مع القدرة على الماء“ اه (4:8 .)١‏ وهذا هو الفقه والله 
فلذلك فليعمل العاملون. 

قال ابن حزم: ” وقولنا هذا هو قول عائشة أم المؤمنين» ومن طريق ابن أبى شيبة نا المعتمر بن . 
سليمان التيمى عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين: أن مسلمة بن مخلد وسلمان الفارسى 
كانا يكفران قبل الحنث. وبه إلى ابن أبى شيبة نا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين: أن أبا .. 
الدرداء دعا غلاما له فأعتقه» ثم حنث فصئع الذى حلف عليه. وبه إلى ابن أبى شيبة نا أزهر عن . 
ابن عون: أن محمد بن سيرين كان يكفر قبل الحنث. وهو قول ابن عباس أيضا. ولا يعلم لمن 
ذكرنا مخالف من الصحابة رضى الله عدهم إلا أن يسموها موه برواية عبد الرزاق عن الأسلمى هو 
إبراهيم بن أبى يحبى عن رجل سماه عن محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس: أنه 
كان لا يكفر حتى يحنثء وهذا باطل؛ لأن ابن يحبى مذكور بالكذبء ثم عمن لم يسمء ثم لو 
صح لما كان لهم فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أن ابن عباس لم يجز الكفارة قبل الحنث: إنما فيه أنه كان 
يوّْخر الكفارة بعد الحنث فقط» ونحن لا نتكر هذا" اه (58:8). 

قلت: ابن سيرين عن مسلمة بن مخلد وسلمان الفارسى وأبى الدرداء منقطع. قال عبد الله 
بن أحمد عن أبيه: سمع من أنس وعمران وأبى هريرة وابن عمرء ولم يسمع من ابن عباس شيئا. 
وقال ابن أبى حاتم: سكل أبى هل سمع من أبى الدرداء؟ قال: لا! قد أدركه ولا أظنه سمع منهء ذلك 
بالشام وهذا بالبصرة. قال: وسمعت أبى يقول: لم يسمع عائشة» ولم يسمع من أبى برزة» ولم يلق 
أبا ذر. كذا فى ”التبذيب” .)5١7:34(‏ فلا ندرى متى يكون المنقطع والمرسل باطلا عند ابن حزم» 
ومتى هو حجة عنده؟ أو لا يستحبى ابن حزم من أن يحتج بما لا حجة له فيه؟. 

وأما طعنه فى ما رواه الأسلمى بسنده عن ابن عباس» ففيه أن السند الضعيف أولى من 
قولك. ”وهو قول ابن عباس“ بلا سندء وهذا بلفظ: ”أنه كان لا يكفر حتى يحنث ". يرد قول من 

















إعلاء السنن كفارة اليمين إنما هى بعد الحدث ٠ ٠‏ سن 


8 > عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله َه : «من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير ثم ليكفر عن بمينه) 200 
القدير 899:54). 


قال: "أنه كان يكفر قبل أن يحنث “. واقتصار ابن حزم على ذكر خمسة من الصحابة يرد قول ابن 
القصار: أن عدة من قال بجواز تقديم الكفارة أربعة غشر صحابياء فإنة لو صح ذلك عدهم لصاح 
به ابن حزم ولم يقتصر على خمسة منهم مع سعة نظره وقوة حفظه وطول باعه فى الحديث. وقد 
عرفت أنه لم يغبت عن الخمسة أيضاء ل فى أسانيدها من الانقطاع والإرسال» وهو قادح فى 
الصحة عند المحدثين. وإنما يرجع إلى أقوال الصحابة وأفعالهم عندنا إذا لم يكن فى المسألة نص عن 
الشارع صلاة الله وسلامه عليه» وليس ما نحن فيه كذلكء فإن الشارع قد نص عليه فى غير ما 
حديث:مرفوع صحيح, والاختلاف الذى وقع من الرواة فى لفظ ممكن الارتفاع بالترجيح كما 
أشرنا إليه سابقا. وقد ورد عن أم سلمة ما يدل على تقديم الحنث على الكفارة كما سيأتى. 
20 قوله: "عن عبد الله بن عمرو” إلخ. هذا هو الصواب بائبات الواو بعد عمر. وقد سقطت 
من نسخة الفتح فاغتر بمها بعض الناس. وتدبع الحديث فى مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ ثم 
0 “لم أجده فى مسند أحمد مع التتبع البليغ؛ فلعله فى كتاب آخر له" اه. ولو 
جع امجتبى للنسائى (؟ والجامع للترمذى ١(‏ لعلم أن الحديث لعبد الله بن غمرو 
ماك لجار الرمويات برو السام ل 
الناسخين وهو إبدال الواو بشم فى قوله: ” فليأت الذى هو خير ثم ليكفر عن يمينه ". فإن الحديث فى 
مسند أحمد إنما هو بالواو دون ثم. قال عبد الله: ثنى أبى ثنا الحنكم بن موسى قال عبد الله: وسمعته 
أنا من الحكم ابن موسىء ثنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمروء قال: 
قال رسول الله مَينِ: «من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن ينه 
.)5١5:5(‏ وفيه مسلم بن خخالد الزنجى وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه أحمد وغيره» وكان فقيه 
أخر كا ويه تعد الشافتي تقد ول ريات تالكا وراكه ابن عفن رغيات ب ميو اا كما 
"تبليب الفبنيب * 515 


)١(‏ والدليل على أنه من تصرف الناسخين قول ابن الهمام بعد ذلك: ” وأما لفظ الحديث على ما ذكره المصنف فلم يعرف أصلا 
أعنى قوله: ”من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير ثم ليكفر عن يمينه " اه (7”59:7) فلو كان قد 
وجد اللحديث فى مسند أحمد بلفظ: ”ثم ليكفر عن ينه ". لم يقل: ”أن لفظ الحديث على ما ذكره المصنف لم يعرف أصلا” 
فافهم. والعجب من بعض الناس أنه كيف لم يتنبه لهذا. والله يبدى من يشاء لما يشاء. 











ةا كفارة اليمين إنما هئ بعد الحنث ٠20‏ يفف 


:فإن قيل: قد رواه الطبرانى فى الكبير بلفظ: ”من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر ' 
عن كينه وليأت الذى هو خير “ كما فى ”مجمع الزوائد” (184:4)» قلنا: أحمد وابنه أوثق من 
الطبرانى وأجل» فا محفوظ عن مسلم بن خالد لفظ أحسمد وابنه. فإن قيل: رواه النسائى فئ امجتبى: 
أخبرنا عمرو بن على ثنا يحبى عن عبيد الله بن الأحمس ثنا مرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 
"أن رسول الله َي قال: من جلف على يمن فبرأى غيرها خبيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذى ؛: 
هو خيرً 'اه(14:5١).‏ 

قلنا: اق شيع ل روف اك ل م را فإنا ع عزن 
مسنده بهذا الإسناد حديث: "لا نذر ولا يمين فى ما لا بملك ابن أدم ولا فى معصية الله عز وجل» 
.ولا قطيعة رحم؛ فمن حلف على بمين فرأى غيبرها خيرا منها فليدعها وليأت الذى هو خصيرء فإن 
اذكه كنارضا” اهو 001 رد ع دعق عد ابو دوه فى بايز 7 1 ارو عر احا كم ايو 
“مستد ركه .. والأمر باتيان ما هو خير مع التكفير ليس من زواية عمرو ين شعيب عن أبيه عن 
جده» وإنما هو من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمروء والله تعالى أعلم.. 

ويؤيد أثر المتن فى تقديم الحنث على الكفارة ما رواه الطبرانى فى الكبير عن عبد الرحمن بن 
أذينة عن أبيه قال: قال رسؤل الله ملةِ: “من حلف على:يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى 
هو خير وليكفر عن ينه “ ..ورجاله رجال الصحيح غير ابن أذينة؛ وهو ثقة. وعن معاوية بن الحكم 
السلمى قال: قلت: يا رسول الله! إنى رجسل أحلف على الشىء ثم أندم عليه فقبال رسول 
لله عله : (من حلف على يكين فرأى غيرها خيرا مدها فليأت الذى هو خير ويكفر عن يمينه' ٠‏ رواه 
الطبرانى أيضاء وفيه من لم أعرفه, كذا فى ” مجمع الزوائد” .)١184:5(‏ 

قلت: ذكرناه اعتضادا. وعن عمران بن حصين فى حديث مرفوعا: ' ولكن إذا حلفت على 
بمين فرأيت غيرها خيرا منها فعلت الذى هو خمير وكفرت عن يمينى ". رواه الطبرانى فى " الكبير” 
و”الأوسط". وفيه سعيد بن زربى ضعيفء كذا فى ” المجمع“ أيضاء وذكرناه اعتضادا. وأخرج 
الحاكم فى ” المستدرك” عن عدى بن حاتم فى حديث طويل: أما أنى سمعت رسول الله مت 
يقول: ”إذا حلف أخدكم على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذى هو خير" )٠٠ ١:4(‏ وصححه) 
'وأقره عليه الذهبى» وقال ابن لهيعة عن يزيد ب بن أبى حبيب عن سنان بن سعد الكندى عن أنس بن 
مالك عن رسول الله كه أنه قال: «من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليفعل الذى هو خير 
وليكفر عن بمينه». قال مالك: والكفارة بعند الحنث أحب إلى؛ كذا فى ” المدونة الكبرى” 








إعلاء السنن كفارة اليمين إنما هى بعد الحنث اام 


- أخبرنا أبو العلاء ثنا على بن معبد ثنا الوليد بن القاسم بن الوليد 
الهمدانى أبوالقاسم الكوفى ثنا يزيد بن كيسان أبو إسماعيل عن أبى حازم غن أبى 
هريرة: "أن رجلا أعتم عنده فسأل صبيته أمهم الطعام» فقالت: حتى يجىء أبوكمء فنام 
الصبية» فجاء أبو همء فقال اشتبيت الصبية؟ فقالت: لا! كنت أنتظر مجيئك؛ فحلف 
أن لا يطعم ا علا !1 بلطي رسي لقا صمي ارا كل لع ان 
رسول الله مي فأخبره بالذى صنعء فقال النبى مَك : من حلف على يمين فرأى خيرا 
منها فليأته ثم ليكفر عن يمينه ". رواه الإمام أبو محمد قاسم بن ثابت بن حزم 
ارط اف كناب غريب القديك رريلعن 5 58) قلت: رجاله كلهم محتج بهم 
وإن كان فى بعضهم اختلاف لا يضر كما عرفت غير مرة. وأبو العلاء هو محمد بن 
أححد ين جغير التعا: يعرف بال وكيعى ثقة ثبت من صغار الحادية عشر» كما 
فى ”"التقريب” (107). والحديث أخرجه مسلم (48:7) من طريق يزيد بن كيسان 
ببذا الإسناد نحوه. 
أسحنون .)١9:7(‏ . وهذا سند حسنء وسنان بن سعد وثقه ابن معين وابن حبان» وكان أحمد بن شْ 
صالح يجله كذا فى ' تهذيب التبذيب” (477:1). فهذا أنس بن مالك وأذينة ومعاوية بن الحكم 
السلمى كلهم رووا تقديم الحنث على الكفارة» لم يختلف عليهم فى ذلك فيما علمناء وكل من 
روى عنه تققديم التكفير على الحنث قد روى عنه عكسه أيضاء وأكثر الرواة عنهم على تقديم 
الحدث؛ فليكن هو الراجح كما قاله ابن الهمام: والعلم لله الملك العلام. : 

قوله: ”أخبرنا أبو العلاء' إلخ. قال بعض الناس المدعى سعة النظر فى الحديث ورجاله: ”لم 
أجد أبا العلاء هذا ولم أعرف من هو“. قلت: لعلك تتبعته فى باب الكنى من التقريب والتبذيب 
والبسان أو فى الرواة عن على بن معبد الكبير» ولو تتبعته فى ترجمة على بن معبد الصغير لوجدت 
فى الرواة عنه أبا العلاء الوكيعى» كما فى ” التبذيب * (88:7"): اسمه محمد بن أحمد بن جعفر 
بن مهران الذهلى نزيل مصرء يعرف بالوكيعى. روى عن أبيه وعلى بن الجعد وعاصم بن على 
رأحمد بن حنبل.وابنى أبى شيبة وعلى بن المدينى وأحمد بن صالح المصرى وغيرهم؛ وعنه النسائى 
الطحاوى وابن عدى وأبو سعيد بن يونس وابن الأعرابى وأبو القاسم الطبرانى وآخرون. قال ابن 





تح سين وراء وبقاف وسين أخرى» نسبة إلى سرقسطة مدينة من الأندلس. كذا فى المغنى (47). 








عل - كفارة اليمين إنما هئ بعد الحنث ا 


0"- عن أم سلمة: ” أنبا حلفت فى غلام لها استعتقها قالت: لا أعتقها الله 
من النار إن أعتقه أبداء ثم مكفت ما شاء اللهء ثم قالت: سبحان اللّه! سمعت رسول 


يونس: ” كان ثقة ثبتا” اهد (تبذيب المرلاو 1 نكر البسوع افو رواةاللحديك عير 
(11:1). ودلالته على تأخير الكفارة عن الحنث ظاهرة. والحديث أخرجه مسلم ببذه السياقة 
ولفظه: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن بمينه . ولكن الوليد بن 
القاسم الهمدانى ثقة» وثقه أحمد ويعلى بن عبيد. وقال أحمد: ”قد كتبنا عنه أحاديث حسنانا عن 
يزيد بن كيسان فاكتبوا عنه “. كما فى ”التبذيب" (47:11 .)١‏ وزاد لفظة ”ثم ” وهى لا تنافى 
أصل الحديث؛ فتقبل زيادته» وبهذه اندحض ما قاله ابن التين: لو كان تقديم الكفارة لا يجزى 
لأبانه ولقال: ”قليات ثم ليكفر ‏ لأن تأخير البيان عن الحاجة لا يجوز اه. قلنا: فقد أبان للم 
ما كان خفياء وقال: ”فليأئه ثم ليكفر عن يمينه *.. 

ولا يتم للجمهور فرحة بما روى أبو داود من طريق عبد الأعلى: نا سعيد عن قتادة عن 
الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة بلفظ: ” فكفر عن بمينك ثم أت الذى هو خير”. فإن المنذرى 
لم يذكر هذا الحديث فى مختصره» والذى يظهر من كلام المرى أن أبا داود ما أخرج هذا الحديث 
5 كعاب الأبمان» بل أخرج قصة اليمين مع قصة الإمارة فى الخراج؛ كما أخرجه البخارى مع 
القصتين فى الأيمان والنذور» كذا فى ”عون المعبود“ 097:9 والبخارى لم يخرجه بلفظة "ثم" 
كما هو معلوم. وروا النسائى بهذا السند بعينه بلفظ: ”فكفر عن يمينك وأت الذى هو حير . 
بدون لفظة ”ثم .)١54:7(‏ ورواه من طريق جرير بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن 
سمرة بلفظ: ”فكفر عن يمينك ثم أت الذى هو خير“. وجرير وإن كان من رجال الجماعة ثقة إلا 
أنه اختلط فى آخر عمره» وحدث بمصر أحاديث مقلوبة» كما فى ” التبذيب” (77:7). وليس فى 
الحسن كقتادة. وقد تقدم عن الحافظ فى الفنتح: أن أكثر الرواة قدموا ذكر الحنث على الكفارة فى 
حديث عبد الرحمن بن سمرة فهو الراجح. وأخمرجه البخارى ومسلم بمن رواية جربر بالواو» كما 
فى ” الفتح” أيضا ١(‏ 1:. ولو سلمنا فقد وردت لفظة ”ثم فى تقديم الحنث على الكفارة 
أيضا فى حديث المان هذاء فتلك بتلك. وما ذكرناه من وجوه الترجيح لتقديم الحنث حسنى 
وزيادةء وترجمة الإمام قاسم بن ثانت قد ذكرناها فى الجزء الثانى من الكتاب» فليراجع. شْ 

قوله: "عن أم سلمة“ إلخ. فيه دلالة ظاهرة على صحة ما قاله أصحابنا. ويجعل حرف "ثم 
فى الرواية التى لفظها: ”"فليكفر عن بمينه ثم ليأت الذى هو خير" بمعنى الواو كقوله تعالى: لاثم 
كان من الذين آمنوا» وقوله: «إثم الله شهيد على ما يفعلون4. ألا ترى أن أم سلمة روت الحديث 
بلفغل: " فليكفر عل عينه قم يفل الذى هو شي “.تع قدينك الاحماق على التكفيرء فاعتقت الغيد 








إعلاء السبان 020200 كفارة اليمينإنما هى بعد ابحنث ا 


الله مي يقول: : من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه عينه تم يفعل الدئ بهو 
خير. فأعتقت العبد ثم كفرت عن يها . رواه الطبرانى فى ”الكبير"» ورجاله ثقات. . 
إلا أن عبد الله ين حسن لم سمع من أم سلمة (مجمع الزوائد + :6 .. قلت: هواثقة 
جليل القدر من أخيار أهل البيت» » كما يظهر من ترجمته فى ”التبهذيب .)١185:6(“‏ 
وصاحب البيت أدرى بما فيه؛ فمثل هذا الانقطاع لا يضر صحة الحديث. أخسار إل 
' ذلك الحافظ فى ' التلخيص* (؟:5595). 

اله" حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن عنبد الرحمن بن أذينة عن أبيه: 
أن النبى ميته قال: : «من حلف على يمين فرأى غيرها خميرا مدها فليأت الذى هو خير 
فليكفر عن ,ينه) . رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده (الإصابة؛ 4؟). وهذا سند. 
فحت رجاه زنجان نسح عد ردن رموولف لمات لق را 


أولا ثم كفرت عن يميدها. ولو لا أن تقديم الكفارة على الحنث لا يفيد ولا يجدى لم تترك أم سلمة 
العمل بظاهر ما روته. فقد علم امحفوظون من أمة محمد يَرَيُِهِ أن أصحابه وأهل بيته من أتبع الناس 
لنبيهم لا يؤخرون ما قدمه إلا لعلة» لا سيما وقد سمعوا قوله مَريَْهِ «ابدؤوا بما بدأ الله به»» فلا حجة 
فيه للجمهور بل هو حجة عليهم» ومؤيد للحنفية الكرام. والعجب من الحافظ كيف احتج 
للجمهور بأول هذا الحديث وترك آخره» فقال فى الفتح: “وهو فى حديث عائشة عند الحاكم أيضا 
بلفظ " ثم" وفى حديث أم سلمة عند الطبرانى نحوه» ولفظه: ” فليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذى هو 
خير (8731:11). وحذف قوله: "فأعتقت العبد ثم كفرت عن يميدها". وقد علم أن عمل 
ع ل فى الرواية عند خصمه. والله المستعان. | 

قوله: "خدثنا أبو الأشتوض إلخ. قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة. والحديث فى المسند 
المطبوع الحاضر عندنا بالواو بلفظ «وليكفر عن يمينه) »)١55(‏ ولعله فى نسخة ال حافظ بالفاء» وهى 
حجة على الشافعية ومن وافقهم كما لا يخفى. وأذينة صحابى ليس له إلا هذا الحديث: الواحذ» 
كما فى الإصابة» فبعيد من الصحابى أن يرتكب الخطاء فى حديث واحد سمعه من النبى مره ولم 
يسمع غيره؛ ولم يختلف عليه الرواة فيما علمناء وفيه تقديم الحنث على الكفارة» فليكن هو المعول 
عليه دون غيره مما اختلف الرواة فى لفظه. فثبت أن مذهب أبى حنيفة فى الباب أقوى ما يكون» 
ولله الحمد وهو أرجح المذاهب رواية ودراية؛ لا ينكره إلا مكابر ولا يجهله إلا معاند مجاهر. 
و السلام. 














28 ١١ - ج‎ 


باب وجوب إيفاء النذر إذا كان طاعة 
5- عن عائشة شة عن النبى مَرَِنُك قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر 
أن ستسننه ا به 1 رواه البخارى (١؟‏ 651). وزاد الطحاوى فى هذا الوجه: 


«وليكفر عن ,ينه بحينه). (التلخيص الخبير 59/:7). 


باب وجوب إيفاء النذر إذا كان طاعة 

قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. قال المحقق فى الفتح: ” ومن نذر نذرا مطلقا أو غير 
معلق بشرطء كأن يقول: لله على صوم شهر أو حجة أو صدقة أو صلاة ركعتين ونحوه مما هو 
طاعة مقصودة لنفسهاء ومن جنسها واجبء فعليه الوفاء بمبا. وهذه شروط لزوم النذر فخرج النذر. 
بالوضوء لكل صلاة» فإنه لا يلزم؛ لأنه غير مقصود لنفسه. وكذا النذر بعبادة المريضء لأنه ليس من . 
جنسه واجب. وأما كون المنذور معصية بمنع انعقاد النذر فيجب أن يكون معناه إذا كان حراما 
لعينه» أو ليس فيه جهة القربة؛ فإن المذهب أن نذر صوم العيد ينعقدء ويجب الوفاء بصوم يوم غيره 
ولو صامه خسرج عن العهدة” اه ملخصا (:374"). ودليل اشتراطه كونه طاعة مقصودة ٠‏ 
ما سيأتى من قوله َيِه : «إنما النذر ما يبتغى به وجه الله). ودليل اشتراط أن يكون من جنسه واجب 
ما سيأتى: "إن رجلا نذر الصلاة ببيت المقدس إن فتح الله على رسوله مكة» فقال له النبى مَْيده : 
صل ههنا". ودليل انعقاد النذر إذا كان المنذور معصية لغيرها لا لعينبا ما صح عن ابن عمر: "أن 
آتيا أتاه» فقال: نذرت صوم يوم النحرء فقال له ابن عمر: أمر الله تعالى بوفاء النذر» ونبى رسول 
الله مره عن صوم يوم النحر“. ذكره ابن حزم فى ” الحلى “ وصححة 010 سد 
النذر وعدم انعقاده» ويدل له ما:سيأتى فى النذر بذبح الولد فانتظر. 

وقوله: ” فعليه الوفاء بها“ أى من حيث هو قربة؛ لا بكل وصف التزمه به أو عين» وهو 
خلافية زفر» فلو نذر أن يتصدق على هذا الفقير فتصدق على غيره عن نذره؛ أو نذر التصدق فى 
هذا اليوم فتصدق فى غدء أو نذر أن يتصدق بهذا الدرهم فتصدق بغيره عن نذره» أو نذر ركعتين . 
فى المسجد الحرام فأداها فى أقل شرفا منه» أو فيما لا شرف له أجزاه. خلافا لزفر» له أنه نذر بزيادة 
قربة فيلزمه. قلنا: عرف من الشرع أن التزامه ما هو قربة موجب» وتخصيص العبد العبادة بمكان 
ليس بقربة» بل إنما عرف ذلك لله تعالى» فلا يتعدى لزوم أصل القبربة بالنذر إلى لزوم التخصيص 
بمكان» فكان ملغى هذا. ودليل لزوم المنذور الكتاب والسنة والإجماع. قال ثعالى: لإوليوفوا 
نذورهم؛ ومقتضاه الافتراض للقطعية ولكن خص منه النذر بالمعصية وما ليس من جنسه واجب» 








إعلاء السئن وجوب إيفاء النذر إذا كأن طاعة ارس 


فلم يكن قطعى الدلالة. ومن السنة كثير؛ منها حديث المتن. والإجماع على وجوب الإيفاء به» وبه 
استدل من قال من المتأخرين بافتراض الإيفاء بالنذر, قاله امحقق فى العتيم“ أيضا (0/6:7*). 

قلت: إنما أجمع المسلمون على صحة النذور لزوم الوفاء به فى الجسملة» كما فى ”المخنى “ 
(31:11). فلم يكن قطعى الدلالة على لزوم كل منذور كما مر فى تأويلكإلآية» فلذا لم نقل 
بالافتراض بل بالوجوب فحسب. 
تحقيق النبى عن النذر وهل يكره مطلقا أم لا: 

قال الموفق فى المغنى: "ولا يستحب النذرء لأن ابن ععمر روى عن النبى مَيِّ: أنه نبى عن 
النذر» وأنه قال: ”لا يأتى بخير وإنما يستخرج به من البخيل“. متفق عليه. وهذا نبى كراهة لا نبى 
تحرم» لأنه لو كان حراما لما مدح المؤمنين به, لأن ذنبسهم فى ارتكاب حرم أشد من طاعتهم فى 
وفائه» ولأن النذر لو كان مستحبا لفعله النبى َه وأفاضل أصحابه “ اه .)3981:11١(‏ 

قلت: يعكر عليه ما رواه الطبرانى عن كعب بن عجرة قال: «بعث رسول الله مَرَيه سرية 
فقال: لعن سلمهم الله لأشكرنه» أو قال: على إن سلمهم الله أن أشكره. فغنموا وسلمواء فقال: 
اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. فانتظره الناس يصنع شيماء فلم يرده يصنع شيئاء فقالوا: 
يا رسول الله! إنك قلت للذى قال» فقال: أو لم أقل اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا“؟ قال 
الهينمى فى مجمع الزوائد: “وفيه سليمان بن سالم المدنى وهو ضعيف” اه .)١186:4(‏ قلت: قال 
ابن عدى: ما أرى بمقدار ما يرويه بأسا. وقال أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبان فى الفقات؛ كذا 
فى ” اللسان” (:47).. ٠‏ 

ويشهد له ما رواه النواس بن سمعان الكلابى» قال: سرقت ناقة رمسول. الله لُك الجدعاء 
فقال رسول الله مَظِلدِ : «لئن ردها الله على لأشكرن ربى عز وجل) . فذكر الحديث» وفيه: فقعدت 
عليها امرأة مسلمة فى عقله من القوم ثم ح ركتبا فصبحت بها المدينة» فلما رآها المسلمون فرحوا 
بها ومشوا بجنبباء حتى أتوا رسول الله كنك فلما رآها قال: الحمد لله! فانتظرنا هل يحدث رسول 
الله كد صوما أو صلاة» فظنوا أنه قد نسى. فقالوا: يا رسول الله مركلا إنك قلت: لعن ردها الله 
تعالى لأشكرن ربىء فقال: أو لم أقل الحمد لله)؟ رواه الطبرانى فى الكبير» وفيه عمرو بن واقد 
القرشئ» وقد وثقه محمد بن المبارك الصورىء ورد عليه وقد ضعفه الائمة وترك حدينه» كذا فى 
مجمع الزوائد” (140:4). قلت: قال ابن عدى: هو ممن يكتب حديثه مع ضعفه. وقال أبو 
. القاسم: محدث شاعرء كذا فى ”التبذيب” .)١17:8(‏ فلم يتركه ابن عدى وعده أبو القاسم 








ا وجوب إيفاء النذر إذا كان طاعة 0 سرس 


عضي اهار هل اياف حور اق را لاا ل ا 
لها رق ها أرقي ايو لعن معلا ايل ألم جا هده كإوق كه خياد لقلا و ب لهك يإ وى إن تفل و7 لق 8 اله اهار ع ا بل له 4ن ودار ها 


محدثاء ومثله يعتضد ويعتبر به فى المتابعات. 

فبطل قول الموفق: 'إن النذر لو كان مستحبا لفعله النبى مل إلخ. فقد فعله كما ترى» 
وكذا فعله أصحابه. أخرج الطبرى بسند صححيح عن قتادة فى قوله تعالى: «إيوفون بالنذر». قال: 
كانوا ينذرون طاعة الله من الصيام والصلاة والزكاة والحج والعبمرة» وبما افترض عليهم فسماهم 
لله أبرارا' . كذا فى ' 'فتح البارى” ١١0*:1٠ه)»‏ وقول قتادة: “كانوا ينذرون” أراد به الصحابة. 
قال الحافظ: وهذا صريح فى أن الثناء وقع فى غير نذر امجازاة “ اه. وكأنه جنح إلى ما قاله ابن 
التبرر» فهو قربة محضة". كما فيه أيضا .)501:١1١(‏ وفيه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» وقد أمر الله تعالى بإيفاء النذر» ومدح الموفين به» وهو يعم نذر الابتداء ونذر المجازاة 
كليهما. ونقل القرطبى الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر امجازاة» لقوله مَرْلِهِ: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه ". ولم يفرق بين المعلق وغيره ذكره الحافظ فى" الفتح” أيضا. 

فالحق فى تأويل حديث النبى -والله أعلم- أن معناه لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر 
شيعا لم يقدره الله لكم؛ أو تصرفوا به عنكم ما قدره عليكم. فالنبى إنما هو فى حق من يخاف عليه 
ذلك الاعتقاد الفاسد» فيكون إقدامه على ذلك محرماء لكونه يظن أن النذر يوجب حصول ذلك 
الغزضء أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر» وإليه الإشارة بقوله يله فى الحديث: 
"فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا” '. وفى حق من لا تطاوعه نفسه بإخصراج شىء من يده إلا فى 
د لي ل ل ال ل ل 
وله يي "فيستخرج الل به من الببخيلة ؛ فيؤتينى عليه ما لم يؤتينى عليه من قبل ' اين 
يم ا 0 
العمل إلى حين الضرورة؛ وقد يشعم, التعبير بالبخيل أن المنبى عنه من النذر مافيه مال» لكن قد 
يوصف بالبخل من تكاسل عن الطاعة» كما فى الحديث المشهور: ' البخيل من ذكرت عنده فلم 
يصل على“ (صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه عدد ما يحب وكما يرضى). قاله 
الحافظ فى ”الفعح” (7:11 :٠م‏ *00). 

وأما من نذر لغرض صحيح وهو أن يئاب عليه ثواب الواجي» وهو فوق ثواب التطوع ؛ 
أو لإظهار المحبة» كما ينذر امحب للمحبوب إن متعتنى بنظرة إليك فديتك بمالى ونفسى أو نبحوه 








إعلاء السنن 0 م ش 2 


باب حكم الاستقاء فى اليمين . 

4 1ه *- عن ابن عمر رضى الله عنبما أن رسول الله مُه قال: لا 
يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه). زواه:الترمذى وحسنه .)١5/:1(‏ وقد صححه 
ابن حبان» ورجاله رجال الصحيح؛ وله طرق كما ذكره صاخب الأطراف (ثيل 
الأوطار ./: اله 


ا والله تعالى أعلم. وى القدن كراهة انث امطننا يكال على 
القواعد» فإنها تقتضى أن الوسيلة إلى الطاعة» كما أن الوسيلة إلى المعصية معصية؛ والنذر وسيلة 
إلى التتزام القربة» 'فيلزم أن يكون قربة. قاله ابن دقيق العيد (فتح البارئ» .)201:1١‏ فلا بد من 
ش القول بأن النذر قربة فى نفسه. وإنما نبى عنه لعارض اعتقاد فاسد أو عادة فاسدة فافهم. فلعلك. لا 
لاب ع عم والحمد لله الملك الوهاب. 
باب حكم الاستثثاء فى اليمين ‏ . 

ش قوله: "عن ابن عتمر' إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وفى الزيلعى )١:7(‏ بعد 
نقل عدة أحاديث فى الباب ما نصه: وظاهر هذه الأحاديث يقتضى اشتراط الاتصال؛ فإنها كلها 
بالفاء وهى للتعقيب من غير مهلة. واستشكل على هذا ما زواه البخارى ومسلم حديث أبى هريرة 
قال: قال رسول الله مَفِ: ”قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» تلد كل امرأة . 
٠‏ منهن غلاما يقاتل فى سبيل اللهء فقال له صاحبه: قل إن شاء الله فلم يقل» فأطاف بهن فلم تلد 
1 حرا اداه عت 0 فقال عليه السلام: لو قال: إن شاء اللهء لم يحتث» وكان دركا 
لحاجته “. انتبى. وفيه أيضا: وفى لفظ لهما: ”فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله» فلم يقل الحديث 
وف أخثره: "أيم الذى نفس محمد بيده لو قال: إنشاء الله لجاهدوا فى سبيل الله فرسانا أجمعون”" 1 
وأشكل من ذلك حديث أخرجه أبو داود فى سننه: : حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا شريك عن سماك عن 
عكرمة, أن رسول الله م قال: : «والله لأغزون قريشاء والله لأغزون قريشاء والله لأغزون قريشاء 
ثم سكت»ء ثم قال: إن شاء الله “. انتبى . قال أبو داود: ووافافةلرلقا بن مط عن كيك قال 
يهم وقد سد هذا الحديك غير واحذ عن كنرك عن سناك عن غكرمة بن أن عبان اتنه. 

قلت: رواه ابن حبان فى صحيحه مسنداء وأخرجه أبو يعلى الموصلى فى مسنده عن شريك 
ل لي ري اي 
قال: قال رسول الله مه : «والله لأغزون قريشاء والله لأغزون قريشاء والله لأغزون قريشاء 
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26ت ٠‏ حكم الاستثناء فى اليمين هلمم 


64> عن نافسع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى ْله قال: «من 
اتا سور امك فر ري ل رواه النسائى 
وسكت عنه ..)١414:7(‏ 


ثم سكت ساعة. ثم قال: إن شاء الله». انتبى. قال ابن حبان فى كتاب الضعفاء: هذا حديث رواه 
شريك ومسعر فأسنداه مرة وأرسلاه أخرى. انتهبى“. ٠‏ 

قلت: 122111111000 
هر انا الثرين و كان قوسه ذلك بطريق الإلقماء فى القلبء ولا بعد في“كون هذا الإلقناء قبل أن 
يتم سليمان كلامه أو مع تمام الكلام بلا فصلء ويؤيده ما فئ الحنديث من قوله: "فقال له 


. صاحبه “» أى قال ذلك بالفور» فلو التفت سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الأكملان 


إلى قوله لكان قادرا على وصل الاستثناء بكلامه» فمعنى قوله عليه السلام: : «لؤ قال: إن شاء الله لم 

يحنث) إلخ أى لو قاله حين لقنه القرين. . وأما اثشانى فقند مر الجواب عنه فى باب الاستتثناء فى 
الطلاق. وحاصله أن قوله مله : إن شاء الله» بعد فصبل.السكوت ببينه وبين قوله: والله لأغزون 
فريك" محمول على التبرك دوذ الاستشباي أو .يحل على المنكوت لتفس ونحوم قال المافظ 
فى فتح البارى ..)071١:١1١(‏ 

وأجاب الجصاص فى أحكام القرآن له: أذ شريكا رواه عن سماله عن عكرمة أنه م قال 
«والله لأغزون قريشاه ثلاثاء ثم قال فى آخرهن: "إن شاء الله * . فأخبر أنه استثنى فى آخرهن؛ وذلك 
يقتضى اتصاله باليمين وهو أولى اه .)5١4:(‏ ورواية شريك هذه أخرجها أبو داود وابن حبإن. 
كما فى التلخيص الحبير» وفى النسخة الحاضرة عندنا لأبى داود عن سماك عن عكرمة يرفعه: 
«والله لأغزون قريشاء ثم قال: إن شاء الله ثم قال: والله لأغزون قريشا إن شاء الله» ثم قال: والله 
لأغزون قريشاء فم سكتء ثم قال: إن شاء الله» الحديث. (115:9). وفية دلالة على وصل 
الاستشناء باليمين مرتين» ولقغلة”” ثم ' للترتيب الذكرى أو الفصل القليل الذى لا يعد فاصلا شرعا 
وعرفا. ا ل اعد يي اكسفى بالاستثناء 
المذكور سابقا مرتين ثم صرح به ثالثا تاكيدا. 

وبالجملة فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على جواز الفصل بين اليمين والاستثناء» لما فى 
ا الشديد, وإن سلم فيحتمل أن يكون الاستثناء منفصلا من 
خصائصه َي بدليل ما فى الدر المنشور: ” أخرج ابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن أبن 
عباس فى قوله: #ؤواذكر ربك إذا نسيت4. قال: إذا نسيت الاستثناء فاستئن إذا ذكرت. قال: هى 








إعلاء السنن حكم الاستفناء فى اليمين قدا 


014ب عن نافع عن جيد لين عمرء أنه كان يقول: .“من قال: والله ثم قال: : إن 
شاء اللهء ثم لم يفعل الذى جلف عليه لم يحدث“ عروان ارام مالك ف الوا و .)١18‏ 
ورواه موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أيضا موقوفا. وقال فيه: ”ثم وضل الكلام 
بالاستثناء". وفى رواية:” فقال فى أثر يينه ". قاله البييبقى فى المعرفة (الزيلعى» ؟: .)7١‏ 


خماصة لرسول الل م وليس لأحد أن يسخنى إلا فى صلة يميه“ اه. (89١ا6).‏ . وقد صرح 
السيوطى فى "الإتقان* أن ابن أبى حاتم لا يخرج عن ابن عباس بالطرق الواهية شيفا فى تفسيره» 
بل يتحرى الطرق الصحيحة أو الحسنة منها. وقد ذكرناه فى الكتاب غير مرة. وقال الزيلعى: 
٠‏ أخجرجه الطبرانى عن ابن أبى نجسيح عن مجاهد عن ابن عباس فى قوله تعالى: : #واذكر ربك إذا 
نسيت4. قال: هى لرسول الله كه وليس لنا أن نستثنى إلا بصلة اليمين“ اه (77:7). قلت: 
وابن أبى نيح من رجال الجماعة ثقة كان سفيان يصحح تفسيره كما فى ' 'التبذيب” (5: 0). 
ْ وسجاهد لا يسأل عبه وا معروف من عادة المصنفين من الحدئون أنهم لا يمحقاقون من الإسناة 

إلا ما سلم عن شوب الطعن, فالأثر صحيح: : وفى " مجمع الزوائد” فيه عبد العزيز بن الحصين» 
وهو ضعيفن» .)١8517:5(‏ قلت: وأعجب منه أن الخاكم أخرج له فى "المستدرك ' » وقال: إنه ثقة؛ 
كذا فى " 'اللسان” (59:5). 

لت والطاعر ارات ليق أبن أبى حلام عت انه اندز الشرم أن شرح على ما ور “كما قن 
"الإتقان” (155:7)» أو كان عنده ثقة كما قاله الحكم. والله أعلم. وبالجملة: فالحديث حسن 
وبعد ذلك فلا مساع للاستذلال بحديث: «الأغزون قريشاء؛ أصلا. : 

“فائدة: : الاسنثناء مع اليمين مستحب؛ بدليل ما رواه الطبرانى عن أبى هريرة: "من تام مان 
عبد أن يسكت في ككل عذيث ” اوافيه عبد الله ين مسعيد ين أبى سعيد شتعيف» كذا فى ” مجمع 
الزوائد” .)١187:5(‏ ويكشفى مثله فى فضائل الأعمال» ولكن لا يسقى به اليمين يميناء بل يكون 
وعدا مؤكدا فاحفظه. 

فائدة: :ادل أل ينباي الد كور عتلل أنه لم يكن فال بريه ادنار متقميلة كلما 
اشتهر عنه؛ فلا بد من حمل المشهور على أن الاستثناء منفصلا كما اشتهر المترتبة على ترك 
الاستثناء. وأما إنه يبطل اليمين فلاء وإلا لزم أن لا يجب الكفارة على حالف ويلغو إيجابباء 
ولا يكون أحد كاذبا فى يمينه إذا كان يتخلص منها بالاستنناء ولو بعد حين فافهم. قلت: وقوله 
. المشهور ما رواه الحاكم من طريق الأعمش عن مجاهد عنه: ”إذا حلف الرجل على يمين فله أن 








ج ١١‏ حكم الاستثناء فى اليمين ١م‏ 


7 - أخرج الدارقطنى (؟: 497): من طريق سعبيد بن منصور نا ابن أبى 
الزناد عن أبيه عن سالم عن .ابن عمر» قال: ” كل استثناء غير موصول فصاحبه حانث“. 
يوهذا سند صحيح. قال الحافظ فى ”الدراية” :)١74(‏ ” وروى البيسبقى من حديثه: 
كل استثناء موصول فلا حنث عليه“ اه 


يستثنى ولو إلى سنة» وإنما نزلت هذه الآية فى هذا: واذكر ربك إذا نمسيت. قال: إذا ذكر استثنى. 
قال: وكان الأعمش يأخذ بهذا“. (0:4). وصححه على شرط الشيخين» وار عليه اده 
ولا بد من الجمع بينه وبين ما رواه أبو حاتم من طريق مجاهد عنه. فأما أن.يجمع بما ذكرناء أو . 
يقال: كان ابن عباس يراه أولا عاما ثم قال بخصوصه للنبى مَرْلِلهِ بدليل لاح له. والله أعلم. . 

93 لطيفة: ذكر السيوطى فى تبييض الصحيفة فى مناقب الإمام أبى حنيفة نقلا عن تارينخ ابن : 
خلكان؛ قال أبو يوسف: دعا أبو جعفر المنصور أبا حنيفة فقال الربيع حاجب المنصور وكان يعادى 
أبا حنيفة:.يا أمير المؤمنين! هذا أبو حنيفة يخالف جدك؛ كان عبد الله بن عباس يقول: إذا حلف. . 
على بمين ثم استفنى بعد ذلك بيوم أو يومين جاز الاستغناءء وقال أبو حنيقة: لا يجوز الاستثناء إلا 
منصلا باليمين» فقال أبو حنيفة: يا أمير المؤمنين! إن الربيع يزعم أنه ليس لك فى رقباب جندك 
بيعة» قال: وكيف ذلك؟ قال: يحلفون لك ثم يرجعون إلى منازلهم فيستثنون فتبطل'أيمانهم» . 
فضحك المنصورء وقال: يا ربيع! لا تتعرض لأبى حنيفة»فلما حرج أبو بحنيفة قال له الربيع: أردت . 
أن تشيط بدمى» فقال له: ولكنك أردت أن تشيط بدمى فتخلصت نفسى اه (77). 

قوله: ”أخرج الدار قطنى “ إلخ. دلالته على اشتراط الاتصال فى الاستشناء ظاهرة: وهو 
معارض لقول ابن عباس المشهورء ولكن الجمهور على ترجيح قول ابن عمر» يدليل حديث عبد 
الرحمن ببن سمرة المتفق عليه مرفوعا: ”إذا حلفت على يمين فرأيت غغيرها جيرا منها فكفر عن . 
بمينك“» وغير ذلك من الأحاديث الآمرة باتيان الخير إذا حلف على ضده؛ فلم يقل رسول الله مك 
فاستثن» ولو جاز الاستثناء منفصلا ميطلا لليمين أو محللا لها لبينه رسول الله َركِهِ له والسكوت . 
فى موضع البيان بيان. فثبت أن الاستثناء بفصل ليس بشىء» وأيضا: فلو جاز الاستثناء فى كل.. 
حال لم يحنث حانث به» ولم يأثم شاهد يحلف زورء لاستحلاله عنه بالاستثناء ولو بعد حين. 

قال الموفق فى المغنى:. ” إن الخالف إذا قنال: إن شاء لله مع يكينه» فهذا يستمئ اسنتثناء» 
وأجمع العلماء على تسميته استثناء» وأنه متى استقى فى بمينه لم يحنث فيباء والأصل فيه قول ‏ 
النبى مَرْيهِ: دمن حلف فقال: إن شاء الله» لم يحنث” . ويشترط أن يكون الاستثناء منصلا باليمين ' 











إعلاء السنن ش احكم الاستثناء فى اليمين ْ ااام 


8 "- عن عبد الله -يعنى ابن مسعود- قال: “من حلف على يمين فقال: إن 
0006 فقد استثتى". رواه الطبرانى فى الكبير”» ورجاله رجال الصحيح إلا أن 
القاسم لم يدرك أبن مسعود. (مجمع الزوائد )2 قلت: ورواه محمد فى " الأثار” 
عن أبى حنيفة عن القاسم عن عبد الله» والمرسل حجة عندنا. 


بحيث لا يفصل بينهما كلام أجنبى» ولا يسكت بينهما سكوتا يمكنه الكلام فيه. فأما السكوت 
لانقطاع نفسه أو صوته أوعى أو عارض من عطسة أو غيرها فلا يمنع صحة الاستنناء وثبوت 
حكمه (هذا هو قول الحنفية صرح به امحقق فى * الفتح” 1777:7) وبهذا قال مالك والشافعى. 
والثورى وأبو عبيد وأصحاب الرأى وإسحاق» لأن النبى سكيد قال: “من حلف فاستثنى ". وهذا 
يقتضى كونه عقيبه» ولأن الاستغناء من تمام الكلام فاعبر اتصاله به» كالشرط وجوابه» وخبر المبتداً 
والاستثناء يإلاء ولأنه بعد الفراغ رجوع؛ ولا رجوع فى اليمين"» اه ملخصا (175:11). 

وقال الشوكانى فى النيل: “فى حديث ابن عمر دليل على أن التقييد بمشية الله مانع من 
انعقاد اليمين أو يحل انعقادها. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وادعى عليه ابن العربى الاجماع, 
قال: أجمع المسلمون على أن قوله: إن شاء الله» يمنع انعقاد اليمين”" بشرط كونه متصلا. قال: ولو 
جاز منفصلا كما روى عن بعض السلف لم يحنث أحد قطء ولم يحتج إلى كفارة. قال:: 
واختلفوا فى الاتصالء فقال مالك والأوزاعى والشافعى والجمهور: هو أن يكون قوله: إن شاء الله 
متصلا باليمين من غير سكوت بينهماء ولا يضر سكتة النفس. وعن طاوس والحسن وجماعة من 
التابعين أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه. قال قتادة: ما لم يقم أو يتكلم وقال عطاء: قدر حلبة 
ناقة. وقال سعيد بن جبير: يصح بعد أربعة أشهر. (قلت: ذكر الأقوال كلها بأسانيدها ابن حزم فى 
"لمحل" 245:8 45). ولا فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق أو العتاق أن التقييد بالمشيعة يمنع 
الانعقاد» وإلى ذلك ذهب الجمهورء وبعضهم فصلء واستثنى أحمد العتاق لحديث: إذا قال: أنت 
طالق إن شاء الله لم تطلق» وإن قال لعبده: أنت حر إن شاء الله فإنه حر. وقد تفرد به حميد بن 
مالك وهو مجهولء كما قال البيبقى. والظاهر من أحاديث الباب أن التقييد إنما يفيد إذا وقع 
بالقول كما ذهب إليه الجمهور, لا بمجرد النية إلا ما زعمه بعض المالكية أن قياس قول مالك صحة 
الاستثناء بالنية " اه ملخصا (457:8» 4 55). 

قوله: "عن عبد الله" إلخ. قلت: أخرجه ابن حزم فى ”المحلى “ بلفظ: ”من حلف ثم قال: إن 


(1) قلت: فما ذكره امحقق فى الفتح من خلاف مالك فيه ضعيف. فإن ابن العربى أعرف الناس بمذهب مالك. والله تعالى أعلم. 














عا شْ حكم الاستثناء فى اليمين 0 
يس حي بس مك ب ل ا ا ل ا ا ا اي ل اد لشي 00د 
85 عبد الرزاق عن سفيان الشورى عن المغيرة عن إبراهيم: ”إن استثنى فى 
نفسه فليس بشىء حتى يظهره بلسانه' . ش 
- وعن معمر عن حماد فى الاستثناء: ليس بشىء حتى يسمع نفسه “. 
ل ل لاخر لساة ارا عت فى 
1 أو أو فاع ماد لما إن حرك شي لاسا فق 


شاء الت فيو اناده اه. (45:8). فأخذ منه أن ابن مسعود يقول فى صحة الاستثناء بمهلة غير 
محدودة؛ وليس بصحيح فإن لفظة ثم فيه من تصرف الرواة وقد روى عنه بسند رجاله رجال 
الصحيح: ”من حلف فقال: إن شاء الله ". بالفاء وهو يفيد التعقيب بلا تراخ فافهم. 

وأما ما رواه عبد الرزاق عن الشورى عن عبد الرحسمن بن عبد الله بن عتبة عن القاسم ابن 
عبد الرحمنء قال: قال عبد الله بن مسعود: قال أبو ذر هو الغفارى: “ما من رجل يقول حين ' 

يصح: اللهم ما قلت من قولء أو حلفت من حلفء أو نذرت من نذر» فمشيتك بين يدى ذلك 
كله ما شئت شئت منه كان وما لم تشاء لم يكن, فاغفره لى وتجاوز لى عنه إلا كافى استثناءه بقية يومه 
ذلك" . كما فى امحلى أيضاء فليس معناه أن الاستفناء أول النهار يمنع انعقاد كل ما حلف به فى 
نهاره ذلكء بل معناه أنه يسلم بهذا القول عن كراهة ترك الاستثناء فى كلامه؛ فيغفر له ذلك 
ويتجاوز عنه. وأما فى الحكم فكل استثناء لم يكن متصلا باليمين لا يعتد به» ولو سلم ففيه ما فى 
قول ابن عباس» وقد ذكرنا ترجيح قول ابن عمر عليه» فكذا على هذاء ولا يلزم من رواية ابن 
مسعود قول أبى ذر هذا أن يكون ذلك مذهبه فافهم. 

قوله: "عبد الرزاق” إلى قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة أولا“ إلخ. قال الموفق فى "المغنى“: 
“ويشترط أن يستثتى بلسانه؛ ولا ينفعه الاستفناء بالقلب فى قول عامة أهل العلم منهم الحسن 
والنخعى والشورى والأوزاعى والليث والشافعى وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وابن المنذر» 
ولا نعلم لهم مخالفاء لأن النبى مَريُهِ قال: من حلف فقال: إن شاء الله» والقول هو النطق» ولأن 
اليمين لا تنعقد بالنية فكذلك الاستثناء» وقد روى عن أحمد: إن كان مظلوما فاستثنى فى نفسه 
رجوت أن يجوز إذا خاف على نفسه؛ فهذا فى حق الخائف على نفسه. لأن ينه غير منعقدة (عند 
أحمد ومن وافقه) أو لأنه بمنزلة المتأول» وأما فى حق غيره فلا“ اه (7178:11). 
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شاء اللهء:قال: د ا وس ل ار 
وقال: بهذا نأخذ إذا كان استثناء موصولا بيمينه قدمه أو أخره وهو قول أبى حنيفة اه. 


الرد على ابن جزم فى نسبته إلى أبى حنيفة إلغاء الاستثناء فى اليمين بغير الله 

قوله: " أخبرنا أبو حنيفة” ثانيا إلخ. ورحم الله ابن حزم حيث عزى إلى أبى حنيفة مالم يقل 
به ثم بنى على زعمه الباطل تشنيع مذهبه وبتشيعه» ولم يدر أن من بصق فى وجه السماء تلطخ به 
وجهه. قال ابن حزم: ”والعجب أن أبا حنيفة ومالكا يريان الاستضناء فى اليمين بالله تعالى فقط. 
ع يانه فى سائر الأيمان» وهذا عجب جدا أن يكون الأيمان لغير الله أوكد وأعظم من اليمين : 
بالله؛ لأن الينمين بالله تعالى يسقطها الاستنناءء ويسقطها الكفارة» واليمين بغير الله أجل من أن 
يسقطها الاستنناء» ومن أن يسقطها الكفارة» ومن أن يكون فيا غير الوفاء بهاء ونحن نبرأ إلى الله 
تعالى من هذا القول البشيح الشنيع» والكفارة فى نص القرآن جاءت على الأيمان جملة» والاستثناء 
فى بيان رسول الله بركِمٍ جاء فى الحلف جملة؛ فإن كان تلك أيمانا فالاستثناء والكفارة فيباء وإن 
لم.تكن أيمانا فمن أين ألزموها” اه (47:8). 

وقد عرفت أن أبا حنيفة قائل بالاستضناء فى الطلاق والعتاق وسائر الأيمان» نعم! قد توقف 
أحمد فى جواب من قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله» أو لعبد: أنت حر إن شاء الله» وفى موضع 
.قطع أنه لا ينفنعيه: الامنتشناءء: لأنهما ليسا من الأبمانء زبه. قال مالك والأوزاعى والحنسن وقتادة 
(فلأحمد:ومالك سلف فيه من أجلة التابعين) ولأنه أوقع الطلاق والعتاق فى محل قابل فوقع كما 
لو لم يتستفن. والحديث (وكذا نص القرآن) إنما تناول الأبمان» وليس هذا بيمين» إنما هو تعليق على 
اشرط (إفلا يكون فيا الكقارة). قال ابن عبد البر: إنما ورد التوقيف بالاستغناء (والكفارة) فى اليمين 
باللهء وقول المتقدمين الأبمان بالطلاق والعتاق إنما جاز على العقريب والأتساع؛ ولا يمين فى الحقيقة 
إلا بالله» وهذا طلاق. وعتناق (وليس بيبمين وتحصل بذلك الجواب عنما أورده ابن حزم عليهم 
فافهم).-وقال.طاوس وحماد والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى بجواز الاستثناء فيهماء لأنه علق 
الطلاق والعتاق. بشرط لم يتحقق وجوده. رود لدت بوكر ارالك لج لوكا 0ر01 
بمشيئة زيد ولم يتحقق مشيئته اأه. ملخصا (المغنى 511١‏ 7). 
:الرد على ابن حزم فى إيراده على مالك فى مسألة الاستضاء ' 

٠”‏ ”قال ابن حزم: "وعجب آخخر عتجيبٍ جداء وه أن مالكا قال: إن الاسيغناء فى الأيمان إن 
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نوى به انالف الاستنناء فهو استثناء صحيح» فإن نوى به قول الله ععز وجل: : #ولا ت تقولن لشىء 
إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله“ لم يكن امستثناء. قال ابن خزم: هذا كلام لا يدرى ماهو 
ولا ماذا أراد قائله بهء ولقد رمنا أن نجد عند من أخدذنا قوله عنه من المنتمين إليه معنى يصح فههمه 
كد تسا رعاا»» لاا سملو كضا اها وكا تقول نش فى كهينس بويك اسانة: 
كل من عند ربنا وإن لم نفهم معناه” اه (2/:83). 

قلث: لقد صذق من قال: إن ابن حرم علمه اكيز من عقله» وروابته أوقن من دزايكة: وهكذا 
أهل الظاهر كلهم لا يكادون يفنهون حديث الأئمةء فكيف بكلام الل وحديث الرسول يَله؟ 
. وإنما أراد مالك أنه إذا لم يرد بقوله: ”إن شاء الله ' الاستثناء وقطع اليمين» بل أراد التبرك فحسب» 
لم يكن استثناء» وأنه يحنثء ودليل ذلك قوله: ” أولم يرد -الاستنتاء” '. وذكر سحنون بعد ذلك قول 
عطاء: ”ما لم يقطع اليمين وتبرك”. كما فى ”"المدونة* (7:*", 4*) وليس قول مالك ذلك 
بعجيب» بل أعجب منه قول من قال بصحة الاستثناء من غير قصدء وهو لا يقول بانعقاد اليمين 
بدونه» استدلالا بقوله تعالى: لإولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان4» وبقوله مَييلهِ: دإنما الأعمال 
بالنيات». كما فعله ابن حزم فى المحلى (/:4 7). ويوضح قول مالك هذا ما ذكره الموفق فى المغنى 
عن القاضى: “إنه اشترط أن يقصد الاستثناء» فلو أراد الجزم فسبق لسانه إلى الاستئناء من غير 
قصدء أو كانت عادته جارية بالاستغناء فجرى على لسانه على العادة من غير قصد لم يصحء لأن 
اليمين لما لم ينعقد من غير قصد فكذلك الاستثناء» وهذا مذهب الشافعى” اه (9:11؟5). 

قلت: ويتعسر الانفصال عنه على من يقول باشتراط القصد فى اليمين. ومنهم ابن حزم 
أيضا. وأما الحنفية فلم يشترطوا ذلك فى اليمين كما تقدم؛ فكذلك فى الاستثناء. سوام 
وعلمه أتم وأحكم؛ وله الحمد على ما علم وألهم وفهم. 
تحقيق الاستخاء فى فوله يك : : «إلا الإذخر»: 

فائدة: قال الحافظ فى الدراية: ” استدل على عبدم اشتراط الاتصال (فى الاستثناء بمار واه 
مالك عن زيد بن أسلم عن جابر» قال: رأى رسول الله مَركِنْهِ رجلاء فقال: ضرب الله عنقه» فسمعه 
الرجل؛ فقال: فى سبيل الله يا رسول الله! فقال: فى سبيل الله. فقعل الرجل (فى سبيل الله). وقصة 
العباس فى قوله: إلا اللإذخر» هو من هذا الوادى 54١1١‏ ؟). 

قلت: ليس ذلك من باب الاستشناء فى شىء» أما الأول فظاهن. 01 القفانى فلأن لفظ 
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الحديث المتفق عليه عند الجماعة بعد قوله مرك عل : ولا يختلى خلاها».. قال العباس: “يا رسول 
لله مها إلا الإذخرء فإنه لقينهم ولبيوتهم” قال: «إلا الإذخبر». ولااشك أن قول العباس: 
"إلا الإذعر* ليس من باب الاستضناءء وإلا لزم وقوع الاستغناء فى كلام مير من تكلم بالمستثنى 
منه» ولم يقل بجوازه أحدء فلا بد من القول بأن العباس لم يرد به أن يستفنى هوء.وإما أراد به 
الضراعة والتلقين» بدليل ما وقع فى مرسل مجاهد عند عمر بن شبة مكان قوله: "إلا الإذخر : 
الارحرل انها زد أل مك 3١‏ مسر اهم عن الإد سي سدم وصرعي. (فتح البارى 57:5). 

فكذلك قوله عَيلنه: "إلا الإذى * ليس من باب الاستثناء» بل من باب الترخخيص وقبول الضراعة» 
وإنما أورده فى صورة الاستثناء مراعاة المشاكلة ضراعة فهو استثناء صورة وترخيص ونسخ معنى» 
كما أن قول العنباس: إلا الإذحر استثناء صورة وضراعة وتلقين معنى» أو يقال: إنه من باب 
التفسيرء فإن مراده مَرْنُه بقوله: ”لا يختلى خلاها ' ما يمكن حمله من الحل ولا يتعذر الصبر عنه 
لكون الحرج مدفوعا فى الشرعء؛ وكان ذلك مما قد علمه العباسء ولكنه أراد مزيد البيان. 
فأجابه ركه بقوله: إلا الإذخر مفسرا لقوله: لا يختل خلاها. وأخرجه فى صورة الاستثناء مشاكلة 
كما مر: وقد تقرر فى الأضول أن الاتصال إنما هو شرط لبيان التغيير دون بيان التفسير فلفظة ”إلا 

ههنا بمعنى لكن» كما فى قوله تعالى: إلا يسمعون فيما لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما». 
وأجاب الجمهور عن ذلك بأن هذا الاستثناء فى حكم المتصل» لاحتمال أن يكون َه أراد أن 
ل ل ل إلا الإذخر)». ذكره 
الحافظ فى * الفتح" (47:4). 

. وفيه أيضا: قال ابن المنير: ' واللحق أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة (والالتماس) 
وترخيص النبى يِه كان تبليغا عن الله إما بطريق الإلهام أو بطريق الوحى؛ ومن ادعى أن نزول 
الوحى يحتاج إلى أمد متسع فقد وهم” اه. قلت: والترخخيص بعد,التضييق والتخصيص بعد 
التعميم نسخ عندنا كما تقرر فى الأصولء ولا يشترط اتصاله بالمنسوخ كما هو معلوم. ويحتمل 
أن يقال: إنه َيه أراد إعادة الكلام من أوله حتى يتصل الاستثناء بالمستشنى منه» ولكن الراوى 
اكتقئ بقولهة: ”إلا الإذحر” اختصارا: ونظيره ما ورد فى الصحيح: أن النبئ مد أملى على زيد بن 
ثابت: ”لا يستنوى القاعدون .من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله “» فجاءه ابن أم مكتوم -وكان 
أعمى- قال:.يا رسول الله! والله لو أستطيع الجهاد معك لجاهدت: فأنزل الله على رسوله مَل ثم 
سرى عنه» فأنزل الله: ”غير أولى الضرر“. وفى رواية فنزلت مكانها: لإلا يستوى القاعدون من 
المؤمنين غير أولى الضرر وامجاهدون فى سبيل الله قال ابن المنير: لم يقتصر الراوى فى الحال الثانى 
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على ذكر الكلمة الزائدة؛ وهى: إغير أولى الضرر» فإن كان الوحى نزل بزيادة قوله: ”غير أولى 
الضرر” فقطء فكأنه رأى إعادة الآية من أولها حتى يتصل الاستثناء بالمستثنى منهء وإن كان الوحى 
نزل بإعادة الاية بالزيادة بعد أن نزل بدونهاء فقد حكى الراوى صورة الحال كذا فى فتح البارى 
.)١95:8(‏ . فاحفظه فإنه تحقيق نفيس عجبء قد أعطيناك بلا تعب بعد ما تجشمنا فيه من تصفح 
الأوراق وتتبع الكتب والأطباق أمرا جليلاء وحملا ثقيلا. .وربنا أعلم من هو أهدى سبيلا. 

ولنذكر فى خاتمة الكلام قول الآأمدى فى كتاب الأحكام * ونصه: ”“شرط صحة الاستثتاء . 
عند أصحابنا وعند الأكثرين أن يكون متصلا بالمستثنى منه حقيقة من غير تخلل فاصل بينهماء 
أو فى حكم ا منصلء وهو ما لا يعد الدكلم به آنيا به بعد فزاغه من كلامه الأول عرفا وإن تخلل 
بينهما فاصل بانقطاع النفس أو سعال مانع من الاتصال حقيقة. ونقل عن ابن عباس أنه كان يقول 
بصحة الاستثناء المنفصل وإن طال الزمان. وذهب بعض أصحاب مالك إلى جواز تأخير الاستثناء 
لفظا لكن مع إضمار الاستغناء متصلا بالمستفنى منه» ويكون المتكلم به مدينا فيما بينه وبين الله 
تعالى» ولعله مذهب ابن عباس. حجة القائلين بالاتصال من ثلاثة أوجه: 

الأول: ما روى عن النبى َلك أنه قال: “من حلف على شىء فرأى غيره خيرا منه فليأت 
الذى هو خير: وليكفر عن يينه “.. ولو كان الاستناء المنفصل ضحيحا لأرشد النبى ميد لكونه 
طريقًا مخلصا للحالفء لأن النبى مِيكِلَهِ إنما يقصد التيسير والتسهيل؛ ولا يخفى أن الامستثناء أيسر 
وأسهل من التكفير» فحيث لم يرشد إليه دل على عدم صحته. 

اي ا ب ا د جر خد ا 1ه 
قال لفلان على عشرة دراهم» ثم قال بعد شهر أو سنة: إلا درهماء أو قال: رأيت بنى تميم» ثم 
بعد شهر: إلا زيداء فإنه لا يعد استثناء ولا كلاما صحيحاء ا 
شهر: قائماء فإنهم لا يعدونه بذلك مخبرا عن زيد بشىء. 

الغالث: أنه لو قيل بصحة الاستفناء المنفصل لما علم صدق صادق ولا كذب كاذب» 
ولا حصل وثوق بيمين» ولا وعد ولا وعيدء ولا حصل الجزم بصحة عقد نكاح وبيع وإجارة» 
. ولا لزوم معاملة أصلاء لإمكان الاستثناء المنفصل ولو بعد حين» ولا يخفى ما فى ذلك من التلاعب 
وإبطال التصرفات الشرعية وهو محالء فإن قيل: إن ابن عباس ترجمان القرآن ومن أفصح فصحاء 
العرب وقد قال بصحة الاستثناء المنفصل. قلنا: لعله كان يعتقد صحة إضمار الاستثناء» ويدين 








إعلاء السئن حكم الاستثناء فى اليمين 4 


المكلف بذلك فيما بينه وبين الله تعالى وإن تأخر لفظاء وهو غير ما نحن فيه وإلا فهو مخصوم بما 
ذكرناه من الأدلة» واتفاق أهل اللغة على | إبطاله ممن سواه اه. ملخصا (575-497:7). 

ودوذا قورع متفاكة راف ار مره سف اله لفقي تراه ويلزمهم إذ قاسوا ما 
يكون صداقا على ما تقطع فيه اليد فى السرقة أن يقيسوا مدة مهلة الاستشناء على مدة الإيلاء» 
فيقولوا بقول سعيد بن جبير فى ذلك. (وهو جواز الاستثناء بعد أربعة أشهر) أو يجعلوه شهرا على 
قولهم فى أجل المدين أنه يمسجن شهراء ثم يسأل عنه بعد شهرء أو يقيسوه على قولهم الفاسد فى 
الخيرة أن لها الخيار ما لم تقم عن مجلسهاء أو تتكلم فأى فرق بين هذه التحكمات فى الدين وبين 
مهلة الاستثناء؟ وهل هذا إلا شبه التلاعب بالدين” اه (المحلى /:18): 

قلت: وهل هذا إلا كلام من لا دراية له ولا فقه! وأى شبه بين هذه وتلك؟ فإن الاستثناء 
والمستثنى منه كلام واحدء ولا يجوز انفصال أحد أجزاء الكلام عن الآخرء فهل تحقق مثله فى 
النظائر التى ذكرها مع انفصال أحد أجزاء الكلام الواحد عن الآخر؟ وإذ لا فهل قياس الاستناء 
عليها إلا كقياس الولدين قد ارتضعا بلبن شاة على الولدين الذين قد ارتضعا بلبن امرأة! قال: 
"والعجب من إجازتهم أكل ما ذبح. أو نحر ونسى مذكيه أن يسمى الله تعالى» ثم لا يرون ههنا 
نسيان الاستثناء عذرا يوجبون للحالف به الاستثناء متى ذكر “. قلت: ليس ذلك بأعجب من اعتبار 
القصد فى اليمين فلا يكون الحالف ناسيا حالفاء وعدم اعتباره فى الاستغناء» حيث يكون الآتى بها 
ناسيا مستثنياء كما هو قولك أنتء ولا يصح قياس نسيان الاستثناء على نسيان التسمية» لكون 
الاستثناء جزء للكلام مغيرا له بخلاف ااه لتسمية فإنها كلام مستقل برأسه ليس جزء لكلام سابق 
عليه ولا مغيرا له» وأيضا: فإن ناسى التسمية عند الذبح قد عد ذاكرا لها بالنص على خلاف 
القياس» فيقتصر على مورده ولا يتعداه كما تقرر فى الأصول. نعم يلزم ابن حزم أن يجعل تارك 
الاستثناء فى اليمين ناسيا غير تارك له بدليل قوله ميِ: “رفع عن أمتى الخطأ والنسيان”. كما 
جعل الحانث فى اليمين ناسيا غير حانث ببذا الدليل؛ وإلا فأى فرق بين الحنث ناسيا وبين حذف 
الاستثناء ناسيا. وأما قوله: ”إن الحانث هو القاصد إلى الحدنث . فتحكم فى اللغة» فإن الحنث إنما 
هو الخلف فى اليمين مطلقاء سواء كان عمدا أو نسياناء ومن زاد فيه شرط القصد فعليه البيان. 
والله المستعان. 











ع عدا 0 وم 


باب اليمين فى الأكل والشرب 
باب ما ورد فى الأحاديث من أنواع الإدام 
0ت عن جابر رضى الله عنه عن النبى مَركّهِء قال: «نعم الإدام الخل). رواه 
الجماعة إلا البخارى (نيل /: هه 5). 
"- عن ابن عمر رضى الله عنبما قال: قال رسول الله ملت : «اتتذموا 
مهدى شيخ ابن ماجه. فقال فى ' التقريب': إنه ضصدوق (نيل» السابق). 0 
05> عن يوسف بن عبد الله بن سلام» قال: "رأيت النبى مه أخذ كسرة 
من خبز شعير فوضع عليبا تمرة) وقال: هذه إدام هذه" رواه أبو داود والبخارى (نيل 
. وإسناد أبى داود صحيح كما فى ”المرقاة” (4: 884). 
/الاه"- نحدثنا القومنسى”" نحدثنا الأصمعى عن أبى هلال الراسبى عن عبد الله 
ابن بريدة عن أبيه عن النبى 2 قال: (سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم). رواه ابن 
قتيبة”'' فى غريبه (نيل :55 4). ورواه البيبقى والطبرانى فى ”الأوسط'» وأبو نعيم فى 
الطب فى حديث. قال الشيخ: حديث حسن لغيره (العزيزى 7070:7). 


باب ما ورد فى الأحاديث من أنواع الإدام 


: قوله: “عن جابر رضى الله عنه ” إلخ. قال المؤلف: الت عان كبون جل | إداما ظاهرة. 
وكذلك دلالة الحديث الذى بعده. 
قوله: "عن يوسف > إلخ. قال المؤلف: دلالته على كون التمر إداما ظاهرة» لكنه مخصوص 
يبموضع جرى فيه العرف به كما يتحصل من كلام الفقهاءء فة ففى المرقاة (584:4): “عن ميرك: 
يحتمل أنه وقع إطلاق الإدام على التمر فى الحديث مجازا أو تشبيها بالإدام حيث أكله مع الخبز. 
قلت: هذا المحتمل هو المتعين وإلا لكان قوله كله تحصيلا للحاصل. وأما مبنى الأبمان 
والحنث على العرف امختلف زمانا ومكانا. اه. وفى ' الدر الختار” :17 ١‏ مع رد امحتار) ”فما 
يؤكل وخده غالبا كتمر وزبيب وجوز وعنب وبطيخ وبقل وسائر الفواكه ليس إداماء إلا فى 


(1) بضم وإهمال سين نسبة إلى " قومس” .كذا فى المغنى (0 طبع مجتبائى دهلى). | 














إعلاء السئن امكن 


ل احدثنا شام بن عمار ثم مروان بن معاوية ثنا عيسى بن عيسى عن ربجل 
أراة موسق عن انس برخ مالك كال : قال رسول الله مرك : «سيد إدامكم الملح». رواه ابن 
ماجه (17؟). قلت: هذا سند ضعيف لكن يتأيد به العرف. 

باب اليمين فى العتق والطلاق 
باب إن اشترى أباه ينوى عن كفارة يمينه أجزأه 

49 عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا: دلا يجزئ ولد والده إلا أن يجده 

مملوكا فيشتريه فيعتقه). أخرجه الجماعة إلا البخارى (زيلعى ؟: ؟77). 


موضع يكل تبعا للخبز غالبا اعتبارا للعرف” اه. فاندحض بذلك ما أورده ابن حزم فى المحلى على 
قول أبى حنيفة: “من حلف أن لا يأكل إداما فأكل خبزا بشواء لم يحنث. فإن أكله بملح أو بزريت 
أو بشىء يصبغ فيه الخبز حنث “. قال ابن حزم: ”هذا كلام فاسد جداء لأنه لا دليل عليه لا من 
شريعة ولا من لغة» ثم ذكر حديث يوسف بن عبد الله بن سلام هذاء وقال: أصل الإدام الجمع بينه 
وبين الخبز» فكل شىء جمع إلى الخبز ليسهل أكله به فهو إدام* اه (/:05). 
قلت: نعم! هو إدام لغة لا عرفا. وقد اعترف ابن حزم بأن المنظور إليه فى الأبمان ما تعارفه 
أهل تلك اللغة فى كلامهم (50:8). وأبو حنيفة أعرف منه ومن ألوف أمثاله بعرف الكوفة 
والعراق» كما أن ابن حزم أعرف منا بعرف بلاده» فيكف يكون كلام أبى حنيفة فاسدا وكلامه 
صحيحا؟ وهل هذا إلا تحكم بالباطل؟ وأما الحديث فقد ذكرنا تأي يله» وأيضا: فلو كان مبنى الأيمان 
على عرف القرآن والحديث دون ما تعارفه الناس للزم ابن حزم أن يقول بحنث من حلف أن لا يقرأ 
بضوء سراج فقرأ بضوء الشمسء لقوله تعالى: إوجعل الشمس سراجا#: وبحدث من حلف لا 
يلقى ثيابه على وتد فألقاها على جبلء لقوله تعالى: ” والجبال أوتادا". وهو لا يقول به كما فى 
*امحلى” (11:4)» وأول راض سيرة من يسيرها. 
باب إن اشترى أباه ينوى عن كفارة يمينه أجزاه 
قال المؤلف: وجه دلالة حديث الباب عليه بما فى ” الهداية” (478:7): ” ولنا أن شراء 
القريب إعتاق» لقوله عليه السلام: ”لن يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه . 
جعل نفس الشراء إعتاقاء لأنه لا يشترط غيره» فصار نظير قوله: ” سقاه فأرواه“ اه فى حاشية 
المشكاة عن ” اللمعات” (44:7 ؟ طبع نظامى دهلى) تحت هذا الحديث: ”قوله: ”فيعتقه“. ليس 
المعنى على استكناف العتق وإنشاءه فيه بعد الشراء» ويؤيده ما يأتى فى الحديث الآتى فيمن ملك ذا 








.لاه ”- عن عائشة عن النبى مَك قال: ا 0 
أت سنن قاذ عمد رواه البخارى 5١‏ :411). ل و 


«وليكفر عن ,ينه بمينه). (التلخيص الحبير 759/.:7). 


رحم محرم منه فهو حر. راض اوش ل الوزن اكه رالا لا جا روه 
سبيا لعتقه أضيف إليهء وذهب أصحاب الظواهر إلى أنه لايعتق بمجرد ملكه» وإلا لم يصح ترتيب 
الإعتاق على الشراء. والجمهور على أنه يعتق عليه بمجرد السملك. وقيل: عليه الإجماع. . ومعلى 
قوله: فيعتقه أى بالشراء لا بالإنشاء“ اه. قلت: قد مر حديث: " من ملك" إلخ فى كتاب العتاق. 
وقال زفر والشافعى ومالك وأحمد, وهو قول أبى حنيفة الأول: | إن شراء القريب لا يجرى عن كفارة 
اليمين» لأن العلة للعتق هى القرابة ا حرمة لا شراؤه» والواجب تحرير رقبة» والتحرير فعل العتق ولم 
يحصل العتق ههنا بتحرير منه ولا إعتاق» فلم يكن ممتثلا للأمرء ولأن عتقه مستحق بسبب آخر فلم 
يجزئه كما لو ورثه ينوى به العتق عن كفارته وكأم الولد, كذا فى ”المغنى” .)758:11١(‏ 

ولنا أن علة العتق مجموع القرابة والملك» ولذا جمعنا بينبما غير أن الشراء علة لجزء العلة» 
ولما كان الشراء الاخصيارى هو الجزء الأخير من العلة بخلاف الققرابة أضيف الحكم إليه» ولذا قلنا: 
شراء القريب إعتاق» وهو مؤيد بالنص» وهو قوله َه : "فيشتريه فيعتقه “» جعل الشراء إعتاقاء فإذا 
نوى عند الشراء أنه يشتريه عن كفارته صحء بخلاف ما إذا ملك أباه بالإرثء فإن الملك يغبت 
بلا اختيار» فلا يتصور النية فيه» فلا يعستق عن كفارته إذا نواه» لأنها نية متأخرة عن العتق» بخلاف 
ما إذا وهب له أو أوصى له به أو تصدق به عليه فنوى عند القبول فإنه يصح لسبقها مختارا فى 
السبب. وظهر بذلك فساد قولهم: العتق مستحق بالقرابة» لأن الععتق لا يقبت قبل تمام العلة» وبطل 
قياسهم ذلك على أم الولد لأن حريتها مستحقه بالاستيلاد لا مدخل فيه لإعتاقه أصلا اه ملخصا 
من " فتح القدير” بمعناه (479:4). والله أعلم. 

نامو تدر تدرا ف مععئة أو كيبا ا بطيفة فكهار تنما قار ةين 

قال المؤلف: دلالة مجموع أحاديث الباب غليه ظاهرة. 

قلت: وفى حديث ابن عباس هذا دلالة أيضا على أن النذر المبهم كفارته كفارة يمين. وقد 
روى البيبقى ومسلم وغيره عن عقبة بن عامر: " كفارة النذر كفارة اليمين”. وحمله البيبقى على 
نذر اللجاج الذى يخرج مخرج الأبمان. وهذا التقييد يحتاج إلى دليل» وذكر النووى فى شرح 
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- حدثنا جعفر بن مسافر التنيسى عن ابن أبى فديك ك قال: حدثنى طلحة 
بن يخق الأنضارى عن عية الله بن ملعيد ين أى هبد عن يكير ب عبد الل + بن الأشج 
عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله ميكِنهِ قال: «من نذر نذرا لم يسمه فكفارته 
ككغارة مين وم ندر ندرا كن امتعفيكة دكقاريه كقارة عن عه كناو تدرا لك بعتة 


مسلم: أن مالكا وكثيرين أو الأكثر حملوا الحديث على النذر المطلق» كقوله: ”على نذر“. وذكر 
ابن رشد فى ” القواعد”: أن الجمهور أوجبوا فى النذر المطلق الكفارة مصيرا إلى هذا الحديث. وفى 
شرح مسلم للقرطبى: قوله: * كفارة النذر كفارة اليمين” يعنى به النذر المطلق الذى لم يسم 
مخرجه. بدليل ما رواه أبو داود من حديث ابن عباس: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة 
اليمين فقيد فى هذا الحديث ما أطلقه فى حديث عقبة. وقد أخرج ابن ماجه والطحاوى حديث 
عقنبة أيضا مقيدا كذلك. وقال صاحب الاستذكار: هو أعلى ما روى فى ذلك وأجل. كذا فى 
” الجوهر النقى “ (7575:7). قلت: قال ابن ماجه: حدثنا على بن محمد ثنا وكيع ثنا إسماعيل بن 
رافع عن خالد ابن بزيد عن عقبة بن عامر الجهنى» قال: قال رسول الله كله : «من نذر نذرا أو 

وقال الطحاوى: حدثنا يونس ثنا ابن وهب سمعت يحبى بن عبد الله بن سالم عن إسماعيل 
روزا عن حالم )د مكيل دن كرابي عائرء كال ال ا «من 
0 للد لدو ساناي سوط لدان لا ول لطا جلو يريد 
أيضاء والاختلاف فى الاسم لا يضر إذا لم ية يفض إلى الجهالة كما مر فى المقدمة. 

قلت: وسيأئى تحقيق نذر اجاج وأقوال الأئمة في فى الباب الآتىء وقول :بزو (ومق ابنان 
نذرا أطاقه فليف به) صريح فى وجوب الوفاء بكل نذر منجزا كان أو معلقا كازواخديت زرا رمسم 
من حديث عمران بن حصين بلفظ: ”لا نذر فى معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم " . ولأبى داود 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك» ولا عتق له فيما 
لايملك؛ ولا طلاق له فيما لا يملك“. وللدار قطنى عن ابن عباس نحوهء كذا فى ' العلخيص 
الحبير“ (79/:7). فعمل مالك والشافعى وأحمد فى رواية بإطلاقه؛ فقالوا: إذا نذر بمعصية 
لم يصح نذره؛ ولم تجب عليه الكفارة» لأن ذلك هو مقعضى عبارة النص يلفظ: ”لا نذر فى 
معصية الله . قلنا: : معناه لا وفاء لنذر فى معصية اللهء بدليل ما رواه مسلم من حديث عمران بن 








ج- ١١‏ من نذر نذرا فى معصية أو فيما لا يطيقه فكفارتهما كفارة بمين 88 


فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرا أطاقه فليف به). رواه أبو داود )١١7:7(‏ وقال: 
وروى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبذ الله بن سعيد بن أبى الهند أوقفوه على ابن 
عباس اه وفى التلخيص الحبير: ! إسناده حسن فيه طلحة بن يحبى وهو مختلف فيه اه. 


حصين بلفظ: ”لا وفاء لنذر فى معصية» ولا فيما لا يملك العبد“ اه (45:7). وما رواه أحمد: ثنا 
عبس العزيز بن عبد الصمد ثنا مطر الوراق عن عسمرو بن شعسيب عن أبي عن جنده مرفوعا: 'لا 
يجوز طلاق و لا بيع ولا عتق ولا وفاء نذر فيما لا يملك“ (090:5). . وهذا سند صحيح على 
شرط من يحتج بحديث عمرو بن شعيب. 

وأيضا: : فرإن المعصية إما حرام لعيندها كشرب الخمر وأكل الخنزير وأكل الربا وقتل المسلم 
واذك تالواط 000 فالنذر بها باطل لا ينعقد, ولا يصحء ولا يلزم الناذر شىء؛ وهى محمل 
إطلاق قوله م : لا نذر فى معصية الله وإما حرام لغيرهاء كصوم يوم النحر وأيام التشريق» 
| والصلاة عند الطلوع والغروب ونحوهاء فالنذر بها تنعقد ولا يجوز الوفاء به بل عليه أن يحدث 
ويكفرء وعى منحمل قوله +يك: "لا نذر فى معصية الله وكفارته كفارة مين" . 

قال فى البدائع: "ومنها أى من شرائط صحة النذر أن يكون قربة» فلا يصح النذر بما ليس 
بقربة رأساء كالنذر بالمعاصى بأن يقول: لله على أن أشرب الخدمرء أو أفتل فلاناء أو أضربه أو 
أشتمه ونحو ذلك» لقوله عليه الصلاة والسلام: "لانذر فى معصية الله ' أ» وقوله: “من نذر أن 
يعصى الله فلا يعصه". ولأن حكم النذر وجوب النذور به» ووجوب فعل المعصية محال وكذا 
النذر بالمباحات من الأكل والشرب والجماع وطلاق امرأته» لعدم وصف القربة» ولو قال: لله على 
أن أصوم يوم النحر أو أيام التشريق» يصح نذره عند أصحابنا الثلاثة» ويفطر ويقضى (يوما مكانه 
وإلا فيكفر). 0 

وقال زفر والشافعى: لا يصح نذره؛ لهما أنه نذر بمعصية:؛ لأن الصوم فى هذه الأيام منبى 
عنه» والمنبى عنه معصية. والنذر بالمعاصى لا يصح. ولنا أنه نذر بقربة مقصودة» فيصح. ودليل. 
ذلك النص والمعقول. أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام خبرا عن الله تعالى جل شأنه: ” الصوم 
لى وأنا أجزى به" أ» من غير فصل. وأما المعقول فهو أنه سبب التقوى والشكر ومواساة الفقراء. 
وهذه المعانى موجودة فى صوم هذه الأيام أيضاء وأنها معان مستحسنة عقلا (وشرعا» والدبى لا 
يرد عما عرف حسنة عقلا لما فيه من التناقض؛ فيحمل النبى على غير مجاور له (ويقال: إن صوم 
هذه الأيام قربة فى نفئسه محرم بغيره) صيانة لحجج الله تعالى عن التناقض؛ عملا بالدلائل يقدر 
الإمكان” اه. ملخصا (87:5): ولو كان النذر لا ينعقد بمعصية أصلا لم يكن لقوله مَل : 
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9 8 أخبرنا هازون بن موسى الفروى قال: ثنا أبو ضمرة عن يونس عن ابن 
شهابء قال: ثنا أبو سلمة عن عائشة» أن رسول الله مَركَهِ قال: «لا نذر فى معصية 


"وكفارته كفارة اليمين' بعد قوله: “لا نذر فى معصية الله ' معنى» فإن وجوب الكفارة يستلزم 
سحة ادن والعمادم فحملناه على النذر بمعصية هى معصية لغيرها لا لذاتهاء والإطلاقات التى 
ل اي 

ب م علق ان حرو :3 يه ىعوأ فار سرع 
0 :/). كر ذلك موسي ورد كد علي ا قد رالز اله 

وأما النذر فيما لا يملكه العبد فنوعان: مجر ول كي الاو ب ل حر للق 
بشرط الملك. أما الأول فباطل؛ كما لو قال: لله على أن أعتق عبد فلان» أو أن أنحر ناقة فلان» أو 
أتصدق بدار فلان إن شفى الله مريضى, أو نجانى من العدو. والمعلق بشرط الملك صحيح» ويجب 
عليه الوفاء به إذا ملك كما لو قال: لله على أن أعتق عبد فلان إذا ملكته؛ أو أنحر ناقته إن 
اشتريتباء أو أتصدق بداره إن ورثتها أو وهبت لىء فإن المعلق بالشرط لا ينعقد سببا 2 حقيقة وإن 
انعقد صورة إلا عند تحقق الشرط» وعند تحقق الشرط ليس مما لا يملكه» وصادف النذر محلا 
صا حا له فيجب الوفاء به» والمسألة مذكورة فى كتب الأصول. فبطل استدلال ابن حزم ومن وافقه 
على إبطال النذر المعلق على شرط الملك بقوله عله : ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد)» وبقصة 
المرأة التى نذرت بنحر ناقة رسول الله َه إن نجاها الله من العدوء فإن كل ذلك إنما ورد فى المنجزء 
أو فيما هو معلق بشرط غير الملك فافهم. قال فى الشامية: ”وشرط صحة النذر أن يكون المنذور 
ملكا للناذر أو مضافا إلى السبب” اه )٠١9:7(‏ وفصله فى البدائع أحسن تفصيل (40:8). 

واحتج لصحة النذر المضاف إلى الملك بقوله تعالى: للإومنهم من عاهد الله لكن آتانا من 
فضله لنصدقن6» الآية. فلو لم يصح النذر المضاف إلى الملك ولم يلزم الوفاء به لم يستحق هؤلاء 
العقاب» ولم يسنيوا إلى الإخلاف فانهم : ش 

قوله: “أخبرنا هارون بن موسى” إلخ. قلت: قد تكلم معظم المحدثين ن فى حديث عائشة هذا 
مع أنه أخمرجه أصحاب السنن» ورواته ثقات» قالوا: ”"ولكنه معلول» فإن الزهرى رواه عن أبى 
سلمة» ثم بين أنه حمله عن سليمان بن أرقم عن يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة؛ فدلسه يإسقاط 
الو وش اللو ايناد وك عدر شحيت بلقاتهم '. وحكى الترمذى عن البخارى أنه 
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وكفارتها كفارة اليمين). رواه النسائى (18:7 .)١‏ وسكت عنه» فهو صحيح عنده 
على قاعدته. وفى ' التلخيص الحمير 693:9 وفال الروك قن الروضة: حدية! 
ولا نذر فى معصية وكفارته كفارة اليمين)» ضعيف باتفاق المحدثين. قلت: قد صححه 
الطخاوى وأبو على بن السكن, فأين الاتفاق“ اه. قلت: وقد صححه أيضا عيد الحق 


فى الأحكام وابن القطان» كما فى ” الجوهر النقى * (8/.:5؟). 


قال: “لا يصح". قال الحافظ فى الفتح: "ولكن له شاهد من حديث ععمران بن حصين: أخرجه 
النسائى وضعفه» وشواهد أخرى ذكرتبا آنفا. وأخرج الدارقطنى من حديث عدى بن حاتم نحوه: 
وفى الباب أيضا عموم حديث عقبة بن عامر: «كفارة النذر كفارة اليمين». أخرجه مسلم. وفى 
الباب حديث ابن عباس أخرجه أبو داود (وقد ذكرناه فى المتن) ورواته ثقات؛ لكن أخرجه ابن أبى 
شنيبة موقوفاء وهو أشبه (قلت: قد تقرر فى الأصول أن الحكم للرافع إذا كان ثقة). وأخرجه 
الدارقطنى من حديث عائشة* اه .)0:09:1١1(‏ 

قلت: وهل كلامهم فى حديث عائشة إلا تحكم بالباطل» ومناقضة للأصول؛ فقد صرحوا 
بأن المدلس مغل الوليد وبقية وابن إسحاق وغيرهم إذا صرخ بالتحديث وهو ثقة زالت علة. 
التدليس» وصح الحديث بلا شبهة. فما لهم لا يصححون حديث عائشة هذا؟ وقد صرح الزهرى 
فيه بالتحديث عند النسائى؛ وقال: حدثنا أبو سلمة كما ذكرناه فى المتن» والزهرى مشهور بالإمامة 
والجلالة من التابعين. وقال الذهبى فى الميزان: "كان يداس فى النادر" (2035:9 00000 

قال السندئ فى حنأشية النسائى: قوله: لا نذر فى معضية. ليس معناة لا ينعقد أصلا اذ 
لا يناسب ذلك قوله: وكفارته إلخ؛ بل معناه ليس فيه وفاء» وهذا هو صريح بعض الروايات . 
الصحيحة؛ فإن فيها: «لا وفاء لنذر فى معصية). وقوله: وكفارته كفارة اليمين. معناه أنه ينعقد 
ينا يجب فيه الحنث؛ وهذا هو مذهب أَبى حنيفة. ولا يخفى أن حديث: ”ومن نذر أن يعصى الله 
(فلا يعصه) وأمفاله لا ينفى ذلك؛ فلا حجة للمخالف فيه. نعم! هم يضعفون حديث وكفارته 
كفارة اليمين» ويقولون: إن فى سنده سليمان بن أرقم وهو ضعيف»ء وأنت خبير بأن الحديث قد 
سبق عن عقبة بن عامر وسيجئ عن عمران ابن حصين وحديث عائشة فى بعض إسناده عن 
الزهرى عن أبى منلمة. وفى بعضها حدثنا أبو سلمة. وهذا يبت سماع الزهرى من أبى سلمة 
وفى بعضها عن سليمان بن أرقم أن يحبى بن أبى كشير حدثه أنه سمع أبا سلمة. وهذا 
الاختلاف يمكن دفعه يإثبات سماع الزهرى مرة عن سليمان عن يحبى عن أبى سلمة» ومرة 
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“ااه ا عن عقنبة بن عامر قال: ” نذرت أختى أن حم بلاشبة عي سيره 
فذكرت ذلك لرسول الله مِيلِتّمِء فقال: مر أختك فلتخمر ولتركب ولتصم ثلاثة ة أيام ". 
أخرجه الترمذى وقال: حديث حسن. وأخرجه أبو داود» ورجال إسناده ثقئات خلا 
عبيد الله بن زحر فإنه متكلم فيه وقد أخرج له الحاكم فى ” المستدرك “ ولم يضعفه 
البينبقى فىئ ستنه فى زم عن الرااس .ربل قد حكن عن اليتخاري أنه ولقكا ود ور 
الترمذى أيضا ذ فى العلل توثيقه عن البخارى. كذا فى ” الجوهر النقى” 5). 
عن أبى سلمة نفسه وعند ذلك لا قطسع بطنعفه سيما وحسديث عقبة وعمران يؤيد القبوت» 
والله تعالى أعلم .)١ 4: ١(‏ 

وقد عبرفت أن الطبحاوى واين السكن وعيد الح وابن القطان صححوه فه ذا هو المعول. 
قال القارى فى المرقاة: ”ورحم الله من أنصف فى طريق الهدى, ولم يتعسف إلى طريق الهوى” 
اه. وقال الحافظ فى الفتح: ” واختلف فيمن وقع منه النذر فى ذلك أى فى المعصية؛ هل يجب فيه 
كفارة؟ فقال الجمهور: لا! وعن أحمد (وهو الصحيح من مذهبه كما صرح به الموفق فى ”المغنى “ 
0 والقورى وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية (كلهم): نعم! ونقل الترمذى اختلاف 
الصحابة كالقولين» واتفقوا على تحريم النذر فى المعصية (ولا يحل الوفاء به إجماعا. صرح به 
الموفق فى ” المغنى “)» واختلافهم إنما هو فى وجوب الكفارة" اه (005:11). 

وقال الموفق فى ”المغنى “: ” نذر المعصية لا يخل الوفاء به إجماعاء ويجب على الناذر كفارة . 
يمين. روى نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمزة بن جندبء ووبه 
قال القورى وأبو حنيفة وأصحابه. وروى عن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه. وروى هذا عن 
مسبرؤق والشعبى وهو اذهب مالك والشافعى يقول ويسول الله م8.: ولا نذر فى معصية الله). 
رواه مسلمء ووجه الأول ما روث عائشة. فذكر ما ذكرناه. وعن أبى هريرة وعمران بن حصين 
مرفوعا مثله» وهذا نص. قال أحجامن: إليه أذهب. فأما أحاديثهم فمعناه لا وفاء بالنذر فى معضية 
الله وهذا لا خلاف فيه؛ وقد جاء مصرحا به فى رواية مسلمء ولو لم يبين الكفارة فى أحاديشهم 
فد بينبها فى أحاديثنا” اه. 55 للضي" 

قوله: “عن عقبة “ وقوله: ”ثنا يونس“ إلخ. قلت: قد ورد فى هذا الحديث ذكر الكفارة؛ 
وفى بعض طرقه ذكر الهدىء فالكفارة راجعة إلى نذر المعصية أى كشف الوجهء والهدى راجع 
إلى نذر المشى وعجزها منه» فإن نذر المشى ليس من نذر المعصية فى شىء» بل هو نذر بطاعة كما 
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ا ثنا يونس أنا ابن وهب أنا يحبى بن عبد الله المعساشرى عن أبى عبد 
الرحمن الجيلى عن عققبة بن عامر: أن أخمه نذرت أن تمشى إلى الكعبة حافية غير 
مختمرة» فلل كر ذلك عقبة لرسول الله مَك فقال: مر أختك فلتت ركب ولتخمر ولتصم 
ثلانة أيام" ورا الطحارى ل مشكله » ويحيى قال فيه ابن معين: : ليس به بأس» 
وأخرج له الحاكم فى ' المستدرك' » وابن حبان فى صحيحه وذكره في الشقات, ثم 
ذكره الطحاوى من وجه آخر وفيه: أنذرت أن تحج ماشية ناشرة شعرهاء فقال: لت ركب 
ولتسصم ثلاثة أيام “ . قال الطحاوى: وكشف وجهها حرام» فأمره رسول الله مَك 
بالكفارة لمنع الشريعة | ياها منه” . كذا فى " الجوهر النقى “ أيضا (السابق). 
| 4 أخبرنا أبو حنيفة حدثنا محمد بن الزبير عن المدسن عن عصران بن 
حصين عن النبى مَرَيِلهِ أنه قال: ولا نذر فى معصية و كفارته كفارة بمين). أخرججه 
محمد فى ” الأثار * .)٠١©(‏ وهذا سند حسن,» ومحمد بن الزبير وإن ضعفه أئمة ئمة الجرح 
والتعديل ولكن أيا خفيقة روئ] عند وشيوعنه ثقاثة خندنا وعكذا روى'عنه غير وانعد من 
الأجلة» كالثورى وججرير بن حازم ويحيى بن أبى ا 0 
طهمان وأبو بكر البشلى وإسماعيل بن علية وغيرهم. كما فى التهذيب» واحتج 
عا دور ا ا ل ا 
الجوهر التقى " (578:5). 


مر فى كتاب المنج» وسيأتى بعض ما يتعلق بهذا الحديث فى باب النذر بالمشى إلى بيت الله فانتظر. 

قوله: " أخبرنا أبو خنيفة“ الحديث أخرجه النسائى فى امجتبى» وضعفه لأجل محمد الزبير . 
هذا (؟ )١‏ وللحديث طرق وشواهد, فلا يضرنا ضعف محمد بن الزبير هذا. وروى عبد 
الرزاق عن معمر عن أيوب السختيانى قال: مال وجل ستفية بن المسسب عن رجكل بدو ندرا ؟ 
لا ينبغى له ذكر لأنه معصية؛ فأمره أن يوفيه» ثم سأل عكرمة فنهاه عن الوفاء» وأمره بكفارة يمين. 
فرجع إلى سعييد بن المسيب فأخبره» فقال سعيد: لينتبين عكرمة أو ليوجعن الأمراء ظهره» فرجع 
إلى عكرمة فأخبره» فقال عكرمة: سله عن نذرك إطاعة لله هو أم معصية؟ فإن قال: معصية لله فقد. 
أمرك بالمعصية وإن قال: هو طاعة لله فد كذب على الله إذ زعم أن معصية الله طاعة له“. أخرجه 
ابن حزم فى” امحلى " (107:8). وسنده صحيح. 
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مم يو حنيفة عن الشعبى قال: “سمعته يقول: لا نذر فى معصية الله 
ولا كفارة. قال أبو حنيفة: فقلت له: قد ذكر فى الظهار: وإنهم ليقولون منكرً من 
القول وزوراء وجعل فيه الكفارة؛ فقال: أ قياس أنت "؟ أخرجه الحافظ ابن خسرو فى 
اتسيده مكزاء وأخرية جهن فى ”الآثار" مختصراء كذا فى ”جامع المسانيد” 
(106:1). وفيه تصريح بسماع أبى حنيفة من الشعبى» وقد ورد عن ابن عباس عند 
الدارقطنى”" وعند مالك فى ”الموطأ' مثل ما قاله أبو حنيفة. 


قوله: ' أبو حنيفة عن الشعبى” إلخ. قلت: شام بور ا ا 
عباس. قال محمد فى الموطأ: "أخبرنا مالك أخبرنى يحبى بن سعيد قال: : سمعت القاسم ابن 
محمد يقول: أتت امرأة إلى ابن عباس» فقالت: إنى نذرت أن أنحر ابنى؛ فقال: لا تنحرى ابنك» 
وكفرى عن يمينك» فقال شيخ عند ابن عباس جالس: كيف يكون فى هذا كفارة؟ (أى وأنه نذر 
رأيت | إن الله تعالى قال: طإالذين يظاهرون من نسائهم» (وفيه إنهم 

ليقولون منكرا من القول وزورا) ثم جعل فيه من الكفارة ما ترى“ اه (70”). ومراده إثبات 
عدم المنافاة بين المعصية ووجوب الكفارة فيباء ولا شك أن استدلاله على ذلك بما ذكره تام 
لا غائلة فيه. 
الرد على ابن حزم فى اجترائه على ابن عباس بادحاض حجته: 
فاندحض ما أورده ابن حزم عليه بسخافة رأيه ونصه: ”لا حجة لابن عباس فى هذه الآية 
أول ذلك أنه لم يجعل هو فى طاعة الشيطان التى شببها بطاعته فى الظهار الكفارة التى فى الظهار 
ويكفى هذا اه .)١:(‏ قلت:.لا يتكلم بمثل هذا الكلام إلا من لا دراية له ولا فقهء فلا يخفى 
على من له مسكة أنه لا يجب”" فى قياس أحد الشيئين على الآخر مساواتهما فى جميع الأحوال 
ولا اتحادهما من كل وجه, وإلا لبطل قياس قضاء الحج عن الميت على قضاء دين العباد عنه؛ وهو 
وارد فى النص مرفوعاء وهل لابن حزم أن يقول بطلان هذا القياس؛ لكونه لم يجعل فى قضاء الحج 


معصية)» قال ابن عباس: ا 


)١(‏ ولفظه: قال رجل من القبوم: سبحان الله كفارة فى معصية الله» فقال ابن عباس: نعمء قد ذكر الله الظهار وأمر 
بالكفارة اه (5:9 55). 
(1): وظهر به الجواب عن قول ابن عبد البز حيث قال: لا معني للاعتبار فى ذلك بكفارة الظهار, لأن الظهار ليس بنذر كذا فى 
"الفعليق المجد“ 60163 : وهل هذا إلا حقول من زرد على أى بكر غولة: ”والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. بأن لا 
معنى للاعتبار فى ذلك بالصلاة» لأن الزكاة ليس بصلاة» فالجواب الجواب. والله المؤفق للحق والصنواب: 
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باب وحوب الإيفاء بنذره الطاعة معلقا كان 
.أو منجزا لجاجا كان أو غيره إذا أطاقه وإلا فبقدر الطاقة 
1٠ 7‏ عن سعديد بن الحارث؛ أنه سمع عبد الله بن عمر -وسأله رجل- يا أبا 
عبد الرحمن! إن ابنى كان بأرض فارس فيمن كان عند عمر بن عبيد الله» وأنه وقع 
بالبصرة طاعون شديد, فلما بلغ ذلك نذرت إن الله جاء بابنى أن أمشى إلى الكعبة, 
فجاء مريضا فمات؛ فما ترى؟ فقال ابن عمر: أو لم تسبوابعن:النذر؟ إن رسول الله ميلك 


ما جعله فى قضاء الدين من أداء الدراهم والدنانير ونحوها إلى الدائن» فكما صح هذا القياس 
لاشتراكهما فى معنى الدين مع اختلافهما فى طريق الأداء فكذلك قياس ابن عباس هذا. 

قال: "ثم لو طرد هذا القول لوجبت فى كل معصية كفارة يمين وهذا لا يقوله هو 
ولا غيره اه قلت: إإما ورد قول ابن عباس هذا فى النذر بالمعصية» فلا يطرد إلا باب النذر وما 
أشبهه» ومن لم يفرق بين نذر المعصية وبين كل معصية لا يجوز له أن ينطق فى الشرائع بحرف. 

قال: "وقد صح عنه فيمن قال لامرأته: أنت على حرام؛ أنها لا تحرم بذلك» ولم يجعل فيه 
كفارة» وهذا أصح أقواله“ اه. قلت: قد روى عنه البخارى فى الصحيح قولين: أحدهما أنه قال 
فى الحرام: يكفر كما مر ذكره فى باب تحريم الحلال يمين. والثانى أنه قال: إذا حرم امرأته ليس 
بشىء. وكلا القولين صحيح لا منافاة بينبماء فمعنى قوله: ليس بشىء أى ليست امرأته حراما 
عليه» وليس معناه أنه ليس عليه يمين ولا كفارة. فقد ورد عنه التصريح بما قلنا عند النسائى وابن 
' مردويه مع إيجاب الكفارة. وقد اخطأ ابن حزم حيث حمل.قوله: “ليس بشىء » على معنى نفى 
الكفارة» كما قدمناه فى باب تحريم الحلال يمين بما لا مزيد عليه فلييراجع. ولايرى أحد القولين .: 
ل 

قال: “وقد رويناه عنه غير هذا من أمره بكبش» وفى رواية بدية النفسء وفى رواية بمائة . 
.| بدنة“. وسيأتى الجواب عن كل ذلك فى باب النذر بذبح الولد إن شاء الله تعالى؛ ولا عجب ممن 
لا براعى حرمة الصخخابة؛ وينسبهم إلى الغلط فى القياس والأخطذ بالرأى الباطل أن لا براعى حرمة 
الأئمة» ويتكلم فيهم بما لا يليق بشأنهم؛ فإلى الله المشتكى. 

باب وجوب الإيفاء بنذر الطاعة معلقا كان 
أو منجزا لجاجا كان أو غيره إذا أطاقه وإلا فبقدر الطاقة 
قوله: “عن سعيد بن الحارث” إلخ؛ دلالته على معنى الباب ظاهرة: فإن نذر الرجل كان 
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قال: إن النذر لا يقدم شيكا ولا يؤخره؛ وإفا يسمخرج به به من البخيل؛ أوف بنذرك. 
أخرجه الحاكم فى ' المستدرك” (004:4)» وصححه على شرط الشيخينء وأقره 
عليه الذهبى. 
مطلقا بشرط» ومع ذلك أفتاه ابن عمر بوجوب الإيفاء. قال المحقق فى الفتح: " وإن علق النذر 
بشرط فعليه الوفاء بنفس النذرء لإطلاق الحسديث الذى رويناه من البخارى» (وهو ما روته عنائشة 
مرفوعا: من نذر أن يطيع الله فليطعه) ' '. فإنه أمر بذلك من غير تقييد بمدجز ولا معلق: ولأن المعلق 
بالشرط كالمنجز عنده؛ فكأنه قال عند الشرط: لله على كذا. وعن أبى حنيفة أنه رجع عن ذلك أى 
عن لزوم عين المنذور إذا كان معلقا بالشرط». أى أنه مخير بين فعله بعينه» وكفارة يمين؛ وهو قول 
محمد. . فإذا قال؛ إن فعلت كذا فعلى حجة أو صوم سنة. إن شاء حج أو صام سنة» وإن شاء كفرء 
فإن كان فقيرا صار مخيرا بين صوم سنة وصوم ثلاثة أيام. والأول وهو لزوم الوفاء به عينا هو 
المذكور فى ظاهر الرواية والتخيير عن أبى حنيفة فى رواية النوادر» وببذا كان يفتى إسماعيل 
الزاهد. وقال الولوالجى: مشايخ بخارا وبلخ يفتون ببذاء وهو اختيار شمس الأثمة؛ قال: لكثرة 
البلوى فى هذا الزمان. وجه الظاهر النصوص من الآية الكريمة والأحاديث. ووجه رواية النوادر ما 
فى صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر عنه مَرْقِلّكِ قال: «كفارة النذر كفارة اليمين». فهذا 
يقتضى أن يسقط بالكفارة مطلقاء فيتعارض فيحمل مطلق الإيفاء بعينه على المنجز» ومقتضى 
سقوطه بالكفارة على المعلق. ولا يشكل لأن المعلق منتف فى الحال» فالنذر فيه معدوم: فيصير 
كاليبين فى أن نبب الإيجاب .وه الحدث. منتف حال التكلم فيلحق بهء يخلافت التذز المنجز لأنه 
نذر ثابت.فى وقته» فيعسمل فيه حديث الإيفاء. (قلت: وفى الاستدلال بحديث عقبة نظر لما قدمنا 
من كونه واردا فى النذر المبهم» ل ل 
بما سنذكره من الآثار). 

واختار المصنف والمحققون أن المراد بالشرط الذى تمزى فيه الكفارة الشرط الذى لا يريد 
كونه مثل دخول الدار وكلام فلان» فإنه إذا لم يرد كونه يعلم أنه لم يرد كون المنذور» حيث جعله 
مانعا من فعل ذلك الشرطء لأن تعليق النذر على ما لا يريد كونه بالضرورة يكون لمنع نفسه عنه» ‏ - 
فإن الإنسان لا يريد إيجاب العبادات دائماء.وإن كانت 'مجلبة للثواب مخالفة أن يثقل فيت عرض 
للعقاب» ولهذا صح عنه َه أنه نبى عن النذر» وقال: "إن الباق يغير” اللنديك: وأما الشرط 
الذى بريد أكوقه سئل قوله: إن شفى الله مريضى فللّه على صوم شهر. فوجد الشرط لا يجزئه إلا 
فعل عين المنذورء لأنه إذا أراد كونه كان مريدا كون النذرء فكان النذر فى معنى المنجزء فيندرج 
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به - عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن أن حاضرء قال: "حلفت امرأة 
مالى فى سبيل الله» وجاريتى حرة إن لم تفعل كذاء فقال ابن عباس وابن عمر: أما 
الجارية فتعتق؛ وأما قولها: مالى فى سبيل الله فيتصدق بزكاة مالها". أخرجه ابن حزم 
فى المحلى (9:8) وجزم به ولم يعله بشىء. ظ 





فى حكمه وهو وجوب الإيفاء به» فصار محمل ما يقدضى الإيفاء المنجز والمعلق المراد كونه؛ 
ومحمل ما يقتضى إجزاء الكفارة المعلق الذى لا يراد كونه؛ وهو المسمى منه طائفة نذر اللجاج؛ 
وهو مذهب أحمد فيه كهذا التفصيل الذى اختاره المصنف” اه ملخصا (777:9). 

واحتج فى البدائع لظاهر الرواية بقوله جل شانه: ”ومنهم من عاهد الله لين آتانا من فضله” 
الآية» وغيرها من نصوص الكتاب العزيز» والسنة المقتضية لوجوب الوفاء بالنذر عاما مطلقا من غير 
فصل بين المطلق والمعلق بالشرط. قال: واحتج أبو يوسف فى ذلك بأن وجوب الكفارة يؤدى إلى 
وجوب القليل بإيجاب الكثير» ووجوب الكثير بإيجاب القليل؛ لأنه لو قال: إن فعلت كذا فعلى 
صوم سنة؛ أو إطعام ألف مسكين؛ لزمه صوم ثلائة أيام أو إطعام عشرة مساكينء ولو قال: إن 
فعلت كذا فعلى صوم أو إطعام مساكين أو صوم ثلاثة أيام. (أى ولا نظير له فى الشرح بل المعهود 
منه وجوب الشىء وفق الإيجاب). ولا حجة لهم (أى للقائلين بوجوب الكفارة فى نذر اللجاج) 
بالآية الكررمة أى قول عز وجل: «إولكن يؤاخ ذكم بما عقدتم الأبمان6 لأن المراد بها الييمين بالله 
تعالى (ونذر اللجاج ليس منها). والحديث (أى قوله مَلَهِ: ” كفارة النذر كفارة اليمين) محمول 
على النذر الهم وقولهم: إن هذا فى معنى اليمين بالله تعالى منوع؛ بأن النذر.المعلق بالشرط 
صريح فى الإيجاب عند الشرطء واليمين بالله تعالى ليس بصريح فى الإيجاب» وكذا الكفارة فى : 
اليمين بالله تحب جبرا لهتك حرمة اسم الله عز اسمه الحاصل بالحنث» وليس فى الحنث ههنا هتك 
حرمة اسم الله تعالى ' اه (:41). ٠‏ ْ 

قوله: ”عن إسماعيل بن أمية" إلخ. دلالته على معنى الباب ظاهرة» فإن ابن عمر وابن عباس 
أفتياها باعتاق الجارية وصدقة المال» ولم يفتياها بكفارة اليمين. 
النذر بصدقة المال كله بقع على ما تجب فيه الزكاة من الأموال: 

وفيه دلالة أيضا على أن النذر بصدقة المال كله يقع على الأموال التى فييها الزكاة من الذهب 
والفضة وعروض التجارة والسوائم ولا يدخل فيه مالا زكاة فيه فلا يلزم أن يعصدق بدور السكنى 
وثياب البدن والأثاث» والعروض التى لا يقعد بها التجار والعوامل؛ وأرض الخراج؛ وهذا 
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النذر يعتبر بالأمرء لأن الوجوب فى الكل بإيجاب الله تعالى (ولذا لا يصح النذر بما ليس من جنسه 
واجب) ثم الإيجاب المضاف إلى المال من الله تعالى فى الأمر وهو الزكاة فى قوله تعالى: للإخذ من 
أموالهم صدقة4. وقوله عر شأنه: «إفى أموالهم حق معلوم©. ونحو ذلك تعلق بنوع دون نوع» 
فكذا فى النذر اه من البدائع (:65). 
فإن قبل: إن أمر الله فى الزكاة كما تعلق بنوع دون نوعء كذلك تعلق بربع العشر من 

الذهب والفضة وعروض التجارة» وبالعشر ونصف العشر مما أخرجت الأرض العشرية؛ وبشاة من 
1 أربعين شاة ونحوهاء فينبغى أن لا يجب تصدق جميع الأموال الزكوية, بل قدر ما يجب أداؤه فى 
الزكاة» وبذلك أفتى ابن عمر وابن عباس فى حديث اللمتن, فقالا: تتصدق بزكاة مالها. ومذهب 
اخنضية فيمن قال: جعلت مالى فى سبيل الله وجوب التصدق بجميع ما تجب فيه الزكاة من 
الأمو اله صرح به فى البدائع. 
0 فلنا: مقتضى إطلاق المال وجوب التصدق بكل ما يسمى مالا سواء وجب فيه الزكاة أم لا 
كما مرء وإنما استحسانا تقييده بأموال الزكاة لما ذكرناء ولم نقيده بقدرها لكونه خلافا لإطلاق 
لمجال من كل وجهه ولأنه لا فائدة فى إيجاب ما هو واجب عليه فمن شرائط صحة النذن أن 
لا يكون المنذور واجبا عليه قبل النذرء فلو نذر الصلاة المكتدوبة أو صوم رمضان فالنذر باطل كما 
فى الدر والشامية 5:5 .)١٠١‏ وهذا يفضى إلى إلغاء الكلام» ولا يجوز إلغاء كلام المكلف ما أمكن 
تصحيحه؛ فيجب عليه التصدق بجميع ما يملكه من أموال الزكاة» ولا يفرق بين مقدار النصاب 
وما دونه لأنه مال الزكاة ويعتبر فيه الجدس لا القدر عملا يإطلاق لفظ المال» لأن اعتبار النصاب 
هناك لإثبات صفة الغنى للمالكء لا لآن ما دون النصاب ليس بمال» فإن اسم المال يتناول القليل 
والكثير» ومعنى قول ابن عمر وابن عباس: تتصدق بزكاة مالهاء أى بمال زكاتهاء بدليل ما صح من 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه: أن رجلا سأله» فقال: جعلت 
مالى فى سبيل الله فقال ابن عمر: فهو فى سبيل الله. كما فى ”المحلى .)٠١:4(‏ فتراه قد أفتى 
الرجل بأن يتصدق ماله كله, فجمعنا بينبما يحمل الثانى على التصدق بجميع ما يجب فيه 
الزكاة» والأول.على مال زكاتهاء كيلا تتضاد الأقوال عن قائل واحد. 
الرد على ابن حزم فى إنكاره على أبى حنيفة تخصيص امال بمال الزكاة: َ 

قال ابن حزم فى ” المحلى ": ” وقالت طائفة: يتصدق بربع العشر كما روينا ذلك آنفا عن ابن 











0 1 ل ل ل 1 يل لان قا الو اود تاه رمن ا را تر رطا اتيت ار عي فا جود ام نر اا او ري را 6ب يد يت بالمجر عر ا فرظ 
ل ااا 00 


عباس وابن عمر وهو قول ربيعة” اه. 

قلت: وربع العشر لا يجب إلا فى النقود» وعروض التجارة» فقد ثبت عن الصحابة تقييد 
إطلاق امال بما يجب فيه الزكاة منه» فكيف ساغ له أن يرد على أبى حنينفة قوله بأنه لا متعلق له 
بقرآن ولا بسنة ولا برواية سقيمة ولا قول سلفء ولا قياس (/: :11). وأيضا: فله متمسك بالقرآن 
وهو قوله تعالى: لإخذ من أسوالهم صدقة تطهرهم وتزتقيهم بها أمر بأخدذ الصدقة من الأموال 
وقيدتهما السنة بنوع دون نوع وأما قوله فى الرد على من احتج ببذه الآية: ”أن الصدقة المأخوذة 
إنما هى من جملة ما يملك المرء” إلخ. فلا أدرى ماذا أراد به؟ فلا نزاع فى أن الزكاة إنما تجب فى ما 
يملك المرء دون ما لا يملكه» وإنما النزاع فى أن المال إذا أطلق هل يراد به كل ما يملكه من الأموال 
وما يجب فيه الزكاة منها؟ ولا شك أن المال فى الآبة مطلق» والسنة قيدته بنوع دون نوع» فتم 
الاحتجاج بها. . 

وأما قوله: “وما اخمتلف قط عربى ولا لغوى ولا فقيه فى أن الحوائط والدور تسمى مالا 
وأموالا وإن من حلف أنه لا مال له وله حمير ودور وضياع فإنه حانث عندهم وعند غيرهم"“. 
فنقول: نعم! لا نزاع فى تسمية كل ذلك مالاء وإنما النزاع فى كونه متبادرا من إطلاق المال 
عرفاء وقد اعترفت نفسك بأن المنظور إليه فى باب الأيمان ما يتعارفه أهل اللسانء وباليقين نعلم أن 
المرء لا يعد متمولا ولا ذا مال بتملك دار أو حمارء بل بالنقود أو عروض التجارة أو المواشى التى 
تجب فيها الزكاة. وهذا ابن عمر وابن عباس وهما من فصحاء الغرب قد قيدا إطلاق المال بمال 
الزكاة» فمن الفقيه أو اللغوى بعدهما؟ ولكن ابن حزم لا يعرف ما يخرج من رأسهء ويرد قول أبى 
حنيفة مع ذكره دلائله فى غضون الكلام. وأما قوله: ”إن من حلف لا مال له إلخ. ممنوع» فإنه لا 
يحنث عند أبى حنيفة ما لم تكن الحمير أو الدور للتجارة كما فى البدائع (:67). وفى العرف إذا 
صودر رجل يقال له قد افتقر ولم يبق له مال وإن كان له دار أو حمار. قال فى المبسوط: ” وإن 
كان له عروض أو حيوان غير السائمة لم يحنث؛ وفى القياس يحنثء لأن ذلك مال» ولكنه 
استحسن فقال: ليس ذلك بمال شرعا وعرفا حتى لا تجب الزكاة فيها (شرعا)» ولا يعد صاحبمها 
متمولا بها (عرفا) والأبمان (والنذور) مبنية على العرف والعادة” اه .)١5:9(‏ 

وأما حمل ربيعة قولهما على ربع العشر مع أنه ليس فى لفظ الحديث إلا زكاة مالهاء 
واحتجاجه بأن المطلق محمول على معهود الشرع؛ ولا يجب فى الشرع إلا قدر الزكاة» فلا يصح 
لأن الزكاة وجبت لإغناء الفقراء ومواساتهم» وهذه صدقة تبرع بها صاحبها تقربا إلى الله تعالى» 
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ولأنه ييطل بما لو نذر صياما فإنه لا يحمل على صوم رّمضان وكذلك الصلاة» وأيضا: فإن المعهود 
فى الشرع وجوب ربع العشر فى نصاب كامل» فإن كان الناذر يملك النصاب فالزكاة واجبة عليه 
قسبل النذرء ونذر الواجب لا يصح ولا ينعقدء كما قدمنا وصرح به الموفق فى ” المغنى ” 
(88:11). وإن لم يمكن يملك نصابا فاعتبار ربع العشر هناك خلاف المعهود فى الشرع. فالأولى 
ما قلنا من حمل قولهما على مال الزكاة دون ربع العشر. 
ثائيد قول أبى حنيفة بقول أصحاب اللغة: ' 

وحكى الحافظ فى الفتح عن ثعلب أنه قال: المال كل ما تجب فيه الزكاة قل أو كثرء فما 
نقص عن ذلك فليس بمال؛ وبه جزم ابن الأنبارى .)0١4:1١1(‏ فهذا بحمد الله لغوى إمام فى اللغة 
مسلم قد وافق أبا حنيفة وأصحابه فى أن ما لا يجب فيه الزكاة ليس بمال أى عرفا وعادة وإن كان 
قد يسمى ما لا فى الأصل. 
تفصيل الأقوال فى النذر بصدقة المال كله: 

قال الحافظ: ” وقد اختلف السلف فيمن نذر أن يعصدق بجميع ماله على عشرة مذاهب: 
فقال مالك: يلزمه الفلث لهذا الحديث؛ أى حديث كعب بن مالك. وفيه أنه قال: وإنى انخلع من 
مالى كله صدقة. قال: يجزئُ عنك الثلث. ونوزع فى أن كعب بن مالك لم يصرح بلفظ النذر 
ولا بمعناه» بل يحتمل”" أنه نجز النذر» ويحتمل أن يكون أراده فاستأذن؛ والانخلاع الذى ذكره 
ليس بظاهر فى صدور النذر منه. وإنما الظاهر أنه أراد أن يؤكد أمر توبته بالتصدق بجميع ماله 
شكرا الله تعالى على ما أنعم به عليه» ومن ثم كان الراجح عند الكثير من العلماء وجوب الوفاء لمن 
التزم أن يتصدق بجميع ماله إلا إذا كان على سبيل القربة”" وقيل: إن كان مليا لزمه؛ وإن كان 
فقيرا فعليه كفارة يمين. وهذا قول الليثء ووافقه ابن وهب وزادوا إن كان متوسطا يخرج قدر 
زكاة ماله .والأخيز عن أبى حديفة بغير'تفضيل (بين الملى والغقير؛ قلت: إن صح ذلك عن أبى 
حنينفة فأثر المتن يؤيده من غير تأويل) وهو قول ربيعة» وعن الشعبى وقتادة وابن أبى لبابة لا يلزمه 
شىء أصلاء وعن قتادة يلزم الغنى العشرء والمتوسط السبع؛ والمملق الخمس (وهذا كله تحكم من 
غير دليل). وقيل: يلزم الكل إلا فى نذر اللجاج؛ فكفارته كفارة يمين. وعن سحنون يلزمه أن 


(1) قلث: وهذا هو الجواب عن قصة أبى لبابة» وقوله مَرُمِ له: ” يجرى عدك الثلث". 
)١(‏ أى من غير إيجاب» فلا يجب التصدق بالكلء بل: يمسك عليه بعض ماله. 


يخرج ما لا يضر به» وعن الثورى والأوزاعى وجماعة يلزمه كفارة يمين بغير تفصيل؛ وعن النخعى 
بازع الك حير اتعبيل اه ملخصنا را ا). | 
رو سم عر ا قال" أخيزنا أيو 

حنيفة عن حماد عن إبراهيم؛ قال: إذ جعل الرجل ماله فى المساكين صدقة فلينظر ما يسعه ويسع 
عياله» فليمسكه ويتصدق بالفضلء؛ فإذا أيسر تصدق بمثل ما أمسك. قال محمد: وبهذا كله تأخذ 
وهو قول أبى حنيفة“ اه (ه١٠١).‏ وقد عرفت فى قول الحافظ أنه قول الكشير من العلماء» ويؤيده 
ما مر عن ابن عمر فيمن جعل ماله فى سبيل الله فقال: فهو فى سبيل الله. 
الرد على ابن حزم فى قوله به بطلان التذر: 

وذهب ابن حزم إلى أن النذر بصدقة المال كله نذر نعصية:؛ لورود النبى عن التتصدق 
بجميع المال؛ واحتج بقوله تعالى: إولا تبذر تبذيرا. وبقوله: لإولا تبسطها كل البسط فتقعد 
ملوما محسورا. وبقوله مَْلِه: «خير الصدقة ما ترك غنى؛ وابدأ بمن تعول». قال: فصح بما ذكرنا 
أن من نذر أن يتصّدق بجميع ماله لا أجر له فلا يحل إعطاؤه فيه: لأنه إفساد للمال وإضاعة له؛ 
وسرف حرام اه ملخصا من المحلى (/ ١:‏ ). قال: فإن ذكروا صدقة أبى بكر بما يملكه. قلنا: هذا 
لا يصح. لأنه من طريق هشام بن سعد وهو ضعيف عن زيد بن أسلم عن أبيه؛ قال: سمعت عمر 
يقول: "أمرنا رسول الله مرك بالصدقة فوافق ذلك ما لا عندىء فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن 
سبقته يوماء قال: فجئت بنصف مالىء فقال رسول الله ميَِهِ: ما أبقيت لأهلك؟: قلت: مثله» وأتى 
أبو بكر بكل ما عنده؛ فقال له رسول الله مِرلَِهِ: ما أبقيت لأهلك قال: أبقيت لهم الله ورسوله). 
قال: ثم لو صح لم يكن فيه حجة لهم. لأنه بلا شك كانت له دار بالمدينة معروفة؛ ودار بمكة. 
وأيضا: فإن مثل أبى بكر لم يكن النبى عَم ليضيعه اه .)١5:(‏ 

قلت: لا حجة له فى الآيات»ء فإنه لا إسراف ولا تبذير فى الصدقة. فقد صح عن رسول 
الله مره أنه قال: "ما نقص مال من صدقة أو نا نقصت صدفة من منال. وإما التبذير أن تفرق 
مالك فى معسصية الله “ قال وو غيايس: ”لا تنفق فى الباطل فإن المبذر هو المسرف فى غير حق . 
قال ابن جريج: وقال مجاهد: ”لو أنفق إنسان ماله كله فى الحق ما كان تبذيراء ولو أنفق مدا فى 
باطل كان تبذيرا". وقال قتادة: ” التبذير النفقة فى معصية الله» وفى غير الحق وفى الفساد". أخرج 
الآثار كلها ابن جرير فى التفسير (0 57:1 5 6). وفيه أيضا بسئد صحيح عن ابن زيد فى قوله: 
"إن المبذرين”. ”إن المنفقين فى معاصى الله كانوا إخوان الشياطين. وقال: لا تبذر تبذيراء لا تعط 
فى معاصى الله “ اه. وأخرج نحوه عن ابن مسعود. وقوله تعالى: لإولا تبسطها كل البسط»» 
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معناه لا تبسطها فى الحوائج الدنيوية؛ وليس معناه النبى عن التصدق بجميع المال. فققد صح 
أنه كه كان لا يدخر للغد شيثاء ولا يبيت وعنده دينار ولا درهم, فالمتصدق بماله كله فى سبيل 
الله ليس ندر ولا مسزقت. 

قال الحافظ فى الفتح: قال الطبرى وغيره: قال الجمهور: من تصدق بما له كله فى صحة 
بدنه وعقله حيث لا دين عليه وكان صبورا على الإضافة ولا عيال له أو له عيال يصبرون أيضا 
فهو جائز» فإن فقد شىء من هذه الشروط كره اه. وقال البخارى: من تصدق وهو محتاج» 
أو أهله محتاج؛ أو عليه دين» فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والهبة والعتق» وهو رد عليه؛ ليس 
له أن يتلف أموال الناسء إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة» كفعل 
أبى بكر حين تصدق بماله» وكذلك أثر الأنصار المهاجرين اه. قال الحافظ فى الفتح: قوله: ” كفعل 
أبى بكر" إلخ. هذا مشهور فى السير وورد فى حديث مرفوع أخرجه أبو داود» وصححه 
الترمذى والحاكم من طريق زيد بن أسلم عن أبيه» سمعت عمر فذكر نحو ما ذكره ابن حزم ثم 
قال: تفرد به هشام بن سعد عن زيد» وهشام صدوق فيه مقال من جهة حفظه” اه (4:5 71). 

قلت: أخرج له مسلم فى الشواهد, واحتج به أصحاب السنن. وقال ابن معين: * صالح ليس 
بمتروك الحديث“. وقال العجلى: ” جائز الحديث حسن الحديث“. وقال أبو زرعة: ” محله الصدق 
وهو أحب إلى من ابن إسحاق “. وقال أبو داود: ” هشام بن سعد أثبت الئاس فى زيد بن أسلم . 
كذا فى ”التبذيب“ .)50:1١(‏ والحديث من روايته عن زيد» فقول ابن حزم: “هو ضعيف” من 
إطلاقاته المردودة. وأما قوله: ثم لو صح لم يكن حجة لهم لأنه بلا شك كانت له دار بالمدينة 
معروفة ودار بمكة“ إلخ. فهو حجة عليه؛ لكون أبى بكر لم يعد الدار من الأموال؛ ولما سأله رسول 
الله مَفَِهِ: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله أى ولم يبق لهم شىء من المال» فلو 
كانت الدار من الأموال لم يصح قوله هذاء وكان خطأ منهء وكان عليه أن يقول: أبقيت لهم 
الدارين. فبطل بذلك قول ابن حزم: ”إن الحوائط والدور تسمى مالا وأموالا”. وبعد ذلك فليس 
مراد من أباح التصدق بجميع المال أن يتصدق الرجل بكل شىء؛ حتى بداره وثياب بدنه» فيبقى 
عاريا لا يأوى إلى دارء ولا يجد شيئا يستر به عورته» بل المراد التصدق بجميع ما يسمى مالا شرعا 
وعرفا وعادة» كما تقدم. 

وأما قوله: ” وأيضا فإن مثل أبى بكر لم يكن النبى َيِه ليضيعه' إلخ. فنقول: وكذلك 
التصدق بماله لم يكن الله ليضيعه؛ لما قد صح عن النبى مره أنه قال: ”ما نقصت صدقة من مال . 
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6 - عن ابن عباس رضى الله عنهما فى حديث: «ومن نذر نذرا لا يطيقه 
ا ل ل رواه أبو داود. وقالالحافظ 

'التلخيص الحبير”*: إسناده حسن» فيه طلحة بن ييحبى وهو مختلف فيه" اه 
اام ف ياب اذى بلى هذا لاب ول ان المحلى ” (5:8): “طلحة 
نحت الاتصار ف ميف خداة اهم. . رد عليه كيف؟ وهو من رجال مسلم والأربعة, 
وثقه أحمد وابن معين ويعقوب بن شيبة والعجلى وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم 
وقال: : صحيح أحديث» وابن عدى وابن حبان وصالح بن أحمد عن أبيهء والحاكم عن 
الدارقطنى وابن سعد, كذا فى “التبذيب .)58:5(٠١‏ 


وأيضا فيجب على ابن حزم أن يقيد الجواب بما إذا لم يكن للناذر صديق لا يضيعه» ويقول بأنه إذا 
كان له صديق كذلك صح نذره بصدقة ماله كله» وبهذا يظهر فساد إطلاقه القول بفساد مثل هذا 
النذرء وعده من المعاصى فافهم. والله تعالى أعلم. 

وذهب أحمد فى المسألة | إلى قول مالك بوجوب العصدق بثلث المال» احتجاجا بحديث 
كعب بن مالك وأ بى لبابة””” قال الموفق فى المغنى: ”إن منعه مِرَيِيهِ من الصدقة بزيادة على الثلث 
دليل على أنه ليس بقسربة» لأن النبى هلا جنع أصحابه من القرب» ونذر ما ليس بقسربة لا يلزم 
الوفاء به اه .)550:1١(‏ وفيه أن حمله قوله مَكِلهِ: "يجزئ عنك الثلث ". على المنع من 
الصدقة بزيادة على الثلث ممنوع» بل كان ذلك بطريق المشورة للمستشير”" والمستشار مؤتمن» 
والإشارة على شىء لا يستلزم حرمة ضده ولا كراهته» بل قد يرك بعض الاختيار مخافة أن يقصر 
عي رع يع فى حدر وهذا مما لا يخفى على من مارس الحديث والفقه. 

قوله: "عن ابن عباس" إلخ. قلت: دلالة قوله مَرْيهِ: «ومن نذر نذرا أطاقه فليف به“ على 
وجوب التصدق بجميع المال إذا نذره ظاهرة؛ لكونه ما يطيقه» نعم! لو نذر التتصدق بألف 
ولا يملك إلا مائة لزمه التصدق بالمائة فقط» لكون الزائد مما لا يطيقه. صرح فى الدر" عن 
الخلاصة (:4 »٠١‏ مع الشامية). وإذا عجز عنه بالكلية فعليه كفارة يمين كما سيأتى. 


دل ذلك اناق آم أ ى ]انه فلماؤرد فى نقط مالف الى موطاة نين جرت الالنتهاب قال يا رسول الله مرلِثهِ أحجر دار قومى 
وأجاورك. وأنخلع من مالى صدقة إلى الله ورسوله يد (181) وأما فى أثر كعب فللاحتمال الذى ذكره الحافظ فى الفتح 


وقد مر ذكره. 
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. باب إذا أخرج النذر مخرج اليمين وفى بنذره أو كفر ليمينه 
إلا فى العتاق والطلاق فيقعان بوجود الشرط 

- أخحبرنا مالك أخحبرنى أيوب بن موسى من ولد سعيد بن العاص عن 
منصور بن عبد الرحمن الحسجبى عن أبيه عن عائشة زوج النبى َريِِ أنها قالت فيمن 
قال: مالى فى رتاج الكعبة: ' يكفر ذلك بما يكفر اليمين". رواه محمد فى ” الموطأ“ 
77؟) ومنصورببن عبد الرحمن ثقة» أخطأ ابن حزم فى تضعيفه؛ وقوله: “عن أبيه”» 
تصحيف. والصحيح عن "أمه '. كما فى موطأ يحبى» وهى صفية بنت شيبة؛ لها 
رؤية» وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة. قال الحافظ فى * التلخيص” : ”هذا 
الحديث أخرجه مالك والبيبقى بسند صحيح”“. كذا فى التعليق الممجد عن الزرقانى | 

وغيره. ولفظ مالك والبيهقى: ”أنها سئلت عن رجل جعل ماله فى رتاج الكعبة إن 
كلم ذا قربة له» فقالت: يكفر اليمين“. (التلخيص 991:7). 0 
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قوله: ير مالك" إلخ. قال محمد بعد ذكر الحديث:. ” قد بلغنا هذا عن عائشة» وأحب 
إلينا أن يفى بما جعل على نفسه فيتصدق بذلك ويمسك ما يقوته, فإذا أفاد مالا تصدق بمثل ما كان 
أمننك؛ وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا “ آه: قلت: وإنما قال محمد ذلك لأن لفظ النذز 
عنده لم يكن معلقا بشرط لا يريد الناذر كونه» فلم يكن مخرجا مخرج اليمين» وقد عرفت أنه 
معلق عند البيبقى وأبى داود» وعند مالك فى موطأه بكلام ذى قرابة» والناذر بمثل ذلك مخير عند 
نتخهد اين الوفاء عااتلره ورين أن يكف اليتعين: قال :قن " الذر" :قو إن غتلقة يشو يريد كله 
كإن قدم غائبى أو شفى مريضى يوفى وجوبا إن وجد الشرطء وإن علقه بما لا يريده كإن كلمت 
فلانا مشلا فحنث وفى بنذره أو كفر ليمينه على المذهبء لأنه نذر بظاهره يمين بمعناه» فيخير 
ووه د21 ايع الخاجيا ووااامر الحنو عد جامد دز اجاح وار الحيق ا 
فقول بعض الناس: ”إن أثرى عمر وعائشة يخالفان ما ذهب إليه علماءنا" اه. رد عليه» وهو مشعر: 
بعدم معرفته بالمذهبء وبأن فى أثر عائشة ا ا 

وفيه تصريح بكونه واردا فى المعلق بما لا يريده الناذر فافهم. 2 . ْ 
قال الموفق فى المغنى: اس ددر مع ل أن ولع هنة ا راعواه فيك | 


قن إذا أخرج النذر مخرج اليمين وفى بنذره أو كفر ليمينه 4 
الج م ع اا ابيع ار سرع ليمت وى كاه أو قاو ب ل 0 


ٍ اه #حدعن سعيدان السيت: "أن احرون مح الأتضار انيديا قعرات: 
فسأل أحدهما صاحبه القسمة. فقال: لثن عدت سألتنى القسمة لا أكلمك أبداء وكل 
مالى فى رتاج الكعبة”"” . فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إن الكعبة لغنية عن 
مالك؛ كفر عن يمينك وكلم أخاك» فإنى سمعت رسول الله ركه يقول: لايمين عليك. 
ولا نذر فى معصية الربء ولا فى قطيعة الرحمء ولا فيما لا تملك “ . رواه الحاكم فى 
'المستدرك” :)70٠:4(‏ وقال حديث صحيح الإسناد وأقره عليه الذهبى. 

5- وصح عن عائشة وأم سلمة أمى المؤمنين» وعن ابن عمرء أنه جعل فى 

ظ قول ليلى بنت الستجماء: ' كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى» وهى يمبودية أو 

نصرانية | ن لم تطلق امرأتك” . كفارة بمين واحدة. قاله ابن حزم فى امحلى (/: 0 وزاد 

أحمد فيه أنه قال: “كفرى ينك ك. وأعتقى جاريتك". قال الموفق فى المغنى ” 

(23519:11 وهذه زيادة يجب قبولها ويحتمل أنها لم يكن مملوك سواها اه. 
وقد تقدم الحديث مفصلا فى باب اليمين. 


يحث به على شىء؛ مثل أن يقول: إن كلمت زيدا فللّه على الحج» أو صدقة مالى» أو صوم سنة» .. 

فهذا يمين» حكمه أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه (إن لم يكن معصية وإلا فالحنث واجب عليه) 
فلا يلزمه شىء وبين أن يحنث فيشخير بين فعل المتذور.وبين كفارة بمين» ويسمى نذر اللجاج 
والغضبء ولا يتعين عليه الوفاء به» وإنما يلزم فى نذر التبررء وهذا قول عمر وابن عباس وابن 
عمر وعائشة وحفصة وزينب بنت أبى سلمة:؛ وبه قال عطاء وطاوس وعكرمة والقاسم 
والحسن وجابر بن زيد وقتادة وعبد الله بن شريك والشافعى. والعنبرئ وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور 
وابن المنذر. وقال أبو حنيفة ومالك: يلزمه الوفاء بنذره» لآنه نذر فيلزمه الوفاء به كنذر التبررء 
وروى نحو ذلك عن الشعبى. إقلت: هذا ظاهر الرواية عن أبى حنيفة» وقد صح أنه رجع عنه 
إلى التخيير بين الوفاء والتكفير» وهو المذهب كما مر). ولنا ما روى عن عمران بن حصين مرفوعا: 
لا نذر فى غضبء وكفارته كفبارة اليمين. رواه سعيد والجوزجانى ف فى المترجم. وعن عائشة 
مرفوعا: ”من حلف بالمشى» أو الهدىء أو جعل ماله فى سبيل الله أو فى المساكين» أو فى رتاج 


(1) الرتاج ككتاب الباب العظيم؛ وهو الباب المغلق» ورج الباب غلقهء كذا فى القاموس. والمراد به نفس الكعبة» لأن المقصود 
إهداء المال إليها لا إلى بابباء وإما ذكر الباب تعظيما. ش 1 ش 





إعلاء السنن ١‏ 4.25 


باب من نذر المشى إلى بيت الله لزمه المشى فى أحد النسكين فإن ركب أهدى 
647 عن شريك عن أبى إسحاقء قال فى الرجل يحلف بالمشى فيعجز 
في ركب» قال: قال ابن عباس: “أبحج من قابل في ركب ما مشى ويكشى ما ركب"“. قال 
شريك: وحدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضى 


الكعبة» فكفارته كفارة اليمين' . . (قلت: قد صح ذلك عنها موقوفا عليها» وهو مقيد بما إذا علقه 
بشرط لا يريسده كما ذكرناه آنفا) ولأنه قول من سمينا من الصحابة؛ ولا مخالف لهم فى 
عصرهم اه. ملخصا .)١98:1١١(‏ 

قلت: وأخمرج الدار قطنى من طريق غالب بن عبيد الله العقيلى عن عطاء عن عائشة: فى ' ' 
حديث: ومن جعل ماله هديا إلى الكعبة فى أمر لا يريد فيه وجه اله فكفارة بمين» ومن جعل ماله 
صدقة فى أمر لا يريد به وجه الله فكفارة بين“ . الحديث. (457:7) قال الدارقطنى: ”غالب 
ضعيف الحديث” اه. قلت: نعم! بل هو متروك الحديث لم يوثقه أحد من الأئمة» ولكن الأثر 

مؤيد بالقياس الصحيح الذى ذكره ابن الهمام فى ' الفعح' » وقد مر ذكره؛ ففيه دليل لتقسيم 
أصحابنا المعلق | إلى المعلق بما يريده» وبما لا يريده. والله تعالى أعلم. 

باب من نذ مشى إلى بيت ل لزه لمشى فى أحد السكين فإ ركب أهدى 

قوله: “عن شريك “ إلخ. فيه أن ابن عماس سثل عن المشى» فأجاب بلزوم المج وكذلك 
سكل النبى كه عمن جعلت عليها المشى إلى بيت الله» فقال: «قل لها فلقحج راكبة ولتكفر 
يمينها»» وهكذا فى معظم الروايات فى حديث عقبة. وقد ورد فى رواية عند البيبقى: “أن أخحت 
عقبة نذرت أن تحج ماشية "» كما فى ”فتح البارى“ .)01٠0:11(‏ فهو من تصرف الراوى رواية 
المعنى» فإن الحديث رواه البخارى ومسلم وأصحاب السئن بلفظ: "ندرت ألا عقي لوبت 
الله ". كما فى ” جمع الفوائد” .)5١:1(‏ وزؤاه أحسد بسعه رجاله رخال اتستضيع عن ابن 
عباس» والطبرانى بسند حسن عن عائشة ئشة بهذا اللفظ» كما فى ”مجمع الزوائد” .)١189:4(‏ 
لم يقل أحد: “نذرت أن تحج ماشية” . ففيه دلالة على الجزء الأول من الباب أن نذر المشى إلى بيت 
الله يوجبه فى أحد النسكين. ولعل النبى مَيهِ إنما اقتصر على ذكر الحج لكون السؤال وقع فى 
أشهر الحج فأجاب بأفضل النسكين. ْ 

قال الموفق فى المغنى " : ' من نذر المشى إلى بيت الله الحرام لزمه الوفاء بنذره» وبهذا قال 
مالك والأوزاعى والشافعى وأبو عبيد وابن المنذر ولا نعلم فيه خلافاء ولا يجزئه المشى إلا فى حج 








و 


2 


1 تدر الخئ إلى ركه اله ارق فى ف أحد السسكية 7 
الله عننهما. "أن رجلا جاء إلى النبى مَرفتَمِء فقال: إن أختى جعلت عليها المشى إلى بيت 
لله. قال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاء قل لها فلتحج راكبة ولتكفر يمينهما“ : 
أو عمرة» وبه يقول الشافعى ولا أعلم فيه خلافاء لأن المشى المعهود فى الشرع هو المشى فى حج أو 
عمرة» فإذا أطلق الناذر حمل على المعهود الشرعىء ويلزمه المشى فيه لنذره» فإن عجز عن المشى 
ركب وعليه كفازة يمين. وعن أحمد رواية أخرى أنه يلزمه دم» وهو قول للشافعى» وأفتى به عطاء 
لما روى ابن عباس: أن أخحت عقبة بن عامر نذرت المشى إلى بيت الله الحرام؛ فأمّرها النبى مله أن 
ترك وتتهدى هدياء رواه أبو داود وفيه ضعف. لإقلت: رجاله رجال الصحيح؛ وصحححه الحافظ 

فى. التلخيض. كما ذكرناه ة فى المتن. وقال القرطبئ: زيادة الأمر بالهدى رواتها ثقات ولا تردء وليس 


سكوت. من سكت عنها بحجة على من حفظها وذكرهاء قاله الحافظ فى ' الفتح” ١١(‏ 26 


فلا يقبل دعوى الضعف إلا ببرهان). 

٠‏ وقال أبو حنينفة: عليه هدى سواء عجز عن المشى أو قدز عليه» د شاة. وقال 
الشافعى: لا يلزمه مع العجز كفارة بحالء إلا أن يكون النذر مشيا إلى بيت الله فهل يلزمه هدى؟. 
فيه قولان. وأما غيره فلا يلزمه مع العجز شىء. ولنا قول النبى مَرِّهِ حين قال لأخت عقبة بن عامر 
لما نذرت المشى إلى بيت الله: لدمش ولتركبء ولتكفضر عن بميدها. وفى رواية: فلقصم ثلاثة أيام. 
(قلنا: لا حجة فيهء لأنها كانت نذرت المشى إلى بيت الله حافية غير مختمرة. أخر جه أصحاب 
السئن كما فى ' 'فتح البارى . .)01١:1١١‏ فأمرها يه بأن تختمر وت ركب وتصوم ثلانة أيام؛ 
وتهدى هدياء فالصوم راجع إلى الاختمارء لكون النذر بكشف الوجه معصية وكفارة نذر المعصية 
كفارة يمين والهدى راح جع إلى ال ركوب» لكون النذر بالمشى إطاعة. كما ذكرناه فى كتاب الحج. 
فاقتصر بعض الرواة على ذكر التكفير» وبعضهم على ذكر الهدى» وإعمال الحديثين أولى من 
إعمال احذهما وإهمال الآخر, وأفد عرفت أن زيادة الأمر بالهدى رواتبا ثقات فلذ ترد؛ ولا يكون 
سكوت من سكت عنها حسجة على من ذكرهاء فلا يتم به الاحتجاج على وجوب كفارة اليمين 
فى نذر المشى إلى بيت الله فافهم) وقول النبى مَيكِهِ: كفارة النذر كفارة اليمين. (قلت: لا حجة . 
فيه» لكون الراوى قد اختصر لفظه؛ وتمامه عند الترمذى وغيره عن عقّبة: كفارة النذر إذا لم يسم 
كفارة يمين كما تقدم). قال: وحديث الهدى ضعيف (قلت: ممنوع). وهذا حجة على الشافعى؛ 
جنا سك ب ا كين اه ملخصا .)555:1١(‏ 

تكد لامر ذلك لبه ون الكفارة علا وايش إلى تدريها ككل لجيه والهدي راج 
إلى نذر المشى» وإطلاق الركوب فى الروايات محمول على عجزها عن المشى» بدليل ما فى رواية 








إعلاء السئن من نذر المشى إلى بيت الله لزمه المشى فى أحد النسكين وك 


رواه الحاكم فى "السكدرك ان وقال: صحيح على شرط مسلم. وسكت 


لأبى داود: 'إنها لا تطيق المشى فقال النبى َيه : فلتركب ولتبد بدنة“. (فلا يجوز الركوب ما 
لم يعجز عن المشى؛ ولو ركب فعليه الهدى عاجزا كان أو قادرا) إلا أنه عمل بإطلاق الهدى من 
غير تعيين بدنة لقوة روايتهاء (وبهذا ظهر الجواب عما قاله ابن الهمام فى باب النذر ونصه: ”لكن 
حمل المطلق على مقيد واجب إذا كانا فى حادثة واحدة فتجب البدنة “ (401:4). فإن هذا إذا لم 
. يترجح أحجدهما على الآخر قوة» وإلا فيحمل المطلق على الأدنى المتيقن. ولا يجب الزيادة عليه 
بالشك ولقائل أن يقول: ليس الهدى والبدنة من باب المطلق والمقيد» بل الهدى عام للإبل والبقر 
والغنم؛ والبدنة من أفراده» ولا يجب حمل العام على الخاص؛ بل يعمل بالعموم؛ ويحمل الخاص 
على الاختيار والفضيلة» فافهم). ا 
"واختلف المشايخ فى محل وجوب المشى؛ لأن محمدا لم يذكره (وإنما قال: لا يركب 
حتى يطوف طواف الزيارة» فذكر الغاية ولم يذكر المبتدأ). فقيل: من الميقات؛ والأصح أنه من 
بيته» لأنه المراد به عرفا ولو أحرم من بيته فالاتفاق أنه يمشى من بيته ومقتضى الأصل أن لا يخرج 
عن عهدة النذر إذا ركب» كما لو نذر الصيام متتابعا فقطع التتابع» (لزمه الاستئناف) ولكن ثيت 
ذلك فى الحج نصاء فوجب العمل به". كذا فى فتح القدير ملخصا مع تقديم وتأخير (88:9). 
وقال فى البدائع: ”إن وجوب أحد النسكين ماشيا بقوله: لله على المشى إلى بيت الله أو 
الكعبة أو مكة أو بكة» استحسان. والقياس أن لا يصح ولا يلزمه شىء, لأن من شرط صحة النذر 
أن يكون المنذور به قربة مقصودة» ولا قربة فى نفس المشى» وإما القربة فى الإحرام» وهو ليس 
بمذكور. وججه الاستحسان أن هذا الكلام عندهم كناية”" عن التزام الإحرام (ماشيًا) يستعملونه 
لاتعزام الإحرام بطريق الكناية من غير أن يعقل فيه وجه الكناية» بمنزلة قوله: لله على أن أضرب 
. بثوبى حطيم الكعبة. كناية عندهم عن التزام الصدقة» والإحرام يكون بالحجة أو بالعمرة» فيلزمه 
أحدهماء بخلاف سائر الألفاظ (من السفر والخروج والركوب والذهاب والإتيان» والوصول إلى 
بيت الله أو المشى إلى الصفا والمروة ومسجد الخيف وعرفة والمزدلفة ومنى» وغيرها من الأماكن 
(1) قال امحقق فى الفتح: وأورد أنه أى نذر المشى إلى بيت الله إذا كان كقوله: على حجة أو عمرة؛ ينبغى أن لا يلزمه المشى» لأنه 


لو قال: على الحج لم يلزمه. والجواب أن التقدير على حجة أو عمرة ماشياء لأن المشى لم يهدر اعتباره شرعاء لما فى صححيح مسلم 
أنه قال: لتمش ولتركب اه» ملخصا (457:1). 











التى فى الحرم) فإنبا ما جرت عادتهم بالعزام الإحرام بباء والمعشبر فى الباب عرفهم وعادتهم: 
ولا عرف هناك» وكذلك لو ذكر المسجد الحرام أو الحرم؛ قال أبو حنيفة: : لاايصح نذره ولا يلزمه 
شىء: وقال:أبو يوسن واسحمن: : يازمه حجة أو عمرة» لاشتمال الحرم على البيت ومكةء فكأنه 
أقال: علن المقى إلى بيت الله :ومكة: . وجه قوله إنا أوجبنا عليه الإحرام فى لفظ المشى إلى بيت الله 
أوإلى الكعبة أو مكة أو بكة للعرف» حميث تعارفوا استعمال ذلك كداية عمن التسزام الإحرام؛ 
ولم يتعارفوا استعمال غيرها من الألفاظ “ (أى ولا يجوز القياس فى اللغة والعرف» فلا يلحق بلفظ 
ما هو فى معناه ما لم يتحقق العرف فيه) (84:0). | 

قال امحقق فى الفتح : ' والوجه فى ذلك أن يحمل على أنه تعورف بعد أبن خنيفة يجاب 
النسسك بهما أى بالمشى إلى المسجد الحرام أو الحرم» فقالا به» كما تعورف بالمشى إلى الكعبة» ‏ 
ويرتفع الاختلاف” اه (457:4). وببهذا اندحض قول ابن حزم فى المحلى: ”هذا خطأء لأنه أى 
إلزام المشى فى حج أو عمرة إلزام ما لم ينذره على نفسه بغير قرآن ولا سننة“ اه (5514:17). قلنا: 
كفى بالمرء علما إذا كان لا يدرى أن يقول: لا أدرى؛ فإن كان ابن حزم لا يعرف بعرف أهل 
الحرمين أو العراقيين فليسكت عن الرد على مالك وأبى حنيفة قولهماء فإنهما من أعرف الناس 
بعرف أهل الحرمين والعراقيين» وإذا ثبت أنهم تعارفوا العزام الإحرام بهذا اللفظ فكيف يكون إلزام 
المشى فى حج أو عمرة إلزام ما لم يئذره الناذر على نفسه؟ وكيف يكون إلزامه فى أحد النسكين 
إلزاما بغير قرآن ولا سنة؟ وقد اعترف ابن حزم بكون العرف منظورا إليه فى باب الأبمان والنذورء 
وبوجوب الوفاء بنذر الطاعة كما تقدم: فهل إذا نير الإحرام إلى البيث لا يجب عليه الإحرام فى 
أحد النسكين؟ فكذا هذا. 

وقال ابن حزم: ' وقال مالك: إن نذر المشى إلى المسجدء أو إلى الكعبة» أو إلى الحرم لزمه 
فإن نذر إلى عرفة أو إلى مزدلفة أو منى أو الصفا أو المروة» لم يلزمه؛ وهذا تقسيم بلا برهان” اه. 
قلنا: بل هو تقسيم بالبرهان» لأن مبنى الأيمان والنذور على العرف» ولم يتعارفوا إيجاب النسك 
ببذه الألفاظ؛ فلا يجب بها شىء؛ لأن نفس المشى ليس بقربة مقصودة ما لم يكن كناية عن 
الإحرام» وبهذا اندحض قول ابن حزم ومن وافقه: "إن من نذر المشى إلى مسجد المدينة» 
أو مسجد بيت المقدسء أو إلى مكان سماه من الحرم لزمه: لأنه نذر طاعة» والحرم كله مسجدء 
وكذلك إن نذر مشيا أو نبوضا أو ركوبا إلى المدينة لزمه ذلك» وكذلك إلى أثر من آثار الأنبياء 
عليهم السلام ” اه (18:8). فإن مجرد كون المنذور طاعة لا يكفى لصحة النذر ما لم تكن طاعة 
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644 7- عن عمران بن حصين رضى الله عنه؛ قال: ”ما خخطبنا رسول الله للد 
خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونبانا عن المثشلة قال: وقال: إن من المثلة أن ينذر أن يحج ماشياء 
فمن نذر أن يحج ماشيا فلي بد هديا ولي ركب“. رواه الحاكم فى ال 
(705:4) وقال: صحيّح الإسناد» وأقره عليه الذهبى. 

هه *- أخبرنا شعبة بن الحجاج عن الشكم روعي عن إبراقت يم النخعئى» عن 
على بن أبى طالب كرم الله وجهه أنه قال: ' أمن نذر أن يحج ماشيا ثم عجز فليركب 
ولينحر بدنة ". وجاء عنه فى حديث آخر: «ويبدى هديا). أخرجه محمد فى ”الموطأً“ 
(777)» وهذا سند صحيح إلا أن إبراهيم عن على منقطع؛ ولكن مراسيله صحاح كما 
مر غير مرة: وقال محمد فى الحجج له :)١7(‏ قد روى أبو حنيفة عن على رضى الله 
عنه أنه قال: "وير كب ويبدئ فاة” . ونلاغات محمد وأبى خنيفة حجة عندنا. 
رأخر جه جيه ازا فى على بسنل تسح رقع القديرء ة). 


مقصودة» كما سيأتى فى باب اشتراط كون المنذور عبادة مقصودة فانتظر. 

قوله: “عن عمران بن حصين” إلخ. فيه حجة لقول أبى خنيفة بكراهة الحج ماشياء 
لكونه مَرئِنهِ قد عده من المثلة» وتأويله أنه إنما كرهه إذا كان مظنة سوء الخلق ومجادلة الرفيق» كأن 
يكون صائما مع المشىء أو من لا يطيق فيكون المشى سببا للمأثم» وإلا فلا شك أن المشى أفضل فى 
نفسه» لأنه أقرب إلى التواضع. وعن ابن عباس يَرّيَِهِ أنه قال لما كف بصره: ”ما أسفت على شىء 
كأسفى على أن لم أحج ماشياء فإن الله تعالى قدم المشاة» فقال: لإيأتوك رجالا وعلى كل ضامر 
كذا فى ” فتح القدير” (810:7). 
2 قلت: فلما جعل النبى ييه نذر الحج ماشيا من المثلة مع أن له أصلا فى الكتاب والسنة كما 
مر ذكره فى كتاب الحج» فما ظنك بنذر الحمشى إلى المدينة أو إلى بيت المقدس ونحوهما ولا أصل 
له فى شىء من الشريعة. فمن أين يقول ابن حزم بصحة النذر به وبازومه؟ وفى الحديث حجة لأبى 
حديفة ومن وافقه فى قوله بلزوم الهدى إذا ركب سواء عجز عنه أو لم يعجزء لإطلاق قوله مَل : 
«فمن نذر أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب». فبطل قول ابن حزم بعدم وجوب الهدى على 
العاجز عن ال ركوب كما فى ”امحل ” (57:7)» وسيأتى لذلك مزيد فانتظر. 

قوله: ” أخبرنا شعبة “ إلخ. فيه دلالة ظاهرة على وجوب الهدى على العاجز عن الركوب؛ 
وفيه رد على ابن حزم ومن وافقه وكذا فى أثر مجاهد بعده. 
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5+ أخبرنا غمر بن ذر الهمداتقى قال: ” سألت مجاهدا عن الرجل والمرأة 
يجعل عليه المشى إلى بيت الله» قال: يمشى ما أطاق» وي ركب إذا عجزء ويدخل الحرم 
ماشيا إلى بيت اللهء ويهدى لركوبه هديا“. رواه محمد فى الحجج له (1)؛ وروى 
مثله عن عطاء من طريق مالك عن يحبى بن سعيد عنه فى الموطأء والسندان صحيحان» 
وعمر بن ذر من رجال البخارى ثقة. (تقريب .)١54‏ 

0684307 عن عكرمة عن ابن عباس: أن عقبة بن عامر سأل النبى مِيكنَهِ فقال: إن 
أخته نذرت أن تمشى إلى البيت» وشكا إليه ضعفهاء فقال النبى مله : إن الله غنى عن 
نذر أختكء فلت ركيب ولتهذ بدنة. رواه أحمد وفى لفظ: ”إن أحت عقبة بن عامر نذرت 
أن تمشى إلى البيت وأنها لا تطيق ذلك؛ فأمرها النبى مرف أن تركب وتهدى هديا" . 

رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى ورجاله رجال الصحيح وقال الحافظ فى 

التلخيص: إسناده صحيح (نيل الأوطا /: 4/8). وفى فتح القدير (4: 457): وسنده 
حجة؛ ولفظ البخارى ومسلم: فقال مَييَه: لتمش ولتركب. (فتح البارى .)5١١:1١١‏ 

4ه "- عن ابن عباس رضى الله عنبهماء قال: “جاء رجل فقال: يا رسول الله! 
إن أختى حلفت أن تمشى إلى البيت» وأنه يشق عليها المشى» فقال: مرها فلت ركب إذا لم 
تستطع أن تمشى» فما أغنى الله أن يشق على أخمتك“. أخرجه الحاكم؛ وسكت عنه 
الحافظ فى * الفتح” .)0١١:1١(‏ قلت: قال الحاكم فى ' المستدرك” (4:؟0"): 
صحيح الإسناد» وأقره عليه الذهبى. 


قوله: عن عكرمة عن ابن عباس إلخ. قلت: قد ثبت عند الشيخين أنه بيه أمرها بالمشى 
والركوب جميعاء وثبت عند أحمد وأبى داود أن سبب ذلك علمه بأنها لا.تطيق المشى» فثبت.أن 
من نذر المشى إلى بيت الله لزمه المشى ما أطاق» فإذا عجز ركب وأهدى هديا لركوبه؛ وفيه رد 
على ابن حزم حيث قال: فإن شق عليه المشى إلى حيث نذر من ذلك فلي ركب ولا شىء عليه اه. 

قال الشوكانى فى النيل: "ويرد قول من قال بأنه لا كفارة (ولا هدى) مع العجزء وتلزم مع 
عدمه ما وقع فى حديث عكرمة عن ابن عباس» وفى الرواية التى بعده» فإنبما مصرحان بوجوب 
الهدى مع ذكر ما يدل على العجز من الضعف وعدم الطاقة” اه (:5/5). 

قوله: ”عن ابن عباس“ . وقوله: ”عن الحمسن” إلخ. دلالتهما على معنى الباب بأثر أجزاءه 
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84" عن الحسن بن عمران رفعه: (إذا نذر أحدكم أن يحج ماشيا فليبد 
هديا ولي ركب . رواه البيبقى» وفى سنده انقطاع (فتح البارى »)51١:1١‏ قال 
البيبقى: لا يصح سماع الحسن من عمران“. قلت: قد قدمنا قريبا الاستدلال على 
صحة سماع الحسن من عمران من ' الجوهر النقى” »)١179 2١78:7(‏ ونصه: قال ابن 
حبان: سمع الحسن من عمران» وكذا قال الحاكم فى * المستدرك“. وقال: إن أكثر 
مشايخنا على أنه سمع منه» وذكر صاحب الكمال أنه سمع منه اه. فالحديث صحيح. 


ظاهرة. وفى قوله َريَهِ: ”فلت ركب إذا لم تستطع أن تمشى “ دلالة على وجوب المشى ما أطاق» وهو 
ظاهر أى وإذا عجز ركب وأهدى لركوبه هدياء كما هو مصرح فى رواية أحمد وأبى داود. 
فائدة: 

قد رويت عن ابن عباس فى الباب روايات مختلفة من رأيه. منها ما رواه عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن عطاء: أن ابن عباس قال ”امش ما استطعت واركب واذبح أو تصدق". وهذا موافق لما 
روى مرفواعا إلا ذكر الصدقة فقطء وهو محمول على نذر اللجاج بأن كان علقه على شرط 
لا يريده؛ فهو مخير بين الوفاء بالنذر وبين كفارة اليمين كما تقدم. ومنها ما رواه حماد بن سلمة 
عن حميد عن بكر هو ابن عبد الله المزنى: ” أن ابن عباس أمر امرأة نذرت أن تحج ماشية بأن تشترى 
رخاواتيايء إن تحت ركبا ولقدت الرنية] اذا أعيت الرينة لتر عي ولتيض النلذرة: ةا 
قضت حجها فلتعتقها . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبى إسحاق السبيعى عن أم محبة: * أنبا نذرت أن 
تمشى إلى الكعبة» فمشت حتى أعيت فركبتء ثم أتت ابن عباس فسألته؛ فقال: أتستطيعين أن 
تحجى قابلا وتركبى حتى تنتبى إلى المكان الذى ركبت فيه فتمشى ما ركبت؟ قالت: لا! قال: 
ألك ابنة تمشى عنك؟ قالت: لى ابنتان هما فى أنفسهما أعظمء قال: استغفرى الله وتوبى إليه” كذا 

فى امحلى (55:1؟). وكل ذلك محمول على أنه قاله قبل أن يبلغه حديث عقبة بن عامر فى قصة 

نذر أختهء فإن الظاهر أن ابن عباس سمعه من عقبة ولم يسمعه من النبى مَِْْهِء فإن مطر الوراق 
رواه عن عكرمة عن عقبة عند الطحاوى (1/0:7) وعكرمة لم يلق عقبة» فالظاهر أنه سمعه من ابن 
عباس* أن عقبة بن عامر أتى النبى ميد فذكر الحديثء كما فى ”مجمع الزوائد” )١89:4(‏ وأن؛ 
وعن سواء فى السماع والاتصال عند الجمهور» صرح به فى ” تدريب الراوى” (076. 
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باب من حلف لا يتكلم لم يحنث بقراءة القرآن 
وذكر الله فى الصلاة وخارج الصلاة 

.هه"- عن معاوية ب بن الحكم السلمى مرفوعا فى حديث: وإن هذه الصلاة 
ل يصلح غسبا شيء من كلام نا ا هو اسبح والتكبير وراة قرو أو سكسا 
قال رسول الله مرك رواه مسلم كذا فى الجزء الخامس من ” الإعلاء” .)١7:6(‏ 

١هه”-‏ عن عبد الله فى حديث مرفوعا: «إن الله يجحدث من أمره ما يشاءء وأنه 
قد أحدث من أمره أن لا يتكلم فى الصلاة). رواه النسائى والطحاوى بسند صحيح. 
«وأن مما أحدث قضى أن لا تتكلموا فى الصلاة». (فتح البارى 55:7). 


باب من حلف لا يتكلم لم يحنث بقراءة القرآن وذكر الله فى الصلاة وخارج الصلاة 

قوله: عن معاوية” إلخ. قال الحافظ فى ” الفتح“ فى باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى 
أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل ما نصه: ” والجمهور على أنه لا يحنث» وعن الحنفية يحنث. 
وفرق بعض الشافعية بين القرآن فلا يحنث به» ويحنث بالذكرء وحجة الجمهور أن الكلام فى 
العرف ينصرف إلى كلام الآدميين» وأنه لا يحنث بالقراءة والذكر داخل الصلاة» فليكن كذلك 
خارجها. ومن الحجة فى ذلك الحديث الذى عند مسلم» فذكر حديث المتن. وقال: فحكم للذكر 
والقراءة بغير حكم كلام الناس” اه .)457:1١(‏ 

وظاهر الرواية عندنا أنه لا يحنث بالقراءة والذكر فى الصلاة» ويحنث بها فى غير الصلاة» 
لأن القراءة والذكر كلام حقيقة وشرعاء لقوله مَرفِلِ: ”إن أصدق الحديث كتاب الله “ وقوله يتك : 
“أفضل الكلام أربع؛ سبحان الل والحمد لله ولا إله إلا الله: والله أكبر". وقال مجاهد: ' كلمة 
التقوى لا إله إلا الله “. وقال مله وكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن؛ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم“ أخرج الجميع البخارى فى ” الصحيح” » كما 
فى ”فتح البارى” (447:11 و 497) سوى الأول فأخرجه أحمد ومسلم والنسائى» كما فى 
العزيزى (70:1") إلا أنه فى الصلاة ليس بكلام عرفا ولا شرعاء لقوله مَرْيْهِ: ”وإن مما أحدث أن 
. لا يتكلم فى الصلاة“. متفق عليه. 

وأما احديث الذى احتج به الجسمهور قفيه أنه ما نفى عدبا كلام الناس» ولا يستازم نفى 
الكلام مطلقا. وهذا اتتفصيل جواب ظاهر المذهبء ولما كان مبنى الأبمان على العرف» وفى 
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باب من نذر صوم يوم الفطر أو النحر يصوم يوما مكانمهما 
وإن صامهما تم نذره وأثم 

؟ هه *- عن زياد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال: درت أن 
أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاءء فوافقت هذا اليوم يوم النحرء فقال: أمر الله بوفاء 
النذر» ونهينا أن نصوم يوم النحر» فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه" . رواه البخارى 
(فتح البارى .)51:11١‏ ا ا 

ووه نجعن اكزعة نت موري" أننا سالك اوعس قتالك: مغلف على 
نفسى أن أصوم كل أربعاء» واليوم يوم أربعاء وهو يوم النحرء فقال: أمر الله بوفاء النذرء 


العرف امتأخر لا : يسع التي زلا راد وماوةه كلاناء يعني أ يقال لو تي للرل وي رار 
نم كل التزم وكلملة اخمار المشايخ أنه لا يحدث أيضا بجميع ذلك خارج الصلاة» واخنتير 
للفتوى» وأما الشعر فإنه يحنث به لأنه كلام منظوم» وفى الحديث: ”أصدق كلمة قاله شاعر 
كلمة أبيد: 
الأكل شىء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 

وعرف عن ندم أن لأ يجحي بالكانة والإقاء تسود داقن "ف الفطير” 04114 
أى أنه لا يعد كلاما عرفا وعادة» والحديث أخرجه مسلم وابن ماجه والبيبقى» وليس فيه إلا صدر 
. البيت دون اخره كما فى العزيزى .)١١1:١(‏ 

باب من نذر صوم يوم الفطر أو النحر يصوم يوما مكانهما وإن صامهما تم نذره وأثم. 

.قوله: ”عن زياد بن جبير وعن كرية“ إلخ. قال الزبير بن المنير: ” يحتمل أن يكون ابن عمر 
| راد أن كلا من الدليلين يعمل بهء فيصوم يوما مكان يوم النذرء ويترك صوم يوم العيد» فيكون فيه 
سلف لمن قال بوجوب القضاء '. ذكره الحافظ فى ” الفتح” .)١1١١:5(‏ 

قلت: :هذا هو الظاهر المدعين» لأنه نسب الأمر بوفاء النذر إلى الله تعالى» والنبى عن صوم 
يوم النحر إلى رسول الله للد ولا.يظن به أن يبطل أمر الله تعالى بننهى رسول الله 2 وبهذا 
اندحض ما ذكره أو ابن المنير والداودى من أن المفهوم من كلام ابن عمر تقديم النبى. 

.قال الحافظ: ” انععقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحرء 
.: .لا تطوعا.ولا عن نذرء سواء عينهما أو أحدهما بالنذرء أو وقعا (فى يوم نذره) معاء أو أحدهما اتفاقاء 
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ونهى 0 الله ريه عن ن صوم يوم النحر” اأحريته ابن حبان فى ' ثقاته » ورواته 


لو لذأ تقد خذاره عنذا اوور وعند الحنابلة روايتان فى وجوب القضاءء وخالف أبو حنيفة» 
فقال: لو أقدم فصام وقع ذلك عن نذره» وقد تقدم بسط ذلك فى أواخر الصيام “ اه (0517:11). 

وقال فى باب الصيام: "وفى الحديث تحريم صوم يومى العيد» سواء النذر والكفارة والتطوع 
والقضاء والتمتع؛ وهو بالإجماع؛ واختلفوا فيمن أقدم فصام يوم عيد (ونذره) فعن أبى حنيفة 
ينعقد» وخالفه الجمهورء فلو نذر يوم قدوم زيد فقدم يوم العيد فالأكثر لا ينعقد النذر» وعن الحنفية 
ينعقد ويلزمه القضاءء وفى رواية يلزمه الإطعام. وعن الأوزاعى يقضى إلا إن نوى استغناء العيد. 
وعن مالك فى رواية يقضى إن نوى القضاء وإلا فلا. وسيأتى عن ابن عمر أنه توقف فى الجواب 
عن هذه المسألة. وأصل الخلاف فى هذه المسألة أن النبى هل يقتضى صحة المنبى عنه؟ قال الأكثر: 
لا. وعن محمد بن الحسن: نعم! واحتج بأنه لا يقال للأعمى لا يبصرء لأنه تحصيل الحاصل (يعنى 
فلا ينبى إلا من يمكن منه الفعل) فدل على أن صوم يوم العيد ممكنء وإذا أمكن ثبت الصحة» 
وأجيب بأن الإمكان المذكور عقلىء والنزاع فى الشرعىء والمدبى عنه شرعا غير ممكن فعله 
شرعا” اه .)5١8:14(‏ ا 

قلت: كيف يصح قوله: ”إن الإمكان المذكور عقلى“؟ والكلام إنما هو فى الأفعال الشرعية 
التى لا وجود لها إلا باعتبار الشرع فقطء لا مدخل للعقل والحسن فى إدراك وجودها أصلاء 
فلا يتصور إمكانبا إلا بالشرع أيضاء فلا بد لصحة النبى من إمكانها شرعاء فثبت أن المنبى عنه 
شرعا ممكن فعله شرعاء وليس قول أبى حنيفة بانعقاد النذر وتمامه بصوم يوم العيد مع الإثم بأعجب 
من قول من أجاز للمتمتع فاقد الهدى صيام أيام التشريق. وهو مذهب مالك والشافعى فى القديم؛ 
مع تواترجالنهى عن صيامها عن رسول الله م وقد تقدم بسط ذلك فى أواخعر كتاب الحج 
: فليراجع. وماذا على أبى حنيفة إن ختالفهالناس إذا وافقه ابن عمر رضى الله عنه فقد عرفت أن 
. المتبادر من كلامه العمل بكلا الدليلين من أمر الله بوفاء النذرء ونبى الرسول عن صوم يوم النحرء 
فيترك صوم يوم العيد ويصوم يوما مكانه» وأمره فى التورع عن بت الحكم لا سيما عند تعارض 
الأدلة مشهورء فلا يصح حمل كلامه على التوقفء بل الحق أنه تورع عن بت الحكم فيه وأرشد 
السائل إلى العمل بالدليلين إشارة فافهم. 








إعلاء السنن ااه 2.25 
باب إذا حلف يمينا واحدة على أشياء كثيرة فهى يمين واحدة وإن حلف 
أيمانًا كثيرة على شىء واحد وأراد التكرار اتحدت وإلا تعددت 

4 هه "- عبد الرزاق عن ابن جريج: قال: قال عطاء: فيمن قال: والله لا أفعل 
كذا وال أفعل كذا لأمور شعى 'قال: "عو فول واخله ولك خض كل واحد ومين 
'قال: كفارتان . وقال عطاء فيمن قال: والله لا أفعل كذا وكذا الأمرين شىء» فعمهما 
باليمين: قال كفارة واحدة . أخوريقة ابن حزم فى انحلى (: 07). وسنده صحيح. 

ههه "- ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن مجاهد عن ابن عمرء 
قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة. أخرجه ابن حزم أيضا (:01). وسنده صحيح. . 

55 8- وعن هشام بن عروة أن أباه سئل عمن تعرضت له جارية له مرارا» كل 
مرة يحلف بالله أن لا يطكئها ثم وطكها فقال له عروة: ” كفارة واحدة“ أخرجه ابن حزم 
أيضا (8: 57). من طريق عبد الرزاق وسنده صحيح. 

باب إذا حلف يمينا واحدة على أشياء كثيرة فهى يمين واحدة وإن حلف 
أيمانا كثيرة على شىء واحد وأراد التكرار اتحدت وإلا تعاددت 

قوله: “عبد الرزاق“ إلخ. قلت: دل قول عطاء على أنه إذا كرر اليمين على أمرين مختلفين 
فهمايينان» وعليه كفارتان. وإذا حلف بيمين واحدة على أمور شتى فيمين واحدة وكفارة 
واحدة. وهو المذهب كما صرح به فى ” البدائع” (9:7). 

قوله: ' من طريق عبد الرزاق” إلخ. قول ابن عمر هذا مجمل غير مفسرء فيحمل على ما 
إذا نوى التكرار. قال فى البدائع فى قوله: ' والله لا أفعل كذا والرحمن لا أفعل كذاء وكذا قوله: 
والله لا أفعل كذاء والله لا أفعل كذا: إنهما يمينان» ولو قال: أردت بالفانى الخبر عن الأول ذكر 
الكرخى أنه يصدقء لأن الحكم المتعلق باليمين بالله تعالى هو وجوب الكفارة؛ وأنه أمر بينه 
وبين الله تعالى» ولفظه محتمل فى الجملة وإن كان خلاف الظاهرء فكان مصدقا فيما بينه وبين 
الله عر وجل” اه .)١٠١:5(‏ ع 

قلت: وهذا هو الراجح عندى لتأيده بالأثر» وما رواه المعلى عن أبى يوسف عن أبى حنيفة: 
أنه لا يصدق مرجوح والله تعالى أعلم. ش 

قوله: ”عن هشام بن عروة“ إلخ. محمول على إرادة التكرار أيضا كما تقدم. 





1١١ 2-6‏ إذا كرر اليّمِين غلى أمرين مختلقين أو خلف يتمين والحدة غلى أمؤر شتى /1؟: 


5 روينا من طريق ماد بن سلمة عن أبان عن مجاهدء قال: ”زوج ابن 
عمر تملوكه من جارية له» فأراد المملوك سفراء فقال له ابن عمر: طلقهاء فقال المملوك: 
والله لا طلقتباء فقال له ابن عمر: والله لتطلقنبا» كرر ذلك ثلاث مرات» قال مجاهد: 
فقلت لابن عمر: كيف تصنع؟ قال: أكفر عن يمينى» فقلت له: قد حلفت مراراء قال: 
كفارة واحدة“ . أخرجه ابن حزم فى ” المحلى " (57:8). وسنده صحيحء وأبان هو ابن 
صالح؛ وثقه ابن معين والعجلى ويعقوب وأبو حاتم والنسائى. أخطأ ابن عبد البر وابن 
حزم فى تضعيفه» فلم يضعفه أحد قبلهما (التبذيب .)55-914:١‏ 


قوله: ”روينا من طريق حماد بن سلمة” إلخ. قلت: فى قول مجاهد: ”قد حلفت مرارا . 
دليل على أن تكرار اليمين على شىء واحد يقتضى تعدد اليمين ظاهراء فقول ابن عمر: * كفارة 
واحدة “ محمول على أنه كان قد أراد التكرار والتأكيد دون تعدد اليمين. 
مسألة الاستحلاف أى قوله لغيره: 

وفيه دليل على أن من أقسم غيره وقال: والله لشفعلن كذا ولم ينو شيا (أو نوى أنه يفعل 
ذلك ولا بد) فهو حالفء فإن لم يفعل النخاطب حنثء وإن أراد به الاستحلاف فهو استحلاف» 
ولااشىء على واحد منهما إذا لم يفعل كذا فى ” فتح القدير" (477:4). قلت: ودليل عدم الحنث 
فى الاستحلاف ما مر فى قصة أبى بكر فى تعبير الرؤياء وقوله: "أقسمت عليك يا رسول الله بأبى 
أنث لتحدثنى ما الذى أخطأت» فقال النبى ا (لا تقسم). وفى لفظ ا داود: "ولم يخبره . 
أخرجه البخارى ومسلم والأربعة (عون المعبود :4 7؟). فلم يأمره بالكفارة ولم يخبر بما أقسم 
عليه. والله تعالى أعلم. 

قال ابن حزم: ”وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن أراد التكرار (فى تكرير اليمين) فيمين واحدة» 
وإن لم تكن له نية» أو أراد التغليظ» أو كان ذلك فى مجلسين فصاعدا فلكل يمين كفارة” اه. 
(:0). وفى الدر عن البحر عن الخلاصة والتجريد: ' تتعدد الكفارة لتعدد اليمين» والمجلس 
وامجالس سواء” اه. 
تداخل الكفارات إذا كثرت: 

قال الشامى: ”وفى البغية: كفارات الأيمان إذا كثرت تداخلت» ويخرج بالكفارة الواحدة 
عن عهدة الجميع. قال شهاب الأئمة: هذا قول محمد. قال صاحب الأصل: هو انختار عندى اهء 








إعلاء السنن 3 


باب من حلف لا يكلم حينا ٠‏ 
4" روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثورى» ثنى طارق 
ابن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ” الحين ستة أشهر “. وهو قول سعيد 
ابن جبير والشعبى وعكرمة وعمر بن عبد العزيز» وبه يقول أبو حنيفة والأوزاعى وأبو 


المقدسى. ومثله فى القسهستانى عن المنية ' اه .)8١:7(‏ قلت: وعلى هذا فلا حاجة إلى التأويل فى 
قول ابن عمر وعروة؛ بل يحمل قولهما باتحاد الكفارة على القول بالتداخل فافهم. 
باب من حلف لا يكلم حينا 
قوله: " روينا من طريق يحبى ” إلخ. قال فى الهداية: “ومن حلف لا يكلم فلانا حينا أو زمانا 
أو الحين أو الزمان نهو على ستة أشهرء لأن الحين قد يراد به الزمان القليل» وقد يراد به أربعون سئة» 
وقد يراد به ستة أشهرء وهذا هو الوسط فينصرف إليه. وهذا لأن اليسير لا يقصد بالمنع لوجود 
الامتناع فيه عادة» والمؤيد لا يقصد غالباء لأنه بمنزلة الأبد» ولو سكت عنه يتأيد فيتعين ما ذكرنا. 
وكذا الزمان يستعمل استعمال الحين» وهذا إذا لم تككن له نية. أما إذا نوى شيا فهو على ما نوى؛ 
لأنه نوى حقيقة كلامه» وكذلك الدهر عندهما. وقال أبوحنيفة: الدهر لا أدرى ما هوء 
والصحيح أن الاختلاف فى المنكر. وأما المعروف باللام يراد به الأبد عرفاء وإنما توقف أبو حنينفة 
فى تقديره لأن اللغات لا تدرك قياساء والعرف لم يعرف استمراره (على وجه واحد) لاختلاف فى 
الاستعمال” اه. ملخصاء قال المحقق فى الفتح: "وتوقفه دليل فقهه ودينه وسقوط اعتباره نفسه 
رحمنا الله به. وقد نظم جملة ما توقف فيه» فقال بعضهم: 
من قال: لا أدرى لما لم يدره فقد اقتدى فى الفقه بالنعمان 
فى الدهر والخنثى كذاك جوابه ومحل أطفال ووقت ختان 
والمراد بالأطفال أطفال المشركين" اه (479:4). 
وقال ابن حزم: ”من حلف أن لا يفعل كذا حينا أو دهرا أو زمانا أو مدة أو برهة أو وقتاء أو 
ذكر كل ذلك بالألف واللام» أو قال مليا أو عمرا أو العمر» فبقى مقدار طرفة عين لم يفعله ثم فعله 
فلا حنث عليه لأن كل جزء من الزمان زمان ودهر وحين ووقت وبرهة ومدة* اه (01/:4). 
قلت: هذا خلاف ما قد نص عليه نفسه أنه إنما يراعى فى الأبمان ما يخاطب به أهل تلك اللغة؛ 
فقوله: "إن كل جزء من الزمان زمان ودهر وحين” . غير مسلم, فإنه لا يقال فى العرف لمن سكت 








ع 1 من حلف لا يكلم حيناً كيت 


عبيد وقال أبو حنيفة: إلا أن ينوى مدة فله ما نوى. كذا فى 'امحلى” (2: 0) لابن 
صدوق (تقريب .)5١‏ 


ساعة أنه سكت زمانا أو دهرا أو حيناء بل يقال سكت ساعة أو وقتا أو برهة؛ وأيضا: فإن اليسير 
لا يقصد بالمنع فى الأيمان عادة» كما ذكره صاحب الهداية؛ ولا يجوز القياس فى اللغة أو العرف. 
والعجب ممن يذم القياس وأهله ويقول: القياس كله باطل؛ أن يرتكب القياس فيما لا يجوز 
بالإجماع. وهذا أبو حنيفة الذى يعده ابن حزم من أهل الرأى والقياس قد توقف فى الدهرء 
ولا يدوقف هوء وينسب التوقف إلى التخليط؛ ويقول: لأبى حنيفة ههنا تخاليط عظيمة اه 
(25:4). وليس ما قاله الإمام من التخليط فى شىء» ولكنه تنكب عن الحكم فى دين الله من غير 
علم. ولكن قاتل الله العصبية تبدى المحاسن مساوى. ولنذكر اختلاف السلف الصالحين فى هذا 
الباب وبه يظهر خخطأ ابن حزم عند أولى الألباب. ٠‏ 

فروى ابن وهب عن الليث بن سعد: ' كان على بن أبى طالب يقول: الحجين سنة ". وقد 
روى من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: " الحين سنة» ومن طريق محمد 
ابن المثنى. عن محمد بن عبد الله الأنصارى عن محمد بن على بن الحسين:.” أن الأحيان ثلاثة: ستة 
أشهرء وثلاثة عشر عاماء وإلى يوم القيامة“. وعن سعيد بن المسيب: ”الحين شهران “. ومن طريق 
الأغعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس» قال: ” الحين قد يكون غدؤة وعغشية“. وهو قول الشافعى: 
ومن طريق وكيع عن أبى جعفر عن طاوسء قال: ”الزمان شهران“» ذكر الآثار كلها ابن حزم فى 
"انحلى " (28:8). ولم يرو عن أحد من السلف أنه قال: الحين والدهر والزمان ساعة وطرفة عين. 

واستدل ابن حزم لذلك بقوله تعالى: لإفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون6. إلى 
قوله: «ووحين تظهرون». قال: ' فسمى الله المساء حيناء والإصباح حيناء والظهيرة حينا” اه. 
. ولا يخفى على من له أدنى إلمام بتصاريف الكلام أن إضافة الحين إلى فعل لا يفيد تسمية الفعل 
بالحين» والا لزم أن يكون إتيان النفس ونفع الصادقين مسمى باليوم» لقوله تعالى: «إيوم تأتى كل 
نفس4. وقوله: «إهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم4. وقوله: لإيراك حين تقوم4:. وهكذا قياس من 
لم يعرف بالقياس ولم يحكم أصوله. وأيضا: فالنزاع إنما فى الحين والزمان والدهر المطلق الواقع 
ظرفا من دون الإضافة إلى شىء» كما لا يخفى على من تتبع كلمات الفقهاء وعباراتهم؛ وأما إذا 
أضيف أحدها إلى فعل فلا نزاع أنه يتقيد بالمضاف إليه. كما إذا حلف والله لا أكلمه حين 








إعلاء السنن 0 م 


باب من حلف ليضرين امرأته أو عبده عددا 
من الأسواط فجمعها كلها فى ضربة واحدة بر فى يمينه إذا أصابه جميعًا 
8 1- روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أنه أخبره عبد الله بن عبيد بن 


يشتمنى» لم يحنث بكلامه إذا لم يشتم؛ ولا أكلمه زمان قيامه؛ لم يحنث بالكلام إذا كان قاعداء 
ولا أكلمهرحين يصبحء لا يحنث بالكلام مساي ولا ألقاه حين يمسى» لم يحدث باللقاء غدوة. 
ولم يد يتقيد فى كلل ذلك بالستة الأشهر اتفاقا. 

قال الموفق فى المغنى: ” ولنا أن الحين المطلق فى كلام الله أقله ستة أشهرء وما استشهدوا به 
من المطلق فى كلام الله فما ذكرنا أقله فيحمل عليه لأنه اليقين“ اه (07:11*). فثبت أن النزاع 
إما هو ذ فى المطلق دون المقسيد بالإضافة ونحوهاء وقال الموفق أيضا: "قال ابن أبى موسى: الزمان 
ثلاثة أشهر. وقال طلحة العاقولى: الحين والزمان والعمر واحدء لأنهم لا يفرقون فى العادة بينهاء 
والناس يقصدون بذلك التبعيد. فلو حمل على القليل حمل على خلاف قصد الحالف. (فيه رد 
على ابن حزم كما لا يخفى)» والدهر يحتمل أنه كالحين أيضا لهذا المعنى (لم يجزم به لاختلاف 
ق الاستعمال» ولد لم يحرم به الإمام أبو حنيفة) وقال فى بعيد وملئ وطويل: هو أكثر من شهر. 
وهذا قول أبى حنيفة» لآن ذلك ضد القليل لقوله تعالى: «إواهجرنى مليا». ولا يجوز حمله على 
ضده. (أى القليل) ولو حمل العمر على أربعين سنة كان حسناء لقول الله تعالى مخيرا عن نبيه 
عليه السلام: ”فقد لبغت فيكم عمرا من قبله “» وكان أربعين سنة. ولأن العمر فى الغالب لا يكون 
إلا مدة طويلة» فلا يحمل على خلاف ذلك. قال: فإن حلف لا يكلمه الدهر أو الأبد أو الزمان 
فذلك على الأبدء لأن ذلك بالألف واللام» وهى للاستغراق» فتقتضى الدهر كله. وإن حلف على 
أيام فهى ثلاثة» لأنها أقل الجمع. قال الله تعالى: «إواذكر وا الله فى أيام معدودات4» وهى أيام 
التشريق (ثلاثة أيام). وإن حلف على أشهر فهى ثلاثة» لأنها أقل الجمع؛ وإن حلف على شهور 
فكذلك. وقيل: اثنى عشر شهراء لقول الله تعالى: «إإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا». 
ولأن الشهور جمع الكثرة. وأقله عشرة؛ فلا يحمل على ما يحمل عليه جمع القلة' اه 
0109 تور سان حدس راجيا و بدي لافار جر كمااي 
”الهداية " مع ' الفتح ( 470:54). وهذا إذا لم يكن له نية وإلا فعلى ما نوى. والله تعالى أعلم. 

باب من حلف ليضر بن امرأته أو عبده عددا 
من الأسواط فجمعها كلها فى ضربة واحدة بر فى يمينه إذا أصابه جميعا 
قوله: ” روينا” إلخ. قلت: قال أبو بكر الجصاص الرازى فى "أحكام القرآن” له: * فى هذه 








ج - 1١‏ . من حلف أن يضرب عشرة أسواط فجمعها كلها وضرب ضربة واحدة 2 41 


عمير أنه رأى أباه يتحلل بمينه فى ضرب نذره بأدنى ضربء فقال عطاء: ”قد نزل ذلك 
فى كتاب الله تعالى : #ؤوخذ بيدك ضغنا فاضرب به ولا تحدث». رواه ابن حزم فى 
'المحلى” (:ه) قلت: ام صحج علي شر سل 

٠ه‏ عن أبى أمامة: انق الفى - حك بويعان قد رت فتدالة قافر ف نام رد 
فجرد فإذا هو حمش الخلق مقعد» فقال: ما يسقى الضرب من هذا شيئاء فدعا بأتكول 
افيه ماله شسيراخ مسري رددضرية ولعدهة. رواه الطبرانى فى الأوسطء ورجاله ثقات. 
(مجمع الزوائد ؛ :0 .)١‏ . وأخرج نحوه عن أبى سعيد ورجاله رجال الصحيح, 
وحديث أبى أمامة أخرجه أبو داود مطولإء وللنسائى نحوه (جمع الفوائد ١:/810؟).‏ 


الآية دلالة على أن من حلف أن يضرب عبده عشرة أسواط فجمعها كلها وضربه ضرية واحدة؛ 
أنه يبر فى ينه إذا أضابه جمنيعاء لقوله تعالى: لوخد بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحدث». 
والضغث هو ملأ الكف من الخشب أو السياط أو الشماريخ ونحو ذلك. فأخبر الله تعالى أنه إذا 
فعل ذلك فقد بر فى يمينه. وقد اخمتلف الفقهاء فى ذلك» فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر 
ومحمد: إذا ضربه ضربة واحدة بعد أن يصيبه كل واحدة منه فقد بر فى يمينه بمينه. وقال مالك والليث: 
لذ يبز. . وهذا القول خخلاف الكتاب؛ لأن الله تعالى قد أخبر أن فاعل ذلك لا يحدث. وقد روى عن 
مجاهد أنه قال: فو ل و ايت وقال عطاء: للناس عامة. 

قال الجصاص: دلالة الآية ظاهرة على صحة القول الأول من وجهين: أحدهما: أن فاعل 
ذلك يسمى ضاربا لما شرط من العدد؛ ومقتضا مقتضهه البر فى يمينه» والشانى: أنه لا يحنث لقوله: 
"ولا تحرث “ ا ا ا ول 
بمنزلة من كانت عليه الكفارة فأداهاء أو بمنزلة من لم يحلف على شىء. وهذا حجاج ظاهر 
السقوط لا يحتج بمثله من يعقل ذلك؛ لتناقضه واستحالته ومخالفته لظاهر الكتاب, لأن الله تعالى 
أخبر أنه | إذا فعل ذلك لم يحنثء واليمين تتضمن شيكين حنثا أو برا. فإذا أخبر الله أنه لا يحنث فقد 
اين وجوه البره إذ لبن نييما واسطة» ولو كان الأروى صسامية ى كان قن انتم عبد اقلت 
وكان عبادة تعبد بها دون غيره؛ كان لله أن يسقط عنه الحنث (بلا شىء) ولا يلزمه شيئاء وإن لم 
يضربها بالضغث؛ فلا معنى على قوله لضربها بالضغث؛ إذ لم يحصل به بر فى اليمين. وزعم هذا 
القائل أن لله تعالى أن يتعبد بما شاء فى بعض الأوقات»؛ وفيما تعبدنا به ضرب الزانى. قال: ولو 


ضربه ضربة واحدة لم يكن حدا. 








إعلاء السان:.. .من خلقف أن يضرت غشزة أسواظ فجنمها كلها وعر ب رةه وله +28 


قال أبو بكر: أما ضرب الزانى بشماريخ فلا يجوز إذا كان صحيحا سالما. وقد يجوز إذا 
كان عليلا يخاف عليه؛ ثم ذكر ثانى حديثى الباب من طريق أبى داود: ثنا أحمد ابن سعيد 
المتبداى نا انتوم أخير فى يوسن الع شهات أغيرى أب أمانقاين ندهز اون تحيف أل د 
بعض أصحاب رسول الله مه من الأنصار الحديث. 

قلت: قبد اعتذر ابن العربى فى ”أحكام القرآن* له لمالك فى انفراده ببذه المسألة بعذر 
حسنء فليراجع»؛ فبطل قول ابن حزم فى ' المحلى" : ” وقال مجاهد والليث ومالك: لا يبر بذلك» 
ولا نعلم لهم حجة أصلا” اه (217:4). فإن أئمة الهدى لم يقولوا فى دين الله بقول إلا ولهم فيه 
حجة وبرهان. 

قال الجصاص: وفى الآية دلالة على أن للزوج أن يضرب امرأته تأديباء لو لا ذلك لم يكن 
أيوب ليحلف عليه ويضربهاء وما أمره الله تعالى بضربها بعد حلفه, والذى ذكره الله تعالى فى 
القرآن وأباحه من ضرت النساء إذا كانت ناشزة بقوله: سب وده 
واضربوهن . ش | 

وقد دلت قصة أيوب على أن له ضربها تأديبا بغير نشوز (لأن امرأته لم تكن ناشزة» بل 
كانت أطوع خلق الله لزوجها)» وكذا قوله تعالى: إالرجال قوامون على النساء». يدل على مثل 
دلالة قصة أيوبء لأنه نزل فى رجل لطم امرأته على عهد رسول الله مر فأراد أهلها القصاص. 

وف الآية دلبل غلك أن الأركل أن حلي :ولا سطئ لأن ايرب تحلقن ولم وشح * 1 

ونظيره من سنة النبى َه فى قصة الأشعريين حين استحملوه؛ فقال: والله لا أحملكم؛ ولم 
يستئن» ثم حملهم. الحديث. وفيه دليل على أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن عليه 
الكفارة إذا ترك ا محلوف عليه لأنه لو لم تجب عليه الكفارة لترك أيوب ما حلف عليه؛ ولم يحتج 
إلى أن يضربها بالضغثء وهو خلاف قول من قال: لا كفارة عليه إذا فعل ما هو خير. وقد روئ 
فيه حديث عن النبى يله (وقاذ بينا ضعفه فتذكر). وفيه دليل على أن التعزير يجاوز به الحد» 
لأقاق الخبرا[ك أروت حل أن يصوي مائة:قأمرة الله تفال بالوفاء يمينالا أنه روى عن الى 24 








1 0 ساسع 


باب إن حلف لا يفعل كذا حنث بفعله مرة ولو حلف ليفعلن 
أكذا اتعلة مره نالعز بر الى عي 5 

0١‏ عن أبى موسى الأشغرىء قال: نار ماين 
لاون ات حي 1 - : والله لا أحملكمء “ما عندى ما أحملكم؛ » ثم أرسل إلينا 
فحملناء نسى رسول الله عيفة فر عرزا فتقلناة اوسن ادا الاك لسك 
فحلفت أن لا تحملناء ثم حملتنا فظنا أو فعرفنا أنك نسيت بمينك. قال: انطلقوا فإنها . 


حملكم الله إنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت 


الذى هوء وتحللتها". رواه البخارى مطولا (فتح البارى .)57:1١‏ 
6 عن المسور بن مخرمة ومروان فى قصة الحديبية» “قال عمر بن الخطاب: 
فأتيت نبى الله ميتم فقلت: ال ال ا ل بلى! 





أنه قال: : من بلغ حدا فى غير حد فهو من المعتدين. وفيه دليل على أن الاستثناء لا يصح إلا أن يكون 
متصلا باليمين» » لأنه لو صح الاستثناء متراخحيا عدبا لأمر بالاستثناء» ولم يؤمر بالضرب. وفيه دليل 
على جواز الحيلة فى التوصل إلى ما يجوز فعله» ودفع المكروه بها عن نفسه وعن غيره؛ لأنه تعالى 
أمره بضربها بالضغث ليخرج به من اليمين» ولا يصل إليمبا كثير ضرر” اه ملخصا (:7/.4). 
باب إن حلف لا يفعل كذا حنث بفعله مرة. ولو حلف ليفعلن 
٠‏ كذا ففعله مرة فى العمر بر فى يمينه 
قوله: "عن أبى موسى“ إلخ. دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. قال فى ” الهداية“ 
مع “ الفتح": "إذا حلف لا يفعل كذا تركه أبداء لأنه نفى الفعل مطلقاء فعم الامتناع ضرورة عموم 
النفى للفعل المتضمن للمصدر النكرة» فلو وجد مرة لم يكن النفى فى جميع الأوقات ثابتا. وإن 
جلف اماق كذ برواشيل سر الوق لأن الملتزم فعل واحد غير عينء إذ المقام مقام الإثبات» 
فيسر بأى فعل فعله» وإذا لم يفعل لا يحكم بوقوع الحنث حتى يقع اليأس عن الفعل» وذلك بموت 
الحالف قبل الفعل» فيجب عليه أن يوصى بالكفارة» أو بموت محل الفعل. هذا إذا كانت اليمين 
.مطلقة» فلو كانت مقيدة بوقت فمضى الوقت ولم يفعل حنث” اه. ملخصا  .)451:4(‏ 27 
قوله: ‏ عن المسور” إلخ. قال الحافظ فى ” الفتح“ : ” يستفاد من هذا أن الكلام يخمل على 
إطلاقه وعمومه حتى تظهر إرادة التخصيص والتقبيدء وأن من حلف على فعل شىء ولم يذكر مدة 





فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قلت: لا! قال: فإنك آتيه ومطوف به“ الحديث مطولا أخرجه 
البخارى .)5/8٠١ :١(‏ 
200 باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا 
وكان الشهر نسعا وعشرين أى ثم دخل فأنه لا يحنث 


معينة لم يحنث حتى تنقضى أيام حياته * اه .)١50:0(‏ وقال الموفق فى ”المغنى" (117/4:11): 
'إن كانت اليمين على ترك شىء ففعله حنث ووجبت الكفارة. وإن كانت على فعل شىء: 
فلم يفعله وكانت ,ينه موقتة بلفظ أو نية أو قرينة حاله؛ ففات الوقت حنث وكفر. فإن كانت 
للق لم يحم إلا عوابك وفك الإنكان] لأنهما دام الرقت والتس رمك تحمل أن لعل 
فلا يحنث. ولهذا قال عمر للنبى مَرِْلهِ: ألم تخبرنا أنا نأتى البيت ونطوف به؟ قال: فأخبرتك أنك 
تأتيه العام؟ قال: لا! قال: فإنك آتيه ومطوف به. وقد قال الله تعالى: ملإقل بلى وربى لتبعئن»» وهو 
حق ولم يأت بعد" اه. 
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا 
وكان الشهر تسعا و عشرين أى ثم دخل فإنه لا يحث 

قال الحافظ فى ' الفتح": ”هذا يتصور إذا وقع الحلف أول جزء من الشهر اتفاقاء فإن وقع 
فى أثناء الشهر ونقص هل يتعين أن يلفق ثلاثين؟ أو يكتفى بتسع وععشرين؟ فالأول قول الجمهور 
(قلت: ومنهم الحنفية). وقالت طائفة منهم ابن عبد الحكم من المالكية بالثانى. واحتج الطحاوى 
للجمهور بالحديث الصحيح الماضى فى الصيام بلفظ: "الشهر تسع وعشرونء فإذا غم عليكم 
فأكملوا ثلاثين". قال: فأوجب عليهم إذا أغمى ثلاثين وجعله على الكمال حتى يروا الهلال قبل 
ذلك. (أى ولا يمكن الرؤية فى أثناء الشهر فيجب إكمال ثلاثين). قال الحافظ: وهذا إنما يحتج به 
على من زعم أنه إذا وقعت بمينه فى أثناء الشهر أن يكتفى بسع وعشرين» سواء كان ذلك الشهر 
الذى حلف فيه تسعا وععشرين أو ثلاثين. وأما قول ابن عبد الحكم فإنما يصلح تعقبه بحديث 
عائشة. فذكره وهو ثانى أحاديث المتن. ثم قال: قال الطحاوى بعد تخريجه: يعرف بذلك أن ينه 
كانت مع رؤية الهلال» كذا قال» وليس ذلك صريحا فى الحديث. والله أعلم” (497:11). 

قلت: وأى لفظ أصرح من قوله: ”إن شهرنا هذا كان تسعا وععشرين » وهو إشارة إلى 
لشي الذى كول قفدون الذى عدم وإذا كان إشتازة إلى الشهر الذئن نول فيه ثبت أذ تعينه 











ج ١١-‏ باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا ش دالت 


7 8- عن أنس قال: ألى رسول الله ميتم من نسائه» فأقام فى شري تسمه 
وعشرين ليلة» ثم نزل» فقالوا: يا رسول الله! آليت شهراء فقال: إن الشهر يكون تسعا 
وعشرين . روأه البخارى (فتح البارى .)497:1١‏ 

645"- عن عائشة قالت: "لا والله ما قال رسول الله ملكو إن الشهر تسع 
وعشرون. وإ: نما والله أعلم بما قال فى ذلك» أنه قال حين هجرنا: اك د 
جاء لتسع وعشرين» فقال: : إن شهرنا هذا كان تسعا وعشرين ليلة* . أخرجه الطحاوى 
(7/1:5). وذكره الحافظ فى 'الفعح ” (498:1). وسكت عنه؛ وإسناده صحيح حسن. 
وفى لفظ لأحمد: إنها قال: : الشهر قد يكون تسعا وعشرين (فتح البارى ه :66 .)١‏ 

6 1 حدثنا أبو بشر الرقى ثنا معاذ عن أشعث عن الحمسن» » فى رجل ندر أن 
يصوم شهراء فقال: إن ابتدأ لرؤية الهلال صام لرؤيته؛ وأفطر لرؤيته بته» وإن ابتسدا فى 
بعض الشهر صام ثلاثين يوم “. رواه الطحاوى (9: 7) وسنده صحيح. 





كانت مع رؤية الهلال؛ لامتناع الحكم بكونه تسعا وعشرين فى أثناء الشهر كما أشرنا إليه آنفا. 
ولعل الحافظ قد نسى ما قدمه فى كتاب النكاح: "أن عائشة خشيت أن يكون مِكْلَهِ نسى مقدار ما 
حلف عليه وهو شهر. والشهر ثلاثون أو تسعة وعشرون يوماء فلما نزل فى تسعة وعشرين ظنت ' 
أنه ذهل عن القدر أو أن الشهر لم يبل» فأعلمها أن الشهر استهل» » فإن الذى كان الحلف وقع فيه 
جاء تسعا وعشرين يوما. وفيه تقوية لقول من قال: إن بمينه َيِه اتفق أنبا كانت فى أول الشهر, 
ولهذا اقتصر على تسعة وعشرين” 0 

قوله: "عن أنس وعن عائشة" إلخ. قال الموفق فى ” المغنى” فيمن نذر أن يصوم شهرا: إنه إذا 
صام شهرا من أول الهلال أجزأه» ناقصا كان أو تاماء لأن ما بين الهلالين شهرء ولذلك قال 
النبى رفك : «(إنما الشهر تسع وعشرون). وإن بدأ من أثناء شهر لزمه شهر بالعدد ثلاثون يوماء لقول 
رسول الله ميك : : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين» اه ١١(‏ 2). 

قوله: حدثنا أبو بشر الرقى” إلخ. قال الطحاوى بعد ما أخرج من حديث أبى هريرة 
مرفوعا: إن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين. وإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطرواء 
فإن غم عليكم فأكملوا العدة: فأخبر رسول الله فى هذا الحديث أنه إنما يكون تسعا وعشرين برؤية 
الهلال قبل الثلاثين» فقد دلت هذه الآثار لما كشفت عما ذكرنا. وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف 





إعلاء السئن ناف فج خلك أنالا دعر على أعلصيو ١‏ 5 


اق تدك لدان لكر عل افد واكار اد 7 ال اع هخ نهو وات ل يهن اكول الو 87 ل فير يفكيو يحل جه حو اه ا وده وود و اله مور لو ا أن “راك اكه فل د لارجفة لع او اع + 


ومحمد رحمهم الله تعالى. وقد روى ذلك أيضا عن الحسن فذكره (7:؟75). 
فائدة: ال ا ا فين الصصيع بن 


حدية بن انر كو ع ردي ان شان دي 3 فالحرل الى تقال تساف من أجل .ذلك 
الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة؛ وقال: ما باعل علي شهراء م خدة موجدته علبي 
حين عاتبه الله عز وجل" . ا 


قال الحافظ: ”لم يفسر الحديث المذكور الذى أفشته حفصة. والمراد بالمعاتبة 5 قوله تعالى: 
فيا أيما النبى لم تحرم ما أحل الله لك4: الآيات. وقد امتلف فى الذى حرم على نفسه وعوتب 
على تحريمه على أقوال» فالذى فى الضَحيحين أنه العسل» وذكرت فى التفسير قولا آخر أنه فى 
تحريم جاريته مارية. وذكرت هناك كثيرا من طرقه؛ ووقع فى رواية يزيد بن رومان عن عائشة عند 
ابن مردويه ما يجمع القولين. وجاء فى ذلك ذكر قول ثالث أخرجه ابن مردويه من طريق الضحاك 
عن ابن عباس. قال: دخلت حفصة على النبى مره بيتباء فوجدت معه مارية» فقال: لا تخبرى 
عائشة حتى أبشرك ببشارة أن أباك يلى هذا الأمر بعد أبى بكر إذا أنامت؛ فأخبرتهاء فقالت له 
عائشة ذلك؛ والتمست منه أن يحرم مارية» فحرمهاء ثم جاء إلى حفصة:؛ فقال: أمرتك أن لا تخبرى 
عائشة فأخبرتهاء فعاتبهاء ولم يعاتبها على أمر الخلافة. فلهذا قال الله تعالى: #إعرف بعضه وأعرض 
عن بعض» وأخرج الطبرانى فى ”الأوسط“ عن أبى هريرة نحوه بتمامه» وفى كل منهما ضعف. 

وجاء فى سبب غضبه منبن وحلفه قصة أخرى؛ فأخرج ابن سعد من طريق عمرة عن 
عائشة:؛ قال: أهديت لرسول الله ند هدية» فأرسل إلى كل امرأة من نساءه تصيبهاء فلم ترض 
زينب بنت جحش بنصيبها فزادها (وعند الحاكم: أنه قال لعائشة: زيد لها) مرة ة أخرى: فلم ترض؛ 
فقالت عائشة: لقد أقمأت وجهك ترد عليك الهدية (لفظ الحاكم: لقد أهانتك) فقال: لأنتن أهون 
على الله من أن تقمغننى (لفظ الحاكم: أنت وهى أهون على الله من أن يبيننى منكن أحد أقسم)؛ 
لا أدخل عليكن شهراء الحديث. (صححه الحاكم على شرط البخارى وأقره عليه الذهبى 
4 . ومن طريق الزهرى عن عروة عن عائشة نحوه؛ وفيه: ذبح ذبحا فقسمه بين أزواجه» 
فردته زيئب» فقال: زيدوها ثلانا كل ذلك ترده وفيه: قول آخر أخرجه مسلم» وهو كونهن سألته 
النفقة ويحدمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سببا لاعتزالهن؛ وهو اللائق بمكارم 
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أخلاقه مله وسعة صدره» وكثرة صفحهه وإن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن مَك 
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باب أن الرجوع فى الأبجان إلى نية احالف ديانة وإلى نية المنسحلف قضاء 

517 عن سويد بن حنظلة» قال: حرجنا نريد رسول الله مَِهِ ومعنا وائل 
إن حجر فأخسذه عدوله» فعتحرج القوم أن يحاضواء وحلقت أنه أخحى؛ فنخلى 
سبيله» فأتينا رسول الله 87 يه فأخبرته أن القوم تحرج وا أن يجلفواء وحلفت أنه أخى. 
قال: صدقت المسليم أحتو المسلم” . أخرجه أبو داود (7:./ م ٠‏ وفى 
"ين الارطا* :)55١:8(‏ رجاله ثقات. 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله مَل : يكينك على ما 
يصدقك عليه صاحبك) رواه مسلم (48:7). وفى لفظ له: اليمين على نية المستحلف. 


0 ه شمول الحلف للجميع؛ ولو كان مثلا فى قصة مارية فقط لاختص بحفصة 
ئشة" اه ملخصا (9 6 35). 
باب أن الرجوع فى الأمان إلى نية الخالف ديانة وإلى نية المدستخلف قضاء 
قال المؤلف: الحديث الأول من الباب يدل على أن الاعتبار فى الأبمان بئية الحالف إذا كان 
اللفظ يحتمله. كما يدل عليه لفظه ملل : «المسلم أخو المسلم». وهو المذهب. ففى الدر المحتار: 
وعندنا على العرف ما لم ينو ما لا يحتمله اللفظ“ 2١٠١١:‏ مع رد انحتار). والحديث الثانى يدل 
على خلاف ما دل عليه الأول؛ فنقول تطبيقا بين الحديثين: إن الثانى محمول على اعتبار نية 
المستحلف قضاءء كمن ادعى شيئا على أحد عند القاضى أو الحكم؛ واستخلف المدعى عليه 
ار لامي ارك لبر عو العاخري ار بلا العاف رعدازة اي لامر 
فلا يعتبر توريته وتأويله» لئلا يتلف حق المدعى فافهم. 
قال محمد: “أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه ققال: إذا استحلف الرجل وهو 
مظلوم فاليمين على ما نوى وعلى ما درىء وإن كان ظالما فاليمين على نية المستخلف قال محمد: 
وبه نأخذ وهو قول أبى حنيفة ". كذا فى ” جامع المسانيد” (1/1:7؟). 
وقال الموفق فى ' المغنى" :. لا يخلوا حال المؤول من ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون مظلوماء 
مثل من يستحلفه ظالم على شىء لو صدقه لظلمه؛ أو ظلم غيره؛ أو نال مسلما منه ضررء 
فهذا تأويله» واحتج له بحديث سويد بن حنظلة. والفانى أن يكون الحالف ظالما فهذا ينفعه تأويله» 
ولا نعلم فيه مخالفاء واحتج له بحديث أبى هريرة؛ وهو ثانى حديى الباب. والثالث لم يكن ظالما 
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باب استحباب إبرار المقسم 
4 ه”- عن البراء بن عازب قال: «أمرنا رسول الله مله سبع أصرنا بعيادة 
المريض»ء واتباع الجنائز» وتشميت العاطسء وإبرار القسم أو المقسمء ونصر المظلوم» 
وإجابة الداعى» وإفشاء السلام). 

8- وعن ابن عباس فى حديث رؤيا قصها أبو بكر: :"أن ا 
اجر :يا رسول التداتباى أتقاوآ» أصويعت أ م اخترات؟ تقال؟ أفنية يعيطننا 
وأخطأت بعضاء قال: فو الله لتحدثنى بالذى أخطأت. قال: لاتقسم .. متفق عليهما 
(نيل الاوطار /:/553). 

باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم يوفى به 
ْ عام عن ابن عنمن ألاعمر وضى اللمعنه مأل البى كد قال» كنت درت 
فى الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام. قال: «فأوف بنذرك). رواه البخارى 
777:1 وفى خاشيته ما نضه: ” وفى رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم يوما بدل 
ليلة وقد جمع ابن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة. فمن أطلق ليلة 





ولا مظلوماء فظاهر كلام أحمد أن له تأويله. وهو مذهب الشافعى. ولا نعلم فى هذا خلافا. 
واحتج بأنه َيه كان مزح ولا يقول إلا حقاء ومزاحه أن يوهم السامع بكلامه غير ما عناه؛ 
وهو التأويل” .)554:1١(‏ 
باب استحباب إبرار المقسم 
. قال المؤلف: قد ثبت من الحديث الأول الأمر بإبرار المقسمء ومن الثانى عدم إبراره» حيث 
لم يبره َي فعلم أن الإبرار مستحب لا واجب. 
.قال الموفق فى المغنى: ” ثبت أن النبى مله أمر بإبرار المقسم '.ورواه البخارى؛ وهذا والله 
أعلم على الندب لا على سبيل الإيجابء بدليل أن أبا بكر قال: أقسمت غليك يا رسول الله! 
لتخبرنى» فقال النبى مره : لا تقسم ولم يخبره. ولو وجب عليه إبراره لأخبره” اه (51:11؟). 
؛: باب من نذر وشو مشرك ثم أسلم يوفى به 
قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. لكن الإيفاء ليس بواجبء فإن الناذر وقت النذر 
لم يكن من أهله» وأما ما فى حاشية البخارى (777:1): قال أبو حنيفة: ”لا يصح نذره” اه. 





أراد بيومهاء ومن أطلق يوما أراد بليلة“ اه. وقد مر البحث ..... فى اشتراط الصوم 
للاعتكاف فى كتاب الصوم. 
باب من نذر أن يذبح فى موضع معين يذبح هناك أو فى غيره 
١لاه‏ - عن ثابت بن الضحاك: ”أن رجلا أ النبى ل فقال: إنى نذرت أن 
أنحر إبلا ببوانة'” فقال: كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا! قال: فهل كان 
فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا! قال: أوف بنذرك» فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الل 


فمعناه -والله تعالى أعلم- لا يجب فافهم. 
باب من نذر أن يذبح فى موضع معين يذبح هناك أو فى غيره 

قال المؤلف: قد دل الحديث الأول من الباب على اعتبار تعيين موضع النذرء والثانق على 
التخيبر بين ذلك الموضع وغيره. فيحمل الأول على الاستحباب والثانى على الإباحة فإن قلت: 
'يحتمل فى الحديث الثانى أن التخيير كان بسبب كون المسجد الحرام أفضل من بيت المقدس» فإن 
الفاضل يدخل فى الأفضل بزيادة» كما قال به أبو يوسف: قلت: لو كان الأمر كذلك لم يقل له 
فى آخره: “شأنك إذا ' كما هو مقتضى شفقته على أمته, فإن فى الصلاة فى بيت المقدس نصبا مع 
نقص الشواب بالنسبة إلى المسجد الحرام. وأيضا: فإن فضل مسجد مكة ومسجد المدينة على 
المسجد الأقصى إنما هو فى باب الصلوات المكتوبات» وأما فى النوافل فالبيوت لها أفضل كما مر 
فى كتاب الصلاة» ولا شك أن المنذور فى الأصل تطوع فافهم. 

قال ابن حزم فى انحلى: لما أخبر الرجل النبى مَرهِ بأنه نذر الصلاة فى بيت المقدسء فقال له 
رسول الله م: صل ههناء يعنى بمكة تبين بذلك أنه ليس عليه وججوب نذره أن يصلى فى بيت 
اللققدس؛ وصح أنه ندب مباحء وكان فى ظاهر الأمر لازما له أن يصلى بمكة, فلما راجع بذلك 
النبى مَرُه فال له عليه السلام: «فشأنك» إذا تبين وصح أن أمره مِيَفَِمِ له بأن يصلى بمكة ندب 
لافرض أيضا. هذا ما لا يمكن سواه ولا يحتمل الخبر غيره» فصار كل ذلك ندبا فقط اه (0:8؟). 

قلت: وسواء فى ذلك نذره صلاة فرضء أو صلاة تطوع. وفرق ابن حزم بينبماء فقال 
بلزوم الوفاء فى صلاة الفرض» وعدم لزومه فى التطوع؛ واحتج بأنه نذر طاعة» والجواب أن نذر 





)١(‏ بضم الموحدة وبعد الألف نون. قال فى التلخيص: موضع بين الشام وديار بكرء قاله أبو عبيدة. وقال البغوى: أسفل مكة دون 
يلملم. وقال المنذرى: هضبة من وراء ينبع ومثله فى الدباية (نيل الأوطار). 
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ولا فيما لا يملك ابن ادم . رواه أبو داود» والخرعةه انها الطبرانى» وصححه الحافظ 
إسناده (نيل الأوطار 51/9:8» ٠ .)58٠١‏ 


التطوع نذر طاعة أيضا. فإن قال: إها قلنا لا يلزمه ذلك فى نذره صلاة تطوع فيها للأثر الثابت عن 
رسول الله ميلك . قلنا: : وهذا الأثر بعينه يدل على إهداء تعيين المكان فى صلاة الفرض. لأن صلاة 
التطوع ليست كتابا موقوتا على المؤمنين» وإنما هى على مشيته العبد واختياره» بخلاف صلاة 
الفرض فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتاء لا يجوز لأحد أن يخرجها عن وقتها عمدا. فلما 
بطل اعتبار تعيين العبد مكانا للتطوع فلأن يبطل تعيينه ذلك للفرض أولى. وأيضا: فإن نذر كل 
طاعة لا يلزم الوفاء به ما لم تكن طاعة مقصودة. ألا ترى أن إسباغ الوضوء على المكاره طاعة؛ 
فلو نذر أن يوضاً فى الليلة الباردة بالماء البارد لم ينعقد النذر» ولم يلزم الوفاء به مع أن إسباغ 
الوضوء على المكاره يوجب الأجر الجزيل» ولكن أحدا لم يقل بصحة هذا النذر ولا أظن ابن حزم 
أيضا قائلا به» فكذا نذره بالصلاة فى مسجد معين» فإن تعبين المسجد للصلاة ليست بقربة 
مقصودة» وإن كان بعض المساجد أفضل من بعض. ظ 
قال المحقق فى " الفتح": : “قد عرف من الشرع أن التزام ما هو قربة موجبء ولم ينبت من 
الشرع اعتبار تخصيص العبد العبادة بمكان» إنما عرف ذلك لله تعالى» فلا يتعدى لزوم أصل القرية 
بالترامه إلى لزوم اتسخصيص بمكان؛ فكان ملغى وبقى لازما بما هو قربة ‏ اه (71/6:4). وسيأتى 
بسط ذلك فى الباب الآتى إن شاء الله تعالى» فلا يتم قول ابن حزم بمجرد ما ورد فى الآثار: ' إن 
صلاة فى مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فيما سواهء وإن صلاة فى المسجد الحرام أفضل من 
مائة ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد المدينة “» ما لم ينبت من الشرع أن تخصيص العبد العبادة 
بمكان قربة» ودون إثباته خرط القتاد. فاندحض ما أورده على أبى حنيفة فى الباب: 
قال: ”وأما قول أبى يوسف ففاسد أيضاء لأنه يجب على قوله من نذر صوم يوم فجاهد فإنه 
يجزيه من الصوم؛ لأنه قد فعل خيرا مما نذر» وهذا خطأء لأْه لم يف بنذره. اه .)١١:8(‏ وهذا 
لايره على أبى يوسف أصلاء فإنه إنما أجاز أداء المنذور فى المكان الأفضلء لأن الفاضل يدخل فى 
الأفضل بزيادة؛ والصوم لا يدخخل فى الجهاد أصلاء لكونه نوعا آخر من العبادة غير الصوم» بخلاف 
المسجد الحرام والمسجد الأقصى فكلاهما من الأماكن والمساجدء لا بدع فى دخول الفاضل منهما 
فى الأفضل. نعم! يرد عليه من نذر صوم يوم من رجب فصام نصف شعبان أن يجزيه من المنذور 
وهو قائل به» فإن الصوم لا يتقيد عنده بوقت عينه الناذر له» كما لا تتقيد الصلاة بمكان عينه بمها 
عندناء والمذكور فى كتب الحنفية خلاف زفر فى هذا الباب دون خلاف أبى يوسف قال فى 
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5 "- عن جابر بن عبد الله: ”أن رجلا قام يوم الفتح» فقال: يا رسول 
الله ب ! إنى نذرت لله إن أفتح الله عليك مكة أن أصلى فى بيت المقدس ركعتين؛ 


"البدائع : ولو كان النذر مقيدا بمكان بأن قال: لله على أن أصلى ركعتين فى موضع كذاء 
ا ا ا اه وعند زفر 
يا ل اي ا 
رواية عنه. وان تالى أعنم. 
تذييل: فى " الجوهر النقى” (7729:7): فى الخلافيات للبيبقى: ”لو قال: إن شفى الله 
مريضى فللّه على أن أنحر ولدىء لم ينفذ نذره؛ ثم ذكر قولا آخر أنه يلزمه كفارة يمين. قال: 
والآثار تدل على ذلك. وقال أبو حنيفة ومحمد: يلزمه ذبح شاة“ انتبى كلامه. ويدل للقول 
الأخير أن الله تعالى أمرنا بالاقنداء بابراهيم عليه السلام» وهو قد أمر بذبح ولده فخرج عن موجبه . 
بشاة» والنذر واجب بالأمر. والسلف اتفقوا على وجوب شىء؛ واختلفوا فى قدره؛ فمن لم 
يوجب شيئا فقد خالف جميعهم. 
قال بعض الناس: ” الدعوى غير صحيحة» أى قياس نذر ذبح الولد على قصة إبراهيم» فإن 
الشرع قد أمرنا باتباعه مَرَيهِ فيما لم يأمرنا نبينا ركه بخلافه. وقد 7 تقرر فى الأصول أن شرائع من 
قبلنا حجة لنا إذا لم تنكر فى شريعتنا. ولا يخفى أنه مَرََِهِ لما أمر بالكفارة فى معصية النذرء» كما مر 
فى باب من نذر نذرا فى معصية إلخ» فقد علم أن حكم الملة الإبراهيمية على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام فى هذا الباب لم يبق فى الملة امحمدية صلى الله تعالى على صاحبها وعلى آله 
وسلمء وكون ذبح الابن معصية ظاهر ولهذا قد أمر حبر الزمان ترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن 
عباس بالكفارة لا غير» ففى ”الجوهر النقى * (7:1؟): وصحح سنده (أى البيبقى) عن ابن 
عباس» أنه قال للمرأة التى نذرت أن تنحر ابنها: لا تنحرى ابنك» وكفرى عن يمينك. وفى رد 
امحتار )٠١7:7(‏ عن الاختيار وقال أبو يوسف وزفر: لا يصح شىء من ذلك لأنه معصية فلا يصح 
اه وأما ما فى المشكاة (0741:1: عن مححمد بن المنتعشرء قال: إن رجلا نذر أن ينجر نفسه إن 
ل 0 
إن كنت مؤمنا قتلت نفسا مؤمنة» وإن كنت كافرا تعجلت إلى النار» واشتر كبشا فاذبحه 
للتساكن فإن رتكاف غير سك افد كا فأعسوازن عبان فقال فكنا كدت أردت أن 
أفتيك. رواه رزين اه. فالجواب عنه: أما أولا فبأن السند لم يعرف فلا يحتج به لا سيما إذا صح 
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قال: صل ههناء ثم أعاد عليه» فقال: شأنك إذا". رواه أبو داود (؟:7١١)»‏ وسكت 


عنه خلافه كما مر. وأما اننا فلو سلما أنه ثابت أيضا تغارض النقل غته: وإذا تعارضا تساقطا. وأما 
الغا فبأن الحديث المرفوع يعارضه؛ فلا يقبل هذا القول منه؛ فإن القول قول النبى» وأنه ملك أمر 
بالكفارة فى نذر المعصية» وقتل النفس أو الابن أو غيرهما كله معصية". 

قلت: أما قولك: "إن السند لم يعرف فلا يحتج به“. ففيه أن الاحتجاج بالحديث لا يتوقف 
على معرفتك بالإسناد» فأنت ومعرفتك كالهباء أو كالصداءء والأسلم أن تقول: إننى لم أعرف 
بسئده لقلة مخبرى وقصور نظرى ولو طالعت كتاب الأثار لمحمد لم تقل ما قلته. قال محمد: 
"أخبرنا أبو حنيفة حدثنا سماك بن حرب عن محمد النتشر» قال: أتى رجل ابن عباس» قال: إنى 
جعلت ابنى نحيرا» ومسروق بن الأجدع جالس فى المسجدء فقال له ابن عباس: اذهب إلى ذلك 
الشيخ فاسأله. ثم تعال فأخبرنى بما يقول؛ فأتاه فسأله» فقال له مسروق: اذبح كبشا فإنه يجزئك. 
فأتى ابن عباس فحدثه بما قال ممُسروق. قال: وأنا آمرك بما أمرك به مسروق * اه .)١٠١5(‏ وأما 
قوله: “لو سلمنا أنه ثابت تعارض النقل عنه؛ وإذا تعارضا تساقطا". ففيه أن لا تعارضء لأن قوله 
للمرأة: ” كفرى عن يمينك “» مجمل وهذا مفصل. فلعله أراد بالكفارة ذبح الكبش أو يقال: كان 
ذلك رأى ابن عباس أولا ثم رجع إلى ما قاله مسروق» وهذا ظاهر. وأما قوله: ”إن الحديث المرفوع . 
يعارضه؛ فإن قتل النفس والابن كله معصية, والنبى مِرَلْْهْ أمر بالكفارة فى نذر المعصية “. ففيه أنك 
حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. أما أولا فلأن نص القرآن يوافقه» فلا يضره خلاف خبر الواحد. 
وقد مر فى كلام الجوهر النقى وجه دلالة النص عليه. وأما ثانيا وبه تبين فساد ما أوردته على كلام 
صاحب الجوهرء أن نذر ذبح الولد لله ليس بمعصية من كل وجه.؛ لكون ذبح الحيوان لله قربة. 
والنذر مشتمل عليه ضرورة وجود المطلق فى المقيد؛ والمعصية إنما هى فى القيد فقط. فيجب اعتبار 
المطلق وإلغاء القيد» كما لو نذر بصوم يوم النحر صح النذر فى مطلق الصوم؛ ويؤمر بصوم يوم 
غيره» فبطل إدخالك هذا النذر فى نذر المعصية مطلقا. ولا شك أن قتل النفس”" والولد معصية» 
ولا كلام فيه. وإنما الكلام فى نذر ذبح الولد ونحره لله وليس ذلك بمعصية على الإطلاق. 


(1) .فلو نذر قتل الإبن لم يصح النذر فإن القتل ليس من القربة فى شىء عرفاء وإثما القربة فى الذبح أو النحرء ومبنى الأيمان والنذر 
على العرف؛ ومغله نذر المشى'إلى بيت الله فيلزمه حجة أو عمرة ونذر المسير إلى مكة؛ فلا يلزمه شىء؛ ولأنه لو نذر ذبح 
الشاة بلفظ القتل لم يصح فهذا أولى. كذا فى التعليق الممجد والدر. ٠‏ 
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عنه. ل لت 


وإما المعصية فى متعلق الذبح لا فى ذبح الحيوان» فافهم. فإن مدارك الصحابة والتابعين دقيقة لا 
يبتدى إليهها إلا من رزقه الله قلبا سليما وفهما مستقيما. 

قال فى " البدائع”: ”ولو قال: مطل عن ا ليل أو أذبح ولدى» يصح نذره 
ويلزمه الهدى» وهو نحر البدنة أو ذبح الشاة» والأفضل هو الإبل ثم البقر ثم الشاة» وإنما ينحر أو 
يذبح فى أيام النحرء سواء كان فى الحرم أولا. وهذا استحسانء وهو قول أبى حنيفة ومحمد 
رحمهما الله» والقياس أن لا يصح نذره وهو قول أبى يوسف وزفر والشافعى: وجه القياس أنه نذر 
ما هو معصية: والنذر بالمعاصى غير صحيح؛ ولهذا لم يصح بلفظ القتل وجه الاستحسان أن النذر 
بذبح الولد نذر بذبح الشاة تقديرا لكونها خلفا عنه» فيصح النذر على وجه يظهر أثره فيما هو 
خلف عنه» كالشيخ الفانى إذا نذر صوم رجب مثلا يصح نذره؛ وتلزمه الفدية خلفا عنه. ودليل ما 
قلنا الحديث وضرب من المعقول. . ش 

أما الحديث فقول النبى َيه : أنا ابن الذبيحين. أراد أول آبائه من العرب»؛ وهو إسماعيل 
عليه السلام» وآخر أبائه حقيقة) وهو عبد الله ابن عبد المطلب» سماهما عليه السلام ذبيحين» 
ومعلوم أنبما ما كانا ذبيحين حقيقة, فكانا ذبيحين تقديرا بطريق الخلافة» لقيام الخلف مقام 
الأصل. (وأيضا: ففى قوله مَركتَهِ هذا تصويب لنذر جده عبد المطلب بذبح ولده» ولو كان النذر 
بذلك معصية لم يقل َه أنا ابن الذبيحين» تحديثا بالنعمة فافهم). وأما المعقول فلأن المسلم إنما 
يقصد بنذره التقرب إلى الله تعالى» فإذا عجز عن التقريب بذبح الولد حقيقة يحمل على ذبحه 
تقديرا بذبح الخلف” اه ملخصا (15:0). 

وف ”المبسوط”: ”وجه الاستحسان ما روى أن:رجلا سأل ابن عباس عن هذه المسألة 
فقال: أرى عليك مائة بدنة» ثم قال: ائت ذلك الشيخ فاسأله» وأشار إلى مسروق» فسأله فقال: 
أرى عليك شاة» فأخبر بذلك ابن عباس» فقال: وأنا أرى عليك ذلك. وفى رواية عنه أنه جعل فيه 
كفارة اليمين. وعن على رضى الله عنه أنه أوجب فيه بدنة أو مائة بدنة. وعن ابن عمر فقال: أرى 
. عليك مائة من الإبل. واحتج بنذر عبد المطلب وإقراعه بين عبد الله وبين عشرة من الإبل» فخرجت 
القرعة عليه فما زال يزيد عشرا عشرا حتى بلغت الإبل مائة فخرجت القرعة عليها ثلاث مرات فنحرها. 








من الإجماع أن يشتعبر قول ولا يظهر خلافه: 

والصحابة رضى الله عدهم اتفقوا على صحة النذرء واختلفوا فيما يخرج به فاستدللنا 
بإجماعهم على صحة النذرء لأن من الإجماع أن يشتهر قول بعض الكبار منهم ولا يظهر خلاف 
ذلك؛ ولا شك أن رجوع ابن عباس إلى قول مسروق قد اشتهر ولم يظهر من أحد منهم خلافه. 
والذى روى عن مروان: أخطأ الفتيا لا نذر فى معصية الله. شاذ لا يلتفت إليه؛ فإن قول مروان 
لا يعارض قول الصحابة. ثم أخذنا بفتوى ابن عباس ومسروق فى إيجاب الشاة» لأن هذا القدر 
متفق عليه ولأن من أوجب الشاة إنما أوجببا استدلالا بقصة الخليل ضلوات الله عليه. ومن أوجب 
مائة من الإبل فإنما أوجبها استدلالا بفعل عبد المطلب» والأخذ بفعل الخليل صلوات الله عليه أولى 
من الأخذ بفعل عبد المطلب» وهو الاستدلال الفقهى فى المسألة “ اه ملخصا (0,179:4 4 .)١‏ 

وأما قصة نذر عبد المطلب بذبح ولدذه عبد الله والإقراع بينه وبين الإبل» فأخرجه ابن سعد 

عن ابن عباس» واحاكم وابن جرير والأموى فى مغازيه من طريق الصنابحى عن معاوية. وفيه قول 
الأعرابى لرسول الله مره ولم ينكر عليه. كذا فى الخصائص الكبرى .)45:١1(‏ وتعدد الطرق 
يفيد الحديث قوة. وقال الحاكم فى ”المستدرك“: ”وقد كنت أرى مشايخ الحديث قبلنا وفى سائر 
المدن التى طلبنا الحديث فيه وهم لا يختلفون أن الذبح إسماعيل» وقاعدتهم فيه قول النبى مَرَفُِهِ : أنا 
ابن الذبيحين. إذ لا حلاف أنه من ولد إسماعيلء؛ وأن الذبيح الآخر أبوه الأدنى عبد الله بن عبد 
المطلب“ اه (555:7). وفيه دليل على أن قوله مَرِن: "أنا ابن الذبيحين” كان ثابتا مشهورا عند 
المحدثين من مشايخ الحديث فافهم. 

وأما اخمتلاف الصحابة فى هذا الباب أى فى من نذر نحر نفسه أو ابنه: ” فروينا من طريق 
. عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرنى يحبى بن سعيد الأنصارى» قال: سمعت القاسم ابن محمد 
يقول: سكل ابن عباس عمن نذر أن ينحر ابنه» فقال: لا ينحر ابنه» وليكفر عن يينه» فقيل لابن 
عباس: (لعل القائل مروان كما يدل عليه كلام اللبسوط) كيف تكون فى طاعة الشيطان كفارة؟ 
فقال ابن عباس: الذين يظاهرون ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت. ومن طريق ابن جريج عن 
عطاء؛ قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال له: نذرت لأنحرن نفسىء فقال ابن عباس: #إلقد كان 
لكم فى رسول الله أسوة حسنة». إوفديناه بذبح عظيم» فأمره بكبش. ومن طريق عبد الرزاق 








عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباسء أنه قال فى رجل نذر أن ينحر نفسه؛ قال: : ليبدى 
مائة ناقة . ومن طريق شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت سالم بن أبى الجعد قال: جاء رجل إلى 
ابن عباس» قال: نذرت أن أنحر نة نفسىء فقال: انظر دينك فاجعلها فى بدن» فاهدها فى كل عام 
شيئاء ولو لا أنك شددت على نفسك لرجوت أن يجزيك كع “ . (فيه دلالة على أن ابن عباس إنما 
كان يشدد على من شد على نفسه وإلا فكان الكبش مجزئا عنده) ذكر الآثار بين حزم فى 
المحلى "» وقال: ' هذه الآثار فى غاية الصحة" اه. 

وفيه أيضا: ' من طريق قتادة من ابن عباس أنه أفتى رجلا نذر أن ينحر نفسه. بأن ينحر مائة 
بدنة» فلما ولى الرجل قال ابن عباس: أما لو أمرته بكبش لأجزأ عنه. ومن طريق ابن حبيب 
الأتدلي وهو سافط: : حدثنى ابن المغيرة عن الثورى عن إسماعيل ابن أمية عن عثمان بن حاطب» 
أن عليا وابن عباس وابن عمر سكلوا عن ذلك بعد ذلك (أى بعد إفتائهم من نذر أن يبدى ابنه 
بإهداء مأة من الإبل) فقألوا: ينحر بدنة» فإن لم يجد فكبشا” اه (17,15:8). 

قلت: "عبد الملك بن حبيب كان قد جمع علما عظيماء كان فقيها مفتيا أثنى عليه ابن المواز 
بالعلم والفقه» كان حافظا للفقه على مذهب مالك نبيلا فيه؛ غير أنه لم يكن له علم بالحديث 
ولا معرفة بصحيحه من سقيمه. وقال بعضهم: كان الفقهاء يحسدون عبد الملك لتقدمه عليهم 
بعلوم لم يكونوا يعلمونها ولا يسرعون فيبا. قال القاضى منذر بن سعيد: لو لم يكن من فضل عبد 
الملك إلا أنك لا تجحد أحدا مثمن يحكى عنه معارضته والرد لقوله ساواه فى شىء؛ وأكثر ما تجد 
أحدهم يقول: كذب عبد الملك» أو أخطأء ثم لا يأتى بدليل على ما ذكره“ ا حاضيا م الدفاج 
المذهب لابن فرخون .)١55(‏ 

وبالجملة: فلم يأت عن صحابى”" أنه جعل النذر بذبح الولد لغواء بل محصل ما جاء عنهم 


)١(‏ بيد ما جاء عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ كما فى المغنى: “وهو مختلف فى صحبته؛ كما يظهر من ترجمته فى 
التبذيب. روى الجوزجانى بسنده عن الأوزاعى» قال: حدثنى أبو عبيد قال: جاء رجل إلى ابن عمرء فقال: إنى نذرت أن 
أنحر نفسىء قال: فشجهمه ابن عمر وأقف منه. ثم أتى ابن عباس» فقال له: اهد مائة بدنة» ثم أتى عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشامء فقال له: أرأيت لو نذرت أن لا تكلم أباك أو أخاك؟ إما هذه خطوة من خطوات الشيطان استغفر الله وتب إليه, ثم 
رجع إلى ابن عباس. فقال: أصاب عبد الرحمن ورجع ابن عباس عن قوله“ اه .)١١8:11(‏ وهذا معضلء فإن أبا عبد من 
أتباع التابعين» وأيضا: فإنما هو فيمن نذر نحر نفسه لا من نذر ذبح ولده. والكلام إنما هو فى الثانى دون الأول» وحكم النذر 
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م ل اق البلا ار هذ لوط لقا وجا و وان وز كفا تسو عد لماو دق و ارط الب و ل بد مك ا يق 


أنهم جعلوه نذرا صحيحا وإن اختلفوا فيما يخرج به عنه. فالحق ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد 
مناء وبه قال أحمد كما ذكره الموفق فى ” المغتى “ (510:11). 
وأما ما رواه الطبرانى فى ” الكبير“ عن ابن عباس قال: ”جاء رجل وأمه إلى النبى َم وهو 
يريد الجهاد وأمه تمنعه» فقال له النبى مَل : : قر عند أمك قرء فإن لك من الأجر عندها مثل ما لك 
فى الجهاد» وجاءه آخرء فقال: “انق ندرت أن أنحر نسي فشغل النبى مَيْكُمِء فذهب الرجل» فوجد 
ينحر نفسهء فقال النبى بَيَه: االحمد لله الذى جعل فى أمتى من يوفى بالنذر» ويخاف يوما 
كان شره مستطيرا..هل لك من مال؟ قال: نعم! قال: أهد مائة ناقة» واجعلها فى ثلاث سنين» 
فإنك لا تجد من يأخذها منك معا“. ففيه رشدين ابن كريب وهو ضعيف جدا جدا. كذا فى 
مجمع الزوائد” .)١189:4(‏ 
ويعارضه ما رواه شعبة عن عمرو بن مرة: قال: “سمعت سالم بن أبى الجعد قال: جاء رجل 
إلى.ابن عباس» فقال له: إنى كنت أسيرا فى أرض العدوء فنذرت إن تجانى الله أن أفعل كذاء وأنحر 
'نفسىء وأنى قد فعلت ذلكء قال: وفى عنقه قد» فأقبل ابن عباس على امرأة سألته وغفل عن 
الرجل» فانطلق لينحر نفسه؛ فسأل ابن عباس» فقيل له: ذهب لينحر نفسه, فقال: على بالرجل» 
فجاء فقال: لما أعرضت عنى انطلقت أنحر نفسىء فقال له ابن عباس: لو فعلت ما زلت فى نار 
جهنم, انظر ديتك فاجعلها فى بدن فأهدها فى كل عام شيكا. ولو لا أنك شددت على نفسك 
لرجوت أن يجزيك كبش“ . رواه ابن حزم فى ” امحلى ' .)١11:4(‏ وصححه فى غاية الصحة كما مر 
مختصرا. فالحديث هذا وانقلب على رشدين» فعكس الذم مدحاء وجعل الموقوف مرفوعا. ولو كان عند 
فعلت ما زلت فى نار جهنم" . وفى رواية للطبرانى فى " الكبير” عن ابن عباسء قال: "من نذر أن 
ينحر نفسه أو ابنه فليذبح كبشا". ورجاله رجال الصحيح, كما فى ” مجمع الزوائد .)١19١0:5(‏ 
لديل هذ جا فى اللديك ما يذل رظامزة أن قضاء دوعق البت واحك ا ولي مذاعلن 
بنحر نفسه لم يذكر فى ظاهر الروايات. وذكر فى نوادر هشام أنه على الاختلاف كذا فى البدائع (86:0) ومقتضى قواعد 
المذهب أن لا يصح النذر بذبح غير الولد من الوالدين والجد والجدة والعبد والنفس ونحوها. ويصح بذبح ابن الإبن» لأن الدذر 
باك إرادازايت بالنضي على خالا اليا كلا يقاس ذه عتيرع برائن لزنن من الولدء فلإ يكون إثبات النذر بذبحه 
بالقياس» بل بدلالة النص فافهم. 
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الإطلاق. فلنفصل: : فقد روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عن " أن امعد بن عبادة الأتضاراى 
استفتى النبى َم فى نذر كان على أمهء فتوفيت قبل أن تقضيه» فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة 
بعد (441:7) فهذاالحديث مطلق. ولكن لا يخفى أن أحدا لا يزر وز ر آخر كما عرف»: 
والحديث محتمل لمعنى الوجوب ومعنى الاستحباب. . والثانى هو الظاهر» ويخرج منه الصوم 
والصلاة بما مر من الأدلة فى كتاب الصوم, : نعم! لو كان للميت مال وقد أوصى بما كان يجب 
عايه من النذر وغيره يجب على الموصى أن يؤدى عنه من ماله من الفلث» فإن الوصية بهذا 
صحيحة كما علم فى الفقه. وذهب أهل الظاهر إلى وجوب القضاء على الولى بظاهر الأخبار 
الواردة فيه مثل ما روته عائشة من قوله مَرَلل: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه'. وعن ابن 
عباس: 'جاء رجل إلى النبى مَيهِء فقال: يا رسول الله! إن أمى ماتت وعليها صوم شهرء أ فأصوم 
عنباء قال: أرأيت لو كان على أمك دين أ كنت قاضية؟ قال: نعم! قال: فدين الله أحق أن 
يقضى ". رواه البخارى وغيره. والاتع حراج ع الك فى الجزء التاسع من الكتاب فى باب 
الصوم: أن معنى قوله: ' أصام عنه وليه“ ونحوه أن يؤدى عنه صيامه على النحو الذى شرعه الله : 
للعاجز عن الصيام» وهو قوله: 'وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين“. فسره ابن عباس بالشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فليطعما مكان كل يوم مسكينا. رواه البخارى. 
ولم يقل أحد بصوم الولى عن قريبه العاجز عن الصوم فى حياته. فلما لم تصح النيابة فى الصيام فى 
حال الحياة لم تصح بعد الممات أيضا. فإن الأصل فى الخلافة أن لا تصح إلا بالاستخلاف» وهو فى 
الحياة أمكن منه بعد الممات أيضا. ولكن النيابة فى الصلاة والصوم لا تصح فى الحياة مع 
الاستخلاف أيضاء فكيف تصح بعد الممات؟ 

لايقال: هذا تعليل بمعرض النصء لأنا نقول بكون النص مؤولا بما قلنا: ودليل التأويل قول 
الراوى وفتواه» فهذه عائشة قد روت عن رسول الله يَكهِ ما روت» ثم سألتسها عمرة بنت عبد 
الرحمن: ”إن أمى توفيت وعليها صيام رمضانء أ يصلح أن أقضى عنبا؟ فقالت: لاء ولكن 
تصدقى عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك". رواه الطحاوى وسنده صحيح. وهذا 
عبد الله بن عباس روى عنه النسائى بإسناد صحيح قال: “لا يصلى أحد عن أحدء ولا يصوم أحد 
عن أحد". وقد تقدم كل ذلك فى باب الصيام؛ والصحابى الذى قد روى الحديث هو أعرف 
الناين تناد الب قا لا يما إذا كان ففبيدينا: فيك أن لنت تعن كول اللمن 0 «من مات 
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وعليه صيام صام عنه وليه). ما ذهب إليه أهل الظاهرء بل معناه أدى عنه وليه صيامه بطريق الفدية 
والتصدق على المساكين. 
وأما ما روى عن ابن عباس وابن عمر: ”أننهما أمرا امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة 
| بقباء» فقالا: صلى عنها”. فمحمول على أن ته لى لنفسها وتبدى ثوابها إلى الميت» والأمر 
للندب. فقد أجمعت الأمة على أنه لا يؤمن أحد عن أحدء ولا يصلى أحد عن أحد قاله ابن القصار 
المالكى عن المهلب. وقال أيضا: "لما لم يجز الصوم عن الشيخ الهرم فى حياته فكذا بعد مماته”“. 
كذا فى العينى على البخارى .)١814:5(‏ ش 
وقد روى الترمذى عن ابن عمر رفعه: "فى رجل مات وعليه صيام يطعم عنه من كل يوم 
مسكين“. قال القرطبى فى شرح الموطأً: إسناده حسن. وحديث: «من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه ". وإن كان متفقا عليه فمداره على عبيد الله بن أبى جعفر المصرىء؛ وهو مختلف فيه؛ قال 
مهناً: سألت أحمد عن حديث عبيد الله بن أبى جعفر عن محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة 
' مرفوعا: «من مات وعليه ضيام). فقال أبو عبد الله (أحمد): ليس بمحفوظء وهذا من قبل عبيد الله 
ابن أبى سق درك لالعاديف واكاك ننتوها و انها لديف ليس اه لنية ينالد و فا ل 
البيبقى: ”رأيت بعض أصحابنا ضعف حديث عائشة هذا“ اه ملخصا من العينى أيضا (السابق). 
فيجب رد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه وهو الاقتداء فافهم. 
: قال ابن حزم: ”فإن كان نذره صلاة صلاها عنه وليه أو صوما كذلك أو حجا كذلك» أو 
عمرة كذلكء أو اعتكافا كذلكء أو ذكرا كذلكء, وكل بر كذلك" . (قلت: ولم لم يقل: وإيمانا 
كذلك؟ فمن نذر إن شفاه الله من مرضه آمن وأسلم, ثم عوفى ولم يف بنذرهء ومات كافرا آمن 
عنه وليه؟ وإلا فما الفرق بين الصلاة والذكر والإمان؟ وأى بر أعظم من الإبمان)؟ قال: ” فإن أبى 
الولى استؤجر من رأس ماله من يؤدى دين الله قبله". (قلت: وما الدليل على وجوب هذا 
الاستفجار؟ والذى ثبت بالحديث إنما هو صوم الولى عن الميت دون صوم الأجيرء وهل هذا إلا 
مجرد الرأى؟ أو لا يستحبى ابن حزم من إثبات الوجوب بمجرد الرأى» وهو القائل أن القياس 
باطل. ولا شك فى بطلان قياس مغله.؛ فإن مثل هذا القياس لا يكاد يصدر ممن له أدنى مام 
بالكتاب والسنة وفقه معانيبما). قال: ”ومن تعمد النذور ليلزمها من بعد فهى غير لازمة لا له 
ولالمن بعده” اه (58:8). 
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قلت: وما معيار هذا التعمد فى حق من هو بعده؟ إذا لم يقر الناذر بأنه تعمد النذر ليلزمها 
الأولياء مق يجدة. وإذا لم يكن له معيار فهل توجبه على الولى بمجرد الاحتمال والشك؟ 
وقد اعترفت فى ' لحلى " (40:8) وفى غير ما موضع منه بأنه لا يجوز الإيجاب بالشك» فبان 
بذلك أن كل ما قاله الظاهرية فى هذا الباب مجرد تحكم بلا دليل. 

قال الموفق فى "المغنى  :"‏ وقال أهل الظاهر: يجب القضاء (أى قضاء النذر) على الولى 
بظاهر الأخبار الواردة فيه» وجمهور أهل العلم على أن ذلك ليس بواجب على الولىء إلا أن يكون 
حققافى المال» ويكون للميت تركة» وأمر النبى مَيَهُ فى هذا مجمول على الندب والاستحباب. 
(إذا لم يكن أوصى أو أوصى ولم يترك مالاء فيستحب أن يصلى الولى ويضوم لنفسه ويهدى ثوابه 
إلى الميت» وإن كان قد ترك مالا وأوصى نزم الوفاء بنذره من الثلث بالتصدق على الفقراء؛ كما هو 
مبسوط فى الفقه» وتقدمت الإشارة إلى دلائله). وبدليل قرائن فى (هذا) الخبر» منها أن النبى مَل 
شبههه بالدين» وقضاء الدين عن الميت لا يجب على الوارث ما لم يخلف تركة يقضى با" اه . 
(770:11). فبطل احتمجاج ابن حزم بما ذكره فى كتاب الصيام والزكاة والحج من قوله َيه : 
"دين الله أحق أن يقضى “ على وجوب كل ذلك على الولئ عن مورثه. ْ 

وأما احتنجاجه بما رواه البخارى عن ابن عباس::” أن سعد بن عبادة الأنصارى استفتى رسول " 
الله كه فى نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه؛ فأفتاه عليه السلام أن يقضيه عنباء فكانت 
سنة بعده". فهل فيه أن أمه كانت قد نذرت بالصوم أو الصلاة من العبادات البدنية التى هى محل 
النزاع؟ فإن أجاب: أن نعم! قلنا: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولو سلمنا فهل أفتاه مَرَيِ بأن 
يصوم عن أمه أو يصلى؟ أو أفتاه بأن يتتصدق عنبا؟ فإن ادعى الأول فليأت ببرهان» وإن اعترف 
بالثانى وهو الحق ثبت ما قلنا ! إنه لا يصلى ولا يصوم أحد عن أحدء بل يتصدق عنه. ثم نسئله هل 
كان أمره مله سعدا بالتضدق عن أمه على سبيّل الوجوب أو غلئ سبيل الندب؟ فإن ادعى الأول 
فعليه البيان» وإن أذعن للثانى وهو الحق ثبت ما قلنا إنه لا يجب على الولى التصدق عن الميت ما لم 
يخلف مالا ويوص به. 
تحقيق الأمر إذا ورد فى جواب السائل: 

فإن ادعى أن الأصل فى الأمر الوجوبء قلنا: نعم! ولكنه ورد ههنا فى جواب السائل. . 
وجوابه يختلف باختلاف مقتضئ السؤال. فإن كان مقتضاه السؤال عن الإباحة فالآمر فى جوابه 
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يفتضى الإباحة؛ وإن كان السؤال عن الإجزاء فالأمر فى جوابه يقتضى الإجزاءء كقولهم 
أنصلى فى مرابض الغنم؟ قال: صلوا فى مرابض الغنم. وإن كان السوّال عن الوجوب فأمره 
يقتضى الوجوبء وسؤال السائل فى مسألتنا كان عن الإجبزاءء فأمره مَيقهِ يقتضى الإجزاء 
لاغير. كذا فى ”المغنى * (810:11). ١‏ 
والدليل على أن السؤال كان عن الإجزاء ما رواه البخارى فى كتاب الوصايا عن ابن عباس: 
"أن سيعد بن عبادة توفيت أمه وهو غغنائب عنباء فأتى النبى مَك فقال: يا رسول الله! إن أمى 
توفيت وأنا غائب عنباء فهل ينفعها شىء إن تصدقت به عنبا؟ قال: نعم! قال: فإنى أشهدك أن 
حائطى المخراف صدقة عليها” (780:1). فقوله: ”فهل ينفعها؟” صريح فى السؤال عن الإجزاءء 
لبجل الأم على للك هون ال بجوي 
'فإن قيك: "إن الحجة فى هذا الحديث إنما هو قوله: فكانت سنة بعده. ومعناه أن قضاء 
الوارث ما على المورث صار طريقة شرعية". قلنا: وأين فيه الوجوب؟ فإن الطريقة الشرعية أعم من 
أن يكون وجوبا أو ندبا. وأيضا: فإن هذه الزيادة لم نرها فى غير رواية شعيب عن الزهرى» فقد 
أخرج الشيبخان من رواية مالك والليث؛ وأخرجه مسلم أيضا من رواية ابن عبينة ويونس ومعمر 
وبكر بن وائل؛ والنسائى من رواية الأوزاعى؛ والإمسماعيلى من رواية موسى بن عقبة وابن أبى 
عتيق وصالح بن كيسان؛ كلهم عن الزهرى بدونها. قال الحافظ فى الفتح: ” وأظنها من كلام 
الزهرى» ويحتمل من شيخه” اه .)0507:11١(‏ قلت: ويحةمل أن تكون من كلام شعيبء فلو 
كانت من كلام الزهرى أو شيخه لما فاتت عن جيع مناه ع عيب وإذا جاء الاختمال بطل 
الاستدلال ولا يكاد ينبت بالظن شىء» فبطل استدلال ابن حزم للظاهرية ومن وافقهم ببذه الزيادة. 
على أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه فى جميع الحالات. 
قال: وقد وقع نظير ذلك فى حديث الزهرى عن سهيل فى اللعانء لما فارقها الرجل قبل أن 
يأمره النبي مَيهِ بفراقها قال: ” فكانت سنة” (فتح البارى .)001:1١‏ قلت: ليس هذا نظير ذاك؛ 
فقد وقع التصريح فى رواية أبى داود بأنه من قول سهل؛ ولفظه: ”قال سهل: حضرت هذا عند 
٠‏ رسول الله َي فمضت السنة بعد فى المتلاعنين أن يفرق بينبما ثم لا يجتمعان أبدا“ (الزيلعى 
5 ولم يقع مثل هذا التصريح فى الزيادة التى زادها شعيب فى 'خديث سعد بن عبادة فى نذر 
أمه: فاحتمل أن تكون من كلام الزهرى أو شيخه؛ أو من كلام من هو دونهما. ولو سلم أنها من 
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.61/37 حدئنا أحمد بن عبدة الضبى أنا المغيرة بن عبد الرحمن حدثنى أبى عبد 
الرحمن عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن رسؤل الله نه قال: ولا نذر إلا 
فيما يستغى به وجه الله ولا يمين فى قطعية رحم). رواه أبو داود (؟ :)) وقد سكت 
عنه . وهذا الحديث فى , بعض النسخ؛ وقد كتب بعلامة النسخة على حاشية السنن 
المعروف فى ديارناء وقد عزاه الشيخ ابن تيمية فى المنعقى إلى أبى داودء وقرره عليه 
القاضى الشوكانى فى نيل الأوطار (؟ :) قلت: إسناده محتج به وإن كان فى بعض 
رواته اختلاف. فإن الاختلاف غير مضر كما عرفت غير مرة. وأخرجه أحمد بلفظ: 
ما النذر ما يبتغى به وجه الله. سكت عنه الحافظ فى ”الفتح“ (11: 01١‏ واحتج به. . 





كلام الزهرى أو شيخه فقد اختلف فى نذر أم سعدء فقيل: كان صوماء لما رؤاه مسلم البظين عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس:.جاء رجل فقال: يا رسول الله! إن أمى ماتت.وعليها صوم شهر 
فأقضيه عنها؟ قال نعم!“ الحديث وتغقب بأنه لم يتعين أن الرجل المذكوز هو سعد بن عبادة. وقيل: 
كان عتقاء قالوا ابن عبد البر» واستدل بما أخنرجه من طريق القاسم بن محمد: ”أن سغد بن عبادة ' 
قال: يا رسول الله! إن أمى هلكت فهل ينفعها إن أغتق؟ قال: نعم!“ وتعقب بأنه مع إرساله ليس فيه 
التصريح بأنها كانت نذرت ذلك. وقيل: كان نذرها صدقة؛ بدليل ما فى الموطأ وغنيره من وجه 
آخر: ”عن سعد بن عبادة أن سعد أخمرج مع النبى مَرِم فقيل لأمه: أوص. قالت: المال مال سعد.. 
فتوفيت قبل-أن يقدم» فقال: يا رسول الله! هل ينفغها إن أتصدق عنبها؟ قال:. نعم!” وعند أبى داود ٠‏ 
من وج ه آخر نحوه؛ ؤزاد: ” فأى الصدقة أفضل؟ قال: الما“ الحديث وليس:فى شىء من ذلك. 
التصريح بأنها نذرت ذلك قاله الحافظ فى ” الفتح” (5017/:11). ولو سلم أنها كانت قد نذرت" 
فليس فى الحديث ما يدل على لزوم قضاء نذرها على سعد كما مر ذكره مستوفى» فهل تمسلك 
ابن حزم بهذا الحديث واستدلاله به على أن الوارث-يلزمه قضاء النذر عن مورثه فى جميع 
الحالات إلا تحكم؛ وهل إقذاعه فى الكلام وطعنه على مقلدى الأئمة الكرام إلا شيمة المجادلين 
0 والسلام. 
ْ باب اشتراط كون المنذور عبادة مقصودة : | 
ل 'حدثنا أحمد” إلخ. قال المؤلف: دلاله على الباب ظاهرة. فإن ما ينبغى به وجه الله 
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6/4 - عن ابن عباسء قال: ' بينا النبى مَْكِدُهِ يخطب إذا هو برجل قائم» فسأل 
عنه فقالوا: أبو إمهرائيل نذر أن يقوم: ولا يقعد» ولا يستظل» ولا يتكلم ويصومء فقال . 
و 0 مره فليتكلم ويستظل وليقعد وليتم صومه". رواه البخارى .)551١:7(‏ 


ظاهر فى العبادة المقصودة؛ فغير المقصودة لا يبتغى به وجه الله إلا بواسطة, والمطلق إذا أطلق يراد به 
الفرد الكامل. فالمراد العبادة المقصودة لا غير فافهم. ويؤيده ما مر من أنه مَركِهِ ألغى تعيين بيت 
المقدس للصلاة فى النذرء مع أن للصلاة فيه فضلاء فدل على أن النذر بعبادة غير مقصودة 
لأوسقن والا يسن إبقايف 

قوله: “عن ابن عباس“ إلخ. قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب من حيث أنه يَرْفِةِ أقر 
الناذر على الصوم الذى هو عبادة» وأبطل ما نذر به من المباحات ولم يأمر بكفارة. وفى ”فتح 
البارى” (509:11): ”واحتج من قال: إنه يشرع فى المباح بما أخرجه أبو داود من طريق عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده؛ وأخرجه أحمد والترمذى من حديث بريدة: أن امرأة قالت: يا رسول 
. الله! إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف» فقال: أوف ببذرك. وزاد فى حديث بريدة: أن 
ذلك وقت خروجه فى غزوة» فنذرت إن رده الله تعالى سالما. قال البيبقى: ويشبه أن تكون أذن لها 
...فى ذلك لما فيه من إظهار الفرح بالسلامة» ولا يلزمه من ذلك القول بانعقاد النذر به" اه. 
ْ قال بعض الناس: ” يعكر على هذا التأويل ما فى رواية أحمد فى حبديث بريدة: إن كنت 
. نذرت فاضربىء وإلا فلا. كما فى ” فتح البارئ” .)01٠١:11(‏ فإنه يدل على أن الإذن كان ملاكه 
ومداره النذرء فيقوى ما ذكره فى ”فتح البارى” »)0٠٠١:11(‏ احتمالاء فقال: ويمكن أن يقال: إن 
من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوباء كالنوم فى القائلة للتقوى على قيام الليل؛ وأكلة السحر 
للتقوى على صيام الدبار» فيمكن أن يقال: إن إظهار الفرح بعود النبى مده سالما معنى مقصود 
يحصل به الثواب. 

قال بعض الناس: ' ولكن ذلك لا يتمشى على مذهب الحنفية» حيث اشترطوا لصحة النذر 
كر المدووس بحب راسي هوب الدقه الن سن تين الس بعلن أنظاى اعاذيك اللا 
يدل على أن النذر ينعقد بمجرد كونه طاعة مندوبا كان أو فرضا أو واجبا” اه. 

قلت: أما قوله: ”إن ذلك لا يتمشى على مذهب الحنفية“. ففيه أنه لا يتأتى على مذهب 
واحد من العلماء من غير تأويل؛ ألم تر البيبقى والحافظ كيف تجشما لتأويله؟ وإذا كان كذلك فهو 
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يتأتى على مذهب الحنفية أيضا بحمل قوله َيِه : إن كنت نذرت فاضربى وإلا فلا؛ على تطييب 
قلب المرأة» ولذا علق الإذن على النذر لما فى الامتناع عن إيفائه من كسر قلبهاء فأراد جبره بذلك» 
لاأن النذر بمثل ذلك منعقد يجب الوفاء به. يؤيد ذلك أن فى آخمر الحديث: ”أن عمر دخل 
فتركتء فقال النبى مَيله: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر“! (إفتح البارى .)0١١:1١‏ فلو كان 
ذلك لصحة النذر رد وجوب الوفاء به ومما يتقرب به ما قال ذلك» ولا يشكل نسبته إلى الشيطان 
على كونه مباحاء لأن من المباحات ما يشبه اللهو فينسب إلى الشيطان صورة. وقريب من قصعها 
قصة القنيتين اللتين كانتا تغنيان عند النبى َيه فأنكر أبو بكر عليهماء وقال: أ بمزمور الشيطان 
عند النبى مَكّه؟ فأعلمه ياباحة مثل ذلك فى يوم العيد» ألا ترى أن أبا بكر سمى الغناء بمزمور 
الشيطان لكونه من جنس الملاهى؟ وهو مباح فى العيد وغيره من المواضع يباح فيه إظهار السرورء 
ويكون من شعائر الدين كالأعراس والولائم. كذا فى حاشية المشكاة عن ”المرقاة" .)١١:1(‏ 

قال الحافظ فى الفتح: " ويدل على أن النذر لا ينعقد فى المباح حديث ابن عباس (المذكور 
فى المتن ثانيا) فإنه أمر الناذر بأن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم ولا يفطر» بأن يتم 
صومه ويتكلم ويستظل ويقعد فأمره بفعل الطاعة وأسقط عنه المباح» وأصرح من ذلك ما أخرجه 
أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضا: إنما النذر ما يبتغى به وجه الله“ اه. 

فبطل قول بعض النامن: إن ظاهر أحاديث المتن يدل على أن النذر ينعقد بمجرد كونه طاعة» 
لأن ما يبتغى به وجه الله لا يشتمل المباحات التى قد تصير عبادة بالواسظة؛ وإلا لم يكن للمنع عن 
القيام وعدم الاستظلال وجه, لأنهما أيضا قد تصيران عبادة إذا كان المقصود مجاهدة النفس وقمع 
الشهوات»ء ولا لقول رسول الله َه لمن نذر أن يصلى فى بيت المقدس: ”صل ههنا” معنى» مع أن 
للصلاة فيها فضلاء فثبت أن المراد ما يبتغى به وجه الله من غير واسطة» وكل ما هذا شأنه ليس إلا 
و شتراط كون المنذور عبادة مقصودة من 
جنسها واجبء كالتفسير لقوله بَرهِ: «إنما النذر ما يبتغى به وجه الله) فلا يصح النذر بالوضوء 
كل سا نزو لا ري انه قر سيره انيد رلا حي الر سوط ان زد د التي للعلا 
وأراة بويد الامجحاء ار تطافة للبم وتهوهاء وتكدا ادر تستاذة اررض الأنة لب عن تحط 
واجب ويصح بالاعتكافء لأن من شرطه الصوم ومن جنسه واجبء لأن التزام المشروط التزام 
الشرطء كمن نذر ركعتين بلا قراءة ألزمناه ركعتين بقراءة» أو نذر أن يصلى ركعة ألزمناه ركعتين. 
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الجواب عن إيراد ابن الهمام على لزوم الاعتكاف بالنذر:. 1 
فاندفع الإيراد الذى أورده المحقق فى ” ' الفتح” 5 000000 
واستبعد توجيهه بأن من شرطه الصوم إلخ: ”بأن وجوب الصوم فرع وجوب الاعتكاف بالنذر. 
.والكلام الآن فى صحة وجوب المتبوع؛ فكيف يستدل على لزومه بلزومه؟ ولزوم الشرط فرع لزوم 
المشروط ' اه. وتقرير الجواب: أن المشروط ههنا كناية عن الشرط» كنذر المشى إلى بيت الله كناية 
عن إيجاب الإحرام. وإذا كان المشروط كناية عن الشرط لم يكن لزوم الشرط فرع لزوم المشروطع 
بل انعكس الأمر. وأجاب صاحب العناية بجواب أخر لا يرد عليه شئء مما أوردوهء فقال: 
"ولا يرد:الاعتكاف, لأند لبث فى مسجد جماعة وهو عبادة لأنه من جنسن .الوقوفت بعرفات» أو 
لأنه فى معفى الصلاة» لأنه لانتظار أوقات الصلاة» ولهذا اختص بكسجد جماعة» ار 
كأنه فى الصلاة” اه (5 مع الهداية والفتح). 
: ودليل اشتراط المنذور.بأن يكون من جنسه واجب من جهة النظر أن إيجاب العبد معتبر 
بإيجاب الله تعالى» إذ ليس للعبد ولاية الإيجاب مستبدا به» لكلا ينزع الشركة؛ فما ليس من جنسه 
بخلاف ماامن جنسه واجسب حيث وجد الوجوب من الله تعالى فى الجملة فافهم: قال الحافظ فى 
”الفتح” : ”"وزعم بعضهم أن معنى قولها: نذرت. حلفت, والإذن فيه للبر بفعل المباح" اه 
0 لة). -قلت: ا اي ا 
1 ل : 
الرد على ابن حزم فى قوله بصحة الدذر بكل طاعة: 
وببذا كله اندحض قول ابن حزم بصحة النذر بكل طاعة؛ سواء كانت عبادة مقصودة أو 
غير مقصودة) وكان من جدسها واجب أولاء كالمشى إلى المدينة» وَبِيتِ المقدس: وكعيادة المريض» 
والتسبيح والتسبهلي| + والذ كر ونحؤة من البرع + ثم أورد بسخافة رأيه على أبى حنينفة ما لا يرد عليه؛ 
فقد عرفت أن أ؟اخيفةمعسسلك فى لك بات والصجيح من لطر وب لإ أذ هم نور 
ولو كره الكافرون. ظ 





فائدة فى بعض ما أجمع عليه من مسائل اليمين والنذر: . 

-١‏ قال الموفق فى المغنى": "وإذا حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة, فقال: والله 
لا أكلت ولا شربت ولا لبست» فحنث فى الجميع؛ ذ فكفارة واحدة. لا أعلم فيه خلافاء لأن اليمن 
واحدة؛ والحنث واحد. وإن حلف أيمانا على أجناس» فقال: والله لا أكلتء والله لا شربت»ء والله 
لا لبست» فحنث فى واحدة منهاء فعليه كفارة. فإن أخرجها ثم حنث فى يمين أخرى لزمته كفارة 
أخرى؛ لا نعلم فى هذا خخلافا أيضاء فإن حنث فى الجميع قبل التكفير فعليه فى كل بمين كفارة. 
وهو قول أكثر أهل العلم. وعن أحمد تجزئه كفارة واحدة؛ لأنبا كفارات من جنس فتداخلت 
كالحدود من جنس» صحح القاضى هذه الرواية؛ وقال أبو بكر: هو المذهب. ورجح الموفق تعدد 
الكفارات؛ وهو رواية المروزى عن أحمد' .)1١75917١١:1١(‏ قلت: وقد تقدم أن مذهب 
الحنفية موافق للجمهور وذهب محمد إلى التداخل كقول أحمد فتذكر قال: ”ولو كرر اليمين 
على شىء واحدء مثل أن قال: والله لأغزون قريشاء والله لأغزون قريشاء فحدث فليس عليه إلا 
كفارة واحمدة. وقال أصحاب الرأى: عليه بكل يمين كفارة: إلا أن يريد التأكيد والتفهيم؛ ونحوه 
عن الثورى وأبى ثور. وعن الشافعى قولان كالمذهبين" اه .)١١١:11(‏ 

قلت: وتتداخل الكفارات عند محمد ههنا أيضا. قال: ”ولو حلف على شىء واحد بيميئين 
مختلفى الكفارة» كالحلف بالله» وبالظهارء وبعتق تق عبده» فإذا حدث فعليه كفارة يمين» وكفارة 
ظهار؛ ويعتق العبد؛ لأن تداخل الأحكام إنما يكون مع اتحاد الجنسء والكفارات ههنا أجناس» 
وأسبابها مختلفة» فلم تتداحل” اه (5115:11). لم يذكر فيه خلافا والظاهر أنه مجمع عليه. 

؟- قال الموفق: ”من حلف بحق القرآن لزمته بكل آية يمين» نص على هذا أحمد. وهو قول 
ابن مسعود والحسن» ولم نعرف له مخالفا فى الصحابة؛ فكان إجماعا. قال أحمد: وما أعلم شيئا 
يدفعه» ويحتمل أن كلام أحمد فى كل أية كفارة على الاستحباب لمن قدر عليه» فإنه قال: فإن 
لم يمكنه فكفارة واجدة» رده إلى الواحدة عند العجز دليل على أن ما زاد علييها غير واجب. وكلام 
ابن مسعود أيضا يحمل على الاختيار والاحتياط لكلام الله»'والمبالغة فى تعظيمه» كما أن عائشة 
أعتقت أربعين رقبة حين حلفت بالعهد. وليس ذلك بواجبء ولا يجب أكثر من كفارة. لأنها يمين 
واحدة؛ فلم توجب كفارات كسائر الأيمان. وهو قياس المذهب؛ ومذهب الشافعى؛ وأبى عبيد 
(والحنفية). لأن الحلف بصفات الله كلها وتكرار اليمين بالله تعالى لا يوجب أكشر من كفارة 
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واحدة» فالحلف بصفة واحدة من صفاته أولى أن تجزئه كفارة واحدة» ولأن إيجاب كفارات بعد : 
الآيات يفضى إلى الحرج“ اه ملخصا .)١1 4:1١‏ 
الرد على ابن حزم فى مسألة الحلف بالقرآن: 

فاندفع ما قاله ابن حزم فى ' امحلى ": وقد كان يلزم الحنفيين والمالكبين أن يقولوا بقول ابن 
مشعؤة» لانه لا يعلم له فى ذلك مخالف من الصحابة اه (/:71). 

قلت: :ولكن النص يخالفه إن لم يحمل على الندبء لأن الله تعالى لم يوجب فى يمين واحدة 
: أكثر من كفارة واحدة» حيث قال: ” فكفارته إطعام عشرة مساكين“. وهذه بمين واحدة بلا شك» 
'وإن نظرنا إلى اشتمال القرآن على أآيات كثيرة فليكن الحلف بالله مستلزما لكفارات غير متناهية» 
لاشتمال اسم الله على صفاته؛ وكلماته التى لا تعد ولا تحصى. فإن ” الله “ علم للذات الواجب 
الوجود المستجمع للكمالات فافهم. وأيضا: فهو مخالف لقوله تعالى: لإما جعل عليكم فى الدين 
من حرج4. وفى إيجاب الكفارات بعدد الآيات من الحرج ما لا يخفى. ولو سلمنا قلنا أن نقول 
بوجوب الكفارات بعددهاء ثم نقول بتداخلهاء لأن الكفارات إذا اتحدت جنسا وسببا تداخلت 
عندنا. فلا يجب إلا كفارة واحدة» ولكن ابن حزم قد رد فى هذا الباب ما رواه من طريق عبد 
الرزاق عن الحسن ومجاهدء قالا: قال رسول الله مله ومن حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية 
يمين صبر“ الحديث بمجرد الرأى والقياس» مع قوله: إن القياس باطل كله؛ ولا شك أن المرسل 
الصحيح المتأيد بقول المحابى أولى من رأيه وأقدم؛ وليس له أن ينفصل عنه بما ذكرناء لكونه 
لايقول بالتداخل فى الكفارات والحدود. 

ع- ”إن قال (الحالف): عبد فلان حر إن دخلت الدار» ثم دخلها لم يعتق العبد بغير 
خلاف: لأنه لا يعتق بإعتاقه ناجزاء فلا يعتق بالتعليق أولى» وهل تلزمه كفارة يمين؟ فيه عن أحمد 
روايتان. فإ قال: إن فعلت كذا فمال فلان صدقة, أو فعلى فلان حجة» أو فمال فلان حرام عليه 
أو فلان برىء» من الإسلام ونحوه. فليس ذلك بيمين» ولا تجب به كفارة. ولا نعلم بين أهل العلم 
فيه خلافاء لأنه لم يرد الشرع فيه بكفارة» ولا هو فى معنى ما ورد الشرع به (المغنى 4:1١‏ 77). 

4-”لا يجوز التكفيز قبل اليمين عند أحد من العلماء, لأنه تقديم للحكم قبل سببهء 
فلم يجز كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب» وكفارة القتل قبل الحرج“ (المغنى 4:1١‏ 57). قلت: 
ولا يجوز عندنا قبل الحنث أيضا لهذه العلة بعينها كما تقدم. 
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ه- قال: "وإن حلف لا يبيع أو لا يزوج» فأوجب البيع والنكاح؛ ولم يقبل المدزوج 
والمشترىء لم يحنثء و بهذا قال أبو حنيفة والشافعى. ولا نعلم فيه حلافا. وإن حلف لا يبب 
1 يعير» فأوجب ذلك ولم يقبل الآخر. قال القاضى: يحدثء وهو قول أبى حنيفة وابن شريح؛ 
لآن الهبة والعارية لا عوض فيهماء فكان مسماهما الإيجاب والقبول شرط لنقل الملك» وليس هو 
من السبب» وقال الشافعى لا يحنث كالبيع والنكاح. فأما الوصية والهدية والصدقة» فقال أبو 
الخطاب: يحنث فيها بمجرد الإيجاب ولا أعلم قول الشافعى فيهاء إلا أن الظاهر أنه لا يخالف فى 
الوصية والهدية؛ لأن الاسم يقع عليهما بدون القبول” اه (580:11). 

*- ” وإن حلف لا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول الصحيح؛ لا نعلم فيه خلافاء لأن 
ذلك يحصل به المسمى الشرعى. وإن حلف ليتزوجن بر بذلك. وقال أصحابنا: إذا حلف 
ليتزوجن على امرأته: لا يبر حتى يزوج نظيرتها ويدخل بها. وهو قول مالك؛ لأنه قصد غيظ 
زوجته ولا يحصل إلا بذلك* اه (المغنى 175:11). ٠‏ 

قلت: والصحيح عندنا أنه يبر بالإيجاب والقبول الصحيح مطلقا. 

ب ”إذا حلف لا يبب له فأهدى إليه أو أعمره» حنث لأن ذلك من أنواع الهبة 
وإن أعطاه من الصدقة الواجبة؛ أو نذرا وكفارة لم يحنثء لأن ذلك حق الله تعالى عليه. فليس 
بببة منه» وإن تصدق عليه تطوعا. فقال القاضى: يحنث؛ وهو مذهب الشافعى» وقال أبو الخطاب: , 
ليك رع فول سانا ام ا لأنها يكنات دنا ومتكداء ردليق أن البى كر قال" عو ” 
عليها صدقة ولنا هدية “. وكانت الصدقة محرمة عليه» والهدية حلال له» وكان يقبل الهدية؛ 
ولا يقبل الصدقة. ومع هذا الاختلاف لا يحنث فى أحدهما بفعل الآخر" (المغنى ١‏ 574:1). 

- من حلف ب بعتق أو طلاق أن لا يفعل شيئاء ففعله ناسيا حنث. وببذا قال مجاهد وسعيد 
ابن جبير والزهرى وقتادة وربيعة ومالك وأبو عبيد وأصحاب الرأى وهو المشهور عن الشافعى. 
وقال عطاء وعمرو بن دينار وابن أبى نجيح وإسحاق وابن المنذر: لا يحنث وهو رواية عن أحمد. 
ورجح الموفق رواية الحنث لأن هذا يتعلق به حق آدمى» فتعلق الحكم به مع النسيان كالإتلاف” اه 
41:11 5). فكان مما أجمع عليه الأربعة. والله تعالى أعلم.. 

- ”أجمع أهل العلم على أن الحانث فى يمينه بالخيارء إن شاء أطعم؛ وإن شاء كسى» 
وإن شاء أعتقء أى ذلك فعله أجزأه. لأن الله تعالى عطف بعض هذه الخصال على بعض 
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بحرف أو وهو للتخيير” . 

-٠‏ قال: "ولو أعطاهم مكان الطعام أضعاف قيمته ورقا لم يجزه فى قول إمامنا ومالك 
والشافعى وابن المنذر. وهو قول عمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير 
والنخعى. وأجازه الأوزاعى وأصحاب الرأى» لأن المقنصود دفع حاجة المسكين وهو لا يحصل 
3 بالقيمة * اه ١0‏ ١نهه‏ 5). 
دليل جواز دفع القيمة فى الكفارة: 

قلنا: حقيقة الإطعام متروكة اتفاقاء وإلا لوجب أن يغديبهم ويعشيهم, ولم يقل أحد. بل 
اتفقوا على جواز دفع الحنطة والشعير. فلما كان دفع الطعام إلى المسكين إطعاما لصيرورته قادرا 
بذلك على الأكل والطعم كان دفع القيمة إليه إطعاما بالأولى» لتيسر اشتراء الطعام بها فى كل 
وقتء والحب قد يعجز المسكين عن طحنه وعجنه فالظاهر أنه يحتاج إلى بيعه» ثم يشترى بثمنه 
خبزاء فيتكلف حمل كلفة البيع والشراء وغبن البائع والمشترى له وتأخر حصول النفع به» وربما لم 
يحصل له بثمنه من الخبز ما يكفيه ليومه فيفوت المقصود مع حصول الضرر. وقد بينا فى كتاب 
الزكاة ما يدل على دفع القيمة فيبا من الآثار» فالكفارة مثلهاء لأن أحدا لم يفرق بينبما فافهم. 

-0١‏ قال: ” ويعطى (الكفارة) من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله. وببذا قال 
شافع أب لور بولا تعلم فيه يتكائنا» لد الكقارة عق مال يجب لله تكالى» تتعرى متطري 
الزكاة* اه (617:11؟). قال ” ويشترط أن يكونوا مسلمين» فلا يجوز صرفها إلى كافر ذميا كان 
أو حربيا. وبذلك قال ا حسن والنخعى والأوزاعى ومالك والشافعى وإسحاق وأبو عبيد. وقال أبو 
ثور وأصحاب الرأى يجوز دفعها إلى الذمى؛ لدخرادي امع مساك ويجوز إعتاقه فى الكفارة 
وروى نحو هذا عن الشعبى وهو وجه فى مذهب أحمد” اه (١١1:؟55).‏ 

- ”إن أطعم كل يوم مسكينا حتى أكمل العشرة أجزأه بلا خلاف نعلمه؛ لأن الواجب 
إطعام عشرة مساكين وقد أطعمهم» وإن ردد على واحد عشرة أيام فى كفارة يمين» أو ستين يوما 
فى كفارة الظهار وإفساد صوم رمضان جاز عند الحنفية بلا شرط» وعند القورى وهو اختيار أكثر 
أصحاب أحمد لا يجزئه إذا وجد علشرة أو ستين مسكيناء ويجزئه إذا لم يجدهم” ا 
). 
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دليل جواز الترديد على مسكين فى عشرة أيام أو فى ستين يوما: 

ولنا: أن ترديد الطعام فى عشرة أيام فى معنى إطعام عشرة: لأنه يدفع الحاجة فى عشرة أيام؛ 
| فأشبه ما لو أطعم فى كل يوم واحدا. والشىء بمعناه يقوم مقامه بصورته. وأيضا فالنوم أخو الموت» 
وبتجدد الأيام تعجدد الأجسام, وتتجدد حاجتها إلى الشراب والطعام؛ ولذا جاز الترديد على 
واحد فى عشرة أيام إذا لم يجد عشرة. واحتج الجصاص لذلك بعموم قوله تعالى: " فكفارته إطعام 
عشرة مساكين'» لأنه عام فى جميع من يقع عليه الاسم منهم؛ فلو منعناه فى اليوم القانى كنا 
قد حصصنا الحكم فى بعض ما انتظمه الاسم دون بعضء لا سيما فيمن قد دخل فى حكم 
الآية بالاتفاق. فإن قيل: ”لما ذكر عشرة مساكين لم يجز الاقتصار على من دونهم كقوله تعالى: 
«إفاجلدوهم ثمانين جلدة4. وقوله: "أربعة أشهر وعشرا". ١‏ . 

قلنا: : لما كان المقصد فى ذلك سد جوعة المساكين لم يختلف فيه حكم الواحد والجماعة بعد 
أن يتكرر عليبهم الإطعام» أو على واحد منهم فى عشرة أيام» فكان المعنى المقصود يإعطاء العشرة 
موجودا فى الواحد عند تكرار الدفع والإطعام فى عدد الأيام» وليس يمتنع إطلاق اسم إطعام العشرة 
على واحد بتكرار الدفع؛ كما قال تعالى: للإيسكلونك عن الأهلة4. وهو هلال واحد فأطلق عليه 
اسم الجمع لتكرار الرؤية فى الشهورء وكذلك الأمر برمى الجمار بسبع حصيات»؛ فلو رمى بحصاة - 
واحدة سبع مرات أجزأه, لأن المقصد فيه حصول الرمى سبع مرات» فكذلك ما كان المقصد فى 
الكفارة سد جوعة المساكين لم يختلف حكم الواحد | إذا تكرر ذلك عليه فى الأيام وبين الجماعة اه 
ملخضا (45:7) وروى مثل قولنا عن الحسن وكره ابن حزم فى امحلى (/:17). وببذا اندفع ما 
أورده المحقق فى الفتح على قول أصحابنا بإجزاء الترديد عشرة أيام على مسكين واحد .)٠١57:4(‏ 

-١‏ قال: وإن أطعم اثنين من كفارتين فى يوم واحد جاز. ولا نعلم فى جوازه خلافاء 
وكذلك إن أطعم واحدا من كفارتين فى يومين جاز أيضا بغير خلاف نعلمه. . وإن أطعم مسكينا فى 
يوم واحد من كفارتين ففيه وجهان أحدهما يجزئه والثانى لا يجزئه إلا عن واحد وهو قول أبى 
حنيفة وأبى يوسف لأنه أعطى مسكينا فى يوم طعام اثنين فلم يجزئه | إلاعن واحد اه .)55١0:1١١(‏ 

قلت: هذا إذا كانت الكفارتان من جنس واحدء كما أطعم من ظهارين» وإن أطعم مسكينا 
صاعا من بر عن إفطار وظهار أجزأه عدبماء كما فى "الهداية* مع ”الفتح” .)1١8:4(‏ وجه 
الفرق أن النية فى الجنس الواحد لغوء وفى الجدسين معتبرة» وإذا لغت النية والمؤدى يصلح كفارة 


علاء الس 0 8 ٍ : 
إعلاء السئن فائدة فى بعض ما أجمع عليه من مسائل اليمين والنذر 1 


واحدة يقع عنها. ولا يجوز دفع طعام ان نين فصاعدا إلى مسكين فى يوم واحد عن ككفارة واحدة 
إجماعاء فلا يقع إلا عن واحد. وقال الأوزاعى: ”يجوز دفعها إلى واحد'. وقال أبو عبيد: ”لو 
خص بها أهل بيت شديدى المماجة جازء بدليل أن النبى َّهِ قال للمجامع فى رمضان حسن 
أخبره بشدة حاجته وحاجة أهله: أطعمه عيالك ". قلنا: الواقع على أهله إنما أسقط الله تعالى الكفارة 
عنه (أو أخرها إلى اليسار) لعجزه عسجاء وزنه اا علاف في أن الإاضاة ا ياكل نكارة تيه 
ولا يطعمها عائلته ' اه ملخصا من ” المغنى* (50/:11؟). 

4 ان سمه رن امياد 1 ا 
الأحرار» وهو أحسن حالا من العيد فإنه يملك فى الجملة (والعبد لا يملك) وإن أذن السيد لعيده 
فى التكفير بالمال لم يلزمه لأنه ليس بمالك لما أذن له فيه وظاهر كلام الخرقى أنه لا يجزئه التكفير 
بغير الصيام (وهو قولنا معشر الحنفية) (١1١:74؟).‏ 

قال: “ولو حنث وهو عبد فلم يكفر حتى عتق عليه فعليه الصوم لا يجزئه غيره. وقال 
الشافعى: لا يلزمه التكفير بالمال» فإن كفر به أجزاه (ولم أره صريحًا فى المذهب» ومقتضى القواعد 
ماذهب | إليه الخرقى» لأن الشىء ما لم يجب لم يوجدء وا: نما يكفر بما وجب عليه يوم حنث. وإن 
حلف وهو عبد وحنث وهو حر فحكمه حكم الأحرار لأن الكفارة لا تجب قبل الحنث فما 
وجبت إلا وهو حر" اه (١١575:11؟).‏ 

-١‏ ” وإن أعتق نصفى عبدين» أو نصفى أمتين أو نصفى عبد وأمة» أجزأ عنه. قال 
الشريف أبو جعفر: وهذا قول أكثر الفقهاءء وإن أعتق نصف عبد» وأطعم خمسة مساكين 
أو كساهم لم يجزئه, لا نعلم فى هذا خلافا” اه .)581:١1١1(‏ 

وقول ابن حزم: إن نصفى عبدين لا يسمى رقبة رد عليه لكونه تحكما بلا دليل» فإن صحة 
إعتاق نصف العبد دليل على كونه التعتق قابلا للشجزئ» وكل متجزئٌ فنصفاه فى حكم الكل 
بداهة. فمن أعتق نصفى عبدين يقال له أنه قد أعتق عبدا. 

5- ”لو حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها ولم يمكنه الامتناع لم يحنث» نص عليه 
أحمد» وهو قول الشافعى وأبى ثور وأصحاب الرأى» ولا نعلم فيه خلافاء وإن حمل بأمره فأدخلها 
حنث” اه (5894:11). أى إجماعاء ولو حمل بلا أمره فأدخلها وكان يمكنه الامتناع فلم يكتنع 
لم يحنث عندنا معشر الحنفية» وحنث عند أحمد. وفى رواية عنه لا. 
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-١7‏ > وإن حلف لا يدخل دار زيد. فدخل دار عبده حنث. وبه قال أبو حنيفة والشافعى 
ولا نعلم فيه خخلافاء لأن دار العبد ملك لسيده وإن حلف لا يلبس ثوب زيدء ولا يركب دابته 
فلبس ثوب عبده؛ وركب دابته حنث. وببذا قال الشافعى؛ لأنبما مملوكان للسيد» وقال أبو 
حنيفة: لا يحنثء لأن العبد بهما أخط" (597:11). أى ولا يقال لمن لبس ثوب العبد أنه لبس 
وب سيده عرفاء بخلاف الدارء وميتى الأيمان غلى العرف. 

4ك- لظفا يارس ردان لب ىز و ا ب 
جميعه؛ لا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافا. فأما إن حلف لا يدخل فأدخل بعضه (يده أو رجله 
أو رأسه أو شيئا منه) ففيه روايتان. إحداهما يحنث» وحكى عن مالك. والثانية لا يحنث إلا بأن 
يدخل كله. ألا ترى أن عو ف بن مالك قال: (يدخل) كلى أو بعضى, لأن الكل لا يكون بعضاء 
والبعض لا يكون كلاء وهذا اختيار أبى الخطاب» ومذهب أبى حنيفة والشافعى؛ لأن النبى مله 
كان يخرج رأسه إلى عائشة وهو معتكف فترجله (وتأخذ الحصير من المسجد بيدها) وهى حائض 
والمعتكف ممنوع من المخروج من المسجد» والحمائض ممنوعة من اللبث فيه. وروى عن النبى مََيُه أنه 
قال لأبى بن كعب: ”إنى لا أخمرج من المسجد حتى أعلمك سورة: فلما أخمرج رجله من المسجد 
علمه إياها '» ولأن يمينه تعلقت بالجميع فلم تنحل بالبعض» وهكذا كل شىء حلف أن لا يفعله 
ففعل بعضه لا يحنث حتى يفعله كله. وهذا الخلاف فى اليمين المطلقة» فأما إن نوى الجميع أو 
البعض فعلى ما نوى. وكذلك إن اقترنت به قرينة تقتضى أحد الأمرين تعلقت بمينه به» كما لو 
قال: والله لا شربت (ماء) هذا النهر أو هذه البركة» تعلقت يمينه ببعضه وجها واحداء لأن فعل 
الجميع ممتنع" اه ملخصا .)797:11١(‏ 
فائدة فى أدنى ما يجزئ من الكسوة فى الكفارة: 

قال فى ” الهداية“: ”وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد. وأدناه ما يجوز 
فيه الصلاة. وهذا مروى عن محمدء وعن أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله أن أدناه ما يستر 
عامة بدنه» حتى لا يجوز السراويل وهو الصحيح, لأن لابسه يسمى عريانا فى العرف” اه. وذلك 
لأن الله تعالى أطلق الكسوة» فصح يقينا أن الكسوة لا يكون معها عرى. قال الجصاص فى أحكام 
القرآن له: 'ظاهره يقتضى ما يسمى به الإنسان مكتسيا إذا لبسه» ولابس السراويل ليس عليه غيره 
أو العمامة ليس عليه غيرها لا يسمى مكتسياء كلابس القلنسوة. فالواجب أن لا يجزى السراويل 
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والعمامة ولا الخمار. :ران الأزار لتحي والسايفاق درن كل را يو الك بعر ينحني 
ل ال ل ا اه (450:9). 

وقال ابن حزم فى امحلى": " روينا عن عسمران بن الحصين أن رجلا سأله عن الكسوة فى 
الكفارة» فقال له: : أرأيت لو أن وفدا دخلوا على أميرهم؛ فكسا كل رجل منهم قلنسوة» قال الناس: 
أنه قد كساهم” قل اعم "وأما الكسوة فما وقع عليه اسم كسوة قميص أو سراويل أو مقنع 
أو قلنسوة أو عمامة” إلخ. ثم تدبر وتأمل» فقال: ”لا بد أن تكون الكسوة ة تغم الجسم كله تستره 
عن الغيون وتمنعه من البرد “ اه. ففرط مرة وأفرط أخرى. وهكذا قياس من لم يحكم القياس» مع 
قوله: "إن القياس باطل كله '» ثم قال: ”والعجب من أبى حنيفة إذ يمنع من أن تجرى العمامة وهى 
كسوة» ثم يقول: ساروا راض سار تر ارا رساك ره عار اسار 
عشرة أثواب أجز رأ“ اه (76:/8). 
الرد على ابن حزم ودليل جواز دفع القيمة فى الكفارة: 

قلت: لا يتعجب من ذلك إلا من قصر نظره وضعف بصره. فقد تقدم أنه يجوز عندنا إعطاء 
قيمة الطعام والكسوة فى الكفارة» لما ثبت أن المقصد فيه حصول النفغ للمساكين بهذا القدر من 
المال» ويحصل لهم من النفع بالقيمة مغل حصوله بالطعام والكسوة. ولما صح ذلك فى الزكاة من 
جهة الآثار والنظر وجب مثله فى الكفارة» لأن أحدا لم يفرق بيدهما. ومع ذلك فليس بمتنع إطلاق " 
الاسم على من أعطى غيره دراهم يشترى بها ما يأكله ويليه بأن يقال: قد أطعمه وكساه. وإذا كان 
إطلاق ذلك سائغا انتظمه لفظ الآية. ألا ترى حقيقة الإطعام أن يطعمه إياه بأن يبيحه له فيأكله؟ 
ومع ذلك فلو ملكه إياه ولم يأكله المسكين وباعه أجزأه» وإن لم يتناول حقنيقة اللفظ بحصول 
المقصد فى وصول هذا القدر من المال إليه وإن لم يطعمه ولم ينتفع به من جهة الآكل. وكذلك' 
لو أعطاه كسوة فلم يكتس بها وباعهاء فنبت بذلك أنه ليس المقصد حصو المطعم والملبس» 
وأن المقصد وصوله إلى هذا القدر من المال» فلا يختلف حيكذ حكم:الدراهم والثياب والطعام ألا 
ترى أن النبى كه قدر فى صدقة الفطر نطف صاع من بر» أو صاعا من تمر أو شعيرء ثم قال: 
قري اماد امم ' (رواه ابن عدى والدار قطنى بلفظ: ” اغنوهم عن الطواف فى 
هذا اليوم”*. وضعف الحافظ فى * بلوغ المرام” .)١71:1(‏ يا 
وقد مر غير مرة أنه قد وثقه بعضهم» وضعفه بعضهمء فهو حسن الحديث). 











فأخبر أن المققصود حصول الغنى لهم عن المسألة لا مقدار الطعام بعينه. وإذا كان الغنى عن 
المسألة يحصل بالقيمة كحصوله بالطعام استويا. لالم *الأحكام“ له (9:9ه4). 
إذا تقرر ذلك فاعلم أن قول أبى حنيفة: “لو كساهم ثوبا واحدا يساوى عشرة أثواب 
أجزأه '. . معناه أجزأه من الطعام باعشبار القنيمة وليس معناه أنه يجزئ عمن الكسوة» ففى الكفاية 
شرح الهداية: لو أعطى عشرة مساكين ثوبا بيدهم؛ وهو ثوب كثير القيمة يصيب كل مسكين 
منهم أكثر من قيمة ثوب لم يجزه من الكسوة, لأنه لا يكتسى به كل واححد منهم» ولكن يجزئه 
من الطعام باعتبار القيمة (إذا كان ساوى عس أسويع اتن بره أو عشره أصوع من تمر) نوى 
أو لم ينو. وروى عن أبى بى يوسف رحيمه الله إذا لم مشو لا يجزئه عن الطعام“ اه (256:4). 
وكذا قوله: "إذا أعطاهم بغلة أو حمارة تساوى عيشرة أثواب أجرأه' '. أى باعتبار القينمة» وهو 
ظاهر. والله تعالى أعلم. 
فائدة فى أدنى ما يجزئ من الرقبة فى الكفارة: 
قال الجصاص: ' قوله تعالى: «إأو تحرير رقبة©» يعنى عتق رقبة» واقتضى اللفظ رقبة سليمة 
من الععاهات» لأنهاسم للسخصن بكبالف إلا أن الفقهاد اتفقو لشو خن انا لقص ليسي اميد 
جوازها. . فاعتبر أصحاينا بقاء منفعة الجنس فى جوازهاء وجمعلوا وات منفعة الجنس من تلك 
الأعضاء مانعا لجوازها“ اه .)471١:7(‏ وفى ' البدائع ': ' ويشترط أن تكون الرقبة كاملة الرق لأن 
المأمور به تحرير رقبة مطلقاء فيقتضى كون الرقبة مرقوقة مطلقة» ونقصان الرق (يستلزم) فوات جزء 
منه» فلا تكون مرقوقة مطلقة» فلا يكون تحريرها مطلقاء فلا يكون آتيا بالواجبء وعلى هذا 
يخرج تحرير المدبر وأم الولد عن الكفارة أنه لا يجوز لنقصان رقهماء لثبوت الحرية أو حق الحرية. 
بالتدبير والاستيلاد» حتى امتنع تمليكها بالبيع والهبة وغيرهما. أما تحرير المكاتب عن الكفارة فجائز 
استحسانا إذا كان لم يؤد شيعا من بدل الكتابة والقياس أن لا يجوزء وهو قول زفر والشافعى» 
ولو كان أدى شيئا من بدل الكتابة لا يجوز تحريره عن الكفارة فى ظاهر الرواية» ولو عجز عن أذاء 
بدل الكتابة ثم أعتقه جاز بلا خلاف” اه .)١١1:0(‏ 
:قال ابن تخوعة " يجري فى السق المعييين والسالمه وأم الول وللدي والمديرة» والمتذور عنقا 
والمعتق إلى أجل. قال وعمدة التريغاة فى ذلك قول الله تغالى: «إأو تحرير رقبة©. فلم يخص رقبة 
من رقبة وما كان ربك نسيا” اه .)071١:8(‏ قلنا: ولكنك تنسى كما نسيت ههنا إطلاق الرقبة» 
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وهو يقتضى كونها مرقوقة مطلقة» والرقبة اسم للشخص بكماله إذا أطلقت فافهم. ويشترط 
الشافعى وأحمد كون الرقبة مؤمنة قياسا على رقبة القتل» حملا للمطلق على المقيد» وهى خلافية 
الأصول. واحتجوا بالخبر الذى فيه أن قائلا قال: ”يا رسول الله! إنه لطم وجه جارية له وعلى رقبة» 
أ تأعتقها؟ فقال لها رسول الله ي: أين الله؟ قالت: فى السماء! قال: من أنا؟ قالت: رسول الله! 
فقال عليه السلام: اعتقها فإنها مؤمنة“. ولا حجة لهم فيه لأنها بنص الخبر لم تكن رقبة الكفارة 
لاعن يمين ولا عن ظهارء بل كانت رقبة النذر» وهم يجيزون الكافرة فى الرقبة المنذورة» فقد 
خالفوا ما فى هذا الخبرء وأيضا: فإنا لا ننكر عتق المؤمنة» وليس فى الحديث لا تجزئ إلا مؤمنة» 
وإنما فيه: " اعتقها فإنها مؤمنة ". فنحن لا نمنع من عتقها. قال ابن حزم فى المحلى: " روينا من طريق 
ابن أبى شسيبة عن وكيع عن سفيان الشورى عن ابن أبى نجيح عن عطاءء قال: يجزى اليبودى 
والنصرانى فى كفارة اليمين" (77:8). والله تعالى أعلم. 
فائدة فى أدنى ما يجزى من الإطعام فى الكفارة:. 

قال محمد فى "الموطأ": أخبرنا مالك حدثنا يحبى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: 
أدركت الناس وهم إذا أعطوا المساكين فى كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغرء ورأوا 
أن ذلك يجزى عنهم. أخبرنا مالك أنا نافع: أن ابن عمر كان يكفر عن بمينه بإطعام عشرة 
مساكين» كل إنسان مد من حنطة. وكان يعتق الجوارى إذا وكد فى اليمين. أخبرنا مالك أخبرنا 
نافع: أن عبد الله بن عمر قال: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة» أو كسوة عشرة 
مساكين. ومن حلف بيمين ولم يؤكدها فحنث فعليه إطعام عشرة مساكين؛ لكل مسكين مد من 
حنطة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قال محمد: إطعام عشرة مساكين غداء أو عشاءء أو نصف 
صاع من حنطة.» أو صاع من تمر أو شعير ير. أخبرنا سلام بن سليم الحنفى (ثقة صاحب سنة) عن 
أبى إسحاق السبيعى (ثقة إمام) عن يرفأ مولى عمر بن الخطاب (ثقة) قال: قال عمر بن الخطاب: 
يا يرفاً! إنى أنزلت مال الله منى بمنزلة مال اليتيم» إن احتجت أخذت منه» فإذا أيسرت رددته» وإن 
استغنيت استعففت» وإنى قد وليت من أمر المسلمين أمرا عظيماء فإذا أنت سمعتنى أحلف على 
بمين فلم أمضها فأطعم عنى عشرة مساكين خمسة أصوع بر بين كل مسكينين صاع. ثم أخرجه 
بطريق يونس بن أبى إسحاق عن أبى إسحاق عن يسار بن نمير عن يرفأ نحوه. ثم أخرج من طريق 
سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن شقيق بن سلمة عن يسار بن نمير: أن عمر بن الخطاب 











أمر أن يكفر عن يمينه ينصف صاع لكل مسسكين» ثم أخرج عن سفيان بن عببينة عن عيد الكريم 
(هو الجررى» تع) عن مجاهد قال: فى كل شىء من الكفارات فيه إطعام المساكين نصف صاع 
لكل مسكين اه (011. . وهذه أسانيد صحاح. 

وفى " التتغليق الممجن”. “قال جماعة من الصحابة فى كشارة اليمين بنصف مصاع من 
حنطة» أو صاع من تمر أو شعيبر» كصدقة الفطر» منهم عمر. أخمرجه عنه عبد الرزاق وابن أبى 
شيبة وعبد بن حسميد وابن جرير وابن المنذر وأ بو الشيخ. وكذلك أخمرجوه عن على» وكذلك 
أخرجه عبد بن حميد عن ابن عباس» وإليه ذهب أصحابنا. والآثار مبسوطة فى الدر المتفور“ اه. 

قلت: وقند أخعر ج الطحاوى الآثار عن عسمر وعلى وابن عبساس بأسرها (5: )2 
وأسانيدها ما بين صحاح وحسان, ثم قال: “فهذا عمر وعلى» قد جعلا الإطعام فى كفارات 
الأبمان من الحنطة مبدين مدين لكل مسكين؛ ومن الشعير والتشمر صاعا صاعا. فكذلك نقول,' 
وكذلك كل إطعام فى كفارة أو غيرها هذا مقداره على ما أجمع من كفارة الأدنى. وقد شد ذلك 
أيضا ما قد بيناه »فى كتاب صدقة الفطر من مقدارهاء وما ذكرنا فى ذلك عن رسول الله مي 
وأصحابه من بعده. . وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الل“ اه. 
فائدة فى من حلف. ناسيا ليمينه أو مكرها عليه فهو حالف: 

أخرج مسلم عن حذيفة بن اليمان» قال: ما منعنى أن أشهد بدرا إلا أنى حرجت أنا وأبى 
فأخدنا كفار قاريش» فقالرا: إنكم تريدون محمدا! قلنا: ما نريده ولا نريد إلا المدينة» فأخذوا عهد 
الله وميثاقه لننصرفن | إلى المدينة» ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله مَرَِِّ فأخبرناه الخبرء فقال: 
انصرفاء نفى بعهدهم,؛ ونستعين الله عليهم” . وفيه دليل على أن اليمين على الإكراه تلزم» كما تلزم 
على الطواعية. ذكره الطحاوئء كذا فى ”الجوهر النقى” (8010/:7؟). 
٠.‏ وفيه أيضبا:. "إن قوله.تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) وارد فى الإكراه على 
الكفر. وقد قدمنا فى باب طلاق المكره الفرق بين الكفر وغيره. (وحاصله: أن الكفر يعتمد 
الاعتقاد. بدليل أنه لو نوى الكفر بقلبه. يكفر والإكراه ء بمنع الحكم بالاعتقاد فى الظاهر والطلاق 

يعتمسد إرسال اللفظ مع التكليف. وهذا موجود فى طلاق المكره). وتكلمنا هناك على الحديثين 
(حدينى ابن عباس وعائشة بلفظ:.تجاوز الله عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وبلفظ: 
الا طلاق ولا إعتاق فى إغلاق ". فقال فى إلأول: إن نفس الفعل ليس بموضوع» فا مراد وضع 
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الإثم» وأعل الفانى بالاضطراب فى سنده. وإن سلم فالمراد بالإغلاق الغضب المدهش أو الجنون» 
واللفظ يحتملهما). وذكرنا أن الشافعى لم يعمل بحديث ابن عباس؛ حيث حنث فى الحكم من 
حلف بالطلاق على أمر لا يفعله ففعله ناسيا” اه (7737/:7). ش 
فائدة فى ! عتاق ولد الزنا فى الكفارة: 

عن أبى هريرة رفعه: ” ولد الزنا شر الثلاثة“. وقال أبو هريرة: لأن أمتع بسوط فى سبيل الله . 
أحب إلى من أن أعتق ولد زنية. أخرجه أب داود كذا فى:” جمع القواين* نمكم 0 

قلت: فذهب قوم إلى كراهة إعتاقه فى الكفارات لأجل هذا الحديث. منهم على وابن عباس . 
وابن عمرو بن العاص. أخخرج عنهم ابن أبى شيبة» كذا فى ” تعليق الموط أ" (77077). ولكن روى 
عن أبى هريرة نفسه أنه أجاز ذلك. أخرج مالك فى الموطأء "أنه بلغه عن المقبرى أنه قال: سثل أبو 
هريرة عن الرجل يكون عليه رقبة هل يعتق فيما ابن زنا؟ فقال أبو هريرة: نعم! ذلك يجزئه” اه. 
وروى مالك: عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أعتق ولد زنا وأمه* اه .)5١8(‏ وَالأول بلاغ» 
وبلاغ مالك حجة. والثانى سنده صحيح جليل. أخرج الحاكم فى ”المستدرك” بطريق سلمة بن 
الفضل عن محمد بن إسحاق عن الزهرى عن عروة» قال: ” بلغ عائشة رضى الله عدها أن أبا هريرة 
يقول: إن رسول الله كله قال: لأن أمتع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أن أعتق ولد الزناء وإن 
رسول الله عَم قال: ولد الزنا شر الثلائة. وإن الميت يعذب ببكاء الحى. فقالت عائشة: رحم الله 
أبا هريرة أساء سمعا فأساء إصابة . : 

أما قوله: ”لأن أمتع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أن أعتق ولد الزنا". أن لما نزلت: 
لإفلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة#. قيل: يا رسول الله ما عندنا ما نعتق إلا أن أحدنا له 
جارية سوداء تخدمه وتسعى عليه؛ فلو أمرناهن فزنين فجمن بالأولاد فأعتقناهم فقال رسول 
الله مله : «لأن أمتع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أن آمر بالزنا». ثم أعنتق الولد. وأما قوله: 
"ولد الزنا شر ار الثلاثة . فلم يكن الحديث على هذاء إغا كان رجل من المنافقين يؤذى رسول 
الله عقي فقال: من يعذرنى من فلانء قيل: يا رسول الله مع ما به ولد زناء قال رسول الله ع : 
هو شر الغلاثة» والله عز وجل يقول: «ولا تزر وازرة وزر أخرى#. الحديث. قال الحاكم: 
"صحيح على شرط مسلم". وقال الذهبى: كذا قال» وسلمة لم يحتج به مسلم وقد وثق " اه (015:5). 


قلت: فالنديث حسن؛ وهو نص فى.موضع الدزاع. وقد أخرج أحمد عن عائشة مرفوعا: 
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كتاب الحدود . 
باب اد شتراط أربعة شهداء فى إثبات الزنا 
ا سان رت افد ايا ؛ “أن هلال بن أمية قذف امرأته عند 
النبى َم بشريك بن سحماءء فقال النبى عَلِتٍ : البينة أو حد فى ظهرك” الحديث. 
رواه البخارى (؟: 556). 


«ولد الزناشر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه) . كذا فى * تعجيل المنفعة“ .)١١(‏ 

. وعلى هذا فالمعنى أن ولد الزنا إذا عمل بعمل أبويه يسبقهما فى الشرء لخبث طينته. وهذا 
مشاهد» فإن ولد الزنا إن صلح فبمهاء وإلا بلغ فى الشر ما لم يبلغه أبواه فافهم. ولكن كونه شر 
اانه د مع إعتاقه ولا | إجزاءه عن الكفارة. والله تعالى أعلم. 

فائدة: : أخمرج الدار قطنى بطريق ليث عن ححمماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: 
«الأيمان أربعة» يمينان يكفران, و: بمينان لا يكفران» فالرجل يحلف: : والله لا نفعل كذا وكذاء فيفعل» 
رامعرتره لقن دي رمطرات» واف لاا حار ولت 
التعليق المغنى: ' فى إسناده ليث بن أبى سليم وهو متروك الحديث" اه (41:1). 
أيضاء كما ذكرناه غير مرة. وفيه دلالة على أن اليمين على المستقبل تكفر مطلقاء وهى الى تسمى 
بالمنعقدة عندنا. وأن اليمين على الماضى لا تكفر مطلقاء لأنها إما غموسء وقد ذكرنا إجماع 
الصحابة على عدم الكفارة فيهاء بل يؤمر بالتوبة والاستغفارء وإما لغو إن كان الحالف يظنه صادقاء 
ولا إثم فيه ولا كفارة. ففيه رد على من أدخل فى اللغو الحلف على المستقبل أيضا فافهم. وقد مر 
الحديث بتخريج البيبقى مختصرا فتذكر. ولكن هذا آخر ما أردنا إيراده فى كتاب الأيمان. ختم الله 
لنا ولمن انشفع بهذا الكتاب على الإيمان» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد آدم 
01 لس مم والحمد. لله رب العالمين 

باب ان شتراط أربعة شهداء فى إثبات الزنا 

قال المؤلف: لامي اباب ظاهرة. 
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5لاه *- ورواه أبو يعلى من حديث لعن رضى الله عنهء فقال فيه: أربعة شهود 
وإلا فحد فى ظهرك” (دزاية 417 ؟).. 


واعلم أن الزنا حرامء وهو من الكبائر العظام؛ بدليل قول الله الملك العلام: «إولا تقربوا الزنا 

إنه كان فاحشة ومقتا وساح سبيلا)4. وقال تعالى: لإوالذين لا يدعون مع الله إلها آخرء ولا يقتلون 
النفس التى حرم الله إلا بالحق: ولا يزنون» ومن يفعل ذلك يلق أثاماء يضاعف له العذاب يوم القيمة 
ويخلد فيه مهانا. وأخرج الشيخان عن ابن مسعود, قال: ملت البى يك أي الذنب أمظم؟ 
قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت: ثم أى؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قلت 
ثم أى؟ أن تزنى بحليلة جارك). وكان حد الزنا فى صدر الإسلام الحبس للثيب» 00 

من التقريع والتوبيخ للبكرء » لقوله سبحانه: «إواللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم» إلى قوله: 
لإأو يجعل الله لهن سبيلا#. وقوله: «إاللذان باببانيا بكم لأذوهماء فإن تابا وأصلحا فأعرضوا 
عنهما) الآية. قال بعض أهل العلم: المراد بقوله: ”من نسائكم” ' الغيب لأن قوله: ”من نسائكم” 
إضافة زوجية» كقوله: «إللذين يؤلون من نسائهم#. ولا فائدة فى إضافته ههنا نعلمها:إلا اعتبار 
الشيوبة» ولأنه قد ذكر عقوبتين» إحداهما أغلظ من الأخرى فكانت الأغلظ للثيب, والأخرى 
للأبكار» كالرجم والجلد» ثم نسخ هذا بقوله: «إالزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منبهما مائة 

جلدة 4 الآية. وقد نزلت فى الزانى والزانية البكرين إجماعاء ونزلت فى الشيبين آية نسخت 
ا وبقى حكمهاء وفيها الرجم. وروى مسلم وأبو داود عن عبادة أن النبى مَتَهِ قال: «خذوا 
عنى خذوا عنى» قد جعل ألله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام؛ والثيب بالقيب جلد 
مائة والرجمٌ '. فلا يرد علينا ما ذكره الموفق فى المغنى: فإن قيل: كيف ينسخ القرآن بالسنة ؟ إلخ 
.)١١19:1(‏ تقد عرفت أن ذلك ليس من نسخ القرآن بالسننة» بل من نسخ القرآن بالقرآن» ولو 
سلم فإن السنة المتواترة يجوز بها نسخ القرآن» كما تقرر فى الأصول. :وكل اود فى تجلك البكر 
ورجم امحصن قد تلقته الأمة بالقبول» وأجمعت عليه كما سيأتى. 
شروط وجوب الحد: 

قال الموفق: ولا يجب الحد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم. نارغ اننال قلاخلا 
فى اعتبارهما فى وجوب الحد وصحة الإقرار» لأنهما قد رفع القلم عنبماء قال عليه الصلاة 
والسلام: «رفع القلم عن الصبى حتق يبلغ: وعن المخنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ . 
رواه أبو داود والرمذئء وقال: حديث حسن. وفئى حديث ابن عباس فى قصة ما عز: 








أن النبى َيه سأل قومه: أ مجنون هو؟ قالوا: ليس به بأسى ” وروى أن النبى ته قال له حين أقر 

عنده: : أ بك جنون؟ (سيأتى كل ذلك بسنده) وروى أبو داود يإسناده» قال: "أتى عمر بمجنونة قد 
زنت» فاستشار فيها أناساء فأمر بها عمر أن ترجمء فمر بها على بن أ أبى طالبء فقال: ما شأن 
هذه؟ فقالوا: مجنونة بنى فلان» زنت. فأمر بها عمر أن ترجمء فقال: ارجعوا بها ثم أتاهء فقال: يا 
أمير المؤمنين! أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة» عن عن المجمنون حتى يبرأ» وعن النائم حتى 
يستيقظ؛ وعن الصبى حتى يعقل_؟ قال: بلى! قال فما بال هذه؟ قال: لا شىء! قال: فأرسلهاء 
فأرسلهاء قال: فجعل عمر يك “ . ولأنه إذا سقط عنه التكليف فى العبادات والإثم فى المعاصى» 
فالحد المبنى على الدرأ بالشبهات أولى بالإسقاط» فلا يجب الحد على النائم» لما ذكرنا من الحديث. 
فلو زنى بنائمة أو استدخلت ذكر نائ ثم إن وجد منه الزنا حال نومه فلا حد عليه» لأنه مرفوع عنه 
القلم. ولو أقر حال نومه لم يلتفت إلى إقراره؛ لأن كلامه ليس بمعتبر. فإن كان يجن مرة ويفيق 
أخرى فأقر فى إفاقته أنه زنى وهو مفيق» أو قامت عليه بينة أنه زنى فى أفاقته فعليه الحد» لا نعلم فيه 
خلافا. وبه قال الشافعى وأبو ثورء وأصحاب الرأىء لأن الزنا الموجب للحد وجد منه فى حال 
إفاقته وهو مكلفء والقلم غير مرفوع عنه» وكذا إقراره وجد فى حال اعتبار كلامه؛ فإن أقر فى 
إفاقته ولم يضيفه إلى حال» أو شهدت عليه البينة بالزنا ولم تضفه إلى حال إفاقته» لم يجب الحدء 
لأنه يحتمل أنه وجد فى حال جنوثه فلم يجب الحدد مع الاحتمال. وقد روى أبو داود فى المجنونة 
التى أتى بها عمر أن عليا قال: ”هذه معتوهة بنى فلان؛ لعل الذى أتاها أتاها فى بلائهاء فقال عمر: 
لا أدرق: فتقبال على؛ وأنا لاأدرى" ٠‏ (قلة أعترجهة أبو ذاو سكف عيه وقتال المدرق 
وأخرجه النسائى» وفى إسناده عطاء بن السائب. قال أيوب: هو ثقة. وقال أحمد: “من سمع منه 
قليها فهو صحيح, ومن سمعمنه لازنا لم يكن بشىء اه من ' عون المعبود :20050 

قلت: قد أمرجه أبو داود بطريق أخمرى عن جرير عن الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن 
عباس» ليس فيه عطاء فهو حديث حسن صالح للاحتجاج به حتماء ثم وجدت الحاكم قد 
سحي ل عدن عرو رلك عن الل عن ل بى ظبيان عن ابن عباس على شرط 
الشيخين. وأقره عليه الذهبى (4 2). 1 ْ 
لايجب الحد إلا على عالم بالتحريم: 

ولا يجب الحد إلا على عالم بالتحريم. قال عمر وعلى وعثمان: ”لا حد إلا على من علمه . 
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وببذا قال عامة أهل العلم: وقد روى سعيد بن المسيب قال: * ذكرنا الزنا بالشام» فقال رجل: 
زنيت البارحة» قالوا: ما تقول؟ قال: ما علمت أن الله حرمه» فكتب بها إلى عمر. فكتب: إن كان 
يعلم أن الله حرمه فحدوه؛ و| ن لم يكن يعلم فأعلموه! فإن عاد فارجموه“. (قلت: رواه البيبقى من 
رواية بكر بن عبد الله عن علمر أنه كتب إليه فى رجل إلخ. وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الجويرى 
عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب يقول: ”ذكرنا الزنا بالشام إلخ» وهكذا 
أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة» وأخرجه أيضا عن معمر عن عمرو بن دينار» وزاد: أن الذى 
كتب إلى ععمر بذلك هو أبو عبيدة بن الجراح. وفى رواية له أن عشمان هو الذى أشار بذلك على 
عمر رضى الله عنه. وروى البيبقى من طريق يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب قصة لعمر وعثمان 
فى جارية زنت وهى أعجمية وادعت أنها لم تعنلم تحريمه» كذا فى ”التلخيص الحبير" (795). 
وسكوت الحافظ عنه دليل على صحته أو حسنه) وسواء جهل تحريم الزنا أو تحريم عين المرأة» مغل 
أن يزف إليه غير امرأته فيظنبا زوجتهه أو يدفع إليه جارية فيظنها جاريته فيطؤهاء فلا حد عليه" 
اه ملخصا .)١١١:١١(‏ ش ٠‏ ْ 
يشترط فى شهود الزنا سبعة شروط: 

قال الموفق: ويشترط فى شهود الزنا سبعة شر وط: أحدها: أن يكونوا أربعة. وهذا إجماع 
لا خلاف فيه بين أهل العلم؛ » لقول الله تعالى: #فاستشهدوا عليبن أربعة منكم#» وقوله: 
ا لاورز ا ا 
وقال سعد بن عبادة لرسول الله مَيهِ: "أرأيت لو وجدت مع امرأتى رجلا أمهله حتى أتى بأربعة 
شهداء؟ فقال النبى مر : : نعم “! رواه مالك فى الموظأء وأبو داود فى سننه. ظ 

والثانى: أن يكونوا رجالا كلهم, ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال. . ولا نعلم فيه خعلافا إلا 
شيعا يردى عن عطاء.وحماد. أنه يقبل فيه ثلائة رجال وامرأتان» وهو شذوذ لا يعول عليه» لأن 
لفظ الأربعة اسم لعدذ المذكرين. ويقتضى أن يكتفى فيه بأربعة؛ ولا خلاف فى أن الأربعة إذا كان 
بعضهم نساء لا يكتفى بهمء وأن أقل ما يججزئ خعمسة وهذا خلاف النص» ولآن فى شهادتون. 
شبهة لتطرق الضلال إليمبن. قال الله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الآخر ىك 
والحدود تدرأ بالشببات. (ولأن المرأة تستسحيى عن وصف الزنا بأنها رأته يهب فيما كالميل فى 
المكحلة أو الرشاء فى البعرء ولا بد منهء وقال الإمام أبو يوسف فى الخراج له: اطع 
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الزهرى» قال: ”مضت السنة من لدن رسول الله ميَفِمِ والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء 
فى الحدود” »)١57(‏ وهذا مرسل حسن فى حكم المرفوع). 
والثالث::الحريةء فلا تقبل فيه شهادة العبيد, لا نعلم فى هذا خلافا إلا رواية حكيت عن 

أحمد» .وهو قول أبى ثور لعموم النصوصء ولأنه عدل ذكر مسلم فتقبل شهادته. ولنا أنه مختلف 
فى شهادته فى سائر الحقوق فيكون ذلك شبهة منج فى قببول شهادته فى الحد, لأنه يندرأ 

الرابع: العدالة,.ولا حلاف فى اشتراطها. 

الخامس: أن يكزتوا عسامين قلا تقبل شتهادة أل الدمة فيه سواء كانت مسقم أو ذمى. 

السادس: أن يصفوا الزنا فيقولوا: رأينا ذكره فى فرجها كالمرود فى المكحلة والرشاء فى 
البر» وهذا قول معاوية بن أبى سفيان» والزهرىء والشافعى» وابن المنذرء وأصحاب الرأى (وسيأتى 
دليله فى المتن). ٠‏ ش ظ 

السابع: مجىء الشهود كلهم فى مجلس واحدء وإن جاء أربعة متفرقين والحاكم جالس فى 
مجلس جكمه لم يقم قبل شهادتهم» وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا فلفة وعلجيهم 
الحدء.وببذا قال مالك وأبو حنينفة وقال الشافعى والبتى وابن المنذر: لا يشترط ذلك لقول الله 
تعالى: لو لا جاؤوا عليه بأربعة شهداء» ولم يذكر المجلسء ولنا أن أبا بكرة ونافعا وشبل بن 
معبدء شهدوا عند عمر على المغيرة بن شعبة» ولم يشهد زيادء فحد الفلاثة» ولو كان المجلس غير 
مشترط لم يجز أن يحدهمء جواز أن يكملوا برابع فى مجلس آخرء ولأنه لو شهد ثلاثة فحدهم؛ . 
ش ثم جاء أربع فشهد لم تقبل شهادته؛ ولو لا اشتراط المجلس لكملت شهادتهم؛ وبهذا فارق سائر 
الشهادات, وأما:الآية فإنها لم:تتعرض للشروطهء ولهذا لم تذكر العدالة وصفة الزنا. ولآن قوله: 
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم# لا يخلو من ع أن يكون مطلقا فى الزمان كله؛ أو مقيداء 
لا يجوز أن يكون مطلقاء لأنه يمنع من جواز حدهم, لأنه ما من زمن إلا يجوز أن يأتى فيه بأربعة 
شهداء أو بكمالهمء فيمتنع جلدهم للأمور به. فيكون ما ا ا 
باجلس» لأن المجلس كله بمنزلة الال الواحدة..وإذا ثبت هذا فإنه لا يشترط اجتماعهم حال 
مجيئهمء ولو جاؤوا متفرقين واحدا بعد.واحد فى مجلس واحدء قبل شهادتهم. 
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وقال مالك وأبو حنيفة: "إن جاؤوا متفرقين فهم قذفة) لأنهم لم يجتمعوا فى مجيئهم؛ فلم 
تقبل شهادتهم '» (وأيضا فلما شهد الأول وحده كان قاذفا بظاهر قوله تعالى: «إوالذين يرمون 
المحصنت لم يأتوا بأربعة شهداء» فاقتضى أن يكون الأربعة غيره» إذ غير جائز أن يكون المعقول منه 
دخوله فى الأربعة؛ لأنه لا يقال:ائت بنفسك بعد الشهادة أو القذفء ولأنهم لم يختلفوا أنه إذا 
قال لها: أنت زانية» أنه مكلف لأن يأتى بأربعة غيره يشهدون بالزنا وليس"هو منهم. فكذلك قوله: 
أشهد أنك زانية» وإذا كان كذلكء فقد اقتضى ظاهر الآية إيجاب الحد على كل قاذف» سواء كان 
قذفه بلفظ الشهادة أو بغير لفظهاء فلما كان ذلك حكم الأول كان كذلك حكم الثانى والثالث 
والرابع. 
قإن قيل: إنما أوجب عله اله ب جان وضا رب بس مد قباد قا فأما إذا جاء 
شاهد, أو قال: أشهد أن فلانا زنا فليس هذا بقاذفء قلنا: قذفه إياها بلفظ الشهادة لا.يخرجه من 
حكم القاذفين» ألا قرى أنه لو لم يشهد معه غيره لكان قاذفاء وكان الحد له لازما؟ وأا ينفصل 
. حكم الرامى من حكم الشاهد إذا جاء أربعة مجتمعين» وهم العدد امشروط فى قبول الشهادة؛ 
فلا يكونون مكلفين لأن يأتوا بغيرهم. فأما ما دون الأربعة إذا جاؤوا قاذفين بلفظ الشهادة أو بغير 
لفظها فإنهم قذفة» إذ هم مكلفون للإتيان بغيرهم فى صحة قذفهمء؛ كذا فى "أحكام القرآن ' 
للجصاص .)١5857:7(‏ ' 
قالالموفق: ولنا قصة المغيرة بن شعبة: أن الشهود جاؤوا واحدا بعد واجدء وسمعت 
شهادتبهم؛ وإنما حدوا لعدم كما لهاء الإقلت: بل جاؤوا فى مجلس الحكم مجتمعين, وإنما تقدموا 
للشهادة واحدا بعد واحدء بدليل ما فى. المستدرك” للحاكم بلفظ: “مارتحل القوم أبو بكرة 
وشهوده؛ والمغيرة بن شعبة» حتى قدموا المدينة على أمير المؤمنين» فقال: هات ما عندك يا أبا بكرة! 
قال: :.أشهد أنى رأيت الزنا محصناء » ثم قدموا أبا عبد الله أخباهء فشهد بمثله» ثم قدموا شبل بن معبد 
البجلى» فسأله» فشهد كذلكء : ثم قدموا زيادا فقال: ما رأيت؟ فقال: .رأيتهما فى الحاف» وسمعت 
نفنسا عاليا ولا أدرى ما وراء ذلك» فكير عبمر وفرح؛ ! إذ نجا المغيرة. وضرب القوم إلا زيادا اه 
(41493:5). ومافئق فتوح البلدان " للبلاذرى: “فلما صار إلى عمر جمع بينه وبين بين الشهود» فقال 
نافع بن الحارث: رأيته» ثم شهد شبل بن معبد على شهادته ثم أبو بكرة» ثم أل زياد عه فلم 
نظر إليه عمر قال: أما أنى أرى وجه رجل أرجوا أن لا يرجم رجل من أصحاب رسول الله 2 
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على يده ولا يخزى بشهادته فقال زياد: رأيت منظرا قبيحاء وسمعت نفسا عالياء وما أدرى 
أخالطها أم لا. ويقال: لم يشهد بشىءء فأمر عمر بالثلاثة فجلدوا” اه (07) فقوله: ” جمع” 
بينه وبين الشهود” صريح فى ما قلنا. قال الموفق: وفى حديثه: أن أبا بكرة قال: إن جاء آخر يشهد. 
أكنت ترجمه؟ قال عمر: إى والذى نفسى بيده“ اه ٠ .)١79:1١(‏ 
لمهم يفك ينبت ذلك عبددتأء وإن صح فمُعداه لو كان جاء معنا آخمر غير زياد يشهد 
بما شهدناء وهو ظاهر. قال الجصاص: "وقد جلد عمر أبا بكرة وأصحابه لما نكل زياد عن 
الشهادة؛ ولم يقل لهم: ائتوا بشاهد آخر يشهد بمثل شهادتكم. وكان ذلك بحضرة الصحابة» 
فلم ينكره علية أحد منهمء ولو كان قبول شهادة شاهد واحد لو شهد معهم جائزا لوقف الأمر 
واستثبتهم» وقال: هل يشهد بمثل شهادتكم شاهد آخر؟ وإذا لم يقل ذلك ولم يوقف أمرهم بما عزم 
عيادى عنقي ول على أنجم ساروا جه له لرعهم الكذع وأنالم كن قيرنهم في لاه إلا شبهادة 
أربعة آخرين” .اه (185:3). 1 ه: 

فإن قيل: "فسا بإل الزنا قد فاق القتل فاكتفى فى إثباته بشاهدين والإقرار مرة؛ ولم يكتفن 
فى الزنا بأقل من أربعة شهود؛ ولا بالإقرار مرة' '. ولم يكتف فى الزنا بأقل من أربعة» والله لا يحب 
أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا. ففى اث شتراط الأربعة يتحقق معنى الستر وهو مندوب إليه؛ 
والإشاعة ضده. 

قال الحقق فى "الفعح“: وإذا كان الستر مندوبا | إليه ينبغى أن تكون الشهادة به حلاف 
الأولى» وهذا يجب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد الزناء ولم يتمبتك به. وأما إذا ووصل الخال إلى 
إشاعته: والتبتك به» بل بعضهم ربما افتخر به» فيجب كون الشهادة به أولى من تركهاء لأن مطلوب 
. الشارع إخلاء الأرض من المعاصيء والفواحش بالخطابات المفيدة لذلك» وذلك يتحقق بالتوبة من 
الفاعلين» والزجر لهم » فإذا ظهر حال الشره فى الزنا مشلاء وعدم البالاة به وإشاعته فإخعلاء الا رشن 
حيائذ بالتوبة احتمال» فيجب تحقيق السيب الآخر للإخلاء وهو الحدود ا 0 


25 0 


9 وهو كذلك فى تاريخ الطيترئ ينسنلاة بلفظ: ”وازتحل المغيرة وأبؤ بكرة» ونافع بن كلدة» وزيادء وشبل ا ا 
على عمر) فجمع بينهم وبين المغبيرة فقال المغيرة: سل هؤلاء إلا عبد كيف رأونى مستقبلهم أو مستدبرهم؟ وكيف رأوا المرأة 
أو عرفوها؟ فإن كانوا. مستقبلى فكيف لم أستتر؟ أو مستدبرى فبأى شىء استحلوا النظر إلى فى ا 37 0 

| أتيت إلا امرأتى» والله ما أتيت إلا امرأتى وكانت شب اإلخ 4 :ا ؟). ا ار 1 











إعلاء السئن و1 





باب ستر موجبات الحد مندوب إليه ٠‏ 
0 1- عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى َه قال: الام ع 
الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة) رواه مسلم (؟: 35 7). 
17 عن عسمرو بن شيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أن 
رسول الله َه قال: «تعافوا الحدود فيما بيتكمى فما بلغنى من حد فقد وجب». رواه 
أ داود 57:75 ؟) وسكت عنه ورواه النسائى والحاكم وصححه (نيل الأوطار/: + 0 
٠‏ باب كيف يسأل الإمام المقر بالزنا 

6 - حلدثنا محمد بن سليمان الآنبارى نا وكيع عن هشام بن سعد قال: 
حدثنى يزيد بن نعيم بن هزال عن أنه قال: ”كان ماعز بن مالك يتيما فى حجر أبى» 
فأصاب جارية من الحى» فقال له أبى: اثت رسول الله ملم فأخبره بما صنعت لعله 
يستغفر لكء وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا. قال: فأتاه» قال: يا رسول للله! 








وروى عبد الرزاق والبيبقى عن عمر فى حنديث له "ما جغل الله أربعة شهدا ستراء 
ستركم الله به دون فواحشكمء:فلا يطلعن ستر الله أحدء ألا وأن الله لو شاء لجعله واجداء أو 
صادقا“ كذا فى كنز العمال (87:7). .وفيه تائيند لا قلنا إن فى اشتراط الأربعة معنى الستر. فللّه : 
المحمد.خلى المزافقة. ظ 
باب ستو موجبات الحد مندوب إليه 
قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. وإنما'قيل بالاستحباب لأن سياق الحديثين 
يعطى معناه» كما يظهر بالذؤق السليم» على أجبعزي جيل عر يمد وهو آخر أول الحديث من 
الباب الآتى. 2 | 
ْ 0 بياب كيف يسأل الإمام لقو بالزؤنا ٠‏ 
قوله: ”حدثنا محمد“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وفى الزيلعى (70:9) 
بعد قول صاحب التنقيح ” صالح“: ”وهشام بن سعد.رؤى له-مسلم» وقد تكلم فيه من قبل حفظة. 
ويزيد بن نعبيم روى له.مسلم أيضا..وذكره ابن حبان فى الثقانت» وأبوه.: بعاد كروي لهات 
أيضا. :وجو منختل نف صسبته بقن مم يئبت صسسمبته قأخر هذا الحيش عوسيل انتبى . ْ 
اقلت: وفى ” تبذيب التهذيب” (4717:10): ”لم أره عند ابن حبان إلا فى الصحابة» . 


ع ١‏ كيف يل الاش يلزن 3 


ل م لت لج لم 
فبمن)؟ قال بفلانة» قال: «هل ضاجعتها»؟ قال: انعم . قال: اليل شرتها)؟ قال: 


وكذا ذكره فر ا اه. 

قال بعض الناس: “لم أر مبنى الاختلاف فى الصحبة» كر يا ا 
٠‏ الثقات» فهو وهمء كما يظهر من عبارة تهذيب التهذيب المذكورة . 

قلت: لم يراجع الرجل كتاب الإصابة» وإلا لظهر له مبنى الاختلاف» قال الحافظ فى 
الإصابة: وذكره ابن السكن فى الصحابة» ثم قال: يقال: ليست له صحبة؛ والصحبة لأبيه. 
وصوب ذلك ابن عبد البر وسيأتى بيان الاختلاف فى سند حديثه فى ترجمة هزال اه (5:١5؟).‏ 

ثم قال فى ترجمة هزال بن يزيد بن ذئاب الأسلمى: قال ابن حبان: له صحبة» وحديثه عند 
النسائى من رواية ابنه نعيم بن هزال» أن هزالا كانت له جارية» وأن ماعزا وقع عليهاء فقال له 
هزال: انطلق فأخحبر رسول الله َيه فأخبره فأمر به فرجمء فقال النبى مَبْكهِ لهزال: يا هزال! لو 
سترته بشوبك لكان خيرا لك" . وأخرج الحساكم فى المستدرك من طريق شعبة عن ابن المتكدر عن 
ابن هزال عن أبيه نحوه (814:5/؟). 

و م ا لان ل الي ا إن يزيد سمعه 
من أبيه نعيم؛ ونعيم سمعه من أبيه هزال. وذلك وإن لم يرد به التصريح فى رواية أبى داود» ولكن 
لما كان أول الحديث من مسموع نعيم عن أبيه هزال» فليكن آخره كذلك لا سيا وقد وقع 
التصريح بذلك فى رواية الحاكم. والله تعالى أعلم. 

قال الموفق فى المغنى: يعتبر فى صحة الإقرار أن يذكر حتيقة القمل لعرول الانديةء » لأن الزنا 
يعبر عما ليس بموجب للحد. وقند روى عن ابن عبناس أن التمى يق قال لماعز: لعلك قبلت 
أو غمزت أو نظرت“. قال: ”لا“. قال: ”أفنكتها؟ لا يكنى. قال: ”نعم '» فعند ذلك أمر برجمه. 
زواة البختارىة وفى رواية عن أبى هريرة: أفنكتبا؟ قال: ”نعم “. قال: ”حتى غاب ذلك منك فى 
ذاك منها ؟ قال: ” نعم" قال: ”كما يغيب المرود فى المكحلة» والرشاء فى البئر؟ قال: نعم . 
قال: ”فهل تدرى ما الزنا"؟ قال: "نعم أتيت منبها حراما ما يأتى الرجل من امرأته حلالا ". وذكر 
الحديث. رواه أبو داود ٠ .)١58:١١(‏ 














إعلاء البسبان شروط صحة الإقرار بالزنا عد 


دعم قال «وهل جامعتبها)؟ قال: انعم . قال: فأمر به أن يرجم» فأخرج به إلى الحرة, 
ذا رك لجسي الشكارة مجر فخرج يشتدء فلقيه عبد الله بن أنيس» وقدخيهة 
أصحابه» فنزع له بوظيف بعير» فرماه بهه فقتله» ثم أتى النبى مَِكِيّمِ فذكر له ذلك» 


شروط صحة الإقرار بالرنا: 

قال الموفق: ويشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر بالزنا بالغا صحيحا عاقلا. أما البلوغ, 
والعقل» فلا خلاف فى اعتبازهما فى وجوب الحدء وصحة الإقرار» لأن الصبى والمجنون قد رفع 
.القلم عدبماء (بدليل ما ذكرناه قبل فى شروط وجوب الحد). وكذا النائم مرفوع عنه القلم» فأما 
السكران ونحوه فعليه حد الزناء والسرقة» ؤالشرب والقذف إن فعل ذلك فى سكره؛ لأن الصحابة 
رضى: الله غنه أوجبوا عليه حد الفرية يةالكرة ابلك مقزية ليام ولا يست إلى هذه المحرمات بسبب 
لا يعذر فيه» فأشبه من لا عذر له ولأن إسقاط الحد عنه يفضى إلى أن من أراد فعل هذه المحرمات 
شرب الخمر وفعل ما أحبء فلا يلزمه شىء» فأما إن أقر بالزنا وهو سكران لم يعتبر إقراره» لأنه 
لا يدرى ما يقول؟ ولا يدل قوله على صحة خبره؛ فأشبه قول النائم والمجنون» وقد روى بريدة: "أن 
و 0 
السكران مقبول الإقرار ا 
فته وإ اواعتين: 1501 م طب مانا رس تسود سلا رن يا سر سر 
واحدة بضغث فيه مائة شمراخ» أو عود صغير (قلت: وسيأتى دليله بالنص). ويحتمل أن يراد 
بالصحيح الذى يتصور منه الوطءء فلو أقر بالزنا من لا يتصور منه كانجبوب؛ فلا خحد عليه؛ لأنا 
نتيقن أنه لا يتتصور منه الزنا الموجب للحدء ولو قامت به بينه فهى كاذبة» وعليها (أى على شهود 
البينة) الحد. نص عليه أحمد. (قلت: ويدل على انتفاء الحد عن المجبوبء ما رواه الحاكم عن أنس 
رضى الله عنه: "أن رجلا (هوابن عم مارية اسمنه مايور الخنصى عده الحافظ فى الإصابة من 
الصحابة) كان يتمهم بأم إبراهيم ولد رسول الله م فقال رسول الله مه لعلى : : أذهب فاضرب 
شيل ور ره ور شري روي ردح واي أخرج ج! فناوله يده فإذا هو 
ميدن ليس لهذ قن : 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وسكت عنه الذهبى (40:4). واللديث 
أخرجه مسلم, وزاد: فكف عنه على» ثم أتى النبى مَِْللَهِ فقال: "عاو 110 نه مجيوب ماله 











ان شروط صحة الإقرار بالزنا 7 : 3 


فقال: هلا تركتموه؟ لعله أن يتوب» فيتوب الله عليه) رواه أبو داود (؟: /5؟) وسكت 
عنه. وفى التلخيص الحبير” (؟: ؟ه"): 'إسناده حسن” وفى الزيلعى (؟: /1/): وزاد 


ذكر. كذافى "الإصابة” .)١14:5(‏ وإن كان كذلك فقد وهم الحاكم فى استدراكه على 
الوحيسن .ون أت اكه أو التون قيلي للقدم رمد كال الكافس رابو ثرو و أسييات 
الرأى» لأنه يتصور منه ذلك فقبل إقراره» كالشيخ الكبير. 
حكم إقرار الأخرس بالزنا: 

وأما الأخرس» فإن لم تفهم إشارته فلا يتصور منه إقرارء وإن فهمت إشارته» فقال القاضى: 
عليه الحد. وهو قول الشافعى وابن القاسم صاحب مالك وأبى ثور وابن المنذر» لأن من صح إقراره 
بغير الزنا صح إقرار به كالناطق (وفيه ما فيه. 'فإن الحد يندرأ بالشبهة). وقال أصحاب أبى حنيفة: 
لا يحد بإقرار ولا بيئة» لأن الإشارة تحتمل ما فهم منها وغيره» فيكون ذلك شبهة فى درء الحد» 
لكونه مما يندرا بالشببات» ولا يجب بالبيئة لاحتمال أن يكون له شببة لا يمكنه التعبير عنباء 
ولا يعرف كونها شببة اه .)١17١:1(‏ 

قال: ”ومن جملة شروط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحدد. فإن رجع عن إقراره؛ 
أو هرب» كف عنه. وببذا قال عطاء ويحبى بن يعمر والزهرى وحماد ومالك والثورى والشافعى 
وإسحاق وأبو حديفة وأبو يوسف (فالمسألة مما أجمع عليه الأئمة الاربعة6 وقال الحسن وسعيد بن 
جبير وابن أبى ليلى: كد ولا يترك لأن ماعزا هرب فقتلوه» ولم يتركوه. وروى أنه قال: 
"ردونى إلى رسول الله مر فإن قومى هم غرونى من نفسى» وأخبرونى أن رسول الله مله غير 
قاتلى. فلم ينزعوا عنه حتى قتلوه. أخرجه أبو داود. ولو قبل رجوعه للزمتهم ديته. ولأنه حق 
وجب بإقراره» فلم يقبل رجوعه كسائر الحقوق. ولنا أن ماعزا هرب فذكر للنبى َي فقال: 
"هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ". قال ابن عبد البر: ثبت من حديث أبى هريرة وجابر ونعيم 
ابن هزال ونصر بن داهرء وغيرهم أن ماعزا لما هرب فقال لهم ردونى إلى رسول الله مه (فذ كر 
ذلك له). فقال: ”هلا تركتموه؛ يتوب فيتوب الله عليه “ ذنى هذا أوضح الدلائل على أنه يقبل 
رجوعه ولأن رجوعه شبهة: والحدود تدرا بالشبهات» وفارق سائر الحقوق» فإنها لا تدرأ 
بالشينبات. وإها لم يجب ضمان ماعز على الذين قتلوه بعد هربه» لأنه ليس بصريح فى الرجوع. 
إذا ثب ثبت هذا فإنه إذا هرب لم يتبع؛ لقول النبى مَْ: دهلا تركتموه). وإن لم يدركء وقتل لم 
يضمنء لأن النبى مَيَْهِ لم يضمن ماعزا من قتله. ولأن هربه ليس بصريح فى الرجوعء وكذا إن 








إعلاء السنن شروط صحة الإقرار بالزنا. 0 د 
فيه أحمل: د د #فجداتي يزيلا.ين نعيم عن أرنه ا زول الله يد قال له حين 


قال: ”ردونى إلى الحاكم” 00000 إن رجع 
عن إقراره بأن قال: كذبت فى إقرارى؛ أو رجعت عنه؛ أو لم أفعل ما أقررت به» وجب تركه 
فإن قتله قاتل بعد ذلك وجب ضمانه: لأنه قد زال إقراره بالرجوع عنهء فصار كمن لم يقر 
ولا قصاص على قاتله لأن أهل العلم اخمتلفوا فى صحة رجوعه. فكان اختلافهم شببة دارئة 
للقصاص» ولأن صحة (الرجوع عِن) الإقرار ما ايشقى» فيكوق ذلك غندرا ماما من وجوت 
القصاص” اه :)١174:10(‏ قنت: وقواعدنا تساعد ما ذكره الموفق فى سقوط القضاص عمن قتله 
بعد الرجوع عن الإقراز صريحاء ووجوب الضمان عليه. والله تعالى أعلم. قال: كام 
من المكره» فلو ضرب الرجل ليقر بالزنا لم يجب عليه الحد؛ ولم يقبت عليه الزنا. ولا نعلم من 
العلم خلافا فى أن | اثرار الكره لا يجب به خدة وروى يعن عبر رضي الله نه أنه قال: 0 
بأمين على نفسه إذا جوعته» أو ضربته» أو أو ثقته» رواه سعيد” اه .)177:1١(‏ 

وقال الإمام أبو يوسف فى “الخراج” له: “ومن ظن بهء أو توهم عليه سرقة؛ أو غير ذلك؛ 
فلا ينبغى أن يعزر بالضربء والتوعد؛ والتخويفء فإن من أقر بسرقة» أو بحدء أو بقتل» وقد فعل 
ذلك به فليس إقراره ذلك بسشىءء ولا يحل قطعهء ولا أخذه بما أقر به. حدثنى الشيبانى عن على 
ابن حنظلة عن أبيه قال: قال عمر رضى الله عنه: عي ا 
أخفته أو حبسته أن يقرر على نفسه“ . قال: وحدثنى محمد بن إسحاق عن الزهرى قال: ' 
طارق بالشام برجل قد أخذ فى تهمة سرقة؛ فضربه فأقر به» فبعث به ا 
الله عنه يسأله عن ذلك؛ فقال ابن عمر: لا يقطع فإنه إنما أقر به بعد ضربه إياه” اها(ف١5).‏ 202 

فائدة: عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: ”توفى عبد الرحمن بن حاطبء» وأعتق 
من صلى من رقيقه وصاء» وكانت لهأنو بية قد صلت وصامت» وهى أعجمية لم تفقه؛ ولم برعه 
إلا حبلهاء وكانت ثيساء فذهب إلى عمر فزعا فحدثه فقال له عمر: "لأنت الرجل “لا يأتا بخين” 
(كره عدم ستره عليها) فأفرعه ذلك» فأرسل إليها عر فسألها فقال: حبلت؟ فقالت: نعم من 
مرعوش بدرهمين» وإذا هى تستبل بذلك» ولا تكتامه» كادف عنده علياء وعشمان؛ وعبد 
الرحمن بن عوف» فقال: أشيروا غلى» فقال على وعبد الرحمن: قد وقع عليبها الحدء فقال: أشر 
على يا عنمان» فقال: قد أشار عليك أخواك؛ فقال: أشر على أنت فقال: عثمان أراها تستبل به» 
خأنها لا له ولا ترئ :به بأساء وليننْ الحد إلا غلى من غلمهء قال: صدقت. .والذى تفسئ بيده 








١١ 30-6‏ 3 شروط صنححة الإقرار بالونا : 0 ش و 


رآه: واي هزال لو كدت سعرته يشويك» لكان خبيرا لك ما صنعت بده. قال فى 


التنقيح : اسنادة صالح . 


مالحد إلا على من علمه “. رواه الشافعى وعبد الرزاق والبيبقى (كنز العمال 4.10/:9).. 
وقد تقدم أن الحافظ ذكره فى التلخيص مختصرا وسكت عنهه وأخرجه الشافعى فى 
مسنده: أخبرنا مسلم بن خمالد الزنجى عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه؛ أن يحبى ابن 
حاطب حدثه؛ فذكره وزاد: فنجلدها عمر مائة» وغربها عناما (58). وهذا سند حسن» ولعله 
جلدها وغربها تعزيرا لا جدا وقد جلدها بعد قولله: (والذى نفسن بيده هانب إلا على من علمه 
فهو دليل على أن الجلد والتغريب لم يكن دا بن سياصة وتعوينا..ووكن أن يفال : إنها كانك نيا 
بمولاهاء ولم تكن تزوجت بعده؛ فلم تك مسحصنة» وحد مثلها الجلد دون الرجم؛ فقد روى عبد 
و ا فى أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عدبا ثم زنت» فإنها 
تجلد ولا تنفى. وقال عبد الله: تلد وتنفى ولا ترجم (كثز 8::7). ٠‏ 
عن: :الدزال بن سبرةةقال: أن بمكة إذا نحن بامرأة اجتمع عليبا الداس» حتى كادوا أن 
يقتلوهاء وهم يقولون: زنت زنت»ء فأتى بها عمر بن الطاب وهى خبلى» وجاء معها قومها فأثنوا 
عليها خيراء فقال عمر: أخخبرينى عن أمرك؛ قالت: يا أهير المؤمنين! كنت امرأة أصيب من هذا 
الليل» (أى أرزق فيه صلاة) فصليت ذات ليلة» ثم نمت» فقمت ورجل بين رجلى: فقذف فى مثل 
الشهاب؛ ثم ذهبء ققال عمر: لو قتل هذه من بين الجبلين أو الأختشبين لعذبهم الله فخلى سبيلهاء 
وكتب إلى الآفاق: أن لا تقتلوا أحدا إلا بإذنى رواه ابن أبى شيبة؛ وابن جريرء والبيبقى (كنز 
العمال» 1 وأخر جه الإمام أبو يؤسف فى اللسزاج اج له 8 8): قال: ” حدثنا الحسن بن عبد 
الملك بن ميسرة» عن النزال بن سبرة نحوه” اه. وقد وقع فيه تضحيف»: وإنما هو حدة! الحمسن 
عن عبد الملك ابن ميسرة عن النزال. بن سبرة» والله تعالى أعلم. وروى عببد الرزاق عن طارق بن 


شهاب» قال: : بلغ صمر أن امرأة متعبنكة: حملت» قال عمر: أراها قامت من الليل تصا فخشعت» 
1 .فسجدت فأتاها غاو من الغواة فتجشمها؛ فأتته» فحدثته بذلك سواء قخلى سبيلها وكتز ١‏ 87 ). 


وعن كليب الجرمئ أن أبا موسئ كتب إلى عمر فى امرأة قالت: إن رجلا أتانى وأنا نائمة» فوالله ما 
علمت حتى قذف فى مثل شهاب النار» فكتب عمر: :بامية تنومت قد يكون مثل هذاء وأمر أن 
يدراً عدبا الحد. رواه عبد الرزاق أيضاء وتعدد الطرق يغيد يفيد قوؤة» وفى كل ذلك دليل على أن لا تحد 
:المرأة جرد ظهور الحمل ما لم تقر بالزنا طائعة» وستأتى الكلام على المسألة مبسوطا فانتظر. " 











. إعلاء السئن ش ْ 6 


-١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه يقول: جاء الأسلمى لى نى الله مه 
فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات» كل ذلك يعرض عنه النبى مَل 
فأقبل فى الخامسة فقال: ”أ نكتها ؟ قال: نعم" قال: وحتى غاب ذلك منك فى 0 
قال: ‏ نعم". قال: وكما يغيب و فى المكحلة والرشاء فى البعر؟» قال: ” 
قال: اهل تدرى ما الزنا؟ قال: ' أنعم. :أت مها حذر اماما دأ الرجل من اسر 
حلالا . قال: «وما تريد بهذا القول)؟ قال: ”أريد أن تطهرنى . فأمر به فرجم. . فسمع 

نبى الله مره رجلين من أصحابه. الحديث. رواه أبو داود (: ) وسكت عنه. 
٠‏ باب استحباب ستر ما يوجب الحد على نفسه 

١ه"‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا: «اجتنبُوا هذه القاذورات التى 

نبى الله تعالى عدهاء فمن ألم بشىء منها فليستتر بسر الله وليه إلى اللهء فإنه من 

جدايا ميت ا علي عاب ال روه ساك ور المستعدرك» والبيبقى فى السنن 
(الجامع الصغير :١‏ 8). 


.'قوله:-” عن أبى هريرة ” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
.ناب استحباب ستر.ما يوجب الحد. على نفسه 

قال: المؤلفف: لاله عن بات مايه ون حبك أ نوفج الكمر وطاقره و0 ان 

هناك قريئنة صارقة عنهء وهو ما.ورد فى ا:لحديث الذى مر فى الباب المار قبل هذا من إقرار ماعز» 


ولم ينكر يَِرَيِ على إقراره: فقلنا باستتحبساب الستر علئ نفسه. وقال ابن خزم فى ' المحلى" : إن : 


اعتزاف المرء بذنبه عند الإمام أفضل من الستر؛ وأن الستر مباح بالإجماعء واحتج.بما رواه مسلم 
عن عبادة :فى حديث البيعة: “فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به 
فهو كفارة.له». ومن أصاب شيئا فسبتره الله عليه فأمره إلى اللّهء إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه . . قال 
ابن حزم: فارتفع الإشكال» وصح بنص كلام رسبول الله م وإعلامه أمعهء ونصيبحته إياهم 
بأحسن ما علمه.ربه تعال» أن من أصاب حدا فنستره الله عليه فإن أمرم إلى اللهء.إن.شاء عذبهء وإن 
شاء غفر لهه وأن من أقيم عليه الحد فقد سقط عنه ذلك الذنب» وكفره الله تعالى عنه» وبالضرورة 
ندرى أن يقين المغفرة أفضل من التعزير فى إمكانها أو عذاب الآخرة” دنا : .)١5‏ قلت: لا دلالة 
فى قوله مله : ومن أصاب شيعا فعوقب به فهو كفارة له. “على اسبتحيإب إعتراف إلمرء بلنيه» 
لكونه محتصسملا للعقوبة السماوية أو الحد الثابت بالبينق» والذى قال ذلك هو الذي قال:. ' فمن ألم 


ا 2 0 5 د 2 
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ا ل 0 57 0 : ب ام امع 


5 عن الأصم عن عن الربيع عن أسد بن موسى عن أنس بن عياض عن يحبى 
بن سعيد وعبد الله بن دينار عن ابن عمرء أن النبى يَف قال بعد رجمه الأسلمى» فقال: 
«اجتنبوا هذه القاذورات») . الحديث. . ورويناه فى جزء هلال الحفار عن الحسين بن يحيى 
القطان عن حفص بن عمرو الربالى عن عبد الوهاب الشقفى» عن يحبى بن سعيد 
الأنصارى به إلى قوله: الابسعريسر إفه وصححه ابن السكن (التلخيص الحبير 


ْ ).3 قلت: وأخرجه الحاكم فى ال )5 :88" فقال: : عن يحبى بن 


سعيد حدثنى عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرء فذكر الحديث؛ وسكت عنه» 
وصححه الذهبى على شرط الشيخين. 
باب كيف يشهد الشهود د وما يفعل بمهم إذا نقص عددهم ٠‏ 
68 أخبرنا الواقدى حدثنى معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب» 
قال: "شهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة» أنهم نظروا إليه, كما 


. ينظرون إلى المرود فى المكحلة» ونكل زياد فقال عمر رضى الله عنه: هذا رجل 


لا يشهد إلا بحقء ثم جلدهم عمر الحد. وكان ذلك سنة سبعة عشرء ثم ولاه 


ا الور سا م 4ه 


عن عبد لبن مسعود قال 0 لأذكر أول رجل قطعد وسول لمي أى بسارق أمر 


كر أعوانا للشيطان 1 أخيكم. أنه لا ينبغى للإمام إذا انتبى إليه حد إلا أن 


يمه إن الله عادر ريحي الصفوة لعفا وليجطفتحواء.! لا حون أن رتنه ال الكوة والله حقو 
رحيم اه(4 0 ا ا ا 
موجبات الحدود. 3 | 
ايا ل ل 
قوله: “أخبرنا الواقدى" إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وأبو بكرة هو نفيع بن 


الحارث الصحابىء وهو ونافع وزياد إخوة لأم كمافى ”تبذيب التبذيب” (.479:3). وشبل 


بن معبد مختلف ف صحبته. كما فى محدنت التيذيب 2 6 07 قال الحافظ فى 
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(زيلعى ١‏ : ).5 ال 2 ثقه كثير كما عرفت» 


”التلخيص“: ”وأفاد البلاذرى أن المرأة التى رمى بها أم جميل بنت محجن الهلالية. وقيل: إن 
المغيرة كان تزوج بها سراء وكان عمر لا يجيز نكاح السر ويوجب الحد على فاعله» فلهذا سكت 
المغيرة» وهذا لم لوه منقولا بإسناد» وإن صح كان عذرا حسنا لهذا لصحابى” اه (9:ه 86 
قلت: ليس هذا من الأحكام التى يحتعاج فيها إلى الإسناد الصحيح: فإن إحسان الظن 
بالمسلم لا سيما بالصحابى يجوز بالاحتمال» لا سيما إذا لم يثبت ما يوجب إساءة الظن به» فيعجب 
علينا إحسان الظن به ويكفى لذلك ما ذكره البلاذرى بلا إسناد ويؤيده أن عمر ولاه الكوفة بعد 
ما ععزله عنهاء ولم يكن ليولى امتهم بريبة» فالظاهر أن المغيرة لم يبق بعد ذلك معبما بهاء وبأن 
للناس عذره؛ وزالت عنه بالتهمة برمتباء وانكشف الغطاء عن حقيقتهاء ورجع الشهود عن 
شهادتهم غير أبى بكرةء فجزى الله البلاذرى عنا أحسن الجزاء يوم التناد. والقصة أخرجها الحاكم 
فى ” المستدرك“ (:48 4) مطولة وسمى المرأة أم جميل القيسية»؛ وسكت عنه هو والذهبى 
كلاهما: والمسألة الإشهاد فى النكاح اختلف فيها العلماء» فأجاز مالك العقد بدون شهادة» ثم 
يشهدان قبل الدحولء؛ وعند الجمهور لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» فإذا كملت 
الشهادة فهو نكاح العلانية, وإن كانوا أسروه كذا فى موطأ محمد وتعليفه الممجد» فلعل مغيرة 
كحي إلى عاق الفقد ا ل ل 
له فى .ذلك. والله تعالى أعلم. 
2003 والأحسن فى الاعتذار عن هذا الصحابى ما ذكره الطبرى فى ”تاريخه” بسندهء فقال 
المغيرة: ”سل هؤلاء إلا عبد كيف رأونى؟ مستقبلهم أو مستدبرهمء وكيف رأوا المرأة أو عرفوها؟ 
فإن كانوا مستقبلى فكيف لم أستعر؟ أو مستدبرى فبأى شىء استحلوا النظر إلى فى منزلى على . 
امرأتى؟ والله ما أتيت إلا امرأتى وكانت شبببها” إلخ (07:4*) فأم جميل التى كانوا رموه بمها 
كانت تشبه امرأته» ومن هنا أتى أبو بكرة وأصحابه» فلم يفرقوا بيدهما لكمال الشبه والاشتباهء 
لكونهم رأوها مِنْ بعيد ولم يأت المغيرة رضى الله عنه إلا امرأته» كما حلف على ذلك بالله» 
ولم يجرب الكذب على الصحابة قط» فلو كان قد أتى غير امرأته لاعترف بالخطءء كما اعترف به 
ماعبز والغامدية» ولكن شببت المرأة على الشهود» فوقعوا نيما وقعواء وصدقوا فيما زعمواء 
وكذبوا فيما شهدوا عليه فافهم. وكن من الشاكرين. 








اج - 1١١‏ امس عد 2 عو عع اس سدس مم 


فوط لامي ا ل الخيص السنكرلة" + (458:5). 


قال الموفق فى * المغنى ": وإذا لم تكمل شهود الزنا فعليهم الحد فى قول أكثر أهل العلم؛ 
منهم مالك والشافعى وأصحاب |( رأى» وذكر أبو الخنطاب فيسهم روايتين» وحكى عن الشافعى 
فيهم قولان: أحدهما: لا حد عليهم: » لأنهم شهود, ولنا قول الله تعالى: لإوالذين يرمون املحصدت 
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة4. وهذا يوجب الجلد على كل رام لم يشهد بما 

قال أربعة. ولأنه إجماع الصحابة» فإن عمر جلد أبا بكرة ة وأصحابه حين لم يكمل الرابع شهادته 
٠‏ بمحضر من الصحابة» فلم ينكره أحد. فإن قيل: فقد خالفهم أبو بكرة وأصحابه الذين شهدوا. 
قلنا: لم يخالفوا فى وجوب الحد عليهم؛ إنما خالفوهم فى صحة منا شهدوا به» ولأنه رام بالزنا 
٠‏ لم يأت بأربعة شهداءء فيجب عليه الحد كما لو لم يأت بأحد“ اه ملخصا .)١80:1١(‏ والدليل 
على أنهم لم يخالفوا فى وجوب الحد عليهم ما رواه ابن حزم فى ” امحلى” من طريق على بن زيد 
ابن ججدعان عن عبد الرحمن بن أبى بكرة. وذكر الحديث» وفيه: فقال أبو بكرة: ألستم قد 
جلدتمونى؟ قالوا: بلى! قال: فأشهد بالله ألف مرة لقد فعل» فأراد عمر بن الخطاب أن يجلده 


0 الثانية» فقال غلى بن أبى طالب: إن كانت شهادة أبى بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك» 


وإلا فقد جلدتمره (669:11. 

تخليط ابن حزم: ش 

"الى 11 :1: قد فرق القرآن والسسنة بين الشاهد من البينة» وبين القاذف الرامى» 
فلا يحل البتة أن يكون لأحدهما حكم الآخر“. قلنا: نعم! ولكن الشاهد لا يكون شاهد البينة ما 
لم يجئ أربعة مجتمعين إلى مجلس الحاكم: » فإن جاؤوا متفرقين» أو لم يجئ إلا ثلاثة أو جاء أربعة 
ولم يشهد إلا ثلاثة لم يكن أحد منهم شاهد البينة» بل كل واحد منهم قاذف رام بدليل قوله 
تعالى : : #إلو لا جاؤوا عليه بأربعة شهداءء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأوائك عند الله هم الكاذبون». 
فهو'نص فى كذب الشنهود أيضا إذا ل م يكملوا أربعة» كما مر تقريره فى كلام الجبصاصء ولأجل 
ذلك حد عمر أبا بكرة وأصحابه بمحضر من الصحابة» والقصة مشهورة لا يدكرها إلا مكابر» وقد 
روى عمرو بن شعيب عن النبى مَيكه مرسلا الأمر بجلد الشهود إذا لم يكملا أربعة» والمرسل إذا 
تأيد بأقوال الصحابة فهو حجة عند الكل؛ كما ذكرناه فى المقدمة» فالفرق بين الشاهد والقاذف 
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مسنم ولكن لا سام كزد الشاهد شاضد اجنام ع يكم أرعة» ثيل ما كرتم ون فد 
كونه شاهدا والحال هذه فقد حالف نص القرآنء حيث جعل الكاذب عند الله شاهداء وخالف 
(جماع الصحابة ونمن الرسول َي فافهم. 

قال ابن حزم: ”وأما الإجماع فإن الأمة كلها مجمعة بلا حلاف من أحد أن الشهود إذا 
شهدوا واحدا بعد واحد فتموا عدولا أربعة فإنه لا حد عليه “. قلنا: نعم! إذا جاءوا أربعة مجتمعين 
لا متفرقين» وإلا فهم قذفة» وإذا جاؤوا مجتمعين لا يحكم بكونهم شهودا أو قذفة ما لم يتم 
شهادتهم؛ فإن شهدوا كلهم وهم عدول حكمنا بكونهم شهود البينة» وإن شهد اثنان أو ثلاثة 
ولم يشهد الباقى حكمنا بكونهم قذفة؛ وهكذا فى سائر الشهادات لا يحكم بكون الشاهد شاهدا 
أو كاذبا مالم يتم الشهادة ويغبت العدالة» كما لا يخفى على من له أدنى إلمام قال: 
”وكذلك أجمعوا بلا حلاف من أحد منبهم لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلا كذلك بالزنا 
مجتمعين أو مفترقين أن الحد عليسهم كلهم حد القذف إن لم يأئرا بأربعة شهداء» فإن جاؤوا بأربعة 
شهداء سقط الحد عن القذفة» فقد صح الإجماع المتيقن الذين لا شك فيه" . قلنا: لم يشت يغبت بذلك 
:مد نإ الك ل تانلوا محتسا ار طن وطن القل قا الما علبي تللق أر بعلتو 
مجلس القاضى أو الحاكمء ويصفوا الزناء فإن شهد أربعة عدول مدهم أو من غيرهم سقط عدهم 
الحدء وإن لم يشهدوا ولم يصفوا وقع الحد عليهم أجمعين» وصاروا قذفة ما لم يكمل» فلا يحكم 
بكونهم شهودا أو قذفة ما لم يكمل الشهادة فافهم. 

قال: "وأما اغالشون لنافى الججملة على الفرق بين حكم الناذف وبين حكم الشاهد؛ ش 
وأن القاذف ليس شاهدا وأن الشاهد ليس قاذفا" . قلنا: نعم! ولكن لا يحكم بكون القاذف قاذفا 
ول يكون الشاهد شاهدا مالم يكمل الشهود أربعة وما لم بشهدواء فإ كمات السينة وشهدو 
لم يكن أحد منبم قاذفاء وإلا فهم قذفة كلهم. ش ْ 

قال: ” وصح اليقين ببطلان قول من قال: : بأن يحد الشاهد والشاهدان واثلاثة إذا لم يتموا 

أربعة» الأنهم ليسوا قذفة؛ ولا لهم حكم القاذف» وهذا هو الإجماع حقا الذى لا يجوز خلافه : 
قلنا: : ليس ذلك بالإجماع حقا بل الإجماع على خلافه أن الشاهد لا بكون شاهد البينة بأمجرد قوله 
عند الحاكم: : أشهد أن فلانا زنى» وإنما يكون شاهدا إذا شهد بمثل شهادته غيره حتى يتموأ اربعة. 
قال: ”وأما طريق النظر فنقول: : إنه لو كان ما قالوالما صحت فى الزنا شهادة أبدا لأنه كان 








م حدق باب كيف يشهد الشهود وما يفعل بهم إذا نقص عددهم ه21 


5 - حدثنا إبراهيم بن حميد ثنا أبو الحسن ثنا الفضل بن دكين ثنا الوليد ثنا 
أبو الطفيل قال: " أقبل رهط معهم امرأة حتى نزلوا مكة» فخرجوا لموائجهم وتخلف 
رجل مع المرأة» فلما إجنارا رجادره بين رجليهاء وعلى مكة يومكذ نافع بن عبد الحرث 
الخزاعى» فشهد ثلاثة منهم أنهم:رأوه يبب فيها كما يبب المرود فى المكحلة» وقال 
الرابع: لم أر المرود فى المكحلة» ولكن رأيت استه يضرب استهاء ورجلاها عليه كأذنى 
الحمار» فكتب نافع إلى عمر» فكتب إليه عمر: إن شهد الرابع بما شهد الثلاثة فارجمهما 
إن كان أحصناء وإلا فاجلدهماء وإن لم يشهد إلا بما قال فاجلد الشهود الثلاثة» 
وخل سبيل المرأة ". رواه الإمام القاسم بن ثابت السرقسطى فى كتاب غريب الحديث 
(زيلعى 514:7). وكلام الجمصاص فى " أحكام القرآن” له (:87؟) يدل على كونه 
محتجا به. 








الشاهد للواحد إذا شهد بالزنا صار قاذفاء عليه الحد على أصلهمء فإذا قد صار قاذفا فليس شاهداء 
فإذا شهد الثانى فكذلك أيضا يصير قاذفاء وهذا فاسد كما ترى إلى آخر ما قال وأطال“. قلنا: كله 
بناء الفاسد على الفاسد منشأه عدم المعرفة بالمذاهب قول: إذا حضر مجلس القاضى واحد أو اثنان 
أو ثلائة مجتمعين أو مشفرقين» وشهدوا بالزناء فليس واحد منهم شاهداء بل هم قذفة من أول 
الأمرء وإن حضره أربعة مجتمعين توقف الحكم بكونهم قذفة أو شهودا على تمام الشهادة, فإن 
شهدوا كلهم ووصفوا كما هو حق الشهادة على الزنا حكم بكونهم شهوداء وإلا فهم قذفة 
كلهم, إلا من لم يشهد بالزنا ولم يصف فلا حد عليه وهذا كله ظاهر لا يشك فيه إلا قاضراء 
وكيف يحكم طريق النظر من كان القياس كله باطلا عنده؟ فقد أخطأ ابن حزم فى حكاية 
الإجماع وفهم كلام الأئمة» وأخطأ طريق يق النظر وهكذا من حرم الفقه والدراية» ولم يدر إلا 
حكاية الأقوال ورواية الأثر. 

قوله: " حدثنا إبراهيم بن حميد" إلخ. احتج بكتاب عمر: "إن شهد الرابع بما شهد الغلاثة “ 
إلخ من قال بعدم اشتراط اجتماع الأربعة فى الشهادة على الزناء قالوا: "فهذا يدل على أنه لو شهد 
مع الثلاثة آخر أنهم لا يحدون؛ وقبلت شهادتهم مع كون الثلاثة بديا منفردين“. قلنا: ليس ذلك 
دلالة على ما ذكرواء فإن المراد بالرابع ليس من التحق بالثلائة؛ وشهد بمثل شهادتهم؛ بل المراد به 
الرابع الذى كان قد جاء مع الثلاثة» وحضروا معه مجلس القاضى أربعة مجتمعين مجىء الشهادة» 





إعلاء السنن بالك كت رقهد الشهوة وخا عل يتم إذا نض عددهم لك 

ههره"- عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلى عن أبى الوضاح؛ قال: ' شهد 
ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزناء وقال الرابع: رأيتهما فى ثوب واحدء فإن كان هذا زنا . 
فهو ذاك» فجلد على الثلاثة» وعزر الرجل والمرأة“. أخرجه ابن حزم فى ” الحلى " 
.)5559:1١(‏ ولم يعله بشىء. وبديل ثقة من الخامسة من رجال الخمسة. (تقريب .)١١‏ 
وأبو الوضاح يروى عن على؛ روى عنه يونس بن أبى إسحاق أيضا كما فى ” الكنى 
والأنساب” للدولابى (4:7 .)١‏ واسمه بهدل فاندفع ما فى ' اللسان” :)45١1:5(‏ عن 
ابن المدينى: مجهول؛ فليس بمجهول من روى عنه ثقتان» ولم نر فيه جرحا ولا تعديلا 
من أحد» فهو ثقة ما لم يقبت اجرح مفسرا. ٠‏ 

5ه "- عبد الرزاق نا ابن جريج عن عمرو بن شعيبء قال: قال رسول الله مله 
«قضاء الله ورسوله أن لا تقبل شهادة ثلاثة» ولا اثنين» ولا واحد على الزناء ويجلدون 
ثمانين جلدة» ولا تقبل لهم شهادة أبدا» حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح 
وإصلاح)». أخرجه ابن حزم أيضا فى "فل 119 ): وأعله بالانقطاع؛ ولكنه 
متأيد بإجماع الصحابة؛ كما سنذكره؛ والمرسل حجة عندنا إذا كان المرسل ثقة من أهل 
القرون الفاضلة» كما مر فى المقدمة. 


فأمر عمر بأن يوقف الرجل؛ فإن أتى بالتفسير على ما أتى به القوم حد المشهود عليهماء وإن هو 
لم يأت بالتنفسير أبطل شهادته؛ وجعل الثلاثة منفردين فحدهم, ولم يقل عمر: إن جاء رابع أي . 
رابع كان فشهد معهم فأقبل شهادتهم؛ فيكون قابلا شهادة الثلاثة المنفردين مع واحد جاء بعدهم. . 
كذا فى ”أحكام القرآن “ للجصاص (1/7:1) ملخصا بمعناه. ا 

والأثر صريح فى ما قلنا: إنه لا يحكم يكون الشاهد شاهدا لبينة» أو يكونه قاذفا إلا بعد مام 
الشهادة» فإنت كملت بشرائطها فهم شهودء وإلا فقذفة. والعجب من ابن حزم كيف أشكل ذلك 
عليه فوقع فيما وقع. ‏ ش 

قوله: ”عبد الرزاق“ أولا إلخ. دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. 
الرد على ابن حزم فيما أورد علينا فى الباب: 00 | ا 

. قوله: ”عبد الرزاق“ ثانيا إلخ. قال أبو محمد بن حزم فى انحلى: "كل هذا لا حجة لهم فيه 
أما خبر عمرو بن شعيب فمنقطع أقبح انقطاع؛ لأنه لم سذكر من بينه وين رسول الله كه 








ج١١‏ /ام/ء 


باب ما ورد فى درء الحدود بالشبيات 
0 "- عن عبائشة مرفوعا: «ادرأوا الحدود عن | لمسلمين ما استطعتم؛ فإن 


ش ولاحجة عندنافى مرسل” . قلنا: : فكيفا ساغ لك القول بأنه لا حجة لهم فيه؟ وأنت تعلم 
بأن من الخصم من يحتج بالمرسل» كيف؟ ولا يظن بعمرو بن شعيب أن يتعمد الكذب على رسول 
الله مرك أو يحمله عن كذاب» وإلا كان ذلك قدحا فى عدالته وهو ثقة» قال يحبى بن سعيد 
القطان: "إذا روى عنه الفقات فهو ثقة يحتج به "» وقال البخارى: ”رأيت أحمد وابن المدينى 
وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب ما تركه أحد من 
المسلمين". قال البخارى: ” فمن الناس بعدهم؟” كذا فى ”التبذيب" (45:8). قال: ”ولا عند 
الشافعى . 

قلت: كلا بل هو يحتج بللرسل اعد أمور عئيسة أن سد غير أو أن يرسله آخر 
وشيوخهما مختلفة» أو أن يعضده قول صحابىء أو أن يعضده قول أكثر العلماء» أو أن يعرف أنه 
لا يرسل إلا عن عدل كما ذكرناه فى المقدمة. ولا يخفى أن مرسل عمرو بن شعيب هذا قد اعتضد 
بول عمر بمحضر من الصحابة وفعله. وفعل على بمحضرهم,؛ ولم ينكر عليهما أحد منهم؛ 
واعتضد بقول أكثر العلماء أيضا كما مر فى كلام الموفق فتذكر. قال: “فلا يجوز لهم أن يحتجوا 
علينا به لأننا لا نقول به أصلاء فيلزمونا إياه على أصلنا"..قلنا: يجوز لنا الاحتسجاج عليك بكل ما 
هو يصلح حجة عندناء كما تحتج أنت علينا بما هو حجة.عندك» وإن لم يكن صالحا للاجتجاج به 
عندناء لا سيما وقد عرفت أن المرسل بعد اعتضاده بأحد الأمور الخمسة حجة عند الأئمة كلهم؛ 
نقولك: ”لا حجة عندنا فى مرسل مطلقا“. ليس بشىء» لا يلتفت إليه أصلاء ولا يعتد به» وهو رد 
عليك لكونه خلاف الإجماع. قال: "وهم لا يقولون به فيحتجوا به على أصولهم" اه 
70:11). قلنا قد قالت الشافعية بالاحتجاج بالمرسل إذا اعتضد بأد الأمور الخمسة: ولكنك 
حفظت شيئا وغابت عنك أشياءء فلهم الاحتجاج به على أصولهمء بل هو .حجة عند الكل غيرك 
وغير من لا يعتد به مغلك من أهل الظاهر, وبالجملة فقول الجمهور فى الباب ايم ما.يكون» 
ول يخالقهم من الهم إلا محض الآراء والظنون. 

باب ما ورد فى درء الندود بالشبمبات 

قوله: “عن عائشة* إلخ. قال المؤلف: فى.سنده يزيد بن زياد وهو ضحيف» كما فى 

"التلخيص الخبير” 59:7 8). 








إعادم السنن درء الحدود با الات فلك 


وجلم للمسلم مخربجا فخلوا سبيل» فإن المام لأ يخعلى : فئ العفو خير من أن يخطى 

فى العقوبة». رواه ابن أبى شيبة والترمذىء» والحاكم فى - المستدركك» والبيهقى فى سننه» 
أورده فى " الجامع الصغير” .)١7:1(‏ ورمز لصحته وفى العزيزى (١1:؟77):‏ قال الشيخ: 
"حديث خسن" اه. 

مه - عن أبن عباس مرفوعا: «ادرأوا الحدود بالشبباتء وأقيلوا الكرام 
عفراتهم؛ إلا فى حد من حدود الله). رواه ابن عدى فى جزء له من حديث أهل مصر . 
والجزيرة؛ وروى صدره أبو مسلم الكجى وابن السمعانى فى الذيل عن عمر بن عبد 
العزيز مرسلاء ومسدد فى مسنده عن ابن مسعود موقوفاء أورده * الجامع الصغير” ورمز 
لحسنه وفى العزيزى :)77:١(‏ قال الشيخ: *حديث حسن . 

55 عن على مرفوعا: «ادرأوا الحدود. ولا ينبغى للإمام تعطيل الحدود). 
رواه الدارقطنى والبيبقى فى سندهماء أورده فى ”الجامع الصغير" (1:؟١).‏ ورمز 
لحسنه. وفى العزيزى (77:1): قال الشيخ: حديث حسن” اه. 

.وه "- عن أبى هريرة مرفوعغا: «ادفعوا الحدود عن عباد الله ما وجدتم لها 
مدفعا). رواه ابن ماجه. أورده فى 'الجامع الصغير” )١1:١١(‏ ورمزلحسنه؛ وفى 


قلت: هو مختلف فيه؛ فمن صح حديثه اعدمد على توثيقه؛ ونظر إلى تعدد طرقه» وفى 
"تبذيب التبذيب": وقال ابن شاهين فى " الثقات ": قال وكيع: كان رفيعا من أهل الشام فى الفقه 
والصلاح (0714:11. ودلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: ات ا إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. ... 

قوله: ”عن على “ إلخ:.قال المؤلف:.وفى "التلخيص الحبير" (؟ :0 بعد نقل الحديث» ‏ 
ا ارين اقم وهر يتكر اريت قاله البخارى اه 

قلت: وفى ”تهذيب التبذيب” 79:1١(‏ و :)7١‏ "وقالٍ العجلى: كوفى ثقة' اه فهر 
ل ا ا ل | | 

قوله: "عن أبى هريرة“ إلخ. قال المؤلف: فى ”نيل الأوطار” 37 004 ' بإسناد ضعيف» 
لأنه من طريق إبراهيم بن الفضل وهو ضعيف” اه. ْ 

قلت: ع 0 











ج.-.1١‏ درد القدوة ففرا ٠‏ 5 
العزيزى :١(‏ 7/) ورواه عنه الترمذى أيضاء قال الشيخ: ”حديث حسن“ اه. 


فلا قدح فيه ودلالته على الباب ظافرة :وآما شا بوواة الإمام مالك فى ”الموط“ (801): “مالك 
عق أن لجال مكفية بن عبد" الرتجدم إن سعارقة ثة بن النعمان الأنصارى؛ ثم من بنى النجار» عن أمه 
عمرة بنت عبد الرحمن: أن رجلين استبا فى زمان عمر بن الخطابء فقال أحدهما للآخر: والله ما 
أبن بزان ولا أمى بزانية» فاستشار بذلك عمر بن الخطاب فقال قائل: مدح أباه وأمه؛ وقال أبحرون: 
وقد كان لأبيه وأمه مدح غير هذاء نرى أن نجلده الحدء فجلده عمر بن الخطاب الحد ثمانين“ اه. 
قلت: إسناده منقطع» ورجاله رجال الصحيحين» فإن عمرة لم تدرك عمر رضى لله عه 
وولدت بعد استشهاده. قال فى '“تبذيب التبذيب” (؟4589:1): قال أب حسان الزيادى: يقال: 
ا ورا لاص ارولف رفي لدنج وت 
قلت: وقال ابن أبى عاصم: ماتت سنة ثلاث ومائة اه ملخصا. وفى يدتري" 004 
فى ترجمة عمر رضى الله عنه: ”استشهد فى ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين” اه. ففبت بهذه 
الأقوال أنها لم تدركه» وفى الأثر الحد بالتعريض» وأحاديث الباب تخالفه فإن التعريض فيه شببة» 


وهو يدر ببها. 
ا لمواب عنما ذكره محمد فى امو قل ”قد اختلف فى هذا على عمر بن الخطاب 
أصحاب النبى مر فقال بعضهم: لا نرى عليه حدا فدح أباه وأمهء فأخذنا بقول من درأ الحد 


منهم» وممن درأ الحد وقال: اد لاط بن أبى طالب رضى الله عنه» وبمذا نتأحذ 
وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهاءنا” اه. 

ولنا ما مر من الأحاديث فى درء الحدود بالشبسبات»؛ وما روى البخارى ومسلم من حديث 
أبى هريرة: أن أعرابيا أتى النبى مَركِنهِ قال: يا رسول الله! إن امرأتى ولدت غلاما أسود (زاد فى 
رواية: وإنى أنكرته زيلعى) قال: هل لك من إبل؟ إلى قوله: فلعله نزعه عرق" . وما رواه أبو داود 
والنسائى من حديث ابن ععباس: ” جاء رجل إلى رسول الله ريم فقال: يا رسول الله! إن امرأتى لا 
ترد يد لامسء فقال: غربها أى طلقها ”إلخ. وقوله: ”لا ترد يد لامس“. كناية عن زناها (كما أن 
قول الأعرابى: ”ولدت امرأتى غلاما أسود“» كان تعريضا بنفى الولد وزنا أمه) ولم يحد هما 
رسو الله علايع ولآن الله حرق بين السريضن باطخطية فى العكاة فاراحهه وبين التميوايع قمتعه اخليين 
كلاهما بسواء» بل الكناية دون التصريحء لما فيها من الإجمالء فلا يمكن لنا إلحاقها بالصريح. والله . 
تعالى أعلم؛ كذا فى ” التعليق الممجد ملخصا .)9"١١(‏ * 








. إعلاء السنن درء الحدود بالشببات : 8 


-0١‏ عن عمر رضى الله عنه موقوفا عليه: «ادرأوا الحدود بالشببات. ادفعوا 
القتل عن المسلمين ما استطعتم». رواه أبو محمد بن حزم فى كتاب الإيصال بإسناد 
صحيح (التلخيص الحبير ؟: 3657). 


درء الحد بالشببات مجمع عليه: 
.. وقال امحقق فى ' الفتح' بعد الكلام على حديث ”ادرأوا الحدود بالشبهات' ما نصه: 
“ولا شك أن هذا الحكم وهو درأ الحد مجمع عليه وهو أقوى وكان ذكر هذه (الآثار) ذكر 
المستند الإجماع” اه (7:0). وقال الموفق فى ”المغنى “: ” وروى الدارقطنى يإسناده عن عبد الله 
ابن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامرء أنهم قالوا: إذا اشتبه عليك الحدود فادرأ ما استطعت. 
ولا خلاف فى أن الحد يدراً بالشتسيات” اهب .)١914:1١٠(‏ قلت: والأتيسعلول بإاسحاق بن أبى 
فروة» فإنه متروك. كذا فى ” التعليق المغنى ” .)7١4:7(‏ وقال الترمذى: وقد روى عن غير واحد 
من الصحابة أنهم قالوا ذلك" اه. 
الرد على ابن حزم فى قوله: إن لفظ: ادرؤوا الحدود بالشبمبات لا أصل له 
قوله: ”عن عمر” إلخ. قلت: وبذلك وبالأثر الصحيح الموصول عن ابن مسعود وسيأتى؛ 
اندحض ما قاله ابن حزم فى ” المحلى ': ” فحصل مما ذكرنا أن اللفظ الذى تعلقوا به لا نعلمه روى 
عن أخد أصلاء وهو. ادرأوا الحدود بالشبهات. لا عن صاحب» ولا عن تابع؛ إلا الرواية الساقطة 
التى أوردنا من طريق إبراهيم بن الفضل”" عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء وإبراهيم ساقط» وإها 
جاء كما ترى عن بعض الصحابة مما لم يصح: ادرأوا الحدود ما استطعتم. وهذا لفظ إن استعمل 
أدى إلى إبطال الخدود جملة على كل حال» وهذا حلاف إجماع أهل الإسلام؛ وخلاف الدين» 
وخلاف القرآن والسنن؛ لأن كل أحد هو مستطيع على أن يدرأ كل حد يأتيه فلا يقيمه» فبطل أن 
يستعمل هذا اللفظء وسقط أن تكون فيه حجة لما ذكرناء وأما اللفظ الآخر فى ذكر الشبهات» فقد 
, قلنا: ادرأوا. لا نعرفه عن أحد أصلا” إلخ 4:11 .)١15‏ 
وهل هذا إلا تحكم وجرأة على إبطال ما صحء ووقع عليه الإجماع. فقد رأيت أن ابن حزم 
نفسه روى عن عمر: ” ادرأوا الحدود بالشبهات". باسناد صحيح فى كتاب الإيصال».وروى هذا 





(1) قلت: قال فيه أبن عدى: "ومع ضعفه ب يكتب ديق “. كما فى العيقيب 06:19 .: واللى يكبب .ديف ليس كما قال ابن 
حرم بساقط بل يعتبر به .فى المتابعات والشواهد» ولا يخفى أن لما رواه إبراهيم بن الفضل.شواهد عديدة يقوى بعضها بعضا. 
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- سفيان الثورى عن عناصم عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود» قال: 

ادرأوا الحدود بالشبمبات» ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم” قال البيبقى: ”وأصح 

مافيه حديث سفيان عن عاصم" . فذكره كذا فى “ النيل” .)١5:7(‏ ورواه عبد الرزاق 

عن سفيان الثورى عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود: ”ادرأوا الحدود ما 

استطعتم” وأعله ابن حزم فى ' المحلى” )١54:11١(‏ بالإرسال» لأن القاسم لم يسمع من 

جده» ولم يدركه؛ ولكن المرسل إذا تأيد بطريق أخرى موصولة فهو حجة عند الكل؛ 
كما عر قن القدمة ‏ 


اللفظ سفيان الثورى عن عاصم عن أبى وائل عن ابن مسعود, وقال البيبقى: “هو أصح ما فيه" . 
وثبت ذلك عن ابن عباس وعلى مرفوعا بأسانيد حسان» كما ذكرنا فى المتن» وكذلك روته عائشة 
مرفوعا وسنده حسن. فمن أين لابن حزم أن يقول: ”إن اللفظ الذى تعلقوا به لا نعلمه روى عن 
أحد أصلاء لاعن صاحب ولاعن تابع"؟ 
الرد على ابن حزم فى قوله: إن لفظ: امو ره لط وود ارال لاو 

وأما قوله فى ' 'ادرأوا الحدود ما استطعتم : ”إن هذا لفظ إن استعمل أدى إلى إبطال الحدود 
جيل على كل عال» لآن كل اد هو مستطيع على أن يدرأ كل حد يأتيه فلا يقيمه إلخ. فمنشأه 
الظاهرية الحضة التى جبل عليهاء وأدته | إلى حمل اللفظ على الاستطاعة اللغوية» ولا يخفى وهنه 
وخطأه على من له أدنى إلمام بالسنة» بل هو محمول على الاستطاعة الشرعية التى لا يصلح معها 

قوله: ”لأن كل أحد هو مستطيع على أن يدرأ كل حد يأتيه فلا يقيمه". وقد فسرته عائشة 
فى حديقها المرفوع بقولها: ”فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام لان يخطئ فى 
. العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة“. فلا يستطيع أحد أن يدر الحد عمن ثبت عليه الحد ما 
لم يكن له مخرج شرعا. فقوله: ”ادرأوا الحدود ما استطعتم“ راجع إلى قوله: ”ادرأوا الحدود ٠.‏ 
بالشببات". ْ 

الرد على ابن حزم فى قوله: إن لفظ: ادرأوا الحدود بالشيمبات غير تمكن الاستعمال 

ٍ أتى ابن حزم من ظاهريته بالعجب العجابء وقال: ثم لا سبيل لأحد إلى استعماله. (أى 
استعمال: اذرأوا الحدود بالشبهات) لأنه ليس فيه بيان ما هى تلك الشبهات» فليس لأحد أن يقول 
فى شىء يريد أن يسقط به حدا: هذا شينبة: إلا كان لغيره أن يقول: ليس بشببة: ولا كان لأحد. 
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7ه 7- أبو حنيفة عن مقسم عن ابن عباس» قال: قال رسول الله مركِه: «ادرأوا 
الحدود بالشببات». كذا رواه الحارثى من طريق محمد بن بشر عنه (عقود الجواهر 
المنيفة .)١91:١‏ وقال الحافظ فى ”التلخيص“ (751:7). وفى مسند أبى حنيفة / 
للحارثى من طريق مقسم عن ابن عباس بلفظ الأصل مرفوعا اه. وسكت عنه» فهو 


أذ يفول ف هيوار بذ 1ن واسقط درا لبس هذا شري الذكاة عير أن طول يا هر شي 
ومثل هذا لا يحل استعماله فى دين الله تعالى “ اه. 

قلنا: منشأ كل ذلك حملك الشبهة على الشببة اللغوية» أو على مجرد قول الرجل: هذا فيه 
شبهة» كحملك الاستطاعة عليهاء ولا يخفى سخافته» والمراد بالشببات إنما هى الشبسبات الشرعية 
التى قام دليل الشرع على اعتبارهاء وبعد ذلك فليس لأحد أن يقول لنا ليس فيه شببة شرعا: إن 
فيه شببهة» ولا لما فيه شبهة شرعا: إنه ليس فيه شبهة. 

فقد روى البخارى فى الصحيح عن رسول الله رلهِ: "الحلال بين» والحرام بين» وبينهما 
أمور مشتبهة“. ولو كان الشىء يصير مشتبها بمجرد قول أحد: "إن فيه شبهة". لم يبق شىء من 
الحرام والحلال بيناء فالبين ما بينه الشارع وفسره؛ والمشتبه ما أجمله الشارع وأبهمه لحكمة له فيه 
ومن تأمل فروع درء الحدود بالشبهات لم يشك قط أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
امجعبدين لم يدرؤوها بمجرد قول أحد: إن فيه شبهة» بل إنما درؤوها بشببة عدها الشارع شببة؛ 
ومن ثم قالوا: لا يحد الرجل بوطئ جارية ولده» وولد ولده؛ وإن قال علمت أنها على حرام؛ لآن 
الشببة حكمية؛ لأنها نشأت عن دليل» وهو قوله مله وأنت ومالك لأبيك». رواه ابن ماجه عن 
جابر يسند صحيح؛ نص عليه ابن القطان والمنذرى» وإذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته وقال: 
ظننت أنبا تحل لى فلا حد عليه؛ ويعزر» وإن قال: علمت بحرمتها حدء لآن بين هؤلاء انبساطا فى 
الانتفاع شرعا وعادة» فظن أن منه الاستمتاع فكان شببة اشتباه» وإن وطئ جارية أخيه أو عمه 
وقال: ظننت أنها تحل لى حدء لأنه لا انبساط فى المال بينهما شرعاء وكذا إذا وطئ جارية مشتركة 
بينه وبين آخر لم يحدء لكون الشركة أحدثت شبهة شرعية؛ ولو وطئ جارية صديقه حدء لأن 
الصداقة لا توجب شببة شرعا فافهم. ْ 

قوله: ' أبو حنيفة” إلخ. قلت: دلالته على الباب ظاهرة. 
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وقد ذكرنا فى الجزء الثالث من الكتاب ترججمة الحارثى من اللسان وغيره» ثم رأيت الذهبى 
ذكره فى ”تذكرة الحفاظ” (:18) له فقال: ' وفيها أى فى سنة أربعين وثلاثمائة مات عالم 
البخارى, الملقب بالأستاذ جامع مسند أبى حنيفة الإمام؛ وله اثنتان وثمانون سنة" اه. وفيه ما 
يشعر بكونه موثوقا به فى الرواية» فإن المجروح لا يكاد ويوصف بالإمام العلامة عالم ما وراء الهر 
كونه محتجا به عندهمء فلا عبرة بالجرح الذى:صدر عن بعض المحدثين فيه. والله تعالى أعلم. 
الرد على ابن حزم ثانيا: ش 

وفيه رد على ابن حزم حيث قال: او ا ادرأوا الحدود 
بالشببات. لا نعلمه روى عن أحد أصلاء لا عن صاحبء ولا عن تابع ' إلخ. فقد رأيت أنه قد 
رواه الأئمة مرفوعاء ولم يتفرد الإمام يرفعه؛ بل رواه ابن عدى فى جزء له من حديث أهل مصر 
والجزيرة مرفوعا عن ابن عباس» وإسناده حسنء ورواه ابن حزم نفسه عن عمر رضى الله عنه 
موقوفا عليه بإسناد صحيح فى كتاب الإيصال كما فى المتن» وروى هو فى ' امحلى ' عن.على بن 
أبى طالب رضى الله عنهء قال: "إذا بلغ الحد لعل وعسى فالحد معطل". ولم يعلله بشىء» بل احتج 
به على درء الحد عمن نفى رجلا عن نسبه (777:11). ولا يخفى أن قول على هذا فى معنى 
قوله: ”ادرأوا الحدود بالشببات “ سواء. اللفظ مختلف والمعنى واحد. فهل سمعتم بأعجب ثمن 
يرد حديثا ويحتج به بلفظ آخر فى معناه؟ وروى أيضا من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن محم 
عن إسحاق ين عبد الله عن مكحول: "أن معاذ ين جبل وعبد الله بن عرو بن العاص رضى الله 
عنبهما قالا جميعا: ليس الحد | إلا فى الكلمة ليس لها مصرفء وليس لها إلا وجه واحد '. ولم يعلله 
بشىء» وفيه إبراهيم الأسلمى مكشو شوف الحال» وهو فى معنى: ” ادرأوا الحدود بالشبهات". ومؤيد 
له قال ابن حزم: ل ل سد ؛ أنه خرص من رات اله 
١١١1:ه6٠١). ٠‏ 
لا يتبين ما بقى فيه شبهة» وإنما يتبين بعد الخلوص عن الشبهات فافهم. 
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الرد على ابن حزم فى طعنه على الحنفية فى قولهم بقتل المسلم بالذمى 

ثم جعل يطعن الحنفية: ” بأنهم يقتلون المسلم بالكافرء خلافا على الله تعالى» وعلى رسوله 
عليه السلام» ومحافظة لأهل الكفر" اه. 

قلت: قاتل الله! من قتل المسلم محافظة للكفارء وحاشا الحنفية أن يفعلوا أو يخطر ذلك على 
بالهم؛ ولكن ابن حزم لا يفهم كلام الأئمة» ولا يدرى ما يخرج من رأسه. فإنه أراد بهذا القول أن 
يرد على الحنفية قولهم: بقتل المسلم بالذمى» ولم يقولوا بذلك محافظة للكفار» فما أبعدهم الفجار 
من المحافظة ولا كرامة؛ بل إنما قالوا به محافظة لذمة الله وذمة رسوله مَرَكهِ ولهم متمسك فى ذلك 
من السنة وآثار الصحابة وأقوال التابعين. 
دلائل الحنفية فى قولهم بقتل المسلم بالذمى: 

أما اندم قد روت ب حمق عن رييعة بن أى عبد الرحمن هو رفبيخة الراعاعن عبد 
الرحمن بن البيلمانى قال: قتل النبى مَرقِلهِ مسلما بمعاهد وقال: أنا أحق من وفى بذمته رواه الحارثى 
فى مسند الإمام عن محمد بن قدامة الزاهد البلخى عن محمد بن عبدة بن الهشيم عن شبابة بن 
سوار عنه ورواه أبو داود فى المراسيل عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن ابن البيلمانى نحوه؛ 
وأخر جه الدار قطنى مرفوعاء فقال: ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلمانى عن ابن عمر رفعه: أنه قتل 
مسلما بمعاهدء وقال: أنا أكرم من وفى بذمته. وقال: تفرد بوصله إبراهيم بن أبى يحبى عن ربيعة 
(قلت: وثقه الشافعى وحمدان بن الإصبهانى وابن عقدة وابن عدى كما فى التبذيب .)١59:٠١‏ 

وأخرجه عبد الرزاق عن الشورى عن ربيعة به وأخرجه الدار قطنى فى الغرائب من رواية 
٠‏ حبيب عن مالك عن ربيعة كذلك (أى مرسلا) وصرح ربيعة عند أنى داود فى المراسيل بأن عبد 
الرحمن بن البيلمانى حدثه أنه عليه السلام الحديث» فسقط ما ذكره الييبقى عن أبى عبيد قال: 
بلغنى أن إبراهيم بن أب يحبيى قال: إنما حدثت ربيعة به فإذا دار الحديث على ابن أبى يحبى عن 
ابن البيلمانى" أه. فلم يدر الحديث عليه» وخخرج من البين» وما ذكر عن أبى عبسيد بلاغ لم يذكر 
من بلغه لينظر فى أمره. 

وقد روى الحديث من وجه آخر مرصلا رواه أبو داود عن ابن وهب عن عبد الله بن يعقوب 
عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمىء قال: ” قتل رسول الله كه يوم خيبر مسلما بكافر. 
قتله غيلة» وأنا أولى وأحق من أوفى بذمته". هكذا فى نسخة المراسيل وفى غيرها: يوم حنين بدل 
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خيبر. وقال الطحاوى: حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا يحبى بن سلام عن محمد بن أبى حميد 
المانى (يلقب بحماد ثقة كذا فى ” كشف الأستار“) عن محمد بن المنكدر عن النبى مد بمثل 
حديث ابن البيلمانى. وذكر ابن حزم حديث ابن البيلمانى ولم يعبه بغير الإرسالء وابن البيلمانى 
هو مولى عمرء مدنى نزل حران» ضعفه الدار قطنى»' ولينه أبو حاتم» وذكره ابن حبان فى الثقات» 
وربيعة شيخ مالك مشهور من الثقات» ومرسله قد روى من طرق عن أبى حنيفة ومالك والثورى 
ثلاثتهم عن ربيعة» وكفى بهؤلاء الأئمة قدوة؛ وقد تأيد أيضا بمرسل ابن المنكدر» ومرسل عبد الله 
ابن عبد العزيز» فصار حجة» فلا يضره الإرسال مع ثبوته من طرق يقوى بعضها بعضا. 

0 ويؤيده مارواه الطحاوى فى مشكله: حدثنا إبراهيم بن أبى داود ثنا عبد الله بن صالح 
حدثنى الليث حدثنى عقيل عن ابن شهاب أخبرنى سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبى بكر 


| الصديق.قال: حين قتل عمر بن الخطاب فذكر قصة قتل عبيد الله بن عمر الهرمزان وجفينة» وكان 


نصرانيا من نصارى الحيرة» وقتل بنت أبى لؤلؤة صغيرة تدعى الإسلام» فلما استخلف دعا 
المهاججرين والأنصار» فقال: أشيروا على فى قتل هذا الرجل الذى فتق فى الدين ما فتق. فاجتمع 
المهاجرون فيه على كلمة واحدة يأمرونه بالشدة عليه ويحثون عثمان على قتله» وكان فوج الناس 
الأعظم مع عبيد الله» يقولون لجفينة والهرمزان: أبعدهما الله. فكثر فى ذلك الاخعلافء ثم قال 
عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين! إن هذا الأمر قد أعفاك الله من أن يكون بعد ما بويعت»ء وإنما كان 
ذلك قبل أن يكون لك على الناس سلطان» فأعرض عن عبيد الله» وتفرق الناس عن خطبة عمرو بن 
العاصء وودى الرجلان والجارية. ٠‏ 

ففى هذا المحديث (وهو حسن الإسناد» وذكره ابن حنزم نفسه من طريق عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب نحوه )١١4:1١(‏ وهذا سند صحيح, وفيه: وقال جماعة 
من الناس: ”قتل عمر بالأمسء وتريدون أن تتبعوه ابنه اليوم» أبعد الله الهرمزان وجفينة“. الحديث 
وفى أخره: ” فنفرق الناس على خطبة عمروء وودى عشمان الرجلين والجارية ') أن عبيد الله قتل 
جفينة وهو نصرانى» وضرب الهرمزان والجارية» فأشار المهاجرون ومدبم على بن أبى طالب» على 
عفمان بقتل عبيد الله فيهم؛ فمحال أن يكون قول النبى مَِلِلّْ: لا يقتل مسلم بكافر». يراد به غير ش 
الحربى ثم يشير المهاجرون وفيهم على (وهو الذى قال: ” والذى فلق الحبة وبرأ الدنسمة» ما عندنا 
من رسول الله مَيدِ علم مسوى القرآن وما فى الصحيفة:» وفيه العقل وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل 
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٠‏ مسلم بكافر ') على عثمان بقتل عبيد الله بكافر ذمى. 

فإن قيل كما قال البيبقى: ”لا نسلم أن الهرمزان كان كافرا بل كان قد أسلم» وفرض له 
عمر» وفى الحديث أنه قتل ابنة أبى لؤْلؤة صغيرة تدعى الإسلام أى فيجوز أنبم إنما استحلوا سفك 
دم عبيد الله بها لا بجفينة والهرمزان“. قلنا: إن فى الحديث ما يدل على أنه أراد قتله بجفينة 
والهرمزان» وهو قول الناس: ”ما بعد الله جفينة والهرمزان'» فمحال أن يكون عفمان أراد قتله 
بغيرهماء ويقول إالناس: “أبعدهما الله *. ولو كان كذلك لبين لهم أنى لم أرد قتله ببذين» بل 
بالجاريةء"ولكنه أراد قتله بهما وبالجارية معاء ولذا وداهم أجمعين. 

ع لا ل لا ا ل 
. الحيرة» فكتب والى الكوفة إلى عمر بذلك» فكتب إليه: أن أدفعه إلى أولياء القتيل» فنإن شاءوا 
قتلوه» وإن شاءوا عفواء ثم كتب إليه: أن أفده بالدية من بيت المال» وذلك أنه بلغه أنه فارس من 
فرسان العرب “. (وإرضاء أولياء القتيل بالدية لا يدل على رجوع عمر عن وجوب القتل كما 
لا يخفى) وقال عبد الرزاق: أخمبرنا الثورى عن حماد عن إبراهيم: ”أن رجلا قتل رجلا من أهل 
الكتاب من أهل ال حيزة فأقاد منه عمر “. وأخرج الطبرانى من طريق شعبة عن عبد الملك بن ميسرة 
عن النزال بن سبزة بلفظ: ”قتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار» فذهب أخوه إلى عمرء 
فكتب عمر: أنه يقتل» فجعلوا يقولون: أقتل حنين» فيقول: حتى يجىء الغضب قال: فكتب: أن 
يؤدى ولا يقتل". قلت: : مختصرء والأصل ما مر من رواية أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم: "أن 
ععمر أراد إرضاء أولياء القتيل” بالدية “ وليس فيه دثيل على رجؤعه عن قوله-الأول: :كنما ظنه 
الشافعى: ومراسيل إبراهيم صحيحة: لأنه لا يروى إلا عن ثقة» لا سيما وقد تأيد بطريق أخرى 
ول ش ٠‏ 
وحديث النزال بن سبرة أخرجه ابن أبى شيبة» وصححه ابن حزم نفسه» وذكر البيبقى من 
طريق الشافعى: أخبرنا مخمد بن الحسن أخبرنا محمد بن يزيد أخبر سفيان بن حسين عن الزهرى: 
“أن ابن شاس الجزامى قتل رجلا من أنباط الشامء فرفع إلى عثمان» فأمر بقتله» فكلمه الزبير ونا 
من أصحاب زسول الله قله فنهوه عن قلله» فجعل ديته ألف دينار '. (محمد بن يزيد هو 
الكلاعى من رجال أبى داود والترمذى والنسائئ؛ شامئ ثقة عابد؛ وثقه ابن معين وأبو داودء وقال 
ألحمد:' ”كان ثيتا ف الحديث “. وسفيان بن حسين من زجال مسلم والأربعة: وأخرج .له البخارى 
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فى التاريخ» فالأثر مرسل صحيح. فقول الشافعى: "هذا حديث من يجهل". إن كان أراد به 
الانقطاع بين الزهرى وعثمان فلا يضرناء وإلا فليس فى الإسناد مجهول. وفيه أن عثمان أمر بقتل 
المسلم بالذمى» وهو حجة لناء وأما نبى نبى الزبير وناس من الأصحاب فلم يعلم وجهه» ويحتمل أنوم 


أشاروا عليه يارضاء الأولياء بالدية وهذا خارج ما نحن فيه) قال البيبقى: “وسئل الشافعى هل ثبت 
عنداكع عن عمر فى هذا شىء9 فقال: ولا حرف وهطذه الأحاديث منقطمة أو ضعلاف أو تجسن 


الانقطاع والضعف“ أه قلنا: المتقطع إذا روى من وجه آخر منقطعا كان حجة عند الشافعى؛ كما 


مر فى المقدمة» كيف؟ وأثر التزال بن سبرة صحيح موصول. 

وروى البيبقى من طريق الشافعى أخبرنا مجمديج الت أخير نا فيين .: بن الربيع عن أبان 
أبن تغلب عن الحسن بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله مولى بنى هاشم عن أبى الجنوب الأسدى. 
قال: 'أتى على برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة؛ ققامت عليه البينة» فأمر بقستلهه فجاء 
أخوه» فقال: قد عفوت عنه, قال: فلعلهم هددوك وأفرقوك وأفرعوك# قال: لا» ولكن قتله لا يرد 
على أخئ وعوضونى فرضيت. قال: أنت أعلم من كانت له ذمتناء قدمه كدمناء وذنبه كنينا“ 0 
ا يي “أبو الجنوب ضعيف “ قلت: قد روى عن الحكم بن 

د أذاعلق ين أبن طالت وان ستفوة قالا: من قتل يهوديا أو تصرانيا قتل به “. قال ابن حزم: 
0 . (قلنا: والمرسل إذا تأيد بطريق آخرى موصولة ولو ضعيفة كان حجة عند الكل؛ كما 
ذكرناه فى المقدمة) قال: 6 عن عمر بن عبد العزيز كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن عمرو بن ميمون قال: "شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى 'بعض أمراءه فى مسلم قتل ذمياء 
فأمره أن يدفعه إلى وليه» فإن شاء قتله» وإن شاء عفا عنه: قال عمرو: فدفع إليه فضرب عنقه وأنا 
أنظر". (قلت: فهل لابن حزم أن يقول فى عمر بن عبد العزيز: أن قتل المسلم بالكافر خلافا على 
الله تعالى» وعلى رسوله عليه السلام ومحافظة لأهل الكفر؟ فإن اجعراً على ذلك ولا أظنه 
ولا أحدا من المسلمين أن يجترئ عليه» فسيعلم القائل أى منقلب ينقلب؟ وإلا فما الذى جرأه على 
رمى الحنفية بمثل هذه الضربة الشنعاء؛ وقد قالوا مثل ما قاله عمر بن عبد العزيز الخليفة المهدى 
الراشدء وهو أعلم بكتاب الله وسنة رسوله؛ وقضايا اخلفاء قبل من ابن حزم ومن ألى ألف أسثال) 
قال: وصح أيضا عن إبراهيم يم النخعى» قال: ”يقتل المسلم ا حر باليبودى والنصرانى ' وروى عن 
الشعبى مثله» وهو قول ابن أبى ليلى وعشمان البتى اتتبى كلامه. (قلت: فهل كل هؤلاء قعلوا 
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المسلم بالكافر خلافا على الله تعالى وعلى رسوله عليه السلام ومخافظة لأهل الكفر؟ فأحسن الله 
عزاءنا فيك يا ابن حزم!. 

وروى ابن أبى شيبة بسند صحيح: ”أن رجلا من النبط عدا عليه رجل من أهل المدينة» 
فقتله قتل غيلة» فأتى به أبان بن عشمان» وهو إذ ذاك (أمير) على المدينة» فأمر بالمسلم الذى قتل 
الذمى أن يقتل". وأبان معدود من فقهاء المدينة. قال عمرو بن شعيب: ”ما رأيت أحدا أعلم 
بحديث ولا فقه منه* اه. ملخصا من ” الجوهر النقى ” (4/8:7 .)١ 59 1١‏ ومن ”عقود الجواهر 
المنتيفة” .)١0:7(‏ وأما ما احتج به ابن حزم ومن وافقه وهو ما رواه البخارى وغيره عن على 
رضى الله عنه» أنه كان فى صحيفته: ”وأن لا يقتل مسلم بكافر“. فالجواب عنه أن أبا داود أخرجه 
فى السنن بلفظ: ” فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه: ”المؤمنون تتكافاً دماءهم؛ وهم يد على من 
سواهم؛ ويسعى بذمتهم أدناهم» ألا لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد فى عهده” . الحديث. 
وليس معناه لا يقتل مؤمن بكافر ولا بذى عهدء وإلا لكان حناء ورسول الله َيه أبعد الناس من 
ذلك بل معناه لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد فى عهده بكافر» وقد علمنا أن ذا العهد كافر فدل ذلك 
أن الكافر الذى منع النبى عَرْيَِهِ أن يقتل به المؤمن هو الكافر الذى لا عهد له فهذا مما لا اختلاف فيه 
را ري ا ل د 
الآثار» وسيأتى لذلك مزيد فى أبواب الديات والقصاص فانتظر. 

ثم قال ابن حزم طاعنا على الحنفية: ”ولا يقتلون الكافر إذا سب النبى مَرَكلُهِ بحضرة أهل 
الإسلام فى أسواقهم ومساجدهم,ء ولا يقتلون من أهل الكفر من سب الله تعالى جهارا بحضرة 
المسلمين“ اه. قلت: فرية بلا مرية» وفد استوفينا الكلام على المسألة فى كتاب الجهادء وحققنا 
قول الحنفية فى الباب» وأنيم قائلون بقتل من سب الله ورسوله جهارا بما لا يدينه» سواء كان 
مسلما أو ذمياء رجلا أو امرأة» فليراجع . قال: ” ويقتلون الذمى الذى قد حرم دمه إلا بالحق بشهادة 
كافرين” اه .)١55:11(‏ ش 

قلنا: نعم! لأن القصاص من حقوق العبادء وشهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة 
فيما يرجع إلى حقوق العباد» لا سيما وليس فى شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض فى ذلك مظنة 
أصلاء ولا يحد الذمى حد الزنا بشهادة الكافرين؛ لكونه من حقوق الله تعالى» ولا يقبل شهادة 
أهل الذمة فى حقوق الله فافهم. ولا تعجل فى الإنكار على الحنفية أئمة الهدى» وسيأتى بيانه فى 
باب الشهادات»ء إن شاء الله تعالى. 
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باب حبس المقر بالزنا للاستكشاف 
4" - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزى 
عن أبى بكر قال: "أتى ماعز بن مالك النبى مره فاعترف وأنا عنده مرة» فرده» ثم جاء 
فاعترف عنده الثانية» فرده» ثم جاء فاعترف عنده الثالثة» فرده؛ قال: فقلت له: إن 
' اعترفت الرابعة رجمككء قال: فاعترف الرابعة» فحبسه. ثم سأل عنه فقالوا: لا نعلم إلا 
خيراء فأمر به فرجو“ . رواه أحمد وإسحاق فى مسنديهما وآب بن أبى شيبة فى 


باب حبس المقر بالزنا للاستكشاف 

قال المؤلف: دلالة الحديث الأول من الباب عليه ظاهرة صريحة. ودلالة الحديث الفانى 
بعمومه عليه ظاهرة. 1 

قلت: ويدل على اشتراط الأربع فى الإقرار ما مر فى أول الديكا دوبانبا كيف سان 
الإمام المقر بالزناء من قوله مََهِ لما عز: «إنك قد قلتها أربع مرات فيمن»؟ إلخ. وأصرح منه ما 
أخرجه أبو داود وسكت عنه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه؛ قال: كنا أصحاب رسول الله مله 
نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما أو قال: لم يرجعا بعد اعترافهما 
لم يطلبهماء وإنما رجمهما عند الرابعة' اه. ومعنى قوله: " لم يرجعا” أى لم يعودا إلى الاعتراف 
مرة بعد مرة بعد اعترافهما أول مرة -والله أعلم- يدل عليه لفظ مسلم قال بريدة: ” كنا نتحدث 
أصحاب نبى الله أن ماعزا لو جلس فى رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يطلبه» وإنما رجم عند 
الرابعة". كذا فى ” نصب الراية* (؟:/1/). 

وروى ابن حزم فى ” احلى " من طريق إبراهيم بن خيثم بن عراك عن أبيه عن جده عن أبى 
هريرة: "أن رسول الله مَرَيِنهِ حبس فى تبمة احتياطاء أو قال: استظهارا يوما وليلة". وأعله بضعف 
إبراهيم بن خحيثم .)١175:1١(‏ لود اجديف رين سكيم عن ار عن بوه مسرتو اورقا 
"بز بن حكيم ليس بالقوى” اه. ٠‏ 

قلت: تذكر ما ذكرناه فى المقدمة من قول الحاكم: ” الحديث الصحيح ينقسم عشرة أقسام؛ 
إلى أن قال: الخامس أحاديث جماعة من الأئمة عن أباءهم عن أجدادهم لم تتواتر الرواية عن أباءهم 
عن أجدادهم إلا عنهم كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وبهز بن حكيم عن أبينه عن جدهء 
وإياس بن معاوية عن أبيه عن جده؛ أجدادهم صحابة» وأحفادهم ثقات» فهذه أيضا محتج بهاء 
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مصنفه »(زيلعى ؟:/ا7 ا رم الدلالة على اشتراط 


الأربع لولا أن فى إسناده جابر الجعفى” اه 
0 


مخرجة فى كتب الأئمة دون الصحيحين “ اه. وقول الذهبى: اناقن مركا نيرق الحسين. بنيز 
أبن حكيم عن أبيه عن جده» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وابن إسحاق عن التيمى وأمثال 
ذلك بما قيل: إنه صحيح وهو أدنى مراتب الصحيح اه (10١و18).‏ 001 

قلت: بل هو من أوسط مراتبه على قول الحاكم. 

ويؤيد حديث بهز عن أبيه عن جده» ها رواه ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج 
أخبرنى يحبى بن سعيد الأنصارى عن عراك بن مالك قال: ”أقبل رجلان من بنى غفار حتى نزلا 
منزلا بضجنان من مياه المدينة» وعندها ناس من غطفان معهم ظهر لهم فأصبح الغطفانيون قد 
أضلوا بعيرين من إبلهم: فاتهموا بها الغضاريين» فأقبلوا إلى رسول الله مُه وذكروا أمرهم» فحبس 
أحد الغفاريين» وقال للآخر: اذهب فالتمسء فلم يكن إلا يسيرا حتى جاء بهماء فقال النبى ل" 
لأحد الغفاريين حنسبت أنه امحبوس: استغفر لى! فقال: غفر الله لك يا رسول الله! فقال رسول 
الله يِه ولك» وقتلك فى سبيله» قال: فقتل يوم اليمامة“ .)١77:11(‏ وأعله بالإرسال؛ فإن 
غَراك بن مالك نف ةفافل من القلانة هن رجال الجماعة: (تقترين +604 ولك المرشل فج 
عندناء لا سيما إذا تأيد بطريق أخرى موصولة فحجة عند الكلء وأما قول ابن حزم: ثم لو صح . 
لكان فيه الدليل على المنع من الحبس» لاستغفار رسول الله مه من ذلك اه فنقول: كلا! بل فيه 
الرع خراراكيي اح ركبو لبحو را لباك داكا ا ا ا ين 
التبمة» فافهم. 

ل د 
عبد الله بن أبى عامر» قال: ” انطلقت فى ركب حتى إذا جثنا ذا المروة سرقت عيبة لى» ومعنا رجل 
متبنم» فقسال أصحابى: .يا فلان!.اردد عليه عيبته» فقال: ما أخذتباء فرجعت إلى عمر بن الخطاب 
فأخبرته» فقال: من أنتم؟ فعددتهم» فقال: أظنه صاحبما للذى أتهم: فقلت: لقد أردت يا أمير 
المؤمنين! أن تأتى.به مضفداء فقال عمر: أتانى به مصفودا بغير بينة؟ لا أكتب لك فيهاء 
.ولا أسألك عنبهاء وغضبء وما كتب لى فيهاء ولا سأل عدها”. قال ابن حزم: ' فأنكر عمر رضى 
الله عنه أن يصفد أحد بغير بينة “» ففيه: أن التصفيد أشد من الحبس» ولا نقول بجوازه بغير بيئة 
أيضاء فلا دلالة فيه.على عدم جواز الحبس. وأيضا: فلا يجوز حبس أحد عندثا بمجرد قول المدعى: 








ج ١١‏ حبس المقر بالزنا للاستكشاف و 


-١ 6‏ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: "أن النبى ركه حبس رجلا فى 
لظ دوراء الترمذى وحبنه .)1١/.:1(‏ 


أت بم بذلك فلانا بل ولا بد من بكونه داعرا متهما بالفساد عند الناس من جيراله وعشيرقه. 

قال الإمام أبو يوسف فى الخراج له: ' أوتقدم يا أمير المؤمنين! إلى ولا تك لا يأخذون الناس 
بااتهم» يجىء الرجل إلى الوالى فيقول: هذا اتهمته فى سرقة سرقت منى» فيأخذونه بذلك وغيره». 
وهذا نما لا يحل العمل به» ولا ينبغى أن تقبل دعوى رجل على رجل فى قتل ولا سرقة» ولا يقام 
عليه حد إلا ببينة عادلة» أو بإقرار من غير تهديد من الوالى له» أو وعيد على ما ذكرته لك. 

ولا يحل ولا يسع أن يحبس رجل بتهمة رجل لهء وكان رسول الله مه لا يأخسذ الناس 
بالقرف” اه »)5١5(‏ وقال أيضا: ” حدث: ثنى إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن عبد الملك بن . 
عميرء قال: كان على بن أبى طالب إذا كان فى القبيلة أو القوم'الرجل الداعر حبسه. فإن كان له 
مال أنفق عليه من ماله» وإن لم يكن له مال أنفق عليه من بيت مال المسلمين» وققال: : يحبس عنهم 
شره؛ وينفق عليه من بيت مالهم” اه .)١175(‏ وهذا سند حسن» ع د فيد 
ليس بالقوى يكتب حديثه" . (التبذيب ١:179؟):.‏ وضعفه آخرون. 

فائدة: قال الإمام أبو يوسف: ولا يحل للإمام أن يحابى فى الحد أحداء ولا تزيله عنه 
شفاعة» ولا ينبغى له أن يخاف فى ذلك لومة لاثم إلا أن يكون حد فيه شببة» فإذا كان فى الحد. 
شبهة درأه لما جاء فى ذلك من الآثار عن أصحاب رسول الله مره والتابعين وقولهم: "ادرأوا 
الحدود بالشبهات ما استطعتم والخطأ فى العفو خير من الخطأ فى العقوبة". ولا يحل إقامة حد 
على من لم يستؤجبه» كما لا يحل إبطاله عمن استوجبه بغير شبهة فيه؛ ولا يحل لمسلم أن يشفع 
إلى إمام فى حد قد وجب وتبين» فأما قبل أن يرفع ذلك إلى الإمام فقد رخص فيه أكثر الفقهاء, 
ولم يختلفوا فى التوقى للشفاعة فيه بعد رفعه إلى الإمام فيما علمنا والله أعلم. قال أبو يوسف: 
حدثنا هشام بن عروة عن الفرافصة الحنفى» قال:.” مروا على الزبير بسارق» فشفع فيه» فقالوا: 
. أتشفع فى حد؟ قال: نعم! مالم يوت به الإمام» فإن أتى به الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا عنه ”» 
(سند”" صحيح, فإن الفرافصة تابعى مدنى ثقة» قاله ادي وذكر وابن حبان فى ” الثشقات "2 


1م: وأخرجه مالك فى الموطأً(688). ا 
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روى عن عثمان رضى الله عنه» وعن عمرء وله رواية عن الزبير بن الغوام رضى الله عنه» روى عنه 
كذا فى " تعجيل المنفعة” 707*) قال: وحدثنى هشام بن سعد عن أبى حازم: "أن عليا رضى الله 
عنه شفع فى.سارق» فقيل له: أ تشفع فى سارق؟ قال: نعم! ما لم يبلغ به الإمام» فإذا بلغ به الإمام 
فلا أعفاه الله إن عفا . قال أبو يوسف: وقد رأيت غير واحد من فقهاءنا يكره الشفاعة فى الحد 
البتة ويتوقاه» ويحتج فى ذلك بما قال ابن عمر: من حالة شفاعته دون حد من حدود الله فقد حاد 
الله فى خلقه اه .)١187(‏ 


قلت: أثر ابن عمر أخرجه أبو داود مرفوعا أطول منه كما فى ” جمع الفوائد” (7174:1). 
وهو محمول عند الجمهور على من شفع فى الحد بعد بلوغه الإمام؛ بدليل ما رواه أبو داود 
والنسائى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن ججده؛ مرفوعا: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما 
بلغنى من حد فقد وجب»). وهو حديث حسن» وهو نص فى موضع النزاع. قال ابن عبد البر: 
”لا أعلم خلافا أن الشفاعة فى ذوى الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان» وأن السلطان إذا 
بلغته أن يقيمها“. كذا فى ”عون المعبود * عن ”إرشاد السارى" (171:4؟). 

وقال التووى: ”قد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة فى الحد بعد بلوغه الإمام» وعلى أنه 
يحرم التشفيع فيه فأما قبل بلوغه إلى الإمام فأجاز أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب 
شر وأذى للناس» فنإن كان لم يشفع فيه وأما المعاصى التى لا حا فيها وواجبها التعزير فتتجوز 
الشفاعة والتشفضيع فيباء سواء بلغت الإمام أولاء لأنها أهون, ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن 
المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه” اه (14:7 شرح مسلم). 
حديث أقيلوا ذوى الهيئات: 

قلت: وهو محمل ما روته عائشة: ”أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم". رواه عبد الرحمن بن 
مهدى عن عبد الملك بن زيد المدينى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم عن عمرة عنهاء 
أخرجه ابن حزم عن عمرة عنهاء أخمرجه ابن حزم فى ”المحلى “» وقال: " أحسنها كلها حديث 
ابن مهدى؛ فهو جيد والحجة بها قائمة” اه (405:11). ورواه أبو داود بزيادة: ”إلا الحدود ‏ 
كما فيه أيضاء فلا معارضة بينه وبين أدلة تحريم الشفاعة فى الحدود فافهم. 
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باب أن الإقرار أن يقر المقر على نفسه بالزنا أربع مرات فى أربعة مجالس 

5+ عن بريدة: أن ماعز بن مالك الأسلمى أتى رسول الله لل فقال: 
يا رسول الله! إنى قد ظلمت نفسى وزنيت» وأنى أريد أن تطهرنى» فرده؛ فلما كان من 
الغد أتاه» فقال: يا رسول الله! إنى قد زنيت» فرده الفانية» فأرسل رسول الله مَرقِنهِ إلى 
قومهء فقال: أ تعلمون بعقله بأسا تدكرون منه شيئا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفى العقل من 
صالحينا فيما نرى» فتاه الثالنة» فأرسل إليهم» فسأل عنه. فأخبروه أنه لا بأس به ولا 
بعقله» فلما كان الرابعة حفر له حفرة» ثم أمر به فرجم. الحديث رواه مسلم (78:7). 


باب أن الإقرار أن يقر المقر على نفسه بالزنا أربع مرات فى أربعة مجالس 

قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. وفى الآخرين من أحاديث الباب أظهر 
دلالة على الباب. ش 

قلت: وقد مر فى الباب السابق قول أبى بكر لماعز: ”إن اعترفت الرابعة رجمك” وهو 
حديث حسن ليس فيه إلا جابر الجعفى» شهد له شعبة والفورى بالحفظ والإتقان» وكان وكيع 
وزهير بن معاوية يوثقانه ويثنيان عليه قال ابن عبد البر فى التمهيد: أجمعوا على أنه يكتب حديثه» 
واختلفوا فى الاحتجاج به (قلت: فلا ينزل حديثه عن السن) وقد أخرج أحمد والطحاوى 
بسدلا صتحيخ عن بريدة: : كنا نتحدث أصحاب النبى مَرْهِ أن ماعز بن مالك لو جلس فى رحله بعد 
اعترافه ثلاثة مرات لم يطلبه» وإنما رجمه بعد الرابعة» وقد مر قوله مره لماعز: «إنك قلتهها أربع 
مرات فبمن؟ إلخ. أخرجه أبو داود. ففى قول أبى بكر: إن اعترفت الرابعة؛ وقول الراوى: يشهد 
على نفسه أربع شهادات» وقوله مرك : : بإنك قلتسها أربع مسرات»» دليل على أن لا بد من الإقرار 
أربع مرات» ولا يحد فيما دونه. وفى الاستذكار: هو قول أبى حنيفة وأصحابه والثورى وابن أبى 
باو والقس برضي واللكم ين عية واعمدا رادا لا يحد حتى يقر أربع مرات. كذا فى 
” الجوهر النقى” .)١ 726:5١‏ 
ظ وقال الموفق فى ” المغنى“: ” فإن ثبت حد الزنا بالإقرار اعتبر إقرار أربع مرات» وببذا قال 
الحكم وابن أبى ليلى وأصحاب الرأى. وقال الحسن وحماد ومالك والشافعى وأبو ثور وابن المنذر: 
يحد يإقرار مرة» لقول النبى مَِرلَِهِ: واغديا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها. واعتراف 
مرة اعتراف» وقد أوجب عليها الرجم بهء ورجم الجهينية وإنما اعترفت مرة» وقال عمر: إن الرجم 
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0000 “جباء ماعز بن مالك إلى النبى ميته فقال إنه قد 
زنى» فقال له: ويلك؛ وما يدريك ما الزناء فأمر به فطردء وأخرجء ثم أتاه الثانية» فقال 
مثل ذلك» فأمر به فطردء وأصرجء ثم أتاه الفالثة» فقال له مثل ذلك. فأمر به فطرد» 
وأخرج. ‏ ثم الرابعة» فقال مثل ذلك» قال: أدخلت وأخرجتء قال: نعم! فأمر به أن 
يرجم . مختصرا رواه ابن حبان فى صحيحه (زيلعى 01/8:7). 


حق واجب على من زنا وقد أحصن إذا قامت البينة» أو كان الحبل؛ أو الاعتراف. ولأنه حق فيغبت 
باعتراف مرة كسائر الحقوق. ولناها روى أبو هريرة قال: «أتى رجل من الأسلميين رسول الله مله 
وهو فى المسجدء فقال: يا رسول الله! إنى زنيت» فأعرض عنه؛ فتنحى تلقاء وجهه. فقال: يا 
رسول الله! إنى زنيت» فأعرض عنه» حتى ثنى ذلك أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع 
شهادات دعاه رسول الله َه فقال: أ بك جنون؟ قال: لا! قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم! فقال 
رسول الله َه : ارجموه). متفق عليه. ولو وجب الحد بمرة لم يعرض عنه رسول الله مَل لأنه 
لا يجوز ترك حد وجب لله تعالى. وروى نعيم بن هزان حديثه وفيه: حتى قالها أربع مرات» فقال 
رسول الله: إنك قلتها أربع مرات فبمن؟ رواه أبو داود (وقال الشوكانى فى الديل: قد سكت أبو 
داود والمنذرى عن هذه الرواية» ورجالها رجال الصحيح“ اه. أى من طريق ابن عباس» قال: جاء 
. ماعز الحديث. وأما طريق نعيم بن هزال فقال المنذرى: قد تقدم الكلام على الاختلاف فى صحبة 
يزيد» وصحبة نعيم بن هزال كذا فى ”العون“ 757:4). وهذا تعليل منه يدل على أن إقرار الأربع 
هى الموجبة» وروى أبو برزة الأسلمى أن أبا بكر الصديق قال له عند النبى مَرَهِ: إن أقررت أربعا 
رجمك رسول الله مَيِيْهِءِ وهذا يدل من وجهين: أحدهما: أن النبى مَرْيِنهِ أقره على هذا ولم ينكره» 
فكان بمنزلة قوله. لأنه لا يقر على الخطأ. والغانى: أنه قد علم هذا من حكم النبى مَرْلهِء لو لا ذلك 
ما تجاسر على قوله بين يديه. فتكي وج عراف ولا العفر رك ع اولع والكتير 
وحديثنا يفسره ويبين أن الاعتراف الذى يك يثبت به كان أربعا” اه .)١55:1(‏ 

الرد على ابن حزم فى القول بكفاية الإقرار مرة فى الزنا: ْ 

)١8:7( والشوكانى فى ”النيل”‎ )١17:11( وببذا اندحض ما قاله ابن حزم فى ” امحلى“‎ ٠ 
احتجاجا بحديث الغامدية» وقولها: ”يا رسول الله! لعلك تريد أن تردنى كما رددت ماعزاء فوالله‎ 
إلى حبق اذيك : روا مسلء قالاً: ” نهدا هو البيان الحلى من رمبول الله يلد لأئ شىءازد‎ 
ماعزا؟ لأن الغامدية قررته عليه السلام على أنه رد ماعزء لأن لا يحتاج إلى ترذيدهاء لآن الزنا الذى‎ 
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اه باساصي أبن وار رضن :للد عن فال "جاء ماعو الاسلمى إلى رسو 
الله ميتم فقال: : إنه قد زنى» فأعرض عنه؛ ثم جاء من الشق الآخرء فقال: إنه قد زنى» 
فأعرض عنه؛ ثم جاء من الشق الآخرء فقال: يا رسول الله! إنه قد زنى» فأمر به فى 
الرابعة» فأخرج إلى الحرة”" فرجم بالحجارة» فلما وجد مس الحجارة فر يشتد» حتى مر 
برجل معه لحى جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات» فذكروا ذلك لرسول 
الله َيه أنه فر حين وججد مس الحسجارة ومس الموت» فقال رسول الل َل : هلا 
تركتموه . رواه الترمذى وقال: حسن .)17١:1(‏ وفى ” نيل الأوطار” (10:17): 
"رخال إسنادة ثقنات . 


أقرت به صحيح ثابت» وقد ظهرت علامته وهى حبلهاء فصدقها رسول الله ليله بذلك» وأمسك 
عن ترديدهاء ولو كان ترديده عليه السلام ماعزا من أجل أن الإقرار لا يصح بالزنا حتى يتم أربع 
مرات لأنكر عليبا هذا الكلام؛ ويقال لها "لا شك إنما أردك كما رددت ماعز, لأن الإقرار لا يتم 
إلا بأربع مرات“ إلخ. فإن كل ذلك قياس وتخمين» وقوله مَرلَهِ لماعز: «شهدت على نفسك أربع 
مرات». كما فى رواية ابن عباس» وقوله: «إنك قد قلتها أربع مرات فبمن)؟ كما فى رواية نعيم بن 
هزال؛ وقول أبى بكر بحضرته مَِكَهِ: ”إن اعترفت الرابعة رجمك“. صريح فى أنه لا بد من الإقرار 
أربع مرات؛ وإلا لرد رسول الله مَرْيِتهِ على أبى بكر قوله؛ وقال: إن الإقرار مرة يكفىء وإنما رددته 
أربعا للتبمة فى عقله» أو لكونه لا يدرى ما الزنا؟ كما قاله ابن حزمء فافهم. وسيأتى ما يدل على 
أنه ريم رد الغامدية أيضا أربع مرات. 

يعارض أحاديث الباب ما رؤاه الجماعة عن أبى هريرة وزيد بن خالد» أنبا قالا: «إن رجلا 
من الأعراب أتى رسول الله َيِه فقال: يا رسول الله! أنشدك الله إلا قضيت لى بكتاب الله» وقال 
إلخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم! فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لى» فقال رسول الله َيه : قل» 
قال: إن ابنى كان عسيفا (أى أجيرا) على هذاء فزنى بامرأته» وأنى أخبرت أن على ابنى الرجم؛ 
فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأبرونى أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام؛ 
وأن على امزأة هذا الرجم. فقال رسول الله مَرِهِ: والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله 


020 لا بد فيه من التأويل أي آل أمره إلى اخروج إلى الخرةء فإن الصحيح أنه أخرج إلى البقيع؛ وقد يعبر عنه بالمضلى» لكونه مصلى 
الجنائز» ثم لما وجد مس الحجارة ذ فر إلى الحرة كذا فى عون المعبود. 
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8- عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: ” جاء ماعز بن مالك إلى النبى 
فاعترف بالزنا مرتين» فطردهء ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين» فقال: شهدت على 
نفسك أربع مرات»ء اذهبوا به» فارجموه” رواه أبو داود .)١559:7(‏ وسكت عنه» وفى 
'النيل” :)١١:7(‏ ” رجاله رجال الفنتدت ‏ 

6" عن بريدة» قال: ” كنا نتحدث أصحاب النبى - َِينِ أن ماعز بن مالك لو 
جلس فى رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يرجمه. وإنما رجمه عند الرابعة . رواه 
أحمد (نيل الأوطار .)٠١:7‏ وعزاه الزيلعى (77:7) إلى مسلم وأبى داود والنسائى. 


الوليدة والغنم رد عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغديا أنيس! لرجل من أسلم إلى 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء قال: فغدا عليها فاعترفت» فأمر بها رسول الله مَييِنَهِ فرجمت» 
اه. ويحتج به من يثبت الزنا بالإقرار مرة؛ وقد روى أبو داود بإسناد رجاله رجال الصحيح عن 
جابر بن عبد الله: "أنه يعاري اراق فأبوابه التي يك« تتججلد الخ لم اخ آنه جسم اغامز 
به فرجم" . رواه أبو داود اه من ”النيل” (7: ”او "7). 

وما رواه الجماعة أيضا إلا البخارى وابن ماجه؛ عن عمران بن حصين: «أن امرأة من جهينة 
لسرن ان ناذه وهو على هن الربار شالك رسزل اه أفنيت لقان علىء نيعا بين 
الله يه وليهاء فقال: أحسن إليهاء فإذا وضعت فائتنى» ففعل؛ فأمر بها رسول الله م فشدت 
عليما ثيابهاء ثم أمر بها فرجمت». الحديث كما فى" 'النيل” .)١6:7(‏ فلا بد من التطبيق بين 
الأحاديث. ٠‏ 

فقال الزيلعى: ” والجواب أما حديث العسيف فمعناه واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن 
اعترفت الاعتراف المعهود بالتردد أربع مرات. وأما حديث الغامدية فالراوى قد يختصر الحديث» 
ولا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع» وأيضا: فقد ورد فى بعض طرقه أنه ردها أربع مرات. أخرجه 
البزار عن زكريا بن سليم: ثنا شيخ من قريش عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه فذكره؛ وفيه: 
”أنها أقرت بالزنا أربع مرات وهو يردهاء ثم قال لها: اذهبى حتى تلدى". أما قولهم: إنه عليه 
السلام ردد ماعز أربع مرات لأنه ظن أن يعقله شيئا. فليس بشىء؛ لأنه عليه السلام سأل عن عقله 
بعد اعترافه الرابعة. كما تقدم فى حديث أبى هريرة وحديث جابر المخرجين فى الصحيحين. فلو 
كان تكرار الأربعة لاختبار عقله لما كان فى السوال عنه بعد الرابعة فائدة» كيف؟ وقد رده عليه 








ج ١١‏ /امه 


باب ما جاء فى تلقين الإمام لمن يعترف بحد من حدود الله 
-0١‏ عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: ”لما أتى ماعز بن مالك النبى مد 
قال له: لعلك قبلت» أو غمزتء أو نظرت؟ قال: لاا يا رسول الله! قال: أنكتها لا يكنى؟. 
قال: نعم! فعند ذلك أمر بواجهة . روآه البخارى (7: .)١1٠١8‏ 


السلام بعد أن أخبر بعقله» أورده مسلم من حديث بريدة: «أن ماعزا أتى النبى بَرَيِّمِ فرده ثم أتاه 
الثانية من الغد فرده؛ ثم أرسل إلى قومه هل تعلمون بعقله بأسا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفى بالعقل 
من صا حيناء فأتاه الثالثة. فأرسل إليسهم أيضاء فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به. ولا بعقله» فلما كان 
الرابعة حفر له حفرة» ورجمه). مختصرء فظهر من هذا أن الأربعة معتبرة. 

ويؤيد ذلك ما تقدم عند أبى داود فى حديث هزال: أنه عليه السلام قال لماعز: «إنك قد 
قلتها أربع مرات»» وفى لفظ له عن ابن عباس: «إنك شهدت على نفسك أربع مرات» وفى لفظ 
لابن أبى شيبة: «أ ليس إنك قد قلتسها أربع مرات؟) فرتب الرجم على الأربع وإلا فمن المعلوم أنه 
قالها أربع مرات» ويدل عليه ما تقدم فى مسند أحمد عن أبى بكر أنه قال له بحضرة النبى َيه بعد 
اعترافه ثلاث مرات: إن أعترفت الرابعة رجمك. وهذا أصرح فى الدلالة على اشتراط الأربعة» لو 
لا أن فى إسناده جابر الجعفى (قلت: فكان ماذا؟ وقد وثقه النورى وشعبة» وقال ابن عبد البر: 
أجمعوا على أنه يكتب حديثه كما مر) وأما قولهم: إنه ورد فى الصحيح أنه رده مرتين وثلاث 
مرات. فالجواب أنه رده مرتين بعد مرتين واخمتصر الراوى منه مرتين» يدل على ذلك ما أخرجه 
النسائى وأبو داود عن مسماك عن عكرمة عن ابن عباس: «أتى النبى مَكه بها عزء فاعترف مرتين» 
فقال: اذهبوا به» ثم قال: ردوه فاعترف مرتين حتى اعترف أربعاء فقال: اذهبوا به فارجموه) فتبين 
بذلك أن المرتين المذكورتين فى الصحيح هما من الأربع» وكذلك رواية الفلاث أى ومعها رابعة» 
ويتفق بذلك الأحاديث والله أعلم “ اه (07/8:7. 

وببذا تبين أن الحنفية أبعد الناس من الرأى» وأتبعهم للأثر. ولو كانوا أهل القياس كما زعمه 
. أهل الظاهر لقالوا بشبوت الزنا بالإقرار مرة. كشبوت القتل وغيره به من حقوق النفس والمال. والله 
تعالى أعلم بكل حال وقال. 

باب ما جاء فى تلقين الإمام لمن يعترف بحد من حدود الله 

قال المؤلف: دلالة الآثار على الباب ظاهرة. وقال محمد فى ” الآثار": ” وأما نحن فنقول: 

لا ينبغى للحاكم أن يقول له: أسرقت؟ ولكن يسكت عنه حتى يقر أو يدع وهو قول أبى حنيفة. 








إعلاء السنن تلقين الإمام لمن يعترف بحد من حدود الله 5 


> عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: ”كان من مضى يؤتى إليهم 
بالفنازق + تقول أاسترقن #اقل: 1 ويس آنا يكز وعمر .واه :عبد الرزاق 
ف “مضنفه © (التلخيص الحبير 61/:9”). قلت: رجاله رجال الجمتاعة إلا أن عطاء 
لم يلق أبا بكر ولا عمرء فهو منقطغ. 0 0 

عن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد» قال: "أتى عمر بن 
الخطاب برجل» فسأله أ سرقت؟ قل: لا! فقال: لا فتركه“. رواه عبد الرزاق فى مصنفه 
(التلخيص الحبير ؟:/71) ورجاله رجال الصحيحين» ولكن عكرمة لم يسمع عن عمر. 

4 6”- عن حماد عن إبراهيم» قال: ا و مسعود الانصارى (الصحابى) 
بامرأة سرقت جملاء فقال: أ سرقت؟ قولى لا“ ! رواه سفيان (الثورى) فى جامعه 
(التلخيص الخحبير السابق). قلت: إسناده محتج به مع أن إبراهيم لم يلق أبا مسعود» لأن 
الانقطاع غير مضر عندناء على أن مراسيل إبراهيم صحيحة كما مر فى كتاب الحج. 

ه."- أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن 
يزيد بن أبى كبشة» قال: " أتى أبو الدرداء بجارية سوداء قد سرقت وهو على دمشق» 
فقال: يا سلامة أ سرقت؟ قولى: لا! فقالت: لا! فقالوا: أ تلقئها يا أبا الدرداء! فقال: 
أتيتمونى بامرأة لا تدرى ما يراد بها لتعتترف فأقطعها". رواه الإمام محمد فى ' كتاب 
الآثار” (47). قلت: إسناده محتج به و كلهم ثقات. 

5ت .روى ابن أبى. شيبة من طريق أبى المت ؤكل: "أن أبا هريرة أثى بسسارق 
وهو يُومئذ أمير» فقال: أ سرقت؟ قل: لا! مرتين أو ثلانًا “. (التلخيص الحبير151:1). 


قال محمد: وإنما أراهما (أى أبا مسعود وأبا الدرداء) قالا للسارقين: قولا لا لقولهما أسرقتما مخافة 
أن يجيباهما بنعم بمسألتبما إياهماء ولم يفعلاء وكذلك قال أبو حنينفة فى الشاهد يشهد عند 
الحاكم لا ينبغى للحاكم أن يقول له: أ تشهد هكذا وكذا؟ مخافة أن يقول: نعم ولكن يدعه حتى 
يأتى بما عنده من الشهادة» فإن كانت شهادة قاطعة أنفذهاء وإن كانت شهادة غير قاطعة ردهاء 
وكذلك الحدود” اه. قلت: وحاصله المنع من التلقين قبل الاعتراف» وأما بعد الاعتراف أربعا 
فيستحب» كما لقن النبى بيه ماعزا بقوله: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت أو بك جنون ونحوه 
صرح باستحباب هذا التلقين فى “الدر” (:71؟) وغيره من متون المذهب فافهم. 








ج ١١‏ انه 


باب اشتراط الإحصان فى الرجم 

70 عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: ” أتى رسول الله مر رجل من الناس 
وهو فى المسجدء إلى أن قال: فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبى َي 
فقال: أبك جنون؟ قال: لذ يسول ابنافقنال: أحصنت؟ قال: : نعم يا رسول الله! قال: 
اذهبوا به فارجموه” .رواة البخارى .)١٠١٠١8:57(‏ 


وقال النووى: ” قد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبى مَك وعن الخلفاء 

الراشدين» ومن بعدهم, واتفق العلماء عليه * اه (57:7). 
ش باب اشتراط الإحصان فى الرجم 

قال المؤلف: دلالة الحديثين على الباب ظاهرة. قال الموفق فى ' المغنى": " الكلام فى هذه 
المسألة فى فصول ثلاثة: أحدها: فى وجوب الرجم على الزانى المحصن؛ رجلا كان أو امرأق) 
وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار فى جميع 
الأعصارء ولا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج؛ فإنهم قالوا: الجلد للبكر والشيبء لقول الله تعالى: 
«إالزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة4. وقالوا: لا يجوز ترك كتاب الله الغابت 
بطريق القطع واليقين لأخخبار أحاد يجوز الكذب فيماء ولأن هذا يفضى إلى نسخ الكتاب بالسنة 
وهو غير جائز. 
الرد على الخوارج فى إنكارهم الرجم 

ولنا أنه قد ثبت الرجم عن رسول الله مد بقوله وفعله فى أخبار تشبه المتواتر وأجمع عليه 

أصحاب رسول الله مِكهِ على ما سنذكره فى أثناء الباب فى مواضعه إن .شاء الله تعالى” .. وقال 
امحقق فى الفتح: ”وإنكارهم الرجم باطل» لأنهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة فجهل مركب 
بالدليل» بل هو إجماع قطعى» وإن أنكرو اوقوعه من رسولٍ الله يد لإنكارهم حجية خبر الواحد 
فهو بعد بطلانه بالدليل ليس مما نحن فيهء لأن ثبوت الرجم عن رسول الله َه متواتر المعنى 
كشجاعة على» وجود حاتم» وعدل عمرء والآحاد فى تفاصيل صوره؛ أما أصل الرجم فلا شك 
فيه» ولقد كوشف بهم عمر وكاشف بهم؛ حيث قال: “خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول 
قائل: لا نجد الرجم فى كتاب الله إلخ (ه 1). وقد أنزله الله فى كتابه؛ وإنما نسخ رسمه دون 
حكيه قرو عق عفر ين الطاب زضى الله عنة أنه قال: امسوم ل 
عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه أية الرجم فقرأتباء وعقلتهاء ووعيتهاء ورجم رسول الله 0 








إعلاء السئن اشتراط الإحصان فى الرجم خرد 
- عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله مَل : دلا يحل دم 


ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجمد الرجم فى كتاب اللهء فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله تعالى» فالرجم حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساءء إذا قامث 
البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف»؛ وقد قرأ ببا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من 
الله والله عزيز حكيم. متفق عليه وأما آية الجلد فنقول بهاء فإن الزانى يجب جلده؛ فإن كان شيبا 
رجم مع الجلد (هذا مذهب أحمد خلافا للجمهورء فلا يجمع بين الجلد والرجم عندهم) تولو 
قلنا: إن الثيب لا يجلد لكان هذا تخصيصا للآية العامة» وهذا سائغ بغير خلاف» فإن عمومات 
القرآن فى الإثبات كلها مخصوصة وقولهم: إن هذا نسخ ليس بصحيحء وإنما هو تخضيصء ثم لو 
كان نسخا لكان نسخا بالآية التى ذكرها عمر رضى الله عنه (وإن كان نسخا بالسنة فإن السنة 
المتواترة يجوز بها نسخ القرآن كنسخ الوصية للوالدين والأقربين» بقوله مَهِ: لاوصية لوارث). 
رد عمر بن عبد العزيز على من ادعى العمل بالقرآن دون الحديث 

وقد روينا أن رسل الخوارج جاءوا عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه» فكان من جملة ما. 
عابوا عليه الرجم؛ وقالوا: ليس فى كتاب الله إلا الجلد. 0 ل 0 
دون الصلاة» والصلاة أوكدء فقال لهم عمر: وأنتم لا تقولون إلا بما فى كتاب الله؟ قالوا: نعم 
قال: فأخبرونى عن عدد الصلوات المفروضات» وعدد أركانها وركعاتها ومواقيتهاء أين 3 فى : 
كتاب الله تعالى؟ وأخبرونى عما تجب الزكاة فيه ومقاديرها ونصببا؟ فقالوا: أنظرنا فرجعوا يومهم 
ذلك» فلم يجدوا شيئا مما سألهم عنه فى القرآن. فقالوا: لم نجده فى القرآن» قال: فكيف ذهبتم إليه؟ 
قالوا: لأن النبى مَيكهِ فعله وفعله المسلمون بعده. فقال لهم: فكذلك الرجم وقضاء الصوم؛ فإن 
النبى مَيُهِ رجمء ورجم خلفاءه بعده والمسلمون» وأمر النبى مَرَهِ الحائض بقضاء الصوم دون 
الصلاة؛ وفعل ذلك نساءه ونساء أصحابه. 
حقيقة الرجم: ٠‏ 

إذا ثبت هذا فمعنى الرجم أن يرمى بالحجارة وغيرها حتى يقتل بذلك؛ قال ابن المنذر: 
ل ا لي 0 
كقوله تعالى: لتكونن من المرجومين. وقد رجم رسول لله مله م اليسهوديين الذين زنياة واماعهرا 
والغامدية حتى ماتوا. 

قال: لفصل لان أن جلدم برجم وي الكل عله فى أواب كفي لد تا 











0 ش اشتراط الإحصان فى الرجم ااه 
امرئٌُ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا فى إحدى ثلاث: رجل 


قال: : الفصل الثالث أن الرجم لا يجب إلا على امحصن بإجماع أهل العلم؛ وفى حاديث 
عمر: "أن الرجم حق على من زنا وقد أحصن “ . (متفق عليه) وقال النبى َيْكه: «لا يحل دم امرأ 
مسلم إلا بإحدى ثلاثء ذكر منها: أو زنا بعد إحصان (وهو مذكور فى المتن» أخمرجه أبو داود 
والترمذى وابن ماجه والنسائى» قال الترمذى: حديث حسنء وقد روى من غير وجه عن عثمان 
عن النبى مله 8/.:7). 

قال: وللإحصان شروط سبعة: أحدها: الوطئ فى القبل» ولا خلاف فى اشتراطه» لأن 
النبى مركم قال: الشيب بالقيبٍ الجلد والرجم. والثيابة تحصل بالوطئ فى القبل فوجب اعتباره؛ 
ولاعيلاق فى انعفد النكاح الخالن عن الوط لا يحميل به (لحضانه سواء حملت في لزه ا 
وطئع فيما دون الفرجء أو فى الدبر» أو لم يحصل شىء من ذلكء لأن هذا لا تصير به المرأة ثيباء 
ولا تخرج به عن حد الأبكار الذين حدهم جلد مائة وتغريب عام بمقتضى الخبر (سيأتى الكلام فى 
التغريب) ولا بد من أن يكون وطىئع عدرياي ات نر ع ارده 
الذى يتعلق به أحكام الوطئ. ا 

الثانى أن يكون فى نكاح لأن النكاح يسمى إحصانا بدليل قول الله تعالى وا لمحصنات من . 
النساء» يعنى المتزوجات»ء ولا خلاف بين أهل العلم فى أن الزنا ووطأ الشببة لا يصير به الواطى 

محصناء ولا نعلم خلافا فى أن التسرى لا يحصل به الإحصان لواحد منهماء لكونه ليس بتكاح؛ 
ولا تثبت فيه أحكامه. 

الثالث ايكون النكاح صحيحاء كوو اواو ع رتاه 
والشافعى وأصحاب الرأى. وقال أبو ثور: يحصل الإحصان بالوطأ فى نكاح فاسدء وحكى ذلك 
عن الليث والأوزاعى» لأن الصحيح والفاسد سواء فى أكثر الأحكام» مثل وجوب المهر والعدة؛ 
وتحريم الربيبة وأم المرأة ولحاق الولدء فكذلك فى الإحصان. ولنا أنه وطئْ فى غير ملكء فلم 
يحصل به الإحصان كوطأ الشببة» ولا نسلم بوت ما ذكروه من الأحكام (ببذا النكاح) وإنما 
تثبت بالوطئع فيه وهذه تغبت فى كل ا ل 
شبهة؛ فصار الوطئ فيه كوطأ الشبهة سواء. 

الرابع الحزية وهى شرط فئ:قول أهل العلم كلهم إلا أبا ثور قال: العبد وَالأمة هما محصنان 
يرجمان إذا زنياء إلا أن يكون إجماع يخالف ذلك. وحكى عن الأوزاعى فى العبد تحته حرة 








| 
! 6 
إعلاء السن اشتراط الإحصان فى اليم 9٠‏ ' اه 


زنى .بعد إحصان. فإنه يرجم). الحديث. اختريه اروز داود وسكت عنه (7: ؟). 


وهو محصن يرجم إذا زناء وإن كان تحته أمة لم يرجم. 

وهذه أقوال تخالف النص والإجماع؛ فإن الله تعالى قال: لإفإذا أحصن» «إفان أتين 
بفاحشة فعليبن نصف ما على المحصنات#. والرجم لا يتتصفء وإيجابه كله يخالف النص مع 
مخالفة الإجماع المنعقد قبله» وقد وافق الأوزاعى على أن العبد إذا وطئ الأمة ثم عتقا لم يصيرا 
محصنين» وهو قول الجمهورء وزاد فقال فى المملوكين إذا أعتقا وهما متزوجانء ثم وطقهما 
الروج: لا يصيران محصنين بذلك الوطئ؛ وهو أيضا قول شاذ خخالف أهل العلم به» فإن الوطئ 
وجد منهما حال كما لهما فحصنبماء كالصبيين إذا بلغا. 

ركال ابن شيا وطاوين د دعيو رن كات لحك انان طروي شاد نا لسن اللي 
ولاحد على غيرهماء لقول الله تعالى: لإفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليبن نصف ما على 
المحصنات من العذاب »© فدليل خطابه أنه لأحد على غير المحصنات» وقال داود الظاهرى: على الأمة 
عملت انك إذا ورت بعدةاهنا روجكة وقلن اليه جلة مائت ركل شال رو الأمة ذا لم اتروع 
رؤابعات نه | خداعيكا لاجد عليناء والأخرى لد نان اناما روى أبن شهاب عن حبيد اله بن 
٠‏ عبد الله عن أبى هريرة وزيد بن خالدء قالوا: «سئل رسول الله مه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن». 
فقال: إذا زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير). متفق عليه. قال ابن شهاب: وهذا نص 
فى جلد الأمة إذا لم تحصن. وهو حجة على ابن عباس وموافقيه وداود» وجعل داود عليها مائة إذا 
لم تحصن» وخمسين إذا كانت محصنة» خلاف ما شرع الله تعالى» فإن الله ضاعف عقوبة المحصنة 
على غيرها. وداود ضاعف عقوبة البكر على ا محصنة. واتباع شرع الله أولى. ١‏ 

وأما العبد فلا فرق.بينه وبين الأمة» فالتنصيص على أحدهما ينبت حكمه فى حق الآخر كما 
أن قول النبى مركن من أعنتق شركا له فى عبد الحديث أثبت ت حكمه فى حق الأمةء ثم أن المنطوق 
أولى منه على كل حال. . وأما أبو ثور فخالف نص قوله تعالى: لإوإذا أحصن فإن أتين بفاحشة» 
الآية. وعمل به فيما لم يتناوله النص. وخرق الإجماع فى إيجاب الرجم على امحصنات (من الإماء 
والعبييد) "كما خرق داود الإجماع فى تكميل الجلد على العبيد. وتضعيف حد الأبكار على 
الحصنات. قاله الموفق فى "المغنى * أيضا .)١ 54:1 1١(‏ 


. الرد .على أصحاب ابن حزم فى قولهم: برحو الك اذا تووج بحرة 
وبهذا كله اندحض ما قاله أصحاب ابن حزم فى ' على زج ار ). واحتجوا 








ج - ١١‏ اشتراط الإحصان فى الرجم 1 زه 


بما رواه عبد الله بن.إدريس الأودى: نا ليث بن أبى سليم عن مجاهدء قال: ”قدمت المدينة وقد 
أجمعوا على عبد زنى وقد أحصن بجزة أنه يرجم إلا عكرمة» والدهال: عليه ين لك ش 

قلت: أو لا يستبحيى ابن حزم من الاحتسجاج بليث بن أبى سليم إذا وافق غرضه؛ ومن 
جرحه وطرحه إذا خالفه؛ فلا ندرى متى هو حجة عنده ومتى ليس بحمجة؟ والأثر الذى رواه 
لايصح. فيإن مالكا أعرف الناس بعمل أهل المدينة وإجماعهم ولا يقول يرجم العبد إذا أحصن 
.. بحرة. وقال يونس.عن ربيعة: أنه قال: لا يحصن العبد ولا الأمة بتكاح كان فى رق. فإذا أعتقهما 
لاما حر حت فإذا تزوجا بعد العتاقة وابتنيا ققد أخصنا. وهو قول ابن شهاب 
أيضا. كذا فى ” المدوزة “ وز لماج لدم عجري حلت بارا لا ان ان فبطل 
قولة: “قد أجمعوا على عبد زنا وقد أحصن بحرة: أنه يرجم فافهم. ش 

قال الموفق::الشرط الخامس والسادس (للإحصات) البلوغ والعقل. فلو وطىٌ وهو صَبى أو 
مجنونء ثم بلغ أو عقل لم يكن محصنا. هذا قول“أكثر أهل العلم. ومذهب الشافعى ومن أضحابه 
من قال: يصير مسخصنا. ل 
يحصل به الإخلال للمطلق ثلاثا. فحضل به الإحصان. 
20 ولنا قوله عليه السلام: والثيب بالثيب جلد ماثة:والرجم؛ فاعتير الثيوبة خناصة؛ ولو كانت 
تحصل قبل ذلك لكان يجب عليه الرجثم قبل بلوغه وغنقله. وَهوأختلاف الإجنماع: ويقارق 
الإحصان الإحلال. لأن اعتبار الوطع فى حق المطلق يحتمل أن يكون عقوبة له بتحركها عليه حتى 
يطأها غيره. لأن هذا مما تأباه الطباع ويشق على النفوس سراما سات ارات الور 
وهذا يستوى فيه العاقل والمجنون والبالغ والصبى المراهق والمسلم والكافر. . أت 

لا يشترط عندنا لإحلال المطلقة ثلاثا جماع الإخصان خلافا لأهل الملديية ٠‏ .. 

فلو تزوج مسلم نصرانية وطلقها ثلاثاء فتزوجت نصرانيا ودخل بهاء ثم ظلقهاء تحل 
لزوجها الأول المسلمء خلافا لأهل المدينة. قالوا: لأنها لاتكون محضنة بنكاح النصرانى ولا يكون 
محصنا. ولنا إطلاق قوله عليه السلام: «لاء حنئ يذوق الآخر عسيلتبا). وقوله تعالى:.«وحتى 
تنكح زوجا غيره. فشرط الإحلال إنما هو النكاخ بزوج آخر نكاحا صحيحاء. ووطأه إياها. فمن 
أين قالوا: إن جماع الإحصان يحلها وجماع غير الإحصان لا يحلها؟ هل سمعوا بهذا فئ أثر؟ إنما 
جاءت الآثار مرسلة مطلقة ليس فيما جماع إحصان ولا غيره. قاله محمد فى الحجج له (70157). 


ان 








إعلاء السنن ادا" ْ 5ه 


باب اذ تراط الإنلام للاحصان وأنالذكاح بالكارية لا يصصن السله . 

6غ ا ا وى برسي را لاض ال من 
ابن عمرء قال: قال رسول الله يك : ابحو لحك بالا أخرجه الدرقطنى 
.)759٠0 :5(‏ وقال: وهم عضيف فى رفنعه؛ والصواب موقوف“. ورده ابن القطان» 
الاير و ليو ياي الحاشية مع الخلاص عنهاء وبالجملة 
. فالحديث ححسر: مرفوعا: 


بخلاف الإحصان. فإنه عتبر لكمال النعمة فى حاقه فإن من كملت النعمة فى حدقه كانت جنايته 


اه . أفحش وأحتي بزيادة العقوبة؛ والنعمة فى العا البالغ أكمل. والله أعلم“ اه ١1‏ 078). 


اي تلك ومن هنا قال أصحابنا الحنفية: بإشتراط الإسلام للإخصان؛ فإن النعمة فى العاقل البالغ 
المي أكمل؛ وأما الكفا ر فكالأنعام بل هم أضلء وسيأتى دليل المسألة بالنص فى الباب الآتى. قال 
الموفق: الشرط السابع أن يوجد الكمال فيهما جميعا حبال الوطأء فيطأ الرجل العاقل الحر (المسلم) 
. امرأة عاقلة حرة (مسلمة) وهذا قول أبى حنيفة وأصحابهء ون .وه قول عطاء والحسن وابن سيرين 
ْ . والنجعى وقتادة والثورى وإسحاق. وقال مالك: إذا كان أحدهما كاملا ضار م.حصناء إلا الصبى . 
إذا ولو الككديرة لع _يتسسسة يا ,و دوو عن الاوراع بلطتت عن الخبافقي امد هيك لوطل 
.لم يحصن به أحد المتواطئين» فلم يحصن الآخصر كالتسرىء ولأنه متى كان أحدهما ناقصا 

لم يكمل الوطى لأن كماله إنما هو بكمالهما فلا يحصل به إحصان اه .)١59:11(‏ 

. باب اذ شتراط 0 للإحصان وأن النكاح بالكتابية لا يحصن المسلم‎ ٠ 
قوله: "عن عفيف"” إلخ. قال الزيلعى: 'وقال ابن القطان فى كتابه: وعفيف بن سالم‎ 
الموصلى ثقة؛ قاله ابن معين وأبو حاتم» وإذا زفعه الثقة.لم يضره وقف من وقفه؛ وإنما علته أنه من‎ 
"رواية أخنمد بن أبى نافع عن عقيف المذكورء وهو أبو سلمة الموصلىء ولم يشبت عدالعه" اه.‎ 
قلت: قد ذكرنا فى المقدمة أن قول ابن القطان ”لم تغبت عدالته” ليس من الجرح فى شىءء قال‎ ٠ 
..الذهبى: “فإنه يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة» وفى رواة الصحيح عدد كثير ما علمنا أن أخدا‎ 
أوثقه. والجمهور على.أن من كان من المشايخ قد رو عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن‎ 
حديشه صحيح” اه (7:17). قلت: ولا يخفى أن متن الحديث ليس بمنكر لصحته موقوفاء كما‎ 
صرح به الدارقطنى والبيبقى وغيرهماء وليس رفعه أيضا بمنكر» لكون شيخ أبى إسحاق رفعه مرة‎ 











000 ماقا كمه لكيه + ا 
ساعد اموي ون مسلمط ا بية ل جا أن عد ريد 
للد ومن أشرك بالله قليس يمحصن»: “قال إسحاق: زفعه مرة فثقال +ع 
رسول الله َه ووقفنه مرة” اه (زيلعى ؟:48). وقال: زواه أسحاق ؛ بن زاهويه 
فى مسنده» وسنده صحيح ‏ . ش 

٠‏ كما سيأتى» وأيضا: فأحمد بن أبى نافع هذا وثقه ابن حبان» قال: أ بروى عن عفيف .بن أسالمء 
يروى ابنه سلمة بن أحمد يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه' كذا فى: "اللسان* :لا 6). 
قلت: وهذا ليس من رواية ابئه عنهء بل من رواية أحمد بن يوسف الشعلبى عبنه» وفى ”الجبوهر 

. النقى “ فإسحاق حجة حافظ (أى إسحاق ابن راهويه)» وعفيف إثقة قاله اين معين وأبو بحام: 

ا ذكره ابن القطانء وقبال صاحب ' الميزان”: محدث مشهور صالح المبديث (وفيه دلالة على أن 
' إسحاق تابع أحمد بن يوسف إلثعلبي فروا عن عفيف بن سالم كماترواه أجمد عتم وقال محمد 

ابن عبد الله ابن عمار: : كان أحفظ من المعافى بن عمران؛ وفى الخلافيات للسيبقى: .أن المعاقن تايعه: 

أعنى عفيفاء فرواه عن التورى كذلك» وإذا رفع الثقة حديئا لايضره وقف من وقمه فظهر أن 

> ' الصواب فى الحديقين الرفغ” اه م00 | 

قوله: : أخبرنا عبد العزيز إلخ. قلت: أما عبد العزيز بن محمد فهو الد, راوزدى مخ رخال 
الجماعة ثقة والباقون لا يسكل عنهم فالسند صحيح. وقال الذارقطنى: لم يرفعه غير إسّحاق ويقال: 
: 'إنه رجع عن ذلك والضتؤاب موقوف اه. قال الزيلعئ: وهذا لفظ إسحاق ابن راهنويّه فى مسنده 

ككائراة لياسر : وما أحال التردد على الراوى فى رفعه ووقفهء والله أعلئم اه (: 2 
-“وفيهأيضا: قالالبييقى فى ” 'المغرفة” : وكاذ:المراد:بالإخصان فى هذا الخديث:إختصان 
بلقلاف وإلا لين عنمتر. هو الراوى عن رسبول الله بي أنه رجم يتهوذون زئياء:وهز”لا يخهالف 
النبى َه فيما يرويه“ اه. قلت: : رجمه يِه الينهوديين إنما كان بحكم التوراة» كمنا.ورد فى 
.. . حديث أبى هريرة» فقال النبى مَيِ: «فإنى أحكم بما فى التوراة». . وفى حديثالبراء: اللهم إنى أول 
.من أحيا أمرك إذا ماتود». ذكيره الحافظ فى ' الفتح وسكت عنه (15: »)٠5٠‏ وفيه أيضا: عن 
. الطبرى وغبيره من المفسرين: كان رجل وامرأة من أشراف. خيبر زنيا» وا سم المرأة ببيسرة وركانت 
خيبر يومئذ حربا .)١ 147 ١7(‏ ولاارجم علي الكفار الحربيين بالاتفاق» فلا يد من القول بأنه َه 
ما رجمهما على مذهب القوم» وحكم التوراة فيسهم؛ وفيه أيضا: : «فدعا رسول الله َيه بالشهودء 
الحا أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل امل فى المكحلة فأمر يرما فر ناي 
(0150:1). وقال القرطبى: امهو على أذ الكائر لا تتيل شهااتة على عسل ولاح اكز 














٠. 000‏ اشتراط الإسلام للإحصانة 3 


عن أبى بكر. بن عبد الله ابن أبى هرم عن على بن أبى طلحة عن كعب 
اببن مالاتك: ” أنه أراد أن يعزو ج يبودية أو نصرانية» فسأل النبى َي عن ذلاك» فياه 
عضيا» وقال: إتببا لا تحصناك".. أخرجه الدارقطنى (5:- 065 وققال: " أبو بكر ابن أبى 


لاقى حد ولا فى غيره” اه 57:79 00 
قلت ولا تقبل شهادة الكاقر على الكافر فى حد الزنا إجماعاء وقد رجم ريه الببوديين 
بشهادة اليمود» ولم ينبت أذهم كانوا مسلمين. قاله الخافظ فى ” الفتح“ أيضاء فلا بد من تأويله إلى 
ما قلناه وعلى هذا قلا مخالفة بهن حديتث ابن عسر: «من أشرك بالله فليس محمصن)». وبين حديثه 
فى رجم اليبوديين» وا ورد من إطلاق. الحصن على هذين فهو على عرف اليبوده وحكم التوراة» 
وإك سالم أنند رجمهسما كاك على حكم الإسلام فنقول: كود جيه يومد جيه | 
1 وإعمال اللنديتين أولى من إصمال أحدهماء فاقهم. 
وقى نيل الأوطار: “وقد بالغ ابى عبد البر فنقل الاتغاق على أن شرط الإحصان 55 
للرجم هو الإسلاج» وتحقب بأن الشافعى وأحمد لا ي؛ يشترطان ذلك" اه.(3:9). 
قلنت: أراه ابى عبد البر اتغاق من قيلهماء والتلاف اللاحق لا يقادح فى الوفاق السابق» أو 
يقال: لم يحتبر باخحلاقهماء فحكم بالإجماع لاتئاق الأمة. وهل يعدسد الختلاف اثنين فى جنب. 
انغاق: الآحةه على أن حديث. المآن قول يعطى قاعدة كالية» وهذا الواقعة واقعة حال تحمل الوجوه» 
فيندم القول عليباءه وأيضا: فإن اللدديث. أورث شيبة فى كون الكاقر هل يصير محصنا أم لاء 
3 خلاف فى التراط الإحضان للرجم: والخندود تندراً بالشبيات» فلا يقال بوجوب الرجم إذا 
وقع التردد فى ثبوت شرط من شروطه» فافهم. 
قوله: "عن أبى بكثر بن عبد الله إلخ. قلت: فيه دلالة على أن اتروج الكئة لكنية 
لا يحصن المسلم» وهو قول أبى حنينفة وأصححابنا. قال الحاقظ فى "التنتح” فى شرح قول 
عنس ررضى الله عته: والوجم فى كتناب الله حق على من زتى ذا ألحصن من الرجال والتساء. إلخ: 
"أى. كان بالخا عاقلا قد نيرج حرة ة تنزويجا صحيحا وجامعها” ه5١‏ للف 
وفيه أيضاة "قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا يكون الإحصانة بالتككاح الغاسد ولا الشبيةه 
٠‏ وخالفهم أبو نورء وأجيب يحموم: ادرأوا الحدود. قال وأجمعوا على أنه لا يكون بمجرد العقد 








اج ٠ ١15-‏ اشتراظط الإسنلاع للإحصان كن 


قلت: .ولكن قنال اين عنددى: "عو من يسيج بأحاديقهه قإنيا عزالنة* كماقى 
الساسر غالحشييث -حسن صالح. لا سبيما بوقد تايعه عتبة بن تمِيم عند محمد بن 
اللحسين الإإمام فى السجج لله (00/0). تقال أخبرزنا إسماعيل ببن عياش الحمصى حدثنى 
عتية ين تميم السنوحى عن على ببن أبى طلحة: أن كحب بين مالك تأراد أن يروج 
يمبوسيقك ققفال له سول الله للك : دعها عنك قإنها لا تحصتك".. وهذا سند صحيب إن 
إسماعيل بين عياش حجة قى الرولية عن أهل الشل وعتية ين تميم شامى» روى عنه بقية 
أيضاء بوذكره :ابن حيان فى "القفنات” كما فى :تحجيل االمتفحنة * 17). 





.محصتاء .وااتجتلقوا:إذا دخل ب وادعى أنه ألم بيصبهاء قال: جحتى :تقوم اللبيتة» ألو ربوج عننه القبراارء 
أو يعلم'له.منبها بؤلد» والتمستلفوا إذا تتزروج الخير أأمةء هل تخصه؟ فتقال الأكشر: تعم! بوعن عظاء 
والحسن وتقتتادة بوالشورى والكوقيين وأحمد .وإسحاق: 'لا. بواختلفوا إذا تزوج كهابية» غقال . 
إبراهيم .وظاوس .والشعبى: لا تحصن بوعن المسن: لا تحصنه حتى بيطأها فى الإسلام أخرجهما 
ابن أبى شيبة " إلخ (4:7 .)١ ٠١‏ 5" 
آقلت: وهو تقول الحنفية» :ويؤيدهم المنديث المررفوع 'الذبى إربواه كحب 3 ماللك. بوالله أعلم. 
واقال الإملم أبو يوسف فى المخراج اله: ”.وقد اخختلف أأصحابنا فى 'الإحصاك غتقال بعضهم: 
لايكوون اللسلم :ابر محصنا إلا يحرنة مسلمة قد بدخخل بها بإفى تكاج صحيحج) بولا يكون على 
الذمية من أهل الكتاب ,وغيرهم إحصانء وتقال بعضهم: على أهل الكتاب إحصان يحصن بعضهم 
بعضا. بوكذا جميع أهل الذمق (يلحصن بعضهم بحضا) .قال بحضهم فى امير اللسللم .يكيون تحعه. 
الآمة: إنيها لا تحصعى بوإفنا عليه الحد غى للززنا. بإأّى -جلد مائة) بوإن كانت تحعه امرالة ممن أأهل الككتاب 
أنبا تحصنه. بونقال يحضهم: لا تحصنه. تقال:.وأحسن ما سمعنا قى فلك حبوالله اأطلم- أن الخبر المسنلم 
إلا يكون .محصنا إلا يلمرأة جحرة. بوالقا كانت عد ار ارين عن لكاب خب منتقن وليسيت 
عنحصتقة له. ْ 
حلثنا: مغيبرة عبن إبراهيم .والشعيى فى الخر يتبزوج اليسهوهية بوالتصبرزانيية ثم يفجره تقالا: 
يجلد .ولا يرجم. قال ب(أبو.يوسف): ١‏ ْ 
بوحنقنا: عبد الله (العمرى) عن نافع غن ابن عمر: أنه كلن لا يرى مشركة صحصتة. 
قال: بوحلاثنا: أيو حنيغة عن حملد عن إإبراهي تقال: ”لا بيحصن اللبرحجل بيبوهية بولا قصرانية 
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1 لخدثنا التؤرئ:أجدبرنى سْمِلك بين حوب عن فابوس بن الخارق غن انيد 
ثال< كك متخسو رن بكر إلى تعلى أ أب اله تناله عق تالف تقد فاو ا 
مسلم زنى بنصرانية» وعنن مكاتب مات وترك بقية من كتابعه» وتزك ولدا أحرازا. 
فكتب إليهٍ على رضى. الله عنه: أما. اللذان تزندقا-فإن تابا وإلا اضرب أعناقهمناء وأما 
المسلم الذى.زنى بالفصرانية فأقِم عليه الحدء رارف الفنواية إلى أهن فربيا ونا لكات 
فأعط تبواليجيقنية ,كتايتة» وأغط ولده الأخرار عابني ب ماله" .أخر جه ابن حزم فئ " 
'المحلى” ١ ١١١‏ مغن ريق حبك الررزاقة عنه؛. ؤقال: “سمالكا بن حربٍ ضعيف» يقبل 
التلقين» وقابوس بن الخارق مجهول اه. 

قلت: رع ون ل ا يك لس ا 
مثل شعببة وسفيان» فحديشهم صحيح مستقيم؛ كما في تهذيب التجذيب عن يعقوك . 
5 04 وقابوس بن امخارق ذكره ابن حبان فى ' الثقات” موقل لصتي "لابأن 
به “. وهو من رجال مسلم وأبى داود والنساثى» وأخرزج لدناين خزيكة فى “أ صحيحه ) 
كذا فى ' التيذيب” (707:9)» فالحديث صحيح على شرط مسلم. 
ولا بأمعه امهنزه 9 ), : 

وقال محمد بن الحسن الإمام : فى" الخجج له: "أخبرنا محمد بِنّ أبان القرشى عن حنماد عن 
إبراهيم التختغي + قال: لا تحصن اليهوذية ولا الصرانية ولا المملوكة الرجلء إلا أن يكرد تزوج | 
قبلها حرة مسلمة. “اه (6007, وهذه أسانيد صحاح وحسان. فقول الحنفية فى البناب أقوى ما . 8 
يكون. وهو قول عطاء والتخعى والشعبى ومجاهد والثورى. وهو رواية عن أحمد قالوا : الإسلام . 
شرط فى الإجصانء فلا يكون الكافر مخصناء ولا تحصن الذمية مسلماء وقال مالك كقولهم إلا : 
أن لقي تصن الساح” ؛ بناء على أصلةاقى أنه لا يعكير الكمال فى الزو جيه وينيعى أن يكون ذلك 
ل “للختي 0 01 ؛' 0 

الره على اسح ره ل يد ل شتراظ الإسلام فى الإحصان . 0 

قبوله:.' حدثيا الوزى “إلخ: قلت: دلالة قول على: رارق الصراية إلى أهل يجا 

(ليعرروها ويؤنبوها علئ قواعد ملشيم).على نفئ ل .عن الذمية ظاهرة. 











١١١ ج‎ 


اشتراط السلا للاتكنان ش 9ه 


.17 عن عمرو بن دنا حدثه بجالة ين عبدة ويقال فيه عبدع قال. :”كنت 


وقد جهد ابن حزم لتضعيف الرواية عن على ولكن: 
ما كل ما يتمنى المرأ يدركه تجرى الرياح بما لا تشتهى السفن 

ا ابن حزم: “ثم لو صح لما كانت 
| لهم فيه حجة؛ لأنه لا حجة فى قول أحد دون رسول الل لله '. قلنا: نعم! ولكن الصحابة أغرف 
لك ليله لا لجل برا يئر د يق زر ا بر ا ل 
ثلاث» رجل زنى بعد إحصانء فإنه يرجم». الحديث؛ فقصرت الإحصان على الزواج الذى يكون 
فيه الوطئ. وقال ابن عمر وعلى رضى الله عنه: ”لا بد فى إحصان الرجم من الإسلام”. فهل 
قولك: : وما نعلم الإحصان فى اللغة العربية والشريعة يقع إلا عملى معنيين» على الزوج الذى يكون 
فيه الوطئ» وعلى العقد فقط' ١١(‏ ) حجة؟ وليس قول ابن عمرو على حجة فى تفسير هذا 
. الإحصان الذى هو شرط للرجم 
تليق اسح ول العا ٠‏ | 

فلا نجعل نحن ولا أحد من الأئمة قول واحد من الصحابة حجة دون رسول الله مد وإنما . 
نحتج به من حيث كونه مفسرا لمراده عليه السلام» ولا شك أنهم أعرف الناس به وبمعنى كلامه 
فافهم. الالبلعى درا الموعين برع بمحرم منه والرد على ابن حزم فى إبراده على أبى حنيفة 
وطعنه عليه. 

قوله: “عن عمرو بن دينار” إلخ. هذه حجة ملزمة: فإن الجمهور 00 
امحارم لا يسقط الحدء ومن زنى بذات محرم يرجم على كل حال؛ سواء وطقها باسم نكاح» 
أو بملك يمين» أو بغير ذلك وهو قول ابن حزم ومن وافقه» وهم مع ذلك قائلون يإقامة الحدود من 
الرجم وغيره على أهل الذمة أيضاء ولكن عمر رضى الله عنه لم يأمر بإقامة الحد على من تزوج 
ذات محرم منه من المجوس» وإنما أمر بالتفريق بيدهم» وكان مقتضى .مذهب ابن حزم وغيره أن يأمر . 
بالرجم» كما رجم النبى مَِرْيْهِ اليبوديين» فأما أن يقال: بأنه درأ الحد عنهم لكون الإسلام شرطا فى 
إخصان الرجم؛ أو لكون عقد النكاح قد أورث شيهةغ فلم يصبحض فعلهم زناء وعلى كل حال 
فهو حجة لنا عليهم. وقال البيبقى: "إن الشافعى عورض بحديث بجالة» وقال: كنت كاتبا لجرء ' 
ابن معاوية؛ فأتانا كتاب عمر-قبل موته بسنة. فقال الشافعى: بجالة مجبهول. كذا قال الشافعى فى 
كا ادو وال فق كناب لكر دنه سطديرت بال منص انهه لأنه أدرك عيرق كان عله 











إعلاء السنن اشتراط الإسلام للإحصان تلن 
كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف» فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: 


فق .زمانه كاتا لعمالف وتحكية بجالة أخترجة البخارى دون مسلم' . 

قلت: فثبت أن بجالة معروضء وقد روى عنه عمرو بن دينار ويسير بن عمرو وغيرهما 
ووثقه أبو زرعة كذا فى ”الجوهر النقى* (011/1/:9). 027 - ٠‏ 8 

.وقال ابن -حنزم.ردا على الحنفية فى باب من وطئ حريته أى ذات محرم منه بعقد زوج ما 
نصه: " أما قوله: إن:اسم الزنا غنير اسم الزواج. فحق لا شك فيه إلا أن الزواج هو الذى أمر الله 
تعالى به وأباحه. وهو.الحلال الطيب. وأما كل عقد أو وطئ لم يأمر الله تعالى بهء ولا أباحه» بل 
نهى عنه فهو الباطن والحرام.والمخصية والضلال. ومن سمى ذلك زواجا فهو كاذب أفك مستعدل. 
وليست:التسمية فى الشريعة إليناء ولا كرامة..وإنما هى إلى الله تعالئ ' .)١54:11(‏ 

قلنا: لا.شك فى كونه حراما ومعصية وضلالاء وإنما النزاع فى كونه زنا محضاء أو زنا 
مشتبهاء فإنادعيت كونه.زنا محضاء لزم تقرير الصحابة أهل الذمة على الزنا انلحض فى بلاد 
الإسلام» وهو محالء» وقد ثبت أنهم قرروا المجوس على نكاحهم با محارم؛ فقد روى أبوعبيد:. 
"حدثنا الحجاج عن حماد بن سلمة عن حميد» قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن يسأله ما 
بال من منضى من الأئمة قبلنا أقروا المجوس-على نكاح الأمهات والبنات؟ وذكر أشياء من أمرهم 
قد.سماهاء “قال+فكتي إليه:الحشين: نأمنا بعد فإنما أنت متبع» ولست بمبتدع والسلام . (كتاب 
الأموال:5*) وهذا سند حسن وفى المدونة الكبرى لمالك عن يونس عن ربيعة: “لا يحصن من 
كان على غير الإسلام بنكاحه» وإن كانوا من أهل الذمة بين ظهرانى المسلمين» حتى يخرجوا من 
فيقيتع إلى الإسلام» ثم يحصون فئ الإسلام وقد أقروا بالذمة على ما هو أعظم من نكاح الأمهات 
والبنات على قؤل البنهتان وععيادة غير الرحمن" . وإن قلت: إنه زنا مشتبه» فقد اعترفت بما قاله أبو 
حنيفة» والخدود تدزأ بالشببات عنده وعند الجمهورء فلا يسوغ لك الطعن عليه أصلا. 

وأما قولك: ”ومن سمى كل عقد فاسد ووطأ فاسد وهو الزنا انلحض زواجا ليتوصل به إلى 
إباحة ما حرم الله أو إلى إسقناط خدود الله تعالى» فليس إلا كمن سمى الخنزير كبشاء وكمن 
15 الهر نبيذاء أو طلاء» ليستخلها بذلك الإسمء وهذا هو الانسلاخ من الإسلام” إلخ 
4:1١‏ فأبو حتيفة ومن قلدة برآء من كل ذلك. ومن عرى إليهم استحلال شىء من 
ا محرمات تبديلن الإسم فقد افترى:إثما مبينا: وقد علم امحفوظون من أمة محمد َيه أن أبا حنيفة 
كان من أعلم الناس بالكتاب والسنة» وأتبعهم لله ورسوله» وأورعهم وأتقاهم وأخشاهم لله. ولكن 
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فرقوا بين كل ذى محرم من المجوس» ولم يكن عمر أذ الجزية من المجوس حتى شهد 


ابن حزم لا يعرف من الحديث إلا الظاهر» وأبو حنيفة ينال الإيمان من الثرياء فافهم. والله يعولى 
هداك وسيأتى الكلام فى المسألة مبسوطا فانتظر. 
الرد على ابن حزم فى قوله: قال محمد بن الحسن: لا أمنع الذمى من الزنا 

وأغرب ابن حزم حيث قال: وقال محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة: لا أمنع الذمى من 
الزنا وشرب الحخدمر وأمنعه من الغناء” اه .)١8/:11(‏ وهذه فرية بلا مرية» لم يقل هذا محمد 
قطء ولا يكاذ يخرج من قلمه مغل ذلك أبداء بل قد نص محمد على تخلاف ذلك فى السير الكبير 
لهء فقال: "كل قرية من قرى أهل الذمة أظهروا فيها شيئا من الفسق مما لم يصاحوا عليه مثل الزنا 
والفواحش» فإنهم يمنعون من ذلك كله: لأن هذا ليس بديانة منهم» ولكنه فسق فى الديانة» فإنهم 
يعتقدون الحرمة فى ذلك» كما يعتقده فيه المسلمون,» : ثم المسلموم يمنعغون من كله فى القرى 
والأمصارء فكذلك أهل الذمة. والأصل فيه عقد الرباء فقد صح أن رسول الله َيه كتب إلى أهل 
نجران بأن تدعوا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله» وكان ذلك لهذا المعنى أنه فسق منسهم فى 
الديانة» فقد ثبت بالنص حرمة ذلك فى دينهمء قال الله تعالى: «وأخذهم الربا وقد نبوا عنه». 
وعلى هذا إظهار بيع المزامير والطبول للهو وإظهار الغناء» فإنهم بمنعون من ذلك» كما يمنع منه 
المسلم؛ ومن كسر شيئا من ذلك عليهم لم يضمنه إذا كسره للمسلم” اه (5371:9). 

قلت: وإذا منعوا من ذلك كله فى قرى أهل الذمة» فلأن بمنعوا منه فى قرى أهل الإسلام 
وأمصارهم أولى» وهل يظن بفقيه أن يقول: أمنعهم من الغناء» ولا أمنعهم من الزنا؟ كلا! لن يتكلم 
مثله من له أدنى إلمام بالفقه وفهم الكتاب والسنة» ولا يمكن القول به إلا من مثل ظاهرى يقول: 
”لا يجوز البول فى الماء الراكد» ويجوز التغوط فيه لأن النبى برل نما نبى عن البول فيه» ولم ينه 
عن التغوط“. فأحسن الله عزاءنا فيك يا ابن حزم!. 

الحنفية قائلون يإقامة الحدود على أهل الذمةها عدا الرجم 

وقال الإمام أبو يوسف فى ” الخراج“ له: ” الذمى إذا استكره المرأة المسلمة على نفسها فعليه 
من الحد ما على المسلم فى قول فقهاءناء وقد رويت فيه أحاديث منها: ما قد حدثنا داود بن أبى 
هند عن زياد بن عنمان: أن رجلا من النصارى استكره امرأة مسلمة على نفسهاء فرفع ذلك إلى 
أبى عبيدة» فقال: ما على هذا ضال حناكم فضرب عنقه. وحدثنا مجالد عن الشعبى عن سويد 
غفلة: «أن رجلا من أهل الذمة من نبط الشام نخس بامرأة على دابة» فلم تقع» فدفعها فصرعهاء 
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عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله َه أخدها من مجوس هجر”". رواه البخارى 
(فتح البارى). 
فانكشفت عنها ثيابهاء فجلس فجامعهاء فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله غعنه فأمر به 
فصلبء وقال: ليس على هذا عاهدناكم” اه :)5١7(‏ وقد مر الكلام فى ذلك مستوفى فى كتاب 
الجهاد؛ فتذكر. ولعلك قبد عرفت بذلك معنى فيه قول الحنفية باشتراط الإسلام للإحصان:ء وأن 
مرادهم بذلك أن أهل الذمة لا رجم عليهم؛ وليس معناه إسقاط الحد عنهم جملة؛ فيتركون سدى 
يفعلون ما شاؤواء ويزنون يمن أرادواء كلا! بل يمنعون من الزنا والفواحش بالجلد والتعزير والقتل 
والصلب؛ حسب ما يراه الإمام كما فعله أبو عبيدة» وعمر بن الخطاب رضى الله عنهماء نعمى 
لا يمنعون من شرب الخمور سرا فى بيوتهم من غير إظهارها فى بلاد الإسلام؛ ولا من ع اقتناء 
الحنازير» وأكل لحو مها كذلكء ولا من نكاح امحارم؛ وعبادة غير الله تعالى» فلا يتعرض لهم فى 
ذلك. لأنا صالحناهم على تركهم وما يدينون. وذلك من الديانة عندهم. فأما فيما سوى ذلك 
فحالهم كحال المسلمين فى المنع من ارتكاب الفواحش. صرح به السرخسى فى ”شرح السير 
الكبير” (*:551). 
تحقيق مذهب الحنفية فى إقامة الحد على أهل الذمة: 

وقال الجمصاص فى ' أحكام القرآن' له: ظاهر قوله تعالى: لإالزانية والزانى فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة» يوجب الحد على الذميينء واختلف الفقهاء فى الذميين هل يحدان إذا 
زنيا؟ فقال أصحابنا والشافعى: يحدان, إلا أنهما لا يرجمان عندناء وعند الشافعى يرجمان إذا 
"انا سكسك : وقال منالك» لا نتهد الدعياة إذااوفا ولنا يديت ودين عالت زان هريرة عن 
النبى َيه : «إذا زنت أمة أحدكم :ليجلدها». وقوله مَلِه: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم). 
ولم يفرق بين الذمى والمسلمء وأيضا: فإن النبى َه رجم اليبوديين. ش | 

فإن قيل: وأنت لا ترجمهماء فقد حالفت الخبر الذى احتججت به فى أثبات حد الزنا على 
الذميين. قيل له: استدلالنا به على ما ذكرنا صحيحء وذلك لأنه لما ثبت أنه رجمهما صح أنهما فى 
حكم المسلمين فى إي- يجاب الحدود عليهماء وإما رجمهما النبى بَيهِ لأنه لم يكن من شرط 
الإحصان الإسلام (إذ ذاك) فلما شرط الإحصان فيه وقال النبى نه : «من أشرك بالله فليس 
بمحضن). ضار حدهما الجلد. | 

فإن قيل: إنما رجم النبى مركت اليسبوديين من قبل أنه لم تكن لليهوديين ذمة» وتحاكموا إليه. 








نا اشتراط الإسلام للإحصان ُ 0 


قيل له: لو لم يكن الحد واجبا عليهم لما أقام النبى ريه ومع ذلك فدلالته قائمة على ما ذكرناء لأنه 
إذا كان من لا ذمة له قد حده النبى َك فى الزناء فمن له ذمة وتجرى عليه أحكام المسلمين أحرى 
بذلك. ويدل عليه أنهم لا يختلفون أن الذمى يقطع فى السرقة» فكذلك فى الزناء إذ كان فعلا 
لا يقر عليه فوجب أن يزجر عنه بالحدء كما وجب زجر المسلم به. 

وليس هو كالسلم في شرب الخمرء انم كرون على نكي يدو وين مربي وليسوا 
معرين على الشركة ولا على الزنا' (ولا على القذف) اه (5/8:7؟). وبهذا كله اندحض قول ابن 
حزم: ' والعجب ممن يرى أنه لا حد على كافر إذا زنى بمسلمة» ولا على كافرة إذا زنى بها مسلم؛ 
ولا يرى الحد على كافر فى شرب الخمز» ثم يرى الحد على الكافر إذا قفذف مسلما أو مسلمة 
فليت شعرى ما الذى فرق بين أحكام هذه الحدود"؟ اه. فقد عرفت أنا لم نسقط الحد عن أهل 
الذمة ما عدا الرجم» وإنما لم نحدهم فى شرب الخمر لكونها حلالا عندهم كالخل عندناء وهم ' 
مقرون على التخلية بينهم وبين ما يدينون. قال: ولمعت ابعالكن فطع يد كاف ذا تسرف من 
كافر» ثم لا يحده له إذا قذفه» وهذه عجائب لا نظير لها" اه ١١1:ه7,؟).‏ 
| قلنا: لا يتعجب من ذلك إلا قاصر من أهل الظاهرء والقرق أن الله تعالى لم يجمل الأحصان 
شرطا فى حد السرقة» وجعله شرطا فى حد القذف» حيث قال: «إوالذين يرمون المحصئات ثم لم 
يأتوا بأربعة شهداء» الآية» وقد عرفت أن الإسلام شرط فى الإحصان عندناء فلا يحد كافر يقذف 
كافر» وإنما يعزر ويؤدبء فافهم. 

فائدة: عن أبى الضحى: * أن امرأة أتت عمر» فقالت: إنى زنيت فارجمنى» فرددها حتى 
شهدت أربع شهادات, فأمر برجمهاء فقال على: يا أمير المؤمنين! , دها فاسئلها ما زناها؟ لعل لها 
عذراء فردهاء فقال: ما زنا؟ قالت: كان لأهلى إبل فخرجت فى إبل أهلى وكان لنا خليط فخرج 
فى إبله؛ فحملت معى ماء ولم يكن فى إبلى لبن» وحمل خليطنا ماء وكان فى إبله لبن» فنفذ مائى؛ 
فاستسقيته» فأبى أن يسقينى حتى أمكنه من نفسى» فأبيت حتى كادت نفسى تخرجء أعطيته 
(إنفسى) فقال على: ألله أكبر» فمن اضطر غير باغ ولا عاد» أرى لها عذرا” (أخرجه البغوى كما 
فى "كت العمال “817/. وأحرجه عند الرواق عن التورف عن الأعمش عن ابن السيب: أن عمر 
بن الخطاب أتى بايراة لقني راع بفلاة من الأرض وهى عطشى» فذكر الحديث:مختصرا كما فى 
”كنز العمال “ أيضا ( :7 وهذا سند صحيح؛ ؛ وفيه إشعار بحكمة الاستفسار عن معنى الزنا 
كيف هو قال فى ” الهداية”: ”وإذا شهدوا سألهم الإمام عن الزناء ما هو وكيف هو؟ وأين زنى 








إعلاء الستن ١:‏ 1 كت 


فصل فى كيفية الحد وإقامته 
باب من يبتدئ باملرجم 

4 71- عن يحبى بن سعيد عن مجالد عن الشعبى, قال: 7 كان لشراحة زوج 

فائب بالشاى .وهو أنها حملت» فجاء بها مولاها إلى على بن أبى طالب» فقال: إن هذه 
ازنت» غاععرقته فجلدها يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعة» وجفر لها إلى السرة .وأأنا 
شاهد, ثم قال: إن الرجم سنة سنها رسول الله مش .ولو كان شهد على هذه أجد لكان 
أول من يرمى الشاهدء يشهد ثم يتبع شهادته حجره. ولكنها أقرت» فأنا أُول من 
يرميهاء فرماها بحجرء ثم رمى الناس.وأنا فيهم» قال: كنت والله فيمن قتلها . رواه 
أحند فى "عسنده” إزياعى 8:7). تقلت: .رجاله ,رجال الجماعة إلا مجالداء غئان 
البخارى لم يرو عنه وقد روى عنه الباقون» وهو متكلم فيف .ولكن قال البخارى: 
صدوقه فإستلده حسن. 

6 - حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى: "أن 
عليا -رضى الله عنه- كان إذا شهد عنده الشهود على الزنا أمر الشهود أن يرجمواء ثم 
رجم هوء ثم رجم الناسء بوإذا كان بيقرار» بدأ هو فرجم ثم رجم الئاس" . رواه ابن 
أبى شيبة فى “مصنفه” إزيلعى 80:7). 'قلت: رجاله رجال الجماعة» ويزيد مختلف 
فيى بوالاختلاف لا يضبر كما عرفت غير مرة. ٠‏ 

م عن ألبى ببكرة: أأن للنيى مه رجم امرأق قحقر لها ثم رماها يحصلة 


وعتى زنى بويمن زنى؟ لأن النبى َيِه استفسر ماعيزا عن الكيفية» .وحن المزنية (أكما تقدم) 
ولأن الاحتياظ فى نلك .واجبء لأنه عساه غير الفعل فى الفرج عنلف أو ترزنى نفى دار المجرب» أو 
فى المتقادم .من :الرمئان (والتقاهم .يسقط البينة دون الإقرار كما سيأتى) أو كانت لله شببهة لا .يعرنقها 
عرولا الشهبوس كوظأ جنارية الإبن (أو له عذر كنذلك) فيسستقصى نفى ذلك الجعينالا'للدرا :له 
5:6 ولا مع فتح القدير). 1 
٠‏ بلب من يبتدد بالرجم 

قال اللؤلف: .دلالة الأثرين على الباب ظاهرة. 

قوله: “عن أبى بككرة " إلخ . قلت: فيه رد لما قال النووى فى شرح مسلم: “أنه لا يلزم الإتملم 








: كد هه 

مل اموي م قال: ارموا واتقوا الوجه» فلما طفكت أخرجهاء 3 فصلى عليها.. أخرجه 

أبو داود ١47:5(‏ مع بذل امجنهود) وسكلت عتهء وأخترجه فى ” النيل” (57:7) بلفظ 

0 5 1 الله 5 0 2 ' 3 

ان التبى 2 ررحم اهرأة» 3 كان هو اول من رماها ببحصاة مثل الحمصة إلخ. وعزاه 
باب أن المرجوم يغسل ويكقن ويصلى عليه 


لاسا حدثنا أيو معاوية عن أبى حنيفة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن 


حضور الرجج» وكقا لو ثبت ثبت بشهود لم يلزمهم الخضورء وحجة الشاقعى أن النبى مَكه لم يحضر 
أأحدا من رجم” إلخ (9:7). فقند ثبت برواية أبى داود هذه أنه ركه حضر رجم امرأة ورماها 
بحصاة» وكان هو أول من رمى. والآقار عن على صريحة فى لزوم حضور الإمام» وابتدائه بالرجم 
إذا كان ون هس ع وو 1 بالرجم إذا كان ثبوته بالبينة» 
فيحمل مالم يذكر فيه حضور النبى بيد من واقعات الرجم على اختصار الراوى» أو يقال كما 
قال امحقق فى الفح "إن حقنيقة غدل عليه قل عن أنه يحن على الإهام أن يأر الشهدود 
بالاتداءء اخعبارا لتبوت دلالة الرجوع وعدمه. وأن ييتدئ هو فى الإقرار» ليتكشف للتاس أنه لم . 
يقصر فى أمر القضاءء بأن لم يتساهل فى بعض شروط القنضاء بالحمدء فإذا استنع ظهرت أمارة 
الرجوع: فامهع الخد (لوجوب درأة بالشببات) ولظهور شيبة تقصيره فى القضاي وهى دارئة» 
فككان البداء» فى معتنى الشرط» ل ل ل ل 
الصلاة والسلام منتف» فلم يككن عدم رجمه دليلا عتلى سقوط الحد إذا لم يبدأ ' اه .)١7:8(‏ 
فإ قيل: ” إن اشعراط اليداءة بيذا زيادة على النتص بما هو دون خبر الواحد» فكان كتقييد 
سطلق الكتاب به .. قيل: إن الحكم القطعى هنا هو مجموع وجوب الرجم ودرئه بالشبية» فإذا دل 
دليل ظنى على أن البداءة شرط لوم أن عدمها شببة» فيندرئ به الحد بحكم القطع بوجوب درأه 
بالشيبة» قاله المحقق فى ” الفح“ أيضا .)١2:(‏ ويمكن أن يقال: إن حكم الرجم قد وقح فى النص 
مجملا» ويصح بيان المجمل بالأحاد من الأخبار» قافهم. 
يانبه أن المرجوم يغسل ويككقن ويصلى عنليه 
قال المؤلف: دلالة أحاديت الباب عليه ظاهرة. وأما تأحيره َيه فى الصلاة على ماعز 








د المرجوم يغسل ويكفن ويصلى عليه ا 


ظ أبيه بريدة» قال: ألما رجم ماعز قالوا: : يا رسول الله !ما نصتع به؟ قال: اضنعوًا به ما 

تصنعون بموتا كم من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه ". رواه ابن أبى شديبة فى 
مصنفه فى كتاب الجنائز 10 ٠5‏ وفى إسناده أبو حنيفة» والباقون من رجال 
الصحيح (دراية 44 ؟). قلت: وهو الإمام المشهورء فالإسناد ص 

5- عن عمرأن بن حصين: "أن امرأة من جهينة أنت النبى مه وهى حبلى 
من الزناء فقالت: يا نبى الله ! أصيف حدا فأقمه على “. الحديث بطوله إلى أن قال: ”فأمر 
بها فرجمت»ء ثم صلى عليهاء فقال له عمر: تصلى عليها يا نبى الله وقد زنت؟ فقال: 

لندتابت توي لو قسمت بين سبعين من هل الدية لو سعشيم؛ وهل وجدت توي أفضل 

من أنها جادت نفسها لله “. رواه الجماعة إلا البخارى (زيلعى 81:9).. 

ب حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن أبى سلمة 
عن جابر: أن رجلا من أسلم جاء النبى مه فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبى مله حتى 
. شهبدٍ على نفسه أربع مرات فقال له النبى ميلد: أ بك جنون؟ قالى:.لا! قال: أحصفت؟ 
قال: نعم فأمر به» فرجم يم بالملصلى» » فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم ححتى مات» 
٠‏ فقال له النبى مره خيرا وصلى عليه. ولم يقل يونس وابن جر يج عن الزهرى: وصلى 
عليه» سكل أبو عبد الله هل.قوله: فصلى عليه يصح أم لا؟ قال: زواه معسر. قيل له: هل 
' رواه غير معصر؟.قال: لا! رواه البخارى. وفى ”فتح البارئ :)١17:17(“‏ وأبو عبذ الله 
هو البخارى؛ وقد اعترض علية فى جزمه بأن معمرا روى هذه الزياذة» مع أن المنقرد يما 
إنما هو محمود بن'غيلان عن عبد الززاق وقد خالقه العدد الكثير من اللتفاظ فصرحوا 
. بأنه لم يصل عليه لكن ظهر لى أن البخارى قويت عنده رواية محمود بالشواهد, فقد 
٠‏ أخرج عبد الرزاق أيضا وهواقى السننن لأبّى قرة من وجه آخر عن أبى أمامة بن سهل بن 
00 0 0 اي يد فلما كان 


ا 0 
المذكورة قى المتن: فهذا الخبر يجمع الاختلاف» فتحمل رواية النفى على أنه لم يصل عليه حين 














ج1١‏ لاه 


بابدضفة البرطاقى الغاد 
عن:زيد بن أسلم: : أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول 
الله مي فدعا له رسول الله مره بسوطء فأنَى جديد لم تقطع ثمرته (أى عقدته فقال: 
دون هذا ذاتى بسوط مكسورء فقال فوق هذاء فأتى بسوط قد ركب به ولان» فأمر به 
رسول الله م فجلد. الحديث . رواه الإمام مالك فى موطأه (060). ومراسيله حجة. 


رجم؛ ورواية الإثبات على أنه يي صلى عليه فى اليوم الثانى وككذا طريق الجبمع خا أخ رجه أبو 
داود عن بريدة: أن التبى يده لم يأمر بالصلاة على ماعز ولم ينه عن الصلاة” اه 
وقال ابن حزم فى الصلاة على ماعز: ”إن هذا مما اخمتلف فيه محمود بن غيلات وإسحاق 


. ابن إبراهيم الدبرى على عبد الرزاق» فروانة الدبرى عنه فى هذا الخبر: ' ولم يصل عليه » ورواية 


محمود عنه فى هذا الخبر” وصلى عليه" فالله أعلم أيهما وهم. 

قلت: قد رجح البخارى رواية محمود فارتفع الاضطراب. ثم ذكره أثر الجهينية وقال: ففى 
هذه الآثار صلاة رسول الله َيه على الجهسينية بنفسه: وأمره بالصلاة على الغاسلذية بلا خعلاف» 
وصلاته على ماعز رضى الله عنه باختلاف؛ وهذه الآثار فى غاية الصحة» وبهذا يقول على بن أبى 
طالب رضى الله عنه حين رجم شراحة» فقالوا: كيف تصنع بها؟ قال: اصنعوا بها كما تصنعون 


بنساءكم إذا مغن فى بيوتكم. قال ابن حزم: والذى نصنع بنسائنا إذا متن فى بيوتنا هو أن يغسلن ويكفن 


ويصلى عليمن الإمام وغيره؛ هذا ما لا خملاف فيه من أحد من الأئمة وبالله التوفيق * اه (515:11). 

وقال الزيلعى فى حديث أبى أمامة عند أبى قرة: ”وهذا اللفظ أى قوله: وصلى عليه 
النبى ميف والناس» يسعد تأويل الصلاة بالدعاء؛ لأن الناس صلوا عليه بلا لاف وعطف الباس 
على النبى مَك مشعر بأن صلاة النبى عد لصاوتي والله أعلم” 5١‏ 6 

باب صفة السوط فى الجلد 

قال البولق: دلالة الأحادية عن النات ظاهرة: وظاهر الاأخاديف المسلة أن السوط 
ل يكن مقطوع الشمرة؛ وأث أنى على سلافه» فالس التطابق عندى أن ما فى حديث أن 
محمول على أنه يلين حتى كأنه قطع؛ ؛ فلم يبق التعارض. ش 

فائدة: فى الهداية (؟:.49): ويعراع عه ثيابة سعناه دوت الإزار' أن عليا رع الله عده 


كات يأُمْر بالتجريد فى الحدود, ولأن العجريد أبلغ فى إيصال الألم إليهء ل ا 








إعلاء السئن صفة السوط فى الجلد باه 


0- أخبرنا مععمر عن يحبى بن أبى كثير: "أن رجلا أتى النبى مد فقال: 
يا رسول الله! إنى أصيت. حداء فأقمه على» فدعا زسول الله مُه بسوط» فأتى بسوط 
شديد له ثمرة» فقال: سوط دون هذاء فأتى بسوط مكسور لين» فقال: سوط فوق هذاء 
فأتى بسوط بين سوطين» فقال: هذاء فأمر به فجلد". رواه عبد الرزاق فى “مصنفه” 
(زيلعى:87:7). وفى ”نيل الأوطار“ (717/:17): ” حديث زيد بن أسلم هو مرسلء وله 
شاهد عند عبد الرزاق عن معمر عن يحبى بن أبى كثير نحوهء وآخر عند ابن وهب من 
طريق كريب مولى ابن عباس» فهذه المراسيل الثلاثة يشد بعضها بعض اه" . 

حدثنا عيسى بن يونس عن حنظلة السدوسى» قال: سمعت أنس بن 
مالك يقول: ' كان يؤمر بالسوط فيقطع ثمرته» ثم يدق بين حجرين حتى يلين ثم 
يضرب به. قلنا لأنس: ال فى زمان عمر بن ٠‏ الخطاب . رواة 
ابن أبى :شيبة فى * 'مصنفه '" (زيلعى 87:7). قلت: رجاله رجال الجماعة إلا خنظلة» وهو 
امختلش قيس وله بحسن الديك كبا غلمت غير هرق 


فى الضربء وفى نزع الإزار كشف العورة فليتوقاه". 

قال بعض الناس: ”هذا النقل عن على رضى الله عنه غير صحيح, ففى الزيلعى (65:1): 
قلت: غريب وروى عنه خلافه» كما رواه عبد الرزاق فى ”مصنفه: أخبرنا الثورى عن جابر عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن على رضى الله عنه أنه أتى برجل فى حد» فضربه وعليه كساء 
قسطلانى قاعدا. أخبرنا ابن عيينة عن مطرف عن الشعبى قال: و نا 
أتشزرع عنه ثيابه؟ قال: لا إلا أن يكون فروا أو محشوا اه. 

قلت: السند الأول رجاله رجال البخارى إلا جابر الجعقى» وهو مختاف فيه كما ععرفته 
غير مرة» والسند الثانى رجاله رجال الجماعة“ اه. 

قلت: قال أبو بكر المصاص فى ” أحكام القرآن” لهم ما نصة* ': واختلف الفقهاء 
فى شدة الضرب فى الحدود» ققال أصحابنا أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزقر: : التعزير أشد 
الضرب» وضرب الزنا أشد من ضرب الشارب وضرب الشارب أشد من ضرب القاذف | اه. ثم 
قال فى (7: ”إن مرادهم بقولهم: التعزير أشد الضربء إثما هو إذا رأى الإمام ذلك للزجر 
والزدع قعل وقد روى شريك عن جامغ بن أبى رأشد عن أبى وائل» فإن لرجل على ابن أخ لأم 
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0 يد دك مه 


1757 عن يجبى بن عمد اله الييمن: عن أي ماج المتقوة خن ابن سود 
رضى الله عنه: : أن رجلا جاء بابن أخ له إلي فقال: : إنه سكران فقال: .ترتروه ومزمزوه”" 


:واستنكبهوه؛-ففعلو ١‏ الي اياي اين ع أيه اهبويع سوط م ممه 


' فدقت بين حسجرين» حتئ صارت درة» : ثم قال للجلاد: : اجلد وارجع وأعط كل عضو 
-الحقه «أفرجة إن أى شكية وميد الرزاق. ير" 'مصيفيم|؟ «(زيلعئى؟ 7م ). قلت* أبو 
: ماجد:ضعيف كما فئ تبذيب التبهذ عيب )١١1:7(‏ ولكن:يعتضد بالحديث الضعيف. 


ساحة رضى ل تمن هينة قمات» فنقضت عن فكتب إليم رج ليا فيه شرفت لك إلى 
عمر» ذكتب عمير إلى عامله» اضربه ثلاثين ضربة كلها تبمضع اللحم تخدر الدم (وهذا سند حسن) 


:فهذا من ضرب التعزير» وروى شعبة عن واصل عن المعرور بن سويدء قال: أنى عمر بن الخطاب 


بأمرأة زنت» فقال: أفسدت: حسبها اضربوهاء ولا تحرقوا عليها جلدها (وهذا سند صحيح). فهذا 


.يدل على أنه كان يرى ضرب الزانى أخحف من التعزير. 


فإن قيل: :.روىئ سفيان. بن :عيينة» قال: : سمعت سعد بن إبراهيم يقول للزهرى: | إن أهل 
الغعراق يقولون: : إن القاذف لا يضرب ضربا شديداء ولقد حدثى أبى أن أمه كلثوم أمرت بشاق 
فتسلخت حين جلد أبو بككرة» فألبسته مسكهاء » فهل كان ذلك إلا من ضرب شديد قيل له: هذا 


لايدل على شدة' الضربء لأن:جائز أن يو يؤثر فى البدن الضرب اللخفيف على حسب ما يصادف من 
.. رقة.البشرة» فنفعلت ذلك إشفاقا عليه: قال أبو بكر: قد.دل قوله تعالى: «وولا تأخذكم بهما رأفة 
. فئ'دين الله على شدة الضرب فينه؛ ولأن ضرب الشارب كان من النبى مله بالجريد والتعالء 
. وضرب الزانى إنما يكون بالمسوط» وهذا يوجب أن يكون ضرب الزانى أشد من ضرب الشارب» 
وإنما.جعلوا ضرب القاذف أخف الضربء لأن القاذف جائز أن يكون صادقا فى قذفه؛ وأن له 


جهودا على ذلأ والشهود مندوبون إلى المستر فى الزناء نما وجب عليه الحد لقعود الشهود عن 


: 0 0 0 اه. 


ل ا 0 وينزع عنه ا- لحشو والفروء 3 
قالوا: : إنه يضرب'مجردا لينصل الألم إليه ويضرب القاذف وعليه ثيابه لآن صربه أخفق وروق 


)١(‏ فى:القاموس: الترترة البحزيك» وعزمزه حركه. 


0 














إعلاء الستن عه 
باب ما يتقى منه فى الضرب من الأعضاء 

1م- حدثنا هشيم ثنا ابن أبى ليلى غن عدى بن ثابت» قال: أخبرنى هنيدة بن 
خالد الكندى”" أنه أتى برجل سكران أو فى حدء فقال: اضرب وأعط كل عضو حقه؛ 
واتق الوجه والمذاكير. روآه سعيد بن منصور قالة فى " التنقيح” (زيلعى ؟١:87).‏ 


ليث عن مجاهد ومغيرة عن إبراهيم» قالا: يجلد القاذف وعليه ثيابه» وعن الجمسن قال: إذا قذف 
. الرجل فى الشتاء لم يلبس ثياب الصيفء ولكن يضرب فى ثيابه التى قذفن“فيباء إلا أن يكون عليه 
فرو أو حشو يمنعه من أن يجد وجع الضربء فينزع ذلك عنه» وقال مطرف عن الشعبى مثل 
ذلك؛ وروى شعبة عن عدى بن ثابت عمن شهد عليا رضى الله عنه» أنه أقام على رجل الحسد» 
فضربه على قبا أو قرطق» م أصحابنا يؤافو رويغ الحلفت ف خلدة الأخبار” اه 
ملخصا .)١157:7(‏ 3 

وفيه دلالة على أن ما روى عن على والمغيرة بن شعبة من ترك نزع الشياب عن امحدود كل 
اح جا سارك نس احج ا الوم كك 

حب ” الهداية “ عنهء ما لم يتبين أن ذلك كان فى حد الزنا أو الشربء ودونه خخرط القتاد» ولو 

0 ينبت عن على رضى الله عده أنه كان يأمر بالعجريد فى حد الزنا فما ذكره من دلالة الآية على 
عد الشري ف حاف لأقنات المتضيوة والحعد وله عالق كل موخود. 
ش بابٍ ما يتقى منه فى الضرب من الأ عضاء 

قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. والأثر رؤاه الإمام أبو يوسف فى اللمتراج له :)1١51(‏ 
عن ابن أبئ ليلى عن عدئ عن المهاجر بن عميرة عن على نحوه, واستثنى فى الهاذاية الرأس» فقال: 
”ولأن الفرج مقتل؛ والرأس مجمع الحواس» وكذا الوجه؛ وهو مججمع المحاسن أيضاء فلا يؤمن 
فوات شىء منها بالضربء وذلك إهلاك معن» فلا يشرع حداء وقال أبو يوسف: : يضرت الرأس 
أيضاء رجع إليه» وإنما يضرب سوطاء لقول أبى بكر: ”اضربوا الرأس فإن فيه شيطانا". قلنا: تأويله 
أنه قال ذلك فيمن أبيح قتله؛ أو يقال: : إنه ورد فى خربى كان من دعاة الكفرة» والإهلاك فيه 
مستحق ” (490:17). 

قال بعض الناس: وفى الزيلعى (؟87:5): روآه ابن أ كبة فى "تقدفه : حدثنا وكيع عن 
المسعودى عن القاسمء أن أبا بكر رضى الله عنه أتى برجل انتفى منأبيِه؛ فقال أبو بكر: اضرب 


(1) هكذا فى الأصلء وفى التقريب الخزاعى ويقال النخعى. 











1 ما يتقى منه فى الضرب من الأعضاء ا ١ه‏ 


قلت. : رجاله ثقنات؛ وبعضههم قد اختلف فيه وهو غير مضر كلما عرفت غير 
مرةء وابن أبى لت عدا هو مستجد ون المعو (55590): هنيدة مذكور فى 
: الصحابة» وقيل: من الثانية ذكره ابن حبان فى الموضعينع وهو ثقة لا محالة. 


الرأر قن الخيطاة فى الرامن العن ‏ والت د ضعيف أه. 1 

قلت: رواية المتقدمين عنه صحيحة: كما نقل فى ”تهذيب التبذيب” (> : :عن ابن 
سعد اه. وفيه أيضا (> 251 قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: سماع وكيع من المسعودى قديم 
اه. وفيه أيضا (> :2310): عن أبن معين: العانت ام ون التساميم وعن عون إلخ والقاسع 
هذا هو ابن عبد الرحمن بن مسعود كما يظهر من " تبذيب التبذيب” (4:7). وهو تابعى قد 
وثقوه؛ ولكنه لم يلق أبا بكر رضى الله عنه كما هو محصل ”تهذيب التبذيب” (1:8؟"). فالأثر 
مرسل صحيح: ورجاله رجال الصحيح. ظ 

وفى الزيلعى أيضا (؟:6): روى الدارمى فى أوائل مسنده فى باب الفسيا فقال: 0 
النعمان (محمد بن الفضل كما فى ' التقريب') ثنا حماد بن زيد ثنا يزيد بن حازم عن سليمان بن 
يسار: أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة» فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فأرسل إليه عمرء وقد 
أعدله عراجين النخل» فقال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ فأخذ عمر رضى الله عنه عرجونا 
من تلك العراجين» فضربه على رأسه» وقال: أنا عبد الله عمرء وجعل عمر يضربه حتى ذمى رأسه. 
فقال: يا أمير المؤمنين! حسبك قد ذهب الذى كنت أجد فى رأسى اه. قلت: رجاله رجال 
الجماعة إلا يزيد» وقد وثقوه لكن سليمان لم يدرك عمرء فإن عمر استشههد فى ذى الحجة سنة 
فلك وعشرين» كما فى ” 'التقريب" .)١54(‏ وسليمان كان مولده سنة 49 ؟١)‏ أو (7؟) أو بعدها 
على اختلاف بالقولين» كما فى "تجلريب التبذيب” (575:4 و.08). فالأثران حجتان غندنا. 
ولي الهداية. عن تخيل أن المتيو لم جيشه وإد زيت «ارتحس يكفى أي لباب 
فتأمل ' اه. 
قلت: تأملنا فبان لنا أن الأثرين كلاهما وارذان فى التعزير» ليس شىء منسهما فى الحدود» 
ومراد الحنفية أن لا يضرب الرأس فى الحدودء والفرق أن أحكام الحدود مضبوطة» والتعزير مفوض 
إلى رأى الإمام» ولنا ما رواه سفيان بن عيينة عن أبى عامر عن عدى بن ثابت عن المهاجر بن عميرة 
عن على رضىئ الله عنه (فى حيث 0201) أنه قأل: *اجنتنب رأسه ومذاكيره» وأعط كل عضنو 


.)5750( هو عيد الرحمن بن عبد الله كما فى التقريب‎ )١( 











: إعلاء السنن ٠‏ - لاه 


باب أن يضرب الرحل قائما والمرأة قاعدة فئ الحدود ْ 
576"- أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحبى بن الجزار عن على رضى 
الله عنه: قال: ” يضرب الرجل قائماء والمزأة قناعدة"..رواهعبد الرزاق.فى “مصنفه : 
وأخرجه البنبقئ (زيلعى 87:9)::قال.بعض الناس: .” إسناده ضعيف» كما فى الدراية " 
:49 مالك تكفئ: بماععضادا للقياسء :وهو أن مبننّ إققامة الحد على التشهيرء والقيام 
أبلغ.فيهء مي ذلك.أمر الستر فى المرأة..خولف الحكم: وأمر القعود» ويؤيد 
1 |المشألة الحدريث: الاتى: :اه .اقلت: ليس إسناده:.بضعيف» بل هو حسن فى الدرجة الثانية» ' 
:.فإن الجسن بن.عمارة.مختلف. فيه وقد وثق. 
سم ع ا بن عمزءزضيئنةالله عنبماء قبال: . إن.اليبود جاءوا !إلى 
. رسول الله مف فذكروا له أن رجتلا:منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله مك : 
-ما.تجحدون فى التوزاة فى.شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون» قال عبد الله بن 





حقه “: ذكره الجصاص فى أحكام-القرآن له».ثم قال: “فذكر فى هذا الحديث الر أمة وفئ الحديث ‏ 
. الأول الوجه؛ وجائز أن يكون قد استثناهما جميعا" '. وقال قبل ذلك: ”'وروى ابن أبى مليكة عن 
.عبيد الله بن.عبد الله بن عمر أن جارية لابن عمر زنت» فضرب رجليباء وأحمسيه قال: : وظهرهاء 
قال:: فقلت: :وإلا تأحذكم ببما:رأفة فى دين الله. قال: يليسشى! ! ورأيتضى أخسذتتى.بها رأفة» إنةالله 
:-.تعالئ.لم. يأمر: نى أن أقتلهاء .ولا أن أجعل جلدها فى رأُسهاء قد أوجعت حيث.ضربت ”اه , 
.هد يدل :على استكناء الوأسن أيضاء قال الحصاص: "اتفق الجدميع على ترك .ضصرب الوجه 
. والفرج» وزوى عن على لستشا ار أهضاء وقد روى عن لبي أله الإ ضرنيه أخلتكم 
فليتق الوجه. وإذا لم يضرب الوجه فالرأس مغله: لأن الشين الذى يلحق الرأس بتأثيز:الضدرب 
+كالبدى يلحق.الوجهء.ووجه أخر وهو أنه ممنوع من.ضرب الورجه» لما يخاف فيه من الجناية على 
:النصرء نوؤذلك.موجوم في الأمن» لأن ضرب. الرأسنيظلم منه الببصرء :ورا حدث منه اماء فى 
الن» وما خدث مه أيضا اععلاط في العقل» هذه الوججوة "كلها شيع ضيربا الرأ اه ملخصا 
:769 5 0553)» فافهم. 
| . باب أن يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة فى الحدود 
قلثة .قد من تقر ير الأحاد يف فين المان. 





دست اوشردلك 


سسلام: كذبتم». إن وكين الرتجه. فأتوا .بالتؤراة» فنشروهاء فوضتع أحدهم يده على آية : 
الرجمء.. فقا ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: :رفع يدك. افرقع يليه فإذانفيما 
آية الرجم؛ قالوا: صدق :يا محما.فيها اية الرجمء.فأمر بهما رسول الله رلك :فر جسماء. 
فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة “ أخرجه البخارى واستدل له بعض المالكية 
علق أن الجخلق د يجلد.قائما إن كان رجلاء والمرأة قاعدة» :لقول ابن عمر: ” رأيت الرجل . 
يقيها الحجارة' . فدل على .أنه كان قائما.وهئ قاغذة.:وتعقب بأنه واقعة عين» فلا ذلالة 
فيه علئ أن قيام الرح جل كان بطريق الحكم عليسه.بذلك». كذا فى فتح البارى,” 
١58:19‏ إلى .)١57”‏ قلت: إن لم يثبت الوجوب به فالطريق قد علمت. 
باب جلد-العبد وأنه لا يجله فوق خمسين فئ لزنا 
ولإفوق أربعين فئ القذف والشرب... 

0 مات عن أميسر المؤفتين.على رضن الله اعنه قالناة. ” أرسلئ سد الله ييه إلى . 
أمة سوداء زنت لأجلدها الحد. قال: فوجدتها فى دسهاء ؛فأتنيت. البين. ل غأحبرته 1 
بذلك» فقال: لي إذا تعالت من نفاسسها فاجلدها: حنمسين. ٠‏ رواه عبد الله بن أحمد فىة ١‏ 
المسند (نيل /77:17). 


باب جلد العبد وأنه لا يجلد:فوق جمسين فى الزنا 
ولا فوق أربعين فى القذف“والشربه . 

قال المؤلف: دلالة الأحاذيث.علن البانب ظاهزة.: : 
والمسألة ثابتة بقوله تعالئى: لإفعليين نصف' ما على المحصنات من العذداب4..قال الجصاص ٠‏ 
فى ” الأحكام” له :)١15/8:7(‏ قرئ:فإذا أحسن بفتح.الألف. وقبرئ يضم الألفا. فروى عن ابن.. 
عباس .و تسد ومجاهد وقتادة أن أحصن بالضمء.معناه تنزوجن» وعن .عسزو. أبن مسعود . 
والشعنيق. وإبراهيم أحصن بالفتح»-قالوا: معناه أسلمن» وقال 0 يحصهبها الزوج الا 

الإسلام.:واختلف السلف.فى: الخل الا :متن: يجبت ؟. : 
فقال من تأول قوله:.فإذا أأحصن.بالضم .على التزريج:.أن الأمنة لا يجب.عليها الحد 
أسلمت ما لم تنزوج»-وهو مذهب ابن عباس والقائئلين بقولهء.ومن:تأوّل قوله:.فإذا أحسن بالفقح - 
علق الإسلامة جعلعلينبا الحد إذا الكو اراد لم تعزوج»-وهو:قول ابن مسعود» والقائلين . 








.0+9 عن: علىء قال: "يا أيبا الناس ! أقيموا الحد على أرفائكم, 1 

“نهم ومن لم يحصن” الحديث رواه مسلم ( مشكاة 5551). 

584" عن يحبى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن 
أبى ربيعة امخزومى قال: أمرنى عمر بن النطاب فى فتية من قريش» فجلدنا ولائد من 
لاد الإمارة خمسين خنمسين فى الزنا" رواه الإمام مالك فى موطأه (: 86): قلت:” 
.رجاله رجال الجماعة إلا عبد الله وهو صحابى؛ كما فى ”تعجيل المنفعة* (711).. 

.#8 عن صفية بنت عبيد: ”أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من 
لخدن استكرهياء نجلده غعمره ولم يجلنها من أجل آله استكرهها "واه البخارى 
(جمع الفوائد ١:81؟).‏ 1 

ش 0 عن أبى هزيرة رضى الله عنه: "قضئ رسول الله مره أن على العبد 
نصف حد الحر فى الحد الذى يتبعض؛ كزنا البكر والقذف وشرب الخمر . رؤاه رزين 
(جمع الفوائد ١‏ 2)1. ظ 

0 9م م- عن ابن شهاب» سكل عن حد العبد فى الخمرء فقال: ” بلغنى أن عليه 
نصف حد الحر فى الخمرء وكان عمر وعثمان وابن عمر يجلدون عبيدهم فى الخمر 
نصف حد الحر" . رواه مالك (جمع الفوائد .)551:١‏ ش 


بقوله» وليس تقدم ذكر الإيمان فى قوله: للإمن فتياتكم المؤمنات». بمانع عن حمل الإحصان على 
الإسلام» لأن قوله: من فتياتكم المؤمنات. إنما هو فى شأن النكاح» وقد استأنف ذكر حكم آخر 
غيره وهو الحدء فجاز اسثيناف ذكرز الإسلام: : نيكون تقديره فإذا كن مسلمات فأتين بفاحشة 
فعليمهن. هذا لا يدفعه أحدء ولو كان ذلك غير سائغ لما تأوله عمر وابن مسعود والجماعة الذين 
ذكرنا قولهم عليه. وليس يمتنع أن يكون الأمران جميعا من الإسلام والنكاح مرادين باللفظء 
لأحتماله لهماء وتأويل السلف الآية عليهماء وليس الإسلام والتزويج شبرطا فى إيجاب الحد 
عليباء حتى إذا لم تحصن لم يجب (وإنما ذكتره لبيان أن الإسلام والتزويج مانعان عن ارتكاب 
ش الفاحشة» فمن ارتكبها وهو محصن كان أحق بالعذاب من غيره) لما حدثنا محمد بن بكرء فذكر 
ش بسنده حاديث أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى: : «أن رسول الله يك عل عمن الأمة إذا زنت ولم 
تحصن قال: إن رتك فاجلدوها): : الحديث» (أخرجه الجماعة). 
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ج ١١١‏ ات هماه 


00 م عن أبى الزناد» قال: ” جلد عمر بن عبد العزيز عبدا فى فرية ثمانين» قال 
أبو الزناد: فسألت عبد الله.بن عامر بن ربيعة عن ذلك» فقال: أدركت عمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» والخلفاء رضى الله عنبم» هلم جراء فما رأيت أحدا جلد عبدا فى 
فرية أكثر من أربعين". رواه مالك:(تيسير الوصول .)178:١‏ 


فآن فيل :0ق قائنة شنط الإحصان وم (مختودة فق حال الإلحصاة روصت فيل 111 
كانت الحرة لا يجب عليها الرجم إلا أن تكون مسلمة متزوجة؛ أخمبر الله تعالى أن الإماء وإن 
أحصن بالإسلام وبالتزويج فليس ليبن أكثر من نصف حد الحرة» ولما أوجب عليها نصف حد 
الحرة مع الإحصان علمنا أنه أراد الجلد» إذ الرجم لا يتتصفء ولو لا ذلك لكان يجوز أن يتوهم 
افتراق حالها فى حكم وجود الإحصان وعدمه. فإذا كانت محصنة يكون عليبا الرجم: وإذا 
كانت دير متعصتة تمعن اداه ارال الله تغالى توهو ريظن ذلك :وأجير أنه يسن عليتها إلا 
نصف الحد فى جميع الأحوال» وقوله تعالى: لإفعليبن نصف ما على المحصنات من العذاب4. 
أراد به (الحرائر) الاجصنان من جهة الحرية لا الإحصان الموجب:للرجم؛ لأنه لو أراد ذلك لم يصح 
أن يقال: عليها نصف الرجم, لأنه لا يتبعض (اتفاقا وقرينة ذلك مقنابلة ال محصنات بالإماء وهن 
الحرائر لا غير) قال الجصاص: وخص الله الأمة يإيجاب نصف حد الحرة عليها إذا زنت» وعقلت 
الأمة من ذلك أن العبد بمنابتباء إذ كان المعنى الموجب لنقصان الحد معقولا من الظاهر وهو الرق» 
وهو موجود فى العبد» وكذلك قوله تعالى: «إوالذين يرمون الحصنات4. خص المحصنات بالذكرء 
وعقلت الأمة حكم المحصنين أيضا فى هذه الآية إذا قذفواء إذ كان المعنى فى المحصنة العفة 
والحرية والإسلام» فحكموا للرجل بحكم النساء بالمعنى. وهذا يدل على أن الأحكام إذا عقلت 
بمعان فحيفما وجدت فالحكم ثابت» حتى تقوم الدلالة على الاقتصار على بعض المواضع دون 
بعض” اه ملخصا ٠ .)١59:17(‏ 
تحفيق عجيب ودليل قوى: 

قلت: قمن خص حكم التنصيف بالإماء دون العبيد كابن حزم ومن وافقه من أهل الظاهرء 
فعليه أن يخص حد القذف بمن قذف المحصئات دون من قذف المحضنين» وظنى أن انفصاله عن 
ذلك عشير جداء وروى سعيد بن منصور والبيبقئ عن أبى حبيبة: قال: "أتيت عليا فقلت له: إنه 
قد أصاب فاحشة: فأقم عليه الحد» قال: فردونئ أربع مراتء ثم قال: يا قنبر قم إليه فاضربه مائة 








إعلاء السنن جلد العبد كوه 


"- عن إبراهيم :"أن معقل بن مقزن المزنى كان إلى كي الو 
مسعود) فقال: إن جارية له زنت» فقال: اجلدها خمسينء قال: ليس لها زوجء قال: 
إسلامها إحصانها . رواه الطبرانى» أوزعال رجال المج إلا أن إبراهيم لم يلق ابن . 
مسعود (مجمع الزوائد 0:5٠07؟).‏ قلت: ومراسيله صحاح. لا سيما عن عبد الله كما 
مر غير مرة» وروأه الطبرى فى التفسسير .)١5:0(‏ موصولا عن إبراهيم عن همام بن 
الحارث مرة» وعن علقمة أخرى 


سوط فقلت: إنى مملوك» قال: اضربه حتى يقال لك أمسك. فضربه خمسين سوطاء كذا فى 
كلسل“ (88:7). وقد تواترت الروايات عن رسول الله مَركِلهِه وعن الخلفاء بعده أ 
كانوا يردون المقر بالزنا أربع مراتء وفيه دليل ظاهر للحنفية» ورد لتأويل من أوله على أنه رد ماعزا 
لكونه اتهمه فى عقله: فهل كل من أتى عمر وعليا وغيرهما من الخلفاء كان متهما فى غقله؟ كلا! 
بل إنما ردوه لكون الإقرار أربع مرات شرط لثبوت الزناء كما قدمناه بما لا مزيد عليه» وفى أثر على 
هذا دلالة على أن حد العبد كحد الأمة نصف حد الحر. ودلالة آثار المتن على ذلك ظاهرة. 
تفسير الإحصان بالإسلام بأقوال الصحابة: 

قوله: "عن إبراهيم “ إلخ. فيه دلالة على أن الإحصان قد يطلق على الإسلام؛ وإلا لم يصح 
تأويل ابن مسعود وغيره من الصحابة قوله تعالى: إفإذا أحسن». يفتح الألف بالإسلام. قال 
الموفق فى ” المغنى” .)١ 44:1١1(‏ قد روى عن ابن مسعود أنه قال: ”إحصانها إسلامهاء وقرأها 
بفتح الألف “ اه. وعزى الطبرى هذا القول إلى جماعة من التابعين» وسرد له أسانيد كثيرة» وقال: 
"إن أحد معانى الإحصان الإسلام؛ وإن الآخر منه التزويج» وإن الإخصان كلمة تشتمل على معان. 
شتى؛ وقال أيضا: والصواب من القول فى ذلك جندى أذجما قرائتان معروفعان مستفيضجان فى 
' أمصار الإسلام؛ فبأيتهما قرأ القارى فمصيب فى قراءته الصواب“ اه (4:5 .)١5.١‏ وفيه رد على 
ابن حزم حيث قال: ”وما نعلم الإحصان فى اللغة العربية والشريعة يقع إلا على معنيين» على 
الزواج الذى يكون فيه الوطأء فهذا إجماع لا خلاف فيه؛ وعلى العقد فقط” إلخ (578:11). 
وإذا ثبت ذلك فلا لوم على الحنفية لو اشترطوا الإسلام فى إحصان الرجمء لأن قول عمر رضى الله 
عنه: ”فالرجم حق على من زنا وقد أحصن". مطلق فيحمل على الإخصان الكامل احتياطا 
واحتيالا لدرء الحدود بالشببات؛ كيف؟ ولهم فى ذلك دليل واضح قد ذكرناه فيما مضى. 








ل لق العند و الاهة فضت 


عن أبى هريرة رفعه: (إذاازنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله 
فإن عادت فليبعها.ولو بحبل من شعر». وفى رواية: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدهاء 
ولا يعيرها ثلاث مرات»ء فإن عادت فى الرابعة فليجلدهاء وليبعها بضفير. أو بحبل من 
شعر». وفى أخرى: «إذا زنت الآمة فتبين زناها فليجلدها الحد» ولا.يشرب عليبهاء ثم إن 
زنت فليجلدها:الحد» ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت فليبعها.ولو بحبل من شعر». للستة 
كذا فى “جمع الفوائد” (71/8:1). 

515 وفى رواية.عن:أبى هريرة وزيد .بن جالد:.وأن:رسول الله م سكل عن 
الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إذا زنت فاجلدوهاء.ثم إن زنت فناجلدوها». الحديث. 
رواه البخارى (فتح البارى 4:17 4 »)١‏ وفى " المغنى ‏ (5:11 )١14‏ متفق عليه.. 


واعلم أن قسول ابن مسعود: ”إحصانها إسلامها". وقع ردا لقول من قال لأحد على الأمة إذا 
لم تتروجء فمعناه أن إحصان الأمة إسلامهاء يعنى فتحد إذا زنت» تزوجت أو لم تدزوج. فلا يرد 
عليه ما أورده ابن حزم حيث قال: ”ومن الباطل ا محال أن يكون إسلام الأمة إحصانا لهاء ولا يكون 
إسلام الحرة إحصانا لها" إلخ (151:11). 

قوله: ”عن أبى هريرة” إلخ. قال الحافظ فى ” الفتح”: قال ابن بطال: زعم من قال لا جلد 
عليها قبل العزويج بأنه لم يقل فى هذا الحسديث: ولم تحصنء غير مالك».وليس كما زعمواء 
فقد رواه يحبى بن سعيد الأنضارى عن ابن شهاب كما قال مالك» وكذا رواه طائفة عن ابن 
عبينة عنه» ورواية يحبى بن سعيد أخرجها النسائى؛ وكذا رواية ابن عبينة أخرجها. النسائى وابن 
ماجهء وقد رواه عن.ابن شهاب أيضا صالح بن كيسانء كما قال مالك» وتقدمت روايته فى كتاب.. 
البيوع فى باب بيع المدبر» وكذا أخعرجها مسلم والنسائى» وعلى تقدير أن مالكا تفرد بها فهو من 
الحفاظ» وزيادته مقبولة " اه.ملخصا .)١45:109(‏ 

قلت: وفى-قوله :دنم .إن زنت فاجلدوهاء ثم يبسعوها ولو بضفير). دلالة على عدم 
وجوب النفئء لأنْ السكوت فى مبوضع البيان بيان» وعلى أن الجلد الذى يقيمه.السيد علئ الأمة 
ليس بحدء بل إنما هو تعزير وتأديب؛ وإلا لم يقل: ”ولا يغرب عليها". يعنى لا يعيرهاء ومن شأن 
إقامة الحد أن يكون بحضرة للناسء ليكون أبلغ فى الزجر والتدكيل؛ فلما قال: ”ولا يغرب عليها” 
دل ذلك على أنه أراد التعزير لا الحدء.قاله الجصاض فى ”الأحكام” له (58:4:5): 








إعلاء السئن 0 5 مه 


اد 1" 

صبياء فثار الناس 2 وثرت فيمن ثارء اليك إلى النبى ركه وهو يقول: من أبو 
هذا معك؟ فسكنت)» فقال شاب عندوها: أنا أبوه يا"رسول الله فأقبل غليباء فقال: من 
ل ل 0 
حوله يسألهم عنه؛ فقال: اليا الأاعير ا فقال له الس 1 أحصنت؟ قال: : نعم! 
فأمر به» فرجمء قال: فخرجنا به» فحفرنا له حتى أمكناء ثم رمينا بالحجارة حتى هدأ ". 
الحديث. رواه أبو داود (؟: ١0؛‏ وسكت عنه.' 

4 اب عن بريده: وأن ماعز ين مالك الأسلمى أتى رسبول الله مَك فقال: 
روسو للها إن كد س المي فى بورنيت و ا اريك يد أن تطهرنى» فرده فلما كان من 


ل ع وات لجس ان عدر يط الور ا لد 

وسيأتى الكلام فى المسألة مبسوطاء فانتظر. 
باب الخفر للمرجوم 

قوله: ”عن اللجلاج” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 

قوله: ”عن بريدة” إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 

وفيه الحفر إلى صدر المرأة. وقد مر فى قصة شراحة فى باب من يبتدئ بالرجم احفر إلى 
السرة: فالتطبيق بينهما أنهما متقاربان. وأحدهما محمول على الأولى» لأن فيه زيادة ستر. 
وثانيهما على الجواز. على أن فعل رسول الله مَكِهِ أرجح على فعل على رضى الله عنه وفى 
أحاديث الباب الحفر للرجل والمرأة كليهما 

0 “فما أوثقناه ولا حفرنا 
له“ (177:7). فتعارضت الروايات فى قصة ماعز. ولا يجوز إسقاطهما فلا بد من التطبيق بيدهما 
لا سيما إذا كان حي م ات اراي لات لقال عضن الناس نيكم 
لم يحفروا له برأيهم. . وإثما خفروا فى آخر أمرهم لما أمرهم النبى َه . أو أنهم لم يحفروا له أول 
الأمر. لملا فر فأدر كوه حفزوا له حفيرة فاتتصب لهم فيها حتى فرغوا منه» والوجه الثانى مذ كور 
فى كل الاوطان “ (/: 4 )١‏ على أن المثبت مقدم على النافى» ولم يصرح النافى أن الحفرة لم تحفر 








0 الحفر للمرجوم 0 


الغد أثافه فقال» :يا رسول الله! إنى قد زنيت» فرده الشانية» فأرسل رسول الله مَك إلى 
قومههء فقال: : أتعلمون بعقله بأسا تدكرون منه شيئا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا فى العقل من 
صالحينا فيما نرى» فأتاه الثالقة» فأرسل إليهم أيضاء فسأل عنه: مارو أ لا باس يد 


إلى آخر الأمرى وقد حفر هو إلى آخمره. نعم! لو صرح بهذا لكان النفى والإثبات فى درجة واحدة 
فافهم» وأنصف. قال بعض الناس: ولقد اجترء الشيخ ابن الهمام جرأة عظيمة حيث رد حديث 
الحفر لماعز وهو فى صحيح مسلم؛ وقال فى حاشيته على ”الهداية ' (0:١؟):‏ وهو منكر لخالفته © 
الروايات الصحيحة المشهورة» والروايات الكفيرة المتظافرة اه. وهو ليس بمنكر وقد ورد بمفل 
مضمونه ومعناه حديث اللجلاج عند أبى داود» ولا إشكال حيث بمكن التطبيق فلا وجه لرد 
حديث صحيح أخرجه مسلم؛ فالعجب كل العجب منه رحمه الله تعالى “ اه. ' 
ا قلت: كأن الرجل لم يذق علم الرواية أصلاء فإنه لا يخفى على من رزقة الله شيكا من الذوق 
السليم فى هذا العلم صحة ما قاله ابن الهمام؛ فإن زيادة الحفر فى قصة ماعز لم يرد إلا فى هذه 
الرواية وحدها. وأكثر الروايات على ترك الحفر. وحديث اللجلاج لم يرد فئ قصة ماعز أصلاء 
كما لا يخفىء فزيادة الحفر فى قصة ماعز منكرة حتما. 

قال الموفق فى ' المغنى” :)١17:1(‏ " وإذا كان الزانى رجلا أقيم قائما ولم يوثق بشىء: 
ولم يحفر له؛ سواء ثبت الزنا بينة أو إقرار» لا نعلم فيه خلافا (وهذا كحكاية الإجماع) لأن 
النبى مده لم يحفر لماعز. قال أبو سعيد: لما أمر رسول الله َه برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع؛ 
فو الله ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكنه قام لنا. رواه أبو داود (أى ومسلم أيضا) ولأن الحفر له ودفن 
بعضه عقوبة لم يرد بها الشرع فى حقه» فوجب أن لا تبت (قلت: هذا قوّل أحمد فى الحفر 
للرجل: إنه لم يغبت ولم يرد به الشرع» وهو من أئمة الحديث؛ وقوله حجة وفيه تائيد لما قاله ابن 
الهمام؛ لا سيما والشذوذ فيما تعم به البلوى جرح فى الحديث عندنا معشر الحنفية» فافهم). قال: 
وإن كان امرأة فظاهر كلام أحمد أنها لا يحفر لها أيضا. وهو الذى ذكره القاضى فى اخلاف. 
وذكر فى امجرد أنه إن ثبت الحد بالإقرار لم يحفر لها. وإن ثبت بالبينة حفر لهأ إلى الصدر. قال أبو 
الخطاب: عات الو ربو رد جات الاافي الاروو الوك ور انين لد 
رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة. رواه أبو داود. 

ولأنه أسبتر لهاء ولا خاجة إلى تمكينها ل ل ا ثبت بالبينة» فلا يمسقط 
بفعل من جهتباء بخلاف الثابت بالإقرار» فإنها تترك على حال لو أرادت الهنرب تمكنت منه 








إعلاء السنن الكمو للمريكوم غ6 


ولا بعقلهء فلما كان الرابعة حفرله حفرة ثم أمر به فرجم. قال: فجاءت الغامدية» 
فقالت: يا رسول الله! إنى قد زنيت فطهرنى» وأنه ردهاء فلما كان الغد قالت: يا رسول 
الله لم,تردنى» لعلك أن تردنى كما رددت ماعزاء فو الله إنى لحبلى» قال: أما لا فاذهبى 
حتى تلدى» قال: فلما ولدت أتته بالصبى فى خرقة» قالت: هذا قد ولدته قال اذهبى 
فأرضعيه حتى تفطميه» فلما فطمته أتته بالصبى فى يده كسرة خبز فقالت: هذايا نبى , 


أن وجوعيا عن إثرارنها مفيول: ولنا أن أكثر الأحاديث على ترك الحفر» فإن النبى مُه لم يحفر . 
للجهينية ولا لماعز ولا لليبوديين» والحديث الذى احتجوا به غير معمول به ولا يقولون بهء فإن'. 
التى نقل عنه الحفر.لها ثبت حدها بإقرارهاء ولا خلاف بيننا فيب فلا يسوغ لهم الاحتجاج به مع 
مخالفتهم له" اه .)١17:11(‏ 

قلت: فهؤلاء أئمة الحديث ينكرون ثبوت الفر للمرأة أيضاء وبعض الناس يريد إثباته 
للرجل» وإجماع الفقهاء على عدم الحفر له.. ٠‏ 

وقال الحافظ فى ” الفتح : ”قال ابن شهاب: فأخبرنى من سمع جابر بن عبد الله صرح 
يونس ومعمر.فى روايتهما أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ قال: فكنت فيمن رجمه فرجمناه ' 
بالمصلى» فلما أذلقته الحجارة هربء فأد ركناه بالحرة فرجمناه» زاد معمر فى روايته: حتى مات. 
وفى حديث أبى سعيد: حتى أتى عرض» بضم أوله أى جانب الحرة؛ فرميناه بجلاميد اثرة» حتى 
ركت_روعند الترمذى:من طريق محمد بن عمرو عن أبى هريرة في:قصة ماعز: «فلما وجد مس 
الخجارة فر يشتدء حتى.مر برجل معه لحى جمل فضربه؛ وضربه الناس حتى مات». وعند أبى داود 
والنسائى من رواية يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه فى هذه القصة: (فوجد مس الحجارة» فخرج 
يشْتَد» فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه؛ فنزع له بوظيف بعير. فرماه فقتله). ووقع فى 
رواية للطبرانى فى هذه القصة: فضرب ساقه فصرعه ورجموه» حى قتلوه. وفى.حديث أبى 
هريرة عند النسائى: فانتبى إلى أصل شجرة فعوسذ يمينه حتى قتل. وللنسائى من طريق أبى مالك 
عن.رجل من أصحاب رسول الله مفلهِ: فذهبوا به إلى حائط يبلغ صدره» فذهب يثب فرماه رجل» 
فأصاب أذنه فصر ع فقتله* اه .)١١١:117(‏ قلت: فلعل من قال: ”فحفروا له حفرة إلى صدره ثم 
رجموه“. كما فى رواية عن بريدة عند الجاكم فى ”المستدرك* (857:4): وقال: صحيح على 
شرط مسلم. عبر عن ذهابهم به إلى حائط يبلغ صدره بالحفرة وبرواية الحاكم هذه وهن ما قاله ٠‏ 
الحافظ فى ” الفعح ": ويمكن الجمع بأن المنفى حفيرة لا يمكنه الوثوب.منهاء والمشبت عكسه اه. 








0 . احفر للمرجوم .4١‏ 


ا اسه رت الإواس ل ل ا اد الم أمو يونا تفشو 
لها إلى صدرهاء وأمر الناس» فرجموها». الحديث. .رواه مسلم ١١‏ :14 وفئ هذه 
الرواية لأحمد: ا م وين إلى صدره. .ثم أمر الناس 


..فإن المثبت حفرهم له إلى صدره ون حكن الولوت مني 
. ويرد على من قال: ”إنهم فى أول الأمر لم يحفروا له ثم لما فز فأدركوه» حفروا له حفيرة 
::فاتصب لهم فيما" .ما تظافرت ادروايات عليه من أن ماعزا لما خحرج يشتد إلى جانب الحرة 
وقد عجز أصحابه» رماه رجل بلحى.جملء أو بوظيف بعير» فصرعه ورجموه حتى قتلوه. فأى 
. حاجة كانت لهم إلى ا وأما قول:.بعض-الناس:.” وإنما خفروا له فن:آخر 
. أمرهم” فمردود بأنهم لم يرجعوا إليه بيه إلا بعد ما رموه وقتلوه» فمتى أمرهم النبى علد 
بالحفر؟ ألا ترى أنهم لما ذكسروا له فرار ماعز حين وججدد مس الحجارة ومس الموت» قال لهم 
٠‏ رسول الله و ِّه: «هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه). وهو صريح فى أنهم لم يذكروا 
فراره للنبى مَيهِ إلا بعد ما قتلوه» ومن أنكر ذلك فهو مكابر مجادل. ويرد قول من قال: ”إنهم 
.حفروا له أولاء ثم خحرج من الحفرة يشتد“. قول أبى سعيد: ” فو الله ما أوثقناه ولا حفرنا له 
:ؤلكنة قام لنا“.-رواه مسلم:وأبداودء هم نف احفر الفا بالله.أولئ يمن ذكزه». فنإن السحابى لا 
يحلف بالله على نفى شىء إلا وهو على يقين من انتفاءه. 
:. فالحق ما.قناله ابن الهمام: “إن ذكر الحفر فى حديث رجم مناعز منكر مخالفة الروايات 
الصحيحة المشهورة» والروايات الكثيرة المتظافرة " اه. وقال النووى فى شرح مسلم فى حديث 
أبى. سعيد» وقوله: ” فما أوثقناه ولا حفرنا له" ما.نصه: ”أما قوله: فما أوثقناه, فهكذا الحكم عند 
الفقهاء» وأما احفر للمرجوم والمرجومة ففيه مذاهب .للعلماء» قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رضى 
الله عنهم فى المشهور عنهم: لا يحفر لؤاحد.منهماء وقال قتادة وأبو ثور وأبو يوسف وأبو خنيفة . 
: فى"رواية: يحقر لينحاء قال عض المالكية: :يحفر. لمن يرجم بالسينة؛ لا :لمن يرجم بالإقران» 0 
أصحابنا فقالوا: لا.يحفر للرجل:مطلقاء وأماللزأة الأصتع إنثبت أزثاها بالبينة اسعح»اوإن ثبت 
بالإقرار ئلاء ليمكنبها الهرب إن رجعت” اه ملخضنا (17:1): وفى كتاب الخزاج لتلإمام أبى 
..يوسف: ” يبغى أن يبدا بالنرجم الشهود (إذا كان ثيوت الزنا بالبينة).ثم الإهامء.ثم النساس» 
فأما الرجل.فلا يحفر له. وأما المزأة فيحفر لها إلى السرة» هكذا حدثنا يجبى بن سعيند عن مجالد 








إعلاء السنن 38 : 4ه 


باب أن الحدود إلى السلطان ‏ - 
6 ا عن مسلم بن يسار قال: كان أبو عبد الله رجل من الصحابة) يقول: 


عن عامر (هو الشعبى) أن عليا رضى الله عنه رجم امرأة فحفر لها إلى السرة؛ قال عامر: أنا شهدت 
ذلك» وقد بلغنا أن النبى َك لما أثته الغامدية فأقرت عنده بالزنا أمر بباء فحفر لها لها إلى الصدرء 
وأمر الناس فرجمواء ثم أمر بها فصلى عليهاء ودفنت” اه .)١94(‏ وفيه الحفر للمرأة دون الرجل 
خلاف ما نسب إليه النووى. 
باب أن الحدود إلى السلطان 

قوله: عن مسلم إلخ. قال المؤلف: دلالعه على الباب ظاهرة. وفى ” فتح البارى” 
(؟415:1١):‏ قال الطحاوى: لا نعلم له مخالفا من الصحابة» وتعقبه ابن حزم فقال: ” بل خالفه اثنا 
عشر نفسا من الصحابة” اه. وفى * التلخيص الحبير” (4:7 75): ” الشافعى عن مالك عن نافع أن 
عبدا لابن عمر سرق وهو آبق» فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده 
لألى متيل أن تبط ينه وال شطع بد اليد إذا سرقء» فقال له ابن عمر: وان فرعت 
هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطعت يده” اه. 

قلت: إسناده صحيح جليل» وفيه أيضا: " رواه عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر عن أيوب 
عن نافع أن ابن عمر قطع يذ غلام له سرق» وجلد عبدا له زنا من غير أن يرفعهما إلى الوالى' اه. 

قلت: إسناده صحيح جليل» وفيه أيضا (56:7): ”الشافعى وعبد الرزاق عن سفيان عن 
عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن على رضى الله عنه» أن فاطمة بنبت رسول الله َه 
حدت جارية لها زنت. ورواه أبن وهب عن أبن جريج عن عسمرو بن دينار: أن فاطمة بنت رسول 
الله ميته كانت تجلد وليدتها خمسين إذا زنت“ اه. قلت: رجالهما رجال الجبماعة ولكن الحسن 
لمعنه ون عل لباوك افإلخة رفن ”موطأ الإمام مالك” (07) ”عن عبد الله بن 6ن 
ابن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن؛ أنها قالت: خرجت عائشة زوج النبى مَيهِ إلى 
ظ م ا ل ل يه 
واعترف» فأمرت:به عائشة زوج النبى ركه فقطعت يده اه. 


ع 


“قلنت: رجأله رجال الجضاعة: وفئ ” النلخيص الحبير* (4:7 70): لفان ”الموطأ". 


(1) هكذا فى الأصل وفى " "تبذيب الدبذيب" أ كر سف ان م ل ا 











ج١١‏ الحدود إلى السلطان يه 


الزكاة والحدود والفِيئَ والجمعة إلى السلطان. روا الحاوى رفي البارى ) ؟ .)١55: ١‏ 
اللي د تكد ” ٠‏ 


ان م 521 : 

قلت: لط وت ا "التقريب” 06 
ل لدت ل ا 00 ا 
ملكت أيمائكم)». رواه مسلم والبيهقى والحاكم وأحمد وأبؤ داود. كما فى النيل أيضا (5:1*). 
قال بعض الناس: ”فهذه الآثار الصحيحة الفعلية» والأحاديث الصحاح القولية صريحة فى أن 
السيد يقيم الحد على مملوكه؛ والتأويل بأن معناه أن المولى يرافع إلى الؤالى لا حاجة إليه مع بعده” . 

قلت: لا دلالة فى هذه الأخباز على ما ذهبوا إليهء وذلك لأنْ قوله عليه السلام: «أقيموا 
الحدود على ما ملكت أيمانكم)». هو كقوله تعالى: للإوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقوله: 
«الزااية والزاتي فابجلدوا كل والجد ينيسا منائة جلدة »4 ومعلوم أن المراد رفعه إلى الإمام لإقامة 
الحد لأنه قد ثبت باتفاق الجميع أن المأمورين بإقامة هذه الحدود على الأحرار هم الأئمة ة والحكام, 
ولم تفرق هذه الآيات بين الأحرار والعبيد؛ فوجب أن يكون فيهم جميعاء وأن يكون الأئمة هم 
لمخاطبين بإقامة الحدود-غلى الأحرار والعبيد دون المؤالى ويدل على ذلك أيضا أنه لو جاز للمؤلى 
أن يسمع شهادة الشهود على عبده بالسرقة فيقطعه» ثم يرجع الشهود عن شهادتهم أن يكون له 
تخ تضمين الشهود ومعلوم أن تضمين الشهود يتعلق بحكم الحاكم بالشهادة, لانه لو لم يحكم 
بشهادتهم لم يذ يضمنوا شيئاء فكان يصير حاكما لنفسه بإيجاب الضمان عليهم» وذلك لا يجوز 
ولو لم يكن له تضلمين الشهود كان هو والأجنبى سواءء ولا بد لذلك من دليل؛ فإن من له إقامة 
الحد يكون له تضمين الشهوة أيضًا إذا رجعوا عن شهادتهم: وأيضا: فإن المولى والأجنبى سواء فى 
خد العبد والأمةء بدلالة أن إقراره به عليه غير مقنبول: وإن إقرار العبد على نفسه بذلك مقبول وإن 
ال الا ع ل ا ا ا 

ل لق ا كإنه بين كن جد جلداء بزلل كن 
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55 عن على بن جسد العزير نااالمنجاج .ين المتبال: سحاد بن سلمة.عن 

يحبى البكاء عن مسلم بن يسار» عن أبى عبد الله رجل من أصحاب النبى مَيِء قال: 0 
ل : هو عالم فنخذوا عنه».فسمخته يقول: :الزكاة, 
. والحدود» والفقء» والجسمعة إلى السلطان “ . أخرجه ابن :حزم فى |”لحلى “ كن 56 ) 
ولم يعله بشئىء: ولو .كان له علة لصاح ببا. 


خلركيد حقيقياء لأن الجلد قد يكون على وجه التعزير» فإذا عزرناها:فقد قضينا عهدة الخبر» ويدل 

. على أنه أزاد التعزير دون:الحد الحقيقى قوله: “لا يغرب عليها ". يعنى ولا يعيرها (وقول ابن مسعود 

وغيره: إن المولى مجلد مملوكته امحسدود فى بيته) ومن شأن إقامة الحد أن يكون بحضرة الناس» ‏ 

لقوله تعالى: لو ليشهد عذابهما طائفة منالمؤمنين4؛ ليكون أبلغ فى الزجر والتنكيل؛ فلما قال: 
"ولا يثرب .عليبا" دل ذلك على أنه أراد التعزير لا الحدء وإن سلمنا أن المراد إقامة الحد على العبيد 

والإماء ولا حاجة إلى المرافعة إلى الإمام» فنقول: إن قوله مَريِه: «أقيموا الحدود على ما ملكت 
أعانكم) وقوله: إذا زنت أمة أحدكم فلينجلدها الحد». لم يكن حكما عاما لجميع الموالى» بل 
خاصا ببعض "الضحابة الذين ولاهم.النبى مره إقامة الحدود كعلى رضى الله عنه وأمثاله؛ لظهور 
أن كل مولى لا يصلح لإقامة الحدء.ولا يبتدى إليه سبيلاء ومن ولاه الإمام إقامة-الحد يجوز له ذلك 
بالاتفاق» والآثار التى احتج بها:النصم.محمولة على كون هؤلاء الصحابة ممن ولاه النبى َيه أو 

خلفاءه إقامة الخدود» أو أنهم جعلوا:الحكم الخاص عاما باجتهادهم قال الجصاص فى ع 
له: “وقد روى عن الأعمش أنه ذكر إقامة عبد الله اين مسعود حدا بالششام» فقال: هم أمراء حيث 
كانوا” اه (581:9). 

ش وأما ما ذكره الحافظ عن ابن حتزم أنه قال: "ين خالفه أ أيا عبد الله الصحابي النا غيشر 
. .نفسا من الصحابة 'اه. فإن أراد به الخالفة قولا فدون إثباته خرط القعاد» وإن أراد به الخالفة عملا 
ْ ففيه ما ذكرنا من التأويل».فسلم قول أبى عبد الله من المعارضة: وإليه ذهب جماعة من التابعين» فقد 
: أخرج ابن. أبى شية فئ مصنفه: حدثنا عببدة عن عاصم عن الحسن قال: أوبعة, إل السلطان: الضّلاة 
. والزكاة والحدودٍ والقصاص :-حدثنا.ابن عهدى. عن حماد بن سلمة عن جمبلة ين عطية عن عبد الله 

ابن مَحِيْرِيْز قال: : الجمعة والمبدود والزكاة والفيثى إلى السلطان. حدثنا عمر بن أ يوب عبن مغيرة 

+ اين ناد عن عطاء الخواتانق. قال: ”إلى السلطان الزكاة» والجمعة؛ والحدود :اه (زيلعئ 814:7). 

قوله: عن علئ:بن عبد:العزيز” إلخ. دلالته على معنى الباب ظاهرة. لأن قوله: ” الزكاة 
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-*0١‏ عن الحسن البصرى أنه (قال): “ضمن هؤلاء أربعاء الجمعة» والصدقة 
والحدود والحكم . أخرجه ابن حزم أيضا )١59:11(‏ ولم يعله بشىء. 

5- عن أبن محيريز 5 قال»” الحدود: والفيئ) والزكاة» والجمعة إلى 
السلطان ". أخحرجه ابن حزم أيضا )١0١ ١١‏ ولم يعله بشىء. 


(وأراد به زكاة الأموال الظاهرة دون الباطنة) والحدود والفىء والجمعة إلى السلطان “. صريح فى 
أن هذه الأمور مفوضة إليه شرعاء لا يجوز أن يستبد بشىء منها غيره بغير إذنه. 
الرد على ابن حزم فى مسألة الباب: 

وقال ابن حزم: إنه ليس فى شىء جما ذكروا أن لا يقيم الحدود على المماليك ساداتهم؛ وإنما 
فيه ذكر الحدود عموما إلى السلطان» وهكذا نقول» لكن يخص من ذلك حدود المماليك إلى 
ساداتهم” اه (177:11 من ” المحلى“). ففيه أنك قد اعترفت بدلالته على كون الحدود عموما إلى | 
السلطان. وإذا كان كذلك فقد صح كونه معارضا للأدلة الدالة على كون حدود المماليك إلى 
ساداتهم لأن الخاص يعارض العام عندناء كما تقررفى الأصول وقد ذكرنا أن كل ما استدللت به 
على أن السيد يجوز له إقامة الحد على عبده؛ لا يدل على ذلك أصلاء لا سيما والقائلون بذلك . 
لا يطلقون لكل سيد إقامة الحد على عبسيده وإمائه» بل يقيدونه بأهل العدالة من المسلمين صرح به 
ابن حزم فى ' لمحلى” (178:11). ولا دلالة فيما ذكروه من الدلائل على قيد العدالة فى 
السادات» وقد عرفت أن أصل استدلالنا على مسألة الاب إنما هو بعموم النص» وهو قوله تعالى: 
لإوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما». وقوله: «ؤالزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما»» 
الآية. فإنه عام فى كل سارق وسارقة. وكل زانية وزان» سواء كان عبدا أو حراء أمة أو حرة» 
وقد ثبت باتفاق الجصيع أن الخطاب فيه للأئمة والحكام» فوجب أن تكون الحدود إليسهم فى العبيدة 
والأحرار جميعاء وقد جاء أثر أبى عبد الله موافقا للنص. وأيده أقوال جماعة من التابعين» فالحجة به 
قائمة» والاستدلال به تام» وبذلك اندحض قول ابن حزم: ”ثم أيضا لو كان فيما ذكروه (من قول 
أبى عبد الله الصحابى وآثار التابعين) لما كانت فيه حجة؛ لأنه لا حجة فى قول أحد دون رسول 
الله يله ' اه (157:11). ٠‏ 

فإن قول الصحابى إذا جاء موافقا لنص القرآن كان أولى من خبر واحد يعارضه» كيف وقد 
بينا أن كل ما ذكرتموه لا يدل على ما ذهبتم إليه للاحتمالات التى مر ذكرها. 
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71 عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء قال: إن جارية الحفصة 
سحرتهاء واعترفت بذلك» فأخبرت بها عبد الرجمن بن زيد بن الخطاب» فقتلهاء فأنكر 
ذلك عليبا غثمان بن عفان» فِقال له ابن عمر: ما تنكر علئ أم المؤمنين؟ امنرأة سحرت 
“قاع فت سكت تمان - رواه عبد الرزاق كسماافى " الى" (14211). وسنئده 
مح :وراد الظيراتي : “ فكأن عشمان أتكر عليها ما فعلت دون السلطان” . كذا فى 

مجمع الزوائد” (55:5). 

4 ؛ ه"- قال: ا الما ا حر كاد 
عند الوليد بن عقبة» فجعل يدخل فى بقرة» ثم يخرج منهاء فرآه جندب» فذهب إلى 
بيته؛ فالتفع على سيفهء فلما دخل الساحر جوف البقرة ضربهما. وقال: أ تأتون السحر 
وأنتم تبصرون. فاندفع الناس» وتفرقواء وقالوا: حرورى فسجنه الوليد» وكتب به إلى 
عفمان بن عفان. فكان يفم له بالليل. فيذهب إلى أهله فإذا أصبح رجع إلى السجن . 
اخريت ان حدر ولي الحلى” ١5:11ة"؟).‏ وأعله بالإرسال .وروا التخارى في 
' التاريخ" من طريق خالد الحذاء عن أبى عثمان هو النبدىء والبيبقي فى 'الدلائل" من 
طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبى الأسود. وروى ابن السكن من طريق يحبى بن 
0 حدثنى أبى حدثنا الجريرى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. فذكر 
الحديث بطوله:” وأن أمره رفع إلى عثمان فقال: أشهرت سيفا فى الإسلام؛ لولاما 


“دقولة: عق عميل الله بف شمر" 'إلخ. فيه أن عقمان بن عفان رضى الله خنه أنكر على أم 
المؤمنين إقامتها الحد على وليدتها دون السلطان» مع ما قد نبت عن رسول الله َه أنه قال: ' حد 
الساخر ضربة بالسيف”. أمرجه الحاكم'فئ” المستدرك » وضححه هو والذهبى كلاهما 
(835::49). وقد سبق الكلام فى ذلك فى أخكام المرتدين من كتاب الجهاد» قبت بذلك أن المولى 
لا يجوز له إقامة الحد على عبده وأمته إلا بعد المراقعة إلى السلطان يإذنه. ْ ' 

. قوله: ”قال نا حماد بن سلمة” إلخ. أنه إتكان الوليد وعهنان ين عفاق وسلمان رضى الله 
عنه على جندب إقامة الحد على الساحر بدون السلطان» مع كون الساحر أدنى حرمة من العبد 
الزانى والسارق؛ لكونه كافرا أو مرتدا مستحل الدمء بخلاف الزانى والسارق» فإنه مع كل ذلك 
الم سر اشر ار رن ابورا ا 
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سمعت من رسول الله يه فيك لضريتك بأجوه سيف بالمدبية. وأمر به إلى جبل 
الدخحان” كذا فى ” الإصابة“ 1:19 . وهذا سند موصول. والمرسل إذا تعددت 
مخارجه أو جاء من وجه آخر موصول ولو ضعيفا كان حجة عند الكل. دامر 
المقدمة. والحديث أخرجه الحاكم فى ' السعدرة م من رواية الأشعث عن: 
الحسن: "أن أميرا من من أمراء الكوفة دعا ساحرا يلعب بين يدى الناس. فبلغ جندبا. فأقبل 
بسيفه وضربه به. فأخذه الأمير فحبسه. فبلغ ذلك سلمان. فقال: يقسما صنعا. لم يكن 
ينبغى لهذأ وهو إمام يؤتم به يدعو ساحرا يلعب بين يديه. ولا ينبغى لهذا أن يعاتب أميره 
بالعسف ” اه. ملخصا. سكت عنه الحاكم والذهبى كلاهما. 
... ,7546ب عبد الرزاق عن عييد الله ين عبمز عن نافع» قال:” أبق غلام لابن علمر 
فمر على غلمة لعائشة أم المؤمنين» فسرق مهم جرابا فيه تمرء وركب حمارا لهم فأتى به 
ابن عنمر فبعبث به إلى سعيد , بن العاص» وهو أمير على المدينة» فقال سعيد: لا يقطع 
غلام أبق» فأرسلت إليه عائشة إنما غلمتى غلمتك؛ وإنما جاع وركب الحمار ليبلغ عليه 
فلا تقطعه قال: فقطعه ابن عمر . أخرجه ابن حزم فى المحلى ١١‏ وس صحيع: 
- وعنه عن رجل عن سلام بن مسكين» أخبرنى عن حبيب بن أبى فضالة 
أن صالح بن كريز حندثه: "أنه جاء بجارية له إلى الحكم بن أيوب» قال: فبينا أنا جالس 
إذ جاء أنس بن مالك فجلسء فقال: يا صالح! ماهذه الجارية معك؟ قلت: جاريتنا بغت 


اقوله: “عبد الرزاق “ إلخ. احتج به بعض الأئمة على أن للسيد قطع عبده إذا سرق من غير 
مرافعة إلى الوالى. ولا حجة لهم فيه: فإنه لو كان كذلك لم يرسل ابن عمر هذا العبد إلى سعيد 
أصلا. فكان بعثه به إلى سعيد دليلا على أن إقامة الحد إنما هى إلى الأمراء ولكن لما عطل سعيد الحد 
لوا لي ال ل ا ا عا لعا 
للسنة؛ لا لأن السادة يجوز لهم بإقامة الحدود على عبيدهم مطلقا فافهم. ودليل ذلك أن عائشة 
رضئ الله عدها شفعت إلى ابن عمر فى درء الحد عن هذا العبد. ولو كان المولى كالأمير والإمام فى 
إقامة الحدود على العبيد والإماء لم يجر لأحد أن يشفع إليه فى درأ الحد عنه. فتبين أن ثبوت الحد 
عند المولى :ليس كثبوته عند الحاكم: فلا يجوز له إقامته إلا تعزيرا أو تأديبا. والله تعالى أعلم:. 

قولدة "وعتفاعن ريل * إلخ. دلاله على الباب ظاهرة. كدلالة ما قبله» فإن أنسا شفع إلى - 
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فأردت أن أرفعها إلى الامام» ليقيم عليها الحدء قال: لا تفعل» رد جاريتك؛ واتق الله 
واستر عليها. قلت: ما أنا بفاعل حتى أرفعهاء قال له أنس: لا تفعل» وأطعنى؛ قال 
ما الل رد برجي جح زاك ادا مكاي للضي كاد على راجيال 
ضامن. فقال أنس: نعم! قال: فرددتها". أخرجه ابن حزم فى ” المحلى” (179:11). 
ا ال ب ل ا 
لا سيما وقد قال عبد الرزاق:' وبه نأخحذ". كما فى ”المحلى ' أيضا. والمحدث لا يأخذ 
بما لا يصلح للاحتجاج به. 
/ 1 عن معمر عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. قال: ” 

ل يا 


صالح فى درأ الحد عن أمته, ولا يجوز الشفاعة فى الحدود بعد بلوغها إلى من له إقامتهاء فثبت أن 
.. المولى ليس له إقامة الحد على عبده وأمته إلا تعزيرا أو تأديبا. ويجوز له العفو عن مماليكه فى 
الحدود. 

الرد على ابن حزم فى تضعيفه قول ربيعة وهو أقوى من قول الجمهور فى الباب ' 

قوله: ”عن معمر” إلخ. فيه دلالة على أن قوله مَرلهِ فى الأمة: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن 
زنت فاجلدوها) الحديث, لم يكن مطلقا عند ابن عمرء بل مقيدا بمن لم تكن ذات زوجء وهو قول 
بيعة»؛ فبطل قول ابن حزم: ”ثم نظرنا فى قول ربيعة» فوجدناه قولا لا تؤيده حجة؛ لا من قرآن - 
ولا من سنة صحيحة” اه ١57:11١(‏ من " المحلى ') كيف وقد روى الشيسخان من طريق ابن 
شهاب عن عبيد الله بن عشبة عن أبى هريرة أن رسول الله َه سكل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ 
قال: ”إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير” 
الحديث. وهو صريح فى تقييد الأمر بالجلد والبيع بأمة لم تحصنء فعليه يحمل ما رواه مسلم وغيره 
من غير تقييد بها من طريق المقبرى عن أبى هريرة رفعه: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها 
فليجلدها الحد, ولا يغرب عليها”. الحديث. فإن ابن حزم وغيره قائلون بحمل المطلق على المقيد 
وإذا كان كذلك كان قول ربيعة مؤيدا بالسنة الصحيحة. وإزداد قوة على قوة بقول ابن عمر هذاء 
وهل إنكار ابن حزم ذلك إلا مكابرة وتحكم بالباطل. فلو سلمنا أن المحاطب بقوله مَك : 
«فاجلدوها». هم الموالى دون الأمراء والحكام» فهو مختص بالإماء التى لم تحصن ولم تتروجن؛ 
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رقع وو رام اح جسن لسر ا جك ل ا ا ا 

وبهذا ظهر ضعف مذهب الجمهور ومن وافقهم من أهل الظاهر كابن حزم وأمثاله. وأما 
مذهب ربيعة فإنه وإن كان أقوى من مذهب الجمهور ظاهرا ولكنه ضعيف أيضاء لما ذكرنا من 
إنكار رعثمان وسلمان رضى الل عدهما على من أامالحد على وليدت؛ أو على ساحر دون السلطان 
ولما ذكرنا من شفاعة أم المؤمنين عائشة ئشة وأنس بن مالك إلى الموالى فى درأ الحدود عن عبيدهم 
وإماءهم» ومحال أن ينكروا عليهم أمرا قد أذن لهم النبى مَرلهِ فيه» أو يشفعوا فى حد من حدود 
الله بعد بلوغه | إلى من له إقامته» فثبت أن ليس كل جلد حداء ولا كل حد حدا حقيقياء لأن الجلد 
والحد قد يكون على وجه التعزيرء ويدل على أنه بريه أراد بقوله: ”فليجلدها". التعزير دون الحد 
الحقيقى قوله: لا يغرب عليها “. يعنى لا يعيرهاء وقول ابن مسعود وغيره: ”إن المولى يجلد 
مملوكته الحدود فى بيته ". ومن شأن إقامة الحد أن يكون بحضرة الناس بطريق الإعلان» فلما قال: 
“ولا يثرب عليها". دل ذلك على أنه أراد التعزير لا الحد كما مر كل ذلك مستوفى. فإن أراد ابن 
عمر هذا وإلا فعثمان وسلمان وعائشة وابن مسعود أجل منهء وأعرف براد النبى مَِيِْه. وروى عبد 
الرزاق عن العطاف بن خالد الخزومى أبو صفوانء قال: رأيت سالم ابن عبد الله وهو واقف على 
جدار بيت لبنى أخ له أيتام؛ أتاه غلمة أربعة؛ ومعهم غلام هو أشف منهمء فقالوا: يا أبا عمر! انظر 
ما يصنع هذا. قال: وماذا يصنع؟ قال: فسل خيطا من ثوبه فقطعه وسالم ينظر إليه» فجمعه بين 
إصبعين من أصابعه. ثم تفل عليه مرتين أو ثلاثاء ثم مده؛ فإذا هو صحيح ليس # بأس فسمعت 
سالما يقول: لو كان لى من الأمر شى تسق اخرعة اوجعر فى اعلى 00461101 

ولم يعله بشىء» وموضع الاستشهاد منه قوله: "لو كان لى من الأمر شىء“. ومن طريق 
عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن هو أبو الرجال» عن عمرة بنت عبد 
. الرحمن: ”أن عائشة أم المؤمنين أعتقت جارية لها عن وبرء وأنها سحرتهاء واعدرفت بذلك» 
وقالت: أحببت العتق» فأمرت بها عائشة ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب ممن يسىء ملكتهاء 
وقالت: ابتع بشمنها رقبة فأعتقها". وهذا سند صحيح. وفى كل ذلك دليل على أن الموالى لا يقيم 
الحد على عبيده وإماءه دون السلطان. وأما ما روى عن عائشة: أنها أمرت بقطع عبد قد سرق. 
فقد مر عليها زمان وليت فيه أمور المسلمين» وهو الذى تذكر فيه أبو بكرة قول النبى مَل : 
دلا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)» فتدبر. 
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,ع + وعن عبد الله بن مسعود وغيره قالوا: ”إن الرجل يجلد مملوكته الحدود 
فى بيته “. أخرجه ابن حزم أيضا ولم يعله بشىء. ئ 


قد شرط من قال للسيد إقامة الحد على رقيقه شروطا كثيرة 
لا ذكر لها فى الحديث الذى قد احتج بمها 00 

وقال الموفق فى ” المغنى “: ” للسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه فى قول أكثر العلماء» روى 
نحو ذلك عن على وابن مسعود وابن عمر وأبى حميد وأبى السيد الساعديين» وفاطمة بنت النبى» 
(قد مر تأويله فتذكر) وعلقمة والأسود والزهرى وهبيرة بن رويم وأبى ميشزة ومالك والثورى 
والشافعى وأبى ثور وابن المنذرء وقال ابن أبى ليلى: أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم فى 
مجالسهم الحدود إذا زنوا. (لم يدرك انق أ ليل الصحابة» وإنما أدرك التابعين وأتباعهم؛ وهو 
'محمول على التعزير)» وعن الحسن بن محمد: أن فاطنة خذت جارية لها. وعن إبراهيم: أن 
علقمة والأسود كانا يقيمان الحدود على من زنى من خدم عشائرهم. روى ذلك سعد فى سننه. 
(قلت: أما بعت الرسول مه فكانت مأذونة فى ذلك» وإلا لأتكروا غليها كما أنكر عدمان على 
حفضية وَيكل غلعنة والأسنود ستول على التعرير- الانترى أنهم أفائرا اليد على خدم عشاار مم 
ولم يكونوا عبيدا لهما؟ ويحتمل أن يكونا مأذونين فى ذلك من قبل الأصم) |0 

وقال أصحاب الرأى: ليس له ذلك» لأن الحدود إلى السلطان (بدليل ما مر فى المتن من 
الأحاديث والآثار) ولأن من لا يملك إقامة الحد على الحر لا يملكه على العبد كالصبى رولأت المؤلي 
لا ملك تضمين الشهود إذا رجعواء فكان هو والأجنبى سواء كما تقدم) ولأن الحد لا يجب إلا 
بينة أو إقرار» ويعتبر لذلك شروط من عدالة الشهود» ومجيئهم مجتمعين أو فى مجلس واحدء 
وذكر حقيقة الزنا وغير ذلك من الشروط التى تحتاج إلى فقيه يعرفهاء ويعرف الخلاف فيماء 
والصواب منباء وكذلك الإقرار» مين رأف عجيم أن برض ذليف إلئ الإمنام أو اليه كبحا 
الأحرار (وإلا لم يكن الحد الذى يقيمه المولى على عبده وأمته حدا شرعياء بل ظلما وعدوانا. لغدم 
اهعدائه إلى الشروط التى لا يجوز إقامة الحد بدونها) ولأنه ند هو حق لله تعالى» فيفوض إلى 
الإمام كالقعل والقطع . ْ ش 

قإل الموفق: "ناما زوق تعن الى هرزلة طرقوعا: إذاارت أمة العدكم كين افا 
فليجلدهاء الحذيث. وعن على: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم (قد مر تأويله فتذكر) ولان 
السيد يملك تأديب أمته وتزويجهاء فملك إقامة الحد عليها كالسلطان. (قلنا: هذا عقرض الاجة 
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كيلك :عب اجاوينة ورترر سوا ولك لا ملك نان هه طرجها: ركنن الى عاك 
تأديب الزوجة؛ ولا يملك إقامة الحجد عليهاء فالجواب الجواب). 

. قال: إذا ثبت هذا فإنما يملك إقامة الحد بشروط أربعة (قلنا: قوله مَيْه: «إذا زنت أمة أ-حدكم 
فليجلدها. مطلق عن أكثر هذه الشروطء فالتقييد بها تقييد للحطلق بلا دليل) أحدها أن يكون 
جلدا كحد الزنا والشرب وحد القذف. . فأما القتل فى الردة والقطع فى السرقة ة فلا يملكها إلا 
الإمام» وهذا قول أكفر أهل العلم» ووجه آخر أن السيّد يملكهماء وهو ظاهر مذهب الشافعى 
(وأهل الظاهر كابن حزم وغيره) لعموم قول النبى مَيكُهِ أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. 
وروى أن ابن عمر قطع عبدا سرق» وكذلك عائشة» وعن حفصة أنها قتلت أمة لها سحرتهاء 
وَلأن ذلك حدا شبه الجلد: ولنا أن الأصل تفويض الحد إلى الإمامء لأنه حق لله تعالى» فيفوض إلى 
نائبه» كما فى حق الأحرارء ولما ذكره أصحاب أبى حنيفة (من الدلائل) وإنما فوض إلى السيد 
الجلد خاصة لأنه تأديب والسيد يملك تأديب عبده وضربه على الذنب» وهذا من جنسه“. 

(فلت: فيما فيه هذ كر وأيشاذ فاك اله ليين .من حدين البادييه بل من قم العقورات! 
لكون مبناه على الإعلان والاشتهار» ومبنى التأديب على الإخفاء والاستتار» والذى هو من جبس 
التأذيب إنما هو التعزير) قال: ” وإنما افترقا فى أن هذا مقدر والتأديب غير مقدر» وهذا لا أثر له فى 
شع السية تنه «وققاء يل :فتباقت روا إن اكد لا مش إلا بون أو إقر اك وزكر اذلف خترو لع 
عدالة الشهودء ومجيئهم مجتمعين فى مجلس الحكم؛ وذكر حقيقة الزناء وغير ذلك من الشروط ‏ 
التى لا يحتاج إليها فى التأديب). 

قال: بخلاف انطع و اقل ردي لوقت لماه أو تله لمتحي أجاف سيد من 
من عبده؛ ولا شيئا من جنسه. والخبر الؤارد فى حد السيد عبده إنما جاء فى الزنا خاصة» وإئما قسنا 
عليه ما يشببه من الجلد“. (قلنا: لا يصح إقامة الحد بالقياس؛ لكونه مما يدأ بالشببات» وإلا فليجز 
قياس الأب والزوج على المولى. فيجوز لهما إقامة ة الحد على الأولاد والزوجة؛ ولا قائل به» وأيضا: 
فقد اعترفت بأن الأصل» فويس للد إلى الأبا.قاتلتير الوارة فى سحلا السيناد يذه ووه عل 
خلاف الأصلء فليقتصر على مورده؛ وهو الجلد فى الزنا خاصة لا يتعداه إلى غيره فافهم). قال: 

'وقوله: ل إغاجاء فى سيناق كله فى لوقا فإن أول الحديث 
عن على»؛ قال:. أخبر النبى مَُهِ بأمة لهم فجبرت» فأرسلنى إليهاء فقال: اجلدها الحد. 
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وذكر الحديث» وفيه: وأقيموا الحدود على ما ملكت أبمانكم. قال: فالظاهر أنه إنما أراد ذلك الحد 
وشبهه". (قلنا: نعم! وبهذا اندحض استدلال ابن حزم بذلك على أن السيد يقيم جميع الحدود 
على تماليكه» فإن الاحتمال يضر الاستدلال» لا سيما إذا كان منشأ الاحتمال مذكورا فى سياق 
الحديث. ولنا أن نقول: إن المخاطب بقوله: " أقيموا الحدود “. إنما هو على ومن كان مثله من الأمراء 
المأذونين بإقامة الحدود ولا حاجة إذاً إلى تخصيصه بذلك الحد وشبهه؛ فإن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص الموردء ولفظ الحدود عام لجميع الحدود) قال: ' وأما فعل حفصة فقد أنكره عثمان 
عليهاء وشق عليه وقوله أولى من قولهاء وما روى عن ابن عمر فلا نعلم ثبوته عنه“. 

(قلت: لا شك فى ثبوته» ولكن قد اختلفت الروايات عنه لما ذكرناء فروى عنه أنه رفع العبد 
ل ل ا 
0 

: ”الشرط الثانى أن يختص السيد بالمملوك» فإن كان مشتركا بين اثنين أو كانت الأمة 

ار ا 0 
والشافعى: بملك السيد إقامة الحد على الأمة المزوجة لعموم الخبر. ولنا ما روى عن ابن عمر» فذكر 
الأثر المذكور فى المتن» وقال: ولم نعرف له مخالفا فى عصره؛ فكان إجماعا. (قلت: وأين 
الإجماع وقد خالفه أبو عبد الله الصحابى كما ذكرناه فى المتن)؟. قال: ‏ والخبر مخصوص 
بالمشترك (اتفاقا) فنقيس عليه (المزوجة) وفى المستاجرة والمرهونة وجهان . 

”الشرط الثالث: أن يثبت الحد بينة أو اعترافء فإن ثبت باعتراف فلسيد إقامته إذا كان 
يعرف الاعتراف الذى ب 15000 وإن ثبت ببينة اعتبر أن يثبت عند الحاكم» » لأن البينة 
مساح إلى السجنك عن المدالة ومتعرفة تروط بنحاضها ولفظها» ولا يقؤم يذلك إلالناك “ : 
(قلت: إذا ثبت الحد عند الحاكم بالبينة وجب عليه أن يقيمه. ولم يجز له تعطيله» فخرج المولى من 
البين» وسقط حقه فى إقامة الحد» وإن قامت البينة عند الحاكم ولم يقم الحد على المشهود عليه كان 
ذلك شبهة فى البينة دارئة للحدء فالقول بإقامة السيد الحد مع اعتبار الثبوت عند الحاكم عجيبة من 
العجائب). قال: ”ولا يقيم السيد الحد بعلمه. وهذا قول مالكء لانه لا يقيمه الإمام بعلمهء 
فالسيد أولى» فإن ولاية الإمام للحد أقوى من ولاية السيد لكونها متفقا عليها وثابتة بالإجماع؛ 
فإذا لم يغبت الحد فى حقه بالعلم فههنا أولى . 

قال: ” الشرط الرابع أن يكون السيد بالغا عاقلا عالما بالحدود وكيفية إقامعباء لأن الصبى 
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باب لا يجمع فى الثيب بين الرجم والجلد 
69 - عن موسى بن معاوية نا وكيع عن يحبى بن أبى كثير السقا عن الزهرى 


وانجنون ليسا من أهل الولايات؛ والجاهل بالحد لا يمكنه إقامته على الوجه الشرعىء فلا يفوض إليه 
وفى الفاسق وجهان؛ وكذاإن كان (المالك) مكاتباء وفى المرأة أيضا احعمالان” اه ملخصا 
:147 . قلت: ولو شرطوا أن يكون السيد مأذونا بإقامة الحد من الإمام لاستغنوا عن 
هذه الشروط الكثيرة التى ذكروهاء وإذا كان قول النبى ركه : «أقيموا الحدود على ما ملكت 
أيمانكم». مخصوصا بالإجماع غير جار على عمومه؛ فقول الحنفية أولى بالصواب» لكونه أقل 
تخصيصا وأخف تقييدا من غيره» كما لا يخفى والله تعالى أعلم. 

وأما الأمر ببيع الأمة إذا زنت فى الثلاثة أو الرابعة فمندوب عند الجمهور. خلافا لأبى ثور 
وأهل الظاهر؛ قال ابن بطال: ”حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على مباعدة من تكرر منه 
الزناء لئلا يظن بالسيد الرضا بذلكء ولما فى ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا (وليس بواجب 
بدليل ما فى حديث الصحيح: أن رجلا قال: يا رسول الله! إن امرأتى لا ترد يد لامسء قال: 
غربهاء قال: إنى أحبها قال: فاستمتع بها) قال: وحمله بعضهم على الوجوبء ولا سلف له من 
الأمة» فلا يستقل به“» قال الحافظ فى الفتح: واستشكل الأمر بيع الرقيق إذا زنى» مع أن كل مؤمن 
مأمور أن يرى لأخيه ما يرى لنفسهء وأجيب بأن السبب الذى باعه لأجله ليس محقق الوقوع عند 
المشترىء لجواز أن يرتدع الرقيق إذا علم أنه متى عاد أخمرجء فإن الإخمراج من الوطن المألوف 
شاق” اه .)١155:11١(‏ 

قلت: ولا يخفى أن كل ذلك محتمل ليس بمتيقن» ويحتمل أن لا يرتدع بذلك» ويقترف 
عند المشترى أشد مما اقترفه عند البائع» فلا بد من حمل الأمر بالبيع على الندب دون الوجوب. 
وأتى ابن حزم ههنا من الظاهرية بعجيب» فحمل الأمر بالبيع فى الفالثة على الندب. وفى الرابعة 
على الفرض» وقال: ”ولا يلزم البيع فى العبد إذا زنى» لورود الأمر بذلك فى الأمة إذا زنت“ اه 
.)١517:1١(‏ وهل هذا إلا كالقول بوجوب الجلد فى قذف المحصنات» دون قذف المحصنين من 
الرجال» لورود النص فى المحصنات. 

باب لا يجمع في الثيب بين الرجم والجاد 
قوله: “عن موسى بن معاوية" إلخ. فيه أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما لم يجمعا بين 








اج ١١‏ | لمعت تن كرو الرجو كلد . 


ودع 


أن أبا بكر رضى الله عنه وعمر رجما ولم يجلدا“ . أخرجه ابن حزم فى ”المحلى “ 
)١:119‏ بسنده ولم يعله بشىء. ورجاله كلهم ثقات إلا أنه مرسل. 


الرجم والجلد» وعزى الموفق ذلك إلى عثمان أيضاء فقال: “روى عن عمر وعن عثمان أنهنا رجما 
ولم يجلدا” .)١154:1١(‏ 

وقال الترمذى: ' وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبى َيه منهم أبو بكر وعمر 
وغيرهما: الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد» وقد روى عن النبى مَكتّهِ مثل هذا فى غير حديث فى 
قصة ماعز وغيره أنهأمر بالرجم» ولم يأمر بأن يجلد قبل أن يرجم» والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم» وهو قول سفيان الفورى وابن المبارك والشافعى وأحمد” (1:+17). 

وقال الحافظ فى " الفتح” :“آنا ص مار تفج شك د عار اق ةر ا اه 
لم يذكر فى شىء منبا أنه جلدء وكذلك الغامدية والجهينية وغيرهماء وقال فى ماعز: إذهبوا به 
فارجموه. وكذا قال فى حق غيره» ولم يذكر الجلدء فدل ترك ذكره على عدم وقوعه» ودل عدم 
وقوعه على عدم وجوبه” اه .)٠١5:11(‏ ش 

قال بعض الناس: " ويعارضه ما رواه مسلم (؟ ع سان ل العابت قال: قال رسول 
الله كله : «حذوا عنى» خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم”" . رواه الجماعة إلا البخارى والنسائى (7:7 و ”). وفى صحيح 
البخارى ١٠١5:١57(‏ مع فتح البارى): حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سلمة بن كهيل» قال: سمعث 
الشعبى عن على رضى الله عنه» حين رجم المرأة يوم اجمعة» وقال: “قد رجمتها بسيفة رسول 
الله يه ' اه وفى * فتح البارى " (؟6:1١٠3):‏ ”قوله: حين رجم المرأة يوم الجمعة» فى رواية على 
ابن أبى الجعد: أن عليا أتى بامرأة زنت» فضربها يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعة. وكذا عند 
النسائى من طريق يبز بن أسد عن اللي ” اه. وفيه أيضا: ” قوله: رجمتها بسنئة رسول الله علي . 
زاد على بن الجعد: وجلدتها بكتاب الله. زاد إسماعيل ب بن سالم فى أوله عن الشعبى: قيل لعلى: 
جمعت حدين فذكره. وفى رواية عبد الرزاق: أجلدها بالقرآن وأرجمها بالسنة. قال الشعبى: وقال 
أبن بى كعب مثل ذلك ” اه. وفيه أيضا: ' وقال ابن المنذر: عارض بعضهم الشافعى» فقال: الجلد 
اثابت فى كتاب الله والرجم ثابت بسنة رسول الله يه كما قال على؛ وقد ثبت بت الجمع يشهما فى 
حديث عبادة» وعمل به به على رضى الله عنه» ووافقه أبى وليس فى قصة ماعز ومن ذكر معه تصريح 
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بسقوط الجلد عن المرجوم, لاحتمال أن يكون ترك ذكره لوضوحه. ولكونه الأصلء فلا يرد 
ما وقع التصريح به بالاحتمال. قلت: ادعى نسخ حديث عبادة من قال بعدم الجمع بين الرجم 
الل العدمين ورد كد بووافات |احريقي كر الجلدو نامل ْ 
| وفى الاك (0): “وكيف يليق بعالم أن يدعى : سح نكي درك عكنا ريع 
بمجردٍ ترك الراوى لذلك الحكم في قضية عين لا عموم لها؟ وهذا أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب رضى الله عنه يقول بعد موته َه بعدة من السنينء لما جمع لتلك المرأة بين الرجم والجلد: 
جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله مَِله. فكيف يخفى على مثله الناسخ وعلى من 
بحضرته من الصحابة الأكابر“ اه؟ وفيه أيضا (7 0 ويجاب (عن دعوى النسخ) بمنع التأخر 
المدعى» فلا يصلح ترك جلد ماعز للنسخ» » لأنه فرع التأخر» ولم يغبت يثبت ما يدل على ذلك» ومع عدم 
يوت تأسترو الا بكرن ذلك لخر اك تتنطيية لإسال القند اذى اكه أل آنا عل كل من رق 
اريت سمي على إقخطض ألا ران: وكيق إذا الصبع إلى ذلك من النسثة سابعو متري فى 
عع اك اريس الصجوار كصايت لالز اداو إلخ. فإن أجيب بأنه قد ثبت الرجم 
بالسنة المتواتر ة لمجمع عليها كما نقله فى . اليل ” (5:7) وزيادة الجلد عليه زيادة بخبر الواحد على 
الخين الكواتز +قيئرد بأن كبر الواهد نؤيد» والأضل قوله تعالى: «الزانية4 إلخ المتواتر القطعى 
الثبوتء القطعى الدلالة» فهو بعمومه يدل على وجوب الجلد على كل زان محصن وغير محصنء 
فرجم المحصن ثابت بالحديث المتواتر القطعى» وجلده بالآية القطعية المتواترة» فافهم حق الفهم اه. 
فالجبواب عن أصل الإشكال أن آية الرجم التى قرأها عمر رضى الله عنه بمحضر من الناس 
على المنبر» رواه أبو داود وغيره» ورواه أبى بن كعب عند إسماعيل ابن جعفر كما فى " الإتقان" 
685399 وانظاقع عن ويد بن ثارت وسعيد بو الناص:وعنرين الطاب رضن أل عنه يلفط: 
"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله والله عزيز حكيم“. تدل على أن حد الزانى 
الثيب المحصن الرجم فقطء وقوله: «إالزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منبما مائة جلدة4. يفيد أن 
حد الزانى الجلد فقط, سواء كان حرا أو عبداء محصنا أو غير محصنء ولما خص منه العبيد 
والإماء بقوله تعالى: لإفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليبن نصف ما على ا محصنات من العذاب». 
صارت الآية مخصوصة: فجاز أن يخص المحصن الزانى بدليل آخرء وهو قوله تعالى: ' الشيخ 
والشيخة إذا زنيا" إلخ. وبما ورد من الإكتفاء بالرجم فى أحاديث كثيرة» وسيأتى بيانهاء ولو صح 








ب ا ل ال 
كذلك» ولم يقل به أحد. فكذا هذا. 

قال الجصاص: * وأما الجمع بين الجلد والرجم للمحصن فإن فقهاء الأمصار متفقون على أن 
المحصن يرجم ولا يجلد, والدليل على صحة ذلك حديث أبى هريرة وزيد بن خالد فى قصة 
العسيقن أن أب الزانى قال: سألت رجالا من أهل العلم» فقالوا: على امرأة هذا الرجم؛ فلم يقل 
النبى عَم بل عليها الرجم والجلد؛ وقال لأنيس: اغد على امرأة هذا. فإن اعترقت فارجمها. 
ولم يذكر جلداء ولو كانت جلدت لنقل كما نقل الرجم؛ إذ ليس أحدهما بأولى بالنقل من الآخر 
وكذلك فى قصة الغامدية حين أقرت بالزناء فرجمها رسول الله َيه بعد أن وضعتء ولم يذكر 
ا ا را رار سيار لاد اله ل 
قال: قال عمر: قد حشيت خشيت أن يطول بالناس زمان» حتى يقول قائل: لا نجد الرجم فى كتاب الله 
فيضلواء وقد قرأنا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. ورجم رسول الله مَك ورجمنا 
بعده. فأخبر أن الذى فرضه الله هو الرجمء وأن النبى مَفهِ رجم» ولو كان الجلد واجبا مع الرجم 
لذكره (أى والسكوت فى معرض البيان بيان» ولم يكن الجمع بين الجلد والرجم واضحا حتى يترك 
ذكره لوضوحه. لأن الجلد يعرى عن المقصود الذى شرع الحد له؛ وهو الانزجار» أو قصده 
إذا كان القتل لا حا له» وليس فيه إلا زيادة الإيلام بلا فائدة ظاهراء والقكمدة فى ذلك أنه مَيْينه 
ل م ا 
لم يزد على الأمر بالرجم» وقد تكرر الرجم فى زمانه مَرَّمِ ولم يرو أحد أنه جمع بينه وبين الرجمء 
فقطعنا بأنه لم يكن إلا الرجم) وأما حديث عبادة فإنا قد علمنا قطعا أنه وارد عقيب كون حد 
الزانيين الحبس والأذى ناسخا لا واسطة بينهماء لقوله مَفِد: «خذوا عنى» خذوا عنى» قد جعل الله 
' لهن سبيلا. ثم كان رجم ماعز والغامدية» وقوله: واغد يا أنيس على امرأة فإن اعترفت فارجمها. . 
بعد حديث عبادة» فلو كان ما ذكر فى الحديث من الجمع بين الجلد والرجم ثابتا لاستعمله 
النبى مَركِنّهُ فى هذه الوجوه” اه (517:5؟). 

وأيضا: فقد جمع فيه بين الجلد والتغريب فى حتق البكرء وقد قام الدليل على كون التغريب 
خارجا عن الحد كما سيأتى» فكذا الجمع بين الرجم والجلد فى امحصن ليست بحدء يل الحد هو 
الرجم؛ والجلد مفوض إلى رأى الإمام تعزيراء وعليه يحمل ما فعله على رضى الله عنه تندرئ 








لا يجمع فى الثيب بين الرجم والجلد لد 


ا تا ا ب ا قدي اا نه سو لوص ينا وق وي لو راطا وه رم اوت ل و مي ا ا ل ل ف ل لبن أ حل عر 5 


بالشبهات» فافهم حق الفهم وكن من الشاكرين. أو يقال: إن معنى حديث عبادة أن البكر بالبكر 
جلد مائة ولا رجم, والثيب بالثيب جلد جاداماثة مرة ذا لم جتتمع فيهما شروط الخصناتة والرجم 
أخرى إذا اجتمعت تلك الشروط فيهماء وال تعالى أعلم. 

وقال الزيلعى: حديث ماعز تقدم غير مرة» وفيه الرجم؛ وليس فيه الجلدء حتى إن 
.الأصوليين استدلوا به على تخصيص الكتاب بالسنة» بأنه عليه السلام رجم ماعزا ولم يجلدهء لأن 
آية الجلد شاملة للمحصن, اه قال: والجواب عن ذلك أى عن حديث عبادة وعلى من وجهين, 
أحدهما أنه منسوخ, قال الحازمى فى كتابه: : روى حديث ماعز نفر من أحداث الضحابة نحو 
سهل بن سعد وابن عباس» ونفر تأخر إسلامهم وحديث عبادة كان فى أول الأمرء وبين الزمانين 
مدة انتمبى ” (8517).. 

قلت: وفى كتاب الاعتبار للحازمى أيضا: “ذهبت طائفة إلى أن المحصن الزانى يجلد مائة 
ثم يرجم» وممن قال بذلك أحمد بن حنبل. (فى رواية» وفئ أخرى وافق الجمهور كما فى المغنى) 
وإسحاق بن راهوية وداود بن على الظاهرى وأبو بكر بن المنذر من أصحاب الشافعى» وخالفهم 
فى ذلك أكثر أهل العلم, وقالوا: بل بل يرجم ولا يجلد» روى ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه؛ وإليه ذهب | إبراهيم النخعى والزهرى ومالك وأهل المدينة والأوزاعى وأهل الشام وسفيان وأبو 
حنيفة وأهل الكوفة والشافعى وأصحابه ما عدا ابن المنذر» ورأوا حديث عبادة منسوخماء وتمسكوا 
فى ذلك بأحاديث تدل على النسخ فذكر بعضها (؛ .)0١ ٠‏ 

0 ال ار بي ذهب إلى المع بين لجلد والرجم على بن أى 
ا ا ال را ل 
فقالت: الجمع على الشيخ الثيب دون الشابء ولا أصل له. وقال النووى: هو مذهب باطل. كذا 
فى “فتح البارى” (5:15. .)١‏ والمراد بنفى أصله ووصفه بالبطلان كونه ضعيفا من حيث الدليل» 
ومتروكا من ححيث العمم »؛ ومرغوبا عنه عند فقهاء الأمصارء وببذا اندفع ما أورده الحافظ على 
عياض والنووى وعبد الله بن مسعود (فى ثبوته عنه نظر) والحسن البصرىء وقال أبو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب والزهرى وإبراهيم التخعى وأبو حنيفة ومالك والشافعى والأوزاجى وسفيآن: 
"إن الشيب عليه الرجم دون الجلدء ورأوا حديث عبادة منسوخاء وتمسكوا بأحاديث تدل على 








ته 5 لا يجمع فى الثيب بين الرجم واجلد رمه 


النسخ» منها حديث العسيف» أخرجه البخارى ومسلم, وفيه: فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها 
فاعترفت فرجمها . فهذا الحديث آخر الأمرين؛ لأن راويه أبو هريرة -وهو متأخر الإسلام- ولم 
يتعرض للجلد فيه تذكر اه. الثانى أنه أى حديث جابر محمول على أنه عليه السلام لم يعلم. 
ا ل ا ارج رون فاثربة الى مكل نجلا 
ثم أخبر أنه كان قد أحصنء فأمر به فرجم؛ انتبى» وأخرجاه أيضا عن أبى عاصم عن ابن جريج 
عن أبى الزبير عن جابر: أن رجلا زنى ولم يعلم ياحصانه فجلد, ثم علم ياحصانه فرجم» . 
ولم يذكر النبى مَل قال النسائى: لا نعلم أحدا رفعه غير ابن وهب» ووقفه هو الصواب ورفعه 
خطأ اه (67:9). قلت: فإن كان موقوفا على جابر كان فيه حكاية عن فعل واحد من الخلفاء» 
.فيحمل فعل على رضى الله عنه على مثله أيضا. 
وقال ا محقق فى " الفتح” ال دس ا لمك ا ماو يق 
وهذا على وجه القطع فى ماعز والغامدية وصاحبة العسيف» وقد تظافرت الطرق عنه عليه الصلاة , 
والسلام أنه بعد سؤاله عن الإحصان وتلقينه الرجوع لم يزد على الأمر بالرجم؛ فقال: : إذهبوا به 
فارجموه. وقال: اغد يا أنيس! إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ولم:يقل فاجلدهاء ثم ارجمها. 
وكذافئ الغامدية والجهينية: إن كانت غيرها لم يزد على الأمر برجمهاء وتكرر ولم يزد 
أحد على ذلك» فقطعنا بأنه لم يكن غير الرجم» فقوله عليه الصلاة والسلام: وخذوا عنى)» نقد 
جعل الله 0 وفنيه: اليب بالغيب جلد مائة ورجم؛ أو رمى اهن يجب قطعا كونه 
0 أو مؤولا وقد مر تأويله) قال: زأما علد على رضى الله جه شراحة ثم رجميهاء ف » فأما: 
لأنه لم ينبت يشت عنده إحصانها إلا بعد جلدهاء.أو هو رأى لا يقادم إجماع الصحابة رضى الله عنهم» 
ولا ما ذكرنا من القطع عن رسول الله يلك ' اه ملخصا ,.)١5:5(‏ 7 1 
قلت: ل ا 0 
حتى أنبم ذكروا كيفية الرجم وموضع الرجم وفراره واشتداده ومن من أدركه؛ ومن صرعه؛ وباذا 
رمله ورمومع نولم يذكر ا جلد فى شىء م طرقه الكشيرة ة المتنوعةء فذلك أول ايت 
بين الرجم والجلد؛ وقال الإمام الشافعى فئ الأم: وكل الأئمة عندنا رجم بلا جلد" اهب( .)١1‏ 








إعلاء السنن 5 0 ا والجلد ااوهه 


516١‏ وبه إلى وكيع؛ نا العمرى (هو عبد الله بن عمر) عن نافع عن ابن عمرء 
قال؛ إن عم وم ولم يجلد “ . أخرجه ابن حزم أيضا (788:11). ا ان 
0 لوه إلى وكيع» نا الغورى عن مغيرة عن إبراهيم الاحي #اكالا , 

ولا يجلد . أخرجه ابن حزم ١١(‏ ا د 

267 وعن عبد الرزاق عن معمر .عن الزهرى: أنه كان ينكر الجلد مع 
الرجم". أخرجه ابن حزم أيضا (11: 717) وسنده صحيخ. وأخرحة السيوطى فى 
كنز العمال (7: 47) أيضا وعزاه لوا ايوم 'ويقول: رم | 
رسول الله يله ولم يذبكر الجلد . 

ا ات ل 0000 
فى ' كنز العمال” (:/0.) 

4 07- عن ابن مسعود أنه قال: للحن ع ل قينا ا ا 
القتل بذلك . ذكره الموفق فى المغنى" )١١14:1١(‏ بلا سندء وفى حفظى أنى رأيته 
مخرجا بسند فى كتاب, ولم أجد الآن موضعه. وله شاهذ من قول إبراهيم النخعى» 
وهو لسان ابن مسعود وأصحابه. 

- أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم؛ قال: ”إذا اجتمعت على الرجل 
اللدردات) الك درية الجساوي) وأخذنا بالقتل» وإذا اجصمعت الحدود وقد ققتل قتل» 
ودفع ما سوى ذلك» لأن القعل قد أحاط بذلك كله" . أخرجه محمد فى الا + 
وقال: ”هذا كله قول أبى حنيفة» وقولناء إلا حد القذف فإنه من حقوق الناس؛ فيضرب 

.)40( حد القذفء ثم يقتلء وإنما الذى يدرأ عنه الحدود التى لله تعالى “ اه‎ ٠ 


قوله: ' وبه إلى وكيع إلى قوله: عن نافع" إلخ. دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة» ورجم 
عمر أمرأة بالشام وعدم جلدها يأتى مفصلا بتخريج الطحاوئ والإمام مالك فانتظر. ورواية نافع 
ل ا ا ل ل 
لامعا عق الوا ٠‏ ش 

قوله: "عن ابن مسعود, وقوله: أخبرنا أبو حنيفة ' إلخ. دلالته على الباب ظاهرة. وفى 
المدونة الكبرى لمالك: ”هل يجتمع الحد والرجم فى الزنا على الثيب فى قؤل مالك؟ قال: لا يجتمع 








مادا . لا يجمع فى الثيب بين الرجم والجلد الات 


- حدثنا يونس ثنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب أخبرنى 
عبيد الله بن عبد الله أن أبا واقد الليثى ثم الأشجعى أخبره؛ وكان من أصحاب رسول 
الله ْم قال: ” بينما نحن عند عمر مقدمه الشام بالجابية أتاه رجل» فقال: يا أمير 
المؤمين! إن امرأتى زنت بغلامى» فهى هذه تعترف ذلكء فأرسلنى فى رهط إليها نسألها 
عن ذلك» فجئتبها فإذا هى جارية حديثة السن» فقلت: اللهم أفرج فاها اليوم عما شفت» 
فسألتها. وأخبرتها بالذى قال زوجهاء فقالت: صدق. فبلغنا ذلك عمرء فأمر برجمها . 
رواه الطحاوىء ثم أخرجه من طريق مالك عن يحبى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن 
أبى واقد نحوه؛ وزاد: ” فذكر لها الذى قال زوجها لعمر بن الخطاب» وأخبرها أنها لا تؤخذ 
بقوله» وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنتزع؛ فأبت أن تنتزع» وثبتت على الاعتراف» فأمر بها 
عمرء فرجمت” (معانى الآثار ؟:81). وسنده صحيح؛ وأخرجه مالك فى "الموطأً” 
(45). وتسامح الحافظ فى * التلخيص” 51:79 ") فى عزوه إلى الطحاوى وحده. 





عليه والنيب حده الرجم بغير جلد, والبكر حده الجلد بغير رجمء بذلك مضت السنة“ اه 
(417:4"). قلت: وهذا كحكاية الإجماع» ومفله قول الإمام الشافعى: وكل الأئمة عندنا رجم بلا 
جلدء كما مرء فلم يكن عمل الأمة على الجمع بين الرجم والجلد قطء فلا بد من التأويل فى فعل 
على رضى الله عنه» وقد ذكرنا تأويله فنذكر. وبهذا ظهر ضعف ما عزاه ابن المنذر إلى ابن مسعود 
من القول بالجمع. - 

قوله: ” حدثنا يونس" إلخ. قلت: : يونس شيخ الطحاوى» هو ابن عبد الأعلى ثقة من رجال 
0 ؛ من صغار العاشرة؛ ويونس شيخ ابن وهبء هو ابن يزيد الأيلى» ثقة من رجال الجماعة؛ 

فى التقريب (44 ؟ وه14). ودلالة الحديث على معنى الباب ظاهرة. قال الطحاوى: فإن 
00 : وكيسف يجوز أن يكون ذلك أى حديث عبادة منسوخا وقد عمل ب به على رضى الله عنه 
بعد سول الله حقتر؟ قيل له: ]| إن هذا وإن كان قد روى عن على رضى الله عنه كما ذكرنا فإن غير 
على رضى الله عنه من أصحاب النبى مه قد روى عنه فى ذلك خلافه؛ فذكر الحديث؛ وقال 
فهذا عمر بحفرة أصحاب رسول الله يك لم يجلدها قبل رجمه إياهاء فهذا خلاف ما فعل على 
رضى الله عنه بشراحة» فهذا أولى الفعلين عندناء لما قد ذكرنا فى هذا الباب" (81:5). 

وبهذا كله ظهر الجواب عن كلام القاضى الشوكانى المار فيما قبل» فإنا لم ندع نسخ 
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إعلاء السنن لا يجمع فى القيب بين الرجم والجلد 0 


/511- عن جابر بن سمرة: "أن رسول الله مره رجم ماعز بن مالك» 
ولم يذكر جلدا . رواه أحمد والبيبقى» كما فى ' التلخيص الحبير“» وسكت الحافظ 
عنه» فهو صالح للاحتجاج به. ش 

ْ دعن انى سريرة وزيد 3 ال اطي فى اقمئة الشسين: "واغد يا أنيس! 
إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها فاعترفت فرجمها“. للسعة (جمع 
الفوائد). 

8" عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا فى 

ثلاث خصالء زان محصن فيرجمء والرجل يقتل متعمدا فيقتل به ويصلبء أو ينفى من 


حديث عبادة بمجرد ترك الراوى ذكر الجلد فى واقعة عين لا عموم لهاء بل بتظافر الروايات عن 
النبى َم وترك أبى بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الخلفاء العمل بالجمع» وأما قول على وفعله 
فكلاهما واردان فى واقعة حال لا عموم لهاء مع ما فى سماع الشعبى من على كرم الله وجهه من 
الاختلاف. فد قال الحازمى فى الاعتبار: "لم تشبت أئمة الحديث سماع الشعبى من على “ 
"١‏ ). فلا يصلح معارضا للأحاديث الكثيرة المتنوعة الدالة على ترك النبى مَُهِ الجمع بين الجلد 
والرجم قطعاء وعلى ترك خلفائه إياه أيضاء ولو سلمنا فيحتمل أن يكون جلدها عملا بالكتاب» 
لعدم معرفته ياحصان المرأة» ثم رجمها بالسنة بعد معرفته بإحصانباء كما فى رواية جابر رضى الله 
عنه فتذكر. وأما قوله: "ويجاب عن دعوى النسخ بمنع التأخر“ إلخ. فقد بينا الدلالة علئ تأخر 
رجم ماعز وغيره عن حديث عبادة؛ وإنكارها مكابرة» وأما قوله: ”إن الأصل فى الدلالة على 
وجوب جلد كل زان قوله تعالى: الزانية والزانى الآية لعمومه المحصن وغير المحصن“. فقد عرفت 
أن عممومه مخصوص بالعبيد والإماء فلا يجلدون مائة بل خمسين جلدة فلم يبق قطعيا فى 
وجوب جلد كل زان محصن وغير محصنء فافهم ولا تكن من الغافلين. 

قوله: عن جابر بن سمرة إلخ صريح فى الدلالة على اكتفاء النبى كته بالرجم وتركه الجلد. 

قوله: عن أبى هريرة إلخ. دلالته على الباب بالتقرير الذى قد مر فى غضون الكلام ظاهرة. 

قوله: "عن عائشة” إلخ. هذا من جنس الأقوال دون الأفعال التى لا عموم لهاء فقوله: ”زان 
محصن فيرجم" . صريح فى أن حد الزانى امحصن الرجم لا غير وإلا لم يتركه النبى ميم وذكره 
كما ذكر فى قاتل العمد وامحارب كل ما يتعلق به من العقوبات فافهم. والله تعالى أعلم. 








جِ-_- ١١‏ 1 اده 
1 ' 0 

الأرض». أخرجه الحاكم فى ” المستدرك “ وصححه على شرط الشيخين» وأقره عليه 
الذهبى. والرواية قد وقعت فيه تصحيف وحذفء وذكره ابن حزم فى ' المحلى '» وفيه:. 
دأو رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله» فيقتل أو يصلب» أو ينفى من 
الأرض»). ل ل لل قلت: د 


2 


الجماعة ثقة يغرب كما فى التقريب . 


باب أن لا يجمع فى البكر بين الجلد والنفى 
5- أخبرنا معمر عن الزهرى عن ابن المسيب» قال: ‏ غرب عمر ربيعة بن 
أمية بن خلف فى الشراب إلى خيبر» فلحق ببرقل فتنصرء فقال عمر: لا أغرب بعده 


وأفامافى كر السمال © :7م): عن كثير بن الصلتء قال: كان ابن العاص وزيد بن 
ثابت يكتبان فى المصاحفء فمرا على هذه الآية» فقال زيد: تتتعت: رسول انل عر رمولة: «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة). فقال عمر: لما أنزلت أتيت النبى ركه فقلت: أكتبينهاء فكأنه 
كره ذلك؛ قال: فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى وقد أحصن جلد ورجم. وإذا لم يحصن 
جلدء وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم؟ رواه ابن جرير وصححه. وقال: هذا حديث 
لايعرف له مخرج عن عمر عن رسول الله مَل بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه» وهو عندنا صحيح 
سندء لا علة فيه توهنه ولا سبب يضعفه لعدالة نقلته» قال: وقد يعل بأن قتادة مدلس» ولم يصرح 
ا ا ففيه أن هذه رواية شاذة لم يذهب إليها أحد من العلماء من 

تخصيض تخصيض الجمع بين الجلد والرجم بالشيوخ دون الشبان» والجمهور على أن المراد بالشيخ هو الثيب 
والله أعلم. 

باب أن لا يجمع فى البكر بين الجلد والنفى 

قال المؤلف: دلالة الآثار على الباب ظاهرة» فإن عمر غرب ربيعة فى شرب الخمرء فإن كان 
التغريب حدا فى الزنا لم يجدمع بين حد الزنا وحد الشرب» فتبت أن التغريب لم يشرع حذا» وأا 
شرع تعزيرا وسياسة» وقول عمر: ”لا أغرب بعده مسلما“. عام كل من ارتكب حدا من الحدود 
فبطل: قول من قال : ”إن عدم نفيه شارب الحمر لا يستلزم عدم نفيه الزانى ".فان قوله: "لا أغرتب 
بعده” يعم الزانى وغيره سواء لا سيما والعلة التى منعته عن نفى الشارب لا تختص به بل تعمه 
الك سواءء ومبن ادعى أن اللحاق بالكفار إفما يخشى على الشارب دون الزانى؛ 











إعلاء السنن 1 لا يجمع فى البكر بين الجلد والنفى كه 
مستلما". رواه عبد الرزاق فى مصنفه (زيلعى 81787:7) قلت: رجاله رجال الجماعة. 


فهو مجادل مكابر. 

وأماما رؤى البسخارى: : حدئنا مالك بن إسماعيل حدثنا عمبد العزيز حدثنا ابن شهاب عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمتبة عن زيا يد بن خالد الجهنى» قال: ' سمعت النبى مره يأمر فيمن زنى 
ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام . قال ابن شهاب: وأخبرنى عروة بن الزبير أن عمر بن المخطاب - 
غربء ثم لم تزل تلك السنة. وفى فتح البارى: ' زاد عبد الرزاق فى رواية عن مالك: حتى غرب 
مروان؛ ثم ترك الناس ذلك» يعنى أهل المدينة ' انتسبى .)١50:17(‏ فهذا بظاهره يدل على أن 
لتغريب قد عمل به فى زمن عمر وعلى رضى الله عدهما على الدوام؛ فيعارض آثار الباب. 

فالجواب عنه أما أولا فبأن قول عروة منقطع. فإنه كما فى ” فتح البارى" (40:17 :)١‏ 
ام يسمع من عسمر رضى الله ه -» وأما ثانيا فبأن قول عروة يحمل على فعل عسمر رضى الله عنهء 
وعلى رضى الله عنه قبل أن تظهر لهم مصلحة عدم النفى؛ وفى ' 'فتح البارى” :)١50:11١‏ 
أخرج الترمذى والنسائى وصححه ابن خزمة وا حاككم من رواية عبيد الله ين عسمر عن نافع عن 
بن عمر رضى الله عنه أن النبى َيه ضرب وغرب» وأن أبا بكر ضرب وغرب» وأن عمر ضرب 
وغرب” انتبى. وفيه أيضا: قد أخرج مسلم من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: «خذوا عنى 
قد جعل الله لبن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) 
159:71 و50١).‏ وفى ”نيل الأوطار“ (0:9): ” والحاصل أن أحاديث التغريب قد جاوزت حد 
الشهرة المعتبرة عند الحنفية فيما ورد من السنة زائدا على القرآن” انتبى. 

٠‏ فالجواب أن الشهرة إنما هى فى وقوع التغريب؛ ولا ننكر وقوعه ولا جوازه تعزيراء والذى 
أنكرناه وهو كون: التغريب جزء من الحدء فلم يثبت بخبر واحد فضلا أن يكون مشهوراء فلم يرد 
فى شق ءامن الأحاذيث أن التغري واجب: يظزيق اللتده فإن أقصنى ذا فيه دلالة قولهة واليتكن بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام». وهو عطف واجب على واجبء وهو ليس بلازم» فجاز كونه تغريبًا 
لمصلحة:؛ لا سيما وقد تطرق إليه احتمال النسخ بقرينة نسخ شطره»ء وهو قوله: «الثيب. بالثيب:جلد 
مائة والرجم». فقد اتفق فقهاء الأمصار خلا أهل الظاهر -ولا عبرة بخلافهم- على عدم الجمع بين 
الجلد والرجم كمسا مرء وأيضا فلا نسلم كون أخبار التغريب مشهورة بل هى آحاد عندناء نقد 
رواها ثلاثة من الصحابة» عبادة» وأبو هريرة» وزيد بن خالد عن النبى مَركُهِ كما فى ”الحلى “ 
.)١87:1١(‏ وتلقى الأمة بالقبول | إن كان بمعنى إجماعهم على العمل به فممنوع لظهور الخلاف. 
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05- عن إبراهيم النخعى. قال: قال عبد الله بن مسعود فى اليكر تزنى باكر" 
قال: يجلدان مائة. وينفيان سنة» وقال على: حسبهما من الفتنة أن ينفيا” رواه عبد 


وإن كان إجماعهم على صحته بمعنى صحة سنده فكثير من أخبار الآحاد كذلك سلمنا ولكنها 
مشهورة رواية أحاد دلالة لثبوت الخلافء؛ وإذا تطرق إليها احتمال النسخ فلا شك أنها تنزل عن 
الاحاد التى لم يتطرق ذلك إليهاء فأحرى أن لا ينسخ بها ما أفاده الكتاب» وهو قوله: «الزانية 
والزانى فاجلدوا كل واحد منهاك. أن جميع الموجب الجلد, لأنه شارع فى بيان حكم الزنا ما هو؟ 
فكان المذكور تمام حكمه وإلا كان تجهيلاء إذ يفهم أنه تمام الحكم؛ وليس تمامه فى الواقع» ولأنه 
هو المفهوم؛ لأنه جعل جزاء للشرطء فيفيد أن الواقع هذا فقط» فلو ثبت معه شىء آخر كان شبهة 
معارضة؛ لا مشبتة لما سكت عنه فى الكتاب؛ فأحاديث التغريب معارضة لمفهوم الكتاب, لا أن 
لل كي حي لوي رح وجي رجاه كر را بابو اجي را 010 
وذلك مفقود ههنا. 

فالتغريب ليس بداخخل فى الحدء وإنما هو تعزير فقط» وعليه قرينتان» أولهما 5-7 
فى أول الباب. فإن الحند ليس .لأحد أن يغيره» وآخرهما قول:أبى هريرة فى هذه الرواية الواقعة فى 
”فح البارى” :)١40:17(‏ "أن رسول لله مه قتضى فيمن زنى ولم يحصن بنفى عام ويإقامة 
الحد عليه. رواه البخارى» ووقع فى رواية النسائى ”أن ينفى عاما مع إقامة الحد عليه» وكذا أخرجه 
الإسماعيلى من طريق حجاج بن محمد عن الليث " انتبى. 0 
لعطفه عليهء والأصل فى العطف المغايرة» فهو موكول إلى رأى الإمام؛ إن رأى مصلحة فعل وإلا 
لاء وأيضا: يدل على أن النفى ليس بحد ما فى *فتح البارى" 755:15 5): داتع ادر 
والنسائى من طريق سعيد بن المسيب عن ابن عباس: أن رجلا أقر بأنه زنى بامرأة» فجلده النبى مرك 
مائة» ثم سأل المرأة» فقالت: كذب. فجلده حد الفرية ثمانين. وقد سكت عليه أبو داود» وصححه 
الحاكم» واستنكره النسائى “ انتبى. فلو كان النفى من الحد لنفاهء لم يسع له ركه أن يتركه فافهم 
حق الفهم. وأيضا: فإن ابن عمر أقام على جارية له حد الزنا ولم ينفهاء كما ذكرناه قبل فى 
الحاشية» ولو كان النفى من الحد لم يتركه أبداء وأحاديث التغريب لم تفرق بين الرجال والنساء» 
والعبيد والإماء» فإذا انتفى عن النساء انتفى عن الكل» فافهم. 

قوله: ”عن إبراهيم النخعى إلخ“. قلت: سياق الكلام مشعر بالمقابلة بين القولين» قول ابن 
مسعود وعلى رضى الله عنبماء ولولا ذلك لقال إبراهيم: قال عبد الله وعلى فى البكر تزنى بالبكر: 
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الرزاق فى مصنفه. ومحمد بن الحسن فى كتاب الثار» قالا: أخبرنا أبو حنيفة عن 
حماد بن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم» فذكراه. (زيلعى ؟:67). 

قلت: الأنراك متحتيحان) والبسى: وإن ل يدر كما ولكن مزاسلة سحيهة 
كما عرفت غير مرة. 

65 - عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: من زنى جلد وأرسل". أخرجه 
ابن حزم فى ' المخلى " (77:11). ولم يعله بشىء. 


'يجلدان مائة» وينفيان سنة “. ولكنه ذكر قول ابن مسعود أولاء ثم قال: وقال على: ” حسبهما من 
الفتنة أن ينفيا“. فدل على أن ابن مسعود كان يثبت النفى» وعلى أنكره عليه» وقد وقع التصريح 
بذلك فيما سيأتى عن إبراهيم أن عليا قال فى أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات ععنها ثم زنت: 
“فإنها تجلد ولا تنفى ". قال: وقال ابن مسعود: ” تجلد وتنفى» ولا ترجم“ ففبت أن عليا كان ينكر 
النفى» ويخالف ابن مسعود فى ذلك. ويرحم الله ابن حزم» حيث قال: “قول على : حسب نما مق 
الفتنة أن ينفيا. يخرج على إيجاب النفى» وأن ذلك حسبهما من البلاء» ثم استدل ذلك بقوله 
تعالى: أ حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» .)177:1١(‏ فهل سمعتم 
بأعجب من هذا الفهم» وأغرب من هذا الاستدلال؟ فأنا لو حملنا الفتنة على البلاء فى قول على 
بلا فائدة» وهكذا استدلال أهل الظاهرء فإنهم بمراحل عن الفهم والفقه. فأحسن الله عزائءنا فيك 
باابن حزم. قال محمد فى الاثار: "قلت لأبى حنيفة: ما يعنى إبراهيم بقوله: كفى بالنفى فتنة؟ أى 
لاينفى؟ قال: نعم! قال محمد: وهذا قول أبى حنيفة وقولناء نأخذ بقول على بن أبى طالب انتبى 
(40). فلعله قد كوشف بابن حزم وكاشف به» حيث سأل أبا حنيفة عن معنى الآثر» ونبهنا عليه 
مع كونه ظاهرا غير محتاج إلى التنبيه. 

قوله: “عن ابن عباس إلخ ". قلت: صريح فى عدم وجوب النفى» فإن الإرسال إذا 
لم يعد يإلى كان فى معنى الإطلاق ورفع القيد. وأغرب ابن حزم حيث قال: "ليس قول ابن 
عباس: من زنى جلد وأرسل. دليلا على أنه لا يوجب النفى عنده» بل قد يكون قوله: وأرسلء يريد 
به أن يرسل إلى بلد آخحر” انتبى (77:11). فلو ساغ مغل هذا التأويل لم يكد ينبت من 
الأحاديث شئ. 
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0 ع عه روات عا 
حماد بن ابى سليمان عنه. وهذا سند صحيح لا علة له سوى إرسال النخعى») ومراسيله 
صحاح عند القوم» كما مر غير مرةع أخرجه ابن حزم أيضاء .)١814:1١(‏ وزاد فى 
كنز العمال” (9: 88): قال: وقال ابن مسعود: ”تجلد وتنفى ولا ترجم“. 

64> عن أبى هريرة رفعه: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله 


قوله: ”عن أبى هريرة إلخ“. قال الطحاوى: ” فلما أمر رسول الله مَييِمِ فى الأمة إذا زنت أن 
تجلدء ولم يأمر مع الجلد بنفى» وقد قال الله تعالى عز وجل: «إفعليبن نصف ما على المحصنات من 
العذاب4. فعلمنا بذلك أن ما يجب على الإماء إذا زنين هو نصف ما يجب على الحرائر إذا زنين» 
ثم ثبت أن لا نفى على الأمة إذا زنت» كان كذلك أيضا أن لا نفى على الحرة إذا زنت. وقد روينا 
عن رسول الله َيه فيما تقدم أنه نبى عن أن تسافر امرأة ثلاثة أيام إلا مع محرم» فذلك دليل أيضا 
على إبطال النفى عن النساء غير المحصنات فى الزناء انتفى ذلك أيضا عن الرجال» وهذا قول أبى 
حديفة وأبى يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين. فإن قال قائل: فإنى أنفى الأمة إذا زنت ستة 
أشهر مثل نصف ما تنفى المرأة» وقال: لم ينف النبى جيه النفى فيما ذكرتموه من جلد الأمة إذا 
زنت» ولا بقوله: ثم بيعوها فى ال مرة الرابعة» فكأن هذا القائل يخالف كل من تقدمه من أهل العلم؛ 
وخرج من أقاويلهم. فيقال له: بل فيما روينا عن النبى َيه من أمره بجلد الأمة ثم بيعها فى الرابعة 
دليل على أن لا نفى عليباء لأنه إنما علمهم فى ذلك ما يفعلون يإمائهم؛ فمحال أن يكون يقصر فى ٠‏ 
ذلك عن جميع ما يجب عليبن؛ ومحال أن يأمر ببيع من لا يقدر مبتاعه على قبضه من بائعه إلا 
بعد مضى سستة أشهر“ انتبى (19:7). ولأنه هو المفهوم» لأنه جعل جزاء للشرطء فيفيد أن الواقع 
هذا فقظطء وأيضا: فإن النفى أشد من التثريب والتعيير» فإن الأمة تعير بذلك أشد من التعيير بالقول» 
وتبقى مؤنته به ما دامت حية» وقد أمر النبى مره بجلد الأمة ونبى عن تغريبها وتعييرهاء فدل على 
النبى عن نفيها أيضاء وبه نقول إذا جلدها المولى فى بيته تعزيراء وأما إذا رفع أمرها إلى الإمام فهو 
مخير بين الجلد وحده؛ وبين الجمع بينه وبين النفى حسب ما يرى من المصلحة. فبطل قول ابن حزم 
ومن وافقه: لاير1 
فقط" انتمبى. (من المحلى .)١185:1١‏ 
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فإن عادت فليبعهاء ولو بحبل من شعر). وفى رواية: «فليجلدهاء ولا يعيرها ثلاث 
مرات): وفن.رواية: فإذا زقت الأمة فين وناها فليتجلدها اده ولا يغرب عليسا مرتين: 


وأما قوله: "إنه خبر مجمل فسره غيره؛ لأنه إنما فيه: فليجلدها. ولم يذكر فيه عدد الجلد 
كم هو؟” انتسبى. ففيه أن عدد الجلد قد ذكر فى الكتاب بقوله تعالى: لإفعليبن نصف ما على 
الحصنات4. فاستغنى عن الذكرء وقد ورد ذكره فى غير ما حديث كما مرء ونفى الأمة ستة أشهر 
لم يذكر فى حديث ما ولم يقل به أحد من الخلفاء» ولا واحد من الصحابة. ومن ادعى فليأت 
ببرهان» بل القائل به مخالف كل من تقدمه من أهل العلم خارج عن أقاويلهم كما قال الطحاوى. 
فإن قيل كما قاله ابن حزم: يبيعها المولى فى البلد الذى تنفى إليها فيقدر المبتاع على القبض متصلا 
بالبيع. قلنا: فيلزم نفى المولى مع الأمةء وفيه إيقاع الحد على غير الزانى لأجل من زنى» ولا نظير له 
فى الشرع, فإن الشارع لم يوجب على محرم المرأة أن يسافر معها إذا أرادت الحج. ود 
على المولى أن ينتفى من أرضه إلى أرض أخرئ لبيع أمتها الزانية؟. 
وقال الموفق فى ”المغنى“: ”لا خملاف فى وجوب الجلد على الزانى إذا لم يكن 5 
وقد جاء بيان ذلك فى ل ل 0 
الكتاب؛ ويجب مع الجلد تغريبه عاما فى قول جمهور العلماء". قلت: كلا! فقد ثبتث خلاف 
الأوزاعى وأهل الشام» ومالك وأهل المدينة فى تغريب المرأة. وخالف أبو حنيفة وأصحابه من أهل 
اكول في تغريب الكل فمن الجمهور بعدهم؟ قال: ”روى ذلك عن الخلفاء الراشدين » قلت: 
إغا د ل ل ا ال ا ثبت عن عمر قوله: ”لا أغرب 
مسلما بعد ذلك أبدا" وعن على إنكار التغريب مالقا و لكف ثبت عن النبى مله إنما هو ما رواه 
عبادة من قوله: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام). وماورد فى قصة العسيف من قوله: 
«وعلى ابنك جلد مائة ة وتغريب عام). وفى لفظ للبخارى: 000 . وأماما 
رواه الترمذى عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن بن ابن عمر: «أن النبى كه ضرب 
وغربء وأن أبا بكر ضرب وغربء» وأن عمر ضرب وغرب». فقال الترمذى: حديث غريب» 
هكذا رواه غير واحمد عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله فرفعوه» زرو مسطه طن ان إدريس 
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: «أن أبا بكر ضرب وغرب»» الحديث» حدثنا بذلك أبو سعيد 


الأشجء ثنا عبد الله بن إدريس» وهكذا روى من غير زواية ابن إدريس عن عببيد الله بن عمر نحو 
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ثم إن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر) للستة» كما فى ' أجمع الفوائد” .)585:١(‏ وقد 
تقدم بأبسط من هذا. 


هذا هكذا رواه مجمد بن إسحاق عن نافع عن ابن ععمر. لم يقولوا فيه: عن النبى مَك ورواه 
يوسف ومحمد بن سائق عن ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع أن النبى مَيلهِ لم يذكر ابن عمرء 
ورواه محمد بن عبد الله بن يمر عن ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن لبن عصر: «أن أب يكر 
ضرب وغرب). مايل فيه : عن النبى َه ذكر جميع ذلك الدارقطنى» وقال: "إن هذه الرواية 
الأخيرة. هى الصواب". ورواه النسائى والحاكم فى المستدرك عن ابن إدريس به مرفوعاء قال ابن 
القطان: "وعندى أن الحديث صحيح, اراح رمد ان لت ون مالك سه 
ماذكر” . انتمبى من الزيلعى (؟:81). والحاصل أن فى ثبوته عنه ملا َي فعلا اختلافا عن الحفاظ» 
ْ وأما عن أبى بكر وعمر فلا اخمتلاف فيه؛ قاله امحقق فى الفح (140). قال: 'وبه قال أبى وابن 
. مسعود وابن عمر” قلت: قد ثبت عنه أنه غرب وترك» وصح عن ابن مسعود أنه قال: ” يجلد 
المولى أمته فى بيته “» كما مرء وهذا يدل على أنه لا ينفيها. 

قال: ” وإليه ذهب عطاء والثورى وار بن أبى ليلى والشافكى و[سحاق وأبو ثور. وقال مالك 
والأوزاعى: يغرب الرجل دون المرأة» لأن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة» وأنها لو تخلو من 
| التغريب بمحرم أو بغير محرم. لا يجوز التغريب بغير محرم, لقول النبى مرف : لا يحل لامرأة تؤمن . 
بالله واليوم الآخمر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى رحم محرم. (ولأجل ذلك يسققط عنها 
الحج إذا لم يكن لها محرمء فلأن يسقط النفى أولى) ولأن تغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجور 
وتضييع لهاء.وإن غربت بمحرم أفضى إلى تغريب من ليس بزان» ونفى من لا ذنب له؛ وإن كلفت 
أجرته ففى ذلك زيادة على عقوبتما بما لم يرد الشرع به كما لو زاد ذلك على الرجل» والخبر 
الخاص فى. التغريب إنما هو فى حق الرجل» وكذلك فعل الصحابة رضى الله عنهم» والعام يجوز 
تخصيصه» لأنه يلزم من العمل بعمومه مخالفة مفهومه؛ فإنه يدل بمفهومه على أنه ليس على الزانى 
أكثر من العقوبة المذكورة فيه وإيجاب التغريب على المرأة يلزم منه الزيادة على ذلك وفوات 
حكمته لأن الحد وجب زجرا عن الزنا وفى تغريبها إغراء به» وتمكين منه مع أنه ققد يخصص فى 
حق الثيب يإسقاط الجلد فى قول الأكثرين» فتخصيصه ههنا أولى. ثم قال بعد ذكر أدلة الجمهور: 
وقول مالك فى ما يقع لى أصح الأقوال وأعدلهاء وعموم الخبر مخصوص بخبر النبى عن سفر 
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المرأة بغير محرم” انتعبى (11-8:1). 

قلت: : وببذا ظهر ضعف ما ذهب إليه الجمهور» فأغنانا ذلك عن الاشتغال به والرد عليهم» 
وأما قول مالك والأوزاعى فإنه وإن كان أقوى وأعدل ظاهراء ولكنه ضعيف أيضا لأنه رأى أن 
الحديث ما دل إلا الرجل بقوله: «البكر بالبكر». . فلم تدخل المرأة ولا شك أنه كغميره من المواضع 
التى تشبت الأحكام فى النساء بالنصوص المفيدة إياها للرجال بتنقيح المناط» وأيضا: فإن نفس 
الحديث يجب أن يشملهن؛ فإنه قال: «خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر)» الحديث. 
فنص على أن النفى والجلد سبيل لهنء والبكر يقال على الأنثى» ألا ترى إلى قوله: «البكر تستأذن» 
الحديث؟ وأما قوله: ” وكذلك فعل الصحابة ' انتبى. قفيه أنهم قد نقوا النساء أيضاء فقاد روى عبد 
الرزاق بسنده عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: ” أتى رجل إلى عمر بن 
الخطاب» فأخبره أن أخته أحدثت وهى فى سترهاء وأنبا حامل» فقال: أمهلها حتى إذا وضعت 
واستقلت فأذنى بهاء فلما وضعت جلدهامائة» وغربها إلى البصرة عاما“. (أخرجه ابن حزم فى 
'انحلى” 184:1١‏ ولم يعله بشىء واحتج تج به) وعن ابن وهب أخبرنى جرير بن حازم عن الحسن 
ابن عمارة عن العلاء بن بدر عن كلثوم بن جبيرء قال: " تزوج رجل منا امرأة. فزنت قبل أن 
يدخلهاء فجلدها على بن أبى طالب مائة سوط ونفاها سنة إلى نهر كربلاء“. (أخرجه ابن حزم 
أيضاء واحتج به ولم يستح من الاحتجاج به؛ وفيه الحسن بن عممارة إذا احتج به أحد من الحنفية 
سلخ ابن حزم جلده على بدنه) وعن ابن شهاب يحبى بن عبد الرحمان بن حاطب عن أبيه: أن 
حاطبا توفى وأعتق من صلى من رقيقه وصام. وكانت له وليندة نوبية قد صلت وصامت. وهى 
أعجمية لم تفقه. فلم يرعه إلا حملها. وذكر الحديثء وفيه: ”فأمر بها عمر فجلدت مائة 
وغربها". (أخرجه ابن حزم أيضا وسنده حسن)» وعن عبد الله بن مسعود فى البكر يزنى بالبكر: 
“يجلدان مائة وينفيان سنة“. (وقال كذلك فى أم الولد إذا زنت بعد موت مولاها: تجلد وتنفى 
كما فى المثن)» وعن ابن عمر: ”أنه حد مملوكة له فى الزنا. ونفاها إلى فدك “. أخرجهما ابن حزم 
أيضا. وروى ابن أبى شيبة فى المصنف. حدثنا جرير عن مغيرة عن ابن يسار -مولى لعثمان-. 
قال: اعجلد عتمنان اتراة فى زيا. ثم أرسل بها مولى له يقال له: المهرى إلى يبر نفاها إليه. كذا فى 
نصب الراية” ١5:/ا81).‏ 

وأما قوله: "والعام يجوز تخصيصه. لأنه يلزم من العمل بعمومه مخالفة مفهومه وفوات 
حكمته. لأن الحد وجسب زجرا عن الزنا وفى تغريبها إغراء به وتمكين منه إلخ". ففيه أن هذه العلة 
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6- حدثنا ابن أبى داود ثنا محمد بن عيد العزيز الواسطى ثنا إسماعيل بن 
عياش ثنا الأوزاعى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلا قتل عبده متعمداء 
تجرد الكى الوا ونان روغ آزاة يمدي المي وائرة انيع رقية . 
رواه الطحاوى (4:7/) وسنده صحيحء كان أ كاوه قي ونه سر ره ومحمد 
ابن عبد العزيز الواسطى من رجال البخارى ثقة» كما فى ”التبذيب” .)"١:9(‏ 
وحديث ابن عياش عن أهل الشام صحيح مستقيم والباقون لا يسأل عننهم. 


نشتركة بين النساء والرجال جميعًا. ففى نفى الرجل فتح باب الفتنة أيضا لانفراده عن العشيرة 
وعمن يستحبى منهمء والمرأة قد جبلت على ال حياء» فتستحبى من الأجانب كحيائها من العشيرة» 
بخلاف الرجل إذا ارتكب الفاحشة فى عشيرته مرة» فإنه لا يستحيى من الأجانب أصلاء 
صوصف مثل هذا الزمان الذى قد أدبر الخير عنه» وأقبل إليه الشر بحذافيره. كما لا يخفى ذلك 
لمن يشاهد أحوال النساء والرجال. ولا شك أن هذا المعنى فى إفضائه إلى الفساد أرجح مما قاله 
الشافعى وغيره فى تعليل اجاج لاق مين إن فيه خسم ماده لزنا لقلة المعارف وهى الداعية إلى 
ذلك. قلنا: هل الأمر على العكس من ذلك لما ذكرنا. وأما قوله: أن يعر ان حق الثيب 
يإسقاط الجلد, فتخصيصه ههنا أولى “. ففيه أن الجلد مع الرجم قد أسقطناه نحن وأنتم عن الثيب 
مطلقا رجلا كان أو امرأة. فليكن التغريب كذلك ساقطا عن البكرين جميعا. فقول الحنفية: إن 
التغريب ليس بحدء وإنها هو تعزير وسياسة» والرأى فيه إلى الإمام أقوى وأعدل وأصح. فلو غلب 
ع لابوا ل لحري أ الكل وا 0 ويورث ذلك ندامة فيه» 
وجلا له أن يفعله» وهو محمل التغريب الواقع من النبى ومن الصحابة؛ وإن لم ير مصلحة» 
بل كان فيه إغراء بالزناء وتمكين منه لقلة الحياء فى امجلودين تركه» وهو محمل قول على رضى الله 
عنه: ” حسببما من الفتنة أن ينفيا“. فإنه رأى ما كان رادعا عن الزنا فى زمان النبى كك وخلفائه 
الثلاثة فتنة فى زمانه. ومحال أن يكون الحد فتنة» وقد شرع لحسم مادة الفتنة وسد أبوابهاء فقبت 
أن التغريب ليس بحد واجب. بل تعزير وسياسة يختلفن حكمه ياختلاف الأحوال. 

قوله: ” حدثنا ابن أبى داود إلخ“. فيه دلالة على أن التغريب فى الزنا ليس بحدء وإنما هو 
تعزير وسياسة. ولأجل ذلك لا يختص بالزنا. ألا ترى أنه مه نفى رجلا كان قد قتل عبده عمدا؟ 
فلم يكن ما فعله رسول الله َهِ فى هذا دليلا عندناء ولا عند اخصمء على أن ذلك حد واجب 











عن عبسيد الله عن نافع عن ابن علمر: "أن أمة له زنت» فجلدها ولم 
ينفها” أخرجه الخصاص فى أحكام القرآن له (1 7 "). والمذكور من السند صحيح. 
17 *- عن عبد الله بن بريدةء قال: بينما عمر بن الخطاب رضى الله عنه يعس 
ذات ليلة فى خلاقته؛ فإذا امرأة تقول: 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها أو من سبيل إلى نصر بن حجاج 
زاد فى فتح القدير: 
إلى فتى ماجد الأعراق مقتبل سهل انمحيا كريم غير ملجاج 


لا ينبغى تركه. وإإنما كان للدعارة لا لأنه حد» فما ينكر أيضا أن يكون ما روى عن النبى علد مها 
أمر به من نفى الزانى على أنه للدعارة؛ لأنه حد واجب. قاله الطحاوى (7/5:7). قلت: وقد روى 
ابن سعد أن الحكم بن أبى العاص أبا مروان أسلم يوم الفتح وسكن المدينة» ثم نفاه النبى مه إلى 
الطائف؛ واختلف فى السبب الموجب لنفى رسول الله مه إياه» فقيل: كان يشحيل ويستخفى» 
ويسمع ما يسره رسول الله َه إلى كبار أصحابه فى مشركى قريش وسائر الكفار والمنافقين, 
فكان يفشى ذلك عليهء وكان يحكيه فى مشيته؛ وبعض حركاته إلى أمور غيرهاء كذا 
فى “الإصابة” )١8:7(‏ و“ الاستيعاب” .)١71:1(‏ وكذلك نفى هيت انث من المدينة إلى غير 
جبل بها عند ذى الحليفة» ذكره ابن وهب فى جامعه عمن سمع أبا معشرء وأخرج عبد الملك بن 
حبيب فى الواضحة عن حبيب كاتب لاي ل ا لض ل 
غيلان: أن مخنشا يقال له: هيت. فال مالك: صدق. وهو كذلكء و كان النبى ء له غربه إلى 
الحمى". كذا فى "الإصابة” (197:5). ولم يكن فى لك وليل كن اعد وجي ارك 
كذلك ما روى عنه من نه نفى الزانى فافهم. والله يتولى هداك. 

قوله: "عن عبد الله بن بريدة إلخ” . فيه نفى عمر رضى الله عنه نصر ب بن الحجاجء وكان 
غلاما صبيحا يفتتن به النساءء ولا يخفى أن الجمال لا يوجب النفى» ولكن فعل ذلك للمصلحة» 
فشبت أن النفى المروى عن النبى مَْكهِ والصحابة لم يكن بطريق الحد بل بطريق السياسة. وعلى 
هذا كثير. 
مشايخ السلوك كانوا يغربوت المريد إذا بدا منه فوة نفس: 

من مشايخ السلوك المحققين رضى الله عنهم كانوا يغربون المريد إذا بدا منه قوة نفس وللجاج» 
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فلما أصبح سأل عنهء فأرسل إليه؛ فإذا هو من أحسن الناس شعراء وأصبحهم 
وجهاء فأمره عمر أن يطم شعره» ففعل» فخرجت جبمته؛ فازداد حسنا فأمره أن يعتم 
فازداد حسنا 9 "فقال عمر: لا! والذى نفسى بيده لا تجامعنى ببلد. فأمر له بما يصلحه» 
وصيره إلى البصرة". أخرجه ابن سعد والخرائطى بسند صحيح عنه. وزاد الخرائطى 
بسند لين من طريق محمد بن سيرين قصة له مع مجاشع بن مسعود» وامرأته بالبصرة» 
فخرج منباء وذكر الهيثم بن عدى: "أن أبا موسى نفاه من البصرة إلى فأس» وعليها 


لتعكسر نفسه وتلين» ومثل هذا المريد أو من هو قريب منه هو الذى يقع عليه رأى القاضى فى 
التغريب؛ لأن مثله فى ندم وشدة» وإنما زل زلة لغلبة النفس» أما من لم يستح وله حال يشهد عليه 
بغلبة النفس فنفيه لا شك أنه يوسع طرق الفسادء ويسهلها عليه. قاله المحقق فى الفتح .)١5:0(‏ 
وفى الجوهر النقى: ”ولما لم يكن فى حد القذف والخمر تغريب دل على أنه تأديب له لدعارته 
انتمبى". .)١74:7(‏ 

وفى أحكام القرآن للجصاص: ” والدليل على أن نفى البكر الزانى ليس بحدء أن قوله تعالى: 
إالزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة4. يوجب أن يكون هذا هو الحد المستتحق 
بالزنا» وأنه كمال الحد» فلو جعلنا النفى حدا معه لكان الجلد بعض الحدء وفى ذلك إيجاب نسخ 
الآية فشبت أن النفى إنما هو تعزير» وليس بحدء ومن جهة أخرى أن الزيادة فى النص غير جائز إلا 
مثل ما يجوز به النسخ» وأيضا: لو كان النفى حدا مع الجلد لكان من النبى ميث عند تلاوته توقيف 
للصحابة عليه؛ لعلا يعتقدوا عند سماع التلاوة أن الجلد هو جميع حده؛ ولو كان كذلك لكان 
وروده فى وزن ورود نقل الآية» فلما لم يكن خبر النفى ببذه المنزلة (لكونه مرويا من طريق ثلاثة 
من الصحابة كما مرء ولم يجمعوا على العمل به» بل عده على من الفتنة) بل كان وروده من طريق 
الآحاد» ثبت أنه ليس بحد» وقد روى عن عمر أنه غرب ربيعة فى الخمر» فلحق بجرقل» فقال 
عمر: لا أغرب بعده أحدا أبداء ولم يستثن الزناء وروى عن على: أن نفيهما من الفتنة» وروى عن 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن أمة له زنت» فجلدهاء ولم ينفهاء وقال إبراهيم النخعى: كفى 
بالنفى فتنة. فلو كان النفى ثابتا مع الجلد على أنهما حد الزانى لما خفى على كبراء الصحابة. 


: فكان كما قال شاعر الهند مؤمن‎ )١( 
نه كجه شوخى جلى باد صبا كى  : بكرن مين بهى زلف اس كى بنا كى‎ 
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عثمان بن أبى العاص؛ فجرت له قصة مع دهقانه, فقال له: أخرج عناء فقال: والله لعن 
فعلتم هذا بى لألحقن بأرض الشرك؛ فكتب بذلك إلى عمر فكتب: احلقوا شعرهء 
وشمروا قميصه. والزموه المسجد” . كذا فى ”الإصابة “* (530: 5106). ونصر هذا هو ابن 
حجاج بن علاط السلمى من أولاد الصحابة؛ ولد فى عهد النبى مَه. 


ويدل على ذلك ما روى أبو هريرة وغيره عن النبى مَِفيِّ أنه قال فى الأمة: إذا زنت 
فليجلدها الحد» ولا يغرب عليهاء ثم قال فى الثالثة أو الرابعة: ثم ليبعها ولو بضفير» لأنه لو وجب 
نفيبا لما جاز بيعهاء إذا لا يمكن المشترى تسلمهاء لأن جكمها أن تنفى. 
تحقيق الزيادة على الكتاب بالسنة: 

فإن ذكروا حديث عبادة قلنا لهم: غير جائز أن تزيد فى حكم الآية بأخبار الآحاد؛ لأنه 
يوجب النسخ برفع إطلاقها وتقييد مطلقهاء فإن الإطلاق ما يراد» فإذا وردت الآية باللفظ المطلق 
وباللفظ يفاد المعنى أفادت أن الإطلاق مراد» وبالتقييد ينتفى حكمه عن بعض ما أثبته اللفظ المطلق» 
ولا شك أن هذا نسخ, وأما الزيادة على الكتاب بإثبات ما لم يوجبه القرآن ولم ينفه فليس بمتنع» 
وإلا بطلت أكفر السنن» ولذا زيد فى عدة المتوفى عنها زوجها الإحداد على التربص المأمور به فى 
القرآن» لأنه ليس تقييدا للتربصء وإلا لو تربصت بترك الإحداد حتى انقضت العدة لم تخرج عن 
العهدة» وليس كذلكء بل تكون عاصية بترك واجب فى العدة» فالحديث إنما أثبت واجبا لا أنه 
قيد مطلق الكتاب» ومثل هذه الزيادة جائزة إجماعاء نبه عليه الحقق فى * الفتح ” (:17؟). لا سيما 
مع إمكان استعمال الاحاد على وجه لا يوجب: النسخ» ؛ فالواجب إذا حمله على وجه التعزير» لا أنه 
حد مع الجلدء فرأى النبى مَرْلُه فى ذلك الوقت نفى البكرء لأنهم كانوا حديثى عهد بالجاهلية, 
فرأى ردعهم بالنفى بعد الجلد» كما أمر بشق روايا الخمر وكسر الأوانى: لأنه أبلغ فى الزجرء 
وأحرى بقطع العادة. وأيضا: فإن الحدود معلومة المقسادير والنبايات» ولنذلك سميت حدوداء 
لا تجوز الزيادة عليباء ولا النتقصان منهاء فلما لم يذكر النبى مره للنفى مكانا معلوما ولا مقدارا 
من المسافة والبهد علمنا أنه ليس :بحنده وأنه موكوك إلى اجبتباد الإمام كتالتعزيرء ولو "كان حدا 
لذكر النبى مَريته مسافة الموضع الذى ينفى إليه» كما ذكر توقيت السنة لمدة النفى " انتبى» ملخصا 
:757 و57 ؟). ولله دره من فقيه قد فحت له أبواب الحكمة» ومن يؤت الحكمة فقد أوتى 
يرا كثيراء ولو اطلع ابن حزم على هذا الكلام لعلم أنه بمراحل عن الفقه والسنلام. ا 
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4- عن أبن جريج عن عمرو بن شعيبء قال: قال رسول الله يَلهِ: «قد 
قضى الله ورسوله إن شهد أربعة على بكرين جلداء كما قال الله تعالى: لإمائة جلدة» 
ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله. وغربا سنة غير الأرض التى كانا بهاء وتغريبهما 
سنتى»). رواه عبد الرزاق (كنز العمال 85:7). ولاعلة له غير الإرسال»؛ وهو حجة 
عندنا لا سيما فى تفسير المرفوع. 


قوله: “عن ابن جريج إلخ". قلت: فى قوله: ”قد قضى الله ورسوله إن شهد أربعة على 
بكرين جلداء كما قال الله تعالى» وفى قوله بعد ذلك: وتغريبهما سنتى“. أوضح دليل على التفرقة 
بين الجلد والنفى» وأنهما ليسا سواء فى الوجوبء وإلا لقال: ”قد قضى الله ورسوله إن شهد أربعة 
على بكرين جلدا وغربا“. فالأثر نص فى موضع النزاع؛ وقاطع لعرق الاختلافء أن الجلد حد قد 
قضى الله ورسوله به» والتغريب ليس بحدء بل هو مما سنه رسول الله ريه لزيادة الردع» فهو 
موكول إلى الخليفة» إن رآه مصلحة فعل وإلا لاء لا يقال: ”إن السنة المصطلحة عليها ليست عراد» 
لكونها حادثة بعد عصر النبئ عليه الصلاة والسلام؛ بل المراد أعم منها ومن الواجب“. لأنا نتقول: 
إذا وقع إطلاق السنة مقابلا للواجب يحمل على ما ليس بواجب حتماء وههنا كذلك فإنه قال فى. 
التغريب: (إنه سنتى». بعد ما قال فى الجلد: إنه ئما قضى الله ورسوله به. فإن قيل: فليكن الجلد 
فرضا والتغريب واجبًا؟ قلنا: فقد ثبت الفرق بيدهماء وأنبما ليسا سواء فى كونهما حداء والخصم 
لا يقول بهء ولا بالتفرقة بين الفرض والواجبء وأما نحن فإن الفرض وإن كان غير الواجب عندناء 
ولكن بمنعنا من القول بوجوب التغريب ما قد ذكرنا من قول النبى مره فى الأمة إذا زنت» وما 
ذكرنا من قول على رضى الله عنه» وما روينا عن عمر وابنه أنهما غربا وتركاء وما حكينا عن ابن 
عباس من أن البكر إذا زنى جلد وأزسلء وما بينا من كون النبى مَكثهِ قد ثبت عنه النفى فى غير 
الزناء وكذلك عن عمرهء فتبين بذلك أن النفى ليس بحد» ولا واجب وإنما هو تعزير وسياسة. والله 
تعالى أعلم.' . ْ 
فائدة: قال البخارى: قال ابن شهاب: وأخبرنى عروة بن الزبير أن عمر بن الخنطاب. 
غرب» ثم لم تزل تلك السدة انتبى. قال الحاقظ فى الفعح: هو منقطع؛ لأن عروة لم يسمع 
من عمرء وزاد عبد الرزاق فى روايته عن مالك: حتى غرب مروان ثم ترك الناس ذلك» يعنى 
أهل المدينة (5 40:1 .)١‏ 

















إعلاء السنن هاه 


باب متى ترجم الخبلى 

58- عن عمران بن حصين: "أن امرأة جهنية أتت النبى مه وهى حبلى من 
لزناه فذكرت أنها زنت» فأمرها أن تقعد حتى تضع؛ فلما وضعت أته فأمر يها 
فراجمت . أخرجه مسلم. 

7- وعنده من حديث بريدة: "أن امرأة من غامد قالت: يا رسول الله! 
طهسرنى» فقالت: إنها حبلى من الزناء فقال لها: حتى تضعىء فلما وضعت. قال: 
لا نرجمها وتضع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل فقال: إلى رضاعه 
يا رسول الله! فرجمها . وفى رواية له: “فأرضعته حتى فطمته» ودفعته إلى رجل من 
المسلمين» ورجمها. وجمع بين روايتى بريدة بأن فى الفانية زيادة. فتحمل الأولى على 
أن المراد بقوله إلى رضاعه أى تربيته» وجمع بين حديثى عمران وبريدة أن الجهنية كان 
لولدها من يرضعهء بخلاف الغامدية. (فتح البارى .)١758:1١7‏ 

1- قد كان عمر أراد أن يرج جم الحبلى» فقال له معاذ: لا سبيل لك عليها 
حتى تضع ما فى بطنها. أخرجه ابن أبى شيبة ورجاله ثقات. (فتح البارى ؟١‏ 118). 


قلت: لم يتركه أهل المدينة رغبة عن السنة» بل لعلمهم بكونه موكولا إلى رأى الإمام؛ 
ومعرفتهم بانقلاب الزمان بأن النفى لم يبق زاجرا. ولا راذعا عن الزناء كما كان فى زمان النبى عليه 
الصلاة والسلام الأتمان والأكملان. 

باب متى يرجم الخبلى 

قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. وللطبرانى عن أنس بن مالك» قال: وجاءت 
امرأة إلى رسول الله َيِه فقالت: يا رسول الله! إن فى. بطنى حدثاء فأقم على الحدء فقال: إنا 
لا نقتل ما فى بطنكء فانطلقت فلما وضعت جاءتء فقالت: قد وضعتهفقال: اذهبى فارضعيه 
حل تنطييه فزما لايق تجايق: عالت :اف قلعا وا ردول ال اتغال» اللشن فاكقليه فانطلقك» 
فجاءت هى وأختها تمشيان. فعجب رسول الله مَيكِ من صبرهاء فأمر رسول الله كه برجمها», 
الحديث. كذا فى مجمع الزوائد» وقال: فيه من لم أعرفه (574:5). ١‏ 

' قلت: فلا يغتر أحد بما وقع من الصنحابة من جنس هذه الأفغال» فقد كانوا والله مع ذلك 
أفضل ممن بعدهم» كانوا أبعد الناس من الذنبء» وإذا وقعوا فيه كانوا أفضل الناس توبة وصبرا لما أمر 





باب لا تجلد النفساء حتى ترتفع دمها 
ار م ا ام اي 0 
احديث عهد بنشاس» فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك التبى مه فقال 
أحسنت ". رواه مسلم (؟:١7).‏ وزاد فى رواية: ”أتركها حتى تمائل“. -أى تبرت. 
باب كيف يجلد المريض الذى لا يرجى برءه 
17 عن بعض أصحاب النبى مَوٍْ من الأنصار: أنه اشتكى رجل منهم حتى 
أضنى» فعاد جلدة على عظمء قد خلت عليه جارية لبعضهمء ؛ فهش لها فوقع عليهاء 


الله به» فافهم. ' قال ابن بطال: قد استقر الإجماع على أن الحبلى لا ترجم حتى تضع. قال النووى: 
وكذا لو كان حدها الجلد لا تجلد حتى تضعء وكذا من وجب عليه القتصاص وهى حامل لا يقتتص 
منها حتى تضع بالإجماع فى كل ذلك اه. واختلف بعد الوضع» فقال مالك: إذا وضعت 
رجمت, ولا ينتظر أن يكفل ولدهاء وقال الكوفيون: لا ترجم حين تضع حتى تجلد من يكفل 
ولدهاء وهو قول الشافعى ورواية عن مالك” اه. .)١78:17(‏ قلت: ودلالة الأحاديث على قول 


الحنفية ظاهرة. 
باب لا تجلد النفساء حتى ترتفع دمها 
قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب:ظاهرة» وفى حكمه كل مرض يرجى برؤه وسيأتى بيانه. 
باب كيف يجلد المريض الذى لا يرجى برءه؟ 


قال المؤلف: دلالة الحديث على إقامة الحد على المريض ظاهرة. وإن قدمناه بالذى لا يرجى 
برؤه ثلا يخالف حديث الباب الذى قبله» فإن فيه تأخير الجلد عن النفساء إلى البرء» ومثلها كل 
مريض يرجى برءه. قال الموفق فى " المغنى": "لا يقام الحد على حامل حتى تضع؛ سواء كان الحمل 
من زنا أو غيره؛ لا نعلم فى هذا خخلافا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحامل لا ترجم 
حتى تضع» وقال بعد ذكر الآثار التى ذكرناها فى المتن: وإن لم يظهر حملها لم تؤخرء لاحتمال أن- 
تكون حملت من الزناء لأن النبى مُه رجم اليهودية والجهنية؛ ولم يسأل عن استبراءهماء وقال 
ا اوح د اا مو وا ا ا 
. شراحة» ولم يستبرئهاء وإن ادعت الحمل (مع عدم ظهوره) قبل قولها كما قبل النبى مَكُه قول 
الغامدية» وإن كان الحد جلدا فإذا وضعت الولد وانقطع النفاس وكانت قوية يؤمن تلفها أقيم عليها 








إعلاء السنن كيف يجلد المريض الذى لا يرجى برءه ش بات 


فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك؛ وقال: استفتوا لى رسول الله ملل 

فإنى قد وقعت على جارية دخلت على» فذكروا ذلك لرسول الله مه وقالوا: ما رأينا 

ل ا إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا 

جلد على عظم» فأمر رسول الله مَيقِدٍ أن يأحذوا له مائة ش شمراخ؛ فيضربوه بها ضربة 

واحدة" . رواه أبو داود (575:1). وسكت عليه» ومثله عن سنهل بن سعدء أخرجه ابن 

حزم فى ' الى" (170:11) وقال: أعبيك بهلي شد مالع حرم جه 
ثم قال: وجدنا طريقه طريقا جيدا : تقوم به الحجة” اه 


الحده وإن كانت فى نفاسهاء أو ضعيفة يخاف تلفهاء لم قم عليها الحد حتى تطهر وتقوى: وهذا 
قول الشافعى وأبى حنيفة. وقال القاضى: إنه ظاهر كلام الخرقى؛ وقال أبو بكر: يقام عليها الحد فى 
الحال بسوط يؤمن معه التلف» فإن خنيف عليها أقيم بالعذكول» يعنى شمراخ النخل وأطراف 
الثياب. لأن النبى َه أمر بضرب المريض الذى زنا مائة شمراخ. ولنا ما روى عن.على رضى الله .. 
عنه أن أمة لرسول الله مركم زنت» فذكر ما ذكرناه فى المثن. وقال: رواه مسلم والنسائى وأبو داود» ” 
ولفظه: قإل: فأتينه» فقال: يا على! أفرغت؟ فقلت: أتيتبا ودمها يسيل؛ فقال: دعها حتى تنقطع 
عنها الدم : ثم أقم عليها الحد. (قلت: ولم يشبت فى شىء من طرق الحديث أنه مِرْكِيَمِ نفاهاء ومن 
ادعى فعليه البيان). 0 

قال: والمريض على ضريين» أحدهما يرجى برءه؛ قال أصحابنا: يقام عليه الحد ولا يؤخرء 
كما قال أبو بكر فى النفساءء وهذا قول إسحاق وأبى ثور» لأن عمر رضى الله عنه أقام الحد على 
ظ قدامة بن مظعون فى مرضه ولم يؤخرهء واندشر ذلك فى الصحابة؛ فلم يتكروه؛ فكان إجماعا. 
(روى ابن حزم ة فى انحلى من طريق سفيان الثورى عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه: ”أن عمر بن الخطاب أتى برجل يشرب الخمر وهو مريضء فقال: أقيموا عليه الحد» 
فإنى أخاف أن يموت. وفى لفظ له: أن عمر قبال: اضربوه لا يموت (177:11). ولآن الحد 
واجبء فلا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة. قال القاضى: وظاهر قول الخرقى تأخيره» وهو قول أبى 
حنيفة ومالك والشافعى؛ لحديث على فى التى هى حديفة عهد بنفاس؛ وأما حديث عمر فى جلد 
قدامة فإنه يحتمل أنه كان مرضا خحفيفا لا يمنع من إقامة الحد على الكمال» ولهذا لم ينقل عنه 
أنه خفف عنه فى السوطء وإنما اختار له سوطا وسطاء كالذى يضرب به الصحيح, ثم إن فعل 
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باب لو قال لها أنت خلية أو مثلها ثم وطئمبا فى العدة 
وقال: علمت أنمها على حرام لم يحد 
104ب أخبرنا سفيان الثورى عن حماد عن إبراهيم عن عمر» فى الخلية والبرية . 
ل والبائئة: “هى واجدة وهو أحق ببهاء قال: وقال على: ثلاث ". رواه عبد الرزاق 
فى "مصنفه (زيلعى ١‏ :88 ). قلت: رجاله رجال الجماعة إلا حمادا لم يروا عنه 
البخارى؛ وروى عنه الباقون. 
ه1>"- أخبرنا ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فى 
الرجل يخير امرأته فاخمتارت نفسهاء قال: ”“هى واحدة" . رواه عبد الرزاق (زيلعى 
88:7). قلت: رجاله رجال الجماعة إلا أبا الزبير» أخرج له البخارى متابعة. 


النبى م يققدم على فعل مر مع أنه اخستيار على وفعله وكذلك الحكم فى تأخميره لأجل الححر 
والبرد المفرط. 
الضرب الثانى: ريسن الى الاريك نوكلو امس اق حال لوعي 1 
سر ا 0 خ النخل» فإن خيف عليه من ذلك جمع ضغث فيه 
قي حا ررضة وي لان ان انعو رلكردلك هلا وان امال له 
39 «إفاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة4©. وهذا جلدة واحدة. ولنا ما روى أبو أمامة سهل 
ابن حنيف عن بعض أصحاب النبى رَرَلِْه فذكر حديث المتن» وقال: ولأنه لا يخلو من أن يقام 
الحد على ما ذكرنا. أو لا يقام أصلاء أو يضرب ضربا كاملا لا يجوز تركه بالكلية؛ ؛ أنه يخالقن 
الكتاب والسنة» ولا يجوز جلده جلدا تاماء لأنه يفضى إلى إتلافه (ولم يأمر الشارع بقتله) فتعين 
ما ذكرناه» وقولهم: هذا جلدة واحدة قلنا: يجوز أن يقام ذلك فى حال العذر مقام ماثة» كما قال 
٠‏ لله تعالى فى حدق أيوب (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام): ود واي ل 
ولا تحدث». وهذا أولى من ترك حده بالكلية» أو قتله بما لا يوجب القتل” الع 11401 
باب لو قال لها أنت نخلية أو مثلها ثم و طتمها فى العدة وقال: علمت أنبا على حرام لم يحد 
قال المؤلف: وجه الاستدلال بآثار الباب يتحصل مما ذكره صاحب ”* الهداية" (415:5) 
زفنه: " والبواقال لها : أنث ملية أو برية؛ أو أمرّك بيدك» فاخنتارت نفسهاء ثم وطقهاء وقال: 
1 علمت أنها عسلى حرام لم يحد؛ لاخمتلاف الصحابة فيهء فمن مذهب عمر أنها تطييقة رجعية؛ 
وكذا الجواب فى سائر الكنايات” انتهى. 








إعلاء السئن 0 لاه 


٠‏ باب لا حد على من وطئ جارية وللده 
1- عن جابر «أن رجلا قال: يا رسول الله! إن لى مالا وولدا» وأن أبى يريد 
أن يحتاج مالى قال: أت ريلك لأبيك». رواه ابن ماجه فى . سننه؛ قال ابن القطان: 
'إسناده صحيح“. وقال المنذرى: ” رجاله ثقات“. (زيلعى 91:7). 


باب لا حد على من وطئ جارية ولذه 

قال المؤلف فى ” الهداية" (440:7): ”ولا حد عبلى من,وطئ جار ولتدفوولد 
. ولده إن قال: علمت أنها على حرام؛ لأن الشببة حكمية» لأنها نشأت عن دليل» وهو قوله عليه 
السلام: أنت ومالك لأبيك والأبوة قائمة فى حق الجلد اه.. قلت: قد .مر الحيديث يطرقه 
فى النفقات» وفى ' الهداية": وإذا وطئ جارية أبينه أو أمه أو.زوجته وقال: ظننت أنها ل لى 

فلا حد عليه إلخ (؟455:1). ْ ٠‏ 
قال بعض الناس: وقد روى أبو داود (؟:514؟): حدثنا موسى بن احم نك انان مان 
عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم: ' “أن رجلا يقال له عبد الرحمان بن حنين وقع على 'جارية 
امرأته» فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة» فقال: لأقضين فيك بقضضية رسول 
. الله مَك إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة؛ وإن لم تكن أحلتبا لك رجمتك بالحجارة؛ فوجذوه 
قد أحلتها له فنجلده مائة. قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم» فكتب إلى نهذا: خدثنا محمد بن 
٠‏ و 
ابن بشير عن النبى ميك فئ الرجل يأتى جارية امرأته: قال: إن كانت أحلتها له تجلدة مائة؛ وإن 
لم تكن أحلتها له رجمته اه. وسكت عنهما أبو داودء فهذه القضية المروية عن الشارع تتخالف 

اذم ال ا 1 عق 
0 وأما ما قال العرمذى (1100:1): حديث النعمان فى إسناده اضطراب» سمعت محمدا 
يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث: إنما رواه عن خالد بن عرفطة» وأبو بشر لم 
يسمع من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضاء إنما رواه عن خالد بن عرفطة؛ وقد اختلف أهل العلم 
فى الرجل يقع على جارية امرأته» فروى عن غير واحد من أصحاب النبى َه مدهم على وابن 

عمر أن عليه الرجم؛ وقال ابن مسعود: ليس عليه حد» ولكن يعزر» وذهب أحمد وإسحاق إلى 
ما روى النعمان بن بشير عن النبى مِركِلّهِ اه. فالجواب عنه أن هذا الاضطراب غير مضرء فإن.من 
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. 1/9" عن حمزة بن عمرو الأسلمى: "أن عمر بعفه مصدقاء فوقع رجل على 
جارية امرأته» فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر» فأخبره» وكان عمر قد 
جلد ذلك الرجل مائة؛ إذ كان بكرا باعترافه على نفسه فأخبره» فادعى الجهل فى هذه 
فصدقه وعذره بالجهالة“: (للبخارى) كذا فى ” جمع الفوائد“ .)١81/:1(‏ قلت: وهو 


2 فى باب الكفالة من الصحيح ٠0 :١(‏ ”) نحوه باختصار. 


روى بزيادة وتفصيل يحتج به» ويدرك من نقصء فيترك إسناد الترمذى» فإنه ناقص» ففيه عن قتادة 
عن حبيب بن سالم إلخ ولهذا حكم بالانقطاع» وليس الأمر كذلك» ويقبل إسناد أبى داود؛ فإنه 
مفصلء وذلك التفصيل وهو قوله: قال قتادة: كتبت إلخ يرد الانقطاع كما ترى» وقد سكت عنه 
أبو داودء وسكوته أيضا يدل على أن الانقطاع المذكور لم يشبت عنده. على أنه لو سلم فلا يضرء 
. فإنه زواه عن خالد عن حبيب متصلاء وسند أبى بشر أيضا ذكره الترمذى ناقصاء فإنه قال فيه: عن 
' أبى بشر عن حبيب بن سالم إلخ؛ وذكره أبو داود مفصلا كما ترى» فانقطع الجرح من الإسنادين . 


ثم ينبغئ أن نحقق رجال سندى أبى داود, فنقول: موسى بن إسماعيل ثقة ثبت من رجال 
الجنماعة» كما فى ”التقريب“ .)5١7(‏ وأبان هذا هو العطارء وهو ثقة له أفراد من رجال الجماعة ‏ 
إلاابن ماجه كما فى التقريب 8. وقتادة هذا ثقة ثبت من رجال الجماعة» كما فى ” التقريب” 
(17). وخالد هذا مقبول من رجال البخارى”" وأبى داود والنسائى؛ كما فى ' التقريب” (50). 
وحبسيب: بن سالم لا بأس بهء وهو من رجال الجماعة إلا البخارى؛ كما فى " التقريب (75). 
ونعمان بن بشير صحابى فى الصحاح؛ كما فى ”التقريب” (777). فرجال السند كلهم محتج 
به» لا يخلو أحد منهم من أن يكون روى عنه فى أحد الصحيحين. وأما السند الشانى محمد بن 
بشار ثقة من رجال الجماعة» كما فى ”التقريب* .)١7/9(‏ ومحمد بن جعفر ثقة صحيح الكتاب» 
إلا أن فيه غفلة من رجال الجماعة» كما فى ” التقريب” .)١79(‏ وقال ابن المبارك: إذا اختلف الئاس 
فى حديث شعبة فكتاب غندر (لقب له) حكم بيدهم اه. وشعبة ثقة حافظ متقن من رجال 
الجماعة 80. وأبو بشر ثقة» لأن شعبة لا يروى إلا عن الثقة» وبقية رجال السند قد مر تحقيقهم فى 
- السند الأول» فالسندان محتج بتبّماء وتقوى الحديث أيضا بأن الإمام أحمد عمل به واحتج؟ كما 


. (1) قلت: لا يقال لأحمد أنه من رجال البخارى ما لم يخرج له البخارى فى صحيحه: وخالد هذا إنما أخرج له فى الأدب المفرد» 
ولم يخرج له فى الصحيح شيئاء فقول بعض الناس: إنه من رجال البخارى. غلط مردود عليه. 
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- عن الهيثم بن بدر عن حرقوص؛ قال: "أنت امرأة إلى على بن أبى 
طالب (رضى الله عنه) فقالت: إن زوجى زنى بجاريتى» فقال: صدقت» هى ومالها لى 








مر محصله فى كلام الترمذى» ووجه التقوية أن الجسهد إذا أختج بحديث كان تصحيننا له» كما 
. تقرر فى محله ومر غير مرة". 

قلت: حت ريه رج ققزيه واقان الكو شايز ايروكل مف فى عل 
الحديث؟ والحق ما قاله الترمذئ: إن حديث النعمان فى سنده اضطرابء فإن له طريقين» طريق أبى 
بشر» وطريق قتادة» أما الأول فاضطرابها من ححيث إن أبا داود رواه عن أبى بشر عن خمالد بن 
عرفطة عن حبيب بن سالم» ورواه الترمذى عن أبى بشر عن حبيب» ونخالد بن عرفطة وأبو بشر . 
لم يسمعا من حبيب» كما فى النيل (7:؟7 و"77). قال الترمذي: ” سألت محمد بن إسماعيل» . 
فقال: أنا أتقى هذا الحديث". وقال النسائى: ” أحاديث النعمان هذه مضطربة“. كذا فيه أيضاء وأما 
طريققتادة فرواه أبان عنه عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عند أبى داود كما مر؛ وروى .+ 
همام عن قتادة عن حبيب بن سياف”" عن حبيب بن سالم عن النعمان» ذكره ابن أبى حاتم 0 
فق "علله"»وقالة "سالك أبى أى هذا أشيدة قال؛ حديك هماء أيه وحبينب بن منيافٍ 
مجهول لا أعلم أحدا روى عنه غير قتادة هذا الحديث الواحد» وكذلك خالد بن عرفطة مجهول؛ 
لا نعرف أحدا يقال له خالد بن عرفطة إلا واحدا الذى له صحبة* اه (448:1). 

قلت: وأما ذكر ابن حبان إياه فى الثقات فليس بناء على معرفته» بل على قاعدته فى امجاهيل. 
فافهم. وإن سلم أنه نقة فقد رأيت أن أبا حاتم لم يجعل طريق قتادة عن خالد بن ععرفطة أشبه» بل . 
إنما رجح طريق قتادة عن حبيب بن سياف» وحبيب هذا مجهول اتفاقاء لم نر أحدا عرفه وترجمه» 
والمضطرب إذا ترجح أحد طرفيه كان الباقى ضعيفا متروكا لا يحتج به والراجحة ههنا لا تصلح 
للاحتجاج أيضاء كيف؟ وقد عارضه ما رواه الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن امحبق 
وسيأتى» وإذا تعارض الأثران يرجع إلى القياسء والقيامن يقتضى أن لا يحد الرجل إذا ظن أن 
جارية امرأته تحل له» أو كانت المرأة أحلتها له, لأن ذلك يورث شببة» والحدود تدرأ بالشبهات. 


)١(‏ كذافى علل ابن أبى حاتم وفى معانى الأثار للطحاوى: حبسيب بن يساف. وفى السئد اضطراب آخر» قال الحافظ 
فى التبذيب: يسيس ني لمعا وير اجن وج وى ارج إراة رعرع رورسلي وكلر غير ذلك ّ 
فى إسناده” اه .)1١91:97(‏ 


00 ذ" حذ على من وطيئ جارية ولذه الات 


حل» فقال لها على: اذهت ولا تدغ كأنة درأ غنه الحد بالجهالة'. أخرجه ابن حزم فى 
ا محلق '188:11(7). ولم بعلتكن اق واخرينه تهمة ‏ "الآنال' 1م اخترا 


وايقايلة ما رؤآآه الحاو فى مات الآثار: حندثسا ابن أَنْى ذاود ثنا ابن أبى مريم.أنا ابن أبى : 
الزناد ثنى أبى عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمى عن أبيه: أن عمر بعثه مصدقاء فأتى حمزة 
مال لينصدقه؛ فإذا رجل يقول لامرأته: أدى صدقة مال مولاك» وإذا المرأة تقول له: بل أنت أو 
صدقة منال ابنك:.فسأل خمزة عن أمزهما وقولهماء فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة».وأنه شْ 
وقع على جارية لهاء فولدت ولداء فأعتقه امرأته, قالوا: فهذا المال لابنه من جاريتهاء فقال: 
لأرجمنك بأججارك. فقيل له: أصلحك الله! إن أمره قد رفع إلى عمر بن الخطاب» فجلده 
عمر رضى الله عنه مائة» ولم ير عليه الرجمء فأخذ.حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على عمر رضى 
لله عنهء فسأله عما ذكر من جلد عمر رضى الله عنه إياهء ولم ير عليه الرجمء فصدقهم عمر رضى 
اله عنه بذلك» وقال: إنما درأ عنه الرجم أنه عذره بالجاهلية' اه (85:7) قلت: وهذا سند جيك» , 
ومحيمد ين حمزة من رجال مسلم وأبى ا وعلق له البخارى» وأبوه حمزة صحابى» وقول 
حمزة: ”إما درأ عنه الرجم أنه عذره بال جاهلية. بريد مانن | إن الرجل لا يحد إذا ظن أن جارية 
امرأته تحل لهء والحديث رواه البخارى كما فى جمع الفوائد” (181/:1). 

وإذا علمت ذلك فنقول: : إن حديث النعمان بن بشير محمول عندنا على ما إذا لم يظن 
ا 
شببة تدرأ ببيا الجلد. وأما 7 تقوية الحديث بعمل أحمد وإسحاق به كما قاله بعض الناس» فتقول: : رد 

اثر امحدثين امجتهدين إياه جرح فيه» فلا يكون الحديث حجة | إلا على مقلدى أحمد دون غيرهم؛ 
وقال امخطابي كما فى هامش أبى داود (؟ 5 "هذا الحديث غير متصلء لعن التمل تنا 
اه. وفى. ”عون المعبود” 5 :6 تحت قول النعمان جلدتك مائة “: قال :ابن العربى: - يعنى 
السم ا لا أنه رأى حده بالجلد حدا له '. قال السندى بعد ذكر كلام 

بن العربى: "هذا لأن الحصن ده الرجم لا الجلذ» ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتما 
0 ة الفروج فلا يصح. لكن العارية تصير شبهة ضعيفة فيعزر صاحبها” اه. قلت: 
وقد عرفت بما ذكرنا أن الحنفية لم يتركوا العمل بحديث التعمان رأساء بل عملوا به» وحملوء ه على 
مر ع رام ا جب جر اراح رام 
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سفيان الشورى عن المغيرة الضبى عنه نحوه؛ وفى * اللسان” (4:5 :)3١‏ ” الهيثم بن بدر 


وأما ما رواه أبو داود (5514:7): عدن أعسدين عراف اعد الرراق انامرج اده 
عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق: «أن رسول الله مَُِهُ قضى فى رجل وقع على 
جارية امرأته» إن كان استكرهها فهى حرة» وعليه لسيدتبها مثلهاء وإن كانت طاوعته فهى له 
وعليه لسيدتها مثلها». قال أبو داود: رواه يونس بن عبيد وعمرو بن دينار ومنصور بن زاذان 
وسلام عن الحسن هذا الحديث بمعناه» ولم يذكر يونس ومنصور قبيصة. حدثنا على بن حسين 
الدرهمى نا عبد الأعلى عن سعيد عن قنتادة عن الحسن عن سلمة ابن المحبق عن النبى َه نحوه» 
إلا أنه قال: «وإن كانت طاوعته فهى ومثلها من ماله» لسيدتها) اه. فالجواب عنه ما فى حاشية أبى 
داود: ”قال الخطابى: لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول به» وخليق أن يكون منسوخا. وقال البيبقى 
فى سننه: حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول دليل على أنه إن ثبت 
صار منسوخا بما ورد من الأخبار فى الحدود» ثم أخرج عن أشعثء قال: بلغنى أن هذا كان قبل 
الحدود“ اه. قلت: وكان ابن مسعود رضى الله عنه يذهب إلى ما رواه سلمة بن امحبق» ذكره 
الطحاوى فى ”معانى الآثار“» ثم قال: وقد أنكر على على عبد الله رضى الله عنه فى هذا قضائه 
ما قد نسخ» حدثنا أحمد بن الحسن (هو صاحب أحمد بن حنبل ثقة) ثنا على بن عاصم (مختلف 
فيه وثقه العجلى» وحسن حاله أحمد) عن خالد الحذاء عن محمد بن سيرين» قال: ” ذكر لعلى 
شأن الرجل الذى أتى ابن مسعود وامرأته قد وقع على جارية امرأته» فلم ير عليه حداء فقال على: 
لو أتانى صاحب ابن أم عبد لرضخت رأسه بالحجارة» فلم يدر ابن أم عبد ما حدث بعده” اه 
(5:9). قلت: وهذا سند صالح» وفيه تصريح بكون ما رواه سلمة بن امحبق منسوخبا. 

قال الطحاوى: فكذلك نقول: من زنى بجارية امرأته جد إلا أن يدعى شببة» مثل أن يقول: 
ظننت أنها تحل لى» أو تكون المرأة أحلتها له» فيدرأ عنه الحد ويعزر» ويجب عليه العقر» وهذا قول 
أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين” اه. وأخرج محمد بن الحسن الإمام 
فى ”الأثار “: “أخبرنا سفيان الثورى عن المغيرة الضبى عن الهيثم بن بدر عن حرقوص عن على بن 
أبى طالب رضى الله عنهء أن امرأة أتت علياء فقالت: إن زوجى وقع على أمتى» فقال: صدقت» هى 
ومالها لى» قال: اذهب فلا تعد“ اه (41). قلت: وهذا سند حسنء فإن سفيان والمغيرة لا يسأل 
عنهماء والهيثم بن بدر تكلم فيه ولم يترك؛ وذكره ابن حبان فئ ” الفقات“»؛ كما فى ” اللسان” 
(780:5). وحرقوص هذا كانت له صحبة» وذكر الطبرى أن عتبة بن غزوان كتب إلى عمر 
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الضبى عن حرقوص تكلم فيه ؤلم يترك» روى عنه مغيرة» وذكره ابن حبان فى 


يستمده» فأمده بحرقوص بن زهير» وكانت له صحبة؛ وأمره على القتال على ما غلب عليه؛ 
ففتح سوق الأهواز» وزعم أبو عمر أنه ذو الخويصرة رأس الخوارج المقعول بالدبروان» كما فى 
"الإصابة* (1:ه38). . 

قلت: ولم يذكر أبو عمر على ذلك دليلا» ولم يكن عمر ليؤمر ذا الخويصرة على المسلمين 
وقد حضر قسمة حنين؛» وقول ذى الخويضرة لرسول الله مكِلِ: يا محمد! اغدل. وقال عمر: 
ائذن لى يا رسول الله! أن أضرب عنقه. فالظاهر أن حرقوصا غير ذى الخويصرة: وإن سلم 
شْ فالخوارج لا يكذبون فى الحديث» كما ذكرناه فى المقدمة عن ابن تيمية فليراجع؛ كيف وقد احتج بالأثر 
محمد بن الحسن» وهو إمام مجتهد» فهو صحيح عنده أو حمسن وفى الحديث دلالة على أن الرجل إذا 
وقع على جارية امرأته وظن ذلك حلالا لا يحدء فما روى عن على أنه قال: * من وقع على جارية 
امرأته يرجم“. محمول على ما إذا لم يكن له شبهة وظنه حراماء ولم تكن امرأته أحلتها له. 

فإن قيل: فما بالكم إذا وقع الرجل على أمة أخيه أو عمه وقال: ظننته حلالا لم تقبلوا منه 
ذلك» وإذا ادعى مغل ذلك فى جارية امرأته درأتم عند الحد فما الفرق بينبما؟ قلنا: إن لادعاءه 
الشببة:فى ججارية امرأته منشأ صحيحا ليس مثله فى جارية أخيه وعمه» وهو قوله ميك : : «إنه ‏ 
. لايجوز للمرأة فى مالها أمر إلا بإذن زوجها». أخرجه الطحاوى فى ” معانى الآثار” (4037:7). 
سند صحيح؛ قال حدأنا يونس ثنا بحبى بن عبد الله بن يكير ثى الليث بن سد عن عبد الله بن 
بحنى:الأنصارى عن أبيه عن جده: ”أن جدته أتت ت النبى مََللد " فذكرةامطولاً: 

اخحتلاف العلماء فى إحلال المرأة جاريتمها لزوجها 

وهل إذا أحلت المرأة جاريتها لزوجها ولم تببما له يحل له وطئها؟ فروى عن ابن عباس 
وطاوس نعم! رو عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يقول: قال 
ابن عباس: "إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها. وهى لهاء فليجعل به بين 
وكيا . قال ابن جريج: وأخبرنى ابن طاوس عن أبيه: أنه كان لا يرى به بأساء وقال: هو حلال» 
فإن ولدت فولدها حرء والأمة لامرأته» ولا يغرم الزوج شيئا. قال ابن جريج: "و أخبرنى عطاء بن 
أبى رباح» قال: : كاذ يفمل بحل الرجل وليدته لغلامه ونه وي وله لرلووجها” . قال 
عطاء:: رناب ان شيلو ريا باختويعن لست قال: لي ين 
إلى صنيقه ".. , . 

قال ابن حزم: "أما قول ابن عبالى فهو عنه وعن طاوس فى خاي الصحةء ويه يقول سفيان 


إعلاء السئن حكم الزنا بالمرأة العا همه 
الثقات ' اه. وحرقوص له صحبة كما سنذكره فى الحاشية» فالإسناد حسن. 


الثورى» وقال مالك وأصحابه: لا حد فى ذلك أصلاء ولكنا لا نقول به, إذ لا حجة فى قول أحد 
دون رسول الله َه وقد قال تعالى: لإوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم» إلى قوله: العادون: فقول الله أحق أن يتبع (قلنا: نعم! فهل ترى ابن عباس قد 
خالف حكم اللهء وأحل ما حرمه؟ كلا! ولكنه رأى الأمة ما لا من الأموال» فأجاز إعارتهاء كما 
أجاز الناس إعارة الأموال كلهاء وزعم أن الأمة بالعارية تدخل فيما ملكت أبمانهم» لكون المستعاد 
ينسب إلى المستعير ما دامت العارية باقية» والمستعير وإن لم بملك الرقبة فقد ملك المنافع» والنص 
مطلق فى الملك» سواء كان ملك الرقبة أو ملك المنافع. وإذا أثبت ابن عباس حل الأمة باسم 
الإحلال والعارية مع كونه لم يوضع لإثبات الحل فى الفروج شرعاء فما زاد على أبى حنيفة لو درأ 
الحد عمن وطيئ امرأة أبيه ونحوها من امحارم باسم النكاح؛ مع قوله بحرمة الوطأء وبإيجاع الواطئ 
عقوبة تعزيراء فإن اسم النكاح موضوع لإثبات حل متعة شرعاء فليس قول أبى حنيفة هذا بأبعد 
ولا أعجب من قول ابن عباس وطاوس ذلك» فافهم) وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى فى 
الرجل يحل الجارية للرجل» فقال: إن وطئها جلد مائة أحصن أو لم يبحصن. ولا يلحق به الولد» 
ولا يرثه» (وإنما لم يقل برجم المحصن لكون الإحلال صار شبهة دارئة للحد. لقول ابن عباس 
بحلها له فافهم» فإن ابن حزم لم يتنبه لذلك) وقال آخرون بتحريم ذلك جملة» كما روى عبد 
الرزاق عن سفيان الثورى عن أبى إسحاق السبيعى عن سعيد بن الممسيب قال: جاء رجل إلى ابن 
عمر. فقال: إن أمى كانت لها جارية» وأنها أحلتها لى أن أطأها عليباء قال: لا تحل لك إلا من 
إحدى ثلاث: إما أن تتزوجهاء وإما أن نشتريها وإما أن تببها لك. وعن معمر عن قتادة أن ابن 
عمر قال: لا يحل لك أن تطأ إلا فرجا لك؛ إن شعت بعتء وإن شكت وهبت» وإن شعت أعتقت. 
وعن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: لا تعار الفروج” اه من ' المحلى ' (58:17١)؛‏ وهذه 
| حكم الزنا بالمرأة المستاجرة 
المسألة الأولى: ومما يلتحق ببذا الباب حكم الزنا بالمرأة المستأجرة» فعليهما الحد عند أكثر 
أهل العلم» وقال أبو حنيفة: لا حد عليهماء لأن ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحدء ولا يحد بوطئ 
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امرأة هو مالك لهاء ولأن ابن عباس قد قال بحل الاستمتاع بالأمة المعارة» والإجارة فوق الإعارة 
فى إثبات ملك المنافع» فكان ذلك شبهة دارئة للحدء وقد روى عبد الرزاق: نا ابن جريج ثنى 
عبد ىسنان فن اودستلةة ستيان" أزدان ا لباوت إلى عير بن الخطات شالكااديا امير 
المؤمنين! أقبلت أسوق غنما لى؛ فلقينى رجل؛ فحفن لى حفنة من تمر» ثم حفن لى حفنة من تمر» ثم 
حفن لى حفنة من تمر ثم أصابنى. فقال عمر: ما قلت؟ فأعادت. فقال عمر بن الخطاب وبشير 
بيده مهر مهر مهرء ثم تركها ‏ . وعن سفيان ابن عيينة عن الوليد ابن عبد الله وهو ابن جميع عن 
أبى الطفيل (هو واثلة ب بن الأسقع): ”أن امرأة أصابها الجوع؛ فأتت راعياء فسألته الطعام» فأبى عليها 
حتى تعطيه نفسها. قالت: فحفى لى ثلاث حفيات من تمر» وذكرت أنها كانت جهدت من 
الجوع, فأخبرت عمرء فكبر وقال: مهر مهر مهرء ودرأ عنها الحد". ذكره ابن حزم فى ' امحلى » 
ولم يعله بشئ» والسندان رجالهما ثقات. ومحمد بن الحارث بن سفيان مقبول من السادسة» كما 
فى "التقريب” .)١18٠١(‏ 1 

قال ابن حزم: ”قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة» ولم ير الزنا إلا ما كان مطارقة» وأما ما كان 
فيه عطاء أو استجار فليس زنا ولا حد فيه» إقلت: كلاء بل هو عنده زنا محضء ولكن يدرأ الحد 
عنه للشببة) قال: وقال أبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأصحابنا وسائر الناس: هو زنا كله وفيه 
الحدء وأما المالكيون والشافعيون فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذى لا يعرف له مخالف 
من الصحابة» بل هم يعدون مثل هذا إجماعاء ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من 
الصحابة عن الدكير لذلك» فإن قالوا: إن أبا الطفيل ذكر فى خميره أنها قد كان جهدها الخوع. قلنا 
لهم: إن خبرأ أبى الطفيل ليس فيه أن عسمر عذرها بالضرورة؛ بل فيه أنه درأ الحد من أجل الدمر 
الذى أعطاهاء وجعله عمر مهرا. 

الرد على ابن حزم فى إيراده على الحنفية فى مسألة المستاجرة 

قال: وأما الحنفيون المقلدون لأبى حنيفة فى هذاء فمن عجائب الدنيا التى لا يكاد يوجد 
لهما نظير أن يقلدوا عمر فى إسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهرء وقد خالفوا هذه 
القضية بعينباء فلم يجيزوا فى التكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهراء بل منعوا من من أقل من 
عشرة دراهم فى ذلك» فهذا هو الأستخفاف حقاء والأخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث 
اشتبواء وترك ما اشه شتهوا تركه من قول الصاحب إذا اشتهوا. '. إلى آخمر ما قال وأطال من الإقذاع 
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فى المقال .)55١0:1١(‏ 

وكل ذلك منشأه سوء الفهم وعدم المعرفة بحقيقة ما قاله أبو حنيفة» فقد ظن أن أبا حنيفة 
درأ الحد عمن استأجر امرأة للزنا صريحاء بأن قال لها: استأجرك للزناء أو أعطيك كذا لأزنى بك. 
وحاشاه أن يقول بذلكء وإنما درأ الحد إذا قال: أعطيك كذا لتعطينى نفسككء أو قال أمهرك كذا 
لتمكنينى من نفسكء أو استأجرك لأطأك بكذاء ونحوه من غير التصريح بالزناء فإن لفظة المهر 
والاستئجار ونحوهما لا تعمل مع قوله أزنى بك شيئاء لكونه معارضا لقوله تعالى: «إالزانية 
والزانى». صريحا نبه عليه ابن الهمام» وأيضا: فالإجارة على الزنا باطلة قطعا عندناء وصرحوا فى 
باب الخطر بأن مهر البغى سحت وحرام بخلاف ما إذا قال: استأجرتك لتعطينى نفسكء أو 
تمكنينى من نفسلك» أو لأطأك. فلفظة الاستفجار والإمهار مع ذلك يورث شببة كونه نكاح المتعة» 
وقد اتفق فقهاء الأمصار على درأ الحمد بالوطئ فى نكاح مختلف فيهء كنكاح المتعة» والشغارء 
والتحليل» والنكاح بلا ولى ولا شهود؛ ونكاح الأخت فى عدة أختها البائن» ونكاح المجوسية 
ونحوهاء وهذا قول أكثر أهل العلم؛ لأن الحدود تدرأ بالشببات. قال ابن المنذر: “أجمع كل من 
تحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشببة“. كذا فى ”المغنى” .)١58:1٠١(‏ ومن ههنا درا 
أبو حنيفة الحد عن من زنا بالمرأة المستأجرة إذا قال لها: أمهرك كذاء أو أعطيك كذاء أو استأجرك 
بكذا لتمكيننى من نفسكء أو لأطأك, لكون مثل هذا الاستيجار شبيما بالمتعة» يدل على ذلك قول 
طاح المنضوط" :”بغ هذا أن لير والأجر نكاربان قال تعالى: لإفما استمتعتم به منبن 

وإذا كان قول أبى حنيفة معللا ببذا المعنى فلا بد من تقييده بأن لا يكون عمد الإجارة على 
الزنا صريحاء وإلا لم يكن شبيها بالمتعة أصلاء وهذا هو مراد عمر رضى الله عنه» ولذا لو استأجرها 
للطبخ ونحوه من الأعمال ثم زنى بهاء فإنه يحد اتفاقاء لانعدام شببة المتعة فيه ولا يخفى أن المتعة 
المنسوخة لم يكن المهر فيها مقدرا اتفاقاء بل كانوا يستمتعون على قبضة من الطعام ونحوهاء كما 
رواه مسلم عن جابر: ” كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله مله 
وأبى بكرء حتى نبى عمر فى شأن عمرو بن حريث”. (جمع الفوائد .)5717:١‏ 

فاندفع بذلك ما أورده ابن حزم علينا بقوله: “فلم يجيزوا فى النكاح الصحيح مثل هذا 
وأضعافه مهراء وقلدوا عمر فى إسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر“ إلخ. فقد عرفت 
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أن ثلاث حثيات أكثر من قبضة بكثير» وقد كانوا يستمتعون بباء فكذا هذاء وأما النكاح الصحيح 
فأحكامه منضبطة» وشروطه معلومة فى الدين» فكيف يصح قياس مهره على مهر المتعة التى 
قد نسخها الله تعالى؟ ولكن لا اختلفت طائفة من الصحابة فى نسخها كابن عباس وغيره» كمن 
تمتع منهم فى عهد أبى بكر وصدر من خلافة عمرء درأنا الحد عمن تمتع بامرأة أو استأجرها لتمكنه 
من نفسها. وقد اتفقوا على درء الحد عمن تمتع بامرأة» وإنما اختلفوا فى من استأجرها للوطئ 
لكونهم لم يعدوا ذلك من المتعة؛ وعده أبو حنيفة منهاء ورآه شبيها بهاء هكذا ينبغى فهم هذا 
المقام» فإنه من مزال الأقدام» ومعترك الأفهام» وهذا هو تفسير قول أبى حنيفة» وبيان معناه لدفع 
الطغن عنه لا لتقليدنا إياه فى ذلكء فإن المفتى به عندنا قول صاحبيه فى الباب» قال فى " الدر" : 
”والحق وجوب الحد؛ كالمستأجرة للخدمة فتح. وسكت عليه فى النهر". 437:7 7). 

وأما قول ابن حزم: ”إن هذا هو التطريق إلى الزناء وإباحة الفروج المحرمة؛ وعون لإبليس 
. على تسهيل الكبائر“. إلخ. ففيه أن ذلك وارد على عمر أولا وعلى أبى حنيفة ثانياء فإنه لم يقل بما 
قال إلا تقليدا لعمر رضى الله عنه» وهل لأحد ممن له مسكة عقل أن يقول فى مثل عمر: إنه طرق 
الناس إلى الزناء وأباح الفروج امحرمة» وأعان إبليس على تسهيل الكبائر؟ فكيف يجوز أن يرمى 
بذلك من قلده فيما قال؟ ولكن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه وأيضا: فإن درأ الحد لا يكون 
تطريقا إلى الزناء وعونا لا يلبسء إلا عند من لا يجوز عنده التعزير بأكثر من عشر جلدات» كابن 
حزم ومن واقفه وأما عند من يجوز التعزير عنده بدسعة وسبعين سوط أو بمائة سوط إلا واحدة؛ 
ويجوز عنده القتل تعزيرا أيضاء فلا يكون درأ الحد عن أحد على قوله تطريقا إلى الزنا قط. ولكن 
ابن حزم يورد على الحنفية ما لا يرد عليسهم أصلاء ومنشأ كل ذلك إما سوء الفهم أو عدم المعرفة 
بجوانب أقوالهم كلها. 

الرد على ابن.حزم فى قوله: : إن الحنفية قد علموا الفساق 
حيلة فى قطع الطريق وفى الزنا وغيرهما 

وأما قوله: اق سا عي ل مواط عاد لقوق رع يله فى الزن 
والحيلة فى السرقة» ونحوها"» إلى آخر ما قال وأطال. فلعله قد رأى كتاب الحيل للوراق» وفيه 
تعليم مثل هذه :الحيل الباطلة الى قد برأ الله أبا حنيفة وأصحابه من إباحتتها ومن تعليمها. والوراق 
رجل مجهولء ونسبة كتابه هذا إلى محمد بن الحسن الإمام فرية بلا مرية؛ وعزوه إليه مفترى 
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مجعول» كما ذكرناه فى المقدمة. وقد تنبه ابن القيم لذلك» فقال: "إن حيل هذا الكتاب دائرة بين 
الكفر والفسق» ولا يجوز أن تنسب إلى أحد من الأئمة؛ ومن نسبها إلى أحد منهم فهو جاهل 
بأصولهم: ري نل ران كر مح اولس وررسقة علي اقل ابام» 
ولكن هذا أمر غير الإذن فيه إياحتها وتعليمها. فإن إباحتها شئ» ونفوذها إذا فعلت شئع” اه. 
ملخصا من " 'أعلام الموقعين “ (78:7). وقال أبو سليمان الجوزجانى: ' كذيوا على مسد 
الحسن» ليس له كتاب الحيل؛ إنما كتاب الحبل للوراق". كذا فى ” الجواهر المضيئة “ (8١؟).‏ فإياك 
أن تغتر بكلام ابن حزم وأمثاله: فإنه لا يعرف أصول الأئمة» ومقاديرهم؛ ومنزلتهم من الإسلام» 
وإنما عزى إلى الحنفية تعليم الحيل الباطلة بمجرد رؤيته ذلك فى كتاب قد نسبته العوام إلى محمد بن 
الحسن الإمام؛ وقد قال الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين#©. فلا يجوز عزو قول إلى أحد ما لم يذكر فى كتاب قد 
تواترت؛ أو اشتبرت نسبته إليه عند أهل الغلم من أصحابه: فافهم ذلكء والله يتولى هداك. 

المسألة الثانية: فى ' الهبداية" (497:7): "ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطكها 
لا يجب عليه الحد عند أبى حنيفة“ اه. وأما ما رواه الترمذى وقال: ” حسن غريب" :)١57:1(‏ 
عن البراء.قال: ” مربى خالى أبو بردة بن نيار ومعه لواء» فقلت: اين تريد؟ فقسال: بعثنى رسول 
الله َيه إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه “ اه. وفى ” نيل الأوطار “ (35:1): ” وللحديث 
أسانيد كثيرة» منها ما رجاله رجال الصحيح“ اه. فالجواب عنه ما فى النيل أيضا: ”لا بد من حمل 
الحديث على أن ذلك الرجل الذى أمر بَركْلهِ يقتله عالم بالتحريم» وفعله مستحلاء وذلك من 
٠‏ موجبات الكفرء والمرتد يقتل” اه. وفى ” الجوهر النقى“ (175:1): ” وعقد اللواء يدل على 
المحاربة» إذ لا تعقد إلا لمن أمر بباء والمبعوث لإقامة حد الزنا لا يؤمر ببها“ اه. وقد روى أبو داود 
(554:7): عن البراء» قال: ” لقيت عمى ومعه رأية» أين تريد؟ فقاال: بعثنى رسول الله مَرِْنهِ إلى 
رجل نكح امرأة أبيه فأمرنى أن أضرب عنقه وأخذ ماله“ اه. ولا يمكن إجراء الحديث على ظاهره 
فإن القتل وأخحذ المال ليس بحد الزنا. 

وفى * الجوهر النقى” أيضا (1717:7): ”وقد أخحرج الطحاوى بسند صحيح عن ابن 
المسيب أن رجلا تزوج امرأة فى عدتهاء فرفع إلى عمر فضرببما دون الحدء وجعل لها الصداق. 
وقال ابن أبى شيبة: ثنا وكيع عن هشام عن قنادة عن ابن المسيب: أن امرأة تزوجت فى عدتباء 
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فضربها عمر تعزيرا دون الحد» ولم يكونا جاهلين بالتحريم» لأنه كان أعرف بالله من أن يعاقب . 
عليهما إلا بحجة: قبت أنهما كانا عالمين بالتحريم» ولم يقم عليهما الحدء وذلك بحضرة 
الصحابة» ولم يخالفوه؛ فدل على أن عقدد التكاح وإن لم يثبت يثبت (أى وإن لم يصح فإنيرله حكم 
التكاح فى وجوب المهر والعدة» وثبوت النسب ونحوهاء ولا يوجب الحدء لأن الذى يوجب ا 
هو الزناء والزنا لا يوجب شيا من ذلك. فإن قلت: إن لم يكن زنا فهو أعظم منه. قلنا: الحد أمر 
كيني وب فى الرراالا فيج حر اقلم فيل ألا ترى أنه لا يجب فى الكفر الذى هو أعظم من 
الزنا؟ ثم ذكر البيبقى عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة عن داود ابن الحصين عن عكرمة عن 
ابن عباس حديث: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. ثم قال: وقد رويناه من حديث عباد بن 
منصور عن عكرمة. قلت: ابن أبى حبيبة متكلم فيه. وروى عن ابن معين: ليس بشىء. وقال 
الدارقطنى متروك. حكاه الذهبى. وداود بن الحصين أيضا متكلم فيهء قال ابن المدينى: ما رؤى عن 
عكرمة منكر. وقال أبو حاتم: ليس بالقوى. وقال ابن عيينة: كنا نتقى حديثه. وقال ابن عدى: إذا روى 
عنه ثقة فصالحء إلا أن يروى عنه ضعيف فيكون البلاء منه» مثل ابن أبى حبيبة» وابن أبى يحبى. 
وعباد بن منصور أيضا ضعفه جماعة. قال ابن معين: ليس بشىء. وقال ابن الجنيد متروك” أه. 
قلت: وإن سلمنا صلاحيته للاحتجاج به فليس فيه حكم من تزوج بامرأة أبيه» وإنما فيه 
حكم من وقع عليها بغير التكاح؛ وإن سلم فمحمول على إباحة قتله تعزيرا لا حداء فإن احد إما 
الجلد أو الرجم, والتعزير موكول إلى رأى الإمام؛ والعلم عند الله الملك العلام. وسدامي 
الحاكم فى المستدرك» وقال: صحيح الإسناد. فتعقبه الذهبى فى تلخيصه وقال: لا (7657:4). ثم 
أخرج من طريق عبد املك بن عصير عن وراد كاتب المغيرة» عن المغيرة بن شعبة قال: 5 
بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأة أبيه لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الل مه 
.-فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فو الله لأنا أغير منه» والدا فير يس . الحديث 5 0 
فالحديث إنما هو فيمن يرى مع امرأته رجلاء هكذا روته الجماعة كما لا يخفى على من له ممارسة 
بالحديثء وانظر فتح البارى .)١54:77(‏ . وإن صح فليس فيه التزوج بامرأة أبيهء ولا إقامة الحد 
عليه وغاية ما فيه إباحة قتل من أتى امرأة أبيه تعزيراء وقد قلنا به. 
.وقد أشار البخارى إلى ضعف الخبر الذى ورد فى قتل من زنى بذات محرم؛ وهو ما رواء 
لويم اتدقال: ”أتى الحجاج برجل قد اغتصب أخته على نفسهاء فقال: سلوا من هنا من 
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أصحاب رسول الله مد فقال عبد الله بن المطرف: : سمعت رسول الله َيه يقول: من تخطى 
الحرمتين فخطوا وسطة بالسيف. فكتبوا إلى ابن عباس» فكتب إليمهم بمثله “ 0 أبى حاتم فى 
العلل» ونقل عن أبيه أنه روى عن مطرف بن عبد الله ابن الشخير من قوله: يشير إلى تجويز أن 
يكون الراوى غلط فى قوله: : عبد الله بن مطرف» وفى قوله: سمعتء وإنما هو مطرف بن عبد الله 
ولا صحبة له. قال ابن عبد البر: يقولون: :إن الرلوى غلط فيه» وأثر مطرف الى أشاز إليه أب حاتم 
أخرجه ابن أبى شيبة من طريق بكير بن عبد الله المزنى؛ قال: “أتى الحجاج برجل قد وقع على ابنته 
وعنده مطرف بن عبد الله وأبو بردة. فقال أحدهما: اضرب عنقه» فضربت عنقه '» ؤالراوى عن 
اح بن اند عيب وهو رفدة (ابن قضاعة» وثقه هشام بن عمار» وضعفه الجمهور- كذا فى 
مجمع الزوائد” 5 ©؛ ويوضح ضعفه قوله: ' فكتبوا إلى ابن عباس ". وابن عباس مات قبل 
أن 0 الحسجاج الإمارة بأكثر من خمس سنين» ولكن له طريق أخرى إلى ابن عباس» أخرجها 
الطحاوى» وضعف راويهاء كذا فى "فتح البارى” »)٠١4:17(‏ ؤليس فيه كما ترى حكم 
التزوج بذات محرم وغاية ما فيه أنه يقتل من أتاها تعزيراء وقال الحسن: من زنى بأخته فحده حد 
الزانى. علقه البخارى» ووصله ابن أبى شيبة بلفظ: ”ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات محرم 
وهو يعلم قال: عليه الحد. وأخرج ابن أبى شيبة من طريق جابر بن زيد وهو أبو الشعفاء التابعى 
المشهور فيمن أتى ذات محرم منه» قال: يضرب عنقه. كذا فى فتح البارى أيضا .)٠١4:1(‏ . 
ولا يخفى أن أثر أبى الشعثاء ليس فيمن تزوج ذات محرم منه» وإنما هو فيمن أتاها أى من 
غير نكاح؛ فلم نجد القول بحد من تنزوج ذات محرم منه إلا عن الحسن فقطء ولآبى حنيفة 
قوله مَرَيلة : (أبما امرأة نتكحت بغير إذن وليبا فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل 
بها فلها المهر بما استحل من فرجها). حكم بالبطلان» وأوجب المهر وهو مسقط للحد بالاتفاق. 
لا يقال: إن أبا حنيفة لا يقول ببذا الحديثء لأنا نقول: هو قائل به إذا زوجت نفسها من غير كفوء 
لهاء وبمثله تتزوج المرأة بغير إذن الولى غالباء والحديث أخرجه الترمذى وابن ماجه واحتج به 
الجمهورء فإذا كان ذلك حكم هذا النكاح مع بطلانه» فكل نكاح باطل مثله فى إيجاب المهرء 
وإسقاط الحد. ومدار الخلاف أن عقد النكاح يوجب شبهة أم لا؟ فعند الجمهور لاء وعند أبى 
حنيفة وسفيان وزفر نعم. ومدار كونه شببة على أنه ورد على ما هو محله أو لا؟ فعندهم لا لأن 
محل العقد ما يقبل حكمه. وحكمه الحل؛ وهذه من ال محرمات فى سائر الحالات» فكان الثابت 
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صورة العقد لا انعقاده» وعنده نعم؛ لكونها محلا لنفس العقدء لا بالنظر إلى خصوص عاقدء 
ولذا صح من غيره عليهاء ولذا أبيح نكاح الأخت بأخيها فى شريعة آدم عليه الصلاة والسلام» ولو 
لم تكن محلا للعقد لم يجز فى شريعة أصلاء كما لو عقد على ذكرء فكان ذلك شببة دارئة 

للحد. وليس من شبهة الحل؛ فإن الشبهة ما يشبه الغابت وليس بثابت» فلا ثبوت لما له شبمة القبوت 
بوجه من الوجوه: ألا ترى أن أبا حنيفة ألزم عقوبته بأشد ما يكونء وإنما لم يشبت عقوبة هى الحدء 
عرف أننزونا مني عبيه إلا أن نيا اخن الحقده وبر ييا ارول ينبت المي 311/415 
فى ”فتح البارى” (47:6). 

وقول ابن حزم: "وليس عليه (عنده) إلا التعزير دون الأربعين فقط:. (امحلى ١١‏ 201 
باطل؛ منشأه عدم معرفته بْمذهب أبى حنيفة فإنه ألزم فى ذلك عقوبته بأشد ما يكون» ولو رأى 
الإمام قتله قتله. 

ثم احتج ابن حزم بم رواه عبد الرزاق عن معمر عن تاد عن سعيد بن المسيب أنه قال فيمن 
زنى بذات محرم: ”يرجم على كل حال اه ه. قلنا: ليس ذلك فيمن تزوج ذات محرم؛ * ثم ذكر 
ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن عوف هو ابن أبى جميلة» ثنى عمرو بن أبى هندء قال: 'إن رجلا 
أسلم وتحته أخختان» فقال له على بن أبى طالب: : لتفارقن إحداهما أو لأضربن عنقك” اه. قلنا: ليس 
فيه لأجلدنك مائة» أو لأرجمنك: والحد إما الرجم وإما الجلد؛ فالأثر محمول على التعزير» 
واختلف عمرو على رضى الله عنهما فى المعتدة إذا تزوجت بزوج آخمر ودخخل بهاء فقال على: 
المهر لهاء وقال عمر: لبيت المال. وهذا اتفاق منبما على سقوط الحد» ولأن النكاح بحرم ليس بزنا. 
لغة» لأن أهل اللغة لا يفصلون بين الزنا وغيره إلا بالعقد» 00 وهم لا يعرفون الحل والحرمة 
شرعاء ولأنه هذا الفعل كان حلالا فى شريعة من قبلناء والزنا ما كان حلالا قطء وكذلك أهل 
الذمة يقرون على هذاء ولا يقرون على الزنا قطء بل يحدون عليهء وكذلك لا ينسب أولادهم بمثل 
هذا التكاح إلى أولاد الزناء فعرفنا أن هذا الفعل ليس بزناء وحد الزنا لا يجب بغير الزناء لانه لو 
وجب إنما يجب بالقياس» ولا مدخل للقياس فى الحد. . كذا فى ”الميبسوط” للسرخسى (85:9). 

وأما ما ورد عن عدمر أنه أمر بالتنشريق بين مارم من المجوس» فكان ذلك قبل أن يحدثه عبد 
الرحمن بن عوف: ؛ ”أن رسول الله َم أذ الجزية من المجوس» فأراد أن يلحقهم بأهل الكتاب بعد 
التفريق بين ا محارم» والنبى عن الزمزمة * ولما علم أن رسول الله يده أخذ الجزية عنهم ولم يفرق | 








0 


قرهم على التكاح بالخارم» وكذا من بعدة من الخلفاء كما مرء ومحال أن يقروهم على الزثا فاقهم. 
. هذا وقد قال ابن حزم: إن المملوكة الكتابية لا يحل وطثهاء وإن وطثها فلا حد عليه؛ والولد 
ل حق. ونا أورد عليه: فما الشرق ين هذاء وبين من وطوئ أحدا من ذوات محارمه؟ فأوجيعم في 
كل هذا حد الزناء.ولم تلحقوا الولد. قنال: : إن الفرق فى ذلك هو أن الله تعالى أباح ملك اليمين 
اججملة» وحرم ذؤات لحارم بالنسب والرضناع والضه واتحضتات من النشاء ء تحربما واحداء فحرمت 
أعسيانهن» ولم يحل مدهن لمس» ولا رؤية عرية» ولا تلذذ أصلاء لأنهن محنرمات الأعنيان.:وقنال 
تعالى: (إولا تتكحوا الشركات حتى يؤمن» فإافا حرم فين الدكاح فتقطء والنكاح ليس إلا عقد 
زواج» أو الوطئ فقطء فإذا ملكناهن فلم تحرم علينا أعانين, إذ لا نص فى ذلك ولالمجماع» ولا 
حرم ومدهن فقطه وبقتى سائر ذلك على التحليل بملك اليمينه كالمملوكة والحائض والحرمة 
والضائمة فرضاء والحسامل من غير السيدء ولا فرق» فلما لم يكن فى واحدة من هؤلاء محرمة 
لعين كن فراشا فى غبير الوطئ» فإن كان الوطئ وإن كان نحراما فهو فى فراش لم يحرم فيه إلا 
الوطئ فقط؛ وكل وطئ فى غير محرم العين فليس عهرا لا زناء وما العهر ما كان فى منحرمة 
العين فقط اه .)١55:1١(‏ 

قلنا: هذا قياس» والقياس كله باطل عندكم؛ ؛ فأتوا بحديث يدل على الفرق بين محرم العين . 
وغيره» وعلى أن الزنا إنما هو ما كان فى محرمة العين فقطء وأَيضا: : فقد قلتم بأن من تزوج نحامسة 
أو امرأة فى عدتها فهو زان, والخامسة والمعتدة البائ: ئنَ ليسنا من محرمات الأعيان؛ لا بالنسب» 
ولا بالرضاعء ولا بالصهرء ولا بشئ» فبطل قولكم: كل وطئ فى غير محرم العين فليس عهرا 
ولازنا » فإن فسرتم محرمة العين من لا يجوز نكاحها فى الحال لمانع وإن جاز بعد ارتفاعه كان 
ذلك لطا لغةء وخطأ شرعاء فبإن محرمة العين إما هى ما لا تتنصف بالحل أبداء وإلا فلقائل أن 
يقول: إن كل محرمة الوطئ محرمة العين مادام وطكمبا خراماء فإن حرمة الوطئ هى الأصل فى 
حرمة النكا ح بالمحرمات» فلا فرق بين محرمة النكاح ومحرمة الوطيع» فمن قال: : إن المملوكة 
الكتابية لا يحل وطتهاء لزمه القول بكون من وطكها زانيا واجب الحد» وإلا فهو متلاعب. وكيف 

يصح القول برؤية من حرم وطكها عريانة» وجواز التلذذ بلمسها من غير أن يغبت 'له حل وطفها 
قبل ذلك؟ فيطل القياس على الحائض والترمة والصائمة فرضا وأمثالهن» فإنما جاز رؤية إخداهن 
عريانة» ولمسهن تلذذا لشبوت حل وطئها من قبل وإما عضت الحرمة لعنارض؛ بخخلافف الأمة 
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الكتابية» فلم يبت حل وطكها بعد عند القائل بحرمتها. فلا يصح القول بكونها فراشا لا فى الوطئ 
ولافى غيره» فإن كون المرأة فسراشا فرع حل وطعباء فافهم. فإن أهل الظاهر لا يفقهونه 
ولا يعرفون معانى الشرع؛ ولاطرق الاستنباط يحكمون. 

ويؤيد قول أبى حنيفة ما روام ابن حزم فى ”امحلى “ (4:11 1): من طريق موسى بن 
يخازيف نا ركب عل سافان اللتررى عن بجاير الحقى هن اللتكع بن طيية: "آنا خدر بن الخطات 
كتب فى امرأة تزوجت عبدها: فعزرها وحرمها على الرجال“ (سند حمسن وتحريمها على الرجال 
كان تعر ال وغل ابن شهات عن امن تسمغان فال» كان أب لجز يتات عن جاب بن عبد لله 
الأنصارى» أنه قال: ” جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية» نكخت عبدهاء فتلهف 
عليباء وهم برجمهاء ثم فرق بيدبماء وقال للمرأة: لايحل لك ملك يمينك اه. فهذا عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه لم يحبد فى ذلك مع كونه نكاحا محرماء قد اتفقت الأمة على حرمته» 
ولا يعرف له من الصحابة رضى الله عننهم مخالف. وأما قول بن حزم: ”إن عمر رضى الله عنه ف 
هم برجمهاء فلو لا أن الرجم عليبا كان واجبا ما هم وإما ترك رجمها إذ عرف جهلها بلا شك 
اه..قفيه أن هذا من الزيادة فى الحديث بالظن لم لا يجوز أن يكون قد هم برجمها لكونما زانية 
حقيقة ثم تركها لكونها متزوجة صورة؟ والحدود تدرأ بالشببات» وأيضا: فإن الهم الرجم 
لم يذكره إلا بن سمعان» وهو ضعيف عندك» فلا راحة لك فيما روىء والحجة إما هو فى ما رداء 
جابر عن الحكم بن عتيبة؛ وليس فيه إلا أنه عزرها وحرمها على الرجال؛ وأما قوله: ' وإذ يحتجون 
ول عجر ارده امجح هاي الرجال ب الأبد ما عاء عق حمر لبعد فق أثر" يي 
امجواب عنه أن ذلك كان عن عمر تعزيرا لا حداء لاتفاق الأمة على أنه ليس من الحد فى شىم' 
والتعزير موكول'إلى رأى الإمام» فلا يلزمنا أن نحرمها على الرجال فى الأبد» والله تعالى أعلم. وأا 
أطلنا الكلام فى هذا المقام لدفع الطعن عن أبى حنيفة الإمام؛ وقد قال فى الخلاصة: إن الفتوى على 
قولهما (دوث قوله) كما فى ” فتح القدير" (ه:47) والله تعالى أعلم. تت ٠‏ 

لمسألة الثالثة: فى ”الهداية*: ”أو عمل عمل قوم لوطء فلا حد عليه عند أبى حنيفة ويعزر 
اه (497:9). وفى الدر اممتار: ولا يحد يوطئ دبرء وقالا: إن ففعل فى الأجانب حدء وإن فى 
عيذ راسك أو ز وطاقلا جلا جتماعا إن يعر قال فى ابر انير الأحزاقاالنار وغلم خلال 
والتتكيس من محل مرتفع بإتباع الأحجار. وفى الحاوى: والجلد أصحء وفى ”الفتح: يعزر 








ويسجن حتى بموتء أو يتوب» ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام سياسة اه. وفى رد الحتار: قوله: بنحو 
الإحراق إلخ. متعلق بقوله: يعزر. وعبارة الدر: فعند أبى حنيفة يعزر بأمثال هذه الأمور اه (6: 4١‏ 1). 
واختلفت الآثار فى اللمسألة» ومن أحسدها ما فى ” الترغيب “ للحافظ المتذرى (478:7): 
"حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء» أبو بكر الصديق» وعلى بن أبى طالبء وعبد الله ابن الزبين 
وهشام ابن عبد الملك» وروى ابن أبى الدنيا ومن طريقه البيبقى باسناد جيد عن محمد بن المنكدر: 
أن خالد بن الوييد كتب إلى ألى بكر الصديق أنه وجبد رجلا فى بعض نواحى العرب يدك تكسما 
تنكح المرأة» فجمع لذلك أبو بكر أصحاب رسول الله م وفيهم على بن أبى طالب» فقال على: 
إن هذا ذنب لم تعمل به أمة إلا أمة واحدة» ففعل الله بهم ما قد علمتمء أرى أن تحرقه بالنارء 
فاجتمع رأى أصحاب رسول الله مله أن يحرق بالنار» فأمر به أبو بكر أن يحرتق بالنار اه وفى . 
"الدراية * (4 ؟): ”روى ابن أبى شيبة والبيبقى بإسناد صحيح عن ابن عباس فى جد اللوطى: 
ينظر أعلى بناء فى القرية» فيرمى منه منكساء ثم يتبع بالحجارة“ اه. وفى "التلخيص المي * 
(564:7): ”حديث أن عليا قال: يرجم اللوطى. البيبقى من طرق؛ من فعله أنه رجم لوطيا“ اه. 
وفى " الدراية" (44 5): ” قال ابن أبى شيبة: حدثنا وكيع عن ابن أبى ليلى عن القاسم بن الوليد 
عن يزيد بن قيس: أن عليا رجم لوطيا“ اه. وفى النيل :)7١:7(‏ "وروى (أى السيقى) من وه 
آخر عن جعفر بن محمد عن أبيه”© عن على فى غير هذه القصة؛ قال: يرجم ويحرق بالنار” اه. 
وأما ما فى ”النيل” (15:9): ”عن عكرمة عن ابن عباسء قال: قال رسول الله مله : من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه الخمسة إلا الننسائى: وأخمرجه 
الحاكم والبيبقى» وقال الحافظ: رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافاء وقال الترمذى: وإنما يعرف هذا 
الحديث عن ابن عباس عن النبى مَرّكلّهِ من هذا الوجه؛ وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن 
عمرو بن أبى عمروء فقال: ملعون من عمل عمل قوم لوط. ولم يذكر القتل انتبى» وقال يحبى بن 
معين: عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب ثقة» ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس أن 
النبى مله قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. وقد استنكر النسائى هذا الحديث” اه. ملخصا. لكن 


(1) أبومحمد بن على بن حسين بن على» وهو لم يدرك علياء كما فى تهذيب التبذيب (50:9). ولكن إرساله عن آبائه حجةء 
لكون المرأ أدرى بما فى بيتهو فافهم. ' 
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رأى أبى عبد الله الحاكم على إثباته» كما سيأتى فى حواشى الباب الآتى» فغايته الاختلاف..وهو 
لايضر كما عرفت غير مرة. ٠‏ 
لم "لوروى محمد بن إسحاق" | “ إلخ. فالجواب عنه أنهما حديثان مستقلان» 
عليه هذا الحديثء لأن أنواع التعزير مختلفة موكولة إلى رأى الإمام» ومعلوم أن القتل وكذا 
الإحراق ليسا حداء بل تعزيراء فإن الحد إما الجلد أو الرجمء أو يحمل الحديث على من اعتاد هذا 
العملء ولم ينزجر بالزجرء فيقتله الإمام سياسة» وكذا المفعول به إن كان بالغاء وجواز الإحراق 
فئ هذه الصورة»: قال بعض الناس: هو مخضصصن من الحديث الذى.رواه البيخارى والترمذدى والإمام. 
أخمدء. كمافئ ”كنز الععمال“ (6117):: ”إن كنت.أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار» وأن النار.. 
حرقه من الصحابة بعد قتله أو رجمه» كما يشعر به ما رواه البيبقى من طريق جعفر بن محمدء 
وقد مرء والله تعالى أعلم وسيأتى قول محمد فى البهيمة الموطوءة: ' إنها لا تحرق بغير ذبح فإنما 
مغلة * اه..والإنسان أولى بأن لا يحرق بغير ذبح» فإن المثلة بالإنسان أشد منها بالحيوان. 
قال ابن حزم: ”فعل قوم لوط من الكبائر الفواحش المحرمة» كلحم الخنزير والميتة والدم ش 
والخمر والزنا وسائر المعاصى» من أحله أو أحل شيئا ما ذكرنا فهو كافر مشرك» حلال الدم والمال. 
وإنما اختلف الناس فى الواجب عليه. فقالت طائفة: يحرق بالنار الأعلى والأسفل. وقالت طائفة: 
يحمل الأعلى والأسفل إلى أعلا جبل بقرية» فيصب منه؛ ويتبع بالحجارة. . وقالث طائفة: “يرجم 
الأعلى والأسفلء سواء أحصنا أو لم يحصنا. وقالت طائفة ثفة: يقتلان جميعا. وقالت طائفة: أما 
الأسفل فيرجمء أحصن أو لم يحصنء وأما الأعلى فإن أحصن رجم؛ وإن لم يحصن جلد جلد 
الزنا. وقالت طائفة: : الأعلى والأسفل كلاهما سواء؛ أيبما أحسن رجمء وأيهما لم يحصن جلد 
مائة كالزنا. وقالت طائفة ئفة: لا حد عليبما ولا قتل» لكن يعزران. 
ثم ذكر فى حججة القول الأول من طريق ابن وهب عن ابن مسمعان عسن رجل» أثر خال. 
ناليد وكات إلى فى بك بذك قال أو كر ل 0 
من الحدود 1 1 تحرقه النار فقال أبو بكر: مدق أ حي وك 








إلى خالد بن الوليد: أن أخرقه بالنارء ففعل. قال ابن وهب (راوى الحديث): لا أرى خالدا أحرقه 
بالنار إلا بعد أن قتله, لأن الناز لا يعذب بها إلا الله تعالى “:اه. 

0 ثم أخرجه من طريق أبن حبيب عن مطرف بن عبد الله عن محمد ابن المتكدر وموس ابن 
.عقبة وصفوان بن سليم نحو ما 5ك رناه عن الترغيب للمنذرى, وزاد: ثم..حرقهما ابن الزبير فى 
زفانه؛ ثم حرقهما هشام بن عبد الملك؛ ثم حرقهما القسرى بالعراق.. قال ابن حزم: ولا تقوم به 
حجة) لأنذلم مرؤة إلا إين سمعا عن وجل أخيزة لم يسمه وأيضا: فإن ابن سمعان مذكور 
بالكذب» وصفه بذلك مالك بن أنس وأيضا: فإن الإحراق بالدار قد صح عن رسول الله مق أنه 
نبى عن ذلك. وابن المتكدر وموسى بن غقبة وصفؤان بن سليم وداود بن بكر عن أبى بكر كلها 
منقطعة ليس مدبسم أحد أدزكه أبا بنكر ووه أيضاخخلاف ما صبح عن الدبى مه من النبى عن 
الإحراق بالنار» ومن النمبى عن المثلة). 

. وذكز فى حجة من قال: يصعد به إلى أعلى“جبل قول ابن عبياس» وقذ سكل عن جد 
اللوطى» فقال: ‏ يصعد به إلى أعلى جبل فى القرية» ثم يلقى منكساء ثم يتبع بالحسجارة* قال: 
ووجدنا هم يحتجون بأنه هكذا فعل الله بقوم لوط وبحديث أبى هريرة مرفوعا: 'الذى يعمل 
عمل قوم لوط فارججموا الأعلى والأسفل“. وقال فيه: وقال: أحصنا أو لم يحصنا" (رواه ابن 
. ماجة أيضاء وفيه عاصم بن عمر العمرى يضعف فى الحديث من قبل حفظه زيلعى) قال ابن حزم: 
وكله لا حجة لهم فيه؛ أما فعل الله تعالى فى قوم لوط فإنه ليس كما ظنواء فنص تعالى نصا جليا 
على أن قوم لوط كفروا وكذبوا بالنذر, فأرسل عليهم الحاصبء فصح أن الرجم الذى أصابهم لم 
يكن للفاحشة وحدهاء لكن للكفر ولهباء فازمهم أن لا يرجموا من فعل فعل قوم لوط إلا أن يكون 
كافراء وإلا فقد خالفوا حكم اللهء وأيضا: فإن الله تعالى أخبر أن امرأة لوط أصابها ما أصابهم 
. وقد علم كل ذى مسكة عقل أنها لم تعمل عمل قوم لوطء فإن قيل:.إنها كانت تعينهم على ذلك 
العمل. قلنا: فارجموا كل من أعان على ذلك العمل بدلالة أو قيادة» وإلا فقد تنافضتم» وأيضا: فإن 
الله تعالى أخبر أنهم راودوه عن ضيفه: فطمسنا أعينهم» فيلزم أيضا أن يطمسوا ويسملوا عينى كل 
من راود آخر. 

وأما من قال: يقتلان» فلما رونا عن ابن عباس وأبى هريرة وجابر مرفوعا: ' اقتلوا الفاعل 
والمفعول به » وليس لهم منه شىء يصحء أما حديث ابن عباس» فانفرد به عمرو ابن أبى عمرو, 








ج - 202020202020002 حكم من عمل عمل قؤم لوط عند الحنفية لوه 


وهو ضعيف (فى الرواية عن عكرمة خاصة)» وأما حديث أبى هريرة» فانفرد به القاسم بن عبد الله 
ابن عمر بن حفص»ء وهو مطرح غاية السقوط» وأما حديث جابر فعن يحبى بن أيوب» وهو 
ضعيف» وعن عباد بن كثير» وهو شر منه. وأما حديث ابن أبى الزناد» فابن أبى الزناد ضعيف» 
ومحمد بن عبد الله مجهول» وهو أيضا مرسل» فسقط كل ما فى هذا الباب. 
وأما من قال: يرجم امحصن منبماء فلما روى عن عطاء قال: شهدت عبد الله بن الزبير وأتى 
بسبعة أخذوا فى اللواط فسأل عنهم» فوجد أربعة قد أحصنواء فأمر بهم؛ فأخرجوا من 1 
رجموا بالحجارة حتى ماتواء وجلد ثلاثة الحدء وعنده ابن عباس وابن عمر فلم ينكرا ذلك عليه. 
(رواه البيبقى أيضا) قال ابن حزم: فيه مجاهيل (وروى الطبرانى عن جابر الجعفى» سمعت سالم 
ابن عبد الله وأبان :بن عشمان وزيد يد بن حسن يذكرون أن عثمان بن عفان رضى الله عنه أتى برجل 
قد فجر بغلام من قريش معروف النسب. فققال عثمان ويحكم أين الشهود أحصن؟ قالوا: تزوج 
امرأة» ولم يدخل بباء فقال على لعفمان: لو دخل بها لحل عليه الرجم؛ فأما | ذ لم يدخل بأهله 
تأخلدة الند. فقال أبو أيونت: : أشهد أنى سمعت رسول الله يه يقول الذى ذكر أبو الحسسن فأمر 
به عشمان رضى الله عنه» فجلد مائة ئة. قال الهيقمى فى مجمع الزوائد: وفيه من لم أعرفه (5:؟7171). 
قال ابن حزم: وأما من قال: : لاحد فى ذلك» فوجدناهم يحتجون بقول الله تعالى: 
ا رس م : إلا من تاب#» وقال رسول 
لله ملل : لله : لا يحل دم امرئُ مسلم إلا بإحدى ثلاث» كفر بعد إيمان» وزنا بعد إحصانء الحديث. 
فحرم الله تعالى دم كل امرأ مسلم وذمى إلا بالحق» ولا حق إلا فى نص أو إجماع؛ وليس فاعل فعل 
قوم لوط واحدا من هؤلاء» فدمه حرام إلا بنص أو إجماع» وقد قلنا: : إنه لا يصح فى قتله أثر» نعم! 
ولا يصح أيضا فى ذلك شىء عن أحد من الصحابة رضى الله عدهم» لأن الرواية فى ذلك عن أبى 
بكر وعلى؛ الصحابة إنما هى منقطعة؛ وإحداهما عن ابن سمعان عن مجهولء والاخرى عمن 
لا يعتمد على روايته؛ وأما الرواية عن ابن عباس» فإحداهما عن معاذ بن الحرث عن عبد الرحمن بن 
قيس الضبى عن سان بن مطردء وكلهم مجهولون» والرواية عن ابن:للزبير وابن عمر مثل ذلك؛ 
ل لك مل تجو احد و عط للسسادظ اجر المتقاة رسع الله عنهم بشىء 
يصح. ثم روى بسنده عن و كيع: نا سفيان الثورى عن منصور بن المعتمر وأبى إسحاق الشيبانى؛ 
كلاهما عن المحكم بن عتيبة» أنه قال فيمن عمل عمل قوم لوط: اودر الت قال ويه اقول 
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باب من أتى البمبيمة فلا حد عليه 
511 حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا سفيان الثورى عن 
ععاصم عن أبى رزين عن اين عباس» أنه قال: "من أتى بهيمة فلا حد عليه" . رواه 
الجرمدى (" :7 وقال: ‏ والعمل على هذا عند أهل العلم؛ وهو قول أحمد 
حاف ل : رجاله رجال الجماعة إلا أبا رزين» فإن البخارى لم يخرج له فى 
صحيحه. وإنما رواه عنه فى 'الأذن اند" » روى عنه الباقون. 


أبويعية ومن ايه الى خليياة وجيب ميري" اه ملخصا (7:11 10-5 8). 

قلت: ولا يخفى أن تضعيف ابن حزم وتجهيله للرجال بما لا يعمد عليه؛ والحق أن رجم 
اللوطى وحرقه بالنار (بعد الرجم) قد ثبت عن الصحابة» وكذا ثبت ثبت الأمر بقتل الفاعل والمفعول به 
عن النبى َيه بطرق عديدة؛ يقوى بعضها بعضاء ولكن اختلاف الصحابة فى حده يدل على أنه 
ليس بزناء وإلا لم يختلفوا فى موجبه؛ فنبت أن فاعل فعل قوم لوط ليس بزان» ولا حده حد الزناء 
وإنما حكمه التعزير بما رأى الإمام؛ من جلد أو قتدل أو رجمء ولا ينحصر تعزيره فى أقل من عشرة . 
أسواطء ولا فى السجنء كما قاله ابن حزم» ونصه: ”فوجب كفهم بما لا يستباح به لهم دم وبشرة 
ولا مال اه (780:11) بل للإمام عندنا أن يوجعهم عقوبة» ولو رأى قتلهم قتلهم؛ أو رجمهم 
رجمهم, وأما استدلالهم بتسميتها فاحشة؛ فى قوله تعالى: «إأ تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من 
أحد من العالمين©. على كونه زناه فمدفوع؛ بأن الفاحشة لا تخص لغة الزناء قال تعالى: 
ؤولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» اه من ” فتح القدير" (44:0). 

وأما استدلال الموفق على كونه زناء بما روى عن أبى موسى أنه َيه قال: إذا أتى الرجل 
الرجل فهما زانيان . رواه الييبقى فمدفوع» بأن فى سنده محمد عبد الرحمن القشيرى» كذبه أبو 
حاتم» ورواه الأزدى فى ” الضعفاء" والطبرانى فى ”الكبير “ من وجه أخر عن أبى موسى. وفيه بشر 
ابن الفضل مجهول. كذا فى ' التلخيص الحبير” (07:7”). 

باب من أتى البهيمة فلا حد عليه 

قال المؤلف: دلالة الأثر على الباب ظاهرة. وقال الترمذى بعد إخراجه: "وهذا أصح من 
لخديف الأول * اه. قلت: ويغوما رواة بقوله: جد محم ب مهو التدراق تعب العزيرين 
محمد عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباسء قال: قال رسول الله مره : «من وجدتموه 








لان من أتى البهيمة فلا حد عليه د 


- أخصبرنا أبو حنيفة عن الهيثم بن الهيثم عن رجل يحدثه عن عمر بن 
الخطاب "أنه أتى برجل وقع على بهيمة» فدرأ عنه الحد. وأمبر بالببيمة فأحرقت" 2 
أخرجه محمد فى الآثر (97). رجاله كلهم ثقات» وفيه انقطاع كما ترى؛ فإن الراوى 
عن عمر مجهولء ولكن المنقطع في القرون الثلاثة حجة عندناء لا سيما وقد احتج به 
المجتبد.» قال محمد: ل ا 
وأحرقت. ولم تحرق بغير ذبح؛ فإنها مثلة " 


وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة؛ فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ فقال: ما سمعت رسول 
لله مَيهِ فى ذلك شيعاء ولكن أرى رسول الله كله كره أن يؤكل من لحمهاء ؛ أو ينتفع بباء وقد 
عمل بها ذاك العمل. هذا حديث لا تعرفة إلا من حمديث عمرو بن أبى عصَرو عن عكرمة'عن أبن 
عباس عن النبى مَكه) اه. قلت: : رجاله رجال الجماعة إلا الأول» فقد روى له البخارى والترمذى 
فقط. وضعفه أبو داود بقول ابن عباس المذكور فى المقن» ولكن فى الزيلعى (51:1): "قال 
البيبقى: وقد رويناه من أوجه عن عكرمة» ولا أرى عمرو بن أبى عمر ويقصر عن عاصم بن بهدلة 
فى الحفظء كيف وقد تابعه جماعة؛ وعكرمة عند أكثر الأئمة ثمة من الثقات الأثبات؟ انتبى. وأخرجه 
الحاكم فى المستدرك عن عمرو بن أبى عسمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى م قال: من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» ومن وجدتمهوه يأتى ببيمة فاقتلوه البهيمة 
معد انين وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ما شاهد فى ذكر البهيمة, » ثم أخرجه عن عباد بن 
منصور عن عكرمة عن اين :عباس ذكر النبى 2 إِلهِ أنه قال فى الذى يأتى البهيمة: إقاوا الفاعل 
وللفعول بده انعبى. وسكت عنهء وأخرجه أحمد فى مسنده أعنى حديث عباد بن منصور 'اه. 
فى ” التلخيص الحبير” (” قال أبو داود: وفى رواية عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس: 
لعل الى يأننى البهيمة حد. فهنا يطعت حنيت غميرو بن أبى عمرو. وكال الترمدى: 
حديث عاصم أ أصح وما رواه الشافعى فى كتاب اخمتلاف على وعد الله من جهة عمرو بن أبى 
100 : إن صح قلت به» ومال ابدبقى إلى تصحيحه ما عضد طريق عمرو بن أب عمرو عندء 
من رواية عباد بن منصور عن عكرمة ‏ اه. 
قال بعض الناس: ”تلخص من هذا كله أن الحديث مختلف فى صحته» وقد حققناه مرة غير 
عر أن لعلو لايش ران أ ل عياي قلا وض أن ماه اجا لوالا 0201 








إعادء الس هن أتن النهيمة كله بح غليذ 3 .+ 


1 ال ا بلغنا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه» أنه 
أتى برجل أتى ببهيمة» فلم يحده وأمر بالببيمة وأحرقت بالنار “ كذافىئ الوط 


أو الجلد» وليسا على من أتى البهيمة» وهذا ظاهر جداء والقتل ليس بحد بل هو تعزير شديد» وقد 
روى ابن ماجة :)١/0(‏ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى ثنا ابن أبى فديك عن إبراهيم بن 
إسماعيل عن داود (هو ابن أبى حبيية كما فى الزيلعى عن داود ابن الصين عن عكرمة 
عن ابن عباس» قال: قال رسول الله مَل : موقم على ذانت ميجر فالظزم) ومن ولع رعلى ري 
فاقتلوه» واقتلوا الببيمة “ اه. ْ 

قال بعض الناس: أما رجاله فالأول ثقة حافظ متقن من رجال الجماعة غير الترمذى ومسلمء 
والغانى من رجال الجماعة ثقة كما فى ” تبذيب التبذيب” (11:9). الثالث قال فيه أحمد 
والعجلى: ثقة وضعفه آخرون» كما فى ' تبذيب التبذيب” )١٠١ 5:1١‏ فهو مختلف فيه محتج به 
وبقية سنده سند الجماعة» رجاله”" رجال الصحيح إلا إبراهيم» وإن كان بعضهم مختلفا فيه» فإن 
الاختلاف غير مضرء فالذى يظهر من الأحاديث أن من وقع على بهيمة أو ذات محرم يقتل تعزيرا .. 
ولا حد عليه اه. 

قلت: عجبا لفهم هذا الرجل وسوء فطنته» فإن القتل إذا كان تعزيرا لم يكن واجباء بل 
مفوضا إلى رأى الإمام؛ فغاية ما يدل عليه الحديث أن قتل واطئ البهيمة جائز إذا رأى الإمام ذلك» 
والجمهور على أنه محمول على التغليظ. والله تعالى أعلم. ودليل الحمل ما فى المتن من قول ابن 
عباس وعمر؛ وفى ' الدر انختار" (7:7): ' ولا يحد بوطئ ببيمة» بل يعزر وتذبح» ثم لم تحرقاء 
ويكره الانتفاع بها حية وميتة مجتبى' اه. 

قال بعض الناس: ”الظاهر أنه لا حاجة إلى إحراقهاء كما يحصل من الحديث” اه. قلت: 
بل الظاهر من قول ابن عباس: ” ولكن أرى رسول الله مه كره أن يؤكل من لحمهاء أو ينتفع بهاء 
وقد عمل بها ذاك العمل أنبها تحرق بعد الذبح؛ لكيلا ينتفع الناس بلحمهاء ولئلا يقال: هذه التى 
فعل بها كذا وكذا" وهذا الأخير قد ورد فى رواية عند البيبقى كما فى ”التلخيص” (58:7). 
نعم! ليس ذبحها ولا إحراقها بواجبء لانتفاء ما يدل على الوجوبء وقد صرح فى ” المبسوط" 
بعدم الوجوب .)٠١7:5(‏ وفى ” الهداية“ (437:7): ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطىها 


)١(‏ قلت: ولكن داود بن الحصين ليس بثقة فى عكرمة خاصة؛ بل روايته عنه منكرة عند امحدثين. 











مدا من أتى البهيمة فلا حد عليه 007 ' 00 
للسرخحسى .)١٠١7:5(‏ وبلاغات محمد حجة عندناء كما ذكرناه فى المقدمة. 


لاايجب عليه الحد عند أبى حنيفة لكنه يوجع عقوبة إذا كان علم بذلك” اه قلت: ومن أنواع 
التعزير القتل» فهو موكول إلى'رأى الإمام؛ فافهم. ش 
قال ابن حزم فى ' امحلى": " اختلف الناس فيمن أتى بهيمة. فقالت طائفة: حده حد الزانى» 
يرجم إن أحسنء ويجلد إن لم يبحصنء وقالت طائفة: يقتل ولا بد وقالت طائفة: عليه الحد إلا أن , 
تكون الببيمة له. وقالت طائفة: يعزرإن كانت البهيمة له وذبحت ولم توكلء وإن كانت لغيره 
لم تذبح. وقالت طائفة: ليس فيه إلا التعزير دون الحد. واحتج الأولون بما رواه من طريق عبد بن 
حميد: أنا بريد بن هاروك أنا سفيان بن حسين عن أبى على الرحيئ (ضعيق مكتلف في عن.. ' 
عكرمة» قال: سثل الحسن بن على مقدمة من الشام عن رجل أتى ببيمة» فقال: إن كان محصنا 
رجم. وعن عامر الشعبى أنه قال فى الذى يأتى البهيمة أو يعمل عمل قوم لوطء قال: عليه الحد. 
وعن الحسن البصرى: إن كان ثيبا رجمء وإن كان بكرا جلد» وهو قول قتادة والأوزاعى» وأحد 
قولى الشافعى» والقول الثانى عن ابن الهاد» قال: قال ابن عمر فى الذى يأتى الببيمة: لو وجدته 
لقتله وهو قول أبى سلمة بن عبد الرحمن:ء قال: تقتل الببيمة أيضاء واحتجوا بحديث ابن 
عباس مرفوعا فى الذى يعمل عمل قوم لوط: اقتلوا الفاعل والمفعول به. ومن أتى بهيمة فاقتلوه 
واقتلوها معه. 
قال: وقد ذكرنا فى الباب قبل هذا الباب ضعف هؤلاء الآثارء لأن عباد بن منصور وعمرو 
ابن عمرو وإسماعيل بن إبراهيم ضعفاء كلهم قال: إلا أنه قد كان لازما للحنفيين والمالكيين القول 
بها على أصولهم: فإنهم احتجوا بأسقط منها (قلت: وكذا أنت تحتج بما هو ساقط عندنا نخالفته 
السنة الملشهورة؛ أو للشذوذ فيما تعم به البلوى» ونحوه من الأمور القادحة فى صحة الحديث 
عندناء وليس مدار الصحة والضعف عندك إلا على الإسناد والرجال» وقد عملنا بالآثار كلهاء 
وقلنا بجواز جلد من أتى البهيمة وإيجاعه عقوبة» وجواز قتله ورجمه إن اعتاد ذلك» ولم ينزجر 
بالزجرء تعزيرا وسياشة لا حدا) قال: والقول الغالث عن معمر عن الزهرى فى الذى يأتى البهيمة» 
قال: عليه أدنى الحندين: أحصن أو لم يحصن؛ والقول الرابع عن ربيعة أنه قال فى الذى يأتى 
الببيمة: هو المبتغى ما لم يحل الله له» فرأى الإمام فيه العقوبة بالغة ما بلغت (ما لم تكن مثلة 
ولا عذابا بالنار» ولا فوق ما يستحقه عند أهل الرأى» فبطل ول ابن حزم: ” ولعل رأى الإمام يبلغ 
إلى إحصانه أو إلى أخذ ماله؛ أو إلى قتله» أو إلى بيعه فإن منعوا من هذا سألوا الفرق بين ما منعوا 








إعلاء السنن : : وى. 


باب أن لا يقام الحد فى دار الحرب ولا بعد ما خرج منه ‏ 

1 حدئنا ابن امبارك عن أبى بكر ابن أبى مريم عن حكيم بن عميرء أن عمر 
ابن المخطاب كتب إلى عسمير بن سعد الأنصارى وإلى عماله: "أن لا يقيموا حدا على 
أحد من المسلمين فى أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة. لعلا تحمله حمية 
الشيطان أن يلحق بالكفار “ . رواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه” (زيلعى 4:7). قلت: 
ربجاله كلهم ثقات إلا أبا بكر بن أبى مريم» ضعفه بعضهم لاختلاط حدث له حين سرق 
بيته» كما فى التعبذيب” 59:17(9). ولكن ابن المبارك من قدماء أصحابه فيعتبر 
بروايته عنه» وقال ابن عدى: “هو ممن لا يحتج بأحاديثه. ويكتب أحاديفه؛ فإنها 
صضائخة . كذا فى التعليق المغنى ” (١؟:0٠6”)‏ اه. فالحديث حسن صالح. وقد تابعه 
أحوص بن حكيم عن أبيه عند سعيد بن منصور كما فى ”"المغنى “ .)0101/:1١(‏ 
وأحوص مثل ابن أبى مريم أو أمثل منه» وثقه ابن المدينى» وفضله ابن عتيبة على ثور» 
وقال العجلى: ”لا بأس به" . وقال الدارقطنى: ' يعتبر به اه من ” التبذيب” (197:1) 
لا سيما وقد احتج بحديثه هذا محمد فى ”السير الكبير “ )١٠١8:4(‏ وهو إمام مجتبهد» 
فليكن احتجاجه بحديثه تصحيحا له وحكيم عن عمر مرسلء» والمرسل حجة عندنا. 


من هذا وبين ما أباحوا من غير ذلك» ولا سبيل لهم إليه* اه (888:11) قلنا: الفرق بينهما 
واضح بين» فإن النبى مَرهِ نبى عن الإخخصاءء والغرامة بالمال منسوخة غندناء وبيع ال حر حرام؛ وما 
يجب على الإمام أن يتبع ما روى عن النبى مَرنّهِ فى ذلك» وما رآه السلف الصالحون, لا يجاوزه 
إلى غيره فافهم) وهو قول مالك» والقول الخامس عن ابن عباس فى الذى يأتى البهيمة: لا حد 
عليه وعن الشعبى مثله» وعن عطاء فى الذى يأتى الببيمة؛ فقال: ما كان الله نسيا أن ينزل فيه 
ولكنه قبيح فقبحوا ما قبح الله. قال: وهو قول أصحابنا وأحد قولى الشافعى” اه(05871:11). 
قلت: وهو قول علمائنا الحنفية» شكر الله 525 ونضر وجوههم, وأنزل عليهم شابيب الرحمة 
والرضوان» وحملوا الأمر بالقتل على المستحل أو على التعزير فى من اعتاد هذا القبيح. 
ا باب أن لا يقام الحد فى دار الحرب ولا بعد ما خرج منه 

قوله: " حدثنا ابن المبارك إلى آخر الآثار” قال المؤلف: دلالة مجموع آثار الباب عليه ظاهرة. 
والحديث الثانى وإن لم يعرف سنده. لكن امجتهد إذا احتج بحديث كان محتجا به كما عرفت غير 





اج م ١١‏ ليقام الحد فى دار الحرب ولا بعد ما خرج منه 1 


17 عن عطية بن قيس الكلابى أن رسول الله َيه قال: «إذا هرب الرجل 
وقد قتل أو زنى أو سرق إلى العدو ثم أخحذ أمانا على نفسه فإنه يقام عليه ما فر منه» وإذا 
قتل فى أرض العدوء ا أو سرقء ثم أخسذ أمانا لم يقسم عليه شىء مما أحدث فى 
أرض العدو“. أخرجه محمد فى ”السير الكبير“ .)1١8:4(‏ ار 
احاح اكد يوست سيق ل 

45> عن أبى الدرداء رضى الله عنه: ' 000507 
المسلمين فى أرض العدوء مخالفة أن تلحقهم السمية فيلحقوا بالكفار» فإن تابوا تاب الله 
عليهم؛ وإلا كان الله تعالى من ورائهم . ذكره محمد أيضا فى. لسر اكير » واحتج 
به فهو حسن أو صحيح» ورواه ابن أبى شيبة أيضا كما فى ' الدراية و "تصب الزلية" 
(44:1). وفيه أبو بكر ابن أبى مريم المذكور أيضا. 

7*6 الشافعى قال: قال أبو يوسف: سا اه 
يد بن ثابت» قال: “لا تقام الحدود فى دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو “ 2 
أخرجه البيبقى عنه (نصب الراية 91:7). وفى ” الدراية“ (58:7 ؟): رواه الشافعى فى 
اختلاف العراقيين” اه. قلت: وهذا فيه مجهول وانقطاع؛ فإن مكحولا لم ير زيد 
ثابت» ولكن أبا يوسف قد عرف شيخه بالثقة» والإرسال لا يضرناء فالأثر محتج به 
لا سيما وقد احتج به أبو يوسف الإمام؛ وقال فى ” كتاب الخراج” .)7١7(‏ 

*- حلثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة» قال: 'غزونا أرض الروم ومعنا 
حذيفة» وعلينا رجل من قريش» فشرب الخمر فأردنا أن نحده. فقال حذيفة: تحدون 
أمي ركم وقد دنوتم من عد وكم فيطمعون فيكم" . قلت: وهذا سند صحيح موصول. 


منزةء والمراد من السفر فى الحديت الخنامس: هو :دار الحرب» لأن الولاية منقطعة هناك» والسديث 
الذى نقله فى "اليل" (48:9 و494): “عن عبسادة بن الصامت أن رسول الله مَيلِلكِ قال: جاهدوا 
الناس فى الله القريب والبعيدء ولا تبالوا فى الله لومة لائم» وأقيموا حدود الله فى الحضر والسفر. 
رواه عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه» وأخرج أوله الطبرانى فى ” الأوسط“ و ”الكبير"“» قال فى 
مجمع الزوائد" : وأسانيد أحمد وغيره ثقات * اه. محمول على السفر فى غير دار الحربء فإن . 
إقامة الحد تستدعى ولايتهاء ولا ولاية فى أرض العدو وفى ” الهداية“ (4917:9): ” ولآن المقصود 
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17 قال: " وبلغنا أيضا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر أمراء الجيوش 
والسرايا: أن لا يجلدوا أحدا حتى يطلعوا من الدرب قافلين. وكره أن تحمل المحدود 
حمية الشيطان على اللحوق بالكفار". وفيه تقوية لما رواه اويكراين امد مريم عن 
حكيم بن عمير» فإن احتجاج امجتهد به تصحيح له. ش 

عن جنادة بن أبى أمية» قال: كنا مع بسر بن أرطاة فى البحرء فأتى 
سار يقال له مصدر. قد سرق بختية» فققال: سمعت رسول الله مرك يقول: لا تقطع 
الأيدى فئ السفرء ولولا ذلك لقطعته' '. رواه أبو داود (؟: لاه ؟)» وسكت عنه. ولفظ 
للترمذى: فى الغزو (فتح القدير ©:4). وفى ” نيل الأوطار” (97: 48): ” ورجال . 
إسناده ثقات إلى بسر“ . قلت: وبسر.بن أرطاة.صحابى» كما يشعر به.قوله: 'سمعت 
رسول الله بكم" وهذا إسناده مصرى قؤى. كما قاله الحافظ فى ” الإصابة* .)١67:1(‏ 
فلا معنى جرح من جرح فيه» فإن الصحابة كلهم عدول فى الرواية. 


هو الانزجار» 0 الإمام منقطعة فيببما (أى فى دار الحرب ودار البغى)» فيعرى الوجوب عن 
الفائدة» ولا يقام بعد ما خرج لأنها لم تنعقد موجبة“ فلا تنقلب موجبة اه. 
ترجمة بسر بن أرطاة والجواب عن بحث ابن الهمام ظ 

قلت: واندفع بما ذكرنا فى المتن فى بسر بن أرطاة قؤل المحقق فى " الفتح": “فلو أنه أى بسر 
ابن أرطاة سمعه من النبى َه لا تقبل رواية من رضى ما وقع عام الحرة» وكان من أعوانها” 
(47:0)..أما أولا فلما ثبت.من الإجماع على عدالة الصحابة كلهم, لا سيما فى باب الرواية» . 
وكيف يرد رواية بسر بن أرطاة من يحتج بأحاديث البخارى ومسلم وبعض رواتهما من الخوار ج» 
وهم أسوأ حالا من بسر حتما؟ وأما ثانيا فلآن بسرا لم يكن عونا ليزيد فى وقعة الحرة» ولم يذكره 
أحد من المؤرخين فى أعوانها ولا شركائهاء والذى تولى كبرها هو مسلم بن عقبة والحصين بن مير. 
السكونى» والذى نقموا على بسر إنما هو ما فعله حين وجهه معاوية.إلى اليمن والحسجاز فى أول 
سنة أربعين» وأمره أن ينظز من كان فى طاعة على؛ فيوقع بهمء ففعل ذلك؛ كما فى " الإصابة" 
(188:1). ولا يجرح أحد من أصحاب معاوية.وعلى رضى الله عنهم بما فعل. بعضهم ببعض». 
فكانوا كلهم على هدىء وإن كان على أولى بالحق» ومعاوية بالباطل» ييا أصابه . 


أوتى أجره مرتين» وإن أخطأ فله الأجر مرة.: 





قال الحقق: اق أن هذهاآار لوبت بطري وجب للعمل معلة بمخافة اق من أت 
عليه بأهل الحزب» وأنه يقام إذا خمرجء وكونه يقيمه إذا خرج إلى دار الإسلام خلاف المذهب“ 
اه. قلت: ولكن أثر خطية بن قيس الكلانى عبريح فى أنه لا يقام الحد على من زتا أو رق أو كل 
فى أرض العدو بعد خروجه إلى دار الإسلام أيضاء واحتجاج امجديد بحديث تصحيح له» فنبت أن 
التعليل بمخافة اللحاق يختص بمن كان ز: نى أو شرب وسرق فى عسكر الإسلام قريبا من العدوء 
. فهذا يحد بعد رجوعه إلى دار الإسلام» كما هو مقتضى أثر عمر رضى الله عنه» لكونه أتى بموجب 
الحد فى محل هو تحت ولاية الإمام» وهو المعسكر صرح به فى الهداية» حيث قال: ”ولو غزا من 
له ولاية الإقامة بنفسه» كالخليفة وأمير مصرء يقيم الحد على من زنى فى معسكره. لأنه تحت بيده“ 
اه. وأما الذى زنى أو شرب أو سرق فى دار الحرب ثم رجع إلى دار الإسلام فليس علة درأ الحد 
عنه مخافة اللحاق» بل ما ذكره صاحب الهداية بقوله: ”لأنها لم تنعقد موجبة فلا تنقلب موجبة“ 
كمن زنى وهو مجنون ثم أفاق لا يحد اتفاقاء فكذا هذا. 

قال المحقق: “ومع هذا فإنها معارضة بما أخرجه أبو داود فى المراسيل عن مكحول عن عبادة 
مرفوعا: أقيموا حدود الله فى السفر والحضر الحديث “ قلنا: لا معارضة لكونه محمولا على السفر 
فى بلاد الإسلام» وحديث بسرة على السفر فى أرض العدوء بدليل ما فى رواية الترمذى من لفظ 
الغزو. قال: ‏ وأيضا معارض إطلاق: فاجلدواء ونحوه. فيكون زيادة“ . قلنا: قد اتفق العلماء أن 
امخاطب به الأئمة والأمراءء ولا يخاطبون إلا بجلد من هو فى ولايشهم» قال تعالى: «إوالذين آمنوا 
ولم يباجروا ما لكم من ولايتهم من شىء حتى يباجروا». فإن قيل: ”لا نسلم أن حال الزنا يجب ١‏ 
على الإمام الإقامة» بل إنما يجب إذا ثبت عنده. فقنبل الشبوت عنده لا يتعلق به وجوب أصلاء 
وفرض المسألة أنه زنى فى دار الحرب ثم أقر عند القاضى بعد الخروج أو شهد به عليه فى غير ١‏ 
تقادم» وعند ذلك هو قادر» ويتعلق به إيجاب الإقامة» والمذهب خلافه " (فتح القدير ©:47). قلنا: 
لا يخفى أن سبب وجوب الحد هو سبب وجوب إقامته وليس إلا فعل الزناء والثبوث عند الحاكم 
إنما هو شرط وجوب الإقامة» لا:سببه فإذا تحقق السبب غير موجب لا ينقلب موجبباء سواء كان 
انتناء الإيجاب لنقص فى الفاعل» كجنونه وقت الزناء أو لقصور فى الحاكم؛ كصدور الزنا فى 
محل ولايته منقطعة عنه فافهم. فإنه من مزال الأقدام ومعترك الأفهام؛ والعلم عند الله الملك العلام. 

قال الموفق فى " المغنى ": "من أتى حدا من الغزاة أو ما يوجب قصاصضا فى أرض الحرب 











لم يقم عليه حتى يقفل» فيقام عليه» وبهذا قال الأوزاعى وإسحاق. وقال مالك والشافعى وأبو ثور 
وابزهالمنذر: يقام الحد فى كل موضع: لأن أمر الله تعالى بإقامته مطلق فى كل مكان وزمانء إلا أن 
الشافعى قال: إذا لم يكن أمير الجيش الأمام أو أمير إقليم فليس له إقامة الحد (لكونه غير مأذون 
بإقامته غالبا)» ويؤخر حتى يأتى الإمام؛ لأن إقامة الحدود إليه» وكذلك إن كان بالمسلمين حاجة إلى 
لاود أو قوة به أو شغل عنه آخر. وقال أبو حنيفة: لا حد ولا قصاص فى ذار الحرب» ولا إذا 
رجع. ولنا على وجوب الجد أمر الله تعالى ورسوله به» (قلنا: لكنه مقيدا بولاية الإمام بالنص 
ولبداهة أنه لا يؤمر إلا ياقامة ما هو قادر على إقامته؛ وأرض الحرب منقطعة عن ولايته) وعلى 
تأخيره ما روى بسر بن أرطاة؛ فذكر ما ذكرناه» ثم قال: ولأنه إجماع الصحابة رضى الله عنهم 
وروى سعيد فى سننه بإسناده عن الأخوص بن حكيم عن أبيه أن عمر كتب إلى الناس» فذكر 
ماذكرناهء وقال: وعن أبى الدرداء مثل ذلك» وعن علقمة قال: وأتى سعد بأبى متحجن يوم 
القادسية وقد شرب الخمرء فذكر قصة وفيه: فقال سعد: والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى الله 
المسلمين به ما أبلاهم؛ فخلى سبيله. قال: وهذا اتفاق لم يظهر خلافة” اه (078:1). 
قلت: وفيه أنه درأ الحد عنه» فلم يحده بعد الرجوع إلى دار الإسلام» وهذا حلاف ما عليه 
الجمهورء ومؤيد لأبى حنيفة فافهم. والقصة أخرجها الحاكم أبو أحمد وابن أبى شيبة من طريق أبى 
معاوية: حدثنا عمرو بن المهاجر عن إبراهيم بن محمد بن سغد عن أبيه» كما فى الإصابة 
(17:9). وهذا سند صحيح» رجاله ثقات كلهم, ولعل أبا محجن كان قد شرب خارج المعسكر 
بعيدا منه» ولذا جاز لسعد أن يدرأ الحد عنه؛ وإلا لأقامه عليه بعد الرجوع إلى أرض الإسلام» 
والله تعالى أعلم. 
قال الموفق: ”وأما إذا رجع فإنه يقام الحد عليه لعموم الآيات والأخبار (قد مر ما فيه فتذكر) 
قال: وما أخر لعارض» كما يؤخرلمرض أو شغل. فإذا زال العارض أقيم الخدء لوجود مقتضنيه 
وانتفاء معارضه. ولهذا قال عمر: حتى يقطع الدرب قافلا لها" اه قلنا: ذلك فيمن ارتكب موجب 
الحد فى المعسكر وهو تحت يد الإمام؛ وقد قلنا بإقامة الحد عليه إذا قطع الدرب قافلا كما مرء 
والنزاع إما هو فيمن زنى فى دار الحرب خارجا عن المعسكرء » فلا يكون الإمام مخاطبا بإقامة الحد 
عللدسى رتك رهز معنى غلئه تمزه عن ذللكه تكاق بع امن عم الآبات:والأخارة: 
ولا بعد رجوعه إلى أرض الإسلام, لأن ما لم ينعقد موجبا لا ينقلب موجباء ولما روينا فى المتن من 
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باب النمبى إناحة ترق مامد 

6 عن حكيم بن حزام أنه قال: نهى رسول الله مه أن يستقاد فى 
السجد وأن تنشد فيه الأشعار, وأن تقام فيه الحسدود“ . رواه أبو داود (556:17)» 
وسكت عنه. وفى ' التلخيص الحبي “ (51:7"): والحاكم وابن السكن وأحمد بن 
حنبل» والدارقطنى والبيبقى» ولا بأس بإسناده". 

عن و كيع نا سفيان.الشؤرى عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب؛ 
قال: أنى عمر بن الخطاب رجل فى حدء فقال: المحامر لسعم لم راو زا" 
ابن حزم فى "الحلى” ))١77:1١9‏ وصححه. 


أثر.عطية بن قيس الكلابى رضى الله غنهء ولأن سعدا درا الحد عن أبى محجن» وهذا اتفناق 
لم يظهر خلافه؛ ولا يجوز للإمام والأمير إبطال حبد من حدود الله اتفاقاء فغبت أن الزنا فى 
دار الحرب لا يكون موجبا للحد فافهم. وعطية بن قيس الكلابى ويقال الكلاعى؛ روى عن أبى بن 
كعب ومعاوية والنعمان ابن بشير وأبى الدرداء وغيرهم من الصحابة» وكان غزا مع أبى أيوب 
الأنصارىء وكان قارئٌ الجندء قال: أبو مسهر: ”كان مولده فى حياة رسول الله مه سنة سبع» 
روى له مسلم والأربعة» وعلق له البخارى“ اه من ” التبذيب “ ملخصا (7/.:7؟). 

٠ ٠‏ باب النمبى عن إقامة الحد فى المساجد 

قوله: ”عن حكيم بن حزام” إلخ. دلالته على معنى الباب ظاهرة. وأخرجه ابن حزم فى 
'انحلى ' من طريق ابن وضاح: نا موسى بن معاوية نا محمد بن عبد الله عن العباس بن عبد 
الرحمن عن حكيم بن حزام» قال: قال رسول الله مَركه: دلا تقام الحدود فى المساجد . وأعله 
بمحمد بن عبد الله والعباس» وقال: *مجهولان” اه .)١7:11(‏ ولكن سند أبى داود سالم عن 
العباس» فإنه رواه عن هشام بن ععمار: نا صدقة يعنى ابن خالد نا الشعيثى عن زفر بن وثيمة عن 
حكيم بن حزام بلفظ المقن (7/.0:4 مع العون). والشعيثى هو محمد بن عبد الله بن الملهاجرء 
قد وثقه أبو حاتم عن دحيمء قال: ” كان ثقة وكان قديما يروى عن مكحول » وذكره ابن حبان فى 
"الثقات '» وقال المفضل ابن غسان: ” ثقة “» وقال النسائى: ”لا بأس به“. وقال أبو حاتم: ” يكتب 
حديثه ولا يحتج به“ . روى عنه الأوزاعى والوليد بن مسلم وصدقة وحجاج بن محمد وأبو قتيبة 
ويزيد بن هارون وشبابة بن سوار وعبد الله بن يزيد الممرى وآخرون. كما فى ”التبذيب” 
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باب لا تقبل شهادة بحد متقادم فى حقوق الله تعالى 
0١‏ أخرج ابن حزم فى ' الي 3 18 من طرش عرس ماري 
ثنا وكيع نا مسعر بن كدام عن أبى عون هو محمد بن عبد الله التقفى قال: : قال عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه: : من شهد على رجل بحد لم يشهد به حين أصابه فإنما يشهد على 
ضغن. قلت: : وهذا مرسل صحيح لم يعله ابن حزم بشىءئ وأخرجه محمد فى الأصل 


.)18٠ 5)‏ واهي رجال من لا ريه وال البدرى: ولق عير اليد . كما فى: "عون المعبود” 
فلايصح تجهيل مثله ولكن ابن حزم معروف فى تجهيل المشاهيرء والحديث صريح فى النبى عن 
ش إقامة الحدود فى المساجد جملة» فبطل قول ابن حزم: 'إن ما كان من إقامة الحدود فيه تقذير 
المسجد باللدم» كالقتل والقظع فحرام أن يقام شىء من فى المسجدء وأما ما كان جلدا فقط فإقامته 
فى المسجد جائز» إلا أن خمارج المسجد أحب إليناء وممن قال بذلك ابن أ أبى ليلق وغيره* اه 
ملخصا ١١(‏ :). قلت: : فيه تخصيص النص بلا دليل» وقد صحح ابن حزم أثر عمر وفيه 
الأمر ياخسراج من حده الضرب» دون القطع والقتل والرجم والحق أن ! كاب الى اد 
1 خلاف الأدب» ولو أمن التلويث» قال أبو يوسف: "وأقام ابن أي أيلى عدا التجدةانيخطاء أب 
حنيفة “. كذا فى "أحكام القرآن” للجصاص (777:7). 2 ا 
باب لا تقبل شهادة بحد متقادم فى حقوق الله تعالى ظ 
قوله: “رج ابن حزم" إلخ. قلت: دلالته عن عدم قبول الشهادة بحد متقادم ظاهرة, 
. واندفع بذلك ما قاله الموفق فى المغنى: ' إن الحديث رواة الحسن مرسلاء ومراسيل الحسن ليست 
بالقوية” 810:1١(‏ 40 تقد رايت أنه ليدن مع مراتيل امسن فقطء بل رواه أبو عون عن 
عمر رضى الله عنه أيضاء وكلام الموفق يشعر بأن مرسل الحسن لا علة له سوى الإرسالء والمرسل 
إذا تعدد مخرجه حجة عند الكل» ؛ على أن مراسيل المحسن ساح خند ابن الى وبحي بن اسعيد 
القطان وأبى زرعة كما مر فى المقدمة. قال الموفق: " والتأخير يجوز أن يكون لعذر أو غيبة” . قلنا: 
الكلام فى تأخير بغير مانع» قال: ”والحد لا يسقط بمطلق الاحعمال* قلنا: 0-6 ! ولكن احتمال ' 
ار يت حر ا الى حر "ها يشهد على 
ضغن” فافهم. ش 1 : ١‏ 
وا قيدناه بحد هو من حقوق الله تعالى» لأن الهسمة بالضغن إما تتحقق قيه؛ لأن الشاهد - 
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بلفظ: أبما شهود شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته) فإنما شهدوا على ضغن 


بسبب الحد مأمور بأحد أمرين» الستر احتساباء لقوله مفلهِ: «من ستر على مسلم ستره الله فى الدنيا 
والآخرة». مع ما قدمنا من احديث فى ذلك. أو الشهادة به احتسابا لمقصد إخلاء العالم عن 
الفسادء فأحد الأمرين واجب مخير على الفور. لأن كلا من الستر وإخخلاء العالم من الفساد 
لا يتصور فيه طلبه على الترخحى» فإذا شهد بعد التقادم لزم الحكم عليه بأحد أمرين» إما الفسق» وإما 
تبمة العداوة؛ لأنه إن كان اختار الأداء وعدم الستر ثم أخره لزمه الأول» أو كان اختار الستر ثم 
شهد لزم الثانى» ببخلاف الإقرار بالزنا والسرقة» فلا يبطل بالتقادم, لأنه لا يتحقق فيه أحد الأمرين 
من الفسق» وهو ظاهرء ولا التهمة إذ الإنسان لا يعادى نفسه؛ وبخلاف حقوق العبادء لأن 
الدعوى شرط فيهاء فتأخر الشاهد لتأخير الدعوى لا يلزم منه فسق ولا تهمة (وهو محمل قول 
النبى مه: «ثم يأتى قوم يشهدون ولا يستشهدون». متفق عليه من حديث عمرانء قاله فى معرض 
الذم والجمع بينه وبين قوله: ”ألا أخب ركم بخير الشهداء الذى يأتى بالشهادة قبل أن يستشهد . 
رواه مسلم من حديث زيد بن خحالد الجهنى: بحمل الأول على حقوق العباد؛ والثانى على حقوق 
الله تعالى» كما فى ” التلخيص الحبير” .)5٠١:5(‏ 

وفى القذف حق العبد» فتوقف على الدعوى كغيره» فلم يبطل بالتقادم» والسرقة فيما 
أمران: الحد والمال» فما يرجع إلى الحد لا تشترط فيه الدعوى؛ لأنه خخالص حق الله تعالى» وباعتبار 
المال تشترط» والشهادة بالسرقة لا تخلص لأحدهماء بل لا تنفك عن الأمرين» فاشترطت الدعوى 
للزوم المال لا للزوم الحدء ولذا يشبت بها امال بعد العقادم» ولا نقطعه» لأن الحد يبطل به والبسطط 
فى ” فتح القدير" (017:0)» فليراجع. 

ولم يتنيه ابن حزم لهذا المعنى: فألزم الحنفية التناقض بين القولين» حيث أسقطوا حد الزناء 
وشرب الخمر» وقطع السارق بالتقاقم؛ ولم يسقطوا حد القذف» ولا ضمان السرقة بهه ولم يدر أن 
علة سقوط الحد بالتقادم كون الشاهد متبما بالضغنء ولا يتحقق ذاك إلا فيما هو خالص حت الله 
تعالى فافهم: واختلفوا فى حد التقادم» ولم يقدره أبو خنيفة؛ وفوضه إلى رأى القاضى فى كل 
عصرء وعن محمد أنه قدره بشهر» وهو رواية عن الشيخين؛ وهو الأصح إذا لم يكن بيدهم وبين 
الماطع ا شهر: أما إذا كان تقبل شهادتبم» لأن المانع البعد فلا تبمة كذا فى " الهداية . 
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باب إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا وشهد ثتقات من النساء 
أنها عذراء فلا حد عليهما ولا على الشهود 
01> روينا عن الشعبى أنه قال فى أربعة رجال عدول شهدوا على امرأة 
بالزناء وشهد أربع نسوة بأنها بكرء فقال: أقيم عليها الحد وعليها خاتم من ربها؟ أخرجه 
ابن حزم فى" المحلى' (751:11). ولم يعله بشىء. 


باب إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا وشهد ثقات من النساء 
أننها عذراء فلا حد عليهما ولا على الشهود 

قوله: ' روينا عن الشعبى " إلخ. دلالته على درأ الحد عن المرأة» وأنها لا تحد وعليها خاتم من 
ربمها ظاهرة؛ وهو يستلزم درأ الحد عن الرجل أيضاء لأن الخاتم يمنع الإيلاج فى الفرج. قال الموفق 
فى المغنى :)١85:1٠٠١(‏ " وببهذا قال الشعبى والشورى والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى. وقال 
مالك: عليها الحدء لأن شهادة النساء لا مدخل لها فى الحدود» فلا تسقط بشهادتين؛ ولنا أن 
البكارة تنبت بشهادة النساء (فلم تكن شهادتهن فى الحد؛ بل فيما لا يطلع عليه الرجال؛ وهى 
مقبولة فيه اتفاقا) ووجودها يمنع من الزنا ظاهراء لأن الزنا لا يحصل بدون الإيلاج فى الفرجء 
ولا يتصور ذلك مع بقاء البكارة» لأن البكر هى التى لم توطأ فى قبلهاء وإذا انتفى الزنا لم يجب 
'الحدء كما لو قامت البيئة بأن المشهود عليه بالزنا مجبوب, وإنما لم يجب الحد على الشهود لكمال 
٠‏ عدتبم مع احتمال صدقهم» فإنه يحتمل أن يكون وطتبا (يرفق) ثم عادت عذرتها (لعدم مبالغة 
فى إزالتها) فيكون ذلك شبهة فى درأ الحد عنهم غير موجب له عليهاء فإن الحد لا يجب 
بالشببات“ اه. والحاصل أن شهادة النساء حجة فى إسقاط الحدء وليست بحجة فى إيجابه؛ فلهذا 
سقط الحد عنهماء ولا يجب على الشهود, كذا فى الهداية مع فتح القدير (59:8). 

قال الموفق: ” فأما إن شهدت النساء بأنها رتقاء؛ أو ثبت أن الرجل المشهود عليه محبوب» 
فينبغى أن يجب الحد على الشهود. لأنه يتيقن كذبهم فى شهادتهم بأمر لا يعلمه كثير من الناس؛ 
فوجب عليهم الحد“ اه. قلت: وينبغى أن لا يجب الحد عليهم عندنا لاحتمال صدقهم بأن تكون 
الرتقاء غليظة الفرج» تغيب الحشفة بين حرفيه لغلظهماء أو يكون المجبوب قد وطئ المرأة بالرفعة» 
وهى آلة كالذكر تستعملها المساحقات من النساء والحدود تدرأ بالشبهات. والله تعالى أعلم. 

تارايت صاحب الدر ومحشيه قد صرحا بدرء الحد عن الشهود فى ظهور المرأة رتقاء 
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. باب شهدوا على رجل وامرأة بالزنا فقال: هى زوجتى لا حد عليهما 

ع9 +م- أخمرج ابن حزم من طريق موسى بن معاوية» نا وكيع نا داود بن يزيد 
الزعاوى (الصحيح الزعافرى) عن أبيه: ”أن رجلا وامرأة وجدا.فى خربة مراد 
(قند أدماها) فرفسا إلى على بن أبى طالب» فقال: ابنة عمى تروجتهاء فتقال لها على: ما 
تقولين؟ فقال لها الناس: قولى نعم! فقالت: نعم! فدرأ عنهما". (امحلى :)1432:1١‏ / 
ورواه أبو الحسن البكالى من طريق إدريس بن يزيد الأزدى (الصحيح الأودى» كما فى 
كنز العمال 7 وإدريس بن يزيد أوئق من داود ب يريد أعية وذاره تحاف نيه ' 


ورخل مج نواه وعلله أن درت اللكازة رتايرها فون راة حيينة ف يفاك اننا لان 
ا 
فافقتم 2 555). 
باب شهدوا على رجل وامرأة بان فقال: فى زوجتى لا حاد عليهما ' 
قوله: ”أخرج ابن حزم" إلخ. دلالته على الباب ظاهرة؛ فإن درأ الحد عدهما بمجرد قوله: في -: 
ابئة غمئ تزوجتها. وأما قؤل على للمرأة: "ما : تقولين”؟ فلم يكن لإيجاب الحد عليهما لو كذبته» ١‏ 
ْ لأن الحد لا يختال لإنات» بل لإسقاط» قلعله قال لها ذلك لبعزر الرجل» أو يقرمه عذرت لور 
٠ ٠‏ كذبته وادعت الإكراهء ولأن الرجل إذا قال: زرجتباء وقالت: كذب بل زنى بى فإن الرجل 
ل ا ري ا اسلف رو له رمد ا لال 
يحلفها عند من يرى التحليف فى النكاح؛ فنإن نكلت وأوجبنا الحد لزم إيجاب الحد بالتكول».وثى 
عكشسه يلزم إيجابه بالحلف» والحدود لا تقام بالأيمان ولا بالنكول. وأما الشهادة فقد بطلت بقوله: 
هى .امرأتق» أو بقولها: : هو زوبجىء كما لا يخفى» لأن دعوى أحدهما اتبزوج نقتضى احلف» أد 
1 .- التكول إذا لم تكن للمدعى بينة» فافهم. ش 
فنإن قيل: ”هذا يفنضى إلى سد باب إقامة الحدء لأن كل زان لا يعجز عن دعوى نكاح 
'ضحيح أو فاسدء فلو درأنا الخد بمجرد الدعوى لانسد الباب“. قلنا: كما أمرنا الشارع بإقامة 
اند نتن ام ديد اقبي ابمسا كا دو رسك لد عكري لخدف لكات 
لاحتمال أن يكون صادقاء ألا ترى أنه تسمع بينة على ذلك ويستحلف خصمه على قول من يرى 
ْ الاستحلاف فيه؟ فإذا سقط الحد عنه يسقط عن الآخر أيضا للشركة؛ ولا يؤدى إلى سد باب الحد» 
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وقد وثق» قر يلاعو عبد الر حم الاوفى اد ره ابن خبان فى الثقات؛- ووثقه العجلى؛ 
أخرج محمد بن الحسن فى الآثار عن أبى حنيفة عن يزيد يلا بن عبد الرحمن أحاديث وهو ظ 
هذا روى عن على وأبى هريرة وعدى بن حاتم وجابر بن سمرة وعنه ابناه إدريس وداود - 
وخوايدا ابى الهيثم العطار. كذا فى التبذيب .)740:1١1(‏ فالإسناد حسن صحيح. 
1 ومن طريق محمد بن بشارء بندار» نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن 
الحكم بن عتيبة وحماد بن سليمان» ؛ أنهما قالا فى الرجل يوجد مع المرأة» فيقول: هى 
ألا ترى .أن هذا الحد يقام بالإقرار».ثم لوا رنجع المقار ع نإقزارة :ليقام عليهء ولا يودى ذلك إلى سان 


باب الحد فى الإقرار» ثم لو رجع المقر عن إقراره لا يقام عليه» ولا يؤدى ذلك إلى سد بآب الحد فى 
5 ب ل ل لي له 


٠.‏ عن غقوبة :أو غرامة. كذا في ' المبسوط” 5:9١‏ و"3م)..: 


قوله: "ومن طريق محمد بن بشار* إلخ قلت: وخالفهم إبزاقيم النشقى والرهرىة فقالا: 
٠‏ .يسأل السينة» فإن جاء ببينة وإلا وقع عليه الحد».ذكره ابن حزم فى” الى ٠.‏ ولنا: أن على: بن أن .: 
7 طالب رضى الله عنه لم يسأله البينة بل درأ الحد عدهما بمجرد قول الرجل: :هى بنت عمى | 
3 تزوجتهاء وقولها: نعم» ولم يعرف له مخالف من الصحابة» فكان كالإجماع والله تعالى أعلم. - 
ا حكم من تزوج امرأة فزفت إليه أخرى فو طئمها 
فائدة: قال متحمد.بفى *الأصل “: ”رجحل تروج امرأة“فرقت إليه أخورئء قوطيهنا لا جد 
عليه» لأنه وطئ بشبهة» وفيه قضى على رضى الله عنه بسقوط الحد ووجوب المهر والعدة» ولا حد . 
ش على قادقة أيضاة لألدوط وما وام حر قار لل اذه وذلك مسقط إحصانه» ولو فجر بامرأة وقال: 
حسبتها امرأتى فعليه الحد» لأن الحسبان والظن ليس بدليل شرعى له يعتتمنده فى الإقندام على 
الوطىئ؛ بخلاف الزفاف وخبر امبر أنها امرأتى, لي 3 0 
شبهة “. كذا فى.' المسوط” 5 0).-قلت: ومسألة الزفاف إجماعية. . 
قال الموفق فى " المغنى” : 'لااحد عليه لا نعلم فيه خلافاء وإن لم يقل له: هذه زونجتك» 


ش أو وجد على فراشه امرأة ظنها امرأته أو جاريته؛ أو دعا جاريته أو زوجتهء فجاءته غيرها فظنبا 


المداعوة فوطئهاء إذ اشتبه عليه ذلك لعماه فلا حد عليه وبه قال الشافعى» وحكى عن أبى حنيفة أن 
0 عليه الحدء لأنه وطئع فى محل لا ملك له فيه» ولنا أنه وطأ اعتقد إباحته بما يعذر مثلة فيه» فأشبه ما . 
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امرأتى: ”أنه لا حد عليه“ قال شعبة: ”فذكرت ذلك لأيوب السختيانى» فقال: ادرأوا 
لو قيل له: هذه امرأتنك» ولأن الحدود تدرا بالشبهات؛ وهذه من أعظمها" اه .)١157:1١(‏ ولأبى 
حنيفة أن المسقط شبهة الحل؛ ولا شبهة ههنا سوى أن وجدها على فراشه؛ ومجرد وجود امرأة 
: على فراشه لا يكون دليل الحل؛ ليستند الظن إليهء لأنه قد ينام على الفمراش غير الزوجة من حبائبمها 
الزائرات لهاء وقراباتها فكان كما لو ظن المستأجرة للخدمة والمودعة حلالا فوطقها فإنه يحدء قاله 
امحقق فى ” الفتح ” :0 4). وأما مسألة الزفاف فليس الإخبار بأنبها زوجته شرطا شرع ال ير 
يسقط الحد بمجرد الزفافء لأنها إذا أحضرها النساء من أهله وجيرانه إلى بيته» وجليت على 
المنصة» ثم زفت إليه» فاحتمال غلط التساء فيها وأنبا غيرها أبعد ما يكون» ولو فرض وقد وطئها 
على ظن أنها زوجته؛ وأنها تحل له» فوجوب الحد عليه إذا لم يقل له أحد أنها زوجتك فى غاية 
البعد أيضاء ولم يذكر الحاكم فى الكافى شرط الإخبار» بل اقتصر على قوله: لأن الزفاف شبهة» 
وهو صريح فى أن نفس الزفاف شبهة مسقطة للحد بدون إخبار» فالظاهر أن ما فى ا مون من 
التقييد بالإخبار رواية أخمرىء أو هو محمول على ما إذا لم تقم قرينة ظاهرة من عرس تجسمع فيه 
النساءء أو نحو ذلك مما يزيد على الإخبار. والبسط فى ” رد انحتار” (79:37؟). 

وقال فى ”الدر“ (ومغله فى ” الهداية ): يحد بوطأ امرأة وجدت على فراشه فظنها 
زوجته» ولو هو أعمى لتمييزه بالسوال» إلا إذا دعاها (الأعمى بخلاف البصير) فأجابته قائلة أنا 
زوجتكء أو أنا فلانة يإسم زوجته» فواقعهاء لأن الإخبار دليل شرعى» حتى لو أجابته بالفعل أو 
بنعم حد” اه. هذا هو المذكور فى المتون والشروح؛ وععزوه إلى الأصل» وفى الظهيرية: رجل 
وبجد فل بيننة امرأةقى ليلة ظلماءة وقال: لدت أني] روجتي لا حد عليه ولو كان ننهارا يحد. 
وفى الحاوى: وعن زفر عن أَبى حنيفة: فيمن وجد فى حجلته أو بيته امرأة» فقال: ظننت أنها 
امرأتى: إن كان نبارا يحدء وإن كان ليلا لا يحد. وعن يعقوب عن أبى حنيفة: أن عليه الحد ليلا 
كان أو نهارا. قال أبو الليث: وبرواية زفر يؤحذ” اه. قال الشامى: ” ومقتضاه أن لا حد على 
الأعمى ليلا كان أو نجاراء ”كذا فى ” رد امحتار“ (7:؟). قلت: ورواية زفر هى الراجحة 
عندناء لأن الحدود تدرأ بالشببات» وهذه شببة يعذر مثله فيها. 

حكم المرأة إذا دلست نفسها لأجتبى فوطتهها يظنها زؤوجته 

فائدة: هذا هو حكم الرجل أنه لا يحد بوطأ من زفت إليه» ومن وجدها على فراشه» ومن 

أجابته بعد ما دعا زوجته أو جاريته. وأما حكم المرأة فذكر ابن حزم فى ” امحلى": "عن بكير بن 
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الحدود ما استطعتم . أخرجه ابن حزم فى ' المحلى ' (717:11). ولم يعله بشىء. ْ 


الأقعة أندامال فى انرأ ة اتطافت إلى جارئسيا يي اتا »وجنات كاتا وخاء روجينا 
فوطئهاء قال: تنكل المرأة» ولا جلد على الرجلء وعلى الجارية حد الزنا إن كانت تدرى أن ذلك 
لا يحل» ولو أن امرأة دلست نفسها لأجنبى فوطئها يظن أنها امرأته» فهى زانية» ترجم وتجلد إن 
كانت محصنة, وتجلد وتنفى إن كانت غير محصنة؛ وروئ ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن أبن 
جريج؛ قال: أخبرنى بعض أهل الكوفة أن على بن أبى طالب رجم امرأة كانت ذات زوج 
فجاءت أرضا فتزوجت. ولم تشك أن ما جاءها موت زوجها ولا طلاقه“ اه .)١457:11(‏ 
قلت: لا حجة فيما رواه ابن جريج عن بعض أهل الكوفة» وهو مجهولء وإن صح فهو حجة على 
أبى حنيفة حيث أسقط الحد عمن تزوج ذات محرم أو متزوجة بغيره» وهذا على قد حد من 
تزوجت بآخرء وهى ذات زوجء وعدها زانية ورجمها لذلك؛ ولو لا ذلك لم يرجمها بل عزرها 
أشد تعزير. 
جواز رجم المرئد: | 

وله أن ينفصل عنه بحمله على التعزير الشديد» فقد عرفت أنه حمل رجم اللوطى وقتله على 
التعزيرء ومن هنا ظهر أن للإمام الرجم فى التعزيرء وإذا كان كذلك فيجوز رجم المرتد أيضا إذا 
رأى الإمام ذلك؛ قال الجصاص فى ” أحكام القرآن” له (:771): ” فى الذى يعمل عمل قوم لوط 
وفى الذى يأتى الببيمة قوله مَِركلَهِ: لا يحل دم امرئُ مسلم إلا ياحدى ثلاثء زنا بعد إحصان» 
وكفر بعد إمان» وقتل نفس بغير نفس ينفى قتل فاعل ذلكء إذ ليس ذلك بزنا فى اللغة» ولا يجوز 
إثبات الحدود إلا من طريق التوقيفء أو الاتفاق» وذلك معدوم فى مسألتنا» ولا يجوز إثباته من 
طريق المقاييسء والحديث الذى قد رواه عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاء 
فعمرو هذا ضعيف لا تنبت به حجة» وإن صح الخبر كان محمولا على من استحله” اه ملخصا. 
ولا يخفى أن المستحل مرتد» فقبت جواز رجم المرتد. وأما ما رواه ابن أبى شيبة: حدثنا وكيع ثنا 
محمد بن قيس عن أبى حصين: ”أن عثمان أشرف على الناس يوم الدارء فقال: أما علمتم أنه 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربع. فذكرهاء وذكر الرابع ورجل عمل عمل قوم لوط" . انتبى من 
الزيلعى (47:7). فهذه زيادة شاذة» فقد روى الحديث عن عثمان من غير وجه» كما فى الزيلعى 
(:079). ولم يقل أحد: إلا بأربع. بل اتفقت الروايات على قوله: إلا يإاحدى ثلاث. وهكذا روى 








ناب .رجوع شهود الرنا أو بعضهم عن الشهادة 
ظ قال الله تعالئ: ال 
: .الله له هم الكاذبون».: 


عن عائشة وابن مسعود بلفظ: ”إلا ياحدى ثلاث ' '. وأخاف أن يكون محمد بن قيس هذا هو 
منحمد بن سعيك بن قنيس المصلوب الوضاع. ذاه قوبييية إل جد كما فى لدي 
م9 )0 . وبالجملة فإذا دلسث المرأة نفسها لرجل فوطتها يظن أنها امرأته لا يحد الرجل» لكون 
التدليس عذرا فى حقه» لوقوع الاشتباه» وتحد المرأة حد الزناء لانتفاء عذر الاشعباه فى حقهاء هذا 
: هو الظاهر من القواعد» ولم أرمن صرح به من فقهاءنا. ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراء" . ش 
ّْ : . باب رجوع شهود الزنا أو بعضهم عن الشهادة 1 
8 تراه كال الله تاق * ': دلت الآنية على أنه لا بد فى الشهادة عنلئ الزنا من أربعة؛ وهذا 
إجماع لا خملاف فيه بين أهل العلم» وقد نقص العدد بالرجوع عن الشهادة» وهو ظاهر» فازمهم 
: الحدء لكونهم كاذبين كلهمء لقوله تعالى: إوالذين يرمون المحسصنت ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
سد ال اله وو الا يده ا 
شهداء فعليهم الحد أجمعين. وقال الشافعى: ” يحد الراجع دون الثلاثة (وهو قول زفر منا) لانه 
على سه الكذب فى ذش وأما ثلانة فقد وجب الحد بشهادتهم وإما سقط بعد وجوه 
برجوع الراجع؛ ومن وجب الحد بشهادته لم يكن قاذفا فلم يحد“. قلنا: يتتقض ذلك بما إذا رجعوا 
. كلهم وبالراجع وحده؛ فإن الحد قد وجب بشهادته. ثم سقطء ووجب الحد عليهم بسقوطه» 
ولأن الحد إذا وجب على الراجع مع المصلحة فى رجوعه بإحياءه المشهود عليه بعد إشرافه على 
التلف فعلى غيره أولى» وقال بعض الحنابلة: يحد الثلائة دون الراجع لأن إذا وقع قبل الحد فهو .| 
كالتائب قبل تنفيذ الحكم بقوله» فيسقط عنه الحد. كذا'في:” المغنى " (1/47:10): 
قلنا إن الحد لا يسقط بالتوبة» حاشا حد الحرابة الى ورد النص بسقوطها بالتوبة قبل القدرة ش 
٠‏ عليهم فقطه وأما بلتوبة الكائعة بعد القسدرة عليهم أو مع القدرة عليهم فلا وقد رجم رسول 
اللهعيك ماغزا وقال: "لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لو سعتهم . رواه مسلم؛ ورجم اجهنية 
“وقال: ”لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لو سعتهم. . هل وجدت شيئا هو أفضل 
من أن جادت بنفسها؟ 'قاله لعمر حين قال: ”تصلى عليها وقد زنت9؟” رواه ابن حزم من طريق 


لي 0 1 من غلى). ورجم الغامدية قسيها خالدغ فسمع بى الله عه به ْ 








الا . رجوع شهود الزنا أو بعضهم عن الشهادة 207 331 
6- عن القورى عن سليمان التيمى عن أبى عفمان الهندى؛ قال: ” شهد أبو 
بكرة وشبل برنبمتعبد ونافع على المغنيرة» أنهم نظروا إليه كلما ينظرون إلى امرود فى 
الدطكوركن زياد وال ضير هذا زخولا ينه إلا بي لم جلهم اله . روا 
عد اراق كمي الح ا :5١‏ الا ومارضسه لت . ْ 


إياهاء فقال: مهلايا خالدا فو الذى نفسى بيده لقد تأبت,توبة لو تابها صابحب مكس لغفر له رواه 
.مسلم. فثبت أن التوبة لا تسقط الحدود. وأما قوله تعالى: لإوالذين يرمون:المحصنت4 إلى قوله: 
. لإغفور رحيم» فليس فيه إلا بيان حكم التوبة بعد الجلدء بدليل قوله: ”إلا الذين تابوا من بعد ذلك“ . 
فبين لنا تعالى أن التوبة بعد الجلد تمحو اسم الفسوقء وأما أن التوبة قبل الجلد تسقط الحد فلا. 
-قؤله: ”عن الفورى“ إلخ. فيه دلالة على أن الشهود إذا نص عددهم عن الأربعة بامتناع 


واحد من الشهادة لزمهم حد القذفء وهذا إجماع الصحابة فى قصة المغيرة وأبى بكرة» ولا 


يخفى أن الرجوع عن الشهادة مستلزم لنقص العدد: كامتناع واحد من الأربعة سواءء وإإماالم يخد 
الممتنع لعدم قذفه المشهود عليه بالزناء ويحد من سواة» وأما الراجع فإما رجع بعد القذف» ونقص 1 


١ 1‏ .به ناب 0 والله تعالى أعلم: 


اخحلاف الشهود في شهادتهم 
فائدة:. ْ : 1 
دك هذا الباب اختلاف الشهود فى شهادتهم اختلافا لا يقبل التوفيق عادة» كما إذا 
شهد اثنان أنه زنى بها فى هذا البيتء واثنان أنه زنى بها فى بيت آخر» أو شهد كل اثبين عليه بالزنا 
فى بلد غير البلد الذى شهد:به صاحباهماء أو اخنتلفوا فى اليوم يدرأ الحد عن المشهود عليهما 
ش اتفاقا وعن الشهود أيضا عندناء وبه قال الدخعى وأبو ثورء واخصاره أبو بكر من المنابلة وقال 
مالك والشاقمى: صارت. الشهو قذقة وغليب الكبد وخاز الوق فن " القن *"(:188:9) الهم 
٠‏ أنه لم يكمل أربعة على زنا واحد» فوجب عليهم الحده كما لو انفرد بالشهادة اثنان وحدهماء ولنا 
أن الشبهة دارئة للحد» وقد وجدت» لأنهم شهدوا ولهم أهلية كاملة؛ وعدد كامل على زنا واحد 
صورة فى زعمهم لنسبتهم الزنا إلى امرأة واحدة» وبذلك حصل شببة اتحاد الزنا المشهود 
اندر الك لوي وا صل أقافى الرزلارتولة اميت الخد در امهرد عاب اراي لات 0 
أوجبت الدرء عن الشهود» كذا فى “فتح القدير” 51:6١‏ عا م 








1 ْ ْ ٠ عد‎ 


باب تجوز الشهادة فى الحد من غير مدع 

احتج أحمد بقضية أبى بكرة حين شهد هو وأصحابه على المغيرة بن شعبة من غير 
تقدم دعوى» وشهد الجارود وصاحبه على قدامة بن مظعون بشرب الخمر ولم يتقدمه 
دعوى قاله الموفق فى المغنى )١88:١٠١(‏ قلت: أما قضية أبى بكرة فقد تقدمت غير مرة. 

6ت رأنا شهادة الجارود :و ضاحيه على قدامة فنقد.رواها غيد الرزاق عن 
معمر عن ابن شهاب» أخبرنى عبد الله بن عامر بن ربيعة ”أن عمر استعمل قدامة بن 
مظعون على البحرين» فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر من البحرينء فقال: 
يا أمير المؤمنين! إن قدامة شرب فسكرء وأنى رأيت حدا من حدود الله حقا على أن 
أرفغه إليك؛ قال: من يشنهد معك؟ قال: أبو هريرة“. الحديث» كذا فى " الإصابة" 
١ه‏ :)0 وهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح. 


باب تجوز الشهادة فى الحد من غير مدع 00 

قوله: ”"احتج أحمد” إلخ. قال الموفق فى "الع وجو الختهادة بالجبدسن غير مدع 
لا نعلم فيه خلافا ونص عليه أحمدء واحتج بقسضية أبى بكرة وشهادة الجارود وصاحبه؛ ولأن الحد 
حق الله تعالى» فلم تفتقر الشهادة به | إلى تقدم دعوى كالعبادات» بيانه أن الدعوى فى سائر الحقوق 
إنما تكون من المستحق» وهذا لا حق فيه لأحد من الآدميين فيدعيه؛ فلو وقفت الشهادة به على 
الدعوى لامتنعت إقامتباء ؛ إذا ثبت هذا فإن من عنده شهادة على حد فالمستحب أن لا يقيمها 
(إلا أن يكون المشهود عليه داعرا مفسدا خليع العذار) لأن النبى مي قال: ”من ستر عورة مسلم 
فى الدنيا ستره الله فى الدنيا والآخرة ويجوز إقامتتها لقول الله تعالى: لإفاستشهدوا عليون أربعة 
منكم 4 . ولأن الذين شهدوا بالحد فى عصر النبى مَيه وأصحابه لم تنكر عليسهم شهادتهم به» 
ويستحب للإمام وغيره تعريضهم بالوقوف عن الشهادة) بدليل قول عمر لزياد: "إنى لأرى رجلا 
0 لا يفضح الله على يديه رجلا من أصحاب رسول الله َيه “. ولأن تركها أفضل فلم يكن 
س بدلالته على الفضل“ اه .)18:1١(‏ قلت: تعريض عمر لزياد بالتوقف عن الشهادة قد روى 
د : منها رواية البلاذرى عن وهب بن بقية عن يزيد بن هارون عن حماد بن 
سلمة عن على بن زيدء ومنها رواية عبد الرزاق عن الشورى عن سليمان التيمى عن أبى بى عثمان 
النبدى؛ ومنها رواية أبى أسامة عن عوف عن قسامة بن زهير بلفظ: "فقال عمر: إنى لأرى رجلا 
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باب لا يقيم الإمام الحد بعلمه ما لم يكن معه غيره ويكمل نصاب البينة 
17 .عن ابن عباس أن النبى مَرْكنُهِ قال فى قصة الملاعنة: ”لو كنت راجما 
أحدا من غير بينة رجمتها“. رواه مسلم وفيه قصة (التلخيص الحبير 108:7). 
وفى رواية عروة عن ابن عباس.بسند صحيح عند ابن ماجه: ا 
بحرت الحم 0ه خرركية كبواك ا ادي منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها 
كذا فى ' فتح البارى” ١50:1‏ ). 


لا يشهد إلا بالحق» فقال زياد: أما الزنا فلا“. أخرجه البيبقى» كذا فى التلخيص الحبير (8:7ه"). 
باب لا يقيم الإمام الحد بعلمه ما لم يكن معه غيره ويكمل نصاب البينة 

قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ. قال المهلب: ” فيه أن الحد لا يجب على أحد بغير بينة أو إقرار 
ولو كان متهما بالفاحشة". كذا فى " الفتح البارئ“ 50:19 .)١‏ وقال البخارى: ” قال بعض أهل 
العراق: ما سمع أو رآه فى مجلس القضاء قضى به وما كان فى غيره لم يقض إلا بشاهدين 
يحضرهما إقراره» وقال بعضهم: يقضى بعلمه فى الأموال ولا يقضى فى غيرها” اه. قال الحافظ 
فى الفتح: ”وهو قول أبى حنيفة ومن تبعه» ويوافقهم مطرف وابن الماجشون وأصبغ وسحنون من 
المالكية: قال ابن التين: وجحرى به العمل ويوافقه ما أخرجه غبد الرزاق بسند صحيح عن أبن . 
سيرين؛ قال: اعترف رجل عند شريح بأمر ثم أنكرهء فقضى عليه باعترافه» فقال: أ تقضى على 
بغير بينة؟ فقال: شهد عليك ابن أخت خالتك» يعنى نفسه» ونقل الكرابيسى عن أبى يوسف عن 
أبى حنيفة: إذا رأى الحاكم رجلا يزنى مغلا لم يقض بعلمه. حتى تكون بيئنة تشهد بذلك عنده؛ 
وهى رواية عن أحمد. قال أبو حنيفة: القياس أنه يحكم فى ذلك كله بعلمه؛ ولكن أدع القياس 
واستحسن أن لا يقضى فى ذلك بعلمه“ اه. قال الحافظ: ” اتفقوا على أنه يقضى فى قبول الشاهدء 
ورده بما يعلمه منه من تجريح أو تزكية؛ ومحصل الآراء فى المسألة سبعة سابعها (يقضى) فى كل 
شىء إلا فى الحدودء وهذا هو الراجح عند الشافعية” اه ملخصا .)١17:17(‏ قلت: وهذا هو 
قول أبى حنيفة وأبى يوسف كما مر. 
إغراب ابن حزم: 

واغرب ابن حزم حيث قال: ”فرض على الحاكم أن يحكم بعلمه فى الدماء والقصاص 
والأموال والفروج والحدودء سواء علم ذلك قبل ولايقه أو بعد ولايته, قال: وإن ذكروا قول 











يج ١١‏ ::. الا يقي الإمام الحد بعلمه مالم يكن معة غيره ويككمل نضان البينة اه 


1 ولت وقال شكرمة:قنال عه لعبد الرحمق: “لو رأيت ريجلا غلى .حد زنا 
أو مرق وأنت أفير؟ فقال::شينادتك شهادة رجل هن المسلمين ":.علقه البيعازئ ووطلة: *: 
ابن أبى شيبة عن شريك عن عبد الكريم (الجزرى عن عكرمة) بلفظ: "أ رأيت لو كنت 
القاضى أو الوالى» وأبصرت إنسانا على حد أ كنت تقيمه عليه؟ قال: لا حتى يشهد 
معى غيرى: قال: أصبنت لواقلت غير ذلك لم تجد”. كذاءفى ‏ فتخ البنارى 
)١59:19‏ وهذا مرسل وهو حجة عندنا. 


رول الق م لك ب الس الفرظ لحف فلا حنحة لوخ فيهء لأن غلم اللشاكم أبين : 
بينة وأعدلها” اه (47/:9): ة قلت: وهل هذا إلا تحريف للشريعة» ورد للأخبار الصحيحة بمجرد 
الرأى تحكما بالباطل؛ فأى حاكم أولى من رسول الله ته وأى علم الحاكم أبين من علمه وأعدل 
ظ ولم يرض رسول الله ميهِ بالقضاء بعلمهء فمن هو الحاكم الذى علمه أيين بينة وأعدل منه» ويلزم 
من أجاز للحاكم أن يقضى بعلمه مطلقا أنه لو عمد إلى رجل مستور لم يعهد منه فجور قط أن 
يرجمه؛ ويدعى أنه رآه يزنى» أو يفرق بينه وبين زوجته؛ ويزعم أنه سمعه يطلقهاء أو بينه وبين 
أمتهه ويزعم أنه سمعه يعتقهاء فإن هذا الباب لو فتح لوجد كل قاض وحاكم السبيل إلى قتل عدوه 
وتفسيقه؛ والتفريق بينه وبين من يحبء ومن ثم قال الشافعى: لو لا قضاة السوء لقلت: إن للحاكم 
: أن يحكم بعلمه» وإذا كان هذا فى الزمان الأول فما الظن بالمتأخرء فيتعين حسم مادة تجويز القضاء 
فى هذه الأزمان المتأخرة» لكثرة من يتولى الحكم من لا يؤمن على ذلك. 

. وأماقولهم: : أقر ماتز عند النبى يله بالزنا أربعاء فأمر برجدمه؛ ولم يذكز أن التبى مَك 
أشهد من حضره فلا حجة لهم فيه لأن ماعزا إنما كان إقراره عند النبى يِه بحضرة الصحابة» إذ 
معلوم أنه يزه كبان لا يقعد وحده؛ فلم يحمج الدبى يي أن يشهدهم على إقراره لسماعهم منه 
ذلك» وكذلك قصة أبى قتادة فى سلب قتيله يوم حنين. . كذافى "فتح البارى" ١:15‏ :اي 

وكذا قوله مه لهدد بنت عتدية زوجة أبى سفيان: جا كي ا مر الوك 
من القضاء بعلمه» بل حرج مخرج الفتيا. 
كلام المفتى يتنزل على تقدير صحة إنهاء المستفتى: 
وكلام المفتى يتدزل على تقدير صحة | إعاء ليسي فكأنه قال: إن صح أنه يمنعك: حقك 


: 0 من الإجادة 1 
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5 عن ابن يشهباب عن زييد بن :الصلت أن أبا بكر الصنديق قال: ”لو 
وجدت رجلا على حد ما أقمته عليه حتى يكون معى غيبرى“. .رواه الكرابيسى معلقاء 
اسه سكي ل أن ها كدا فى . 'فتح البارى” ا 

”3 عن أم كلفوم بنت أبى بككر: "أن عمر بن الطاب كان يعس بالمدينة 
ذات ليلة» فرأى رجلا وامرأة على فاحشة, فلما أصبح قال للناس: أ رأيتم أن إماما رأى 
رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عليهما الحدء ما كنتم فاعلين؟ قالوا: | إنما أنت إمام.. فقال ٠‏ 
على بن أبى طالب: ليس ذلك لك: إذن يقام عليك الحدء إن الله لم يأمن على هذا الأمر . 
أقل من أربعة شهداء» ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم) ثم سألهم» فقال القوم مثل 
مقالتهم الأولى» وقال على مغل مقالته” لاقت يكار اللسلا” (كتر 
العمال)» ولم أقفت ‏ له على منتده وذ كرقة اعتطنادا: 


0 جاز لك استيفاءه مع الإمكان. قاله ابن المنير» كما فى ' افيم الارى* أيضا (7 ١‏ :173). 
ب فالحق ما قاله أبو حنيفة: لا يقضى القاضى بعلمه فى الحدود مطلقاء ويقضى فى الأموال با" 


0 ش غلمة فى مجلس القضاء» أما عدم قضائه بعلمه فى الحدود فلقوله تعالى: «وقاستشهذوا عليه أربعة ' 


منكم»#. وقال تعال : إفإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون». ولأنه لا.ينجوّز له أن 
. يتكلم بهء ولو رماه بما علمه منه لكان قاذفا يلزمه حد القذفء فلم تجر | إقامة الحد بهء كقول غيره؛ 
ولآئه إذاتر: + نطق يه لالج ليه رايا وعدا عر فول الاك وأ مك وأسبا قري الخاتمي» وقال فى 
الآخر: له إقامته بعلمة».وهو قول أبى ثور كذا.فى ”المغنى" (191:16). وقد عرفت في كلام 
الحافظ أن الرا ادمع سلاف إنا رظي ادي اخدرة. 

الرد على ابن حزم: ا 

وأما ابن حزم فقند حفظ قوله تععالى: (إا أي الذين آنوا دونو قاين بالقسط شهداء. 

لله. ونسى قؤله: «إوالذين يرمون الحصنتء ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة“. 
فلما لم يجز للحاكم أن يرمى أحدا بالفاخشة بعلمه وحده دون أن يكون مغه ثلاثة فكيف يجوز 
ع ا ب م و ل 
غك والسنة ات يتولى + هداك د ظاهرة. 
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باب إذا شهد أربعة بالزنا على امرأة أحدهم زوجها فالشهادة تامة 
"١‏ - عن الحسن البصرى فى أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها 
قال: ”إذا جاءوا مجتمعين الزوج أجوزهم شهادة . 
9م وعن الشعبى أنه قال فى أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها: 
إنه قد جازت شهادتهم؛ وأحرزوا ظهورهم. وقال الحكم بن عتيبة نحوه؛ وبهذا يأخذ 
أبو حنيفة والأوزاعى فى أحد قوليه. ذكر الآثار كلها ابن حزم فى ” امحلى” 
(57:11"). وجزم بها ولم يعلها بشىء. 


باب إذا شهد أربعة بالزنا على امرأة أحدهم زوجها فالشهادة تامة 
قوله: ”عن الحسن“ إلخ. دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة. وقال مالك والشافعى: ” لا 
تتم الشهادة بأربعة أحدهم زوجها. وبه قال الأوزاعى فى أحد قوليه؛ واحتجوا بما روى عن ابن 
عباس فى أربعة شهداء شهدوا بالزنا على امرأة وأحدهم زوجهاء قال: ' يلاعن الزوج ويحد 
الآخرون“. ذكره ابن حزم فى ” المحلى ” (111:11) قلنا:. محمول على ما إذا جاءوا متفرقين» 
فيكون الزوج مدعياء والثلائة شاهدين؛ وإذا جاؤوا مجتمعين فالكل شهود. والفرق بين الشاهد 
والقاذف قد ذكزناه فيما مضى أن القاذف من جاء القاضى وحده أو مع نفر لم يدموا أربعة: 
والشاهد من جاءه مع غيره وقد تموا أربعة» فقول رسول الله مَرهِ لهلال بن أمية: «البينة أو حد فى 
ظهرك “. وقوله تعالى: لإواللذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم» محمول على 
المدعى القاذف دون الشاهد قال تعالى: #إوالذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 

فاجلدوهم4. ولم يخص الله تعالى أولئك الأربعة الشهداء أن لا يكون مهم زوجها. 
قال الجصاص: فى ' أحكام القرآن“ له: ”لا خلاف أن شهادة الزوج جائزة على امرأته فى 
سائر الحقوق» وفى القصاصء وفى سائر الحدود؛ من السرقة والقذف والشرب» فكذلك يجب أن 
تكون فى الزناء ولو.قذف الأجنبى امرأة وجاء بأربعة أحدهم زوجها اقتضى الظاهر جواز 
شهادتهمء وسقوط الحد عن القاذف وإيجابه عليها. فإن قيل: الزوج يجب عليه اللعان إذا قذف 
امرأته فلا يجوز أن يكون شاهدا؟ قيل له: إذا جاء مجىء الشهود مع ثلاثة غيره فليس بقاذف 
ولا لعان عليه؛ وإنما يجب اللعان عليه إذا قذفها ثم لم يأت بأربعة شهداءء كالأجنبى إذا قذف 
وجب عليه الحدء إلا أن يأتى بأربعة غيره يشهدون بالزناء ولو جاء مع ثلائة فشهدوا بالزنا لم يكن 
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باب إذا أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد 
لم يلزمه الحد بذلك ما لم تعترف أو تشهد عليما أربعة بالزنا 
ين حلب بن حليقة اا ماهم ”أن امرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب 
لس لهاروج ولد خيلت, فسألها عمرء فقالت: إنى امرأة ثقيلة الرأس» وقغ على رجل 
وأنا نائمة» فما استيقظت حتى فرغ» فدرأ عنها الحد” «ازواه سعيد بن منضور كما فى 


'المغنى” ) .)١1593٠‏ وهذا مرسل صحيح, فخلف من رجال مسلم والأربعة» وهاشم 
من رجال الجماعة ثقة. 


قاذفا وكان شاهداء فكذلك الزوج” اه .)١550:7(‏ 

وقال ابن قدامة فى " الشرح الكبير": “وإن كان أحدهم زوجا حد الثلائة؛ ولا عن الزوج 
داه ألاارروع لتقن معيازت عا لباقده لأ بلقا متت بعاترف لوا 3اد قال ساو 
عليباء ذ فيبقى الشهود ثلاثة فيحدون” اه .)5١١:١١(‏ قلنا: ذلك منقوض بشهادته عليها 
بالقصاص وسائر الحدود من السرقة والقذف والشربء فتإديا مقبولة اتفاقاء:ولايكوت بشهادته فى 
ذلك مقرا بعداوته لهاء فما الفرق بينها وبين الشهادة عليها بالزنا؟ حتى صار مقرا بعداوته لها فى 
هذه دون غيرهاء والمفروض أنه لم يكن عدوا لها ولا عداوة لها ثابتة قبل الشهادة؛ وأنه عدل 
قد زكاه المزكون بالعدالة والصيانة» فمثله لا يكون مقرا بعداوته لها بمجرد الشهادة عليها فافهم. 

باب إذا أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد 
لم يلزمه الحد بذلك ما لم تعترف أو تشهد عليها أربعة بالزنا 

قوله: ” حدثنا خلف بن خليفة“ إلخ..قال الموفق فى ” المغنى “: ” وتسأل المرأة» فإن ادعت أنها 
أكرهت أو وطكت بشببة» أو لم تعترف بالزنا لم تحدء وهذا قول أبى حنيفة والشافعى. وقال مالك: 
عليبا الحد إذا كانت مقيمة غير غزيبة» إلا أن تظهر أمارات الإكراه؛ بأن تأتى مستغيفة أو صارخة 
(قبل ظهور الحمل) لقول عمر رضى الله عنه: والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء 
إذا كان محصنا إذا قامت به بينة» أو كان الحبل أو الاعتراف (قاله فى خطبته بالمدينة على منبر 
النبى لَه محضر من الصحابة ولم ينكرها أحد). وروى أن عثثمان أتى بامرأة ولدت لستة أشهرء 
'فأمر بها عثمان أن ترجمء فقال على: ليس لك عليها سبيل» قال الله تعالى: وحمله وفصاله ثلاثون 
«شهْرا. وقال: «إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين4» فالحمل يكون ستة أشهر» فلا رجم 
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؛ ٠‏ /1- ساق ابن عبد البر من طريق شعبة عن عبد المللك بن ميسرة عن التزال بن 
سبرة» قال: “أنا لمع عمر بمنى» فإذا بامرأة حبلى ضخمة تبكى» افسألهاء فقالت: إنى ثقيلة 
ارا لاحت اليل سني ل ءا امعياظي إلا زول قد زتعي ومطى فا 
أدرى من هو؟ قبال: ندرا عنما لين كنذا فى 'فتح البارى" 9؟7307:1١)‏ وهذا سند 


ش عليهاء فأمر عثمان بردها. رواه مالك فى الموطأ بلاغاء كذا فى ' أجمع الفوائد” ١)‏ :8 وهذا 
يدل على أنه كان يرجمها بحملهاء وعن عمر نحو من هذا (رواه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن . 
١‏ المنذر وابن حاتم والبيبقى عن الأسود الدئلى: أن عمر بن الخطاب رفعت إليبه امرأة ولدت لستة . 
أشهرء فهم برجمهاء فبلغ ذلك علياء فقال: ليس عليها رجم. الحديث؛ بمعنى ما تقدم. ” كنز 
العمال ” (47:7) وأما قصة غفمان فالظاهر من رواية عبد الرزاق ووكيع وابن جرير وابن أبى حاتم 
.أن المتكلم فيها كان ابن عباس فقال لعثمان مثل مقالة على لعمرء كذا فى ' كنز العمال” عن أبى 
الضحى عن قائد لابن عباس» قال: كنت معه فأتى عثمان بامرأة. الحديث (40:1). وروى عن 
على رضى الله عنه أنه قال: يا أيها الناس إن إن الزنا زناءان زنا سرء وزنا علانية»:قزنا السر أن يشهد 
١‏ الشهود, وزنا:العلانية أن يظهر الجبل أو الاعتراف. (رواه-ابن أبى شيبة: : حدثنا أبو خالد الأحمر عن ش 
د ال ل ار ا ا 
فئن “نصب الراية  86١:5١‏ ). 
قال الموفق: راع شل ار لس را 
إن المرأة تحمل من غير وطئ» بأن يدخل ماء الرجل فى فرجها إما بفعلها أو فعل غيرهاء ولهذا تصور 
000 البكرء فقل وعد ذللك» وما قول الضْحَابَة فقتذ اتختلق الروانةعديُم ,قرو سعيند'فلاكز'ما 
. ذكرناه ف المتن» وروى البسراء بن صبرة (الصحيح النزال بن سبرة كما ذكرناه فئ المتن)؛ وروى 
عن على وابن عبناس أنهما قالا: إذا كان فى الحسد لعل وعسى فهو معطل. (رواه عبد الرزاق عن 
على كما مر)؛ وروى الدارقطنى بإسناده عن عبد الله بن مسعود ومععاذ بن جبل وعقبة بن عامر» 
أننهم قالوا: افيه تيك لد فاترا يا امقيانت »ولا حلاف إن أن الترريرا بالسيم شار 
متحققة ههنا“ اه ملخصا :)34:١١(‏ ْ 
..... وقال اين .عبد :اليل : ١ن‏ ادع مرك طدلف ل درا البرك تلبت 
: م مناق من طريق شعبة ماذكترّناه: فى المقن» واستنبط الباجى من قول عمسر: أو كان الحجبل أو 
الاعتراف . أن من وطئ ف غير الفرج فبدبعل ماءه فيه فادحت المرأة أن الولد نه لا يقبل» ولا يلحق . 
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صحيح؛ وأخرجه الإمام أبو يوسف فى ” الخراج” .)١114(‏ عن الحسن عن عبد الملك 
بن ميسرة عن النزال نحوه» وزاد: “فقال عمر: لو قتلت هذه خشيت على الأخحشبين 
النارء ثم كتب إلى أمراء الأمصار أن لا تقتل نفس دونه“. 


به إذا لم يعترف به, لأنه لو لحق به لما وجب الرجم على حبلى بجواز مثل ذلك وعكسه غيره: 
فقال: هذا يقتضى أن لا يجب على الحبلى بمجرد الحبل حد» لاحتمال مثل هذه الشسبة» وهو قول 
الجمهور". وأجاب الطحاوى: ”أن المستفاد من قول عمر: الرجم حق على من زنى إلخ. أن الحبل 
إذا كان من زنا وجب فيه الرجم؛ وهو كذلكء ولكن لا بد من ثبوت كونه من زناء ولا ترجم 
بمجرد الحبل مع قيام الاحتمال فيه لأن ععمر لما أتى بالمرأة الحبلى وقالوا: إنها زنت وهى تبكى 
فسألها ما يكيك؟ فأخبرت أن زجلا ركبها وهنئ نائمة؛ فدرأ :عدبا الحد بذلك ".قال الحافظ فى - 
"الفتح” (1737:17): “ولا يخفى تكلفه فإن عمر قابل الحبل بالاعتراف» وقسيم الشىء لا يكون ش 
قسمه اه. قلت: نعم! ولكن قد يكون أو بمعنى الواو لمطلق الجمع دون التقسيمء كما فى 
”القافوس” (477:37). وقد قامت الدلالة على أن عمر لم يرد جواز الرجم بمجرد الحبل؛ فلا بد 
من تأويل قوله: "أو الحبل أو الاعتراف“. ولا يخفى أن ما قاله الطحاوى أحسن تأويلا. 
ولنذكر ما وردعن ععمر وعلى رضى الله عدبما من الدلالة على أنهما لم يرجما بمجرد 
الحبل. فروى عبد الرزاق وابن أبى شيبة عن طارق. بن شهابء قال: ”بلغ عمر أن امرأة متعبدة 
.حملت» قال عمر: أراها قامت من الليل تصلى» فخشعت فسجدت, فأتاها غاو من الغواة 
: فتجثمهاء فأتته» فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها". وروى عبد الرزاق عن الثورى عن على بن 
.الأقمر عن إبراهيم» قال: بلغ عمر عن امرأة أنها حامل» فأمر بها أن تحرس حتى تضبع» فوضعت ماء 
أسود» فقال عمر: لمة شيطان“. كذا فى ” كنز العمال” (87:7). وهذا مرسل صحيحء وفيه دلالة 
على أنه لم يحدها ولا المتعبدة بمجرد الحمل» وروى الشافعى وعبد الرزاق والبيبقى عن أبى يزيد: 
"أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره؛ وله ابن من غيرهاء ففجر الغلام بالجارية» فظهر بها 
حبل؛ فلما قدم ععمر إلى مكة رفع ذلك إليه؛ فسألهما فاعترفاء فجلده عمر الحدء وأخر المرأة حتى 
' وضعتء ثم جلدهاء وفرض أن يجمع بينهما فأبى الغلام” '. كذا فى الكنز أيضاء وروى الشافعى 
وعبد الرزاق واليبقى عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطبء قال: د 0 
. وأعتق من صلى من رقيقه وصام؛ وكانت له نوبية قد صلت وصامت» وهى أعجمية لم تفقه 
فأرسل إليها عمر» فسألهاء فقال: حبلت؟ فقالت: نعم! ! من مرعوش بدرهمين”. الحديث كنا فى 








11 1 1 ع 


باب لا حد ا 

- عن أبى جحيفة: «أن النبى كه درأ الحد عن امرأة استكرهت». ..رواه 
الابرانى واقيه التخجا .ين أرظلاة وهر مدلد_وال(متحمة لوو لكي : . قلت: فالحديث 
حسنء كما ذكرناه فى المقدمة. 

6" عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه: ”أن امرأة استكرهت على عهد رسول 
الله مله فدرأ عنبا الحد" زواه الأثرم كما فى ' المغنى” .)١59:1١(‏ وهو عند 
الترمذى )١7:١(‏ وقال: ”هذا حنديث غريب وليس إسناده صل وقد روى هذا 
الحديث من غير هذا الوجه” اه. قلت: ولكنه تأيد بما قبله. 


الكنز أيضا (:817). وقد مر تصحيحه سابقاء وفيه دلالة على أنه لم يحدها بمجرد الحبل» بل 
سألهاء فلما اعترفت بالزنا حدهاء أو درأ عنبا الحد لجهالتها على اختلاف الروايتين. 

22٠‏ وروى عبد الرزاق والبيبقى عن الشعبى: "أن عليا أتى بامرأة من همدان ثيب حبلى يقال 
لها: شراحة قد زنتء فقال لها على: لعل الرجل استكرهك؟ قالت: لا! قال: فلعل الرجل قد وقع 
عليك وأنت راقدة» قالت: لا! قال: فلعل لك زوجا من عدونا هؤلاء وأنت تكتمينه؟ قالت: لاء 
فحسبها حتى إذا وضعت جلدها". الحديث كذا فى " كنز" (88:7). فهذا على لم يرجمها حتى 
سألها ولقدهاء فلما اعترفت بالزنا صريحا رجسهاء وروى ابن النجار عن سهل بن سعد: "أن وليدة 
فى عهد النبى مِركَِهٍ حملت من الزناء فسكئلت من أحبلك؟ فقالت: أحبلنى المقعد» فسثل عن ذلك 
فاعترف”“. الحديث كذا فى ” الكنر” أيضا (89:7). فقد رأيت أن النبى َيه لم يحدها بمجرد 
الحمل حتئ سألهاء فا حق ما عليه الجمهور أن المرأة لا تحد بمجرد الحبل ما لم تعترف بالزناء أو تقم 
عليه بينة عادلة. والله تعالى أعلم. 
٠ ٠‏ باب لا حد على المكرشة ويحد الذى استكرهها 

قال المؤلف: دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة. وأما ما رواه مالك عن ابن شهاب: ”أن 

عبد الملك بن مروان قضى فى امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك" فهو محمول 
على ما إذا درا الحد عن الرجل بشببة. قال-محمد فى الموطأ: ”إذا استكرهث المرأة فلا حد عليباء 
وعلى من | استكرهها الحدء فإذا وجب غليه الحد بظل الصداق ولا يجب الخد والصداق فى جعاع 
ولع و21 اند حي وح لل متاق امير ار كارف كز أبى حنيفة 





إعلاء السنن - لخدن الك عدوي ل ا 1 


إالاء ٠ل‏ أختبسرنا مالك جدثنا نافع: “أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمسء وأنه 
استكره جارية من ذلك الرقبيق» فوقع بهاء دده خب ين اخطات ونفاه» ولم يجلد 
الوليدة من أجل أنه استكرهها“ .رواه محمد فى ”"الموطاً” (08). وهو كذلك عند 
مالك فى موطأه (. 60. ومراسيله حجة عند القوم. 

م 6 عن الشورى عن الأعنمش عن اين المنسيب: "أن عمر بن الخطاب أتى 
بامرأة ثقيبا زااع بفلاة من الأرضى» وعى عطشىء فاستسقتء فأبى أن يسقيما إلا أن 
اتتركه فيقع بهاء فناشدته بالله فأبى» فلما بلغت جهدها أمكنته فدرأ عنها عمر الحد 
القت رواه عبد الرزاق (كنز العمال 67:7). وهذا سند صحيح. 


ات كر والعامة من فقهائنا“ اه. 5 0 

وقال الموفق فى ”المغنى ”: ”لا حد على مكرهة فى قول عامة أهل العلم» روى ذلك عن 
عمر والزهرى وققتادة والفورى والشافعى وأصحاب الرأى» ولا نعلم فيه مخالفاء وذلك لقول 
رسول اللوتتيله: عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. (قلت: محمول عندنا على 
رفع الإثم» ولثما الوجه ما سيأتى) وعن عبد الجبار بن وائل عن أبيهء فذكر ما فى المتن. قال: وأتى 
عمر بإماء من إماء الإمارة استكرههن غلمان من غلمان الإمارة» فضرب الغلمان ولم يضرت 
الإمناء. رواه الألوم. وروى.سعيد بإشناده عن طارق بْنَ شهاب قال: أتى عمر بامرأة ققد زنت» 
فقالت: إنى كنت نائمة فلم استيقظ إلا برجل قد جفم على» فخلى سبيلها ولم يضرببا. ولأن هذا 
شبنهة» والحدود تدرأ بالشبسباتء ولا فرق بين الإكراه بالإلجاء وهو أن يغلبها على نفسهاء وبين 
الإكراه بالتبديذ بالقنتل ونحوه.. نص عليه أحمد فى راع جاءته امرأة قد عطشتء فسألته أن 
يسقيهاء فقال لها: أمكنينى من نفسكء قال: هذه مضطرةء وإن أكره الرجل فزنى؛ فقال أصحابنا: 
عليه الحذء وبه قال محمد بن الحمسن وأبو ثورء لأن الوطئع لا يكون إلا بالانتشارء والإكراه ينافيه 
فإذا وجد الانتشاز انتفى الإكراهء فيلزمه الحدء كما لو أكره على غير الزنا فزنى. وقال أبو حنيفة: 
إن أكر هه السلطان فلا حد عليه وإن أكرهه غيره. حد استحسسانا. وقال الشافعى وابن المنذر: 
لا حد.عليه لعموع الخبرء ولأن الحدود تدرأ بالشببات» والإكراه شببة فيمنع الحدء كما لو كانت 
امرأة يحققه أن اللإكراه إذا كان بالتخويف أو بمنع ما تفوت حياته بمنعه كان الرجل فيه كالمرأة فإذا 
لم يجب عليها الحد لم يجب علي وقولهم: إن التخويف ينافى الانتشار لا يصح. لآن التتخويف, بترك ' 











اج را لوقاف وو وقد ليسي نر 


. باب من أصاب جدا مرتين فصا عدا قبل أن يقام 
ا عليه الحد لا يحد إلا حدا واحدا ' ظ 
9" ابن وهب عن سفيان الثورى عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: 
“أتى عمر بن الخطاب بسارقء فققال: ما رقت قبلهاء فقال له عمر: كذبت ورب 
عمرء ما أخذ الله عبدا عند أول ذنب“. وعن ابن وهب عن عبد الله بن سمعان ببذاء 
وأن على , بن أبى طالب قال له: انحنم ص إن ,ع عد فو أل انب يا مير نينا 


لقدل وأنعدن رخات وبح ينه درطلل رقت افر ال ناكام ار عاق ا ) .)175١‏ 
200 وقال فى "الهداية": "ومن أكرغه الننلطان حتى زنى فلا بحد علية»وكأن أبو:خنيفة رحمه 
الله تعالى يقول أولا: يحدء وهو قول زفرء لأن الزنا من الرجل لا يتصور إلا بعند انتتشار الآلة» 
وذلك دليل الطواعية» ثم رجع عنه فقال: لا حد عليه» لأن سببه الملجئ قائم ظاهررا» والانتشار دليل 
متردد» لأنه قد يكون من غير قصدء لأن الانتشار قد يكون طبعا لا طوعاء كما فى النائم» فأوردث 
شببة» وإن أكرهه غير السلطان حد عند أبى حنيفة» وقالا: لا يحد. له أن الإكراه من غيره لا يدوم ْ 
. إلا نادراء لتمكنه من الاستعانة بالسلطان» أو بجماعة من المسلمين» ويمكنه دفعه بنفسه بالسلاح» 
والنادر لا حكم له؛ فلا يسقط به الحد. لاف الملطان لأس ا شكنه الامجعانة بغيرة 
...ولا الخروج بالسلاح عليه فافترقا” .اه. قال المحقق فى ” الفتح": قال المشايخ: وهذا اختلاف عصر 
:وزمان» ففى زمن أبى حنيفة ليس لغير السلطان من القوة ما لا يمكن دفعه بالسلطان» وفى زمنهما 
٠‏ .ظهرت القوة لكل متغلبء فيفتى بقولهماء وعليه مشى صاحب ” الهداية” فى الإكراهء حيث قال: 
. والسلطان وغيره سيان عند تحقق القدرة على إيقاع ما توعد به اه (01:0). قلت: فلا حد على مكرهة 
ولاعلى مكره؛ إذا تحققت شرائط الإكراه التى ذكرها الفقهاء فى باب الإكراه؛ والله تعالى أعلم. 
باب من أصاب حدا مرتين فصاعدا قبل أن يقام عليه الحد لا يحد إلا حدا واحدا 

© قوله: ”ابن وهب“ إلخ. دلالته على معنى الباب ظاهرة. فإن السارق كان قد أقر بأنه سرق 
قبل سرقته هذه إحدى وعشرين هرة» فلم يعيدوا عليه الحد. وروى الإمام أبو حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم» أنه قال فى رجل قف رجلا بالكوفة -وآخر بالبصزة» وآخر بواسط: فضرب الحدء قال: 
هو لذلك كله. وكذلك إن سرق غير مزة من أناس شتى» وقطع» كان القطع لذلك كله وكذلك 
الزنا؛ وكذلك شرب الخمر. كذا فى جامع مسائيد الإمام .)١8519(‏ 








إعلاء السئن ‏ م ف ع ا لل ات 60 5,9 


و عل فلما قطع قام إليه على ؛ وأ طالت ادا: أنشدك الله كم 
مالك اعافد اك عن كد ل د د كلد المحلى ” .)١168:1١1١‏ 


تكرر قبل [ ل ل ل 
نحفظ عنه من أهل العلم» منهم عطاء والزهرى ومالك وأبو خنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو . 
يوسف؛ وهو مذهب الشافعى» وإن:أقيم عليه الحد ثم حدثت منه جناية أخرى ففيبها حدهاء لا نعلم 
فيه نخلافاء وحكاه ابن المنذر عنمن يحفظ عنهء وقد سكل رسول الله َيِه عن الأمة تزنى قبل أن 1 
تحصنء قال: إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت قاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها (متفق عليه كما 
تقدم), ولأن تداخل الحدود إنما يكون مع اجتماعهاء وهذا الحد الثقائئ وجب ف لجقوط الال 
باستيفاءه» وإن كانت الحدود من أجناس مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر أقيمت كلهاء إلا أن . 
يكون فيا قتل» فإن كان فيها قتل اكتفى به..لأنه لا حاجة معه إلى الزجر بغيره» وقد قال ابن ' 
مسعود: ما كانت خدود فيما قتل إلا أحاط القتل بذلك كله. وإن لم يكن فيها قتل استوفيت. 
كلهاء وبرئْ فالأخف فالأخف فيبداً بالجلد» ثم بالقطع» ويقدم الأخف فى الجلد على الأثقل» فييداً 
فى الجلد بحد الشرب ثم بحد القذف إن قلنا: إنه حق الله تعالى: ثم بحد الزناء وإن قلنا: إن حد 
القذف حق لأدمى قدمناه» ثم بحد الشربء ثم بحد الزنا” اه. »)١94:1(‏ قلت: حد القذف . 
مشترك بين حق الله وحق العبد» فيبداً به على خد هو خخالص حق الله تعالى. 
إذا شهد أربعة على رجل بالزنا وهم فساق: ظ 

فائدة: قال الإمام أبو يوسف فى الخشراج له: ”حدثنا أشعث من الشعبئ فى أزبعة شهدوا 
0 ا ا 0 
سي ل ري ا ب له ال الل 
المشهود عليه وكذلك لو كانوا عبيداء أو محدودين فى قذف أو كانوا ذمة» لا يجوز فى ذلك إلا 
شهادة أربعة أحرار مسلمين عدول” اه .)١95(‏ قلت: "وإها لم يحدوا إذا كانوا فساقا لكون 
ل ل ال ل 
إليهم من الفسق» والحدود تدرا الخرا, 1 








كه لا حد على من وطئْ جارية من الفىء وله فيها نصيب > _ 1 
وأخرج نحوه من قول أبى بكر رضى الله عنه» وقال: ” الإسنادان عبن أبى بكر وعلى 


لاحد على من وطئ جارية من الفىء وله فيمها نصيب: 

فائدة: قال الإمام أبو يوسف فى اللخراج أيضا: حدثنا: ا ا لوو كم 
بعيدا بن السبيه فى الرجل يطأ الجارية من الفىء. كَال؛ لبن عليه نينا عيذ إذا كان لذ نيا 
نصيب” اه. )٠١4(‏ وهذا سند صحيح قال: وحدثنا إسماعيل بن أبى خالد عن عمير بن نمير 
(الصحيح عبيد بن عمير) قال: سثل ابن عمر رضى الله عنه عن جارية كانت بين رجلين فوقع 
عليها أحدهماء قال: ليس عليه حد. قال: وحدثنا إسماعيل عن الشعبى قال: جاء رجل إلى عبد 
الله» فقال: إنى وقعت على جارية امرأتى» فقال: اتق الله ولا تعدء قال: وحدثنا أشعث عن الحسن 
فى الرجل يقع على جارية أمه؛ قال: ليس عليه حدء وجارية الجد والجدة مثل جارية الأم والأب» 
قال أبؤيوسف: ومن فجبر بامرأة حرة فماتت من ذلك فعليه الدية والحدء وإن فجر بامرأة ثم 
تزوجها فإنه يحدء وكذلك لو فجر بأمة ثم اشتراها حد به» قال: ولو فجر بأمة فقتلها فإنى 
استحسن أن ألزمه قيمتهاء ولا أحده (17؟). قلت: وأما عند أبى حنيفة ومحمد فعليه الحد 
والقيمة جسيعاء. كما فى الهداية “» وقال المحقق فى ” الفتح“: ذكره صاحب الهداية بلفظ عن أبى 
يوسفء ليفيد أنه ليس ظاهر المذهب عنه, فإن محمدا لم يذكر فيها خلافه فى الجامع الصغير» 
وعادته إذا كان خلافه ثابتا ذكرهء وكذا الحاكم الشهيد لم يذكر فى الكافى خلافا وإنما نقل الفقيه 
أبو الليث خلافه فقال: ذكر أبو يوسف فى الأمالى إلخ (54:0). ٠‏ 
الرد على ابن حزم: 

ورحم الله ابن حزم حيث عزى المروى عن أبى يوسف إلى أبى حنينفة» ثم جعل يرده عليه 
بأشتع لفظ وأقبحهء كما هو عادته من الإقذاع ذ فى الكلام» وكذلك نسب إلى أبى حنيفة القول 
بإسقاط الحد عمن زنى بامرأة» ثم تتزوجها أو زنى بأمة ثم اشتراها كما فى امحلى .١١(‏ :0 وهذة 
فرية بلا مرية لم يقل به أبو حنيفة ولا صاحباه والله تعالى أعلم والبسط فى فتح القدير. '(64:0). 
لا حد على الإمام فى حقوق الله تعالى: 

فائدة: قال فى ' 'الهداية“ : "وكل شىء صنع الإمام الذى ليس فوقبيامام فلا حد عليه» 
إلا القصاصء فإنه يؤخذ به وبالأموال؛ لأن الحدود حق الله تعالى» وإقامتها إليه لا إلى غيره. 
«مدليلما مر من قوله مَيَك : : أربعة إلى الولاة وعد منبا إقامة الحدود)» ولا يمكنه أن يقيم على نفسه 
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ضعيفان» أحدهما مرسل والآخر مرسل ساقطء والإسناد فى ذلك عن عمر صحيح اه. 
قلت: وقد تأيد به المرسلان عن أبى بكر وعلى» والإرسال ليس بعلة عندنا. 


(لأن إقامته بطريق الخدزى والنكال ولا يفعل أحد ذلك بنفسه؛ ولا ولاية لأحد عليه ليستوفيه 
وفائدة الإيجاب الاستيفاء» فإذا تعذر لم يجب) بخلاف حقوق العباد, ولأنه يستوفيه ولى الحقء إما 
بتمكينه. أو بالاستعاتة بمنعة المسلمين» والقصاض:والأموال منباء وأما حد القذف قالوا: المغلب فيه 
حق الشرع؛ فحكمه حكم سائر الحدود التى هى حق الله تعالى“. قال المحقق فى الفتح: ” وأورد 
عليه ما المانع من أن يولى غيره الحكم فيه بما ينبت عنده كما فى الأموال» فإذا صحت هذه الاستنابة 
فوجب عليه حق للعبد استوفاه العبد. أو حق الله استوفاه ذلك النائب؛ وقد يقال: أين دليل إيجاب 
الاستنابة؟ والله سبحانه أعلم* اهف (37:0). 
إذا أقر أنه زنى بامرأة فجحخدت: ! 

فائدة: من أقر أنه زنى بامرأة سماهاء فجحدت يحد للقذف فقطء ولا يحد لازنا عند أبى 
حنيفة: والأوزاعى. وقال. مالك والشافعى: يحد للزناالا اللقذف..واختجوا بما رواه أحمد وأبو 
داود عن سهل بن سعد: ” أن رجلا جاء إلى النبى مَريُِد فقال: إنه قد زنى بامرأة قد سماها. فأرسل 
النبى َيِه إلى المرأة» فدعاها فسألها عما قال» فأنكرت» فحده وتركها“. كما فى نيل الأوطار 
3:1). وفى إسناده عبد السلام بن حفص أبو مصعب المدنى وثقه ابن معين؛ وقال أبو حاتم: 
”ليس بمعروف“. فحمله مالك والشافعى على أنه مرك حده للزناء بدليل ما رواه النسائى وأبو 
داود: ”أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبى مَل .فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات» فجلد مائة» وكان 
. بكراء ثم سأله البينة على المرأة» فقالت: كذب يا رسول الله! فجلده حد الفرية ثمانين". وفى 
إسناده القاسم بن فياض الصنعانى» تكلم فيه غير واحدء حتى قال ابن حبان: ”إنه بطل الاحتجاج 
به“. وقال النسائى: ” هذا حديث منكر“. كذا فى النيل. وأيضا: فهو يخالف ما ذهب إليه مالك . 
والشافعى» فإنهما قالا: ” يحد للزنا لا للقذف“» وف الأثر أنه حده للزنا والقذف جميعا. وأيضا: 
فإن إنكار المرأة شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات. ش 

: قال الشوكانى: وأجيب بأنه أى إنكار المرأة لا يبطل به إقراره” اه. قلنا: فلم أرسل . 
النبى مد إلى المرأة ودعاهاء فسألها عما قال؟ فإن الظاهر منه أن إنكار المرأة يورث شبهة فى 
إقراره» لأن فعل الزنا من الرجل لا يتصور بدون المحل» ويإنكارها قد انتفى فى جانبهاء فينتفى فى 








١١ - |‏ امار عدت ص 
ا عن معاوبة قال: قال رسول الله ملك هِ: من:شرب الخمير.فاجلدوه فإن 
عاد فى الرابعة فاقتلوه». رواه الترمذى )١84:1(‏ وفى نفع قوت المغتذى (011/:1: 


قلت: قال الذهبى أيضا هو صحيح: كما فى الزيلعى  .)58:17(‏ 


جانبه أيضاء ألا ترى أنه لو انتفى صفة الزنا فى جانبها بدعوى النكاح سقط الحد عنهما: فإذا انتفى 
أصل الفعل أولى» وهذا لأن القاضى لا يتمكن من القضاء عليه بالزنا بها مع إنكارهاء ألا ترى أنبها 
تبقىمجحصبة؟ ولا يتمكن من القضاء عليه بالزنا بغيرهاء. لأنه لم يقر.بذلك؛ وبليؤن إلقضاء بائزنا 
لا يتمكن من إقامة الحد, ولا يصح القياس على ما إذا كانت حاضرة ساكتة» أو غائبة» أو قالت: 
زنى بى مستكرهة» لأن بسكوتها وغيبتها واستكراهها لا ينتفى الفعل فى جانبهاء وبإنكارها ينتفى» 
ألا ترى أن من أقر لإنسان بشىء وكذبه بطل إقراره حتى لو صدقه بعد ذلك لم يصح؟ ولو كان 
غائبا أو حاضرا ساكتا لم يبطل به الإقرار» حتى إذا صدقه عمل بتصديقه؛ وهذا بخلاف ما إذا قالت: 
زنى بى مستكرهة» لأن ا محلية وأصل الفعل هناك قد ظهر فى حقهاء ولهذا سقط إحصانها به. 
' قال السرخمسى فى ”المبسوط“: ”وحديث سهل بن سعد قد ضعفه أهل الحديث ثم تأويل 
الحديث أنها أنكرت وطالبته بحد القذف: فجده رسول الله َيِه بقذفه إياها بالزناء لا يإقراره بالزنا 
على نفسه؛ وعلى هذا لو أقرت امرأة أنه زنى بها فلان أربع مرات وأنكر الرجل» فهو على الخلاف 
الذى بينا فى إقامة الحد عليباء وكلام أبى حنيفة هنا أظهر لأن المباشر للفعل هو الرجل فلا يقبت 
أصل الفعل مع إنكاره؛ وإن قال الرجل: صدقت حدت المرأة) ولع يحد الرجل» لأنه بالتصديق 
صار مقر بالزنا مرة واحدة» وقد بينا أن بالإقرار الواحد لا يقام الحد” اه. (19:5). 

وببذا سقط ما قاله الحافظ فى "الفتح” ونصه: : والحجة فيه أنه إن كان صدق فى نفس 
الأمر فلا حد عليه لقذفهاء وإن كان كذب فليس بزان. . (قلنا: ولكنه قاذف) وإما يجنب عليه حد 
الزنا لأن كل من أقر على نفسه وعلى غيره لزمه ما أقر به على نفسه وهو مدع فيما أقر به على غيره ش 
فيؤاخذ بإقراره على نفسه دون غيره اه (194:117). قلنا: ولكن دعوى الزنا بامرأة معلومة موجبة 
لقذفها بالزناء فكيف لا يؤاخذ بإقراره على غيره؟ فين فينبغى القول بوجوب الحد للزنا والقذف جميعاء 
ولا تقولون به» وأيضا: : فإ الا ؤخذ إقاره على نفسه فى الأموال» وأما فى الزن لا يؤاحذ به 
ما لم يقر أربع مرات» ولم يكن فى الإقرار شببة» وإلا فلا يؤاخذ بذ “وقد ذكرنا أن | إنكار المرأة شبببة 
فى إقرارهء فلا يحد للزناء ويحد للقذف إذا طالبته: لكونه قاذفا لها بلا شببة» والله تعالى أعلم. 

















إعلاء السئن بسب 


. باب حد الشرب 00 

باب ما ورد فيمن شرب الخمر 
١‏ عن معاوية رضى الله عنه قال قال رسول الله مي من شرب الخمر 
فاجلدوة» فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه. رواه الترمذى (84:1) وفى ” نفع قوت المغتذى“ 


.2020 باب ما ورد فيمن شرب الخمر 1 
قوله: ”عن معاوية ' إلخ. قلت: قال الترمذى بعد رواية الحديث:.'.وفى الباب عن أبى هريرة 
والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبى الرمد البلوى وعبد الله بن عمروء وحديث معاوية هكذا 
روى القورى أيضا عن عاصم عن أبى صالح عن معاوية عن النبى َيه وروى ابن جريج ومعسمر 
عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى مَك . سمعت محمذدايقول: حديث أبى 
صاليح عن معاوية عن النبى مُه فى أصح من حديث أبى صالح عن أبى هزيرة عن النبى مَك وإفا 
كان هذا فى أول الأمرء ثم نسخ بعدء هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المتكدر عن 
جابر بن عبد الله عن الننى مِكَهِ قال: إن من شرب الخمر فاجلدوه؛ فإن عاد الرابعة فاقتلوه. قال: 
ثم أتى النبى مره بعد ذلك برجل قد شرب فى الرابعة فضربه» ولم يقتله» وكذلك روى الزهرى 
عن قبيصة بن ذويب عن النبى مَركلَه نحو هذاء قال: فرفع القتل» وكانت رخخصة؛ والعمل على هذا 
عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا فى ذلك فى القديم والحديث. وبما يقوى هذا ما روئ عن 
النبى مَل من أوجه كثيرة أنه قال: لحر م 00 مرو رساك 
إلا ياحدى ثلاث؛ النفس بالنفسء والثيب الزانى» والتارك لدينه ' اه. 
قلت: أما حديث ابن إسحاق فذكره الحافظ فى فتح البارى .)7١:15(‏ 057 
النسائى من طريق محمد بن إسحاق عن ابن المتكادر عن جابر: ”فأتى رسول الله َه برجل منا قد 
شرب فى الرابعة» فلم يقتله' '. وأخرجه من وجه آخر عن محمد بن إسحاق بلفظ: "فإن عاد الرابعة 
فاضربوأ عنقهء فضربه رسول الله يه أربع مرات» فرأى المسلمون أن الحد قد وقع» وأن القتل قد 
رفع “. قال الشافعى بعد تخريجه: ”هذا ما لا اخمتلاف فيه بين أهل العلم علمته. وذكره أيضا عن _ 
أبى الزبير مرسلاء وقال: أحاديث القتل منسوخحة” اه. . 
وأما حديث قبيصة ففى ”فتح البارى” 07١:19‏ أيضا: ” أخرجه الشافعى وعبد الرزاق 
وأبو داوة من رواية الزهرى عن قبيصة بن ذويب» قال:-قال رسنول الله َيه : «من شرب المدمر 
فاجلدوه إلى أن قال: ثم إذا شرب فى الرابعة فاقتلوه» قال: فأتى برجل قد شرب فجلده. ثم أتى به 
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الزولى و 00 


قد شرب فجلده ثم أتى به قد شرب فجلدهء ثم أتى به فى الرابعة قد شرب فجلده؛ قرفع القتتل عن 
الناس» وكانت رخصة: وعلقه الترمذى» فقال: روى الزهرى وأخرجه الخطيب ذ فى المببمات .من 
طريق محمد بن إسحاق عن الزهرى» وقال فيه: ” فأتى برجل من الأنصار يقال له: نعيمان» فضربه 
أربع مراتء فرأى المسلمون أن القتل قد أخرء وأنالعدرت قد وجب :وقنة بن دوي عن 
لكنه أعل بما أخرجه الطحاوى من طريق الاوزاعى عن الزهرىء قال: بلغنى عن قبيصة»؛ ويعارض 
لأن يونس أحفظ لرواية الزنهرى من الأوزاعى» والظاهر أن الذى بلغ قبيصة ذلك صحابى؛ فيكون 
الحديث على شرط الصحيح, لآن إبهبام السحاق لا يكن وله كلع عر جه عن الرزاف عن 
معمرء قال: حدثت بهاابن المنكدر فقال: :ترك ذلكء قد أتى رسول الله يه بابن نعيسانء فجلده 
ثلاناء ثم أتى به فى الرابعة» فجلده ولم يزد “ أنف. 

3 اازياعى 0 0 اه. فى البليت 00 
ا لد "الانتعا ا وان لد قد وغل رقا اين 
قانع: يقال: له رؤية. وقال أبو موسى المدينى فى الذيل: أورده العسكرى فى الصحابة. وقال جعفر: 
ا لأنه ولد يوم الفتح» وروى عن النبى مَركِمِ أحاديث مراسيل” اه (7417:8). وفى 
ش ".نيل الأوطار “ 0:1): ” قال المنذرى: وإذا ثبت أن. مولده أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون 
سمع من رسول الله مكو ' اه. وفى " فتح البارى”" (0:1). ” وأما ابن المنذر فقال: كان العمل 
فيمن شرب الخمر أن يضرب. وينكل بهء ثم نسخ بالأمر بجلده» فإن تكرر ذلك أربعا قتل» ثم نسخ 
ذلك بالأخبار الغابتة» وياجنماع أعل العلم إلا من شذ ممن لا يعد خخلافا" . 

قلت: وكانه أشار إلى بعض أهل الظاهرء فقد نقل عن بعحضهم واستمر عليه أبن حزم منهم». 
واحتج له.وادعى أن لا لجماع» وأورد من مسند الحارث ابن أبى أساعة ما أخرجه هو والإمام أحمد 
من طريق الحسن البصرى عبن عبد الله بن عمرو أنه قال: " اثتونى برجل أقيم عليه الحد يعنى ثلاثاء 
ثم سكر فإن لم أقتله.فأنا كذاب“. وهذا منقطع: لأن الحسن لم يسمع من عبد اللهإين عبرو كما 


ا 








إعل الصان ما ورد فيمن شرب اللخمر عن 
؟ 1/ام- عن أنس بن مالك: “أن نبى الله فلم ججلد فى 52 بالجريد.والتعال» 
ثم جلك ابو بكر أريعين واظلمة كان تدر ودنا القار بن الريت والقرى فاليسا رو 
فى جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن.عوف: أرىآن تجعلها كأعن الحدوى قال: 
فجلد عمر ثمانين ". رواه مسلم (؟:١7). ٠‏ 0 
عن حصين بن المنذر أبى ساسانء قال: ” شهدت عثمان بن عفان أتى 
بالوليد قد صلى الصبح ركعتين» ثم قال: أزيد كم فشبهد عليه رجلان؛ أحدهما 


جزم به ابن المدينى وغيره» فلا حجة فيه» وإذا لم يصح هذا عن عبد الله بن عمرو لم يبق لمن رد 
الإجماع على ترك القتل متمسك؛ حتى ولو ثبت عن عبد الله بن عمرو لكان عذره أنه لم يبلغه 
الناسخ» وعد ذلك من ندرة اتخالف؛ وقد جاء عن عبد الله بن عمرو أشد من الأول» فأخرج سعيد 
ابن منصور عنه بسند لين» قال: ”لو رأيت أحدا يشرب الخمر واستطعت أن أقتله لقتلته* اه. 
ودلالة الحديث على الباب ظاهرة. ش 

قوله: ”عن أنس” إلخ. قال المؤلف: دلالقه على الباب ظاهرة. وفى ”فتح البارى” 
4:1م6: "أخرج أبو عبيد فى غريب الحديث بسند صحيح عن أبى رافع عن عمر أنه أتى 
بشارب» فقال لمظيع بن الأسود: إذا أصبحت غدا فاضربه؛ فجاء عمر فوجده يضربه ضربا شديداء 
فقال: كم ضربته؟ قال: ستين: قال: اقتص عنه بعشرين. قال أبو عبيد: يعنى اجعل شدة ضربك له 
قصاصا بالعشرين التى بقيت من الثمانين” اه. 

قال بعض الناس: هذا التأويل تكلف باردء وعندى هو محمول على أنه وقع فى أول إمرة 
عمر» حين يضرب بأربعين» وتقرر الشمانون فى آخرهاء فالمعنى أنك تجاوزت عن المقدار المعين 
بعشرين؛ فوجب القصاص“ اه. قلت: ومن أخبرك أنه محمول على بدأ الإمارة؟ وأبو عبيد أغرف 
منك بتاريخ الإسلامء فلعله اطلع على أن ذلك كان خين تقرر الثمانون» وأيضا: فغيما قاله بعض 
الناس نسبة الجهل والعدوان إلى مطيع بن الأسود الصحابى» وفيه بعد فالظاهر أن من يكون مأمورا 
يإقامة الحدود لا يكون جاهلا بمقاديرهاء ولا ينسب إليه الجهل إلا بدليل واضح, وأيضا: لو كان 
المعنى ما ذكره لقال عمر: أقصه منك بعشرين؛ فليس معناه إلا ما قال أبو عبيد» ففى الأثر دليل على 
أن عمر كان يجلد فى الخمر ثمانين. 

قوله: ”عن حصين بن المنذر“ إلخ. قال المؤلف: قد اختلفت الروايات فى هذا الحديث» ففى 
"نيل الأوطار“ (4:7 0): ”عن عبيد الله بن عدى بن الخيار أنه قال لعنمان: قد أكثر الناس فى 











ع ما ورد فيمن شرب الخمر كن 


حمران أنه شرب الخمر» وشهد آخر أنه رآه يتقياً. فقال عثمان: إنه لم يتقياً حتى شربهاء 
فقال: يا على! قم فاجلده. فقال على: قم يا حسن! فاجلده. فقال الحسن: ول حارها 
من تولى قارهاء فكأنه وجد عليه؛ فقال: يا عبد الله بن جعفر قم! فاجلده» فجلده وعلى 


الوليد» فقال: سنأخذ منه بالحق إن شاء الله على م دحاابت الؤضي علي فأمره أن يجلده» 
فجلده ثمانين. مختصرا من البخارى. وفى: رواية له: أربعين" اه. وفى *فتح البارى” 55:0) 
تحت حديث عبيد الله هذا: ”قوله: فجلده ثمانين. فى رواية معمر فجلد الوليد أربعين جلدة» وهذه 
الرواية أصح من رواية ية يونس" إلخ. دك رسديه الح يحي اراك بسعر . قلت: إن عليا كان 
أولا أشار على عمر بالثمانين» كما فى " فتح البارى” 9:15ه): "وأخرج مالك فى ”الموطأاً” عن 
ثور بن يزيد: أن عمر استشار فى الخمرء فقال له على بن أبى طالب: نرى أن تجمعله ثمانين» فإنه إذا 
شرب سكرء وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى فجلد عمر فى الخمر ثمانين. وهذا معضل» وقد 
وصله النسائى والطحاوى من طريق يحبى بن فليح عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس مطولاء 
ولفظه: : أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله يَفَهِ بالأيدى والنعال والعصا حتى توفى؛ 
فكانوا فى خلافة أبى بكر أكثر مدهمء فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حداء فتوخخى نحو ما كانوا 
يضربون فى عهد النبى يي فجلدهم أريين حتى توفى» ثم كان عمر فجلدهم كاذلك حنى أت 
برجل» فذكر قصة وأنه تأول قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا. وأن ابن عباس ناظره فى ذلك» واحتج ببقية الآية وهو قوله تعالى: : «ؤإذا ما اتقوا». والذى 
يرتكب ما حرمه الله ليس بمتق» فقال عمر: ما ترون؟ فقال على فذكره؛ وزاد بعد قوله: وإذا هذى 
افترى: وعلى المفترى ثمانون جلدة. فأمر به عمر فجلده ثمانين. قال: ولهذا الأثر عن على طرق 
أخرى فلكرهاء واقتصاره فى علد الولف على الأريع” اه. وهذا ليس مخالفا للإجماع لما سيأتى 
أن جلد الوليد كان بمخصرة ة له رأسان» فالأربعون كان بمنزلة الغمانين» ويؤيده ما رجه 
الطحاوى والطبرى من طريق أبى جعفر محمد بن على بن الحسين: أن عليا جلد الوليد بسوط له 
.. طرفان اه. من ” الفتح” (51:17) اه. 

وفى فتح القدير: "ولا مانع من كون كل من على وعيد الرحمن بن عوف أشار بذلك» 
فروى الحديث مرة مقتصرا على هذاء ومرة على هذا ' اه. (88:0). قلت: أو أحد الراويين 
.لم يطلع على ما اطلع عليه الآخبرء فروى كل ما علمء وفى الحديث الاستدلال بالتقبئ على 








إعلاء 0 ما ورد فيمن شرب الخمر ضلدا 
يعد حتى بلغ أربعين» فقال: أمسكء ثم قال: جلد النبى مَريَِ أربعين» وأبو بكر أربعين» 


الشربه وهو خلاف المذهبء فةه ففى "الهداية” (؟ هة): ول اخدعن ب وص دوي 
الخمر أو تقياها لأن الرائحة ئحة محتملة» وكذا الشرب قد يقع عن [كراه واضطرار" إلخ. فلا بد من 
الجواب عن الث ويرد على إبداء احدمالات الهمداية أن هذه تجرى فى الشرب أيضاء فما وجه 
تخصيصها بالتقيؤ؟ فلنشتغل بالجواب عنه قبل الاشتغال بالجواب عن الأثر. ٠‏ ُْ 


فنقول: +3 الاسطرار ]و الاحراه لو تمق فين الحرث اعنم ببياك الشجره أ الإقرار علي 
عرف نفس الشرب بهما. فلما لم يعلم عرف أنه لم يكن» خلاف التقيؤء فإنه لا دلالة فيه عليه 
فالاحتمال قائم» وأما ما قال النووى مرجحا لعدم اعتبار الاحتمالات المذكورة ما نصه: ” لأن 
الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور” اه. . فلا يفيد مقصوده فإنه لا يلزم منه أنهم 
علموا القصة مفصلة» ثم أقروها فكان الإجماع منهم عليه بل هذا بعيدء فالأظهر أن بعضهم 
علموها مفصلة» وبعضهم عرفوها مجملة, لأن أفعال الإمام كلها ما يتعلق بالحكومة اشتهارها 
تفصيلا بعيدا جدا فافهم. نعم! بقى أن يقال: إن الإمام الأعظم يحتج بقول صحابى وعمله؛ فكيف 
بأربعة أجلاء؟ فالجواب عنه: أن ذلك العمل حيث لم يكن المرفوع معارضا له» وقد ث ثبت هناك 
حديث مرفوع دال على درأ الحد بالشيبات» وقد مر فى موضعه من هذا الكتاب؛ فلا يجمل 
بالموقوف إذا عارضه المرفوع. رات في "فتح البارى" 7 ع ل 0 
ونصه بعد نقل حديث حصين: "وكذلك روى عمر ابن شبة فى ' 'أخبار المدينة “ بإسناد حسن إلى 
أبى الضحىء قال: ما بلغ عفمان قصة الوليد استشار علياء فقال: أرى أن تستحضره؛ فإن شهدوا 
عليه بمحضر منه حددته, ففعل فشهد عليه أبو زينبء (الأسدى كما فى الفتح أيضا) وأبو مورع 
(الأسدى كما فى ' 'الفتح ” أيضا)» وجندب بن زهير الأزدى» وسعد بن مالك الأشعرى» فذكر 
نحو رواية أبى ساسانء وفيه: فضربه بمخضرة ة لها رأسانء فلما بلغ أربعين قال له: أمسك” اه. 
وفيه أيضا: “وذكر المسعودى فى المروج أن عثمان قال للذين شهدوا: ما يدريكم أنه شرب الخمر؟ 
قالوا: هى التى كنا نشربها فى الجاهلية” للانلاة). فنبت بهذه الروايات أن الشهادة كانت تامة» 
ولم تكن الحاجة ماسة إلى الشهادة بالتقىء» فعثمان اعتبرها مؤيدة فقط» والتأبيد بها مسحيح» ظ 
ماي ا ا 
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البخارى ومسلم والإمام أحمدء كما فى ' نيل الأوطار“ (54:1): عن علقمة» قال: ”كنت 
بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسفء فقال رجل: ما هكذا أنزلت. فقال عبد الله: والله لقرأتها 
على رسول الله مَك فقال: أحسنتء فبينما هو يكلمه إذ وجد منه ريح الخمر فقال: الشرب ور 
وتكذب بالكتاب؟ فضربه الحد” اه. فالجواب عنه: أنه محمول على أن الشارب أقر عنده؛ ثم أقام 
عبد الله عليه الحد فإن الحد لا يقام إلا بإقرار أو بينة» وقد جلد الوليد بشهادة رجلين» فكيف يحد 
ابن مسعود بوجود الريح فقط؟ ويشهد له ما رواه النسائى كما فى ”النيل” (9:هه): ”عن 
السائب بن يزيد أن مر خرج عليهم: فقال: إنى وجدت من فلان ريح شراب» فزعم أنه شرب 
الطلاعء وأنى سائل عما شرب؟ فإن كان مسكرا جلدته فجلذه عمر الحد' اه. قلت: رجاله ثقات. 

وأما ما فى ” فتح البارى” (71:1): "قال يه الززاق: أ نان ابلق جريج وعسمرء مغل ار 
شهاب كم جلد رسول الله مه فى الخمر؟ فقال: لم يكن فرض فيها حداء كان يأمر من حضره 
أن يضربوه بأيديهم ونعالهمء حتى يقول لهم: ارفعواء وورد أنه لم يضربه أصلاء وذلك فيما 
أخرجه أبو داود والنسائى بسند قوى عن ابن عباس: أن رسول الله َكل لم يوقت فى الخمر حداء 
قال ابن ععباس: وشرب رجل فسكرء فانطلق به إلى النبى مله لم يوقت فى الخمر حداء قال ابن 
عباس: وشرب. رجل فسكرء فانطلق به إلى النبى مَييْكِء فلما حاذى دارا للعباس انفلت» فدخل على 
العباس فالتزمهء فذكر ذلك للنبى يَف فضحك ولم يأمر فيه بشىء وأخرج الطبرى من وجه آخر 
عن ابن عباس: ما ضرب رسول الله ملَمِ فى الخمر إلا أخيراء ولقد غزا تبوك فغشى حجرته من 
الليل سكران فقال: ليقم إليه رجل فيأخذ بيده حتى يرد إلى رحله“. فالجواب عنه كما فى فتح 
البارى أيضا: ”أن الإجماع انعقد بعد ذلك على وجوب الحد, لأن أبا بكر تحرى ما كان النبى َكل 
ضرب السكران» فصيره حدا واستمر عليه» وكذا استمر من بعدهء وإن اختلفوا فى العددء وجمع 
القرطبى بين الأخمبار بأنه لم يكن أولا فى شرب الخمر حدء وعلى ذلك يحمل حديث ابن عباس 
فى الذى استجار بالعباس» ثم شرع فيه التعزيرء كما فى سائر الأحاديث التى لا تقدير فيباء 
ا ا يا 
ثم توخى أبو بكر ما فعل بحضرة النبى مَيكت. فاستقر عليه الأمرء ثم رأى عمرو من وافقه الزيادة 
ل الام قينا عيذ كر رالا عل وما تي" ' اه. قلت: دلالته على الباب ظاهرة. 











كاده الجن ما ورد فيمن شرب الخمر لد 
64- عن السائب بن يزيد: كنا تؤتى بالشارب على هذ رسول الله كي 

وإمرة أبى بكرء وصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان آخر 

إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين. رواه البخارى (5. 11). 


قوله: “عن السائب " إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 

فائدة: فى ” نيل الأوطار “ (57:0) فى شرح أثر على: قوله: إذا شرب سكر إلخ. اعلم أن ' 
معنى هذا الأثر لا يتم إلا بعد تسليم أن كل شارب خمر يبذى بما هو افتراء» وأن كل مفتر يجلد 
ثصانين جلدةء والكل تمنوع» فإن الهذيات إذا كان ملازما للسكر فلا يلازمه الافتراءء لأنه نوع 
خحاص من أنواع ما يذو به الإنسان, والجلد إما يلزم من افترى افتراء خاصاء وهو القذفء لا كل 
مفترء وهذا مما لا خلاف فيهء فكيف صح مثل هذا القياس؟ فإن قال قائل: إنه من باب الإخحراج 
للكلام على الغالب. فذلك أيضا ممنوعء فإن أنواع الهذيان بالنسبة إلى الافتراعئ وأنواع الافتراء 
بالدسبة 1 إلى القذف هى الغالية بلا ريب» وقد تقنرر فى علم المعنانى أن أصل إذا جزم يوقتوع 
الشروط» ومثل هذا الأمر النادر مما يعد الجزم بوقوعه باعتبار كثرة الأفراد المشاركة له فى ذلك 
الاسم وغلبتهاء وللقياس شروط مدونة:فى الأصول لا تنطبق على ممََهذا الكلام» ولكن مثل أمير 
المؤمنين ومن بحضرته من الصحابة الأكابر هم أهل الخبرة بالأحكام الشرعية ومداركها“ اه. 

قال بعض الناس: ' يبمكن وضع إذا موضع إنء وإرادة الافراء الخاص بالاقعراء المطلق» 
لكن ملاك الجراء على الأمر النادر نادر وغير صحيح. فالحق أن هذا الدليل ضعيفء وإن قبله 
ذوقهم رضى الله تعالى عنهم والمجتهد معذور فى المخطأ الاجتبادى “ اه. قلت: يا للعجب ولضيعة 
الأدت» واطلى أن الذليل عندهم ما أشار ]ليه عيذ ال رمن ين عدواق كتولة: “اله ان 
الحدود"..وحاصله أن الحد الذى لم يغهد فيه تعيين من الشارع صراحة يجغل كأعقن الحدود دون 
أشدهء وقد ثبت عندهم كون ذلك حدا بقوله مَل : ميرك امت عد الم عه 
فى شرب الخمر أيضا كما مر فى الاستدراك .)١58(‏ 

وثبت عندهم الأمر بالجلد أيضا بقوله مَفلد: لَه «من شرب الخمر فاجلدوه” . وقد مر وبنحوه 
من الأقوال» ولكن لم يغبت عندهم عد الجلد فيه بقوله َك ل فزراحةه وإن فرت ذلك مق فمله كينا 
يدل عليه ما رواه عبد الرزاق عن الحسن قال: هم عمر أن يكتب فى المصحف أن رسول الله له 
ضرب فى الخمر ثمانين» وروى ابن أبى شيبة عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله مَك ضرب فى 
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باب حد من شرب النبيذ 
6 الام خدثنا أخنتد بن متحمد بن أنئ شيية نا محمد بن الؤليد التسزى نا أبو 
عاصم العوام القطاة"حدتن عتمرق بخ ديناز عن .ابن عَمرءَ "أن رسول الله مرق أتى 
برجل قد سكر من نبيذ» فجلده . كذا قال البسرىء رواه الدارقطنى (؟7: 017) فى 
سننه. قلت: رجاله رجال الصحيح إلا الأولء وهو لم أجده فى كتب الرجال؛ لكنه ثقة 
على قاعدة من روى عنه واحد زالت عنه الجهالة» فالسند محتج به. 


سرض رن فيك لبدو كاد ككل نيل ريل كذا فئ ”كنز العمال” .)٠٠١:7(‏ وأخرج 
محمد فى الآثار: أخبرنا أبو حنيفة 'حدثنا عبد الكريم بن أبى المخنارق يرفع الحديث إلى النبى َف : 
أنه أتى بسكران» فأمرهم أن يضربوه بنعالهم: وهم يومعذ أربعون رجلاء فضرب كل أحد بنعليه . 
الحديث (47): وأخرج عبد الرزاق عن أبى سعيد الخدرى: ”أن أبا بكر الصديق ضرب فى الخمر 
بالنعلين أربعين“. كذا فى ”الكنز“ أيضا (:89). فهذا مبنى رأيبِم فى الجلد فى الخمر بثمانين 
جلدة. ثم أيد على رضى الله عنه ذلك الرأى.بما ذكره؛ ولا يخفى أن ذلك ما يصلح مؤي يداء فمن 
زعم أن عليا رضى الله عنه ذكر ذلك استدلالا فقد سها سهوا بيناء على ما ذكره صاحب ” النيل” 
من عدم لزوم اليف لشرب الخمر مشعر بعدم مشاهدته الشاربين لهاء وكذلك أنا لم أشاهدهم 
أيضاء ولكن الظاهر من أفعالهم وأقوالهم المسموعة أن غالب نداءهم للناس فى هذه الخال يكون 
بنحو يا ابن الزانية! ويا ولد الزنا! ويا من فعلت بأمه كذا وكذاء ويا من ينيك ببنعه» ويا من ينيك 
بأخته: ويا حرامى» ويا ولد الحرام؛ وهذا ونحوه كله من ألفاظ القذف فافهم, ولا تعجل بالإنكار 
على الصحابة فتندم. والله تعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم. 
وقد اجعرأ ابن حزم حيث قال: "حاشى الله أن يقول صاحب هذا الكلام الفاسد هم وال 

أجل وأقل وأعلم من أن يقولوا هذا السخف الباطل" اه .1١١(‏ :4 من الحلى) فقد عرفت أن 
كلام على هذا أخرجه مالك فى الموطأ مرسلاء ووصله النسائى والطحاوى بسند صحيح كما 
تقدم ولكن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه وله جرأة فى رد الأحاديث الصحاح شديدة» 
ل ال 
ش باب حد من شرب النبيذ ١‏ 

٠‏ قال المؤلف: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة. قال محمد فى ”الآثار“: ” نرى الحد على 
"السكرانه من تبيذ كان أو غيره ثمانين جلدة:» إلى أن قال: وهو قول أبى حنيفة' اه (159). 
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1- حخدثا جعفر بن محمد بن يعقوب الصيد تعن ين خترت 
ا أبو عساصم عن عمران بن داود عن خمالد بن دينار عن أبى إسحاق عن ابن عم 
عن النبى مر : اأنى برجل قد سكر من نبيذ تمر فجلده». رواه الدارقطنى (م:/00) 
وفى الزيلعى (537/:7): ”عمران بن ذاو فيه مقال “ اه. قلت: هو مختلف فيه وهو 
غير مضر كما عرفت مرارا. ٠ ١‏ اا 

١7‏ أخبسرنا وكيع ثنا سفيان عن أبى إسحاق عن النجرانى عن ابن عمر, ش 
قال: ” أتى النبى. مَل بسكران فضربه الحدء وقال: ما شرابك؟ قال: تمر وزبيب» 
فقال: لا تخلطوتهما جميعاء يكفى أحدهما من صاحبه". رواه إسحاق بن راهويه فى 
مسئذه (التعليق الغنى 5 . قلت: رجاله رجال الجماعة إلا النجرانى”: قال فى 
التقريب: ' مجهنول ". لكنه ثقة على قاعدة من روى عنه واحد زالت عنه الجهالة» وقد 
مرت فالسند محتج به. 0 ١‏ 

ش باب حد القذف 
باب من نسب أحد إلى خاله أو عمه فليس بقاذف 

4م عن عبد الله بن عمر مرفوعا: «الخال والد من لا والد له»» رواه أبو . 
شجاع الديلمى فى الفردوسر ”" (زيلعى 89:7). | 

عن عبد الله بن الوراق مرسلا: “العم والد". رواه الضياء المقدسى فى 
امختارة (كنز العمال .)١8٠١:8‏ 


باب من نسب أحد إلى خاله أو عمه فليس يقاذف. 

قوله: ”عن عَبْد الل * إلخ. قال المؤلف: دلالة الأخاديث على الباب بأن رسول الله مله أطلق 
الأب على الخال العم فلا يكون سبا وقذفاء ويدل قوله تعالى: «إنعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم . 
وإسماعيل وإسحاق». على صحة إطلاق الأب على العم؛ فإن إسماعيل عليه السلام كان عنما 
ليعقوب عليه السلام؛ ثم رأيت فى المقاصد الحسنة. وذكر الحديث الأول من الباب» لكن بلفظ: 
أورة الديلمئ بلااضئد عن انن عسز رقع "الخال والد من لا والد له“. (44 مطبوع علوى) 
(1) غكذاقى الأصل وتصليقه بالدال فى آخرهه والضشيح بالراء كما فى الغريي وكين ادبن ! 
(؟) لعل الصحيح مسند الفردوس موضع الفردوس. ‏ ' 
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فصل فى التعزير 
باب أن لا يجوز تبليغ التعزير حدا 
حدثنا محمد بن حصين الإصبحى ثنا عمر بن على المقدمى ثنا مسعر 
عن خالد ب بن الوليد بن عبد الرحمن عن التعمان بن يشير: قال: قال رسول الله مله : 
«من بلغ حدا فى غير حد فهو من المعتدين). رواه ابن تاجية فى فوائده؛ قاله فى 


عت وأخرجة البيبقئ) وقال: امحفوظ مرسل . (زيلعى ). 


اعد دكار نعم» إن ثبت لكان محلا للاحتجاج؛ وفائدة إيقاءه فى”هذا الكتاب أن " 
يلحق به سنده من ظفر عليه فافهم. ْ 
. قال ابن حزم فى ” المحلى " بعد الاحتجاج بالآية: ل 
أبا له» ولم ينكر الله تعالى ذلكء ولا يعقوب عليه السلام» وهو نبى الله تعالى»؛ وقال تعالى: إملة 
أبيكم إبراهيم» وقد علمنا يقينا أن فى المسلمين خلائق ليس لإبراهيم فى ولادتهم نسب» (فيه أن 
الخطاب للعرب؛ فهم أول مخاطب بالقرآن» وإبراهيم أبوهم نسبا) ثم أخرج من طريق أبى أسامة 
نا محمد بن عمرو عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا طلحة صنع طعاما للنبى ََلل) 
فأرسل أنس بن مالك» فجاء حتى دخخل المسجد ورسول الله مله فى أصحابه؛ فقال: دعا أبوك؟ 
فقال: نعم! قال: قوموا فذكر الحديث. وأخرج من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام 
ابن عروة عن أبيه» قال: كانت أم عمير بنت سعد عند الجلاس بن سويدء فذكر قصة وفيه قول. . 
عمير: ولنعم الأب هولىء يعنى الجلاسء قال ابن حزم: فهذا رسول الله كه يقول عن 
. الربيب أبء وينسب إلى الرجل ابن امرأته» فيقول له أبوك» وهنا أنس وعمير بن سعد من أهل 
اللغة واتذيانة يقسولان بذلك: وهنذا قول أبى حتيفة وأبى سليمتان وأصحابناء وبه تأخيل* 
اه مخضا (1 :0201089 0 ١‏ 
باب أن لا يجوز تبليغ التعزير حدا | 
قوله: ” حدثنا“ إلخ. قلت: دلالته وكذا ذلالة الذى بعده على الباب ظاهرة. وللرفيل عا 
عندناء ولا سيما قندذ تيلا بمنقطع مذكور بعده خصوصا قد احتج به الإمام اجتسهد محمد قال 
ملحميل: الأ ا ا رييره ويلع ني ار اببعر ا 017. وهذا قول ,أب بحنيفنة ظ 
وقولنا” اه (50). 
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ا ل ا خط ادر 
3 غبر حا فهو من العتدين؛ رزاة الام محلد فى "كناب الكث “ 0: نا 
منقطعاء والوليد هذا لم أجده. لكنه ثقة على القاعدة المذكورة مراراء وبقية رجاله 
077 كعم إلى ان موس "لا ييلغ التكال أكثر من عشيرين:شوطا". 
. باب التعزير بالحبس ظ 
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: «أن النبى مَيَيِيدٍ حبس رجلا فى 
تهمة» ثم خلى عنه). رواه الترمذى وقال: حسن (170:1) وفى ”التلخيص الب “ 
(517:2"): "وصححه الحاكم» وأخرج له شاهدا من حديث أبى هريرة“. 





“قوله: “كتب عمر” إلخ. قال المؤلف: تقييد المكان بالعشرين محمول على مصلحة خاصة: 
فلا يعارض قوله الثانى المذكور بعده» وكذلك لا يخالف الحديث المرفوع المذكورء وأما ما رواه 
الجماعة إلا النسائى مرفوعا: “لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله تعالى“. كما 
فى " النيل” (/:50). ْ 

فينبغى تأويله لعل يعارض حَذَيْث الباب ولفلا يخل بالمقصود'فإن المقضود من التعرير إانا مو 
الانزجار: ولا يصح أن يقال: إن كل مستخق التعزير يكفى هذا المقذار وإن كانت جرية شديدة» 
بل الظاهر أن الحديث ورد فى نوع خخاص من الأفعال الموجبة للتعزير وإن لم ينقل» ولو كان ظاهره 
مرادا لم يخالفه عمر فيما كتبء ولم يرد عن أحد من الصحابة خلاف ما ورد عن عمرء وكذلك 
لم يرو عن أحد منهم العمل بالحديث المذكور: فيغلب على الظن أن الحديث ظاهره غير مراد 
فافهم» وهذا ما فهمناه والعلم عند الله تعالى. : 

باب التعزير بالحبس 
قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب. ظاهرة. 
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باب التعزير بالأمور المنوية وبترك الكلام وتفريق الأهل من غير طلاق 
الات عن أبى هريرة قال: ادق وجول الل ع ا ْ 
من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل؟ فقال رسول الله ملم يَلهِ: أيكم مفلى؟ إنى أبيت 
يطعمنى ربى ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال» عل تع را يريا له رأوا 
الهلال» فقال: لو تأخر لزدتكم كالمتكل بهم حين أبوا». رواه الإمام البخارى» وقال 
العلامة الحافظ ابن حجر نور الله مضجعه: ” يستفاد منه جواز التعزير بالتجويع ونحوه 
من الأمور المعنوية “ (فتح البارى ١81:17‏ و/58١).‏ 
كتاب السرقة 
. باب أدنى ما يقطع فيه اليد 
ا ة: ”أن يد السارق لم تقطع على عهد النبى مه للد إلا فى ثمن 
مجن جحفة أو ترس أخرجه البخارى .)٠٠١5:7(‏ 





باب التعزير بالأمور المعنوية وبترك الكلام وتفريق الأهل من غير طلاق . 

. قال بعض الناس: ””دلالته على جواز التعزير بوصال الصوم ظاهرة» ويقاس عليه كل ما هو 
من الأمور المعنوية» وفى فتح البارى: قال ابن بطال عن المهلب: فيه أن التعزير موكول إلى رأى 
الإمام, لقوله: لو امتد الشهر لزدت. فدل على أن للإمام أن يزيد فى التعزير ما يراه وهو كما قال 
اه .)١58:17(‏ قلت: ولى فيه نظر وظنى أن ذلك ليس من التعزير فى شىءء فإن التعزير إها هو . 
ما يكون بأمر الإمام» ولم يكن من رسول الله مييْمِ فى وصال الصحابة أمرء بل كان قد نهاهم عنه» 
وإما واصلوا باختيارهم: فنببهم بره بزيادة الوصال على أنهم لا يستطيعون ما يستطيع» والتعزير 
لا يكون بما يفعله المعزر باختياره بل بما يأمر الإمام بهء فالحق عندى أن وصاله َيه لم يكن من باب 
التعزير» بل من باب التعجيز» فافهم. ْ 

1 | باب أدنى ما يقطع فيه اليد 5 

قوله: "عن عائشة' إلخ. قال المولى: للد عن الا طاهرفة لك قبن لذن لم تان: 
ومشاق ادق الأخاديت الانة. ثم اعلم أن حديث عائشة ئشة هذا قد اضطرب الرواة فى متنه» 
فبعضهم روآاه بسياق أتم» وبعضهم رواة مختصراء فرواه البخارى فى صحيحه بطريق هشام بن 
عروة عن أبيه باللفظ الذى ذكرناه فى المتن» ومن ألفاظه أيضا: “قالت: لم تكن تقطع يد السارق 
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فى أدنى من حجفة أو ترسء كل واحد:منهما ذو ثمن. ورواه بطريق الزهرى عن عمرة عن عائشة 
وبطريقه عن عسمرة وعروة عن عائشة بلفظ: قال النبى مَك : تقطع اليد» وفى الرواية الأخرى: يد 
السارق فى ريع دينار» وأخمرجه النسائى من رواية عمد الرحمن بن أبى الرجال عن أبيه عن عمرة 
عن عائشة:؛ قالت: قال رسول الله مَك : ” يقطع يد السارق فى ثمن المجن» وثمن امجن ربع دينار” . 
وأخرجه من طريق سليمان بن يسار عن عمرة» سمعت عائشة تقول: قال رسول الله مه: ولا 
تقطع يد السارق فيما دون ثمن امجن قيل لعائشة: ما ثمن امجن؟ قالت: ربع ديقار اه (4:7 .)١٠٠١‏ 
ورواه مالك من طريق يحبى بن سعيد عن ععمرة عن عائشة: ”ما طال على العهد, ولا نسيت» 
القطع فى ربع دينار". وقال النسائى: الصواب ما وقع فى رواية مالك اه (فتح البارى .)50:١17‏ 
قلت: فاظاهر أن من روى عن عائشة هذا الحديث بلفظ: ” قال النبى مَْيِه: تقطع يد السارق 
فى ريعدنار » روا متتعتسراء وإفا روث :عادشة عن الى جا قولة: لا اقمع بد الستارق فيينا 
دون ثمن انمجن". ثم قالت من عندها: إن ثمن امجن ربع دينار. ولو كانت سمعت النبى مَله: . 
لك يد السارق فى ربع دينار“» لم يكن لذكرها الجن وثمنه فى الروايات الأخرى معنى» 
والاخمتصار فى الرواية لم يزل من دأب الرواة والمحدثين» ويحتمل أن يكون ذلك لكون عائشة 
قومت ما وقع القطع فيه إذ ذاك» فكان عندها ربع دينار» فقالت: قال رسول الله َه : «يقطع يد 
السارق فى ربع دينار». ويؤيده اختلاف الرواة فى رفع هذا القول ووقفه فرفعه أكثر أصحاب 
الزهرى عن عمرة» ووقفه ابن عميينة (ذكره الحسافظ فى ” الفتح” 41:17)» وهو أحفظ أصحاب 
الرهرى لحديثه» وأبعدهم عن المخطأء أرقي فى الإتقان» حتى قبلوا تدليسه لتجنبه عن الضعفاي» 
ووقفه أيضا يحبى بن سعيد عن عمرة عند مالك فى مؤطاه؛ وجعله النسائى أصوب كما مر» وقال 
ابن العربى: ذهب سفيان الشورى مع جلالته فى الحديث إلى أن القطع لا يكون إلا فى عشرة 
دراهم. وحجته أن اليد محترمة بالإجماع.فلا تستباح إلا بما أجمع عليه والعشرة متفق على القطع 
فيها عند الجميع» فيتمسك به ما لم يقع الاتفاق”" على ما دون ذلك كذا فى فتح البارى 


محرو ارخ يس ادك ا هي الم 0 
بعضهم: لا يقطع إلا فى عشرة دنانير» كما حكاه الحافظ فى الفتح عن النخعى وغيره (90:15 و45). فإن شيئا من ذلك لم 
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5 - حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
٠‏ عن جده (يعنى عبد الله بن عمرو) قال: قال رسول الله :لا تقطع يد السارق فى 
ارا ار ميد لله "وكان ثمن المجن عشرة دراهم" . رواه ابن أبى شيبة فى 
“مصنفه” (زيلعى .)٠١7:7‏ قلت رجاله محتج ببهم. ش 

0 عن ابن عان: كان ثمن امجن على عهد رسول الله مله يقوم عشرة 
١‏ دراهم” . زواه النسائى (؟ 2) وسكت عنه» فهو صحيح عدده» وقآل الزيلتى ‏ 
:)0٠١7:5(‏ "رواه الحاكم فى "المستدرك” وقال: حديث صحيح على شرط مسلم . 

- أخبرنا أبو حنيفة قال: حدئنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد 

الله ين مسعودء قال: ”لا تقطع يد السارق فى أقل من عشرة دراهم" م 
فى كتاب الأثات” (97)» واحتج به. وإسناده صحيح. 





(44:19) لا سيما وقد اختلف على الزهرى فى لفظ الحديث؛ فأخرجه النسائى من طريق القاسم 
بن بزور عن يونس عن الزهرى عن عروة عن عائشة مرفوعا: قال: “لا تقطع اليد إلا فى يعنى ثمن 
الجن ثلآث دينار أو نصف دينار فصاعدا” اه (51/:79؟). 

وكذا اختلفت الروايات فيه عن ابن عمر» فأخرج البخارى وغيره عنه: "أن رسول الله مل 
قطع فى مجن ثمنه ثلاثة دراهم “. وأخرجه النسائى بطريق مخلد عن حنظلة عن نافع عنه قال: 
'”قطع رسول الله مُه فى مجن قيمته خمسة دراهم” اه. (61/:5؟) وهذا الاخدلاف مورخع 
للشببة؛ والحدود تندرأ بالشبهات إجماعاء فالاحتياط واجب» وهو فيما قلنا: إنه لا يقطع فيها دون 
1 عشرة دراهم» لكونه لم يرو عن النبى ييه أكثر منهاء فهو المديقن وما سواه محمول على تخمون 
' الراوى أو على أنه كان فى أول الإسلام تغليظاء ل 
الأوانى بعد غسلها فافهم. 4« 

قوله: ” خدثنا غبد الأعلى “ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وقد فسر: 50 
“يذ الخدت عد اش بى عبرو لدان كليل 

قوله: ”عن ابن غياس" ع الوالراه يزان بز ين ذى اكير اليل لسابو عي 
انان كنا و سدس -. 000 

قوله: 00 إلخ. قلت: د: هذا لآ صحيح على قاعدة ول افقه من أن 
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0788- أخبرنا الثورى عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن 
| لالكاكال ار تتعرة قط لجدلا فى حعار ار عكر درام . رواه عبد الرزاق فى 
'مصنفه” (زيلعى .)١١1:7‏ قلت: مرسل» ورجاله رجال الصحيح. ش 
7/٠‏ أخبرنا يحبى بن يزيد وغيره عن الثورى عن عطية بن عبد الرحمن عن 
. القاسم بن عبد الرحمن قال: "أتى عمر بن الخطاب برجل سرق ثوباء قال لعشمان: 
نويه تجنويةا عيائية تراهم لم يفط . . رواه ابن أبى شيبة فى ' أمصنقهة (زيلعى 
ش 8 .)٠١‏ وذكره الحافظ فى "الدراية ' وسكت عنه. 
ا ثنا موسى بن داود ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن مبعيد بن 


سو رن لحت يسدي عزن سادق رارسا عل راق لمنادة من ادن ابعاء رواسا 
الاسم من أبيه مختلف فيه فمن أثبت ذلك يوصله؛ ومن لم يشبت يرسله؛ وفى " تبذيب 
التبذيب”: ”وقد تكلموا فى روايته عن أبيه؛ وكان صغيراء ثم نقل سماعه عن كثير ونفيه عن 
الآخرين” (717,710:3). والاختلاف غير مضر كما عرفت غير مرة» على أن المنقطع أيضا 
محتج به عددنا إذا لم يشبت كون المدروك ضعيفاء وهنا كذلك» ودلاله على الباب ظاهرة» ومفله 
لا يقال بالرأى فهو فى حكم المرفوع؛ ورجاله رجال الصحيح إلا أبا حنيفة وهو الإمام المشهور. 

قوله: "أخبرنا الفوردى”" إلخ. فإن قلت: و دايا ات 
"تايب الشيديب” )5١11:5(‏ قلت: فى "فريك ارين" 'أيضا(5:١7١5):‏ " ويصحح له ما 
روى عن القاسم ومعن وشيوحه الكبار“ إلخ. وهذا الأثر عن القاسم فلا يضر اخمتلاطه» ودلالته 
على الباب ظاهرة. 

قوله: أخبرنا يحبى بن يزيد إلخ. قلت: دلالته على أن ثمانية دراهم لا تقطع اليد بمها ظاهرة. 

قوله: ”ثنا موسى“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. وكذلك دلالة الحديث الذى 
بعدهه وكتاب الحجج عزاه صاحب المجوهر النقى إلى عميسى بن أبانه وكذلك نقله العلامة عمد 
الحى فى * الفوائد الببية” ' عن على القارى؛ والمشهور أنه مؤلف 0 محمدء وفى ورقة كتبها 
لمولوى فتح محمد محشى الحجج؛ وضمها بذلك الكتاب ما نضه: 80 كشف الظنون” 
كتاب الحجج محمد بن حسنء أملاه على أهل المدينة» وقيل: : من تأليف عييسى بن أبان تلميذه 
وصاحبه؛ كما نقله الأستاذ العلام فى "تصلق اميد “؛ ولعل محمدا أملاه» وجمعه تلميذه عيسى 








ا ٠‏ أدتق ماتيقطلع فد ثالنة ٠‏ 48 
المسيب قال: ' مضت السنة أن لا تقطع يد السارق إلا فى دينار أو عشرة دراهم 


ابن أبان» وهذا يظهر عند مطالعته» حيث قال فى عدة مواضع: أخبرنا محمد"اه: قلت::منواء كان 
للإمام محمد أو تلميذه فإنه كتاب معتمد عليه؛ قد تلقته العلماء بالقبول» قال بعض الناس: 
"ولا يرد أن عيسى هذا مجهول ل فى ميزان الحافظ الذهبى :)©١1١1:1(‏ عيسى بن أبان الفقيه 
صاحب محمد بن الحسن ما علمت أحدا ضعفه ولا وثقه اه. لأن تلقى كنابه من حيث لم يدكر 
عليه أحدء ولم يضعفه. بل قبله العلماء» قرينة قوية على كونه ثقة عندهم". قلت: سيأتى توثيق 
عيسى بن أبان» وأنه معروف فانتظر. وحديث موسى ففيه موسى الذى لم أطلع على تعيينه من هو. 
وهذه أدلة مسألة الباب» ويعارضها ما رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجة مرفوعا: 
دلا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعندا". وفى رواية: قال (مَييهِ): «تقطع يد السارق فى 
ربع دينار». زواه البخارى والنسائى وأبو داودء وفى رواية: قال: «اقطعوا فى ربع دينارء ولا تقطعوا 
فيما هو أدنى من ذلك» وكان ربع الدينار يومكذ ثلاثة دراهم, والدينار اثنى عشر درهما". رواه 
أحمد كذا فى ”نيل الأوطار” (77:17 و /17). وأجاب صاحب ” الهداية“ عن اخختلاف النقل فى 
ثمن امجن (017/:37) ما لفظه: ” ولنا أن الأخحذ بالأكثر فى هذا الباب أولى احتيالا لدراً الحد» وهذا 
لأن فى الأول شببة عدم الجناية» وهى دارئة للحد” اه. 
:قال بعض الناس: ”لا ريب أن هذا الجواب أحسن وألطف إلا أنه إنما يجرى فى نقول ثمن 
امجن؛ فإنها مروية عن الصحابة» ولا نص فيه عن النبى مَك فيرجح؛ لكن الحديث القولى القوى 
الصريح المرفوع: لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا. لا يمكن مقاومته بهذه الموقوفات» 
لا سيما وهى مختلفة, بل يرجح على الكل» ولا تؤثر فيه الشبهة؛ وأما حديث كتاب الحجج 
المرفوع المرسل فلم يعلم حال سندهء وإن صح لا يقاوم الأحاديث المعارضة »كما لا يخفى". 
قلت: قد ذكرنا ما فى هذا الحديث القولى من اخختلاف الرؤاة فى سنده رفعا ووقفاء وفى 
:متنه اختصارا وتفصيلاء والراجح عندنا من حديث عائشة أننها سمهت النبى َك يقول: "لا تقطع 
يد السارق فيما دون ثمن امجن“. هذا هو قوله مَل ثم قيل لعائشة؟غأما ثمن لجن “؟ فقالت: ”ربع 
دينار"”. وفى رواية للنسائى: ”ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا". وأخرجه النسائى أى حديث 
عائشة: ' تقطع يد السارق فى ربع دينار» من حديث ابن المبارك عن معمر عن الزهرى عن عمرة 
١‏ عن عائشة موقوفا عليهاء وأخرج أيضا عن الحارث ابن مسكين عن ابن القاسم: حدثنى مالك عن 
عبد الله بن أبى بكر عن عمرة» قالت عائشة: ” القطع فى ربع دينار فصاعدا'. وروينا فى مسند 

















إعلاء السنن | أدنى ما يقطع فيه اليد 4 


ومضت السنة بأن قيمة انمجن دينار أو عشرة دراهه “ . روأه فى كتاب الحسجج (الجوهر 
النقى 7 : ٠‏ قلت: إسناد ‏ محتج به. 


الحميدى: ثنا سفيان وحدثناه أربعة عن ععمرة عن عائشة؛ لم يرفعوه عبد الله بن أبى بكر وزريق بن 
حكيم الأيلى ويحبى بن سعيد وعبد ربه ابن سعيد» ورواه نالك عن يخبى بن سعيد عن عمرة 
موقوفاء فقد اتفق ابن عبينة ومالك على روايته عن يحبى بن سعيد موقوفاء وقال الطحاوى: حدثنى 
٠‏ غير واحد من أصحابنا من أهل العلم عن أحمد بن شيبان الرملى ثنا مؤمل بن إسماعيل الرملى عن 
حماد بن زييد عن أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن عسمرة عن عائشة؛ قالت: “تقطع يد 
السارق فى ربع دينار فصاعدا|”' . قال أيوب: وحدث يحيى عن عمرة عن عائشة ئشة ورفعه» فقال له 
عبد الرحمن: إذها كانت لا ترفعه» فترك يحبى رفعهء فظهر بهذا كله أن هذا الحديث اضطرب فى 
متنه؛ واضطرب أيضا فى سنده مسندا ومرسلا وموقوفاء كذا ذ فى اموه اندي .)١178:5(‏ 
قلت واحمد بن شها روى عد ارق أ ىعم رقال»' أصدوق '. وقال صالح الطرابلسى: 
ثقة مامون أخطأ فى حديث واحد . ومن الرواة عنه ابن خسزيمة وابن الجارود وابن المنذر وأبو 
العباس الأصمء كذا فى ”التبذيب” (4:1). ومؤمل بن إسماعيل مختلف فيه؛ قد وثقه يحبى بن 
معين.وأبو حاتم وغيرهماء وجرحه آخروتن كما فى ” التنبذيب " أيضا .)68٠0:10(‏ والباقون 
لا يسأل عنهم» فأيوب هو السختيانى» وعبد الرحمن هو ابن القاسم بن محمد بن أبى بكر 
الصتديق رصى الله عديوه وف إتكار عبد الرتنمن على لبتي فى رفخ هذا الحديش وثرة يخنسى 
رفعه بقوله حجة قوية قاطعة للنزاع؛ دالة أن قول عائشة : ' يقطع يد السارق فى ربع دينار” 
موقوف عليهاء ليس بمرفوع» وأن مثل عبد الرحمن بن القاسم الذى كان أفضل أهل زمانه من 
اننا ع الحارعين» من الطيقة الى اه روا معان العابعين» انك على امو زفت فاههني» وزلا نكن من 
الغافلين» فإن عبد الرحمن هذا من أهل بيت عائشة» وهو أدرى بما فى بيته» وأعلم بحديث عائشة 
. من غيره؛ لا سيما وقد وافقه أربعة من الثقات من أصحاب عمرة على وقف الحديث كما مر. 
وأماقول بعض الناس: ”إن حديث كتاب الحجج المرفوع والمرسل فلم يعلم حال سنده” 
فهو مشعر بقلة نظره فى كتب الرجال» فإن عيسى , بن أبان ذكره السمعانى فى الأنساب فى حرف 
القاضى؛ وذكر فيهم من اشتبر بهذه النسبة من الرواة والمحدثين» فقال: ومننهم أبو موسى عيسى بن 
أبان بن صدقة القاضى من أهل بغداد» صحب محمد بن الحسن الشيبانى» وتفقه به واستخلفه 


يحبى بن أكثم على القضاء بعسكر المهدى وقت خروجه مع المأمون إلى قم للصلح» فلم يزل على 


'ثقة 








نا أدنى ما يقطع فيه اليد مهمع 


ان السيب] قال ل ا ب ا 


عمله إلى أن رجع يحبىء ثم تولى عيسى القضاء بالبصرة:؛ فلم ينزل عنه حتى مات وأسند 
الحديث عن إسماعيل بن جعفر وهشيم بن بشر ويحبى بن زكريا بن أبى زائدة ومحمد بن الحسن 
وغيرهم» روى عنه الحسن”" بن سلام السواق (وغيره كما فى اللسان) قال محمد بن سماعة: 
كان عيسى بن أبان حسن الوجهء كان يصلى معناء وكنت أدعوه أن يأتى محمد بن الحسن؛ فيقول 
هؤلاء قوم يخالفون؛ وكان عيسى حسن الحفظ للحديث؛ فصلى معنا يوما الصبح؛ وكأن يوم 
مجلس محمد فلم أفارقه حتى جلس فى المجلس» فلما فرغ محمد أدنيته إليهء وقلت: هذا ابن 
أخيك أبان بن صدقة الكاتب» ومعه ذكاء ومعرفة بالحديثء وأنا أدعوه إليك فيأبى» فيقول: إنا 
نخالف. فأقبل عليه وقال: يا بنى! ما الذى رأيتنا نخالفه من الحديث؛ لا تشهد علينا حتى تسمع؛ 
فسأله يومئذ عن خمسة وعشرين بابا من الحديث» فجعل محمد بن الحسن يجيبه عنه» ويخبره بما 
فيه عن الشيوخ» ويأتى بالشواهد والدلائل؛ فالتفت إلى بعد ما خرجناء فقال: كان يبنى وبين النور 
ستر فارتفع عنى» ما ظننت أن فى مالك الله مثل هذا الرجل يظهر للناس؛ ولزم محمد بن الحسن | 
لزوما شديدا حتى تفقه" اه 5 

وفى ”الجواهر المضيعة": ”عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى الكبير» قال ابن سماعة:. كان 
عيسى حسن الوجه» حسن الأخذ للحديثء قال الطحاوى: سمعت بكار بن قتيبة يقول: سمعت 
عي ال ا ا 
وسمعت بكار بن قتيبة يقول: كان لنا قاضيان لا مثل لهماء إسماعيل بن حماد» وعيسى بن أبان؛ 
وله كتاب الحجج؛ رأيت امجلد الأول منه» وسبب تصنيفه له مشهور” اه (401:1). مات 
با حرم 5ه كما فى الأنساب واللسانء فأما كون عيسى ب بن أبان معروف العين غير مجهولهاء 
فقد علم بأنه كان قاضيا فى الإسلام مشتهرا بالقضاء» لم يكن فى زمانه أققه منهء كما قاله هلال 
ابن يجيى وأبو حازم القاضى شيخ الطحاوى؛ كما فى ” الجواهر” و ”الأنعهاب” و ”الفوائد 
“البجنية” ...وأا كونه معروف الحال فقد علم بقول ابن سماعة: ”كان حسن الحقظ للحديث” 2( 
..وقوله: ”معه ذكاء ومعرفة بالحديث' '.ويوصف الحنضية إياه بالإمام الكبير» فعرف ذلك كله. كونه 


(1) والحسن بن سلام هذا من رجال الحاكم فى مستد ركه ثقة. 

















إعادء الصسين أدنى ما يقطع فيه اليد غْ +١‏ 


دراهم . روأه فى كتاب الحجج (الجوهر النقى) قلت: إسناده محتج به. 
صدوقا عدلا حسن الحفظ للحديث ذا معرفة به. ْ 1 
وأما حال إسناذه فموسى بن داود هذا هو الضبى الطرسوسى الفقيه: كوفى الأصل» سكن 
بغداد» كان قاضى المصيصة» ثقة صاحب حديث مصنفا مكثرا ماموناء روى له مسلم؛ واستشهد 
به الترمدئ؛ .كبما فى . التهذيب ' 8:3١‏ ). وابن لهيعة محدث مصر أثنى عليه أحمد وغيره 
من الأعلام» كن اخديت .كما م جيرعمرة وعمرو بن شعيب ثقة احتج الأئمة بحديثه؛ وسعيد 
ابن المسيب لا يسأل عنه» وقوله: ”مضت السنة“» فى حكم المرفوع كما عرف فى الأصول. 
وأما إسناد الأثر الثانى».فعلى بن عاصم هو الواسطى من رخال أبى داود والترمذى: مختلف 
فيه» وثقه العجلى وغيره؛ وتكلم فيه آخرون» وكذا المثنى بن صباح قبله يحيى بن سعيد فى عمرو 
ابن شعيب» ووثقه ابن معين فى رواية الدورى عنه. ولينه أبو حاتم وأبو زرعة» كذا فى ” تبذيب 
التبذيب » وعمرو بن شعيب وابن المسيب أشهر من أن يثنى عليهماء فالسند حسنء واعتضد به 
السند الأولء فلا شك فى صلاحيته للاحتجاج به: لا سيما وله شاهد من حديث ابن عباس: 
"كان ثمن النمجن على عهد رسول الله َه يقوم عشرة دراهم“. وهو حديث صحيح وهو مرفوع 
على أصل المحدثين» لكون الصحابى أضافه إلى عهد النبى مَه. وأصرح منه لفظ الطحاوى فى 
“شرح معانى الآثار": حدثنا ابن أبى داود إ(مر توثيقه مرارا عديدة) وعبد الرحمن بن عمر 
والدمشقى (هو أبو زرعة شيخ الشام فى وقته؛ وثقه أبو حاتم وغيره» كما فى ”التهذيب”“ 
1:5 ؟) قالا: ثنا أحمد بن خالد الوهبى (روى ععنه البخارى فى جزء القراءة وثقه ابن معين» 
وقال الدارقطنى: الأبان يه اعرد ان حر ف مياه ووققيه ان سان كنذا أن 
"التبذيب” )١7:1١‏ قال: ثنا محمد بن إسحاق (إمام فى المغازى والسيرء حسن الحديث؛ احتج به 
' غير واحد “كما.مر غير مرة) عن أيوب بن موسى (من رجال الجماعة ثقة» كما فى "التهذيب”“ 
1:1 4). عن عطاء عن ابن عباس»ء قال: ” كان قيمة امجن الذى قطع فيه رسول الله ريه عشرة 
:دراهم اه (91:7). وهذ! سند حسن صحيحء وذكر عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس» قال: " ثمن امجن الذى يقطع فيه دينار". قال: وأخبرنيه داود بن- 
الحصين عن ابن المسيب مثله» (وإبراهيم هو ابن أبى يحبى والشافعى حسن الظن فيه. فلا أقل من 
أن يستشسهد به) وشاهده حديث أيمن» أخرجه الطحاوى والجاكم فى المستدرك » واستشهد به ' 
من طريق سفيان عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشى» قال: قال رسول الله مَه: «أدنى 








"> ١١ - ج‎ 


باب أن قطع اليد يجب بالإقرار مرة 
+#/#- حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا أسد بن موسى قال: ثنا ابن لهيعة قال: حدثنا 
يزيد بن أبى حبيب عن عببد الرحمن بن ثعلبة الأنصارى عن أبيه أن ععمرو بن سمرة بن 
حبارن يه كد ا الى اكه لكاروا رول 1 ىن زفي عاد اق 00 
فأرسل إليهم رسول الله َيه فقالوا: إنا فقدنا جملا لنا فأمر به رسول الله مره فقطعت, 
يده. قال تعلبة: ألا ع اسع لمك د وهو يقول: الحمد لله الذى طهرنى مما أراد 
أن يدخل بيدى النار. رواه الطحاوى (475:7 و/91). قلت: إسناده محتج به. 


ما يقطع فيه السارق ثمن المن» قال: ار و ا 

واخختلف فى أيمن هذاء هل هو صحابى أو تابعى؟ قال الزيلعى يسنان 
الصحابة؛ منهم ابن إسحاق وابن سعد وأبو القاسم البغوى وأبو نعيم وابن مندة وابن قانع وابن عبد 
البر وغيرهمء وذكر الطحاوى أنه صخابى معروف الصحبة؛ وقال فى " أحكام القرآن : ولد فى 
عهده بقل وعاش بعد وفاته. وإذا ثبت أنه من الصحابة كما عده جماعة منهم؛ وأنه بقى بعد 
النبى مَركِنَهْ كما ذكر الطحاوىء تحمل رواية مجاهد (وعطاء) عنه على الاتصال» وإن قتل بحنين 
كما زعم الشافعى وغيره» فرواية مجاهد (وعطاء) عنه مرسلة» وإن كان من التابعين كما زعم 
البخارى وغيره فروايته مرسلة» والقائل ببذا المذهب يحتج بالمرسل» كيف وقد تأيد بحديث ابن 
عباس الذى صححه صاحب المستدرك وأخرجه عبد.الرزاق من وجه ثان» وصاحب التمهيد من 
. وجه ثالثء والنسائى من وجه رابع» وتأيد أيضا بحديث عبد الله بن عمرو وابن المسيب» وإليه 
ذهب ابن جريج وعطاء وعمرو بن شعيب؛ فقد أخرج الطحاوى فى أحكام القرآن بسند جيد عن 
ابق ججريح» قال: كان قول عطاء على قول عمرو بن شعيب: لا تقطع اليد فى أقل من عشرة 
دراهم” وفى *تصنق عتبد الرزاق' "عن ابن قرع كانسمقول: "لا تقطع يد السارق فى أقل من 
عشرة دراهم” اه. ملخصا من ” الجوهر النقى” :)١81-18٠0:7(‏ وبال جملة فقول الحنفية فى 
الباب أقوى وأحوط وأقوم وأضبطء والله تعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم. 

باب أن قطع اليد يجب بالإفرار مرة 

قوله: ” حدثنا” إلخ. قال المؤلف: أما رجاله فربيع هذا ثقة» كما فى التقريب (/2). وأسد 

ابن موسى وثقه كثير من أهل الفن: وتكلم فيه ابن حزم وعبد الحق فضعفاه فلا ينزل حديثه م:. 














إغلاء السان قطع اليد يجب بالإقرار مرة 55 


74 عن أبى هريرة: لل 0 فقالوا: 
.يا رسول الله! إن هذا قد سرقء فقال رسول الله مكل َيه : ما أخماله سرق. فقال السارق: 
الوص اا بدك العا للقتو ثم احسموه» ثم التونى به» فقطع فأتى به . 
فقال: تب إلى الله» قال: قد تبت. فقال: تاب الله عليك“. رواه الدارقطنى؛ وأخرجه 
. موصولا أيضا الحاكم رس وصححه ابن القطان (نيل الأوطار 47:7). 


درجة الحسنء وابن لهيعة قد مر غير مرة أنه مختلف فيه؛ والاختلاف غير مضرء ويزيد بن أبى 
حبيب تابعى ثقة من رجال الجماعة» كما فى ” تهذيب التبذيب“ (71/8:11). وعبد الرحمن بن 
عله يال فى الشري 115 اتجوول. قلت: روى عنه يزيد بن حبيب كما فى هذا السندء وكما 
فى " تبذيب التسبذيب” (151:7). ونصه: روى عن أبيه وعنه يؤيد بن أبى حبيب. روى له ابن 
ماجه اه. فهذا قد زالت جهالته برواية يزيد عنه بالقاعدة المذكورة غير مرة» على أن أولاد الصحابة 
اتناك شرع أحه زوع بي كسااق افده وليه كان كيائق "حبذت الدوليية 
55:5). فالسندٍ محتتج بهء ودلالته وكذا دلالة الذى بعده على الباب ظاهرة؛ وهو مذهب 
الطرفين خلافا لأبى يوسف» وهوي يشترط الإقرار مرتين فى القطع» كما فى "الهداية” (8:9١ه).‏ 

فإن قلت: إن فى ” نيل الأوطار” (45:7): عن أبى أمية المخزومى: أن رسول الله مَريهِ أتى 
بلص فاعترف اعترافاء ولم يوجد معه المناع» فقال له رسول الله ريل : ما أخل لك سرقت» 
قال: بلى! مرتين أو ثلاثا: فقال رسول الله مَل : «اقطعوه ثم جيثوا به قال: فقطعوه ثم جاءوا به» 
فقال.له رسول الله مكلدِ: قل استغفر الله وأتوب إليهء فقال: استغفر الله وأتوب إِلِيهء فقال رسول 
الله مرْكلَهِ: اللهم تب عليه». رواه أحمد وأبو داود وكذلك النسائى» ولم يقل فيه: مرتين أو ثلاثا. 
وابن ماجه وذكر مرة ثانية فيه» قال: ما أخالك سرقتء قال: بلى! ” قال الحافظ فى ” بلوغ المرام : 
رجاله ثقات. .وقال الخطاء بى: إن فى إسناده مقالاء قال: والحديث إذا رواه رجل مجهول لم يكن 
حجة؛ ولم يجب ال حكم به؛ قال المنذرى: وكأنه يشير إلى أن أبا المدذر مولي أبى ذر لم يرو عنه ! إلا 
إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة من رواية حماد بن سلمة عنه” اه. 

قلت إن غاية هذا الكلام أن الإسناد مختلف فى صحته؛ وهو غير مضر كما عرفته مراراء 
ولفظ ابن ماجة :)١50(‏ فقال رسول الله مف ما أخالك سرقت:؛ قال: بلى! ثم قال: ما أخالك 
سرقت قال: بلى! فأمر به فقطع؛ قال: قل: استغفر الله “ الحديث» وفى ” النيل“ أيضا فى الصفحة 
الكورة» عن الفا بن شد رمن صن أسر اميق على رط ا نه قال “لال انارق 








ج - ١١‏ ا 1 1 ْ 64" : 


باب أن لا تقطع اليد فى الشىء التافة 

الال و ا ا ا 
قالت: ”لم يكن يد السارق تقطع على عهد رسول الله َيه فى الشىء التافة ". أخرجه 
ابن أبى شيبة فى ”مصنفه* (زيلعئ .)١٠١*:7‏ قلت: رجاله رجال الجماعة. ‏ ' ظ 

باب أن لا قطع فى الطير 

0م حدثنا وكيع ثنا سفيان الثورى عن جابر الجعفى عن عبد الله بن يسارء 
قال: ”أتى عمر بن العزيز فى رجل سرق دجاجة:» فأراد أن يقطعه» فقال له سلمة بن عبد 
الرحمن: قال عغمان: لا قطع فى الطير“. رواه ابن أبى شيبة فى ” مصنفه” (زيلعى 
. قلت: إسناده محتج به. 


حي ,تود على فض نولت '. حكاه أحمد فى رواية منهاء واحتج ع به وفى ” شرح الآثار” 
للطحاوى (؟ ): حذثنا أبو ب بشر الرقى قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن القاسنم بن عبد ٠‏ 
الرحمن عن أبيه عن على بن أبى طالب: ”أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين» فقال: قد شهدت على 
نفسك شهادتين» قال: فأمر به فقطعء وعلقها فى عنقه” اه. ففى هذا الحديث والأثر دليل للإمام 
أبى يوسف» قلت: : كلا! فإن الحديث لا دليل فيه على الا* شتراط المذكور» نعم فيه وقوع الإقرار 
ورين أو يااء وهر لا يدل على كوف تتزيلا فى على ال وإ اال على أن يلاب اق ا 
للحد عنه» والمبسالغة فى الاستشبات» وما مدل على أن هذا هو اموا أنه م كم قال: رلا أحالك 
سرقت». ثلاث مرات فى رواية» ولا قائل: بأنه يشترط ثلاث مرات. كذا فئ ال 55:90): 
لأسيها إذا فت بأحاديت تن عدم اشتراطه» فلا بد من التطبيق بين الأحاديث» فنقول: إن 
تلقينه كته للسارق مرة بعد مرة كان لدرء الحدء وكان الإقرار يكفى هرة» كما ثبت فى أحاديث 
أخرى. وأثر سيدنا على رضى الله عنه الذى نقل عن النيل منقطع؛ »لا يقناوم المتصل المرفوعء وأما 
الذى نقل عن ” شرح الآثار “ إن صح فلا يدل على الاشتراط كما لا يخفى؛ ولعل الواقعة هذه 
فرواها بعض الرواة بالمعنى بلفظ "لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين". فافهم. ‏ - 
| باب أن لا تقطع اليد فى الشىء التافة. 
قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. ظ| 
٠‏ باب أن لا قطع فى الطير 
ش ال امالك دلالة الأثرين على الباب ظاهرة. 











إعلاء السبنن 1 1 ش 1 ه16" 


1 حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن زهير بن محمد عن يزيد» فقال: “ما 
رأيت أحها قطع فى الطير» وما عليه فى ذلك قطع» فش ركه عنف ” . رواه ابن أبى شيبة 
(زتلعن 01:9 كلت رعغاله رجال اللماعة 
باب لا قطع فى ثمر ولا كثر ولا طعام يتسارع إليه الفساد 
"- عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مك : لا قطع فى ثمر ولا كفر”*). 
روأه ابن ماجه؛ وإسناده صحيح (دراية 7 "). 

1 عن راقع بن ديج كال: سمعت رسول الله مه يقول: لا قطع في 
ثمر ولا كثر). رواه الخمسة, وأخرجه أيضا الحاكم والبيبقى وصححه البيبقى وابن 
حبان: واختطفف فى وضله وإرساله:وقنال الطجاوى: “هذا الحديث تلقت العلماء متنه 
بالقبول” (نيل 751:17 و 0 4). قلت: يترب جح الوصل فى هذه الصورة. فإن زيادة الفقة” 
مقبولة» لا سيما إذا صححه بعض أهل الفن» فإن الوصل من لوازم التصحيح المطلق. 


باب لا قطع فى ثمر ولا كثر ولا طعام يسارع إليه الفساد 

قال المؤلف: دلالة مجموع أحاديث الباب عليه ظاهرة. إلا أنه لم يقيد الطعام فى الحديث بما 
قيد فى ترجمة الباب» ووجه الدقييد ما ذكره الشيخ ابن الهمام فى فتح القادير (5 "ولا 
كان الإجماع على أنه يقطع فى المسطة والسكر لزم أن يحمل على ما يتسارع إليه الفساذء كالمهيً 
للأكل منه وما فى معناه “ إلخ. قلت: : قيد به سفيان الذورى كما مر فى رواية المئن برواية عبد 
الرزاق» والوجه أن ذلك ليس بذى حظر فيقطع به. 

وأما ما رواه أبو داود وسكت عنه (147:1): : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده علبد 
الله بن عمزو بن العاص» عن رسول الله ميقل أنه سكل عن الثمر المعلق فقال: «من أضاب بفيه من 
ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه» ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مشليه والعقوبة» ومن 
سرق منه شيكا بعد أن يؤديه ألجرين فبلغ ثمن امجن فعليه القطع*: الحديث» وما رواه النشائئ 
:)50:1١‏ عن عبيد الله بن عمر: "وأن رجلا من مزينة أتى رسؤل الله مركت فقال: يا رسْول الله!. 
كيف ترى فى حريسة الجبل؟ فقال: هى ومغلها والتكال؛ وليس فى شىء من الماشية قطع إلا فيما 
آواه المراح؛ فبلغ ثمن امجن ففيه قطع اليدء وما لم يبلغ ثمن انجن ففيه غرامة مغليه. وجلذات نكال 





)١(‏ وفى اليل أيضا: فى القاموس: والكثر ويحرك جمار النخل أو طلعها. قال أيضا: والخمار كرمان شحم النخلة. 
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لا قطع فى ثمر ولا كثر ولا طعام يتسارع إليه الفساد 6 


"٠‏ عن الحسن البصرى أن النبى مَرْنهِ قال: «إنى لا أقطع فى الطعام». رواه 
ا أبو داود فى المراسيل» وذكره عبد الحق فى أحكامه من جهة أبى داود» ولم يعله بغير 
الإرسال» وأقره ابن القطان على ذلك (زيلعى 4:7 .)١٠١‏ قلت: ومراسيل الإمام الحسن 
البصرى موصولة كما عرفتك ذلك غير مرة» وسكوت عبد الحق عن هذا المرسل وتقرير 
ابن القطان يدل على كونه محتجا به عندهماء كما فى الزيلعى (؟:6١٠).‏ 
ا ل 0 ”أن 
النبى مله أتى برجل سرق طعاما فلم يقطعه ". رواه ابن أبى شيبة فى * مصنفه » ورواه 
عبد الرزاق فى ” مصنفه“: أخبرنا سفيان الثورى عن رجل عن الحسن فذكره»ء وزاد: 


قال: يا رسول الله! كيف ترى فى الشمر المعلق؟ قال: هو ومثله معه والنكال» وليس فى شىء من 
الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين» فما أخحذ من الجرين فبلغ ثمن الجن ففيه القطع وما لم يبلغ 
ثمن امجن ففيه غرامة ومثليه وجلدات نكال اه. 

ففى هذه الأحاديث أحكام ثلاثة مناسية للمقام» ما لم يبلغ من الشمر ثمن لمن ففيه غرامة 
مغليهء وجلدات نكال بغد ما آواه الجرين» والقطع فيما بلغ : ثمن المجن» وكل ذلك مخالف لمسألة 
الباب؛ وقد أجاب الحقق عن القطع بأبواء الجرين ما لفظه: ” قلنا: أخرجه على وفاق العادة» والذى 
. يؤويه الجرين فى عادتهم هو اليابس من الثمرء وفيه القطع" اه. وفى " فتح القدير : ' لكن ما فى . 
المغرب من قوله: الجرين المريدء وهو الموضع الذى يلقى فيه الرطب ليجف, وجمعه جرن. يقتضى 
أنه يكون فيه الرطب فى زمان» وهو أول وضع واليابس وهو الكائن فى آخر حاله فيه؛ ثم قال 
فيه: ثم المعنى من قوله: حتى يؤويه الجرين. أى المربد حتى يجفء أى حتى يتم إيواء الجرين إياهء 
فإنه عند ذلك يتقل عنهء ويدخحل الحرزء وإلا فنفس الجرين ليس حرزا ليجب القطع بالأخصذ منه» 
اللهم | إلا أن يكون له حارس يترصده. والجواب أنه معارض لظاهر قوله مِْكله :٠لا‏ قطع فى ثمر 
:ولا كر ولا قطع فى الطعام؛ | إلى أن قال: وفى مثله من الكندؤة يجبٍ تقديع ما ينع المد دزا اده 
ولأن ما تدم (يعنى حديث الجرين) متروك الظاهرء فإنه لا يضمن المسروق بثلى قيمته وإن نقل 
عن أحمد فعلماء الأمة على خلافه. لأنه لا يبلغ قوة ثبوت كتاب الله تعالى» وهو قوله تعالى: 
طإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعندى عليكم#. . فلا يصح عنه عليه الصلاة والسلام 
ذلك» ففيه دلالة الضعف أو النسخ (0 ١12:‏ ). قلت: ومن هذا التحريز حرج الجواب عن الضمان 











إعلاء السئن لا قطع فى ثمر ولا كثر ولا طعام يتسارع إليه الفساد ا 


قال سفيان: هو الطعام الذى يفسد من تهاره كالفريد واللحم” . (زيلعى ؟:4١٠).‏ 
قلت: رجال السند الأول رجال الجماعة إلا أشعث» فإن مسلما لم يخرج له وأخرج له 
الباقون ل ا و 


كثليه» وبقى النكال فأقول: إنه موكول إلى الإمام كما هو حكم سائر التعزيرات» فافهم. 
وقال الإمام أبو يوسف فى الخراج له: "ولا قطع على سارق الشمر والخنازير والمعازف 

كلهاء ولا فى النبيذ» ولا فى شىء من الطير ولا الصيد؛ ولاافى شىء من الوحش ولا فى النوى 
والتراب والجص والنواة والماءء (لكون بعضها ما أمر المسلم بكسرها وإضاعتهاء وبعضها من 
المباحات فى الأصل» فانتقص فيا معنى الحرز والعصمة؛ والحدؤد تدرأ بالشسبات» فلا قطع إلا فى 
سرقة مال معصبوم من كل وجه فافهم) وقد كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: لا قطع فى طعام 
يؤكل يعنى الخسزء ولا فى فاكهة رطبة» ولا فى الحطب ولا فى الخشبء ولا فى الحنجارة والجص 
والنورة والزرنيخ والفخار والطين والمغرة والقدور والكحل والزجاج؛ ولا فى السمك المالح منه 
والطرىء ولا فى شىء من البقول والرياحين» ولا فئ الأنوار (الأزهار) ولا فى التبن» ولا فى 
التخقج؛ ولافى المصحفء ولا فى الضحف التى فيسبها شعر (قلت: وإنما درأ القطع عن سارق 
المصحف لاختلاف العلماء فى بيع المصحف وسيأتى» ولم يتنبه ابن حزم لهذا المعنى فأورد على أبى ٠‏ 
حنيفة ما لا يرد غليه) فأما القت والخل فكان يرى فيما القطع قال أبو يوسف: ومن سرق.عفصا أو 
أهليلجا أو شيئا من الأدؤية اليابسة. أو شيعا من الحنطة أو الشعير» أو من الدقيق» أو من الحبوب» أو 
من الفاكهة اليابسة. أو شيا من الجوهر أو اللؤلؤء أو شيعا من الأدهان أو الطيبء مثل العود 
والمسك والعنبر:وما أشببه من الطيب» وكانت قيمته عشرة دراهم فصاعداء فعليه القطع؛ هذا 
أحسن ما سمعنا فى ذلك. والله أعلم. قال: وليس على سارق الشمار من رؤوس النخل قطع؛ وإن 
سرق منه بعد ما أحرز:فى الجزين والبيوت قطع إذا بلغت قيمته.عشرة دراهم فصاعدا. (قلت: 
ويقطع سارق ما فى-الجرين إذا كان هناك حافظ وإلاافلا) ولا قطع على بهارق شىء من الحيوان من 
مراعيهاء وإن منرقها من موضع قد أحرزت فيه قطع؛ ولا.قطع. على من سرق شيئا من القنا والساج 
والخشبء إلا أن يسرقه وقد جعل آنية أو أبوابا. ولا قطع علئ من سرق شيكا من الأصنام حشبا 
كان أو ذهبا أو فضة. (لكون المسلم مامورا بكسرها وإضاعتها فانتفى الحرز والعصمة) هذا أحسن 
ما سمعنا فى ذلك والله أعلم .)٠١5(‏ 














ب ض ا | 0" 5 01 20 


باب أن لا قطع فى سرقة العيد العاقل امير عن نفسه - 

1 - ثنااعبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبى أيوب عن معروف بن سويد: 
"أن قوما كانوا يسترقون رقيق الناس بأفريقية» فقال على بن رباح: اسن علتهم تملع »قد 
كان هذا على عهد عمر بن الخطاب, فلم ير عليهم قطعاء وقال: لوي "٠‏ : 
ا 


ناب أن لا طم فى سرقة الميد العاقل اديز عن نفسه 

:قال الؤلي:اذلالة الأثر على الات فهم] سن ليل نيدن عسر يقرلهة "خنلذيون” أن 
عراعون ار فرصتيرق: والقتاع والحمبب لا تهنا إلا سي العائل» وقال ضاحت " الهناية* 
(570:5 و0017 )) ونصه: “ولا قطع فى سرقة العبد الكبير» لأنه غصب أو مداع ويقطع:فى 
سرقة العبد الصغير» لتحققها بحدها | اذ كا صر شرار ا عير راكع و وال 
يده إلخ. 

وأماما رواه عبد الرزاق عن ابن جريجء ورواه ابن أبى شيبة: ثنا محمد.بن بكر عن ابن 
رع قال: ”أخبرت أن عمر بن الخطاب قطع رجلا فى غلام سرقه“. وهو منقطع.كما ترى كما 

فى ” الجوهر النقنى“ .)١87:7(‏ قلت: رك اشع أن ابن عرزي بسن اماع من التيتيعانة. 

فهو إن صح عن شيدنا عمر فمحمول على العبد الصغير غير المعبر عن نفسه. 5 

قال بعض الناس: إن الانقطاع غير مضر عهدناء لكن ابن جريج ليس من.الذين لا يضر 
إرسالهم, فإنه إنما لا يضر إذا كان المرسل لا يرسل عن الضعفاءء» وقد حقق قبل هذا فى بعض 
مؤاضع هذا الكتاب) رق لين التبذيب“ (4:7 ٠‏ 4): قال الأثرم عن أحمد: * إذا قال ابن 
جريج: قال فلآت».وقال فلان وأعيرت؛ جاء بمناكيرء وإذا قال: أخبرنى ؤسمعتء» فتحسبك به" 
اه. وفى (7 4 قال الذارقطنى: "تجنب تدليس ابن جريج فانه ببح العدليس لا يدلس | إلا فيما 
سمعه من مجروح إلخ. 'قلت: يغنارض ذلك قول ابن القيم فى ”الهدى': ” وابن 0 
الثقات العدول؛ ورواية العدل عن غيره تغديل لهنما لم يعلم فيه جرح؛ (وجل رواية ابن -عريج إثنا 
هى من التابعين)6 ولم, يكن الكذب ظاهزا فى الغابعين» ولا يظن بابن جريج أنه حملها عن كذاب» 
ولاعن غير ثقة غنده» وكم يبن خاله“ اه (184:9). لدي ل ل ري 
فالحق أن الأثر صالح للاحتجاج بد ولكنه محمول على ما قلنا. 











إعلاء السئن 


باب أن لا قطع على خائن ولا منتبب ولا مختلس 

0/41 عن جابر عن النبى حَرَك قال: «ليس غلى خخائن: ولا منتبب ولا مختلس 
قطع). رواه الخمسة» وصححه الترمذى؛ وأخرجه أيضا الحاكم والبيبقى وابن حبان 
وصححه (نيل 47:4). وسكت عنه عبد الحق فى "أحكامه'» وابن القطان بعده. فهو 
صحيح عندهما (زيلعى ٠٠5‏ .. وقال القرطبى: فو عدييت قرف قالت ومةه 
أبو عوانة (فتح البارى ٠ : .)86١:١57‏ ' 

4 /"ا أخبرنا مالك عن ابن شهاب: ”أن رجلا اختلس شيئا فى زمن مروان بن 
الحكم فأراد مروان قطع يده فدخل عليه زيد بن ثابت. فأخبره أنه لا قطع عليه" . 
أخرجه محمد فى "الموطأ” (07). وسنده صحيح غير أنه مرسلء وفى تعليقه: ”إن 
له شاهدا صحيحا من حديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه ابن ماجه" اه. 

ه07/4"- حدثنا أشعث عن أبى الزبير عن جابرء قال: قال رسول الله ل ه: اليس 
فى الغلول قطع) . رواه الإمام أبو يوسف فى "الخراج” له (5 .)٠١‏ وسنده صحيح. ١‏ 


باب أن لا قطع على خائن ولا منتبب ولا مختلس 

قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة. وفى ” الجوهر النقى” :)١188:7(‏ باب 
ل ام الام ل 0 
حي ادن 20 . قلت: عن دك ” ل 5-06 
قال: قال لى أبو الزبير: قال جابرء وهذا صريح فى أنه سمعه منه» وكذلك أخرجه النسائى؛ فقال:. 
أنا محمد بن حاتم أنا سنويد هو ابن نضر أنا عبد الله هو ابن المبارك عن ابن جريجء قال: أخبرنى أبو 
الزبيرة فلكرةء وهذا سدد ضحيخ» ويبذنا اللفظ أيضا أخرجه الطحاوىء تقال: ثنا يخ بن علمان 
ثنا نعيم هو ابن حماد ثنا ابن المبارك فذكره ويحبى أخرج له الحاكم فى "مستد ركه" أ وابن حبان 
فى صلخيحه» ونعيم أخترج له البخارى فى صحيحهة فهو أيضًا سئد صحيح؛ وقد صرخ فيه أيضا 
الح ا لوعي ا 1 اهم - 


(1١)قال‏ المنذرى: اج يحتج بحديثه “. وقال ابن أبى حاتم: “وهو ضحي" كما فى”” النيل “ (ففق و49). 





5. ١ ١١ 
باب أن لا قطع على النباش ظ‎ . 

لان نا مسب بن برا غر تسر الردرى قال "أتى مروان بن الحكم 

بقوم يحتفرون القبور» يعنى ينبشون» فضربهم ونفاهم؛ وأصحاب رسول الله مَك 


قلت: ويعارض بعض أججزاء حديث الباب نبا رواة أبو داود وسكت عنه ١(‏ كان 
عروة يحدث أن عائشة قالت: استعارت امرأة يعنى حليا على ألسنة ناس يعرفون ولا تعرف هى» 
فباعته فأحذت» فأتى بها النبى ب فأمر بقطع يدهاء وهى التى شفع فيها أسامة بن ؤيدء فقال 
فيها رسول الله ميلد ما قال ' اه. . وما رواه مسلم والإمام أحمد والنسائى كما فى ”النيل“ 
(477:7): عن عائشة؛ قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده, فأمر النبى َيه بقطع 
يدها". الحديث. لكن هذا الحدديث روى بألفاظ مسختلفة» فمنها ما ذكرناء ومشها ما رواه البخارى 
78:17 مع الفتح) عن عائشة : "أن-قريشا أهمتهم المرأة الخرومية:التى سرقتء “فقالوا: من يكلم 
يسما رسو ال مه؟ ومن يجترى عليه إلا أسادة حب رسول ال يها ذكلم رسول ال كه 
فقال: أتشفع فى حد من حدود الله' . الحديث, فبلا بد من التطبيق بين ألفاظ هذا اللحديث؛ ثم : 
الجوابت عن المعارة: ش ظ 1 

قال الحافظ فى ”فتح البارى” (80:18): ور ا 
لامرأة واحدة» استعارت وجحدت,؛ وسرقت.فقطعت للسرقة: لا للعاري ية» قال: وبذلك نقول” اه. 
قلت: هذا التطبيق أحسن عندى من غيره الذى ذكروه؛ وإن لزم عليه تفريط بعض الزواة فى النقل؛ 
وليس ببعيد لعذر عرض لهم. وفى ' فتح البارى” أيضا 81١:17(‏ و 87): وقال ابن دقيق العبيد: 
ش صنيع صاحب العمدة حيث أورد الحديث بلفظ الليثء ثم قال: وفى لفظ فذكر لفظ معمر» ‏ 
ال رض واد ير حل كانت سان راي بع ان ررد درت ات : 
باللفظ الذي أخرجاه من طريق الليثء ثم قال: وفى لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. فأمر 
النبى َه بقطع يدها. . وهذهٍ رواية مبعمر فى ,مسلم فقط: فقال: وعلى هذا فالحجة فى هذا الخبر 
فى قطع المستعير ضعيفة» لأنه اختلاف فى واقعة واحدة فلا يثبت الحكم فيه بترجيح من روى أنها 
جاجدة على الرواية الأخرى؛ يعنى وكذاً عكسه فيصح أنها قطعت بسبب الأمرين» والقطع فى . 
السرقة متفق عليه فيترجح على القطع فى الجحد الختلف فيه" اه | 7 

02020 باب أن لا قطع على النباش 
قال المؤلف: دلالة الآثار على الباب ظاهرة. منها ما يدل على إجماع الصحابة فى زمن 











إعلاء السان لاقطع على النباش 200 2 


متوافرون” رواة ابن أنى شينة فى معنتقه: وها سن خم وجوه رالنقى 6:+ . 66). 
قلث: : رجاله رجال الجماعة» وأخرجه عبد الرزاق فى مضنفه: : أخبرنا معمر به» وزاد: 
وطوف بهم كما فى الزيلعى(؟:/7. )٠‏ قلت: رجاله رجال الجماعة قال محمد: ' وبلغنا 
عن ابن عباس أنه أفتى مروان بن الحكم أن لا يقطعه. وهو قولنا: : (كتاب الآثازع 6). 

7/41 حدثنا حفص عن أشعث عنن الزهرى قنال: "اد باش فى رمن 
معاوية,» وكان مروان على المدينة» فسأل من يحضر به من الصحابة والفقهاء» فأجمع 
رأمم على أن:يضريية و يطاقت. ري" ٠‏ رواه ابن أبى شيبة (زيلعى ؟:/. 0 اقلت: رجاله 
رجال الجماعة. 


معاوية على نفى القطع عن النباش» والإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق» وأما ما استدل به أبو 
داود فى سننه من أن النبى مه سمى القبر بيتاء والبيت حرزء والسارق من الحرز يقطع» ففيه أن 
الله تعالى سمى المساجد بيوتاء بقوله: «إفى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه». والمسجد 
ليس بحرز بالإجماع إل لاط ران عا عنم ويعارضه ما رواه البيسهقى فى المعرفة 
مرفوعا: “من نبش قطعناه “ . وعن عائشة موقوفا: “شارق أمواتنا كسارق أجياءنا" . وماقال 
البخارى فى تاريخه: قال هشيم: ثنا سهيل قال: ' شهدت ابن الزبير قطع نباشا' '. قال البخارى: 
"وسهيل هذا هو سهيل بن ذكوان أبو السندى المكى» قال عباد بن العوام: كنا نتهمه بالكذب“. 
وما رواه عبد الرزاق فى مصنفه عن عبد الله بن ربيعة: ”أنه وجد قوما يختفون القبور باليمن على 
عهد ععمر بن الخطاب؛ فكتب فيهم إلى عمرء فكتب مر أن اقطع أيديبم“ اه. وهذه الروايات 
كلها فى الزيلعى .)٠١1:7(‏ 

ا اللراصس الأرلء انايد مجور ل كنا سمل ان ول انلام انعا اناد 
الحنبلى» ونقله الزيلعى (؟ .)١15‏ . فلا يحتج به فلا يعارض إجماع الصحابة الذى قد صح 
وثبت» وعن الشانى بأنه إن ثبت فليس بنص فى القطع, فإنه يحتمل أنها أرادت به الدسوية فى 
المعصية» وعن الثالث بأن سنده ضعيف كما ترى» وعن الرابع بأن فى سنده إبراهيم وهو مختلف 
فيه» كما مر فى بعض مواضع الكتاب؛ والاخمتلاف وإن كان غير مضر لكن إذا لم يعارض أقوى 
منه» وههنا يعارضه سند أثر الباب» وهو أقوى منه بلا ريب» فإنه صحيح» وإن ثبت فهو رأى لعمر 
رآهء وأثر الباب رأى كثيرين من الصحابة» والضرب والنفى للئباش تعزيرء فهو موكول إلى رأى 








اك ا ظ ال 1 


باب أن لا قطع على من سرق من بيت امال 
ْ الم عن وكيع المسعودى عن القاسم: "أن رجلا سرق من:ييث المال» فكدت 
فيه سعد'" إلى عمر أن رجلا سرق من بيت المال» فقال: انسل عليد واس 1ه 1ر0 
فيه حق" . رواه ابن أبى شيية. 


اس 1 ا لسر ره 
والانقطاع لا يضر عندنا. 

يي ل ل ا ا 
ابن عبساس: "وهنا من رقيق الدهس سرق من الخمس» فرفع ذلك إلى النبى مر 
لك عه را مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا . رواه ابن ماجه )١85(‏ ورواه 


ش عبد الرزاق فى" "متضنفة “: أخبرنا عبد الله بن محيريز أخبرنى ميمون بن مهران: أن 


النبى مرك أتى بعبد. الحنديث» كذا فى الزيلعى 1/17 .)٠‏ ة قلت: مرسلء ورجاله رجال 
الجماعة إلا ميموناء فإن البخارى أخرج له فى الأدب دون الصحيح. 


الإمام» فإن رآه خيرا فعل وإلا لا. 
باب أن لا فطع على من سرق من بيت المال 
قوله: "عن وكيع“ إلخ. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
قوله: ”حدثنا جبارة“ إلخ. قال المؤلف: وأما رجاله فجبارة هذا مختلف فيه وفى ' 5-0 


1 المسبديي” 5 0:00 ”قال أبو حاتم: هو على يدى عدل: هو مثل القاسم بن أبى شيمة 'اه. وفيه 


أيضا: : ”قال مسلمة بن القاسم: : روى عنه من أهل بلدنا بقى بن مخلد» وجبارة ثقة إذتقاء الله أى 
وفيه (؟" :06 "عن عثمان بن أبى شيية يقول: جبارة أطلبنا للحديث وأحفظنا” اه وحجاج هذا 
أيضا مختلف فيه» وقد ذكره ابن حبان فى ” الثقات * .)١19 1١‏ وقد مر غير مرة أن الأختلاف 
غير مضر» وميمون بن مهران قال فى "التقريب“ البلضفا "ثقة فقيه ولى الجزيزة لعثر بن عبباه 


1 الظاهر أنه سيدنا سعد بن أبى رلة اع وعلمه أتم. 














ظ .فصل فى الحرز والأخل منه . 
باب لا يقطع العبد إذا سرق مال سيده أو زوجته 
وأهل بيته ويقطع إذا سرق من غيرهم 3 


العزيز» وكان يرسل“ أه. فالسند محتج به ودلالته على الباب ظاهرة والظاهر أن الحكم غير 
خصو يرق الفسين: :ل اكز ين مرقالين بيت الال كم كلالك سراما كانابس رفي 
الخمس أو غيره. 
تذييل: فى " الهداية ' (0717:7): اد فش ا ل ا 
بحالها لم يقطعء والقياس أن يقطع؛ وهو رواية عن أبى يوسف» وهو قول الشافعى» لقوله عليه 
السلام: فإن عاد فاقطعوه من غير فصلء ولأن الثانية متكاملة كالأولى؛ بل أقبح لتقدم الزاجزء 
وصار كما إذا باعه المالك من السارق» ثم اشتراه» ثم كانت السرقة. ولنا أن القطع أوجب سقوط 
عصمة امحل على ما يعرف من بعد إن شاء الله تعالى» وبالرد إلى المالك وإن عادت حقيقة العصمة ‏ 
بقيت شببة السقوط نظرا | إلى اتحاد الملك وا محلء وقيام الموجب وهو القطع فيه» بخلاف ما ذكر 
لأن الملك قد اخمتلف باختلاف سببهء ولأن تكرار الجناية منه:نادر لعتجمله:مشبقة الراخجر»«فيعرئ 
الإقامة عن المقصودء وهو تقليل الجناية» وصار كما إذا قذف المحدود فى القذف المقذوف الأول“ 
اه. قلت: والحديث أخرجه أبو داود وسكت عنه (01/:9 7): .عر جابر بن عبتد الله قال: "جو 
بسارق إلى النبى مَرُهِ فقال: اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله! نما سرقء فقال:.اقظعوه؛ قال: فقطع ثم . 
جئ به الثانية» فقال: اقتلوه» فقالوا:.يا رسول الله إنما سرق» فقال: اقطعوه. قال: فقطع". الحديث» 
وفى هذا الحديث كلام كثير استوفاه الزيلعى .)١١59:7(‏ وجاصله عدم ثبوته بسند محتج به.فقد 
وقع الاختلاف فى ثبوت الحديث حيث سكت عنه أبو داود تكلم فيه غيره. وقد علمت أن 
كدان حر مصير وما بويد اونا راواه بو وسور على انيز وير 
غير ما سرقه أولا. 
باب لا يقطع العبد إذا سرق مال سيده أو زوجته 
وأهل بيته ويقطع إذا سرق من غيرهم ١‏ ْ 
قال المؤلف: الال ار مدر على كزع أل من اران طامرك. اليك نار لاس نإل تيد 








يدا لا يقطع العبد إذا سرق مال سيده أو زوجته وأهل بيته 00 
الحضرمى جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب» فقال له: اقطع يد غلامى هذاء فإنه 0 
فال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: رقي الا براي سه هوه درعها عقا عدر 
أرسله؛ فليس عليه قطع؛ خادمكم سرق متاعكم “. رواه الإمام العلام مالك فى ”الموط)“ 
(5551). قلت: رجاله رجال الصحيح. 

7 /"- عن عبد الله بن غامر بن ربيعة: "أن أبا بكر قطع يد عبد سرق“. رواه 
عبد الرزاق وابن أبى شيبة (كنز العمال .)١١١:7‏ قلت: هو محمول على العبد الذى 


لا يقطع بالطريق الأولى» قال بعض الناس: ”وأما ما روى الإمام الشافعى كما (فى التلخيص الحبير 
2" عن مالك عن نافع أن عبدا لابن عمر سرق وهو أبق» فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن 
العاص» وهو أمير المدينة» ليقطع يده. فأبى سعيد أن يقطع يدهء وقال: لا تقطع يد العبد'" إذا 
سرقء فقال له ابن عمر: فى أى كتاب وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمرء فقطعت يده اه. فالجواب 
عنه أن عمر أفقه من ابنهء فقوله أحق بالقبول". قلت: يا سبحان الله! وأنى بينهما التعارض حتى 
يقال بالترجيح؟ فإن أثر عمر فيما إذا سرق من بيت سيده؛ وأثر ابن عمر فيما إذا سرق العبد وهو 
أبق أى كانت منه السرقة.فى حال إباقه» ولا تكون مثلها من بيت سيدهء بل من غيره؛ ولا بد فيمها 
من القطع وقول سعيد: ”لا تقطع يد العبد إذا سرق“. يفيد نفى القطع عن العبد البق مطلقاء 
ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة» فرده ابن عمر وقطع يد عبده؛ نعم احتج بعض الائمة ببذا الآثر 
على أن للسيد قطع يد عبده إذا مبرق من غير مرافعة إلى الوالى» وهذا خلاف ما عليه الحنفية 
والجواب أن هذا لو كان كذلك لم يرسل ابن عمر هذا العبد إلى سععيد أصلاء فدل على أن إقامة 
الحد ليس إلا إلى الأمراء» ولكن لما عطل سعيد الحدود عن العبيد مطلقا وكان ذلك خلاف الشرع 
قطعه ابن عمر إحياء للسنة, لا لبيان أن السادة يجوز لهم إقامة الحدود على عبيدهم مطلقا فافهم. 
وقد ذكر صاحب ” الهداية“ (0514:7): ” وإذا سرق أحد الزوجين من الآخر أو العبد من سيده» 
أو من امرأة سيده؛ أو من زوج سيدته لم يقطع» لوجود الإذن بالدخول عادة” اه. قلت: واختيار 
عدم الحد أحسن أيضا احتيالا لدرأ الحد. 

قوله: ” عن عبد الله ' إلخ. :قال المؤلف: دلالت على الجزءاثانى من الاب اهرة. فإن قلت: 
قد روى الحاكم فى ”المستدرك * مرفوعاء كما فى ” كنز العمال” (7: ٠‏ ”ليس على العبد الآبق 


)١(‏ ولفظ محمد فى الموطأ: يد الآبق إذا سرق. 














إعلاء السنن لا يقطع العبد إذا سرق مال سيده أو زوجته وأهل بيته 7 
سرق من غير مالكه. و أهل مالكه ممن ليس بينهم وبينه انبساط.. 


إذا سرق قطعء ولا على الذمى” اه. وهذا الحديث يدل على أن العبد الآبق لا يقطع؛ والتخصيص 
بكونه آبقاء لأ محتاج فى سفره إلى نفقعه غالباء فهو معذور فى الججملة وهذا لا يقطع فى زمن 
المجاعة» وفى ”كنز العمال“ (317:5): عن الزهرى قال: "دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألنى 
أيقطع العبد الآبق إذا سرق؟ قلت: لم أسمع فيه شيئاء فقال عمر: كان عثمان ومروان لا يقطعانه “ ٠.‏ 
رواه عبد الرزاق اه. وعمر وإن كان عن عفمان منقطعا لكن الانقطاع غير مضر عندكمء وأما 
الذمى فلأنه لم يلتسزم ما هو من حقوقه تعالى؛ بل النزم ما هو من حقوق العباد ولذلك لا يؤمر 
بالصلاة والصيام فى دار الإسلام؛ فهذا محصل الحديث» ومذهبكم يخالفه. ففى ” الهداية” 
(518:99): ' والعبد والحر فى القطع سواء لأن النص لم يفصل“ اه. وفى ' رد امحتار” 917:99 ؟): 
“قوله: أو كافراء الأولى أو ذمياء لما فى كافى الحاكم أن الحربى المستأمن إذا سرق فى دار الإسلام 
لم يقطع فى قول أي خذيفة ومنحمد؛ وقال أبو يوسف: أقطعه“اه. . ٠‏ 
قال بعض الناس: لم أجد جوابا عن مسألة العبد. قلت: قد ثبت برواية مالك عن نافع عن 
ابن عمر وهو من أصح الأسانيد؛ إنكاره على من قال: لا تقطع يد العبد الآبق إذا سرق» ويبعد أن 
يخفى على ابن عمر حكم رسول الله مركم وعثمان فيه» ويعلمه سعيدء فلا بد من التطبيق بين قوله 
وبين ما رواه الحساكم فى المستدرك مرفوعاء وعبد الرزاق عن عثمان موقوفاء بأن قوله ابن عمر 
محمول على ما إذا لم يكن الغالب على الابق الجوع والهلاك» والمرفوع وقول عثمان محمول على 
ما إذا كان الغالب عليه ذلك» وكان قد سرق طعاما ونحوه مما يسد به الجوع» وأجيب عن مسألة 
الذمى بأنه لا يخصص الع تيتا باللبروك وكا زلا او وو لا ا 
. المامورات» كما يتحصل من ”الهداية” (4514:7). والقطع من امحرمات» والمستامن كذلك» لكن 
.لا يقام عليه الحد لوجوب تبليغه مأمنه بقوله تعالى: ثم أبلغه مأمنه». فافترقاء وتأويل الحديث أن 
المراد بالذمى هو المستامن؛ فلم يبق التعارض بين الكلية العامة والحديث المذكورء والله تعالى أعلم. 
.وأماهانقله صاخب:رجمة الأمة د :014 “والمسعامن والمعاهد إذ! سرقا وجب القطع 
عليهما عند مالك وأحمد؛ وقال أبو.حنيفة: لا قطع عليهما"» إلخ. والمراد من المعاهد هو الذمى) 
فأجيب عنه أن صاحب رحمة الأمة شافعى المذهبء فنقله لا يعارض ما نقل صاحب ”رد امحتار . 
والله تعالى أعلم: أو يقال: إن المعاهد بمعنى المصالح الذى يكون من القوم الذين وادعهم الإناع 
ولم يجعلهم ذمة» فحكمه حكم المستأمن. ظ 








ج١١‏ : 0 اي + 


باب لا يقطع من سرق من المغنم وله فيه نصيب . 

0 أخصبرنا الشورى عن سماك بن حرب عن أبى عبيد بن الأبرص -وهو 
يزيد بن دثار- قال: "أثى على برجل سرق من المغنم» فقال: له فيه نصيب وهو خائن» 
فلم يقطعء وكان قد سرق مغفرا“. رواه عبد الرزاق فى “مصنفه“ (زيلعى .)٠١07:7‏ 
قَلِك: علد ردان المماعة إلا يزية ذا ته اكلداقة علق قاعدة امن زوه عب 
ثقة زالت عنه الجهالة» وقد مرت فى مواضع. 

باب أن من سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده نائم قطع 
4هلام- عن صفوان بن أمية» قال: ” كنت نائما فى المسجد على خحميصة لى 
المنبا انون درهما» فجاء رجل» فاستلسهامى اناعد الرجل: فال به ال يلار 
. فأمر به ليقطعء فأتيته فقلت: أ تقطعه من أجل ثلاثين درهما؟ أنا أبيعه والنسيفة ثمنهاء 
قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتينى 0 رواه النسائى 704:99 و555)» وسكت عنه. 
وفى رؤاية له وقد سككت عنها أيضا: “قطع رسول الله ينه ' وفى ” نيل الأوطار” 
:)5١:9‏ ”"ورواه مالك عن الزهرى عن عبيد الله بن صفوان عن أبيه» وقد صححه ابن 
الجارود والحاكم” اه. وفى الزيلعى :)١84:7(‏ " وقال فى * التنقيح : حديث صفوان 
حديث صحيح. رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه واحمد فى مسنده من غير 
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باب لا يقطع من سرق من المغدم وله فيه نصيب 
قوله: ”أخبرنا الفورى“ إلخ. قال المؤلف: إن سماك بن حرب الراوى ما فى الباب مختلف 
فيه» لكن حديث سفيان عنه صحيح» ففى ” تبهذيب التبهذيب” (174:7): ومن سمع منه قدما 
مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم” اهه ودلالته على الباب ظاهرة. 
باب أت من سرق من المسجد متاعا وضاحيه عنده نائم فطع 
ش قال المؤلف: دلالة الحديث على الباب ظاهرة» ولا يختلجنك أن فيه قطع المختلس» وليس 
عليه قطع عندكم فإن الختلس والمندهب إنما هو من أخذ من المستيقظ خحفية» وأما من أخذ من النائم 
فهو سارق لا مختلس فافهم. 











إعلاء السئن ٠‏ م 


باب أن لا قطع على من سرق مالا من الحمام 

- ثنا زيد بن حباب حدثنى مغاوية بن صالح حدثنى أبوالزاهرية عن جبير 
ابن نفير عن أبى الدرداء: سثل عن سارق الحمام: فقال: لا قطع عليه “. أخرجه ابن أبى 
شيبة» وقال الطحاوى: ' السارق من الحمام المأذون فى دخوله لا قطع عليه إذا كان غير 
حون" :قا الرريم الميوى فا عي امار ةروق تنا ميدي عيلا العزير اسوك عن 
بلال بن سعد: " أن.أبا الدرداء أتى بسارق سرقتمن الحمام فلم يقطعه “. وأخرجه ابن 
حزم فى المسرقة من الحمام من حديث وكيع عن سعيد التنوخى؛ ثم قال: “لا يعرف 
لابى لادرداء مخالف من الصحابة” (الجوهر النقى 917:7 .)١‏ وفيه أيضا ما حاصله أن 
هذه الأسائيد جياد: مد ا ! 
ْ باب لا قطع فى عام مجاعة 

دعن أبي أحاسةاعرتوها. دلا قطع فى زمن المجاعة». رواه الخطيب فى 
"تاريخه” بسند ضعيف. (الجامع الصغير 75 ١‏ ). 

عن أحمد بن حنبل عن هارون بن الساضيل موعن بن الناره عن 
يحبى بن أبى كثير عن حسان بن أزهر أن ابن حديز حدثه عن عمر:؛ قال: "لا تقطع اليد ص 
فى عذق, ولاعام سنة". رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى فى جامعه. وقال: 
“فسألت أحمد عنه. فقال: العذق النخلة» وعام سْنة عام المجاعة» فقلت لأحمد: تقول 
به؟ قال: إى لعمرى” '. (التلخيص الحبير 5 :7558). قلت: احتجاج الإمام السو ونين 
على أن الأثر ثابت» وله أجد جسان هذاء وابن حدير لا يعرف. 

ا" - عن عير #لال: ل سم وه 
وابن اك لمك 000 : 


باب أن لا قطع ا 
قال المؤلف: دلالة الأه ثر على الباب ظاهرة. 
باب لا قطع فى عام مجاعة 


“قال المؤلف: دلالة الأعادية عل لناب واهرة وفى ”الدر الحتار : :”وفى أيام قحط 








١١ - 
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فصل فى كيفية القطع: 

باب قطع اليمين من المفصل 
دعن لافسع عن ازن عبر © "أن الين عق وأبا يكزوع سن وعفيان 
كانوا يقطعون السارق من المفصل“ رادا اسي و صيان دراك 


(التلخيص الحبير  .0798:١‏ - 
وفى البيهقى عن عمر: "أنه كان يقطع السارق من فصل . سكت 
عنه الحافظ فى. 'التلخيص' » فهو حسن أو صحيح عنده. 

6 جاتنا سين عيب الوشانيضى ذن عبد ال جين بون سلعنة عن خالا 
ابن عبد الرحمن الخراسانى عن مالك بن مغول عن ليث بن أبى سليم عن مجاهد عن 
عبد الله بن عمرء قال: ” قطع النبى مَرْظِمِ من المفصل'» رواه ابن عدى فى الكامل» قال 
ابن القطان فى كتابه: وحالد ثقة العامة اعرك لديجالا ”,رياني 
.)٠7‏ قلت: لم يضعفه الذهبى فى ” الميزان”» فإما ثقة أو مستورء وهو صالح فى 
المتابعات, ‏ - 

5057 يمتنا _ يع وي سيرة ين مده الى قال عيطت عدع اين علي 
يحدث عن رجاء بن حيوة: "أن النبى ره قطع رجلا من المفصل“ رواه ابن أبى 
شيبة فى “مصنفه " مرسلا (زيلعى .)١٠١9:7‏ قلت: رجاله رجال مسلم إلا سبرة هذا 
فلم أجدهء ولكن زالت جهالته بقاعدة أن من روى عنه واحد يخرج من حد الجهالة؛ 
وقد مر غير مرة. 

01”- عن مجاهد قال فى قراءة ابن مسعود: «والسارق والسارقة فاقطعوا 
أبمانهما) رواه البيبقى» وفيه انقطاع. (التلخيص الحبير 0/:5؟) 


الاقطع بطعام مطلقا شمنى“. وفى ”رد امحتار“: ”قوله: مطلقاء ولو غير مهيأ لأنه عن ضرورة 
ظاهر أو هى تبيح التناول (فتح 5:7 70) والمراد من النخلة ثمرهاء وقد مر حكمه فى باب مستقل. 
باب قطع اليمين من المفصل 
. قال المؤلف: دلالة مجموع الأحاديث على الباب ظاهرة . 








يه ري 0 فئ قراءتنا: «والسارق والسارقة تقطع أيمانهم) 

أخرع ان حو وان ار وأو الشي م طرق ع ان مسدر : أنه 
قرأ: «فاقطعوا أيمانهما) (الدر المنشور : ١.)‏ 1 

ككلم -.حدثنا ابن وكيع قال: شدي مر قي جرلا قي 
قراءتناء قال: وربما قال:.فى قراءة عبد اللم: : «والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهماء 
روأه الإمام العلام الزاهد ابن جرير الطبرى فى تفسيزه >3١‏ 1). وذكر عنؤنا 
2 الاصل» والظاهر أنه ابن عون» فإنه روى عن إبراهيم روى عنه يزيد بدء والأثر الآتى 
أيضا يؤيده؛ وعلى هذا فالسند رجاله رجال الجماعة | إلا ابن وكيع» ٠‏ أ سفيان بن وكيع» 
ا 0 0 :6 ) فى أبواب اكرات أحاديث؛ 

10لا حدثنا اين وكيع قال: ل ا فى قراءتنا: 
رس ا ير 5 وابن 
0 للم واد 

باب حسم يد السارق إذا قطعت 

- عن أبى هريرة: ١‏ أن رسول الله مه أنى ببسارق سرق شملة فقالوا: 
يا رسول الله! إن هذا ققد سرقء فقال رسول الله مل: : ما أخاله سرق» فقال السارق: 
بلى يا رسول الله! فقال: اذهبوا به فاقطعوه. د لم احسموه؛ ثم إلتونى بهء فقال: تب إلى 
اللهء قال: قل د تبت إلى اللهء فقال: تاب الله عليك “ يوا البارقطتي» وأخبرجه موصولا 


باب حسم يد السارق إذا قطعت ‏ 
قال المؤلف: ا 5 1 
تذييل: قال الترمذى فى ” سننه “ : حدشنا قديمة ناعم بن على الققدمى ثبا الحجاج عن 


)١(‏ بالفتح وسكون الثانى وفتح.الثالث كما فى التقريب. 








1 > 
أيضا الحاكم والبسوي: وصححه ابن القطان (نيل 47:17): وأخرجه الحاكم فى 
”المستدرك '» وقال: *صحيح على شرط مسلم” (زيلعى 2.0١٠١9:5‏ 2 0 
:باب إذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى 
فإن سرق ثالثا لم يقطع وخلد فى السجن حتى يتوب 

8 حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عبد الرحمن بن عائذ: “أتى عمر 
بأقطع اليد والرجل قد سرقء فأمر أن تقطع رجله» فقال على: لإا جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله) الآية» فد قطعته فلا ينبغى أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة 
ينين علينياء ؛ إما أن تعزره» وإما-أن تودعه السجن» ؛ ففعل” رؤاه سعيد بن منصور» 
وأخرجه البيبقى» وإسناده جيد (دراية 4 8؟). 


مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز» قال: ”سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد فى عنق السارق 
أمن السنة هو؟ قال: : أتى رسول الله مه ببسارق» فقطعت يدهء ثم أمر بها فعلقت فى عنقه". هذا 
حديث حسن غريب (117/4:1 و 17): قلت: إن ذلك على سبيل التعزير» فهو موكول إلى 
رأى الإمام حيث رأى المصلحة فعل؛ وحيث لم ير لم يفعل» ثم رأيت فى “فتح القدير” 
(054:5): ”وعندنا ذلك مطلق للإمام إن رآهء ولم يغبت عنه عليه الصلاة والسلام فى كل من 
قطعه ليكون سنة” اه. 1 ش 
' باب إذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى 
. فإن سرق ثالنا لم يقطع وخلد فى السجن حتى يتوب 

قال المؤلف: دلالة الآثار على الباب ظاهرة. وتعارضه أحاديث: أولها: ما فى. اكلا لال” 
)١1:(‏ عن الحارث ابن خاطب قال: "سرق زجل على عهد رضول الله مره فأتى به النبى مَك؛ 
فقال: اقتلوهء فقالوا: يا رسول الله! إنما سرق» فقال: اقطعوه؛ ثم سرق على عهد أبى بكر فقطعه 
ثم سرق أيضاء فقطع أربع مرات» حتى قطع قوائمه كلهاء ثم سرق الخامسة» فقال أبو بكر: كان 
رسول الله مله أعلم ذا حين أمر بقتله اذهيوا به فاقتلوهء فقتلناه. '. رواه الحسن بن سفيان 
وأبو يعلى والشأشى والطبرانى والحاكم فى ” المستدرك “ وأبو نعيم وسعيد بن منصور أه. وسند 
المستدرك صنحيح على قاعدة الحافظ السيوطى المذكورة مرارا: 

وثانيها: ما فى الزيلعى :)١١١:7(‏ روى عبد الرزاق فى ”مصنفه": أخبرنا معمر عن 
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/ا/الاب لحلثنا ابو خالد عن حجاج (ابن أرطاة) عن عمرو بن دينار: “أن نجدة 
ل ا ا . رواه ابن أبى شيمة 
الوق ضر ماحديت 
ل و كر ا انعط ري 
؟ 001 . وهو منقطع كما ترى» وذكرناه اعتضادا. 


الزقرع عن غررة عن عافحة دالت “قدم على أبى بكر رجل أقطع» فشكى إليه أن يعلى بن أمية 
قطع يده ورجله فى سرقة» وقال: : واللهما زدت على أنه كان يولينى شيئا من عمله فختنه فريضة 
واحدة» فقطع يدى ورجلى فقال له أبو بكر: إن كنت صادقا فلأقييدنك منه» فلم يليشوا إلا قليلا 
حتى فقد آل أبى بكر حليا لهم؛ فاستقبل القبلة ورفع يده» وقال: اللهم أظهر من سرق أهل هذا 
البيت الصالح, قال: : فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده. فقال له أبو بكر: ويلك! إنك : 
راف لش اسن ار كيد في ور جع ل ا 
لجرأته على الله أغيظ عندى من سرقته“ اه وفى ” الدراية “: وهذا على شرط الصحيح (404). 
وثالشها: ما رواه عبد الرزاق فى مصنفه كما فى (الزيلعى :)١١١:7‏ أخبرنا ابن جريج 
أخبرنى عبد ربه بن أبى أمية أن الحارث بن عمد الله بن أنى ربيعة وعبد الرحمن بن سابظ قالا: "تن 
النبى مرك بعبد, فقيل: يا زسول الله! هذا عبد قد سسرق» ووجدت سرقته معه وقامت البينة علي 
فقال رجل: يا نبى الله! هذا عبد بنى فلان أيتام ليس لهم مال غيره» فتركه, ثم أتى به الثانية فتر 2 
ثم أتى به الثالفة فتركه. ثم أتى به الرابعة فتركه. ثم أتى به الخامسة فقطع يدهء ثم الساذسة فقطع 
رجله. ثم السابعة فقطع يده. ثم الثامنة فقطع رجلهء ثم قال: أزبع بأربع ' اه. ورجاله رجال مسلم 
راح ره رعو عر جد دا ري لامر قد تار 
ابره واخنيك ووس 00 ش 
ووابفهنا: ما رواة أبو داود وسكت عنه (1617/:1):-حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن 
عقيل الهلالى نا جدى عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن:الزبير عن محمد بن المتكدر عن جابر 
ابن عبد الله» قال: ” جىء بسارق إلى النبى مَك فقئال: اقتلوه؛ فقالوا: يا سول الله! إنما سرق» 
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؟لالا”- ثنا جرير عن منصور عن أبى. الضحى وعن مغيرة عن الشعبى» قال: 
لايرل امقر يراتا ارااووز كربا ورسا ار بعاد امستودميم 
السجنٌ '. رواه ابن أبى شيبة» ورجاله ثقات. 

برام حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه» قال: ” كان على لا يزيد 
على أن يقنطع السارق يدا ورجلاء فإذا أتى به.بعد ذلك قال: إنى لأستحبى أن لا يتطهر 
لصلاته» ولكن امسكوا كله عن المسلمين" ..رواه ابن أبئ شيبة (وستده صحيح)» كذا 


فقال: اقطعوه» قال: فقطعء ثم جىء به الفانية» نية» فقال: اقتلوه» فقالوا: يا رسول الها إنما سرق» فقال: 
اقطعوه قال: فقطع ثم جيئ به الثالثة» فقال: اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله! إنما سنرق» فقال: اقطعوه؛ 
ثم أتى به الرابعة» فقال: اقتلوه» فقنالوا: يا رسول الله! إنما سرق» قال::اقطعوهء فأتى به الخامسة» 
فقال: اقتلوه؛ قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه» ثم اجتررناه فألقيناه فى بير ورمينا عليه الحجارة” اه. 

وبهذا السند رواه النسائى بنحو ذلك اللفظء ثم قال: ماص رس الصاكي 
بالقوى :فى .الحديث (1031:7). 

فاواب عن الأول بن يحعمل أن يكرت قط يدول فى اال رةه وكالك التل 
فى الخامسة على طريق التعزير دون الحدء ولذلك ساغ لسيدنا على رضن الله عنه خلافه؛ وفى ‏ 
”“فتح القدير" .)١65:(‏ ” وإما لعلمه (أى على رضى الله عنه) أن ذلك ليس حدا مستمراء بل من 
رأى الإمام قله لما شاهد فيه من السعى بالفنساد فى الأرض» وبعد الطباع عن الرجوع فله فتاه 
سياسة» فيفعل ذلك القعل المعنوى ” اه. وفى جاشية أبى. داود عن مرقاة الصعود (؟ يه “قال. 
الخطابى: .لا أعلم أحدا من الفقنهاء يببيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة» وقد يخرج على : 
مذهب مالك» وهو أن يكون هذا من المفسدين فى الأرض» فإن للإمام أن يجتهد فى عمقوبته وإ 
زاد على مقدار الحدء وإن رأى أن يقتل قتل" اه. 

0 وعن الانى بن الأثر كد اشطرب» ففى هذه الواية قطع اليدين والرجلين وفى الأخمرى 
ببذا السئد وبسند آخخر خلافه» وهى ما نقله فى ” الجوهر النقى“ ”.:)١80:7(‏ وذكر عبد الرزاق:. 
ثنا معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة» قالت: كان رجل أسود يأتى أبا بكر فيدينه» ويقرأه 
القرآن» حتى بعث ساعياء فقال: .أرسلنى معه فأرسله معه واستوصى.به خيراء فلم يعبر منه إ إلا قليلا. 
حتى جاء قد قطعت يدهء فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه قال: : ما شأنك؟ قال: ما زدت على أنه كان 
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فى "الجوهر النقى ” (187:5). وفيه أيضا: “ذكر البيبقى عن على عدم القطع فى 
الثالثة والرابعة من وجهين» قلت: وقد جاء من ذلك عنه من وجهين آخرين» فذكرهمما“ 
أه. قال: ” وبه قبل الثورى وأبو ستنيفة وصاحباه أنه لا قطع بعد الثانية. وإنما فيه الغرم: 
وهو قول الزهرى والنخعى والشعبى والأوزاعى وحماد وأحمد» وروى عن جماعة من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم' اه قلت: وفيه دليل على أن حديث قتل العائد منسوخ 
والبسط فى الحاشية. 


يولينى شيئا من عمله فخنته فريضة واخدة فقطع يدى, فقال أبو بكر: يجدون الذى قطع هذا 
يخون عشرين فريضة:» إن كنت صادقا لأفتدينك منه» ثم أدناهء فكان الرجل يقوم الليل فيقرأء فإذا 
سمع أبو بكر صوته قال: تالله لرجل قطع هذا لقد اجتراً على الله فلم يعبر إلا قليلا حتى فقد آل 
أبى بكر حليا لهم ومتاعاء فقام الأقطع فاست قبل القبلة» ورفع يده الصحيحة والأخرى التى قطعت»: 
فقال: اللهم أظهر على من سرقهم» وكان معمر ربما قال: اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت: 
الصالحين» فما اتنصف الدهار حتى عثروا على المتاع عدده. فقال أبو بكر: ويلك! إنك لقليل العلم 
بالله فأمر به فقطعت رجله“ اف. وفيه أيضا: "قال عبد الرزاق: أنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن' 
عمرء قال: إنما قطع أبو بكر رجل الذى قطعه يعلى بن أمية كان مقطوع اليد قبل ذلك“ اه. قلت: 
هذا إسناد صحيح جليل. وعن الثالث والربع ما مر عن الأول تأمل حق التأمل. 

قال محمد فى "الموطأً”: ”قال ابن شهاب الزهرى: يروئ ذلك عن عائشة أنها قالت: إنما 
كان الذى سرق حلى أسماء أقطع اليد اليمنى» فقطع أبو بكر رجله اليبسرى» وكانت تنكر أن 
يكون أقطع اليد والرجل» (قبل قطع أبى بكر) وكان ابن شهاب أعلم من غيره بهذا ونحوه من أهل 
بلاده؛ وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب وعن على بن أبى طالب أنهما لم يزيدا فى القطع على قطع 
اليد اليمنى والرجل اليسزى» فإن أتى به بعد ذلك لم يقطعاه وضمناه؛ (السجن) وهو قول أبى 
حنيفة والعامة من فقهاءنا“ اه (7207). وفى تعليقه: ' قال محمد فى " كتاب الآثار" : أخبرنا أبو 
حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن على» قال: إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى؛ 
فإن عاد قطعت رجله اليسرىء فإن عاد ضمنته السجن حتى يحدث خيرا» إنى استحبى على الله أن 
أدعه ليس له يد يأ أكل أو يستنجى بهاء ورجل يمشى عليهاء (وهذا سند صحيح) ورواه عبد الرزاق 
عن معمر عن جابر عن الشعبى عن على نحوه؛ وابن أبى شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر: بن 
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باب إذا قطع السارق والمال قد هلك فلا ضمان عليه 

4لالاس- ثنا أحمد بن الحسن الترمذى ثنا سعيد بن كفير بن عفير ثنا المفضل بن 
فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم حدثنى أخى المسور بن إبراهيم عن أبيه 
عن عبد الرحمن بن عوفء أن رسول الله مَرلهِ قال: «إذا أقيم الحد على السارق فلا غرم 
عليه). أخرجه (الإمام الثقة) !بن جرير الطبرى فى ” تهذيب الآثار” (هكذا) موصولاا 
(الجوهر النقى .)١87:7‏ وفيه أيضا: ”وأخرجه أبو عمر بن عبد البر من طريق ابن 
. جزيرء وهذا السند ما خلا المسور وأباه على شرط البخارئ» وأبوه ذكره ابن حببان 
فى ثقات التابعين' اه وفيه أيضا: فى كتاب ابن أبى حاتم: ' مسور بن إبراهيم عن عبد 
الرحمن بن عوف أخو سعد وصالح ابنى إبراهيم؛ روى عن عبد الرحمن بن عوف 
مرسلاء روى عنه أخوه منعد بن إبراهيم” اه. قلت: إن مسور هذا قد. جهلوه. كما فى 
الزيلعى والميزان لكنه ثقة على قاعدة أن من روى عنه واحد زالت عنه جهالته. 





محمد عن أبيه عن على نحوة: وأخرجه سعيد بن منصور عن أبى معلشر عن سعيد بن أبى سعيد 
المقبرى عن أبيه عن على نحوه؛ قال ابن الهمام فى فتح القدير: هذا كله ثبت ثبوتا لا مرد له» فبعيد 
أن يقع ة فى زمن رسول الله مَيهِ مثل هذه الحوادث التى غالبا تتوفر الدواعى إلى نقلهاء ولا خبر 
بذلك عند على وابن عباس وعمر من الأصحاب الملازمين» بل لا بد من علمهم بذلك» وبذلك 
ا ال ا 1 تر 
أربعة (أى التى فيها قطع اليدين والرجلين) وإما لأنه ليس حدا مستمراء هو على رأى الإمام' اه. 
باب إذا قطع السارق وامال قد هلك فلا ضمان عليه 
قوله: ”ثنا أحمد” إلخ؛ » قال المؤلف: : دلالته على الباب من حيث أن الغرم قد نفى عن الحدود 
فى السرقة» والغرم لا يغبت إلا بعد هلاك ما أخذ» وفى ”الجوهر النقى“ (87:7): * ثم قال ابن 
جرير ما ملخصه: : فيه تبيان عن صحة قول من لم يضمن السارق بعد الحدء وفساد قول من ضمنه؛ 
ثم جكى عدم التضمين عن ابن سيرين والشعبى والنخعى وعطاء والحسن وقتادة» قال: وعلتهم مع 
لأثر القياس على إجماعهم على أن أهل العدل إذا ظهروا على الخوارج لم يغرموا ما استبلكوه؛ 
وكذا قطاع الطريق» ولو كان السارق فى التضمين كالغاصب لتعديه لوجب الضمان على هؤلاء 
لتعديهم وظلمهمء وكذا لو استبلك حربى ما لاالمسلم غلب عليه ثم أسلم لم يتبع به إجماعاء قال: 
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- أخبرنى عمرو بن منصور.قال: ثنا حسان بن عبد الله قال: ثنا المفضل بن 
فضالة عن يونس بن يزيد» قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم 
عن عبد الرحمن بن عوف, أن رسول الله مله قال: لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم 
عليه الحد». رواه النسائى (57:7) وقال: ”وهذا مرسل وليس بثابت“ اه. 

قلت: معنى قوله: ع بثابت ” عدم الشبوت لأجل الإرسال: وقد علمت أن 
الإرسال لا يضر عندناء لا سيما وقد وصله الإمام ابن جرير الطبرى» وعمرو هذا ثقة 
وحسان هذا مقبول كما فى ”التقريب* .)١51(‏ 


وهذا هو الصواب لقوله تعالى: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. فلم يأمر بالتغريم» ولو كان لازما ما 
لعرفهم به كما عرفهم بالقطع' اه. 0 

وفيه أيضا: وقال ابن عبد البر: هو قول سائر الكوفيين» وروى ابن أبى شيبة بسنده عن 
الشعبى قال: إن وجدت السرقة بعينها عنده أخذت منه وقطعت يده؛ وإن كان قد استبلكها 
قطعت يده ولا ضمان عليه اه .)1١810:7(‏ 

قوله: “أخبرنى عمرو بن منصور” إلخ. قال المؤلف: فى سنده كلام من وجوهء ذكره 
الزيلعى .)١١١:7(‏ والجواب عنه ظاهر لمن تأمل فى مل نقلت فى الباب. نعم! أذكر بعضه والجواب 
عنه فى هذا الكتاب» لاحتمال أن لا يبتدى أحد إلى الجواب عنه في تحير فأقول: فى الزيلعى 
(32:3:5:: قال ابن القطان فى كتابه: وفيه مع الانقطاع بين المسور وجده عبد الرحمن بن عورف 
انقطاع آخر بين المفضل ويونس» فقد رواه إسحاق بن الفرات عن المفضل بن فضالة» فجعل فيه 
الزهرى بين يونس بن يزيد وسعد بن إبراهيم» قال: وفيه مع ذلك الجهل بحال المسورء فإنه لا يعرفه 
له حال" انتبى كلامه. والجواب عنه أن الانقطاع الأول قد ارتفع بما وصله ابن جريرء والانقطاع 
الثانى غير مسلم.ء فإنه إن صح سند إسحاق فنقول: إن يونس قد حدث عن سعد تارة بواسطة» 
وتارة بغير واسطة» فارتفع الاضطراب» وقد صرح فى رواية النسائى بسماع يونس من سعد كما 
ترى» فلا ترد عنعنة يونس فى الحديث الأول من الباب وأما الجهل بحال المسور فقد عرفت زواله 
فى المتن» وتقرير الدلالة على الباب قد مر عن قريبء ولله الحمد على ما أنعم وأجزل. 
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باب قطع الطريق 
باب عقوبة قطاع الطريق 

اك ا رقت ع قاد بون امارد عار الات راع الطروره 
"إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا 
أخسذوا المال ولم يقستلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خملاف» وإذا خافوا السبيل ولم 
يأخمذوا مالا نفوا من الأرض“. رواه الإمام الشافعى فى ”مسنده” .)١97(‏ وفيه 
إبراهيم شيخ الإمام الشافعى جرحه غير واحدء ولكن الإمام حسن الظن فيه وله شاهد 
حسن الإسناد» وأخرجه الطبرى فى تفسيره. 


| باب عقوبة فطاع الطريق 

قوله: ”أخبرنا إبراهيم” إلخ. قلت: دلالة الأثر بعده على الباب ظاهرة. وهذا ما ذهب إليه 
علماءنا الحنفية رفع الله درجاتهم العليق» ورجحه أيضا ابن جرير الطبرى فى تفسيره» وقال: 
" وأولى التأويلين بالمصواب عندنا تأويل من أوجب على احارب من العقوبة على قدر اسغتاةء 
وجعل الحكم على امحاريين مختلفا باخختلاف أفعالهم, لما صحت به الآثار عن رسول الله مه من 
قوله: : لا يخل دم امرئٌ مسلم إلا ياحدى ثلاث رجل قتل رجلا فقتل به أو زنى بعد [حصان فرجم؛ 
او ومن قوله: القطع فى ربع دينار فصاعداء فأما ما اعتل به القسائلون أن الإمام فيه 
بالخيار من أن أو “ فى العطف تأتى بمعنى التخيير فى الفرض» فنقول: : لا معنى له لأن أو فى كلام 
عرب قد تأنى بضروب من العائي» ل لا كراهة إطال الكتاب بذ كرها لذكرتيا “اه (8:5؟1). 

هن قيل؛ "ما استدللتم به من قول ابن عباس لا يصلح للاحتنجاج به» لما قد ثبت عن ابن 
عباس القول بالتخيير أيضاء أخرجه ابن جرير» فقال: : حدثنى المثنى ثنا عبد الله ثنى معاوية عن على 
عن ابن عباس» قوله: لإنما جراء الذين يحاربون الله ورسوله6 الآية» قال: : من شهر السلاح فى فىة 
الإسلام وأخاف الل قم طق به وكير عليه نابا اللسلمين 0001 1 شاء قتله؛ وإن شاء 
صلبه» وإن شاء قطع يده ورجله" .)١58:5(‏ 

قلنا: يمكن إرجاعه إلى القول الأول بحمل قوله: ”من شهر السلاح فى فئة الإسلام على 
من قتل المارة» وقوله: "أخافة اسيل . على من أخذ المال» بدليل أنه لم يذكر الخيار فى فى النفى» مع 
قي بالخبار يقولون بالسنوية ين القعل والصلب» والقطلع والنفى حميه. أو نقول؟ كان اين 
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11- حدثنا هناد ثنا أبو منعاوية عن حجاج عن عطية العوفى عن ابن عباس» 
قال: إذا خرج انحارب وأخخاف الطريق وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف» فإن 
هو خرج فقتل وأخمذ امال قطعت يده ورجله من خسلاف» ثم صلب» وإن خرج فقتل 
ولم يأخمذ المال قتل» وإن أخماف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ المال نف “ . وهذا سند 
حسنء فإن عطية العوفى وثقه أبن سعدء ولينه أبو زرعة» روى عنه جلة الناس؛ كذا فى 
تبذيب التبذيب» وضعفه آخرون» وحجاج بن أرطاة حسن الحديث كما مر غير مرة. 


عباس رأى ذلك أو لا نظرا إلى ظاهر القرآن؛ ثم رجع إلى القول بالتفصيل؛ وجعل الحكم مختلفا 
باختلاف الافعال ما بلغه الخبز عن النبى مه فى ذلك» وهو ما أخسرجه الطبرى فى تفنسيره 
:)١150:5(‏ :دنا على بن سهل وهو بو الحسنٍ الرملى نسائى الأصل» وثقه أبو حاتم والنسائى 
واو حاف كما ين 'التبذيب”“ 07 ثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى 
حبيب: "أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآبة» فكتب إليه أنس 
يخبره أن هذه الآية نزلت فى أولئك النفر العرنيين» وهم من بجيلة» قال أنس: فارتدوا عن 
الإسلام» وقتلوا الراعى» وساقوا الإبل» وأخحافوا السبيل» وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس: فسأل 
رسول الله َه جبريل عليه السلام عن القضاء فيمن حارب فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع 
ل ل ا 
فاصلبه” اه. قال الطبرى: " وفى إسناده نظر” اه. 
قلت: وجه النظر عنعنة الوليد بن مسلم» وهو مدلس»ء وعدم تصريح يزيد بن أبى حبيب 
بسماع القصة من عبد الملك بن مروان» أو أنس بن مالكء ولكن التدليس والإرسال لا يضرنا إذا 
كان المدلس والمرسل ثقة من أهل القرون الشلائة» وبالجملة فاحديث صالح للاستشهاد به حتما 
لا سيما وقد وافقه قوله ابن عباس وجماعة من التابعين العظام» كما حكاه عنهم الطبرى وغيره؛ 
فما روى عن ابن عباس من القول بالتخيير مع ما فيه من الاحتمال الذى أبديناه محمول على قوله ' 
أولاء ثم رجع إلى التفصيل» وقال باختلاف العقوبة باختلاف الأفعال» والدليل على كون الثانى 
مشأخخرا عن الأول كون الأول مسيحاء والثانى حاظراء ويجعل الححاظر متأخمرا كيلا يلزم النسخ 
مرتين» كما عرف فى الأصول. 
تذييل: قال الجصاص فى "أحكام القركن * له: واختلف فى الموضع الذى يكون به محارية 
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فقال أبو حنيفة: من قطع الطريق فى المصر ليلا أو نهاراء أو بين الحيرة والكوفة (بينبما قدر ميل) 
ليلا أو نهارا فلا يكون قاطعا للطريق» ولا يكون قاطعا للطريق إلا فى الصحارى؛ وحكى أصحاب 
الإملاء عن أبى يوسف أن الأمصار وغيرها سواءء وروى عن أبى يوسف فى اللصوص الذين 
يكسبون الناس ليلا فى دورهم فى المصر أنهم بمنزلة قطاع الطريق» يجرى عليهم أحكامهم؛ 
وحكى عن مالك أنه لا يكون محاربا حتى يقطع على ثلاثة أميال من القرية» وقال الشافعى: قطاع 
الطريق الذين يعرضون بالسلاح للقوم. حتى يغصبوهم المال» والصحارى والمصر واحدء وقال 
الثورى: لا يكون محاربا بالكوفة حتى يكون خخارجا منبا. قال أبو بكر (الجصاص): روى عن 
النبى مَِهِ أنه قال: لا قطع على خائن ولا مختلس (قد مر تخريجه فى المتن) والختلس هو الذى 
يختلس الشىء وهو غير ممتنع» فوجب بذلك اعتبارا لمنعة من ا محاربين» وأنهم متى كانوا فى موضع 
لا يمكنهم أن بمتنعواء وقد يلحق من قصده الغوث من قبل المسلمين أن لا يكونوا محاربين» 
وأن يكونوا بمنزلة امختلس والمنتهب كالرجل الواحدء إذا فعل ذلك فى المصر يكون مختلسا 
غاصباء لا يجرى عليه أحكام قطاع الطريق؛ وإذا كانت ججماعة ممتنعة فى الصحراء فهؤلاء يمكدهم 
0 أخذ أموال السابلة قبل أن يلحقهم الغوثء فباينوا بذلك المختلس» ولو وجب أن يستوى حكم المصر 
وغيره لوجب استواء حكم الرجل الواحد والجماعة» ومعلوم أن الرجل الواحد لا يكون محاربا فى 
المصر لعدم الامتناع منه (ويكون محاربا فى الصحراء) فكذلك ينبغى أن يكون حكم الجماعة فى 
المصر لفقد الامتناع منهم على أهل المصرء وأما إذا كانوا فى الصحراء فهم ممتنعون غير مقدور 
عليهم إلا بالطلب والقتال» فلذلك اختلف حكمهم وحكم من فى المصر' اه (4117:1). 
قلت: وإليه ذهب داود بن أبى هند وعببد الله بن هبيرة من التابعين كما أخرجه الطبرى فى 
تفسيره؛ قال: حدثنا القاسم (هو ابن زكريا المرشى الكوفى من رجال مسلم ثقة من الحادية عشر 
تق) ثنا الحسين (هو ابن على الجعفى ثقة من رجال الجماعة تق) ثنا بشر بن المفضل (ثقة ثبت عابد 
من رجال الجماعة تق) عن داود بن أبى هند (ثقة من صغار التابعين تق) قال: “تذاكرنا النحاردب 
ونحن عند ابن هبيرة (هو عبد الله بن هبيرة ثقة من الثالثة تق) فى ناس من أهل المصرة فاجستمع 
رأيهم أن انحارب ما كان خارجا من ا مصر اف قلع: ولم أر من التابعين من قال بخلافه» وإما 
خالفهم الأوزاعى ومالك والليث وابن سعد والشافعى وأبو يوسف. وأولئك من أتباع التابعين 
وأتباعهم: ولا ريب أن إجماع التابعين لا يرتفع بخلاف من بعدهم. 
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فائدة: قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق: النفى هو الحبس» لأن النفى عن جميع الأرض غير 
ممكن» وإلى بلدة أخرى استضرار بالغير» ومعلوم أن المراد بالنفى زجره عن إخافة السبيل» وكف 
أذاه عن المسلمين» وهو إذا صار إلى بلد آخر فكان هناك مخلى» كانت معرة قائمة على المسلمين إذا 
كان تصرفه هناك كتصرفه فى غيره؛ وإن كان هناك محبوسا كما قاله مالك والشافعى فى رواية» 
ففيه أن الحبس يستوى فى البلد الذى أصاب فيه وفى غيره؛ فبلا معنى لحبسه فى بلد غير بلده» 
ويمتنع أن يكون المراد نفيه عن دار الإسلام إلى دار الحرب» لما فيه من تعريض المسلم للردة؛ ومصيره 
إلى أن يكون حربياء فنبت أن المراد بالنفى نفيه عن سائر الأرضن إلا موضع حبسه الذى لا يمكنه فيه 
العبث والفساد, لأن امحبوس لا ينتفع بشىء من طيبات الدنياء فكأنه خارج منهاء ولذا قال صالح 
ابن عبد القدوس حين حبسوه: 
ظ حرجنا من الدنيا ونحن من أهلها ‏ فلسنا من الأموات فيبها ولا الأحيا 
إذا جاءنا السجان يوما الحاجة 22 عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 
اه. ملخصا من ” أحكام القرآن” للرازى .)4١7:7(‏ والشعر من تفسير النيسابورى على 
هامش الطبرى (751:5). 


تئمة الأبواب السابقة من غير ترتيب ألحقنا بالكتاب لمزيد الإفادة 
باب القذف بالنفى عن النسب 
عن ابن مسعود أنه قال: ”لا حد إلا فى اثنين» أن يقذف محصنة:؛ أو ينفى رجلا عن أبيه؛ 
وإن كانت أمه أمة” (امحلى (357:11). 
عن الشعبى فى الرجل من فخذهء قال: ” ليس عليه حد إلا أن ينفيه من أبيه (انحلى 
.)3573:1١١‏ قلت: وهو قولنا معشر الحنفية. 
باب لا حد على قاذف العبيد والإماء 
عن ابن سيرين» قال: "أراطعييد الله رين زياد أن يصرب قاذف أمبولت» فلم يتايعة ,على ذلا 
أحد“. وقد روى عن عطاء والحسن والزهرى: ”لا حد على قاذف أم ولد" (المحلى .)١171١:١١‏ 
والأصل فيه قوله تعالى: لإوالذين يرمون امحصنت ثم لم يأنوا بأربعة شهداء» وقد تقدم أنه الحرية 
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والإسلام شرط فى الإحصان. 
عبد الرزاق: عن معمر عن أيوب السختيانى عن نافع عن ابن عمرء قال: ا 
الأمراء سأل عن رجل قذف أم ولد لرجل» فققال ابن عمر: يضرب الحد صاغرا" (امحلى 
.0١‏ وسنده صحيح, وتأويله أنه قذفها بعد موت سيدها وقد عتقت. انتوهق أخبرن 
يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل قذف امرأته» فقال لها: زنيت وأنت أمة أو نصرانية» فقال ابن 
شهاب: إن ليوات على للب بابيعة علك اخها تخانن” ونه يسول ابورحيقة ومفيك وهالك 
والأوزاعى وأصحابهم (انحلى 05 أى لأنه قذف مسلمة محصنة. 
: باب إذا قذف كافر مسلما حد 

ابن وهب: أخبرنى يزيد بن عياض الليثى عن ابن هشام أنه قال فى صبية افترى عليما 
أو افترت» قال: ”إذا قاربت الحيض أو مسها الرجل جلد قاذفها الحد” (المحلى ١7*:1؟).‏ 

باب إذا قذف كافرا حدا 

موسى بن معاوية: نا وكيع نا إسحاق بن خالد قال: ” سألت الشعبى عن يهودية افترت على 
مسلم؛ قال: تضرب الحد". ٠‏ 

وبه إلى وكيع حدثنا سفيان الثورى عن طارق بن عبد الرحمن قال: ” شهدت الشعبى . 
ضرب نصرانيا قذف مسلما فنجلده ثمانين" (المحلى 178:11؟). 

باب لا حد فى التعريض بالقذف 

عن: شعبة عن ابن أبى ميمونة نا سلمة بن المحبق» قال: ” قدمت المدينة فعقلت راحلتى» فجاء 
إنسان فأطلقهاء فلهزت فى صدره» وقلت: يا نائك أمه! فذهب بى إلى أبى هريرة وامرأته قاعدة» 
فتقالت لى امرأته: لو كنت عرضت ولكنك أقحمتء قال: فجلدنى أبو هريرة الحد ثمانين» فقلت: 
لعمرك! إنى يوم أجلد قائما ثمانين سوطا إننى لصبورٍ ' (المحلى 1//:11؟). 

وشيةعن أب شريرة :فى أعراى قتال: "يا رسول الله مي ! إن "مرأتى ولدت غلاما أسود» 
فقال: لعله نزغه عرق له* الحديث. رواه مسلم» وحديث ابن عباس: ”أن :رجلا قال:.يا رسول 
الله! إن امرأتى جميلة لا ترد يد لامسء قال: طلقهاء قال: إنى لا أصبر عنهاء قال: فأمسكها".“قال 
ابن حزم: ”هو فى غاية الصضحة؛ موجب أنه لا شىء فى التعريض أصلا” اه (انحلى .)580:1١‏ 
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باب من قذف امجلود فى حد فلا حد عليه ولكن يعزر 
عبد الرزاق: عن معمر عن الزهرى عن ابن شعيب قال: إذا جلد الرجل فى حد ثم أونس 
عنه نزله فعيره به إنسان نكل. 
عبد الرزاق: عن ابن جريج عن عطاء قال: ”على من أشاع الفاحشة نكل وإن صدق“ وعن 
الزهرى قال: "لو أن رجلا أصاب حدا فى الشرك ثم أسلم فعيره به رجل فى الإسلام نكل”. 
وعن يحبى بن سعيد الأنصارى قال: دخل رجلان على عمر بن عبد العزيز» فقال أحدهما: 
إنه ولد زناء فطأطأ الآخر رأسه. فقال عمر: ما زقول :01.3 وسكت واغترته» لامر عحر بالقائل له 
ذلك» فلم يزل يجأ عنقه حتى خرج من الدار” . 
وقال ابن شهاب فى رجل قال لآخر: يا ابن الزانية. وكانت جدته قد زنت: أنه يحلف بالله 
الذى لا إله إلا هو أنه لم يرد إلا جمدته قد زنت أحدثتء ثم لا يكون عليه شىء. كله فى ”الولى “ 
(281:11). أى وإن أراد أمه وهى محصنة لم تحدث جلد حد الفرية. 
أخرج ابن حزم من طريق الحسجاج ؛ بن المنبال: نا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن 
حميد بن هلال: "أن رجلا شاتم رجلاء فقال: يا ابن شامة الوذر! يعنى ذكور الرجال فرفعه إلى 
عمرء فسأل عن أم الرجل» فإذا هى قد تزوجت أزواجاء فدرأ عنها الحد” (المحلى 71:1١‏ 7). 
20202 باب من انتهى عن أبيه يعزره لا حد عليه 
أخرج: ابن حزم من طريق موسى بن معاوية: نا وكيع نا الممسعودى عن القاسم بن عبد 
الرحمن: ' أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه أتى برجل انتفى عن أبيهء فقال أبو بكر: أضرب الرأس 
فإن الشيطان فى الرأس“ (المحلى .)77:١١‏ قلت: ضربه تعزيرًا. 
باب من قال لآخر: يا لوطى! قلا حد عليه 
أخرج ابن حزم من طريق موسى بن معاوية: نا وكيع نا أبو هلال عن قتادة: أن رجلا قال 
لأبى الأسود الدؤلى: يا لوطى! قال: يرحم الله لوطا“ . 
وبه إلى أبى هلال عن عكرمة فى رجل قال لآخر: يا لوطى! قال عكرمة: ”ليس عليه حد" . 
وعن: الزهرى وقتادة أنبما قالا جميعا فى رجل قال الرجل: يا لوطى!: "أنه لا يحد وبه 


يقول أبو حنيفة (امحلى .)١84:1١‏ 
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وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم النخعى» أنه 
قال فى رجل قال لآخر يا لوطى! قال: " نيته يسأل عما أراد بذلك“. 
ومن طريق موسى بن معاوية: نا وكيع نا سعيد بن حسان عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة: 
أن رجلا قال لرجل: يا لوطى! فرفع إلى عمر بن عبد العزيز» فجعل عمر يقول: يا لوطى! 
يا محمدى» فكأنه لم ير عليه الحد» وضربه بضعة عشر سوط ثم أرسل إليه من الغدء فأكمل له الحد. 
وبه إلى وكيع: نا أبو هلال عن الحسن البصرى فى الرجل يقول للرجل: يا لوطى! قال: 
“عليه الحد . 
. وبه إلى وكيع عن الحسن بن صالح بن حى عن منصور عن إبراهيم النخعى» فى فعل قوم 
لوطء قال: ' يجلد من فعلة ومن رمى به . 
وبه إلى وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبى فى الرجل يقول للرجل: يا لوطى! 
قال: ” يجلد” (الكل فى المحلى .)١185:11١‏ 
'' أخبرنا: أبو حنيفة عن حماد قال: ”من قذف باللوطية جلد الحد . أخرجه محمد فى 
"الآثار“ (91) وقال: "هو قولنا إذا بين فلم يكن فأما إذا قال: يا لوطى! فهذه لها مصدر غير 
القذفء فلا نحده حتى يبين” أه. 
باب من قال لامرأته: لم أجحدك عذراء فلا حد عليه لكونه قذفا غير صريح 
أبو حنيفة: عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب, أنه قال: 'ادروٌوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم: فإن الإمام أن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة» فإذا وجدتم 
للمسلم مخرجا فادرأوا عنه” (محمد فى الاثار .)5١‏ 
ا حنيفة: عن حماد عن إبراهيم: ”إذا قال الرجل لامرأته أنه قد تزوجها: لم أجدها عذراء 
فلا حد عليه” (الآثار .)4١‏ 
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم» قال: وإذا قال لرجل: “لست لفلانة فليس بشيع” (محمد 
فى الآثار .)9١‏ وقال: ” هذا قول أبى حنيفة وقولناء لأنه لم ينفه عن أبيه» إنما قال: لم تلده أمه. وإنما 
النقى الذئ يحد فيه الذى يقول: لست لأبيك. . 
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باب القذف بالبمهيمة ولا حد فيه 

أخرج ابن حزم من طريق ابن وهب: نا ابن أبى ذئب عن الزهرى أنه قال: من رمى إنسانا 
ينه عليه ان : 

وعن: ابن وهب عن ابن سمعان عن الزهرى, قال: من رمى بذلك يعنى ببهيمة جلد ثمانين. 

. ومن: طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى» قال: من قذف رجلا ببهيمة جلد حد 
الفرية ' (الكل فى "المحلى ” .)380:1١١‏ ولسنا نأخذ ببذا. 

وعن: طريق عبد الرزاق عن سفيان القورى عن جابر الجعفى» قال: ” سألت الشعبى عن 
رجل قذف ببهيمة أو وجد عليهاء قال: ليس عليه حد" . 

ومن طريق ابن وهبء أخبرنى يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال فيمن يقذف بببيمة» قال: 
“قد قذف بقول كبيرء والقائل أهل للنكال الشديد» ورأى السلطان فيه “ (المحلى .)١85:1١‏ وهو 
قولناء ولا تناقض كما زعم ابن حزم؛ فلم يغبت عندنا الحد على من أتى الببهيمة بل ثبت خلافه. 

إخبرنا: أبو حنيفة عن عاصم بن أبى النجود عن أبى رزين عن ابن عباس» قال: ”من أتى 
ببيمة فلا حد عليه ' (محمد فى الآثار 957). ش 

أبو حنيفة: عن الهيثم بن الهيثم عن رجل يحدثه عن ععمر بن الخطاب: " أنه أتى برجل وقع 
على بهيمة» فدرأ عنه الحد» وأمر بالببيمة فأحرقت” (محمد فى الآثار أيضا 57). 

باب إذا قذف الأب ابنه فلا حد عليه | 

أخرج ابن حزم من طريق ابن وهب: حدثنى مالك بن أنس أن زريق بن حكيم حدثه قال: 
افقرى رجل يقال له: مصباح على ابنه» فقال له: يا زانى! فرفع ذلك إلى؛ فأمرت بجلده؛ فقال: 
والله ان جلدته لأقرن على نفسى بالزناء فلما قال ذلك أشكل على» فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز 
أذكر ذلك لهء فكتب عمر إلى أن أجز عفوه فى نفسه“ (امحلى .)١86:١1١‏ قلت: إنما درأ عنه الحد 
لكونه أبا» ولكون الحد صار مشنبها بقوله: ”"لأقرن على نفسى بالزنا" . 

ومن: طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء؛ قال: ”افترى الأب على الإبن فلا يحد” . 
وعن سفيان النورى عمن سمع الحسن يقول: ليس على الأب لابنه حد وبه يقول أبو حديفة 
والنورى والحسن بن حى وإسحاق بن راهويه والشافعى وأحمد بن حنبل وأصحابهم 
(الحلى .)590:1١ ١‏ 
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باب إذا قذفت امرأة رجلا بأنه استكرشها ولا بينة لها فعليمها الحد 

أخرج ابن حزم من طريق عبد الرزاق نا معمر عن الزهرى وقتادة قالا جميعا فى امرأة قذفت 
رجلا بنفسها أنه غلبها على نفسهاء والرجل ينكر ذلك» وليس لها بينة: "فإنها تضرب حد الفرية” 
(امخلى .)511:1١‏ 

ومن: طريق الحجاج , بن المنهال: نا حماد بن سلمة أنا قتادة: ”أن رجلا استكره امرأة» 
فصاحتء؛ فجاء موذن؛ فشهد لها عند عمر بن عبد العزير أنه سمع صياخهاء فلم يجلدها" 
(امحلى): قنت: درأ عنها الحد للشبهة أو ايع لم تصرح بالقذفء» وقالت: "إنه استكرهنى على 

نفسى” أو لآن الرجل لم يطالب بموجب القذف. 

ومن: طريق ابن وهب: أخبرنى عميرة بن أبى ناجية عن يزيد بن أبى حبيبة عن عمر بن عبد 
العزيز: ”أنه أتغه امرأة» فقالت: إن فلانا استكرهنى على نفسى» فقال: هل سمعك أحد أو رآك؟ 
قالت: لا فجلد بالرجل” (المحلى أيضا .)591:1١‏ 

باب إذا قذف امجلود المقذوف مكررا فلا يجلد ثانيا 

أخرج: ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال: نا حماد بن سلمة أنا على بن زيد بن جدعان 
عن عبد الرحمن بن أبى بكرة فى قصة شهادته على المغيرة بن شعبة وقال زياد: "اكبؤرابة 
ولكن لا أدرى أنكحها أم لاء فجلدهم عمر إلا زياداء فقال أبو بكرة: أ لستم قد جلد تمونى؟ قالوا: 
بلى! قال: فأشهد بالله ألف مرة لقد فعل» فأراد عمر بن الخطاب أن يجلده الثانية» فقال على بن أبى 
طالب: إن كانت شهادة أبى بكر شهادة رجلين فارجم صاحبك وإلا فقد جلدتموه (امحلى 
05 © وهذا سند حسن صحيح, ودلالته على الباب ظاهرة. 

باب حد المحارب إلى الإمام فلا يسقط بعفو أولياء المقتول عنه 

أخرج: ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى عبد العزيز بن عمر بن عبد 
العزيز» قال: ”إن فى كتاب لعمر بن الخطاب: والسلطان ولى من حارب الدين وإن قتل أباه 
أو أخاه» فليس إلى طالب الدم من أمر من -حارب الدين وسعى فى الأرض فسادا شىء . 

ومن: طريقه عن معمر عن الزهرى قال: ”عقوبة امحارب إلى السلطان» لا تجوز عقوبة ولى 
الدم ذلك إلى الإمام"» قال: وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد (المحلى ١17:1١؟).‏ 

باب هل يقتل اللص إذا دخل الدار 
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نا أبو عامر العقدى نا عبد العزيز بن المطلب عن أخيه الحكم بن المطلب عن أبيه هو المطلب بن 
حنطب: (أن النبى مَيِنهِ سأله سائل: إن عدا على عاد؟ فأمره أن ينهاه ثلاث مرات؛ قال: فإن أبى 
على؟ فأمره بقتاله» وقال عليه السلام: إن قتلك فأنت فى الجسة» وإن قتلعه فهو في النار” 
(اغلى .)718:1١‏ 

ومن طريق محمد بن كثير السلمى هو القصاب عن يونس بن عبيد عن محمد ابن سيرين 
عن عبادة بن الصامت مرفوعا:. ‏ الدار حرم؛ فمن دخل عليك حرمك فاقتله “ (المحلى 4:1١‏ 1*). 
ركاه" الأكمو التلليا لذ درق صانم ومسمتيين عند امات ذاه اديت لبقن 2 

ومن: طريق محمد بن المثنى: اموسي ين [سعاعيل با ستوان الأررع قو سيل الصتتي: 
قال: “قال إبرا هيم النخعى: إن خشيت أن يبتدرك اللص فأبدره“ (المحلى أيضا )8١4:1١‏ وقال: 
اك على الدع اميه مر فى المي نقذ ار رار شن ااانه أو قن ليرا أ عر للد 
مهلة فالمناشدة فعل حسن, لقول الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. الآية» فإن لم يكن فى 
الأمر مهلة» ففرض على المظلوم أن يبادر إلى كل ما يمكنه به الدفاع عن نفسه وإن كان فى ذلك 
إتلاف نفس اللص من أول وهلة, فإن كان على يقين من أنه إن ضربه ولم يقتله ارتدع؛ فحرام عليه 
يقتله» فإن لم يكن على يقين من هذا فقد صح اليقين بأن مباحا له الدفع والمقاتلة» فلا شىء عليه إن 
قتله من أول ضربة أو بعدهاء قصدا إلى مقتله أو إلى غير مقتله, لأن الله تعالى قد أباح له المقاتلة. 
والمدافعة قاتلا ومقتولاء وبالله تعالى التوفيق”. قلت: والأصل فيه قوله َك : «من قتل دون ماله فهو 
شهيد» ومن قتل دون أهله فهو شهيد". رواه أحمد وابن عينان عن سحه ابن ريك وهو متواتر» 
كما فى العزيزى (701:1). 

وهل إذا كان لا برجو الغلبة على اللص وكات على يقين من أنه يفتله إن لم يدقع المال إليهء 
أو لم يدله عليه» يجب على صاحب الدار صيانة نفسه ببذل المال أو لا يجب ذلك عليه ويجوز له 
مقاتلته مطلقا؟ والذى يظهر من قواعد المذهب الثانى: وهو مدلول ما فى * الهندية” (:91؟). 

ونصه: "ولو قيل لرجل: دلنا على مالك أو لنقدلنك» فلم يفعل حتى قتل لم يكن آثماء 
وإن دلهم حتى أخذوه ضمنوا له “» كذا فى "المبسوط” اه. وفيه أيضا: ”ولو أكره بوعيد قتل على 
أن يقتل عبده أو يتلف ماله فلم يفعل واحدا مهما حتى قتل كان فى سعة من ذلك» وإن استبلك 
الداواكم يكال ميد فهو سو إن كال اله ولم يق للك الال ولو اتر ولاه كان يلقن 
باستبهلاك المال وهو مباح له شرعاء كذا فى ' المبسوط” 9 18). 





باب لا قطع على السارق حتى يخرج المتأع من الدار . 

أخرج: ابن حزم من طريق موسى بن معاوية: نا وكيع نا ابن جريج عن سليمان بن موسى 
وعمرو بن شعيب قال سليمان: ' إن عثمان» وقال عمرو بن شعيب: إن ابن عمر ثم اتفقا: لا قطع 
على سارق حتى يخرج المتاع'. ٠‏ 

ومن: طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى أن عثمان قضى أنه لا قطع 
على سارق وإن كان قد جمع المتاع فأراد أن يسرق حتى يحمله ويخرج به. 

وبه: إلى ابن جريج عن عمرو بن شعيب: ” أن سارقا نقب خزانة المطلب بن وداعة» فوجد 
فيها قد جمع المتاع ولم يخرج بهء فأتى به إلى ابن الزبير» فجلده: وأمر به أن يقطع فمر بابن عمرء 
فسألء فأخبرء فأتى ابن الزبير» فقال: أمرت به أن يقطع؟ فقال: نعم! قال: فما شأن الجلد؟ قال: 
غصبت» فقال ابن عمر: ليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت» أ رأيت لو رأيت رجلا بين رجلى . 
مرأة لم يصبها أ كنت حادة؟ قال: لا! قال: لعله قد كان نازعا تائبا وتاركا للمداع' (الكل من 
امحلى 601 قلت فما روى عن ابن الربير ما يتماافة يحمل خلى رايه الأول» وقد رجم عند 
إلى رأى ابن عمر فلا حجة فيه؛ ولا يخفى أن قول ابن عمر أقوى وأحوط. 

ومن: طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حجبيب عن على بن سليمان عن 
مكحول عن عثمان بن عفان, قال: "لا تقطع يد السارق وإن وجد معه المتاع ما لم يخرج به عن 
الدار” (امحلى .)870:1١‏ على بن سليمان ذكره ابن حبان فى الثقات وابن يونس فى الغرباء» 
وقال: ”صاحب مكحول قدم مصرء حدث عنه يزيد بن أبى حبيب” (التبذيب 7978:1). 

ومن: طريق ابن وهب أيضاء سمعت الشمر بن نمير يحدث عن الحسين بن عبد الله بن 
ضميرة عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالبء قال فى الرجل يوجد فى البيت وقد نقبه معه 
المتاع: ” أنه لا يقطع حتى يحمل المتاع فيخرج به عن الدار” (امحلى أيضا .)770:1١‏ وشمر بن 
غير غير ثقة» وشيخه لا يساوى شيعا (اللسان .)١85:١‏ 1 

وهو قول الشعبى وعطاء وعمر بن عبد العزيز وابن شهابء وبه يقول الثورى وأبو حنيفة 
ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل وأصحابهم» وإسحاق بن راهويه (المحلى أيضا .)970:1١‏ 

وأخرج ابن حزم من طريق ابن أبى شيبة: نا أبو خالد عن يحبى بن سعيد الأنصارى عن عبد 
رحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق» قال: بلغ عائشة أم المؤمنين أنهم يقولون: إذا لم 
خرج السارق المتاع لم يقطعء فقالت عائشة: لو لم أجد إلا سكينا لقطعته” (المحلى .)571:1١‏ 
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وهذا منقطع» فإن عبد الرحمن لم يسمع من عائشة» فما روى عن عثمان وابن عمر وابن الزبير 
أولى وأقدم. 
باب لا قطع على امختلس 

أخرج ابن حزم من طريق محمد بن المثنى : نا عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان الثورى عن 
سماك بن حرب عن دثار بن يزيد عن عبيد بن الأبرص: أن على بن أبى طالب أتنى برجل اختلس 
من رجل ثوباء فقال: إنما كنت ألعب معه. قال: تعرفه؟ قال: نعم! فلم يقطعه“ (المحلى .)2917:1١‏ 
أعله ابن حزم بسماكء وقال: 'يقبل التلقين". قلت: ولكنه من رواية سفيان عنه» وحديث القدماء 
مثل سفيان وشعبة عنه صحيح. فالأثر حجة. 

ومن: طريق عبد الرزاق عن سفيان الشورى عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن على بن 
أبى طالب: ”أنه سكل عن الخلسة, فقال: تلك الدعرة المقلة لا قطع فيبها". وهو قول الحسن البصرى 
70011 للك ارهد مده عدي وقد ايا مشباع الكش دن على كزع او نعلى اي 

ومن طريق موسى بن معاوية: نا وكيع نا مالك بن أنس عن الزهرى: ”أن رجلا اتلس 
طوقاء فسأل عنها مروان زيد بن ثابت؛ فقال: ليس عليه قطع“. 

وعن: معمر عن الزهرىء قال: ” اختلس رجل متاعاء » فأراد مروان أن يقطع يدهء فقال له زيد 
ابن ثابت: تلك الخلسة الظاهرة. لا قطع فيهاء لكن نكال وعقوبة” 

وعن: الشعبى: "أن رجلا اختلس طوقاء فأخذوه وهو فى حجرته؛ فرفع إلى عمار بن يسار 
وهو على الكوفة»؛ فكتب إلى عمر بن الخطاب» فكتب إليه أنه عادى الظهيرة» ولا قطع عليه“ 
(المحلى .)057:1١‏ 

وعن عمر بن عبد العزيز: "أنه كتب إلى عدى بن أرطاة فى رجل اختلس طوقا من ذهب 
كان فى عنق جارية نهارا: إن ذلك عادى ظهرء ليس عليه قطع؛ فعاقبه“. وعن الحسن البصرى فى 
الخلسة: لا قطع فيها. وعن قتادة: “لا قطع على امختلس» ولكن يسجن ويعاقب" . وهو قول 
النخعى وأبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وأصحابهم؛ وبه يقول إسحاق بن راهوية . 
(امحلى ١‏ 77:1”). ش ٠‏ 

ومن: : طريق ابن وهب عن قباث بن رزين أنه سمع على بن رباح اللضمى يقول: 'السنة أن 
يقطع اليد المستخفية ولا تقطع اليد المعلنة “. وعن عطاء بن أبى رباح أنه قال: ” تقطع يد السارق 
المستخفى المستتر» ولا تقطع يد امختلس المعلن” (المحلى ١1:؟؟5).‏ 
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قلت: وهذا را جع إلى الأول» فإن امختلس لا يختنس إلا هارا علنا. 

ش باب التعزير بالمال 

أخرج ابن حزم من طريق يحبى بن بكير: نا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب: ' أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة للمزنى رجل من مزينة فانتحروهاء 
فرفع ذلك إلى عمر بن الخنطابء فأمر عمر لكثير بن الصلت أن يقطع أيديهم؛ قال عمر: إنى أراك 
تجيعهم, والله لأغرمنك غرما ب بشق عليك» ثم قال للمزنى: كم ثمن ناقتنك؟ قا قال: أربعمائة درهم؛ 
قال عمر: فأعطه ثمان مائة درهم” (انحلى .)01770:1١‏ وليس فيه الجمع بين القطع والغرامة» فإنه 
لم يغرم السارقء بل أغرم المولى وعزره بالمال. والتعزير بالمال جائز عند أبى يوسفء وعندهما وعند 
الأئمة الغلاثة لا يجوز (فتح القدير ه .)1١ ١1‏ وتر كته الجدييزر للقران والمينة. أما القرآن فقوله 
تعالى: لذ عدوا علية تل ما اعندى صلبكر وإ عافج فعافوا مال يما عوقيتم بتم به). وأما السنة 
فإنه عليه السلام قضى بالضمان بالمثل» ولأنه خبر يدفعه الأصولء فقد أججمع العلماء على أن من 
استبهلك شيعا لا يغرم إلا مثله أو قيمته؛ وأنه لا يعطى أحد بدعواه؛ وفى هذا الحديث تصديق المزنى 
فيما ذكر من ثمن ناقته» وفيه أيضا: أنه غرمه باعتراف عبيده؛ وقد أجمعوا على أن | إقرار العبد على 
سيده فى ماله لا يلزمه؛ وأيضا: فإن ينبى بن عبد الرحمن لم يلق عمرء ولا سمع منه» وذكر أبن 
وهب فى موطأه من رواية يحبى بن عبد الرحمن عن أبيه» وأبوه سمع عمر وروى عنه؛ وليس عند 
جمهور رواة الموطأ عن أبيه قال اب عسن: "أظن ابن وهب وهم فيه» وذكر أيضا أن القصة كانت 
بعد موت حاطب . وهو غلط» فإن حاطبا مات سنة ثلائين فى خملافة عفمان» فهذه أوجه عديدة 
علل بها هذا الحديث؛ كذا فى ”الجوهر النقى* (0181:9. 2 

وأما حديث ببز عن أبيه عن جده فى مانع الزكاة من قوله لد «فأنا أخذوه وشطر ماله . 
رواه أحمد وأبو داود والنسائى والحاكم. فقال إبراهيم الحربى فى سياق المتن لفظه: "وهم فيها 
الراوى؛ وإنما هو: فأنا آخذوه من شطر مالهء أى نجعل ماله شطرين؛ فيتخير غليه المصدق» ويأخذ 
من خير الشطرين» فأما ما لا يلزمه فلا نقله ابن الجوزى فى جامع المسانيد عن الجزلىء والله الموفق 
كذا فى ”التلخيص الحبير“ (111/:7). ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أبان بن 
عثمان: “أن أباه عشمان بن عفان أغرم فى ناقة رجل أهلكها رجل» فأغرمه الفلث زيادة على ثمنها » 
(انحلى .)7505:1١‏ وقال: ”فهذا أثر فى غاية الصحة عن عثمان؛ ولا يعرف له مخالف من 
لمجاب وكال ب الوسر يس ذلك * اه. قلت: محمول على أنه كان قد أهلك الناقة مع متاع 
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باب لا قطع عاى السارق قن بيت المال 
اي أبن حزم من.طريق موسى بن معاوية: نا وكيع نا المسعودى عن القاسم بن عبد 
الرحمن قال: إن رجلا سرق من بيت المال» فكتب فيه سعد بن أبى وقاص إلى عمر ابن الخطاب» 
فكتب عمر إليه أن لا قطع عليه؛ لأن له فيه نصيبا“ : (امخلى .)17717:1١‏ وهذا مرسل صحيح. 
ومن: طريقه عن وكيع: نا سفيان -هو الثورى- عن سماك بن حرب عن عبيد بن الأبرص: 
"هين بن أبى طالب أتى برجل قد سرق فن الخمس مغفرا فلم يقطعه على. وقال: إن له فيه 
نصيبا . (وهذا سند حسن صحيح) وبه يقول إبراهيم النخعى والحكم بن عتيبة وأبو حنيفة 
والشافعى وأصحابهما. وقال مالك وأبو ثور وأبو سليمان وأصحابهم: ”عليه القطع* الى 
5.. قلت: بر حكن سرلا مال متخرلة بوااؤيوة أعرىي ورا ؤي بتو ايا 
يعرف لهما مخالف من الصحابة رضى الله عنهم. 
باب لا حد على السارق-من الحمام 
' أخرج: ابن حزم من طريق موسى بن معاوية: نا وكيع نا سغيد بن عبد العزيز التنوخى عن 
بلال بن سعد: ”أن رجلا سرق برنسا من الحمام» فرفع إلى أبى الدرداء» فلم ير عليه قظعنا“. (وهذا 
مرسل صحيح. فإن بلال بن سعد لم يسمع من أبى الدرداء» كما فى التبذيب» وهو ثقة عابذ) وبه 
يقول أبو حديفة وأصحابه. وقال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو سليمان ا “عليه 
القطع إذا كان هنالك حافظ" (احلى ١789:11سم),‏ 00007 2: ل ال 
قلت: الام تمل رودم العادة دالا يكون تخرز انان ركو خافظ لقا ب ولد اذ 
القطع؛ ولم يعرف له مخالف من الصخابة» ومثله السرقة مَنْ المسجد» فلا قطع فيه عندناء إلا إذا 
كان سرقة من عند حافظ» كما فى أثر صفوان والله تعالى أعلم.. 
ش 0202020 باب لا يقطع سارق الطير 
أخرج: ابن حزم من طريق موسى بن معاوية: نا سفيان الفوزى عن جابر بن يزيد الجعفى عن 
عبد الله بن يسار قال: " أتى عتمر بن عبد الع يز يرل كلا شرق دجتاجاء-قأراد أن يقطعنه فقال أبو 
لملا عه ارمرب عرفت كان عثمان يقؤل: لا قطع فى طير: اد ٠‏ (وهذا 
00 ظ 0 . 005 | 
ومن طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن المبارك عن سفيان به نحوه. . 
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وعن: أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: "أن عتمنان بو عفان قال الأغطع فى ظير”» 
(امحلى .)288:11١‏ قال: "وبه يقول أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وأصحابهما وإسحاق بن راهويه. 
وقالت طائفة: القطع فيه إذا سرق من حرزء وهو قول مالك والشافعى وأصحابهماء وإبطال القطع 
فيه قد روى عن عثمان بن عفان» ولا يعرف له مخالف من الصحابة” اه. 

باب لا يقطع بائع الحر 

أخرج: ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: "أن عليا قطع البائع بائع الحرء وقال: 
لا يكون الحر عبدا" . وقال ابن عباس: "ليس عليه قطع» وعليه شبيه بالقطع الحبس . وقال أبو 
حنيفة وسفيان وأحمد وأبو ثور: ”لا قطع على من سرق حرا صغيرا كان أو كبيرا". قلت: فما 
رواه عبد الرزاق عن ابن جريج: "أخبرت أن عمر بن الخطاب قطع رجلا فى غلام سرقه' ‏ (انحلى 
59 .. مجمول على العبد الصغير الذى لا يفهم؛ فيكون كالدابة» وأما الصغير العاقل فلا 
يتأتى سرقته» فإنه ليس كالمال؛ وأما الحر فليس بمال أصلا صغيرا كان أو كبيراء فقول ابن عباس 
أرجح لموافقته الأصل الصحيح. والله تعالى أعلم. 

وأما ما رواه ابن حزم بسند فيه عبد الله بن محمد بن يحبى بن عروة عن هشام عن أبيه عن 
عائشة مرفوعا: ”أنه مِفهِ أتى برجل كان يسرق الصبيان» فأمر به فقطع '. فمع ضعفه محمول على 
الصبيان العبيد» وروى الإمام أبو يوسف فى الخراج ج له :)5١5(‏ حدثنا سعيد (هو ابن أبى عروبة) 
عن قتادة عن عبد الله بن عباس فى الحر يبيع الحر» قال: ” يعاقبان ولا قطع عليهما" اه. وهذا سند . 
صحيح: وهو الحجة فى الباب» وما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن على منقطع؛ فلا يصلح 

معارضا له. 
: باب إذا اختلف الشهود فى كان السرقة يدرأ الحد تير 

أخرج: ابن حزم هن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى رجل شهد عليه رجل أنه 
سرق بأزض وشهد عليه آخر بأنه سرق بأرض أخرى» قال: ”لا قطع عليه" (المحلى .)71417:1١‏ 
قلت: وهو قول أبى حنيفة والجمهور. ا 

: باب لا يقطع سارق الطعام فى عام السنة 

وأخمرج: من طريق عبد الرزاق.عن معمر عن يحبى بن أبى كثير» قال: قال عمر بن 
الخطاب: ”لا تقطع فى غدق ولا فى عام السنة *: ويه إلى معمر عن أبان: ”أن رجلا جاء إلى عمر 
بن الخطاب فى ناقة نحرتء فقال له عمر: هل لك فى ناقتين عشراوين مرتعتين سمينين بناقتك؟ فإنا , 
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لا نقطع فى عام السنة أ والمرتعتان الموطأتان. (امحلى). 
ظ باب لا يقطع أحد الزوجين إذا سوق من الآخو وكذا كل 
ذى رحم محرم سرق من ذى رحمه القريب 

أخرج: ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغنى عن الشعبى قال: لس 
على زوج المرأة فى سرقة متاعها قطع“. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ”لا قطع على الرجل فيما سرق 
من مال امرأته ولا على المرأة فيما سرقت من مال زوجها". وقال مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق 
وأبو ثوز: "على كل واحبد منهما القطع فيما سرق من مال الآخمن من حرز“. وعن الشافعى 
كالقولين» والقول الثالث: * أن الزوج إذا سرق من مالها قطعت يداه وإن سرقت هى من مالها 
فلا قطع عليها”. ا 

عن: اب عمر عن النبى مَك أنه قال: «كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته؛» فالأمير 
الذى على الناس راع وهو سور ررم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم؛ 
والمرأة راعية على بيت بعلها وولدها وهى مسؤولة عشهم؛ والعبد راع على مال سيده وهو 
مسؤول عنه؛ ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيئه». رواه مسلم وفى لفظ له: والرجل راع 
فى مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته“» (المحلى .)844:1١‏ فكل واحد من هؤلاء أمين فى مال 
الآخر فلا قطععليه كالمودع» ولأنهم للانبساط بينهم لا يحرزون أموالهم ممن له ذكر فى الحديث» 
فلا يوجد معنى السرقة. 

عن عائشة قالت: “جاءت هند بنت عتبة» فقالت: اشرق ]ف الامقات مدل ستل 
فهل على من حرج أن أطعم من الذى له عيالنا؟ فقال لها: خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف“. 
متفق عليه» فقبد أطلق رسول الله مله يدها على مال زوجها تأخذ منه ما يكفيبا وولدهاء فهى 
مؤتمنة عليه كالمودع ولا فرق» ولا.يجرزالروج ما له عنها عادة فلا قطع. 

حدثنا: يونس ثنا يحبى بن عبد الله بن بكير ثنى الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى 
الالمارواض موحت أن:-جدته أ تت إلى رسول الله ميَكِنَدٍ تجلى لهاء فقال: إنى. تصدقت ببذاء 
فقال رسول الله َك َكله: إنه لا يجوز للمرأة فى مالها أمر إلا بإذن زوجهاء فهل استاذنت زوجك؟ 
قالت: نعم! “اديه زواة الليخاوئ ون ٠:‏ . وعيد الله بن يحيى ذكره ابن حبان فى 
”الثقئات“» وأما يحيى الأنصارى والده فمجهولء كما فى التبذيب» ولكن امجهول فى القرون 
الفاضلة لا يضرناء فالحديث دال على أن للزوج حقا فى مال المرأة» فلا يقطع بأخذه خفية» ولا يعد 
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به سارقا. والله تعالى أعلم. 
' باب التعزير وأن مقداره إلى الإمام يبلغه به ما رأى 

٠‏ أخرج ابن حزم من.طزيق عبد الرزاق: نا داود بن قيس "أخبرنى خالد بن أبى ربيعة: "أن ابن 
الزذير جين قدم.مكة وتجينرّجلا يقزض الدراهم فقطم يده“. 

٠ ٠‏ قال؛ ورويناغنمنعنيد بن المسيب أنه قال: ”وددت أنى:رأينت الأيدى تقطع قى قرض 
الدنانير والدرّاهم' ..قال:ابن حزم::” معنى هذا أنه كانت الدنانير والدراهم يتعامل بها عددا دون 
وزن» نكاشمى عليه ؤراهتم أو دتائير يقرض بالجلم راع للتراض) هن تويرهاة - بعطرييا عدداء 
ويستفضل الذى قطع من ذلك" . (امحلى .)7770:1١‏ وهو محمول عجري اإندالبنن 
تينا زف لخةاولا شررعاة ونا هو عاتن ' 

٠‏ .ومن: طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى هشام بن عروة عن أبيه أن يحبى بن عبد 
الرحفن بن حاطين حدثه قال: ” توفى عبد الرحمن بن حاطبء وأعتق: من ضلى من رقيقه وصامء 
. وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهى أعجمية لم تفقه؛ فلم يزعه إلا حملهاء وكانت ثُينباء 
فذهي إلى عسمز فزعا فسالهاء أخبلت؟ قالت: : نعم! ! من فرعوش بدرهمين» فقال عفشمان: أراها 
تستبل بهء كأنها لا نعرفه: فليس"الحمد إلا على من علمه فأمر بها عمر فجلدت مائة ثم غربهاء 
ثم قنال: صتدقت واللتى.نقسئ بيدهاها ألحد إلا علئ من علمه؟. النديث مخفضصرز من امحلى 
2.5 وهذا سند صحيح» وفيه حجة لمن رأى التعزير ل م ل 
بنبا:مائة إلا تعزيرأ لقوله: ‏ والذى نفسى :بيده ما الحد إلا على من علمه .وهو قول مالك وأحد 
اراك لي يوسشف: نوهو قول أبى ثور والطيحاوى من أضحاب أبى حنيفة» (انحلى أيضا 4) 

ومرخ: طريقه عن محمد بن راشد قال: سمغت مكحولا يحدث: ”أن رجلا وجد فى بيت 
رجل بعد العتمة ملففا فى حضيرء فضربه عمر مائة '» (مرسل صحيح). 

ومن طريقه: نا ابن جريج نا جعفر بن محمد عن أبيه عن على: أنه كان إذا وجد الرجل مع 
المرأة فىّ حاف واحد جلدهما مائة كل إنسان منبما (امحلئ 0:١١‏ 4). وهذا مرسل صحيح أيضا. 

“7 ' ومن طريقه عن سفيان بن عيينة عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
.مسغود عن أبيه» قال: ””أتى ابن مسعود برنجل وجذ مع امرأة فى الحاف فضربهما لكل واحد منبها . 
أزبعيين سوطاء فنذهبٌ أهل المرأة وأهل الرجل فشكا ذلك إلى عمر بن الخطاب م عن 
“مسبغوة* “نا يقول"هؤلاء؟ قال: قد فعلت ذلك ” (وهذا سند صحيح). 220 
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وروينا: عن سعيد بن المسيب» ورويناه أيضا عن ابن شهابء قال: ”إن عمر بن الخطاب 

ضرب رجلا دون المائة وجد مع امرأة فى العتمة“ الجل كيم ' 
وروينا: ل له شقيق» قال: جل بل سد 

المؤمنين حق؛ فكتسب إليها يخرج عليهاء فأمر عمر بأن يجلد ثلاثين جلدة". (الكل من 
05) وهذا سند صحيح., وفى كل ذلك حجة لمن قال: | ا 
وجائز أن يبلغ به الإمام ما رآهء وأن يجاوز به الحدود. 000 

روينا: : عن وكيع وعبد الرحمن كلاهما عن سفيان الثورى عن حميد الأعرج عن يحمى بن 
عبد الله بن صيفى: "أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى موسى: لا يجلد فى تعزير أكثر من عشرين 
سوطا". (المحلى )4٠ .8:1١‏ وهذا معضلء فإن يحيى بن عبد الله بن صيفى من صغار الخامسة 
.لم يدرك عمر بن الخطاب» وإن صح فمحمول على أن لا يجلد أكثر من عشرين من غير حاجة» 
ا يي ا ل ل ل كان رسول 
الله مرك يقول: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا فى حد من حدود الله تعالى” . بدليل ما روى عن 
الصحابة وهم أعرف الناس بمراد رسول الله مي فلو كان المعنى أن لا تعزروا فوق عشرة 
أسواط لم يخالفوه إلى غيره؛ والله تعالى أعلم. وذكر بعض المتأخرين أن الحديث محمول 
على التأديب المادر من غير الولاة. كالسيد يضرب عبده. والزوج امرأته» والأب.ولده».. 
كذا فى ' التلخيص الحبير” (551:7). 

اك ذا لقني ايع بال ره در ةاتفل ميم أب 
لا يجد المشهود عليه ويحد الثلاثة الشهود. 

أحدثنا: : فهد ثن إبراهيم ثنا الوليد بن عبد الله بن جميع حدثتى أبو الطفيل قال: يم 
معهم امرأة حتى نزلوا فتفرقوا فى حوائجهم؛ فتخلف رجل مع امرأة» فرجعوا وهو بين رجليهاء 
فشهد ثلاثة منهم أنهم رأوه يبب فيهاء كما يبب المرود فى المكحلة, وقال الرابع : أجمى سمعى 
وبصرىء لم أره يبب فيهاء رأيت يعنى خصيتيه يضربان استها ورخليهها مثل أذنى جمارة وعلى 
مكة يومئذ نافع بن عبد الحارث الخزاعى؛ وكتب إلى عمر فكتب عمر: إن شهد رابع بمثل ما شهد 
الثلاثة فقد مهما أجلدهماء وإن كانا محصنين فارجمهما جمهماء وإن لم يشهد إلا بما كتبت به إلى فاجلد . 
الشلاثئة وخل سبيل الرجل؛ قال: فجلد الشلائة وخلى سبيل الرجل والمرأة “» رؤاه الطحاوى 
(181:7). ورجاله ثقات ما خلا إبراهيم هذاء فلم أعرفه؛ وقد تقدم الحديث فى أبواب الشهادة 
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على الزنا بلا سند. ش 

وأخرج: ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن مععمر عن بديل المقبلى عن أبى الوضاح. قال: 
“شهد ثلائة نفر على رجل وامرأة بالزناء وقال الرابع: رأيتهما فى ثوب واحدء فإن كان هذا زنا 
فهو ذاك» فجلد على الثلاثة» وععزر الرجل والمرأة“. (المحلى )١559:1١‏ ولم يعله بشئ» ورجاله 
ثقات؛ وأبو الوضاح اسمه ببدل من أصحاب على» وليس بمجهول» فقد روى منه يونس بن أبى 
إسحاق» كما فى ” اللسان” (451:5) و ” الكنى * للدولابى (47:7 »)١‏ وبديل العقيلى عند عبد 
الرزاق» وليس بمجهول من روى عنه ثقتان» فافهم. 

باب لا يقطع فى أقل من عشرة دراهم 

أبو حنيفة: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن عبد الله بن مسعودء قال: ” كان قطع اليد على عهد رسول الله َيه فى عشرة دراهم". 
كذا رواه الحسارثى من طريق أبى مقاتل ونصر الصنعانى عنه ورواه من طريق خلف بن يسين عنه 
بلفظ: «إنما كان القطع فى عشرة دراهم». ورواه ابن خسرو من طريق محمد بن الحسن عنه بلفظ: 
"قال رسول الله :لا تقطع اليد فى أقل من عشرة دراهم“. وتابعه وكيع والثورى وابن المبارك 
وغيرهم» والمسعودى ثقة؛ روى له أصحاب السنن الأربعة» واستشهد به البخارى» وهو وإن اختلط 
فقد ذكر أحمد بن حنبل أن سماع وكيع منه قديم» وأن من سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه 
جيد؛ ذكره صاحب الكمال» كذا فى ” الجوهر النقى“ )١181:7(‏ و ”عقود الجواهر المنيفة” 
(3587:1). فإن حكمنا لرواية الإمام باعتبار الزيادة زال الانقطاع. 

قال المحقق فى " الفتح : ”رواه عبد الرزاق ومن طريقه الطبرانى فى ”معجمه'» وأشار إليه 
الترمذى فى كتابه الجامع» فقال: وقد روى عن ابن مسعود أنه قال: لا قطع إلا فى دينار أو عشرة 
دراهم. وهو مرسل» زواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعودء والقاسم لم يسمع من ابن 
مسعود أنتبى» وهو صحيح» لأن الكل ما رووه إلا عن القاسم» لكن فى مسند أبى حنيفة من رواية 
أبى مقاتل عنه عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود» وهذا موصولء وأخرجه ابن حرب من حديث 
محمد بن الحسن عن أبى حتيفة يرفعه: لا تقطع اليد فى أقل من عشرة دراهم. فهذا موصول 
مرفوع» ولو كان موقوفا لكان له حكم الرفع» لأن المقدرات الشرعية لا دخل للعقل فيها". انتهى 
ملخصاء .)١7:5(‏ ولا يعارضه ما رواه الشغورى عن عيسى ابن أبى غرة عن الشعبى عن ابن 
مسعو د أنه كلد قطم سارقا فى خخمسة دراهمء كما زعمه البيبقى» فإن فيه ثلاث علل» الثورى 
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مدلس وقد عنعن؛ وابن أبى غرة ضعفه القطان» وذكره الذهبى فى ” كتاب الضعفاء'» والشعبى عن 
ابن مسعود منقطعء ذكره البيبقى فى ” باب الزنا لا يحرم الحلال” وسكت عنه ههناء وظهر ببذا 
أن هذا السند أضعف من سند رواية المسعودى خلافا لقول البيبقىء وأن سند رواية المسعودى 
أقرب أن يكون صحيحا خلافا لما قاله الإمام الشافعى. كذا فى ” الجوهر النقى” (187:7). ظ 

أبو حنيفة: عن حماد عن إبراهيم: ”أن النبى مره قطع فى ثمن مجن" . قال إبراهيم: 
“وكان ثمن امجن عشرة دراهم“. كذا رواه ابن خسرو من طريق محمد بن الحسن» ورواه الحارثى 
من طريق أبى مقاتل وخلف بن ياسين الزنات» والطبرانى فى ” الأوسط“ من طريق أبى مطيع قاضى 
بلخ أربعتهم عنه, وقال الطبرانى: ”لم يرد هذا الحديث عن أبى حنيفة إلا أبو مطيع البلخى . ويرده 
ما ذكرنا من رواية محمد بن الحسن والاثنين المذكورينء؛ وقد روى ذلك عن الإمام حمزة بن 
حبيب وأبو يوسف وعبد الله بن الزبير والحسن بن زياد وأسد بن عمرو وأيوب بن موسئ» 
فلا عبرة بقول الطبرانى: أنه تفرد به أبو مطيعء كذا فى ”عقود الجواهر” .)3١:1(‏ قلت: 
وقد تقدم أن النسائى والحاكم أخرجاه من حديث ابن عباس بلفظ: ' كان ثمن امجن يقوم فى عهد 
رسول الله ملدِ عشرة دراهم“. وأخرجه النسائى من طريق العزرمى عن عطاء بلفظ: أدنى ما ته 1 
فيه يد السارق ثمن المجن عشرة دراهم . ورجحه: وأخرجه هو وابن أبى شيبة من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده وأخرجه ابن أبى شيبة أيضا من هذا الوجه عن علمرو بن شعيب عن 
سعيد بن المسيب عن رجل من مزينة يرفعه: “ما بلغ ثمن انمجن قطعت يد صاحبه وكان ثمن اجن 
عشرة دراهم". وقال الحاكم بعد أن أخرج حديث ابن عباس: ”إنه صحيح على شرط مسلم . ثم 
قال: ”“وشاهده حديث أيمن“. وقال صاحب التمهيد: حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم بن محمد 
حدثنا يوسف حدثنا ابن إدريس حدثنا محمد بن إسبحاق عن عطاء عن ابن عباس» قال: ”قوم انحن 
الذى قطع فيه النبى ميته عشرة دراهم“. وهو كذلك عند أبى داود من حديث ابن عباس؛ ولما نقل 
البيبقَّى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أنه كان ثمن امجن على رسول الله يه 
عشرة دراهم“. قال: قال الشافعى: ”هذا رأى من عبد الله بن عرو" . قلت: إذا ذكر الصحابى 
شيئا وأضافه إلى زمن النبى مِظِهِ كان مرفوعا عندهم؛ وقد روى عن على مثل ذلك» أخرججه عبد 
الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتييبة عن يحبى الجزار عنه» قال: ”لا يقطع الكف فى 
أقل من دينار أو عشرة دراهم“ اه من ” عدقود الجواهر” .)0٠١4:1١1(‏ والحسن بن عمارة مختلف 
فيه فحديثه حسنء ولا أقل من أن يعتبر به والله تعالى أعلم. 
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.وعن: عبد الله بن عمبرو قال: قال رسول الله مَركِ: «لا قطع فيما دون عشرة دراهم) 
رواه أحمد وفيه نصر بن باب ضعفه الجمهورء وقال أحمد: ما كان به بأس. (مجمع 
الزوائد 077:5؟). قلت: فالإسناد حسنء؛ وقد رد أحمد على من كذبه وضعفه, كما فى ” تعجيل 
المنفعة” ..)47١(‏ 

وعن: ارشون ريق عن سيو أعيره ذوعن ا ا والقطع فى ذيثار 
أو عشرة دراهم» رواه الطبرانى» وفيه سليمان داود الشاذكونى وهو ضعيفء (مجمع 
الزوائد 174:5١؟).‏ قلت: كان من أفراد الحافظين اتفق الأئمة على حفظه؛ وقال ابن عدى: 
سألت عبدان عنه» فقال: معاذ الله أن يتهم, إنما كانت كتبه قد ذهبت» فكان يحدث حفظا" 
(تذكرة الحفاظ. ١‏ 5ت). 

وعن: أم أيمن قالت: قال رسول الله ملل : دلا يقطع السارق إلا فى حجفة» وقومت على 
عهد رسول الله مله دينار أو عشرة دراهم” رواه الطبرانى» وفيه يحبى بن عبد الحميد الحمانى 
وهو ضعيفء (مجمع الزوائد .)١174:5‏ قلت: كلا! فإنه من أحفظ الناس لحديث شريكء وثقه 
ابن معين وابن نمير» وصرح ابن معين بأن ما يقال فيه من حسدء وقال الخليلى: يحبى بن عبد الحميد 
.حافظ رضيه ابن معين وضعفه غيره» وهو مخرج فى الصحيح.؛ ووثقه محمد بن إبراهيم. 
البوشنجى. وأبو حاتم وابن أبى خيثمة» وهو من رجال مسلم كما فى " التبذيب” .)١19:11١(‏ 

لا يضمن السارق المتاع إذا فطعت يده 

أبو جنيفة: عن الهيفم بن حبيب الصيرفى عن عامر الشعبى عن على بن أبى طالب رضى الله 
عنه أنه قال: ”لا يضمن السارق ما ذهب من المتاع". أخرجه الحافظ طلحة بن محمد وابن خسرو 
من طريق أبى عبد الرحمن المقرى عن الإمام؛ كما فى * جامع المسانيد ؛ وسند الإمام صحيح. 
: أو حنيفة: بحن حماد عن إبراهيم؛ قال: يقطع السارق ويضمن الهالك”“. رواه الإمام محمد 
ابن الحسن فى الآثار» وقال: ” ولسنا نأخذ بهذاء بل يقطع السارق ولا يضمن المتاع الهالك» وإذا 
وجدناه رد على صاحبه؛ وهو قول عامر الشعبى وأبى حنيفة" (جامع المسانيد 71:7؟). وقد تقدم 
الحديث المرفوع فى الباب. ١‏ 

وهذا آخبر ما أردنا إيراده فى هذا الجزء الحادى عشر من إعلاء السننء أسبل الله به علينا 
لطائف-المنن» وتقبله منا وجعله شائعا ذائعا فى الأقطار والمدن؛ متداولا بأيدى القبول بالطبع الحسن» 
ثم يجعله وسيلة لرضاه ورضا رسوله عنا يوم القيامة» وذريعة النجاة من ججميع انحن فى الدنيا 
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والآخرة مع السلامة والكرامة؛ ويرحم الله عبدا قال آمينا. 
وقع الفراغ منه ضحوة البميس لعاشر ذى القعدة الحرام: وقد مضى ثمانية وأربعون 
وثلاثمائة وألف عام من هجر ة سيد الخلائق أفضل الأنام» عليه صلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان 
على الدوام؛ وعلى آله وأصحابه الأخيار البررة الكرام» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
ويبشره إن شاء الله اجزء الثانى عشر..أو له كتاب الجهاد والسير» وأنا العبد المفتقر إلى رحمة ربه 
الصمد؛ عبده المذنئب ظفر أحمد؛ وفقه الله للغرود لغدء كتبعه متشبقا بأذيال سيدى مجدد الملة 
حكيم الأمة كاشف الغمة» متظللا بأظلال نعمته ورأفته الجمة أطال الله بقاءه فيناء ومتعنا وجميع 
المسلمين بفيوضه وبركاته أبدا آبدينا. ش 
(والحمد لله الذى بعزته وجلاله تتم الصالحات) 





تتمة الرسالة المسماة 
"بالإنقاذ من الشبمبات فى إنفاذ المكروه من الطلقات 
. وشى جزء من انجلد الحادى عشر من ! علاء السنن 
فى باب الطلاق 
الحمد لله.رب العالمين والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين 
' والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله وصحبه أجمعين 

وبعد! فلما كان وقوع الطلاق فى الحيض» ووقوع الطلقات الثلاث بلفظ واحد جملة 
واحدة مما قد كثر فيه الشغبء واعتنى بالبحث عنه كثير من أهل العلم أصحاب المعالى والرتب» 
وكان من أحسن ما صنف فى الباب كتاب ” الإشفاق على أحكام الطلاق” للعلامة محمد زاهد 
الكوثرى المصرى أطال الله بقاءه» ومتع تع المسلمين ببركات أنفاسه القدسية» أحيبت أن أذكر ههنا 
ما ذكره مما لم أذكره فى الإعلاء؛ ولا الحبيب فى الإنقاذ» والله ولى التوفيق» وهو المستغاث والمستعاذ. 
03 قال: إن المرأة حينما قبلت الزواج من غير أن تشترط الخيار لنفسهاء وهى تعلم أن الزوج له 
حق طلاقها متى شاءء فقد التزمت إيقاع الزوج طلاقها متى شاءء فإذن يكون إلزام الطلاق على 
المرأة بالتزامهاء وليس فى ذلك إلزام تا لم تلتزمه؛ فاندحض ما قاله بعض الموسوسين: إن القاعدة 
العامة فى العقود أنها تلزم كلا من الطرفين ما التزم به من حقوق فى العقدء وأراد إن يفرع على 
تلك القاعدة عدم جواز انفراد الرجل بالطلاق لو لا إذن الشارع؛ فتتقيد صحة طلاقه بالإذن» حتى 
إنه لو طلق على صورة تخالف الوجه المأذون به يكون طلاقه باطلاء لأنه لا يملكه وحده بطبيعة 
العقد اه. قلنا: لا قيمة لهذا الرأى؛ فلا يمكن له أن يبنى على هذه القاعدة المستقعدة ما أراد أن يبنيه 
عليباء لأنها على جرف:هار والعجب ممن يدعى الأخذ بالكتاب والسنة فقط أن يفتتح اقتراحه 
برأى فج فى مورد النص. قال: وأما قوله: إن الطلاق يزيل عقد النكاح سواء الرجعى وغيره؛ فإنه 
ش رأى باطل مسخالف لكداب الله وسنة رسوله مركة. وخارج ععما يفقهه أئمة الدين» فالله سبحانه 
وتعالى يقول فى حق المطلقات رجعيا: ”وبعولتهن أحق بردهن“. فقد عد الله رجالهن أزواجا لهن 
اادامت العدة تنأئعة» وجتغل لين سي إغانتيين إلى الال الأولي» وطن اول أن يماك ار 
فسيفاجعه من الرد ما يفهمه أنه كغريق يتمسك بكل حشيشء وكذلك يقول الله جل شأنه: 
«إالطلاق مرتان» فإمساك بمعروف». فالإمساك هو استدامة القائم لا إعادة الزائل فدلت الآيتان 
على أن النكاح باق بعد الطلاق الرجعى إلى أن تنقضى العدة؛ وكذلك يدل على ما ذكرنا 
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الأحاديك الواردة كن ططلاق ابن حبر :ولا نيها رو ايه قا ف تيع الباق اليا ا 
امرأته “» على تقدير صحة هذه الرواية كما يدعى الموسوسء لأنه نص فى أنها لم تزل امرأة له بعد 
إيقاع الطلاق الرجعى عليهاء والمراجعة إعاذة المرأة إلى حالتبا الأولى من المعاشرة الزوجية؛ بعد 
جعلها بحيث تبين على تقدير انقضاء العدة قبل العود إلى المباشرة. وهذا معنى شرعى لها منذ عهد 
النبى مه ومن حاول أن يشاغب بالمعنى اللغوى لها فقد نطق خلفاء لأنه إذا كلم الرجل المرأة فى 
شىء يقال: إنه راجعها فيه لغة» والأحاديث التى وردت المراجعة فيها لا يصح أن يراد منها غير 
العود إلى المعاشرة الزوجية فلا إمكان للمشاغبة فى ذلك. 

على أن العود إلى معاشرتها بدون عقد جديد يؤدى إلى أن تكون المعاشرة بينبما غير 
شرعية لو لم يكن العقد قائماء وقول ابن السمعانى فى القواطع: الحق أن القياس يقتضى أن الطلاق 
إذا وقع زال النكاح كالعتق» لككن الشرع أثبت الرجعة فى النكاح دون العتق فافترقاء ولا معناه أنه 
لو لا الصوارف من الكتاب والسنة وإجماع الأمة لاعتبر زوال النكاح مقتضى القياس» فمن الذى 
يقول بالقياس مع الاعتراف بقيام النصوص ضده بل مع الإقرار بوجود فارق بين المقيس والمقيس 
عليه. (وهو كون الظلاق إلى عدد من الواحد إلى الفلاث» بخلاف العتق فلا عدد له أصلا). 

قال ردا على من زعم: إن الآيات والأحاديث لم تدل على طلاق مسنون وطلاق غير 
مسنون, وإنما دلت على طلاق بأوصاف خاصة؛ وشروط معينة أذن به الشارع؛ فمن أوقعه على 
غير هذه الشرائط والأوصاف كان قد تجاوز ما أذن له فيه» وأتى بعمل لا يملكه, إذ لم يؤذن به من 
الشارع فكان لغوا إلخ: إنه عجيب ممن تعود تقليب أوراق كتب الحديث أن يزعم هذاء وقد ذكر 
مالك فى الموطأ ما هو طلاق السنة» وكذلك البخارى فى صحيحه» وباقى أصحاب الصحاح 
والسنن. وفقهاء هذه الأمة من كل طائفة» حتى ابن حزم فى ” امحلى “ وأدلة ذلك كثيرة جدا. منها: 
مارواه شعيب بن رزيق وعطاء الخراسانى عن الحسن, قال ”حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته 
وهى حائض » ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخريين عند القرائن؛ فبلغ ذلك رسول الله َيت. فقال: 
يا ابن عمر! ما هكذا أمرك اللهء قد أخطأت السنة, السنة أن تستقبل الطهرء فتطلق لكل قرءء فأمرنى 
فراجعتباء فقال: إذا هى طهرت فطلق عند ذلك أو أمسكء فقلت: يا رسول الله! رأيت لو طلقتتها 
. ثلاثا أكان يحل لى أن أراجعها؟ قال: لاء كانت تبين منك» وكات معصية “. رواه الطبرانى» قال: 
حدثنا على بن سعيد الرازى حدثنا يحبى بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصى حدثنا أبى 
ثنا شعيب بن رزيق قال: حدثنا الحسنء الحديث. وأخرجه الدار قطنى بطريق معلى بن منصور 
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وحاول عبد الحق إعلاله بمعلى» وليس بذاك, فقد روى عنه المجماعة» ووثقه ابن معين ويعقوب بن 
شيبة» وأخرجه البيهقى بطريق شعيب عن عطاء الخراسانى» ولم يعله إلا بالخراسانى» وهو من 
رجال مسلم والأربعة» وما يرمى به من الوهم فى بعض حديثه يزول بوجود متابع له» وقد تابعه 
شعيب عند الطبرانى» وشعيب يرويه مرة عن عطاء الخراسانى عن الحسن؛ وأخرى عن الحسن 
مباشزة. وهو تمن لقيهما جميعاء وروى عدبما سماعاء وأما مخاولة الش وكاتى لتضعيف شعيب بن 
رزيق فبشقليد منه لا ين حزم وهو هجام جاهل بالرجال كما يظهر من 'القدح المعلى فى الكلام 
على بعض أحاديث المحلى “» للحافظ قطب الدين الحلبى» وشعيب قد وثقه الدارقطنى وابن حبان» 
وأما رزيق وهو الدمشقى؛ كما وقع فى بعض الروايات (صريحا)» فمن رجال مسلمء وأما على بن 
سعيد الرازى فقد عظمه جماعة:؛ منهم الذهبى» وقد صرح الحسن بسماعه من ابن عمر» وقيل 
لأبى زرعة: الحسن لقى ابن عمر؟ قال: نعم. 

وبالجملة: أن هذا الحديث لن ينزل عن مرتبة الاحتجاج به. والآدلة فى هذا الباب كثرة 
جدا فى الأصول الستة”" فضلا عن باقى كتب الحديث» فعلم من ذلك أن من حالف السنة يقع 
طلاقه مع مخالفته للأمر» لأن النبى الطارئٌ لا ينافى المشروعية الأصلية» كما تقرر فى الأصول» 
كالصلاة فى اللأرض المغصوية والبيع عند النداء لصلاة الجمعة» ولا بمنع الإثم الطارئ ترتب أثره 
عليه» كالظهارء فإنه منكر من القول وزورء ولم يمنع ذلك من ترتب أثره عليه» ولسنا فى حاجة إلى 
قياس مع وجود النص فى الكتاب والسنة على ما قلناء وإما ذكرنا الظهار تنظيرا لا قياسا. 

قال: ومن زعم أن الطلاق فى الحيض غير صحيح لا أثز له فهذا متابعة منه للروافض ومن 
سار سيرهم: وتلاعب بما صح من الأخبار فى الصحيحين وغيرهما بشهادة الحفاظ الأثبات؛ 
ودعوى الاضطراب فى الأحاديث التى خمرجها أصحاب الصحاح تدل على وقاحة بالغة) 
واضطراب فى عقل مدعيه؛ وقد بوب البخارى فى ” صحيحه” على وقوع طلاق الحائض» 
حيث قال: ” باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق” بدود أى إشارة إلى خلاف فى ذلك» 
وساق حديث ابن عمر في طلاق امرأته وهنى حائضء ولفظه: ”مره فليراجعها". (والمراجعة 
تقعضى سبق الطلاق) ونص مسلم أيضا على احتساب تلك التطليقة حيث قال: ”وحسبت لها 
التطليقة التى طلقها“. وكذلك حديث الحسن عن ابن عمر وقد سبق ذكره مع إسناده؛ ون 
استعرض الأحاديث التى ورد فيها لفظ المراجعة فى الصحيحين وغيرهما لا يشك أن هذا اللفظ من 
الأوضاع الشرعية فى عهد النبى مَيلَهِ كالطلاق وغيره؛ ولم يحدث فيه اصطلاح مستحدث بعد 
عهد النبوة أصلاء وكل ما وقع فى أحاديث الطلاق من الارتجاع والرجعة والمراجعة فهى بالمعنى 
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الشرعى؛ أعنى العود إلى المعاشرة الزوجية بعد إيقاع الطلاق الرجعى» وكل ما وقع فى نصوص 
الفقهاء من هذا القبيل على طبق ما ورد فى الأحاديث لفظا ومعنى؛ وقد سبق عدم صحة إرادة 
المعنى اللغوى الذى يتحقق إذا حادثها وكلمها فى شىء فى أحاديث الباب» وابن القيم لم يجنح 
ل ا 
غير المعنى الشرعئ أصلا. 

. وحيث إن الشوكانى أوسع خطوا فى الزيغ» وأقل إدراكا لمواطن الافتضاح. لم ير بأسا فى 
سلوك طريق منع كون المعنى الشرعى مرادا من اللفظ المذكور» وبعض الموسوسين من أبناء الزمان 
حول هذا المنع إلى صورة دعوى» فادعى: "أن المراد بالمراجعة هنا المعنى اللغوى للكلمة» وأما 
استعمالها فى مراجعة المطلقة الرجعية فإنما هو اصطلاح مستحدث بعد عصر النبوة” ولم ينتبه إلى 
أنه يطالب بالدليل عليهاء ويسأل عن تحديد زمن بعد زمن النسوة لحدوث الاصطلاح المستحدث 
الذى يدعى حدوثه مجترئا على الدعاوى من غير بينة» من غير نظر إلى صحة الأخبار فى احتساب 
الطلقة فى حالة الحيض» ؛ وهى تقضى قضاء لا مرد له بأن المراد من المراجعة المعنى الشرعى حتما. 


فالأمر بالمراجعة فى تلك الأحاديث يفيد بمفرده وقوع الطلاق فى حالة الحيض بلا شك (هذا هو 


الذى فهمه المتقدمون ى الأكية انين والحمققون من المخدثين» كالبخارى وغييره: وكفى 


ْ بهم قدوة فى معرفة معانى الحدديث) فكيف وقد صحت الأخبار:فى احجتساب الطلقة فى تلك 


الحالة كما سبق؟ ! 
ومن أحاط غلما بالأحاديث الواردة فى طلاق ابن عمرء بل بالنبذة اليسيرة التى ذكرها 


(الحافظ) ابن حجر فى ' الفتح' » ولا سيما حديث شعبة عند الدار قطنى؛ وحديث سعيد بن عبد 


الرحمن الجمحى عنده أيضا. يجزم أن المراجعة فى تلك الأحاديث بالمعنى الشرعى فقطء 
وهو العود إلى المعاشرة الزوجية بعد الطلاق الرجغىء والحقيقة الشرعية هئ المتعينة إلا عند وجود 
صارف عنها ولا صارف ثم جاء الشوكانى وسلك طريق غدم تسليم إرادة المعنى الشرعى فى تلك 
الأحاديث معتبرا بأن المعنى اللغوى أعمء وفاته أن الحقيقة الشرعية هى المتعسينة فى الكتاب والسنة 
باتفاق بين أهل العلم» فلا مجال لمنع إرادتها بعد الاعتراف شبوتهاء ثم أوغل فى التخريف 
والتحريف» حيث أنكر فى نيل الأوطار أن يكون للمراجعة معنى شرعئء ظنا منه أن إغفال 
الأحاديث التى هى نصوص فى المعنى الشرعى يكفى فى إضلال ضعفة أهل الغلم» ولا يوجد من 
يكشف الستار عن وجوه خخيانته فى النقل» فسله لماذا لم ينقل قول ابن حجر فيه؟ وعند الدارقطنى 
فى رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر فى القصة: ”فقال عمر: يا رسول الله! فتحتسب 
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بتلك التطليقة؟ قال: نعم! ” ورجاله إلى شعبة ثقات؛ وعنده من طريق سعيد بن عبد الرحمن 
الجمحى (وثقه ابن معين وغيره) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن رجلا قال: إنى 
.طلقت امرأتى البتة وهى حائضء فقال: عصيت ربكء وفارقت امزأتك. قال: ” فإن رسول الله مَل 
أمرابن عمر أن يراجع امرأته» قال: إنه أمر ابن عمر أن يراجعه بطلاق بقى له وأنت لم تبق ما ترتجع 
به امرأتك ” وفى هذا السياق رد على من حمل الرجعة فى قصة ابن عمر على المعنى اللغوى انتهى 
هذا على تقدير تسليم أن هناك معنى لغويا تصح إرادته فى أحاديت ابن عمر لكن من راجع معاجم 
اللغة بين له أن امعنى اللغوى الأعن الا تصح إرادته فى تلك الأحاديث أصلاء فتبين أن قوله: “مره 
فليراجعها” فى أحاديث ابن عمز نص فى المعنى الشرعى بدون حاجة إلى ما أخترجه الدارقطنى. 
وأما قول ابن حزم فى ” امحلى “: ”إن ابن عمر بلا شك إذ طلقها حائضا فقد اجتنبهاء فإنها 
أمره عليه الصلاة والسلام برفض فراقه لهاء وأن يراجعها كما كانت قبل بلا شك” اه. فإن كان 
يريد بقوله: ”كما كانت من قبل “» أى كما كانت قبل الطلاق» فهو اعتراف منه بأنه دليل على 
الطلقة وإن كان يريد كما كانت قبل الاجتناب فهو ليس بمعنى لغوى ولا شرعى للكلمة» بل يمكن 
أن يكون معنى مجازيا منتزعا من المعنى الشرعى» ولكن أين القرينة الصارفة عن الحقيقة الشرعية؟ 
ولفظ أبى الزبير عند أبى داود ” فردها على ولم يرها شيئا* مجمل لا يدل على أن الطلقة لم 
تقع؛ بل الرد عليه يفيد أن الطلقة ليست من إفادة البينونة فى شىء؛ والرد والإمساك يستعملان فى 
يل ا 
أبو داود: ” الأحاديث كلها على خلاف هذا » يعنى أنها حسبت عليه بتطليقة» وقد رواه البخارى 
مصرحا بذلك؛ ولمسلم نحوه كما تقدم (وقد ذكر غير واحد أنه حكى عدم وقوع الطلاق البدعى 
الإمام أحمد فأنكره وقال: هو مذهب الرافضة)» وأبو الزبير مشهور بالتدليس» فمن يرد رواية 
المدلس مطلقا يرد روايته» ويقبلها بشروط من يقبل رواية المدلس بشروطهء ولم تتحقق تلك الشروط 
هنا فترد روايته هذه اتفاقا. قال ابن عبد البر: ”لم يقله أحد غير أبى الزبير» وقد رواه جماعة جلة 
فلم يقل ذلك واحد منهم '. وقال بعض أهل الحديث: ”لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا . 
حتى أن أبا الزبير لو لم يكن مدلسا وخالفه هؤلاء رواة حديث ابن عمر فى الصحيحين وغيرهما 
لكان خبره هذا منكراء فكيف وهو مدلس مشهور؟ 
وها ارح رمي ولمعا ااه لوي ساو اع 
الوهاب الثقفى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء فى الرجل يطلق امرأته وهى حمائضء قال ابن 
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عمر: “لايعتد بذلك “ . فقد قال ابن حجر فى ' لسري لا القع اجات المي 
لا بمعنى أن الطلقة لا تحسب “ »على أن بندارا وإن كان من رجال الصحيح لكنه ممن يتدفى 
أحاديثهم لا ممن تقبل رواياتهم كلهاء الس رض رلا و 
فيه كثير من أهل النقدء وترجحت عدالته عند بعض أصحاب الصحاح. فروى من حديقه ما سلم 
من النكارة» والبخارى لم يخرج حديثه هذا مع إكثاره عنه» وليس الخشنى كالبخارى فى الانتفاء 
إن كان ثقة» ودعوى أن حديث أحمد بطريق ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر يؤيد صحة 
حديث أبى الزبير ما تضحك منه الفكلى (لأنه ليس من متابعة أبى الزبير فى شىءه وغايته أن ابن 
لهيعة روى ذلك عن أبى الزبير أيضاء وابن لهيعة يدلس عن الضعفاءء واختلط بعد احتراق كتبه 
اختلاطا شديداء فلا يكتب حديثه إلا من رواية العبادلة الأربعة؛ ابن المبارك وابن وهب وابن يزيد 
والقعنبى عنه» وليس هذا من رواية أحدهم بل من رواية حسن» على أن جماعة من أهل النقد 
توقفوا فى رواية أبى الزبير عن جابر إلا ما كان بطريق الليث؛ حتى فيما لم يخالف فيه» كما ذكره 
الحافظ أبو سعيد العلائى فى جامع التحصيل» وهذا ليست بطريق الليث) وعلى فرض صحتها 
ليست مما يمكن أن يتصور تأييدها لعدم وقوع الطلاق فى حالة الحيضء لأن لفظها: ” ليراجعها فإنها 
امرأته “ وهذا اللفظ من الأدلة على وقوع الطلاق فى تلك الحالة ودوام الزوجنية بينهما ما دامت 
العدة قائمة» كما يقول بذلك جماهير الفقهاء, فإن المراجعة إنما تكون بعد الطلاق الرجعىء وقوله: 
"فإنها امرأته * نص فى دوام لوجر يت ءاب يطقو ةالوو ايه ابطر انعا له ارو اا للخو ان فتن 
"فليس بشىء“ اماف فى عا لحرو دي عي مو الور اليك العدرة لاني 
فتتفق رواية أبى الزبير مع رواية آخرين. 

وما رواه ابن حزم بطريق همام بن يحيى عن قتادة عن.خلاس بن عمروء قال.فى الرجل 
يطلق امرأته وهى حائض: "لا يعتد ببا “ فيه أن هماما فى حفظه شىءء وأن فيه عنعنة قتادة وهو 
مدلس» على أن قوله: “لا يعتد ببا'» مجمل يدور أمره بين أن تكون لا يعتد بها باعتبار أنه أتى 
بالسنة» وبين أن تكون لا يعتد بها فى.حد ذاتباء والإجماع يؤيد الاحتمال الأول» وليس خلاس 
من عرف بالشذوذ فى المسائل» ورأى ابن عبد البر فى أمشال هذا إرجاع الضمير إلى تلك اخيضة 
فإنها لا يعتد بمها فى عدة المرأة. 

وجنوح بعض الموسوسين إلى تائيد رواية أبى الزبير المنكرة بما فى جامع ابن وهب عن عمر 
عن النبى َه أنه قال فى حق ابن عمر: “مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم 
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تطهر» ثم إن شاء أمسسك بعد ذلك» وإن شاء طلق قبل أن يمس تلك العدة التى أمر الله تعالى أن 
تطلق لها النساء وهى واحدة” من قبيل الاستجارة من الرمضاء بالنار» وقد سعى ابن حزم وابن 
القيم جهدهما فى التخلص من لفظ: " وهى واحدة' » بذكر احتمال كونه مدرجا بغير دليل» 
لكونه نصا فى موضع النزاع يزداد به الجمهور حجة إلى حججهم 

واكتشف هذا للوسوس طريا فى التخلص مده وهو إرجاع الضمير إل الطلقة امسا 
من قوله: "وإن شاء طلق” فلنفرض إرجاعه إليها كما يشتهيه مع خلوه من الفائدة ومع ما فيه من 
صرف الكلام عن المحدث عنه؛ لكن أين يوجد فى هذا أدنى تائيد لرواية أبى الزبير؟ وقصارى ما 
يفيده أن ابن عمر طلق امرأته فى الحيض» فأمره النبى مَرِْكِ بأن يراجعها على أن يكون مخيرا فيما 
بعد بين أن بمسكها ويطلقهاء وهذه الطلقة غير المعلوم إيقاعها واحدة فمن الذى يقول عن هذه 
الطلقة غير المعلوم وقوعها فى الخارج أنها اثنتان أو ثلاث؟ وهى واحدة؛ حتما إذا وقعت فى الخارج 
وتحققت» وهل ينافى فرض كونها واحدة أن يقع قبلها طلاق عن المرأة حقيقة كما يدل عليه لفظ 
المراجعة فى الحديث؟ على أن القول ببطلان الطلاق فى الحيض يجعل الطلاق بيد المرأة» حيث 
لا يغلم الحيض والطهر إلا من جهتهاء فإذا طلق الرجل وقال المرأة: "إن الطلاق كان فى الحيض»؛ 
يعيد الرجل الطلاق» ويكرره فى أوقات إلى أن تعترف بأن الطلاق كان فى الطهرء أو يسأم 
الرجل ويعاشرها معاشرة غير شرعية» وهو يعلم أنه طلقها ثلاثا فى ثلاث أطهار» وفى ذلك من 
المفاسد ما لا يخفى على متفقه. 

قال: قد ادعى بعض المتهوسين: أن لفظ: ”طالق ثلاثا” فى الإنشاء والإبقاع محال عقلاء 
باطل لغة» فصار لغوا من الكلام لم يعرفها الصحابة؛ ولم يمضها أحد مدهم على الناس» وإما الذى 
أمضوه هو ما كان بالتكرارء وكلمة "أنت طالق ثلاثا “ محال» وإنما هى تلاعب بالألفاظ» بل هى 
تلاغعب بالعقوّل والأفهام» ولاايعقل أن تكون موضع خلاف بين الأئمة التابعين فمن بعدهم إلخ. 
١‏ فيا للفقه ويا للإسلام! يتكلم فى الدين مغله ببذا التهور فى مثل هذا البلد الطيب» ولا تعرك أذنه 
يتخيل خلافا بين الصحابة والتابعين فى الطلاق الشلاث» ولا خلاف بينهم أصلا إلا فى خخياله» 
ادن امار وورإسام لوعو الا 
ولم يجهله إلا هذا الموسوس. 

ون أ ار عل ماقا رج لمن ف سن الى وشرضا ع وام 
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العمينياء افلما بويع بالحلافة هدأته: فقال الححسين: هري لفسا بفعل أ اومن رج 000 
ش ثلاثاء ومتعها بعشرة آلافء ثم قال: : لولا أنى سمعت رسول الله مكل جدىء أو سمعت أبى : 
يحدث عن جدى يِرْك أنه قال: : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا عند الأقراء» أو طلق ثلاثا مببمة» 
. لم تحل له حتى تنكيح زوجا غبيره» لراجعت ها“ اه. . وإسناده صحيح قاله ابن رجب الحنيلى الحافظ 
(قلت: : قد ذكرت الحديث في الإيلاء من طريق الدار قطنى وحسنت سنده). وما كتب عمر رضى” 
للعنه إلى أبى موسى الأضعرى رضى الله عده "من قال: : أنت طالق ثلاثاء فهى ثلاث “ 5 
أخرجه أبو نعيم. 
وروى محمد بن الحسن فى ' " القن“ بسنده عن إبراهيم النضعىء م 
وهو ينوى ثلاثاء أو يطلق ثلاثا وهو ينوى واحدة» قال ' إن تكلم ارالخدة نهى واحدة, وليست" 
نيته بشىء وإن تكلم بثلاث كانت ثلاثء وليست نيقه بشىء"» قال محمد: اله 
.وهو قول أبى حتيفة“. ظ ا 
+ وقال .عم بن عبد المزير كما فين المؤطا: "لزعان الاق لهام فت البعة مب يفا مل 0 


3 دقالة البنة فقد رمى الغاية القعصوى” اه. هذا رأيه فى لفظ البقة فضلا عن لفظ الفلاث. وقيال '-. 
٠00‏ الشافعى فى ”الأم“ (607:0 09): لوراك اماه تن ساتوتايية هاد: م 1 
0 لوال مدون.: هى هذه وقع علينها الطلاق “ اه 0١‏ 0 3 1 


3 وال الا لمر ينا لصت عله وقد هيابع محا 8< 
شْ وأم عمرو طالق ثلاثا 5 
::- وكفلك قل الشاعر المي الآخر: 0 3 
وأنت طلاق والطلاق عزيمة . ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم . 
فد جا رن بغي اشن وما لامرئُ بعد الثلاث تندم 
1 مق د ضع ماف ل وا ني عاط 'مبسوط 
شمس,الأئمة السرخسى " ' وغيره» بل أطال النحاة الكلام فيه ولا يقدر أحد أن ينقل شيعا يافى . : 


رمال القلاث بلفظ واحد عن أخد من أئمة النحو والعربيةة فمن أين لأجد أن يتحكم, ويقول: إن 


الطلاق الفلاث بلفظ واحد لم يعرفه الصحابة ولا التابعون ولا الفقهاءء ولاعرفته العرب ولم يكن . 
إيقاع الشلاث عندهم إلا بتكرير لفظ الطلاق؟ وكل ذلك افتراء على الصحابة والشابعين وفقهاء 


3 الدين» والعرب والعربية» فها هو قد عرفه الحسن السبط وهو صحابى عربى» وعرفه أبوه . 
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جده عليهم السلام؛ وعرفه عمر وأبو موسى رضى الله عدهماء وعرفه إبراهيم النخعى الذى يقول 
عنه الشعبى: ”ما ترك إبراهيم بعده أعلم منه؛ لا الحسن ولا ابن سيرين؛ ولا من أهل البصرة» 
ولا من أهل الكوفة» ولا من أهل المجاز والشام “ وعرفه عمر بن عبد العزيز» وهو هوء وعرفه أبو. 
حنيفة» وهو الإمام الوحيد الذى نشأ فى مهد العلوم العربية» وعرفه محمد بن الحسن الذى اتفقت 
كلمات الموافقين والخالفين على أنه حجة فى العربية» وعرفه الشافعى وهو الإمام القرشى الوحيد 
بين الأئمة» وعرفه قبلهما مالك؛ عالم دار الهجرة» وعرفه هذا الشاعر العربى» وذاك الشاعر العربى, ' 
فيا ترى! هل يندى بعد هذا البيان جبينه ويتحول يقينه؟ وإلغاء العدد فى الإنشاء لعله رويا رأها فى. 
المنام» وحاول أن يبنى عليبا الأحكام؛ ودعوى الغاء العدد فى الإنشاء من الدعاوى التى أولادها 
أدعياء» إذ تبين بما سبق بيانه أنه لا فرق بين الخبر والإنشاء ولا بين الطلبى وغيره» فى صحة مجيى . 
لمفغول المطلق العددى بععدها عند مساس الحاجة إلى ذكرها لا لغة ولا تحواء ومجاولة القياس فى 
مورد النص سخيف. ش ٠‏ 

ور تزتري قطي ليوك يقل قا يكل كنع ون لدت علق افير 
صحته لا يدل على عدم الوقوع بوجه من الوجوه المعتبرة عند أهل الاستتباط» بل على الثم خلافا _ 
للشافعى وابن حزم؛ والأكثرون على أن وقوع الثلاث مجمؤوعة مقرون بالإثم؛ وسيأتى لكي 
حديث ابن إسحاق فى تطليق وكانة ثلاثاء رواه أحمد. 

ومن الدليل على وقوع الثلاة وه رحد سيل نات سني حكن يناك 
حيث قال عوير العجلانى فى مجلس اللملاعنة: "كذبت عليها إن أمسكتبا يا رسول الله! فطلقها 
ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله مير ' '. ولم يرد فى رواية من الروايات أنه عليه السلام أنكر عليه 
ذلك» فدل على وقوع الثلاث مسجموعة» لأن رسول الله يك لم يكن ليدع الناس يفهمون وو 
الثلاث بلفظ بلفظ واحدء لو لم يكن ذلك صحيحا شرعاء وقد فهم منه ذلك الأمة جمعاء» حتى ابن 
000 "إنما طلقها وهو يقدر أنها امرأته» ولو لا وقوع الثلاث مجموعة لأنكر ذلك 
عليه“ '. وفهم البخارى أيضا من الحديث ما فهمه الأمة جمعاء من الوقوع» حيث ساقه فى باب من 
أجاز طلاق الثلاث. :والحاصل أن وقوع الثلاث مجموعة موضع اتفاق بين جميع من يعتد بقولهم؛ 
كما قاله ابن التين» ولم ينقل الخلاف إلا عن غنائط: أو عمن لا يعتد يخلافه؛ كما سنيأتى تحقيقه 
وابن حجر سها ههنا (حيث أبدى الخلاف) تعويلا على مثل ابن مغيثء وليس للمحدث أن يعول 
على مثله بدون أن يروى الخلاف بأسانيد صحيحة عمن يقول عليهم. 





ج2١‏ تئمة الرسالة فى الطلقات الفلاث بلفظ واحد ‏ - 0 


٠‏ هل وفوع الطلاق البد عى مسألة خلافية بين الصحابة والتابعين؟ 
قال: الأحاديث كثيرة ا أو مائة» أو تسعا وتسعين؛ أو عدد النجوم, أو 
ثمانية ونحوهاء عن الرسول مَك وعن أصحابه الفقهاء والتابعين» ومن بعدهم فى ”الموطاً“» 
ومصنف ابن أبى شيية» وسنن البيبقى وغيرهاء كل ذلك يدل على وقوع الثلاث بلفظ واحدء لأن 
من البعيد ججدا أن يوجد بين الصحابة من لا يعرف انحصار عدد الطلاق فى ثلاث؛ حتى يوقع 
الطلاق مرة بعد أخرى إلى أن يبلغ العدد ألفا أو ماثة أو تسعنا وتسعينء ولا يرشدهم فقهاء الصحابة 
لعدد الطلاق فى الشرع. . 
ومحال أذ يتعمور على الصحاية مثل هذا الإحمال» فإذن هى أفاظ امطلقين عند تطليقهم 
لنساءهمء فأحدهم قال: هى طالق ألفاء والآخر قال: هى طالق مائة» وثالث قال: هى طالق تسعا: 
ل ل ل 
من الوجوه. ش' 
وفى رواية 500000 ا 0 
ع ا ل 
بها آيات الله هزوا” وأسنده ابن عبد البر فى التمهيد» وأخرج ابن حزم فى المحن بطريق عبد الرزاق 
عن سفيان الثورى عن سلمة بن كهيل: “نا زيد بن وهب أنه رفع إلى عمر بن الخطاب رجل طلق 
امرأته ألفاء ققال له عمر:.أطلقت؟ فقال: إنما كنت ألعب فعلاه بالدرة» وقال: اي د 
ثلاث .. ومثله فى سنن البيهقى. بطريق شعبة. 
(أعرع أن حرم ايها بطردى راكع عن تتفت و روزا وسار ان أنى ببحى» أنه قال: 
"جاء رجل إلى عثمان بن عفان» فقال: طلقت امرأتى ألفاء فقال:. بانت منك بثلاث" . 


٠ -‏ ومن: طريق عبد الرزاق عن الثورى عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير: لاوا 
قال لرجل طلق ألفا: ثلاث تحرمها عليك»: وبقيتها وزر عليك» جلت هو . ومثله فى 
"سان البنبقى .١‏ 


وأخر ج ابن حزم أيضا: من طريق وكنيع عن الأعمش عن حبسيب بن أب ثايت» عن على 
كرم الله وجهه: "أنه قال لمن طلق ألفا: ثلاث تحرمها عليك“. الحديث ومثله فى "سنن البيبقى “. 

وأخرج الطبرانى عن غبادة عن النبى مه فى رجل طلق ألفا: ” أما ثلاث فله» وتسعمائة 
وسبع وتسعون فعدوان وظلمء إن شاء الله عذبه » وإن شاء عفر له“. ومثله فى مصنف عبد الرزاق 





د 


عن جد عاد إلاأك ف رون عد الزاق للا قت : وفى ود عوراى سن لاح انه 


سفيان الورى 5000 بن يونس وو 3 1 بن عبيد 00 : ١‏ 
وأخرج البيبقى بطزيق.شعبة عن ابن أبى نجيخ عن مجاهد عن ابن عباس: ”أنه قال لمن طلق 
امرأته مائة تطليقة: عصيت ربك؛ وبانت مدك ام رأتك» لم ته ع 1 
. ايا أيها النبى إذا طلقتم النبساء فطلقوهن لعدتهن“. | | 
وأخرج أيضا بطري ضع عن الأعسجان طن لتر وق ين يد ل وان ع أنه قال ْ 
:لمن طلق امرأته مائة: بانت بثلاث» وسائرهن عدوان”. وأخمرج بن حزم بطريق عبد الرزاق عن . . 
٠‏ معمر عن الأعمش عن إبراغيم عن علقسة عن ابن مسعبوه؛ "أنه قال لرجل طلق امرأته تسعا 
وتسعين: ثلاث تسينهاء وسائرهن عندوان“. وأخرج ابن حزم أيضا بطريق وكيع عن إسماعيل بن 


3 ظ :أي خخالد غن:الشعبى أنه قال: قال رجل لشريح القاضى: طلقت امرأتى مائة فقبال شريج: بانت: ' 


منك بثلاث وسيع وتسعون إسراف ومعصية 0 1 ١‏ 
وصح: من مين ثلث وأين عمر ونع ال جنهع أن لط “ حرام وابية“ لات تطليقات: 
الى بحل ابن حزخة ومنتقى الباجى وغيرهما. وذلك جمع للثلاث بلفظ واحد. ١‏ 00007 
: وأخرج ج البيبقي عن مسلمة بن جعفر: "أنة قال لجعفر بن محمد الصادق: إن قوما يزعمون . 


.أن من طلق ثلاثا بجهالة رد إلى السنة: ويجعلونها واحندة» يروونها عتكم؛ قال: معاذالله! ماهقا ' 01 
. من قولناء من طلق ثلاثا فهو كما قال“ (قلت: ل 


فتذكر.وهو صريح صحيح). 
وفى المجمواع الفقهى: عن زد ا لد لوف الام ار عله 
ف كربت طلق أمر مان طلم و اك او اا ب ار ل 


7 محصية فى عنقه " . 


وأخرج مالك والشافعى واليسيقى عن عيد اله بن الزبر: “أن أبا هريرة قال الواحدة تبيشياء ١‏ 


0 والثلاث تحرمها حتى تنكخ زوجا غيره” . وقال ابن عباس مل ذلك فى رجل من أهل الباية طلق ٠‏ 


مرأته ثلاثا قبل أن يدخل بهاء ومثل ذلك عن عبد الله بن عمرو. _ 0 
لويس يي ا لات بيدا وسارهن عدو 








ل تمة الرسالة في الطلقات اثلاث يلفظ واحد همس 


7 عن عن عزون دعر عن تع من ان عار ال أب رجل» فقال إنى طلقيت امرأتى فلاقا > 


“قال: : يذهب أحدكم يتاطخ بالنان ثم , بأثينا إذهب فقد عصيت ربك» وقد حترمث عليك امرأتك» ٠.‏ 
لاغ لك حى تكح زوجا غير م "وبه نأخذء وهو قول أبى خنيفة وقول العامة : 
لا اختلاف فيه” : 


وقال الحسين بن على الكرابيسى فى ”أدب القضناء“ أخمرنا على بن عبد له (وهو ابن 
المدينى) عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن طاوسء أنه قال: ”من حدثك عن طاوس أنه ٠"‏ 
ْ كان يرى طلاق الثلاث واحدة فكذبه ". : 

وروى ابن جريج قال: ”قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول: طلاق البكر الثلاث واحدة؟ 
قال: لا بلغنى ذلك عنه؛ وعطاء أعلم الناس بابن عباس“. 1 
ء' وقال أبو بكر الرازى الخصاص فى “أحكام القرآن' بعد أن سرد ما يدل على وقوع الثلاث 
من الآيات والأحاديث وأقوال السلف: " فالكتاب والسنة واخجماع السلفٍ توجب إيقاع الثنلاث 
معا:وإن كان معصية“ اه. وقال أبو الوليد الباجى فى ” المنتقى “. ” فمن أوقع الفلاث بلفظة واحدة © ' 


6 . لزمه ما أوقعه من الثلاث» ويه قال جماعة الفقهاء؛ والدليل على ما نقوله إجماع الصحابة, لأن هذا . 
١‏ مروى عن ابن عمرء وعدمران بن حصين» وعبد الله بن مسبعود» وابن ععباس» وأبى هريرة» وعائشة 


رضى الله عنهم؛ ولا مخالف لهم" اه. وقال أبو بكر بن العربى عند الكلام فى حديث ابن عباس 
فى إمضاء الفلاث: "هذا حديث مختلف فى صحته فكيف يقدم على الإجماع؛ ويعارضه خديث 
محمود بن لبيد» فإن فيه التصريح بأن الرجل طلق ثلاثا مجصوعة:؛ ولم يرده النبى مَبهِ بل أمضاه“ 
اه. وأبو بكر بن العربى حافظ واسع الرواية جداء وغضبه عليه السلام أيضا يدل على وقوعهاء . 
3 وابن عبد البر توسع فى التمهيد والاستذكار فى سرد الأدلة على المسألة» وإثبات الإججماع فبها 
وقال ابن الهمام فى " فتح القدير”: ”لا تبلغ عدة امجتهدين الفقهاء من الصحابة أكثر من 
عشرين» كالخلفاء والعبادلة» وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبلء (وعائشة) وأنس» وأبى هريرة رضى 
الله عدهم؛ وقليل سواهمء والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم؛ وقد أثبتنا النقل عن أكثرهم 
صريحا بإيقاع الشلاث؛ ولم يظهر لهم مسخالف» فماذا بعد الحق إلا الضلال» وعن هذا لو حكم 
حاكم بأن الفلاث بفم واحد واحدة؛ لم ينفذ حكمه. لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه؛ فهو لاف 
لا اختلافء والرواية عن أنس بأنها ثلاث أسندها الطحاوى وغيره” اه ! 
0ت خبرا أله المهرر سن الكتانة رليسة واقوال السلف وبأخوال الصخابة رضي 





الله عدبم يدرك مبلغ قوة كلام ابن الهمام فى المسألة» وفى عدة امجتهدين من الصحابة» وإن سعى 
بن حزم فى تكفير عددهم جداء بأن حم فعاضي فرق ززوى نه مسبالة أوشناعان قن 
لفقه (حتى أنه عد معهم الغامدية وما عزا أيضاء وما أدرى بأى طريق عدهما معهم؛ ولعله تخيل أن 
إقدامهما على الإقرار بالزنا من غير استيذان من النبى يه فى ذلك هو اجعهاد مدهما لجواز 
الإقرار» وقد أقرا عليهء فإن كان تخيل هذا فما أبعده من خيال» كذا فى ”أعلام الموقعين” لابن 
القيم ١‏ وأنى لمن لم يرو عنه إلا مسألة أو مسألتان فى الفقه أو حديث أو حديثان فى السنة أن 
يعد فى امجتبدين؟ كائنا من كان» وإن كانت منزلة الصخابة فئ الصحبة عظيمة القدر جداء وهو 
ظاهرء ولم يفعل ابن حزم ذلك إجلالا للصحابة فى العلم» بل ليتمكن من معاكسة الجمهور فى 
مسائل الإجماع باشتراط النقل عن كل منهم؛ ومن تخيل اشتراط النقسل عن مائة ألف 
صحابى مات عنهم النبى يِه فى صجة الإجماع على شىء فقد غرق فى بحر الخيال» 
وكان الحافظ ابن رجب” " الحنبلى من أتبع الحنابلة لابن القيم وشيخهء ثم تيقن ضلالهما فى كثير 
من المسائل ورد على قولهما فى هذه المسألة» فى كتاب سماه ” بيان مشكل الأحاديث الواردة فى 
ال ل ل 
الأحاديث ومخارجها. ش 

ومن جملة ما يقال ابن رجب فى كتابه المذكور: 520 يغبت عن أحد من الصحابة 
ولامن لابين ولا من أثمة السلف الم قولهم فى الفتاوى ف الال والحرام شيء صريح فى أن 
الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد وعن الأعمش”" أنه كان بالكوفة 
شيخ يقول: سمعت على بن أبى طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فى مجلس واحد ترد إلى 
ذلك» يأتون ويستمعون منه» فأتيته» وقلت له: هل سمعت على بن أبى طالب يقول؟ قال: التنعته 
يقول: : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فى مجلس واحد فإنها ترد إلى واحدة» فقلت: : أين سمعت هذا 
.من عبلى؟ فقال أخرج إليك كتابئ: فأخرج كتابه فإذا فيه: : بسم الله الرحمن الرحيمء هذا 
هاسمعت على بن.أبى طالب يقول: : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فى مجلس واحد فقد بانت منه» 
درول لمعي بكع روجا عير ا : ويحك هذا غير الذى تقولء قال: الصحيح هو هذاء 
. ؤلكن هؤلاء أرادونى على ذلك اه. ثم ساق ابن رجب حديث الحسن بن على عليبنما السلام» 
السابق ذكره بسنده» وقال: ”إسناده صحيح". 

'وقال الحافظ الجمال بن عبد الهادى الحنبلى فى كتابه ”السير الخارث ان الوخد عل 





حل * تئمة الرسالة فى الطلقات الثلاث بلفظ واحد لكا 


.الطلاق تروك 3 : ' الطلاق القلاث يقع ثلاثاء هذا الصحيح من المذهب» ار ب يي 
زوجا غيرهء وهذا القول مجزوم به فى أكثر كتب أصحاب الإمام أحمد؛ كالخرقى والمقنع وانخرر 
والهداية وغيرهاء قال الأثرم: سألت أبا عبد الله (أحمد بن حنبل) عن حديث ابن عباس: كان 
الطلاق على عهد رسول الله مَرِلُهِ وأبى بكر وعمر واحدة: بأى شيع تدفعه؟ فقال: برواية الناس عن 
ابن عباس أنها ثلاث؛ وقدمه فى الفروع؛ وجزم به فى المغنى» وأكثرهم لم يحك غيره“ اه. 
.وقوله: “أكثر كتب أصحاب أحمد” إنما هو بالنظر إلى من بعد أحمد بن تيمية من المتأخرين؛ وهم 
اغتروا بابن تيمية» فلا يعد أقوالهم قولا فى المذهبء وذكر إسحاق بن أحمد شيخ الترمذى فى 
مسائله عن أحمد مثل ما ذكره الأثرم؛ بل عد أحمد بن حنبل مخالفة ذلك خروجا عن السنة» 
حيث قال فى جواب كتبه إلى مسدد بْن مسرهد عن السنة: ”ومن طلق ثلاثا فى لفظ واحد فقد 
جهل؛ وحرمت عليه زوجته ولا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره” اه. وهذا اجواب أسنده 
القاضى أبو الحسن بن أبى يعلى الحنبلى فى طبقات الحنابلة» عند ترجمة مسدد بن مسرهد» 
وسنده مما يعول عليه الحنابلة» وإنما ععده من السنة لأن الروافض كانوا يخالفون ذلك تلاعنبا مدهم 
بانكعة لسلس ش 
وفى ' التذكرة ايؤر شت ا لولارائيع مول الشدان 'وإذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا 
. طلقتين» وقعت الثلاث» لأنه إستثناء الأكثرء فلم:يصح الاستثناء. وقال أبو. البركات مجد الدين عبد 
السلام بن تيمية الحرانى الحنبلى المؤلف منتقى الأخبار فى كتابه امحرر: ولو طلقها اثنتين أو ثلانا 
بكلمة أو كلمات فى طهر فما فوق من غير مراجعة وقع؛ وكان للسنة" اه. وأحمد بن تيمية 
يروى عن جده هذا أنه كان يفتى برد الثلاث إلى واحدة» وأنت ترى نص قوله فى المحرر» ونبرئه أن 
يكون يبيت من القول خلاف ما يصرح به فى كتبه وإناذلك نان الجالتين والزبادقهم وملجي 
الشافعية فئ المسألة أشهر من نار على علم. 
20 وقد ألف أبو الحسن السبكى والكمال والزملكانى وابن جهيل وابن والفرتكائم والزين 
جماعة والتقى الحصنى وغيزهم مؤلفات فى الرد على ابن تيمية فى هذة المسألة؛ وابن حزم 
١‏ الاموط اطع كدر فى الخال ل باد | إلا يسلك سبيل الجمهورء بل أفاض فى ا محلى فى 
التدليل على وقوع الشلاث بلفظ واحد بتوسع يجب الإطلاع عليه؛ ليعلم مبلغ زيغ من يزعم 
خيرات كاري لحان قرلا وخا تر الجا ين الممحا رركا عو ريت 
#والبائي اوبراح ارا لقان في وار الل ل بلفظ واحد.' 





إعلاء لسع : 0 ظ 1 8 --: 1 1 ا 











وظهر به بطلأن قول من قال: "إن الحلاف فى وقوع الفللاق البدعية والطلاق ا 2 


جميعا ثابتامن" عهد الصحابة فمن بعدهم فى كل عصرء وكان أئمة أهل البيت رضى الله عنهم ' 
.يفتون بعدم الوقوع” إلخ. فقد عرفت أن احتساب الطلقة فى الحيض منصوص فى أحاديث سبق : 
ذكرها. وزيادة أبى الزبير التى يحاول أذيال الخوارج والروافض التمسك بها زيادة متكرة» وقد قال ْ 
أبو داود: ”أحادينهم على خلاف ما قال أبو الزبير“. وقبال ابن عبد البر: ”منكر لم يقله غير أبئ ' 
الزبير» وليس بححجة فيما خالفه فيه مثله» فكيف إذا خالفه من هو أوثق.منه“؟ وقال الخطابى: قال 
أهل الحديث: ”لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا . وقال أبو بكر الجصاص: ”غلطء فأنى يمكن 


ظ لهم المسك بمثل هذه الزيادة المنكرة باتفاق من يعى ما يقول» على أنها على تقدير ثبوتها بعيدة من 


الدلالة على ما يزعمون؛ لأن قوله: "ولم يرها شيها يحتمل ما ذكره الخطابئ وابن عبد البر أى 
لم يرها شيئا مستقيماء أو صوابا إلى آخر تلك الاحتمالات المسرودة فى موضعهاء وقد روينا الإفتاء: 


ا بوقوع ما أوقع من الطلاق فى الحسيض والطهرء بدون أى فرق بين الواحدة والاثنتين والنلاث فى . 


. وقوعها فتّبعا إلا من جهة الإثم» عن عمر فى سنن سعيد بن منصورء وعثمان بن عفان فى محلى 
: ابن حزم وغلى وابن مسعود فى سنن السيجقى» وابن عباس وأبى هريرة وابن الزبير وعائشة وابن _ 
عمر فى موطأ مالك وغيره؛ ومغيرة بن شعبة والحسن بن على فى سان البيبقى» وعمران بن حصين 
فى منتقى الباجى» وفتح ابن الهمام؛ وأنس فى آثار الطحاوى وغيرهم؛ اعم عاحر 
من الصحابة لهم. :0 
:وقال الخطابى: ” القول بعدم وقوع الطلاق البدعى قول الخوارج والروافض* .وال ابن عيلا.. . 
البر: ”لا يخالف فى ذلك إلا أهل البدع والضلال “. وقال ابن حجر فى آخر كلامه على الطلاق 
الثلاث فى فتح البارى: * فالخالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور على عدم اعتبار من أحدث 
الاخنلاف بعد الاتفاق “ اه. فوصل إلى نتيجة أن وقوع الغلاث مجموعة على المدخول بها مسألة 
إجماعية؛ كتحري المتعة على حد سواء. وكلامه هذا يدل على أنه لا يرى هناك خلافا يعد به وإلا . 
' لما أمكنه أن يدعى الإجماغ فى المسألة عند ما يختم تحقيقه فقوله فيما سبق: "إن الخلاف فى . 
الوقوع نقله ابن مغيث فى الوثائق عن على وابن مسعود وعد الرحمن بن عرف والزبير» وعزاه 
محمد بن وضاح» ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس» كعطاء وطاوس وعمرو بن ديقار” أها. . 
إنما هو اعترض صورئء وكيف لا وهو يعلم جيدا أنه لن يشبت يغبت عن هؤلاء الأربعة من الصحابة» 
١‏ > هؤلاء ثلاثة من أصحاب أبن عباس شىء يناقى ما علية الجمهؤز» ولو لا رغية فى جمع 


0 0 تتمة الرسالة فى الطلقات الثلاث بلفظ واحد تن 


كل ما قبل فى جلي ل أباخ لنقسه أن بقل مثل هذه لقو الزافة. وَابن فغيث هو أب و تجعفر أحمد 
. بن محمد بن مغيث الطليطلى المتوفى 405 هه وليس هو ممن عرف بالأمانة فئ النقل» ولا بجودة 


اله فى تفقهاته» وقوله فى 3 يل الرأى الشاذ (أن قوله ثلاثا لا له لأنه أ الك . 
معلئ خبر) من الدليل على 


أنه ما شم رائحة 5 الفقه والقهي كان مناتى عمل كل مقت قاعن» وقد خا تلك الروآيات لخن 
ابن وضاح بدون ذكر سندء مع أن بيدهما مفاوز وأنى يغول على مثل ابن مغيث هذا؟ وليس ابن 
ل اي ا ل 

قال أو بكرب امار لو" 'القواضم والعواصم” بعد أن شرح كيف تعاطت المبتدعة فى 
الغرب منصب الفقهاء حتى اتخذ الناس رؤوسا جهالاء فأفتوا بغير علم» فضَلوا وأضلوا " "ثم يقال: 
“ال اده الطليطل؛ وفلان الجريطن. . وابن مغيث لا أغاث الله نداء ولا أنا له رجاءه؛ فيرجع 
القهقرىء ولا يزال إلى وراء” إلخ. وموضع التعويل على النقل عن الأصحاب إنما هو مثل الأصول 
0 الستة» وباقى السنن والجوامع والمسانيد والمعاجم والمصنفات ونحوها مما لا يُذكر فيه نقل عن أحد 


ع . إلا ومعه إسنادهء وأين فيها نقل خلاف ما عليه الجمهور عن هؤلاء؟ بل ٠‏ صح النقل عن على كزم. 
0 الأوجهة جل ما عله المجوور, أعرجه لتقي وان خزم طرق وكيع عن الأمق من جين 
بن أبى ثابت عنه؛ وروى.عنه ابنه الحسن فيمن طلق ثلاثا مبهمة؛ وإسُناده صحيح كما قال ابن 
- رجب» وفيما رواه ابن رجب عن الأعمش عبرة كما سبق» وكذلك صح النقل عن ابن مسعود أنه 


١‏ قال بمثل ذلك» وقد سبق ذكرهء وفقهاء العراق والعترة الطاهرة من أصحاب زيد بن على من أتبع 


أهل العلم لهماء وأنى يصح عن عبد الرحمن بن عوف خخلاف ما فعله هو فى طلاق امرأته الكلبية 


فى مرض موته؟ وقد ذكر ابن الهمام أنه كان طلقها ثلاثا فى مرضن موته” ' وقد ورد ذكر تطليقة 
ثلاثا فى مرض موته فى لفظ حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه (المحلى ١٠:١؟1).‏ وفى 
الفظ عبند الرزاق: عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن ابن الزبير» وفى لفظ أبى عبيدة عن يحبي 
اسع في سن لكي : الت 001 وفى لفظ 


فى "لوطل الس ا ام 
وى عد الرحمن بن عرف علا ماعل مهدر لصحاة من وع اثلاث من 


ا 


ع المسهور حا ف قاع ان الفلاث امحموة. 





وأما الزبير فأنى يصح عنه لاف منا عليه جمهور الصحابة» وابنه عبد الله من أعلم الناس 
به؟ وهو حينما سكل عن طلاق البكر ثلاثاء قال للسائل: ما لنا فيه قول» فاذهب إلى ابن عباس وأبى 
هريرة» فسلهما ثم اثتناء فأجابا بأن الواحدة تبينهاء والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره» كما فى 
موطأ مالكء: فلو كان عنده عن أبيه أن الفلاث واحدة فى المدخول بها لما تأخر عن ذكر ما عنده؛ 
لأن غير المدخول بها أولى بذلك المبكم. | 

وأما ما ينسب إلى محمد بن وضاح الأندلسى من الشذوذ فى هذه المسألة فماذا تكون 
كه على دير صبحة النسبة إليهة وهو الذي يَقوْل عنه الحايظ أب الوليد الفرضئ: " أنه كان 
جاهلا بالفقه وبالعربية» ينفى كثيرا من الأحاديث الصحيحة؛ فمثله يكون بمنزلة العامى» وإن 
كيم ايهو تار ريا السجاية راالا كريطى ل مواقا ا 
فلا نشتغل بكل ما يحكى". 

وأما ما عزاه ابن حجر إلى ابن المنذر من أنه نقله عن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار فهو 
كشوفء فإن كلام هؤلاء الثلاثة فى حق غير المدخول بها كما فى منتقى الباجى (87:5)) 
ومحلى ابن حزم .)117/9:1١١(‏ وليس كلامنا فى حق غير المدخول بهاء وأما قولهم فى إيقاع 
الغلاث مجموعة على المدخول بباء فكقول الجمهور على حد سواءء وقد سبق عن ابن عباس 
الافتاء بوقوع الغلاث مجموعة بطريق عطاء وعمرو بن دينار» فى الآثار للإمام مجمد بن الحسن 
الشيبانى» وفى مسائل إسحاق بن منصورء كما روينا تكذيب القول بأن النلاث واحدة عن ابن 
طاوس عن أبية بطنريق الكرابيسى» ثم بن المنذر نفسه يعد المسألة من مسائل الإجماع فى كتابه 
الذى ألفه فى الإجماع؛ فكيف يصح أن يذكر خلافا فى المسألة. 

وأما الروافض ومن انخدع بهم من الإمامية فليسوا ممن يعتد بخلافهم؛ وأما الشيعة الذين 
يدعون اتباع مذهب جعفر بن محمد الصادق عليبما السلام محجوجون بقول هذا الإمام الجايل 
نفسه فى وقوع الفلاث بلفظ واحد؛ كما سبق نقلا عن سنن سنن البيبقى» ومن نسب إلى جمهرة أهل 
البيت ما يخالف ذلك فهو مختلق أثيم وإن كان لا بد من النقل عن الكتب المدونة فى فقه العترة 
الطاهرة رضى الله عنهم؛ فدونك "الروض النضير فى شرح المجموع الفقهى الكبير” وهو أحق 
بالتعويل من كتب أمثال النجم الحلى للفرق العظيم اماثل أمام أعنيننا يون كتب هؤلاءء ففى الروض 
النضير :)١177:4(‏ " إن وقوع الفلاث بلفظ واحد هو مذهب جمهور أهل البيت» كما حكاه 
محمد بن منصور فى الأمالى بأسانيده عشهم: وروى فى اجام الكافى عن الحسن بن يتحبى أنه 





اا تتمة الرسالة فى الطلقات الثلاث بلفظ واحد ”0 


'قال: رويناه عن النبى مَكدَهِ وعن على عليه السلام؛ وعلى بن الحسين» وزيد بن على» ومحمد بن 
على الباقر» ومجمدبن عمر بن على؛ وجعفر بن محملء وعبد الله بن الحسن» ومحمد بن عبد الله» 
وخيار آل بيت رسول الله َيه أ ثم قال الحسن أيضا: ” أجمع آل الرسول على أن الذى يطلق ثلاثا 
فى كلمة واحدة أنها قد حرمت عليه سواء كان قد دخل بها الزوج أو لم يدخل» ورواه فى 
البح : عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وأبى هريرة وعن على كرم الله وجهه والناصر والمؤيد 
ويحيى ومالك وبعض الإمامية' اه. فلا يصح نسبة الإفتاء بعدم الوقوع إليهم بعد هذا البيان 
ايو 3 ْ 

ش حديث ابن عباس فى إمضاء عمر للثلاث 

قال: أما حديث ابن عباس الذى يدندن حوله هؤلاء الشذاذ على أمل أنهم يجدون فيه بعض 
متمسك لهم فى خروجهم على الأمة» فهو ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: ”كان 
الطلاق على عهد رسول الله مره وأبى بكر وسنتين من خخملافة غعمر طلاق الثلاث واحدة» فقال 
عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا فى أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلم أمضيناه عليهم» فأمضاه 
عليبم ". وفى لفظ عن طاوس: ' إن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك؛ أ لم يكن طلاق 
الفلاث على عهد رسول الله مَرْيُه وأبى بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلكء فلما كان فى عهد عمر 
تشابع الناس فى الطلاق» فأجازه عليبم» وفى لفظ عن طاوس: ” إن.أبا الصهباء قال لابن عباس: 
أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبى َف وأبى بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن 
غباس: نعم! “ أخرج الأحاديث الثلاثة مسلم فى ضحيحه» وأما لفظ: ”إن ثلاثا كن يردون إلى 
واحدة“» عند الحاكم فى مستدركه. فمن رواية عبد الله بن المؤمل» وقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم 
وابن عدىء وقال أبو داود: ” منكر الحديث“» ولفظ ابن أبى مليكة فى الحديث لفظ انقطاع» 
ولولا تث تشيع الحاكم لأبى تخريج الحديث فى مكدر كدت 

لننظر أولا فى لفظ الغلاث هل هو كل ثلاث من أنواع الطلاق حسمل اللام على 
الاستغراق» أم المراد ما هو معهود منها؟ فالحمل على العموم متعذرء لأن الشلاث المفرقة على 
الأطهار لا يتصور توحيدها أصلاء ولا يقول به أحدء فلم يبق إلا احتمال أن يكون المراد بالنلاث 
الفلاث غير المفرقة على الأطهار التى لا وطأ فيماء دائر هذا الاحتمال بين أن يكون إيقاعها بلفظ 
واخد أو بألفاظء فإذا كان إيقاعها بألفاظ فأما أن يكون على التعاقب فى المدخول بباء أو غير 
المدخول بهاء فبأول لفظ تبين غير المدخول بها من غير أن تبقى محلل للثانى والغالث؛ وأما 





إعلاء اسن ات د ا كلما 

اللدخول بنها فإن أراد المطلق بها واحدة رامق لطس افق كر ا رد 

ديانة» وأما إذا كان إيقاعه بألقاظ غير امتعاقبة أو بلفظ واحذ» فيدور أمبر الحديث بين احتمالين» إما ' 
أن يكون معناه أن الفلاث. الجارى إيقاغها ١‏ هذا هو ما قاله أبو زوعة الحافظء رو اه البيبهقى فى 
0 ا 0 


. الآن كان. سه ْ 
ٌْ رضى الله عدبماء وكان الناس يراعون السنة فى تفريق التطليقات على الأطهار فى تلك العهوده ثم 


' تتابعوافىئ إيقاعهنا جمييعافئ حيض أوَ طهر واحد بلفظ واحدء أو بألفاظ غير متعاقبة؛ وإما أن ' 


يكون معناه أن الشّلاث رن ناي اليوم بلفظ واحدء أو بألفاظ غير متعاقبة فى طهر واحد أو 
3 حيض كان كذلك فى تلك الغعهود» وكانوا يعدونها واحدة» فهل نخالفهم فى ذلك ونجعلها ثلاثا 0 
ا لي لي سا 


رد الحديث مخالفته رأى الراوى هو مذهب جماعة من المحدثين 
٠‏ وأما الاحتسال الثانى فساقط باطلء لم فيه من مخالفة رأى الراوى» وكم من أحاديث ردها. 
النقادون بمخالفتها لآراء رواتهاء كما بسطه ابن رجب فى شرح علل الترمذّى؛ وهو مذهب يحبى. . 
ابن معين ويحبى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وابن المديْنى» وقد تواتر عن ابن عباس أنه يرى 
أن الطلاق-الشلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاء وقبد سبق رواية ذلك عنه بطريق عطاء وعمرو بن دينار 


0 وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم بل بطريق طاوس نفسه. 


وفيه أيضا اتفراد طاوس على لاف رواية الآخدرين؛ وهذا شذوذ يرد به الحسديث كما ا 

يرد بالأول. 
"قي انيت أنه سبو تن ريع الكر بيسن أن ابن طاوس راوى هذا الخبر عن أبيه كذب من . 
نسب إلى والذه أن الغلاث واحدة. ظ 
-- وفيه أيضا: أن لفبظ طاوس أن أبا الضهباء قال لفظ اتقطاع وفى صحيح مسلم بعض : 
أحاديث منقطعة. . 
وفيه: أبضا إن أ الضهبا و كان مونى بن عباس فهو ضعي على ما كر النسائى» وإن ٠‏ 

1ش كان غيره فهو مجهول. ١‏ 





: ا 3 0 1 تمة الرسالة ف اطقات اثلاث يلفظ واخ. 0 0 
3 .وفيه أيقنا: :دق يعض طرق الانيف " هات من هناتك * / واخل مقبدار أبن غياين أن 

: . يواجهه أحد من الصحابة فى طبقته فضلا عن مولاه بمثل هذا الخطابء ولا يرد علية بما يجب. 3 :5 
وفيه أيضا: أنه على تقدير إجابته من غير أن برد عليه يكون الجمواب من هناته الردودة.. 


1 باعترافه» وقد اششهر حكم رخص ابن عباس .يون السللت والخلف. ا 0 


. وفيه أيضا: : خروج عمر على الشرع بالرأى ؤجل مقدار عمر رضي اله عنه عن مثل ذلك.‎ ٠ 
وفيه أيضا: وصم جمهنور الصحابة بأنهم لا يحكمون النبى ني حجر بده بل‎ 
روا ل وعم ارال‎ ١١ مكبر اك رده شع ييا الصضاة رضى لاد حتت‎ 
ْ الشذوذ.عند أهل التحقيق.‎ 
وأما عد ذلك عملا مسياسيا يسوغ لعمر عمل تعزيرا فحاشاة عن ذلك فمن الذى ببيح ش‎ 0 
الخروج على الشرع سياسة؟ وأين هذا من التعزير المعروف فى الشرع المعترف يه عند فقهاء الأمة؟‎ 

3 اليس لذلك نظير واحد بل فتح هذا الباب-فتح لباب إلغاء الشرع كله بمثل هذه التعليلات الواهية.‎ ٠ 
1 وأما قول بعض المتهوسين: "إن إمضاء عمر للثلاث كان عقوبة منه لا حكما شرعياء‎ 


0 كانت مقوية لوقنها زجخرا نم عن اعبت بالطلاق: 00 


ل إلخرع ردي لفتحا حارو رفي نز ست مزاج من جوج وما هنا . : 


0 0 إلا من نزعات الروافض» فدلك عشرة كاملة نقتضى:علئ الأخذ بالاحتتمال ل نانم فإدن توا 


الاختمال الأول غلى تقدير صحة الحديث. : | ظ 
7 تقال إن رعي غنداما ضوع قي الكلام على اجتاللت أي عار ذا "فهذا الحديث لأئمة. . 
2 الإسلام فيه طريقان» أجدهمنا مسلك الإمام أحمد ومَن وافقنه. وهو يرجع إلى الكلام فئ.إسناد 





30 اللنتديثك بشذوذهء وانفراد طاوس به اوأنه لم يتابع عليه وانفراد الراوئ بالحديث (مخالفا | 


للأكشرين) وإن كان ثقة هو علة فى الحديث» يوجب الدوقف فيه؛-وأن يكيون شاذا ومكرا ]ذا لم 
.يرو معناه من وجه يصح: وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين كالإمام أحمد ويحبى بن معين 


3 ويحبى القطان وعلى بن المدينى وغيرهمء وهذا الحديث ما يرويه عن ابن عباس غير طاوس» قال 1 


الإمام أحمد فى رواية ابن منصور: كل أصحاب:اين.عباس روى عنه خملاف ما روى طاوس 
“رركلة زوى ا 00 0 المورجاني 00 0 لو 0 


إطرا ح العمل بحديث وجب إطراحه وترك العمل به“ إه. 

قال: ”وقد صح عن ابن عباس وهو راوى الحدديث أن أفتى بخلاف هذا امحديث وازوم 
الثلاث المجموعة» وقد علل بهذا أحمد والشافعى كما ذكره (الموفق ابن قدامة) فى "المغنى "» وهذه ' 
أيضا علة فى الحديث بانفرادهاء فكيف وقد انضم إليها علة الشذوذ, والإنكار» وإجماع الأمة على . 
خلافه؟ وقال القاضى إسماعيل فى أحكام القرآن: طاوس مع فضله وصلاحه يروى أشياء منكرة» 
منها هذا الحديث» وعن أيوب أنه كان يتعجب من كثرة خطأ طاوسء وقال ابن عبد البر: شذ 
طاوس فى هذا الحديث؛ ثم قال ابن رجب: وكان علماء أهل مكة ينكرون على طاوس ما ينفرد به 
هن كتولة الافاو رق" أهيي واه كردها فتاه من طررو الكو ايحي عن ارو لاوس نا حفى ذلك عن 
أبيهء هلا مبا يتعلق بالمسلك الأول :(ورواية أبن القيم عن عدمر ندمه على ما.فعك فى العإلاق أخبلوقة 
باطلة» وفى سندها خخالد ابن يزيد بن أ بى مالك» يقول عنه ابن معين: ”لم يرتض أن يكذب على أبيه 
فقط حتى كذب.على الصحابة» وكتاب الديات له حقه أن يدفن” اه وأبوه لم يدرك عمر قطعا). 

والطريق الغانى هو مسلك ابن راهويه ومن تابعه؛ وهو الكلام فى معنى الحديث؛ وهو أن 
يحمل على غير المدخول بهاء نقله ابن منصور عن إسحاق بن راهويه: وأشار إليه الحوفى فى . 
الجامع» وبوب عليه أبو بكر الأثرم فى سننهء وأبو بكر الخلال يدل عليه؛ وفى سنن أبى داود من 
رواية.جماد بن زيد الو رار ا كان الرجل إذا طلق امرأته 
ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة على عهد رسول الله عله َيِل وأبى بكر وصدرا من إمارة عمر . 
فلما رأى الناس قد تتابعوا فييها قال: أجيزوهن عليبن! فإن قيل: تلك الرواية مطلقة» قلنا: نجمع بين 
الدليلين (ونحمل المطلق على المقيد) ونقول: هذا قبل الدخول. انتبى ما ذكره ابن رجب فى 
المسلك القانى. وحاول الشوكانى أن يجعل هذا من قبيل التنصيص على بعض أفراد العام» وقد 
ذكرنا ما ينافى :حمل اللام فى الشلاث على الاستغراق» فلا يكون من هذا القبيل» ثم قال 
الشوكانى: ”إن الطلاق. قبل الدجول نادر» فكيف يتتابع الناس حتى يغضب منه عمر؟ قلنا: هذا 
إبطال لحكم الحديث المروى فى سان أبى داود بالرأى» وأيضا ما يعد نادرا فى بلد أو زمان قد يكون 
غير نادر» بل كير الوقوع فى بلد آخر» وفى زمن آخرء وبالجملة فلا متمسك لهم فى حديث ابن . 
غباس أصلا.. 

قلت: وحمل ملل قر الدخول نبا لا يسيم على ماذعب جني والشاضية تومن واضهنم؛ 
لأن من حمله على غير المدخول بها أراد بالشلاث ثلاثا مفرقة» بأن يقول لها ثلاث مرات: “أنث 
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ار تي قار أنت طالق ثلاث مرات لغير المدخول بها كان يجعل طلاقا 
واحدا فى عهد النبى ميد وأبى بكرء وجعله عمر ثلاثاء وليس ذلك مذهبا للشافعى؛ ولا لأبى 
حنيفة وأصحابه» ولا أحمد وإسحاق» بل مذهيهم أنها تبين بالأولى» ولا حكم لما بعدهاء فيازمهم 
خلاف ما أجمع عليه عمرا ومن معه من الصحابة؛ والحق أن رواية أيوب هذه ضعيفة» لأنه يروي 
عن سجهولين عن طاوسء ثم ظاهر رواية أيوب أنها جباءت فى إرسال الشلاث جملة على غير 
المدخول بهاء وقال الخطابى: قد ذهب إلى هذا الرأى جماعة من أصحاب ابن عباسء قالوا: من 
طلق البكر ثلاثا فهى واحدة؛ وعامة أهل العلم على لاف قولهم. (الجوهر النقى 9:1 88) 
فالصحي مو المسلك الأول» ولا يبعد أن يراد بالنلاث قول القائل: أنت طالق البتة» فإن إرادة 
الثلاث بالبتة تعارفه الناس فى زمان عمرء ولم يكن كذلك فى عهد النبى مَرَهِ ولا أبى بكرء قال . 
الحافظ فى ' الفتح” :)١6:8(‏ "الزابع حمل قوله ”ثلاثا” على أن المراد بها لفظ البعة» كما فى 
حديث ركانة سواء» وهو من رواية ابن عباس أيضاء فكان بعض رواته جمل لفظ البتة على النلاث 
لاشتبار التسوية بيدهماء فرواها بلفظ ثلاث وإنما المراد لفظ البتةء وكانوا فى العصر الأول يقبلون. 
رو قال أن دت بالبتة الواحدة» فلما كان عهد عمر أمضى الثلاث فى ظاهر الحكم“ اهء أى لكونه 
متعارفا صريجا فى فعنى.الثلاث فى عهده؛ ثم تغير العرف فى ممه الفيقهاء, وصار البتة من 
الكنايات.على الأصلء ذه فتغير الحكم أيضاء وعاد إلى أصلهء فافهم). ١‏ 
وا لاديف ركان الذي رريدون انكس كرا ب نوها مريت الوق عقف حدثنا 
سعد بن إبراهيم أنبأنا أبى عن محمد بن إسحاق حدثنى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس 
رضى الله عنهماء أنه قال: “طلق ركإنة بن عيل يزيد زوجته ثلاثا فى مجلس واحد فحزن عليها 
حزنا شديداء فسأله النبى مَكههِ كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا فى مجلس واحدء قال: إنما تلك 
واحدة؛ فراجعها إن شكتء قال:.فراجعها” اه. ولا خجة في هلمن يدعى أن الطلاق ثلاثا جملة 
لم يكن فى زمن الصجابة أصلاء فلا بد له أن يحمل قوله: “طلقها ثلاثا” على أنه كرر لفظ 

. الطلاق: وإذا كان بتكرير اللفظ فهو يحتمل تاكيد الواحدة» وإنشاء النلاث» فإذا علم أنه ما أراد | إلا 
واحدة يقبل قوله ديانة» فمن أين لهذا المدعى أن يخاول الاستدلال بيذاالحديت على رد الفلاث . 
إلى واحدة؟ (ولكنه يخبط دائما خبط عشواء) على أن هذا الحديث منكرء كما يقول الجصاص وابن 
الهمام؛ خالفته لروايات الثقات: الأثيات» ومعلول كما يقول ابن حجر فى تخريج أعاديك الرافعى. . 
وفيه أيضا: " حديث: أن ركانة بن عبد يزيد أتى رسول الله علش ال إنى طلقت امرأتى 





1 وساي أوولظ م أردت لواحف 0-7 حر الشافمى وأو دود والعرمدي ولي 1 


2 8 فاجت واخنتلفوا هل هو مسند إلى ركانة» أو مرسل عنه» وصححه أبو داود وابن ن حتبان والحاكمء 


وأعله البخارى بالإضطراب» وقال ابن عبد البر فى التمهيد: ضعفوه» وفئ الباب.عن ابن عماس ' 
٠‏ لإوهو الذى سقناه بلفظ ثلاث) رواه أحمد والحاكم: وهو معلول” اه. بل صوب ابن حجر فى" 


27 ' الفتح “ رأى من رأى أن الثلاث من تغيير بعض الرواة» جييث كانت البتة شائعة ئعة فى إيقاع الثلاث” 
ا بباء وأقوال أهل العلم فى بتة مشهورة» على أن ابن إسحاق .لا يقبل قوله فيما تتابعت الروأيات على 


ضدما يرويه فى أحاديث الأحكام ولو صرح بالسماع؛ وداود ابن الحصين منكر الحديث فى 
ما يرويه عن عكرمة خاصة» فأصاب جدا من قال: ”"إنه حديث منكر “» ولا يصبح عن أحمد تحسين , 
:هذا المتن بمثل هذا السندء وهو القائل: بأن حبر طاوس عن ابن عباس فى الثلاث شاذ مردود» كما 

أسلفنا عن إسحاق بن منصور وأبى بكر الأثرم: ش 
وقال ابن الهسمام: الأضح غم رواه بو فاود والتزمذى وابن ماجة: ١‏ مت كاه طقسي و 


٠ ٠‏ البتة: فحلفه رسول الله مَك أنه ما أزاد.إلا واخذة: فردها إليه» فطلقها الثانية فى زمن عمر رضى الله. 
3 : عنه. والثالشة فى زمن عثمان رضى الله عنهء ومثله فى مسند الشافعى» وفى سند أبي داود نافع بن 
م عجيتر بن عبد يزيدء فنافع ذكره ابن جبان"فى التقات» وإن جهله بعض من يكثر جهله بالرجال» . ش : 
وأبوه يكفيه أن يكون تابعيا كبيرا لم يذكر بجرح؛ وعبد الله بن على بن السائب بن عسيد بن عبد ١‏ . . 0 
01 يزيد أي ركالة فى سند الشافعي» وثقه الشافكي» وأما عبد ال بن على بن يزيد بن ركانة الذكا . . 0 


كرابن رم تقدواعة أبن كات 
٠”‏ يكفى في التابعين أن لا يذاكروا جرح ١‏ 
00 12 ظ 
من هذا الصنف كثير من الرجال: على ما ذكره الذهبى فى مواضع من الميزان» وعلى هذا الحديث 
عول أبو داود قائلا: : إن ولد الرجل وأهله أعلم به. وقال ابن رجب فى حديث ابن جريج الذى _ 
يقول فيه: : أخبرنى بعض بتى أبى رافع مولى النبى يِه عن عكرمة عن ابن عباس» معنى ما في . 








منتند اتحصد: :إن فى إسناذه مجهولاء والذى لم يسم هو محمد بن عبد اللة ابن أبى رافع» وهو. ١‏ 0 


رجل ضعيف الحديث» وأحاديثه منكرة» وقيل: : إنه متروك؛ فسقط هذا الحديث حيتقذ» وفى رؤاية .. 
محمد بن ثؤررالصتعانى: .إنى طلقعهاء بدون ذكر” 'ثلانا * وهو ثقة كبيرء ويعارضه أيضا ما رواه 
ودر ركانة: المعو اا 0 أله اوبه يعلم فساد قول ان القيم فى هذا الحديث. 0 
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النلاث بلفظ البتة لو أرادها). ش ش 
وعلى دعوى الاضطراب فى حنديث ركانة كما حكاه العرمذى عن البخارى» وعلى 

تضعيف احمد لطرقه كلهاء ومتابعة اي. بن عبد البر له فى التضعيف» » يسقط الاحتجاج به جملة بأى 


الفظ كان» ومن جملة اضطرابات هذا الحديث روايته مرة بأن المطلق هو أبو ركانة وأخرى بأنه 


ابنه ركانة لا أبوه. ويدفع بأن هذا الاضطراب فى رواية النلاث دون رواية البعة» وهى سالمة من 
العلل متنا وسنداء ولو فرضتا وجسود علة فيه ييقى سائر الأدلة بدون معمارض» قال ابن رجب: 


ش لا نعلم أححدا من الأمة خمالف فى هذه المسألة مخالفة ظاهرة» ولا حكماء ولا قضاء ولا علماء 


ولا إفتاء» ولم يقع يقع ذلك إلا من نفر يسير جداء وقد أنكره عليهم من عاصرهم غاية الإنكار» وكان 
أكثرهم يستخفى بذلك ولا يظهره فكيف يكون إجماع الأمة على إخفاء دين الله الذى شرعه 
على لسان رسوله؛ واتباع اجتهاد من خالفه برأيه فى ذلك» هذا لا يحل اعتقاده البتة“ اه. 

ولغله ظههر بهذا البيان أن إمضاء ععمر:للشلاث حكم شرعى مستمد من الككتاب والسنة, 


خا لإصماع تيا الصحاة فلا عن تم ون مده وين عقوية مهاسي شد حكم 


شرعىء فالخارج على إمضاء عمر خحارج على ذلك كله؛ ولن يججد أى زائغ رواية تصح عن أى 
صحابى فى الإفتاء بأن الفلاث واححدة, وغاية ما يجده لا يمعدى أن يكون من قبيل ما نقله ابن 
رجب (والبيبقى) عن الأعمشء ؛ وقد سبق» أو من قبيل رواية أبى الصهباء التى أبدى أهل العلم ما 
فيها من العلل القادحة» على فرض احتمال حملها على ما يقوله أهل الزيغ؛ أو من قبيل رواية أبى 
الزبير المدكرة» وقد سبق التدليل على وجوه الإنكار فيباء أو من قبيل ما وقع فى بعض روايات 


طلاق ركانة» وقد سبق تفنيده؛ أو من قبيل ما كان أبن سيرَينَ يسمعه شري منئة عن من يعدة من 
ش الصادقين» ثم استبان له خلافه؛ كما فى صحيح مسلم» أو من قبيل نقل ابن مغيث المتهدم؛ وكله لا 


مع م 0 والله تعالى أعلم. 
تعليق الطلاق والخلف به 
قال: رادي بعض الموسوسين أن الطلاق المعلق كله غير صطحيخ »رولا راع وقوى ا 
فى ذلك أهواء الملوك والأمراءء وخخاصة فى أمر البيعة إلخ. 
وزعمه بطلان التعليق بنوعيه؛ واتهامه بفقهاء الصدر الأول بمسايرة أهواء الملوك والأمراء فى 


مان البييعة من التجرء البالغ عند من اطلع على تصوص الفنقهاء فى المسألة وعنرف أحوال هؤلاء 








إعلاء السئن . ٠‏ ا 2-0 كك" 
غير أن تلين لهم قناوة فى دين الله والدفاع عن الحق فى سبيل الله؛ وقياس الغائب على الشاهذ»" ‏ 
والغابر على الحاضر مضلة فى أمثال هذه المسائل نسأل السلامة والعافية. . | 
202 وكنت أظن أن ”الدرة المضيكة” وما معها من الرسائل لأبى الحسن السبكى المنشورة قبل 
سنين لم تدع وجه ارتياب فى مسألة التعليق لمن أطلع عليباء ولكن المفتتنين بابن تيمية وأمثاله من 
أهل الشذوذ لا يمسع لهم وقت لتقليب أوراق الكتب المبسوطة فى فقه المذاهب» ولا لتصفح 
انان المؤلفة فى الباب» لكونبم قد اختطوا لأنفسهم خطة اللجاج والارتياب. 
ومذهب فقهاء الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وقوع الطلاق المعلق عند حصول 
الشرط» سواء كان الشرط من قبيل اليمين باعتبار إفادته الحث أو المنع أو التصديق» أو لم يكن من 
قبيل اليمين» لعدم إفادة أحد تلك المعانى. ل" 
وخالفهم ابن تيمية بأن قال: لا يقع الطلاق الذى هو من قبيل اليمين» بل تجب الكفارة عند 
الحنث» وهذا.ما لم يقل به أحد قبله» وخالفهم الروافض أيضا فى النوعين جميعاء وتابعهم بعض 
الظاهرية» ومدهم ابن جزم؛ وهم محجوجون جميعا بالإجماع السابق وبمن حكى الإجماع فى 
ذلك الشافعى وأبوعبيد وأبو ثورواين جرير وابن المنذر ومحماه بن نصر المروزى وابن عبد البر فى 
البمهيد و ”الاستذكار“» وابن رشد الفقيه فى المقدمات» و أبو الوليد الباجى فى المنتقى» وهؤلاء 
العلماء أمناء فئ نقل الإجماعء وهم فى سعة العلم بالآثار بحيث لو عطس أحدهم لتناثر من 
معطسه عشرات من أمغال الشوكانى» ومحمد بن إسماعيل الأميرء والتنوجى» وعن محمد بن 
.نصر وخببه يقول ابن حزع: ”فلو قال قائل: ليس لرسول الل لد حديث ولا لأضحابه إلا وهو 
وفى صحيح البخارى فتوى ابن عمر بالإيقاع؛ قال نافع: " طلق جل امرأته البعة إن 
خرجتء فقبال ابن عمر: إن خحرجت فقد بانت منه» وإن لم تخرج فليس بشىء 0 فمن يشك فى 
علم ابن عمر وتحريه فى فتاويه؟ ولا يعرف أجد من الصبحابة خالف ابن عمر فى هذه الفتوى» 
.ولا أنكرها عليهء وقد قضى على كرم الله وجهه فى بين الطلاق بما يقتضى الإيقاع» فإنهم رفعوا 
الحالف إليه ليفرقوا بينه وبين زوجته بحنثه فى اليمين. فاعتبر القضية» فرأى فيها ما يقتضى الإ كراء» 
تعيخزقال: اضطهدتموه؛ فرد الزوجة عليه لأجل الإكراهء وهو ظاهر فى أنه يرئ الإيقاع لو 
ل الإكراه, وسعى ابن حزم فى إخراج القضية عن ظاهرها والقضاء عن صوابه كما أن قوله فى 








ج - ١١‏ تتمة:الرسالة فى الطلقات الثللاث بلفظ واحد ا 0 


قضاء شريحج من هذا القبيل» وفى سنن البيبقى بسند صحيح عن ابن مسعود فى رجل قال لامرأته: 
.إن فعلت كذا وكدذا فهى طالق» ففعلته. قال: ”هى واحدة“:.ويروى عن أبى ذر تعليق بمثل ذلك 
وكذا عن الزبير» والآثار:فى هذا الصدد كثئيرة» وقد قالت عائشة رضى الله عنبا: ” كل يمين وإن 
عظمت ليس فيها طلاق ولا عنتاق ففيها كفارة يمين“. وهذا الأثر نقله ابن عبد البر بهذا اللفظ فى 
التمهيد والاستذكار» هو إن حذف أحمد بن تيمية الاستثناء حيثما نقل هذا الأثر خيانة عنه:فى 
النقل» هكذاً قال أبو الحسن السبكىء فهذا عصر الصحابة لم ينقل فيه إلا الإفتاء بالوقوع. 
وأما التابعون فأئمة:العلم منهم معددون معروفون» وكلهم أوقعوا الطلاق بالحنث. قال أبو 
الحسن السبكى فى ”الدرة المضيكة“: : وقد نقلنا من الكتب المعروفة الصحيحة كجامع عبد الرزاق» 
ومصنف ابن أبى شيبة» وسفن سعيد بن منصورء والسنن الكبرى للبيبقى».وغيرها فتلوى التابعين 
أ ئمة الاجتباد وكلها بالأسانيد الصحيحة أنهم أوقعوا الطلاق بالحنث فى اليمين» .ولم يقضوا 
بالكفارة» وهم سغيد بن المسيب».والحسن البصرى» وعظاءء والشعبى» وشريحء وسعيد بن جبير» . 
وظاوسن -وسجاهدء توقتادة: والزغرى» وأيو مخلد.والفقهاء السبعة:فقهاء المدينة.وعم: عروة بن ' 
الزبير» والقاسم بن متحمدء وعبيد الله بن عتبة بن مسعودء وخخارجة بن زيد» وأبو بكر بن عبد 
الرحمن وسالم بن عبد الله» واسليمات بن يسار» وهؤلاء إذا أجممعوا على مسألة كان قولهم مقدما 
عَلى غيرهم) وأصحاب ابن مسعود: السادات. وهم: علقمة: والأسود وعبيدة السلمانى» وأبو 
وائل شقيق بن سلمة» وطارق بن شهابء وزر بن حبيش» وغير هؤلاء من التابعين» مثل ابن 
شبرمة؛ وأبى عمرو الشيبانى» وأبى الأحوصء وزيد بن وهبء والحكم بن عتيبة» وعمر بن عبد 
العزيزء وخلاس بن عمروء وكل هؤلاء نقلت لي بالإيقاع؛ لم يختلفوا فى ذلك» ومن هم 
علماء التابعين غير هؤلاء؟ 
فهذا عصر الصحابة والتابعين كلهم قائلون بالإيقتاع» ولم 000 هذا ما يجرئ : 
به الكفارة» وأما من بعد هذين العصرين فمذاهبهم معروفة مشهورة» كلها تشهد بصحة هذا 
القول؛ كأبئ حنيفة» والثورى» ومالك» والشافعى: وأحمدء.وإسحاق بن راهويه؛ وأبى عبيد وأبى 
قون وابن المنذز وان جرين لم ييختلفوا فى هذه السألة ولم يدمكن ابن تيمية من أن . ينسب الإفتاء 
بعلم الوقويح إن أ-جد من التابعين» يرف طاواير * '" تبعا لابن حزم» وهو غالط فى الرواية عنه» 
وتافه أخلها ند ا ل ل نفسه» وإليه يعزو ابن 


1 1 يا ا 5 بآ كيفت صار طاوس درية لسهام أهل الشذوذ لا.يجدون أحدا غيره هدفا لشذوذهم. 
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حزم ا وقد م 00000 ارا ل بد مسار موسرو وفص عي إلرزاق 
وغيرهماء ومخالفة بعض أهل الظاهر لهذا الحكم فى زمن متأخر مججوجة بالإجماع السابق. على 
ءْ أن الظاهرية نفاة القبياس ليسوا من يعنتد بكلامهم فى الإجسماع عند أهل التحقيق» وإن كان لكل 
مباقطة لا قطة. . 

وبالجملة: يقن أخاط حرا يا فى مجفوعة رسكل السك فى هله آله فضلا عن لكب 
المبسوطة من الجوامع والمصتفات لا يمكنه أن يقول ببطلان قسمى الطلاق المعلق جميعاء ولا ييطلان . 
أحدهماء وإنا ذكرنا ما سردناه هنالفتًا للأنظار إلى مصادر البحث لمن يريد الحق» ولا يجب الجازفة . 
فى.دين الله نتتبى ما فى " الإشفاق على أحكام الطلاق '. ملخصاء ولله الحمد أولا.وآخجرا. 
فائدة: ., 9 
قال الموفق فى "للغنى“: "وإ طل ثلا يكلمة واحبدة وقع الثلاث» وحرمت عليه امرك 
اجتى تيكج زوجا غيره» ولا فرق بين قبل الدخول وبعدهء وروى ذلك عن ابن عباس وأبى هريرة 
وابن عمر وعبدالله بن عمرو وابن مسعود وأنس» وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة 
. بعدهم؛ وكان عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وعمرو بن دينار يقولون:.من طلق البكر 
تلان" فهى واحدة. وروى طاوس عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله مَل 
وأبى بكر وسنتين من حلافة عمر طلاق الغلاث واحدة. رواه أبو داود» وزوى سعيد بن جبير 
عرو بن حبر ومجهد ومالك بن خارث عن ان على خلاف روا طاو جه آنا 
داود» وأفتى.ابن عباس بخلاف ما رواه عنه طاوسء وقد ذكرنا حديث ابن عمر: : أرأيت لو طلقها 
ثلاثا؟ وروى الدارقطنى بإسناده عن عبادة بن الصامت» قال: طلق بعض آبائى امرأته ألفاء فانطلق 
:.“بنوه إل 'رسول الله ميم فقالوا: : يا رسول الله! إن أبانا طلق أمنا ألفاء فهل له من مخرج؟ فقال: : وإن 
أباكم لم يد بتق الله فينجعل له من أمره مخرجاء بانت منه بشلاث على غير السنة» وتسمائة وسبعة 
ا : فيه ضعفاء ومجهولون) ولأن التكاح ملك يصح إزالته 
متفرقا فصح مجتمعا ‏ كسائر الأملاك. فأما حديث ابن عباس فقد صحت الرواية عنه بخلافه» وأفتى 
'“أيطنا نخلافه“قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن جديث ابن عبباس بأى شىء تدفعه؟ قال: : أدفعه 
3 إولية الفاش نت اين عبان من ونجوة بخلافه» ثم.ذكر عن عدة عن ابن عباس من وجوه أنبا ثلاث 
وأحمد فى الحديث أحمد وقيل: : معنى حديث ابن عباس هذا أن الناس كانوا يطلقون واحدة على 
عهد رسول ال مه وأنى بكرء وإلافلا يجوز أن مخالف عمر ما كان فى عه د رسسول ال 








0 تتمة الرسالة فى الطلقات الثلاث بلفظ واحد لف 
وأبى بكر ولا يسوغ لابن عباس أن يروى هذا عن رسول الله كد ويفتى بخلافه اه 44:8 1). 

وقال أيضا: 'إذا وقع الطلاق فى زمن أو علقه بصفة تعلق بها ؤلم يقع حتى تأتى الصفة 
والزمن» وهذا قول ابن عباس وعطاء وجابر بن زيد والدخعى وأبى هاشم والنورى والشافعى 
وإسحاق وأبى عبيد وأصحاب الرأى. وقال سعيد بن المسيب والحسن والزهرى وقتادة ويحبى 
الأنصارى وربيعة ومالك: إذا علق الطلاق بصفة تأتى لا محالة» كقوله: أنت طالق إذا طلعت 
الفين: ؛ أو دخل رمضان طلقت فى الحال» لأن النكاح لا يكون موقنا بزمانء ولذلك لا يجوز ش 
أن يعزوجها شهراء ولنا أن ابن عباس كان يقول فى الرجل يقول لامرأته: أن طالق إلى :أن 
السنة» قال: يطأ فيما بينه وبين رأس السنة» ولأنه إزالة ملك يصح تعليقه بالصفات» فمتى علقه 
بصفة لم يقع قبلها كالعتق» فإنهم سلمؤه؛ وقد احتج أحمد بقول أبى ذر: إن لى إبلا يرعاها عبد لى 
وهو عتيق إلى الحول ولأنه تعليق للطلاق بصفة لم توجد فلم يقعء كما لو قال: أنت طالق إذا قدم 
الع رايا بويد لازنا خر روتوك دقار وعدا لاج كو أ كاج ليور أن 
يكون معلقا بشرطء والطلاق يجوز تعليقه” اه .)5١8:8(‏ 1 

ولعلك قد عرفت بذلك أن أحدا من السلف لم يقل بما قاله بعض المتبوسين من بطلان 
التعليق بنوعيه؛ ولا بما قاله ابن تيمية من إجزاء الكفارة فى الخلف بالطلاق» بل كلهم قالوا بوقوع 
الطلاق إذا وجد الشرطء وإما اختلفوا فى بعض أنواع التعليق فى وقوع الطلاق فى الحال» أو عند 
وجود الشرطء وأين هذا مما ذهب إليه المتبوسون أو ابن تي تيمية وابن حزم؟ فتدبر وافهم حق الفهم. 

وليكن هذا آخر الكلام فى هذا الباب» والحمد لله العلى الوهاب؛ والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد خير من أوتى الحكمة وفصل الخطاب» ور رضي إل وإماء جر سيداب 
وماك الذي جره وجلااه وسيم احم العا بات 





إعلاء السئن بيات 
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وما يتعلق بمبا من الفوائد 
الملوضوع . 0 | 0 الصفحة” 
باب وجوب النكاح إذا اشتدت الحاجة إليه 0 0 
باب استحباب الإعلان بالتكاح والخطبة وكونه فى المسجد 0 يي ادها 
باب ما يدعى به للمتزوج وما يفعل به 5321 م واف 0د م د 
باب ما ينظر فى المخطوبة من الصفات المحمودة ال لك الو جر 
باب جواز الزفاف 1210 توا اال اتناس واد اام سس 1 
باب استحباب الوليمة وكون وقته بعد الدخحول 00000 ا ذا 
ل ا ا 11 
باب لا نكاح إلا بشهود 101 اا ال 
باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب انس اا 110 
باب لا يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين وطيا و ل و ب 1 1 
باب.من تحرم من أهل قرابة المرأة مق ةا 6 0 
باب جواز الجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل 10 لل 
باب من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها ا 000001 
اب بير أ كم أعت مطاته لي تقضى متها وكذا لا يجوز أن يكح 
حامسة قبل انقضاء عدة واحدة من الأربع الم دس سه ال و 
باب جواز نكاح المسلم نساء أهل الكتاب إلا امجوسيات 0 0 0 
باب جواز النكاح فى حالة الإحرام 000 اا 
باب عدم جواز النكاح بالأمة على الحرة وجواز عكسه .. : ا ا اقم 5277 
باب .لا تباح للحر بالتنزوج إلا الاربع من النساء او م 21 


باب لا يجوز أن يزوج العبد فوق امرأتين ل ال ااا ا 510 


إغلاء السنن او 


ل ا كت 


باب الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق واحدة بائنة أنه لا يزوج أخرى حتى 


تنقضى عدة التى طلق ا الم اتام اميم لالع لس امف طم اي ل مي 6 6 
باب أن جواز نكاح المتعة منسوخ 01010 2101171011 
باب إذا ثب ا لجا انح رسك زم اكد و شاك 
فهو نكاح ظاهرا وباطنا ا 0 000 1 
باب أن النكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة لاو 1 
باب لا يشترط الولى فى صحة نكاج البالغة ع لي ا و وي 113 
فائدة: العموم أولى من المفهوم بلا خلافضه 0 اي 1 
باب الغيب لا بد من رضاها بالقو ل ا ان لج الما 1 001 
باب أن النكاح إلى العصبات وأن المرأة قد تستحق ولاية الإنكاح 000 1 
باب أن السلطان ولى من لا ولى له م ا 1 
باب مراعاة الكفاءة وجواز النكاح فى غيرها م لياتس ال ما 1 
باب أن للولى أن يزوج مولانه من نفسه وأن الواحد يتولى طرفى النكاح 1000 
باب لا مهر أقل من عشرة دراهم ..... و الس 1 
باب وجوب مهر المثل عند عدم تسميته فى التكاح ا ا عد ال اه اا 
باب استحباب تعجيل شئ من المهر عند الدخخول, 7 
باب استحباب تقليل المهر او 3 
باب وجوت المهر بالخلوة 0 0 
باب أنه لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن سيده ل 1 
باب خيار الأمة إذا أعتقت ما لم توطئ بعد العتق 5000 م 
فائدة: مذهب أهل الحديث فى نسيان الراوى حديثه بعد ما حدث به و 1 اكد ران 
باب تقرير الكفار على أنكحتهم ا م ا 11 
باب ذا أسلم أحد الزوجين يفرق بينهما بعد عرضن الإسلام على الآخخر وإبائه عنه. ع9 
فائدة: دليل ثبوت الفرقة باختلاف الدارين ا ا 00 2 ا 
باب الولد يتبع تحير الأبوين إذا أسلم أحدهما 0 ا 


نأك وتات العدل بين الأزواج فيما يطاق 202008 0000110 
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باب كي اقيم وى الأمةاواحرة: 0ا 0 
باب استحباب القرعة لاستصحاب واحدة منهن فى السفر 1 ز ز 1 00000 
:باب صحة ترك النوبة لضرتها 78ب 11[ 151111111 ا و ةا 
باب أن الرضاع يحرم ما بيحرمه النسب إذا كان فى مدثه» وقليله وكثيره سواء .. ١١7.‏ 
باب أن لبن الفحل يحرم ااا ا 000 
باب الحث والتحريض على النكاح والنبى عن التبتل وأن الاشتغال به أفضل من 
التخلى للعبادة 1212 1 0 
.باب لعب النكاح وجده سواء د00 ا 
باب من تزوج امرأة فى عدتها يفرق بيدهما وتستكمل العدة ثم يتزوجها إن شاء 0 
باب جواز الدخول بالزوجة قبل أن يعطيها شيئا من صداقها ل 
باب ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا و ا 
باب انعقاد النكاح بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما 7 0 ل 
باب إذا زوج الوليان فالتكاح للأأول مننهما .... 0 ا 
باب أن شهادة النساء منفردة لا تقبل فى الرضاع 1 
باب أن الطلاق أبغض الحلال عند الله تعالى إذا كان بغير حاجة ماو 0 
باب طلاق السنة . ااا 2150007 اموا 
باب المنع من الطلاق فى الحيض وأمر المراجعة لمن طلقها فيه وعد ذلاك الطلاق ... ١*٠‏ 
باب إيقاع الثلث مجموعة معصية وإن وقعن كلهن . 1 0 
٠‏ رسالة الإنقاذ من الشبهات فى إنفاذ المكروه من الطلقات نا و اا ل ا 11 
باب عدم صحة طلاق الصبى وامجنون والمعتوه والموسوس وصحته من المكره 
والسكران والهاذل 00 ا ا 11/6 
باب ظلاق الأمة ثنتان ا ا ا ا ل ااا ا 
باب أن الطلاق إلى العبد الناكح دون المولى ص 006 
باب وقوع الطلاق ثلاثا مجموعا قبل الدخول سوم و ا ا 
باب ذكر بعض ألفاظ الكنايات للطلاق وافتراط اليه 0 00000000 


باب أن الخيار مقصور على منجلسه ذلك .. فلم واواة واوا وو وو وان 5 لمعيه فعةاوواقه 1 ثث.ثثه ١5١‏ 


إعلاء السنن وا - 


باب حكم تعليق الطلاق بالتكاح قبل النكاح 0 
باب حكم الاستثناء فى الطلاق 2000 
باب أن المطلقة بطلقة قاطعة للنكاح فى مرض موت الزوج ترث منه 100 
٠‏ باب استحباب الإستيذان للدخول على المرأة المطلقة الرجعية .... 220 
باب أن التسريح طلاق ثالث 000 500006 
باب استحباب الإشهاد على الرجعة والطلاق ا 


باب أن المطلقة المغلظة تحل إذا نكحت من زوج غير الأول وجامع الثانى ثم أبانها. ٠٠‏ 


باب كراهة النكاح بشرط التحليل 1 0 0 0 0000 
باب أن المرأة إذا عادت إلى الزوج الأول عادت بتطليقات ثلاث ...... 0 
باب أن الإيلاء طلقة بائنة بعد مضى العدة وتعتد مدة المطلقة 1 
باب أن الإيلاء لا يكون أقل من أربعة أشهر 00107 


. أبواب الظهار ا ا و ا ا ا 011 


باب من وطى قبل التكفير فعليه كفارة واحدة فقط ا د ات اا 6 
باب جواز إعتاق المكاتب فى الكفارة ا م ا 2 


انان "مكدان النمر :الذي بجرئ] فى الكفارة مان مروهة مام د مد 0 
أبواب اللعان ... ا 0000 0 


باب النسوة اللاتى لا لعان بيدهن وبين أزواجهن ممه م فم قاع فوا فو مه هاه 
ل ا لل 





إعلاء السئن 3 2 20 ع 


| ج- ١١‏ 
باب أن لا خيار لأحد الزوجين إذا وجد عيب فى آخر 0 ا 
أبواب العدة ا 1 
باب أن الأراء ع «تلنيطن 51 
باب غدة الخامل وطتع لجل ا 250 0 00 741 
باب المعندة الرجعية التى ارتفعت حيضتها بعد الميضة أو الحيضتين ثم مانت 
يرانها ونه ا ا بدو ب ات ب ا ا 75 
باب عدة أم الولد إذا أعتقتت 01000 ل ا 1 0 
انا الس يلك الألاف والولاة دون عي ها 6ه« ل 
باب ما يجتنب عنه االحادة وعلى مرواكيد ل ل وم مط عاك 510410 0" 
باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها 0 الي وه 
باب جواز الخروج للمتوفى عنها زوجها بعذر ام 584 
باب أن شهادة النساء مقبولة فى ما لا يستطيع الرجل النظر إليه 5-505 إن 
باب جواز:العزل من الحرّة بإذئمها ا ؟ 
باب ما ورداقن الغيلة" ال [1[ذ[ز[ذ[ [ز[ [ [ [ ا 0 
باب ما جاء فى تحريم إتيان الزوجة فى دبرها بع م ا ا 
باب ما ورد فى الإستمناء بكفه ل د ال سي او 
زاب حرمَة الساق بيخ السناء ا ل انس 
. باب أن الأم أحق بالولد بعد الطلاق ما لم تنكح ا المي ل 
باب أن الخالة بمنزلة الأم ولا يسقط حق الحضانة لمن ثبت لها بعد تكاحها بذى 
رحم محرم من الولد ا ا 5111 
باب تقديم نفقة الزوجة على نفقة غيرها ا ا ا 
باب تعتبر حال الزوجة فى النفقة ا 0 
باب أن المطلقة المبتوتة لها السكنى والنفقة ا 1 
باب النفقة على الأقارني:.. ل 10 ال 0 


باب النفقة على الوارث والإجبار عليها وموم م وم م6مه 100 ماأممثمممثة.ه. هم" 


إعلاء السنن 2 


باتعو لفق لكبار كدر الندرا ا 
باب استحباب العتق ا ل ا ا ع و1 10 
باب من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ع لح ل م ليه لمم لماه اف د رالا 5 
باب عتق عبد الحربى إذا خرج إلينا مسلما اا 0 
باب فى العتق على اشتراط اللمة........ .نمم ممم ممه مم مم00 5115 
باب أن المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث 1 
باب جواز بيع خدمة المدبر ا 111 
باب أن أولاد المدبرة مدبرة ب امف ع 1 1 
باب متى تكون الأمة أم ولد ويحرم بيعها ب 3 59 
باب إذا ادعا الرجلان بولد يكون بينهما ا 0 1 
فائدة: حكم القيافة وأنه ليس من الحجة فى شئ... 00 00 ا اس 
فائدة: الرد على ابن حزم فى تضعيفه توبة العنبرى ل ان 
فائدة: رد تشنيع ابن حزم على أبى حنيفة فى إلحاقه الولد بامرأتون ..............: ٠.4‏ ؟! 
باب لا تكون الأمة فراشا لمولاها حتى تلد منه ويدعى ولدها نا 
فائدة: : ارد على من احتج بقصة وليدة زمعة على جواز أستلتحاق الأخ لأخيه لض 

فائدة: الجواب عن إيراد الحافظ على الطحاوى 00 ان 

فائدة: حديث عتق أمهات الأولاد بموت المولى مشهور 0 ران 
ذكر الوعيد.على من انتفى من ولده بلا وجه شرعي اما ا 11 مس رين 
باب تعريف الغموس وكونه معصية وأنه لا كفارة فيه 000 0 
باب تفسير لغو اليمين.......0.. ...ايندم 00 0000 0600 
:باب الحلف بالله تعالى وبأسمائه وبصفاته ا 0 يرق 
بإن لاقهد الو إذا علق كي ان عزر جلي ال اي 00 
باب إذا حلف على فعل معصية أو ترك واجب وجب الحنث وكفارة اليمين ان 
باب تحربم الحلال يمين تجب كفارتها إذا حنث فيما 50 سن 
باب أن النذر الغير المسمى يكون لود 
باب اث ماك ور ا 111 





إعلاء السئن 0< ج- ١١‏ 


باب أن كفارة اليمين إنما هى بعد الحنث موعاولة وا مفو العا 0 
باب وجوب إيفاء النذر إذا كان طاعة موا ا و را ل و 
باب حكم الاستثناء فى اليمين ا 0 00 6/6 
فائدة: الرد على ابن حزم فى نسبته إلى أبى حنيفة إلغاء الاستثناء فى اليمين بغير الله .بوم 
فائدة: تحقيق الاستثناء فى قوله مره : «إلا الإذخر» ا ل ا 
باب ما ورد فى الأحاديث من أنواع الإدام ا ا 
باب إن اشترى أباه ينوى عن كفارة بمينه أجزأه 1 0 
باب من نذرَ نذرا فى معصية أو فيما لا يطيقه فكفارتهما كفارة بمين .. بحن امم 
ا باب وجوب الإيفاء بنذر الطاعة معلقا كان أو منجزا لماجا كان أو غيره 

إذا أطاقه وإلا فبقدر الطاقة اا 000 
فائدة: النذر بصدقة المال كله يقع على ما تجب فيه الزكاة من الأموال ا 00 
فائدة: الرد على ابن حزم فى | كاز على أب خيقة بمخمنيص لاله كال ارك م 
فائدة: تائيد قول أبى حنيفة بقول أصحاب اللغة 2100 01000 
فائدة: الرد على ابن حزم فى قوله ببطلان النذر بتصدق المال كله مخ 1 
باب إذا خرج النذر مخرج اليمين وفى بنذره أو كفر ليمينه إلا فى العتاق 

والطلاق فيقعان بوجود الشرط وال لو 4 
باب من نذر امشى إلى بيت الله لزمه المشى فى أحد سكين إن ركب جد ا 
فائدة: حجة أبى حنيفة فى كراهة الحج ماشيا ا ا 000 


باب من حلف لا يتكلم لم يحنث بقراءة القرآن وذكر الله فى الصلاة وخخارج الصلاة .. 477 
باب من نذر صوم يوم الفطر أو النحر يصوم يوما مكانهما وإن صامهما تم نذره وأثم .. 4 47 
باب إذا حلف يمينا واحدة على أشياء كثيرة فهى يمين واحدة؛ وإن حلف أيمانا 


كثيرة على شئ واحد وأراد التكرار اتحدت وإلا تعددت ا ا ا ااا 
فائدة: مسألة الاستحلاف أى قوله لغيره أقسمت عليك 5 1 
فائدة: تداخل الكفارات إذا كثرت م 0 
باب من حلف لا يكلم حينا و و ا 0 


باب من حلف ليضربن عبده أو امرأته عددا من الأسواط فجمعها فى 


إغلاء السنن سا اه ج- ١١‏ 
ا ل سس سس ل رت سبي بسي تي سي 


ضربة واحدة بر فى يمينه إذا أصابه جميعا 0000 0000 
فائدة: جواز ضرب المرأة تأديبا 000 222252150707101 الو 0 
ا ل ا يه 

فى العمر بر فى كينه م 
باب من حلف أن ل يدل على أهله شهرا كان الشهر تسعا وعشرين اع 
باب أن الرجوع فى الأيمان إلى نية الحالف ديانة وإلى نية المستحلف قضاء م اع 
باب استحباب إبراء القسم ا ا ا 1 
باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم يوفى به 12771111 ا 
ات بوائر أ بال في موطع ميد 0 1 0 0 ا 
فائدة: من الإجماع أن يشتير قول ولا يظهر خخلاقة ....... ...10 444 
فائدة: تحقيق الأمر إذا ورد فى جواب السائل 201100011 44 
باجا اشتزاط عزن التذر عرادة معفردة ا ا 26 
فائدة: الجواب عن إيراد ابن الهكام على لروم الاعتكاف بالنذر. 1 
فإئدة: الرد على :ابن حزم فى قوله بصيحة النذر يكل طاعة 1 
فائدة: فى بعض ما أجمع عليه من مسائل اليمين... ال ا ا 1 18 
فائدة: دليل جواز دفع القيمة فى الكفارة الو ا 1 11 
فائدة: دليل جواز الترديد على مسكين فى عشرة أيام أو فى ستين يوما ا 
افائدة: فى أدنى ما يجزئٌ من الكسوة فى الكفارة ام ا 1 اس 1 
فائدة: الزذ على اضوع ويل عرازداع القينة فى الكفارة:... 21 
فائدة: فى أدنى ما يجزئ من الرقبة مام الجا سمط و 10 معنو ا 
فائدة: فى أولى ما يجزئ من الإطعام فى الكقارة........ ل 
فائدة: من حلف ناسيا ليمينه أو مكرها عليه فهو حالف ......بب... ...م 1 
فائدة: فى إعتاق ولد الزنا فى الكفارة ل 1 
. كتاب الحدود 0 ظ ٠‏ ظ 
باب اشتراط أربعة شهداء فى إثبات الزنا ا 0 ا 0 00 


فائدة: شروط وجوب: الخد 00 1 


إعلاء السئن ْ م 


اج-1ا 
تكله لابجب الهد الأ عل عانم الع :ريد : 00 1 0 0-7 
قال :لمع لاق لود الزيا سيعة اشووقة وي ل ل ب ا 01 اع 
بالعانع عزسمات اليد دوت الله ا 

باب كيف يسأل الإمام المقر بالزنا 00 000 2 
فائدة: شرزوظ صحة الإقرار بالزنا ا 
فائدة: حكم إقرار الأخرس بالزنا ا ا 
الات ا حي للد عاك لني 0 1 
باب كيف يشهد الشهود وما يفعل بهم إذا نقص عددهم ا 

. فائدة: تخليط ابن حزم ا 0 
فائدة: الرد على ابن حزم فيما أو رد علينا فى الباب... 0 000 
ادها ولق در قو أ مو للد اي ا ا لات 
فائدة: درء الحد بالشببات مجمع عليه 1 


فائدة: الرد على ابن حزم فى قوله: إن لفظ ادرأوا الحدود بالشبهات لا أصل له .. 9ع 
.فائدة: :«الرد على غلى أزن حرم فن قوله: او ١‏ 


يؤدى إلى إبطال الحدود ري ا ل 0 
فائدة: الرد على ابن حزم فى قوله: إن لفظ إدرعوا الحدود بالشبهات غير ش 
ممكن الإستعمال. اس وف انه م ع ا ا ل ا 1 551 
فائدة: الحافظ الحارثى جامع مسند الإمام .. ا 1 
فائدة: الرد على ابن حزم ثانيا د اح ل و 1 ا ةع 
فائدة: دلائل الحنفية فى قولهم يقت ل المسلم الل رد 25 
بان بين المقر بالزنا ا 111 
باب أن الإقرار أن يقر المقر على نفسه أربع مرات فى أربعة مجالس.. م 1ه 
فائدة: الرد على ابن حزم فى القول بكفاية الإقرار مرة فى الزنا د الي 81 
باب ما جاء فى تلقن الأمام لمن يعترف بحد من حدوة الله ...2 و اده 
باب اشيتراط الإحصان فى الرجم م 0 لد 


.فائدة: ؛: الرد على الخوارج فى إنكارهم الرجم. . 0 م 2 


ا ١‏ دعبيو ورت | جب ١‏ 





فائدة: رد عمر بن عيد العزيز على من ادع العمل بالرآن دون الحديث اي اه 
فائدة: حقيقة الرجم 1 1 حك ا ا دك تو قم اله جا ل ولك 6 واه 2 
فائدة: الرد على أمتحاب ابن حر في قوله: يرجم العبد إذا زوج بحرة اء 
فائدة: لا يشترط عندنا لإحلال المطلقة ثلغا جماع الإحصان خلافا لأهل المدينة ... 0117 
باب اشتراط الإسلام للإحصان وأن النكاح بالكتابية لا يحصن المسلم 61 
فائدة: : الرد على ابن حزم فى جهده بنفى اشتراط الإسلام فى الإحصان ال ا 
فائدة: تحقيق الاحتجاج بقول الصحابى 6 
فائدة: الدليل على درأ الحد عمن تزوج بمحرم منه والرد على ابن حزم فى 
إيزاده على أبي حنيفة وطعنه عليه اا لان 
الرد على ابن حزم فى قوله: بإ لد قاس لعن لم 5 
فائدة: الحنفية قائلون بإقامة الحدود على أهل الذمة ما عدا الرجم 00 
فائدة تحقيق مذهب الحنفية فى إقامة الحد على أهل الذمة ل و 611 
ري لله 1 ل ا 0" 
ات أن الرجزم تسل ويكتّن ويصلى علنه . ل ا و لزه 
باجضيلة السرط فى لجل ا 0 
اننا لشي كن الع مسن ال عيكا فارو تاد جار 1 و 00 0 
.باب يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة فى الحدود 0 5 
٠‏ باب جلد العبد وأنه لا يجلد فوق خمسين فى الزنا ولا فوق أربعين فى ش ١‏ 
القذف والشرب ا ا وو اموا ا ا ا الس موي 11 م ا 6101 
فائدة ا 0 1 
فائدة: تفسير الإحصان بالإسلام بأقوال الصكابة ا ان 
حر لوطو ان الوم ال ا كا ل حا وق مع وو الا ا 611 
ياب الحدود إلى السلطان كنم شح اكه حا انعو طامة وص اه مارم وام للد 1 1 6:2 
بالق الرواتعلى اباغرم فى ميكلة لالد بحي + ا ا 


ندعل بن جر فى لعفت دول رب عر ذو وى قرا ىبا .2ه 
فائدة: قد شرط من قال للسيد | افيه اليد على وكيك زرط كير د ا ا 


إعلاء السنن حر يديد 


1 

بها فى الحديث الذى قد احتج بها وحام لامجو قو ان مفو ارو نو اسان وخ و واة 
باب لا يجمع فى الثيب بين الرجم والجلد 0 
باب أن لا يجمع فى البكر بين الجلد والنفى 000005 00 
فائدة: : مشاخ السلوك كانوا يغربون المريد إذا بدأ منه قوة النفس .. ا أالاة 
فائدة: تحقيق الزيادة على الكتاب بالسنة ................. ...مم ...0 اه 
باب متى ترجم الحبلى 111 0 
باب لا تجلد النفساء ختى يرتفع دمها 0 111 1 1 1 1 ز 0 ا 
باب كيف يجلد المريض الذى لا يرجى برئه 1 11 1[ 1[ ا 
باب لو قال لها: أنت خلية أو مثلها ثم وطيها فى العدة وقال: غلمت أنبا ظ 
على عام توعد ترمو ع سا لصوام جا عامط ل م 61/7/60 
باب لا حد على من وطى جارية ولده مم ل ةيه 
فائدة: احتلاف العلماء فى إحلال المرأة جاريتها لزوجها ل ا 1ه 
فائدة: حكم الزنا بالمرأة المستاجرة تو ل ا ل لي هله 
فائدة: الرد على ابن حزم فى إيراده على الحنفية فى مسكلة المستاجرة ا ا 6/1 
. فائدة: الرد على ابن حزم فى قوله: إن الحنفية قد علموا الفساق خيلة فى 

قطع الطريق وفى الزنا وغيرهما. اا ا ا ا ا اا د م ا اد ل مة 
باب من أتى البهيمة فلا حد عليه اس اح ا ل ا 4ه 
باب أن لا يقام الحد فى دار الحرب ولا بعد ما خرج منه . ا 
فائدة: ترجمة بسر بن أرطاة والجواب عن بحث ابن الهمام ل ا 
باب النبى عن إقامة الحد فى المساجد ا ا 0 
نان لذ تل شواذة بحا شاوه ف عقرق الما 5050000ظ2ظ 0 
ا قي اطي امأ بارا تعيب لوالا عرو لسار ا ا 

عليها ولا على الشهود و عي مل المع مشو و ان حي اق رلك مما لما ل لله اام 11د 
باب شهدوا على رجل وامرأة بالزنا فقال: هي زوج اند عاييهما .< ران 
فائدة: : حكم من تتزوج امرأة فزفت إليه أخرى فوطتها .. 5 ان 


فائدة: حكم المرأة إذا لشت جلاعي فوطدها يظلنيا وواهة تح 26 





إعلاء السئن ا 


ج- ١١‏ 
باب رجوع شهود الزنا أو بعضهم عن الشهادة ب جر سا و 1 
باب اختلاف الشهود فى شهادتهم ا 
باب تجوز الشهادة فى الحد من غير مدع 200110111010000 
باب لا يقيم الإمام الحد بعلمه ما لم يكن معه غيره ويكمل نصاب البينة 318 
فائدة: كلام المفتى يتنزل على تقدير صحة إنهاء المستفتى 0 
فائدة: الرد على ابن حزم 110 د 
باب إذا شهد أربعة بالزنا على امرأة أحدهم زوجها فالشهادة تامة عع ا 

باب إذا حبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها الحد بذلك ما لم تعترف 
أو تشهد عليها أربعة بالزنا ال 0 
باب لا حد على المكرهة ويحد الذى استكرهها 000 
باب من أصاب حدا مرتين فصاعدا قبل أن تقام عليه الحد لا يحد إلا حدا واحدا .. /717 
فائدة: إذا شهد أربعة على رجل بالزنا وهم فساق 0 اا ااا 0 
فائدة: لا حد على من وطى جارية من الفيئ له فيها نتصيب 1 
فائدة: الرد على ابن حزم ا لم 0 
فائدة: لا حد على الإمام فى حقوق الله تعالى ا 
فائدة: إذا أقر أنه زنى بامرأة فجحدت ٌ00103012 0 ااا 
اباب ما ورد فيمن شرب المر ااا 
ايف اليل سر ظتوبيه الننيد ا اقلا حر 100 
باماميع تسح لل أخالة أو تعد قلق يقادقة اسه وممس سف هه د 
باب أن لا يجوز تبليغ التعزير حدا 11 ع 1 
باب التعزير بالحبس اا م ل ل وا ا 1 2116 
بانيا التعزير بالأمور المعنوية 00 و ا 14" 
عات النترقة ب 0 01 
باب أدنى ما يقطع فيه اليد اا 0 
باب أن قطع اليد يجب بالإقرار مرة 0001311 ات 
ه58 


باب أن لا تقطع اليد فى الشئ التاقه........... ...ممم ممه 00 














إعلاء السن 0000 2-08 


ج + ١١‏ 
باب أن لا قطع فى الطير ااا ا كس الام الا اا ا 05 
باب أن ل قطع فى ثمر ولا كثر ولا لعا يتسا لله الفساد سس ا ا 
باب أن لا قطع فى سرقة العبد ل ا ا ا م ا ا 1 
باب أن لا قطع على:خائن ولا منتبب ولا مختلس 0 79 
باب أن لا قظع على النباش ااا 00 
بانن 01لا قلزم على من شرق من نيت انان 111 0 ا 
باب أن لا يقطع العبد إذا سرق مال سيده أو زوجته أو أهل بيته ويقطع إذا 
سرق من غيرهم خب اناه ام ا 
باب لا يقطع من سرق من المغنم وله فيه نتصيب ممم الخو ا ا م 011 
باب أن من سرق من المسسجد متاعا وصاحبه عنده نائم ل 
باب أن لا قطع على من سرق مالا من الحمام 10060077 
باب لا قطع فى عامة مجاعة مارك اما و او عط لطم امف ا وما اخ 11 1 
باب قطع اليد من المفصل 1/1 
باب حسم يد السارق إذا قطعت ا ا و 0 
باب إذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا لم يقطع وخلد فى 
السجن حتى يتوب ا قا مويو 1 
باب إذا قطع السارق والمال قد هلك فلا ضمان عليه 1017 
باب عقوبة قطاع الطزيق وا 11 
باب القذف بالنفى عن النسب ا ا 
باب لا حد على قاذف العبيد والإماء اا ايك 
باب لا حد على قاذف صبية لم تبلغ ا لم ال الم 1 
باب إذا قذف كافر مسلما حد لك م لاا 
باب لا حد فى التعريض بالقذف ا ا ل واو لايل 
باب من قذف امجلود فلا حد عليه ا 1 
باب انتفى عن أبيه بعزره لا حد عليه اي الا اا 
باب من قال لاخر : يا لوطى فلا حد عليه ا الله ألما عوطتم لوال ا 11/11 
باب من قال لامرأته: لم أجدك عذراء فلا حد عليه لكونه قذفا غير صريح و 











إعلاء السنن عا 


باب إذا قذف الأب ابنه فلا حد عليه 


وأعافا. م .ا قفقوء معن نه و قوم م مام م مم م موء ثم ةم م وءمث مث ممه 


باب إذا قذفت امرأة رجلا بأنه استكرهها ولا بينة لها فعليها الحد 01 


باب إذا قذف المجلود المقذوف مكررا فلا يجلد ثانيا 


باب التعزير وأن مقداره إلى الإمام تبلغ به ما رأى 0 


باب إذا شهد أربعة بالزنا ولم يفسره واحد منبم لا يحد المشهود عليه 


ويحد الثلاثة الشهود م اس وي ال طا هط ل طم ل رامت وا قلا سرمت م الله 


نام لا هانق انل يسن عش هراهع ا 1 1 0000 
باب لا يضمن السارق المتاع إذا قطعت يده ممه ممه فاه قله فافهة افو واه فامة موواقة 2 


' تتمة الرسالة المسماة بالإنقاذ من الشببات و اماي بن ونام ا لا 
هل وقوع الطلاق الندعى معلة خخلاقية بين العسحابة والابين؟ . 0 2350 
حديث ابن عباس فى إمضاء عمر للثلاث.... 0 
تعليق الطلاق والحلف به 0 متكي لوه وق سوه سه وق يل 


فعاو ههه ومو و عقاو ةيةه فون ونه و ون وميه مام ةم م وق ثة 6.26 م66.ه 


ماعاماءة م و مأو مه م ثم 6ه مم مثو مم مث 6ه 


باب حد امحارب إلى الإمام فلا يسقط بعفو أولياء المقتول عنه ....... 0 
اعد هل يقتلا النضن ذا دسل الذان تع ص 11 ل و ا 0 
باب لا قطع علق السارق.حتى يخرج المتا عنمن القن 5.0......خنام....- ا 
باب لا قطع على امختلس ا 
باب التعزير بالمال عي ا 0 


باب لا:قطع على السارق من بيت المال ا 
باب لا تحد على السارق من اللخمام ل 0 
باب لا .يقطع سارق الطير ع موك وهو ها و وبواية ف # وان جع ود يفا قارع اه وبع نو احا حم له واه عا له تاها موعمومثه. 


باب لا يقطع بائع الحر ا نر ماو ا الي ع 
اسان ارود مان اصرق هرا ميض الوا ه12 


باب لا يقطع سارق الطعام فى عام السنة لمعمم م ممم ميم ف ةم ةم مم مق من ةرم مل مت مل 


00000 


71 











